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ومِنْ كتّاب الأشربّة 
بسوووواا اا 
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١١ من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


© ]16[ 


ومِن كتاب الأشرتَةٍ 


١‏ باب مَاجَاءَ فى الخَّمْر 


60 أَخْبَرنًا الْحَكُمُ بْنُ نافِع» أنَا شعَيْبٌء عَنِ الّهْرِيّ قَالَ 
ب لحكم 2 شعيبس» عن الر : 
أخران معد 5 الثُمَس أنه ممع أنا ج50 بن ل : أن الكرة ظلة 
خَبَرَنِي سَعِيد بن المسّيب أنه سَمِع أبَا هريرة يَقول: أتِيَ النبي عل 
3 2 ا ان 
و 
276 2ه 2 622 به 2ه > هوس إده 2 
ليلة أسري به بِإِيلِياءَ بِقَدحَينٍ مِنْ خمر وَلبِنٍء فنظر إِلَيْهمَاء 


5606 قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع» : 
تابع المصنف عن الحكم : الإمام البخاري» أخرجه في الأشربة» باب 
قولالله تعالى: إن اخبرٌ وَالَْتِيمُ وَالْتَصَابُ وَالَلمُ ِجَيٌ يَنْ عَمَلِ ألقَيْطَنِ 
َأَجيَوهُ لعدَكُم نفِْحُون» رقم : 5015. 
وأخرجه البخاري في الأنبياء» باب قوله تعالى : لوَادَكُرْ في الككب مَرْمَ» 
الآيةء رقم: 7477 ومسلم في الأيمان» باب الإسراء برسول الله يك 
رقم: 2.1548 من طرق عن معمر به. 
وأخرجه البخاري في التفسيرء رقم: »572١9‏ وفي الأشربة» باب شرب 
اللبن» رقم: 50» من طريق يونسء عن الزهري به. 
قوله: «بإيلياء) : 


بكسر الهمزة واللام» بينهما ياء أخيرة ساكنةء وقبل الألف مثلها 


شرح المسند الجامع 


د اللّبَنَء كَقَالَ جبريلٌ: الْحَمْدٌ لله الَّذِي مَدَاكَ لِلْفِظْرَةء لَوْ أَحَذْتَ 


مفتوحة: اسم مدينة بيت المقدس» قيل معناه: بيث اللّه» وفيه يقول 


الفرزدق : 
وبيتان بيت الله نحن ولاته. وقصر بأعلى إيلياء مشرّف 


وقيل: إنما سميت إيلياء باسم بانيها وهو إيلياء بن إرم بن سام بن نوح 
عليه السلام . 

قوله: ثم أخذ اللبن» : 

توفيقاً من الله وحفظاً له ورعاية» كما حفظه في صغره من سائر أعمال 
الجاهلية من نحو حضور مشاهدهم الشركية» وأكل ما ذبح على النصب 
وغير ذلك» تأهيلاً له لما سيؤل أمره إليه كل وهو مع كونه توفيقاً من الله 
اختار اللبن لكونه مألوفاً عنده لعادته في الإقبال على ما يألفه» والنفور 
من الخمر لعادته في النفور مما لا يألفه» كما فعل في إعراضه عن الضب 
حين قرب إليه . 

قوله: «الذي هداك للفطرة» : 

بجميع معانيهاء قيل : المراد بالفطرة هنا الاستقامة على الدّين الحق» 
وفي الحديث مشروعية الحمد عند حصول ما يحمد من التوفيق 
والهداية» ودفع ما يحذر من الشر والغواية. 


ف يننا نا 


]١6[‏ من كتاب الأشربة ين 


؟" دبات: 
في تخويم لخر عيف كان؟ 
00 يرا ألو اللشمان؟ تَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْوِء ثَنَا تابث 
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتٌ سَاقِيَ الْقَّوْم فِي مَنْزِلٍ أبي طَلْحَةَ قَالَ: 
فر حرم لخر ٠‏ قَالَ: مر مكايا َاى َال بو للح : 


بر ه0 وس 


احرج ا ما مَذَا؟ فَكَرخت نعلت هذا مناه يتادئ: ل 
الْحَمْرَمَدْ حُرّمَتْء قَقَالَلِيَ: اذْمَبْ َأَهْرِفْهَاء قَالَ: فَجَرَتْ 
فِي سِكَكِ المَدِيئَةء قَالَ: وَكَانَتْ حَمْرَهُمْ يَوْمَيِذٍ اموت 
فَقَالَ بَعْضِ بَعْضٌ الْقَوْم : يِل قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُظونِهِمْ؟ قَأَنْرَكَ الله عَرَّ وَجَلَّ : 
#إليَى عَلَ الدب قا ميقا الكت نه نا ما طَمِمُوَا إدَا ما أتَّقَوأ وَءَامَنُوا# 
الآية. 


55 قوله: «فانظر ما هذا؟): 


زاد البخاري عن أبي النعمان: الصوت؛ أخرجه في التفسير 
عن أبي النعمان. وعن البيكندي. عنهء باب قوله تعالى: 
«ليى عَلَ اديت ءَامَنُوا وَعمِلُوأْ ألضَِّحَتِ جاح فيمَا طَهِمُوأ »© الآيةء رقم: 
5 5. 

سليمان بن داود. رقم : .١1 8٠‏ 

الإطالة. 


١‏ شرح المسند الجامع 


 “‏ بابٌ: في التَشْدِيدٍ عَلَى شَارب الخَّمْر 
تير خالد تن فخلنة» نا مالك عَنْ نَافِعء 
د" :فال رَسَول ألل «تز كرت الكفر في الدنيا 
0 ني حل 3 6م 
ثم لم يتب مِنْهاء خُرِمَهًا في الآخِرَةٍ فَلَمْ يُسْقَهَا. 


يَ ‏ مي عي عي 


4 حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ يُوسُّفَء عَن الأَوْزَاعِيٌ قَالَ: حَدَّنَيِي 
ره ُيده عَنْ َب لل بن اللي : َالَ: دَكَلْتُ عَلَى عَبْدِ لله بن 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ف اي له بِالطَائِفٍ يُقَالُ لَهُ: 00 َإِذَا 1 
شاي نت وق أرئش رذ حل الفكن لزن الحو نكات : خِصَالٌ 
كني علد الى تعلط يها عن شرل 41 ٠211‏ 7 تر لحر 
شَرْبَةَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاًء فَلَمّا أن سَمِعَهُ سَمِعَهُ الْمَتَى يَذْكُرٌ 
رات بون د لد اله ل وَل قل عبد اه اللَّهُمّ إني 
لاجر لأعد أن : يَقُولَ عَلَىَ مَا لَمْ أكُل» وَإِنّى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 


: قوله : «ثنا مالك»‎  ”"01/ 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه البخاري في الأشربة» باب قوله تعالى:‎ 
#إِتما قير وَالْمَبِيرٌ والانصَابُ ارم رِجِسٌ مِنْ عمل َلشّيِطَنِ دوه يبوه ملك‎ 
تُْلْحُونَ 4 رقم: ه/ا0ه. اس فى العو من ورت مالك شير‎ 
(8/ا- 4 6لا 85لا لالا‎ 7٠6٠١ باب عقوبة من شرب الخمرء رقم:‎ 
.)07/8- 

4ه قوله: «مخاصرًا: 
المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد صاحبه . 
قوله : ١يْرَن)‏ : 
أي : يظن به» ويتهم بشرب الخمر. 


]١6[‏ من كتاب الأشربة 
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إن تار 
عَلَى الله أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْعَةٍ الْحَبَالٍ يَوْمّ الْقِيَامَة. 
قوله: «فلا أدري فى الثالثة أو فى الرابعة»: 
ولفظ غيره: لم تقبل له صلاة أربعين صباحاًء فإن مات» دخل النارء 
فإن تابء تاب الله عليه فإن عادء فشرب فسكرء لم تقبل له صلاة 
أربعين» فإن مات دخل النارء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة» 
كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: 
يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. 
قوله: «رَدْغَةَ الخبال): 
جاء تفسيرها في بعض طرق الحديث كما سيأتي أنها عصارة أهل التار» 
وقال بعضهم : هو الطين والوحل الكثير الشديد. 
والإسناد على شرط الصحيح.ء غير عبد الله بن فيروز الديلمي وهو من 
أخرجه الإمام أحمد في المسند [177/7]» والنسائي في الأشربة» باب 
توبة شارب الخمر» رقم: ». وابن ماجه في الأشربة» باب من 
شرب الخمر لم تقبل له صلاة» رقم: بفشضفرة جميعهم من طريق 
الأوزاعي به؛ وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 07601 . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١91/5[‏ والنسائي برقم: 251714 
من طريق عروة بن رويم» عن ابن الديلمي به. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [184/7]» والبزار [9/ 01 كشف 
الأستار] رقم: 7597 من طريق نافع بن عاصمء عن ابن عمروء 
وصححه الحاكم في المستدرك »]١5577/5[‏ ووافقه الذهبى فى التلخيص . 
3 د ته 


١‏ شرح المسند الجامع 


اياتٌ الذّهْي ع عَنِ الْقَعُودٍ عَلَىْ مَائِدَةٍ يدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرٌ 
96 أَحْبرنَا مُسْلِمُ ب إِبرَاهِيمَ؛ نا الْحَسَنُ بْنُ أبِي جَعْمَرِ 
حَدَثنَا أب الزيير: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يلله: مَنْ كَانَّ يُؤْمِنٌ 


بالله وَاليَوْم الآخِرٍ قلا يَقْعُدُ تيا 


8 قوله : «ثنا الحسن , بن أبي جعفر) : 
الجفري» تقدم أنه بصري ضعيف» يكتب حديثه في الشواهد والفضائل 
والترغيب والترهيب» وحديثه هنا حسن لغيره» فقد توبع كما سيأتي . 
قوله: «فلا يقعد على مائدة»: 
هو طرف من حديث طويل روي من غير وجه عن أبي الزبير» واختصره 
الأئمة على الأبواب» ولفظه عند الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة» 
عن أبي الزبير: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام 
إل بمعزرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على ماتدة يشرب عليها 
الخمرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو 
محرم منهما فإن ثالثهما الشيطان. 
أخرجه بتمامه الإمام أحمد في مسنده [7374/7]» من طريق ابن لهيعة» 
عن أبي الزبير. 
وأخرج النسائي الشطر الثاني منه في الغسل» باب الرخصة في دخول 
الحمام رقم: ١٠4:غ»‏ ومن طريقه الجوزقاني في أباطيله /١[‏ 54149 7]» 
والطبراني في الأوسط ]41١5/5[‏ رقم: 06 والخطيب في تاريخه 
[51:4/1'ل]ء والبيهقي في الشعب [5/ ؟١]‏ رقم: 5 كلهم من حديث 
عطاءء عن أبي الزبير» به أو ببعضهء وصححه الحاكم في المستدرك 
]١88/5[‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في التلخيص . 


راوع الزار ف نيه كه 195011 انهه لأمنا ر] ا "5٠‏ من 


1.07 من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


ديات: في هذمن الجدر 
ل ال 0 لي 


42 


لشي ةق لا يذخر” لعل ولد رنيو ولا عاد 8 22 


مَل م ان 


طريق عمرو بن قيس. والطبراني في الأوسط ]"914/١1‏ رقم: 2197 
من طريق ابن طهمان» وفي [7/ 18 ؟] رقم : ١‏ من طريق عباد بن 
كثيرء والسهمي في تاريخ جرجان بطوله ]١14١/1[‏ من طريق أبي طيبة» 
والخطيب في تاريخه /١١[‏ 74154 745] من طريق يحيى بن راشد»ء 
وعلقه البيهقي في الشعب [5// ]١7‏ من طريق داود بن الزيرقان» وقال في 
السئن الكبرى [757/17]: روي من أوجه كثيرة عن أبي الزبيرء 
عن جابر . 
وأخرجه الترمذي في الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام» رقم: 
م2, وأبو يعلى في مسنده ["7/ 470] رقم : » والطبراني في 
الأوسط ]"5٠/1١1‏ رقم: 597. من حديث طاوس عن جابر بإسناد فيه 
ابن أبي سليم وحديثه صالح في الشواهد والمتابعات. 
كنذا فنا نك 

5 قوله: «عن جابان»: 
لم ينسبه أحدء ولذلك أعل من أعلُ الحديث بهء وفي إشناةه أيضاً 
اختلاف يأتي بيانه عند التخريج 
قوله: «ولد زنية» : 
قال الطحاوي في المشكل: أريد بهذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ من تحقق 
بالزنا حتَّى صار غالباً عليه» فاستحق بذلك أن يكون منسوباً إليه. فيقال: 
هو ابن لهء كما يُنسب المتحققون بالدنيا إليها فيقال لهم: بنو الدنيا 


شرح المسئد الجامع 


لعملهم لها وتحققهم بها وتركهم ما سواهاء وكما قد قيل للمتحقق 
بالحذر: ابن أحذار. وللمتحقق بالكلام: ابن أقوال. وكما قيل 
للمسافر: ابن سبيل. وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم لبعد المسافة 
بينهم وبينها: أبناء السبيل» كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة: 
«إِنّمَا ألصَّدَقَتٌُ للْفْمَرآهِ4 الآية» حنَّى ذكر فيهم ابن السبيل» وكما قال 
بدر بن حزاز للنابغة : 

أبلغ زياداً وخير ير القول أصدقه فلو تكيّس أو كان ابن أحذار 
أي : لو كان حذراً وذا كيس. وكما يُقال: فلان ابن مديئة؛ للمديئة التي 
هو متحقق بهاء ومنه قول الأخطل: 

ربت وربا في حجرها ابن مدينة ‏ يظل على مسحاته يتركل 
فمثل ذلك ابن زنيّة» قيل لمن قد تحقق بالزنى حتّى صار بتحققه به 
منسوباً إليه؛ وصار الزنى غالباً عليه أنه لا يدخل الجنة بهذه المكان التي 
فيه» ولم يرد به من كان ليس من ذوي الزنى الذي هو مولود من الزنى 
وهذا أشبه بمعنى هذا الحديث. 

تابعه أبو خليفة» عن محمد بن كثير» أخرجه ابن حبان في صحيحه 
كما في الإحسان ‏ برقم: *7717. 

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [17/ 1454 رقم : 2 
ومن طريقه الإمام أحمد في المسند [7/ »]7١7‏ وابن خزيمة في التوحيد 
[/ ]ل والبيهقي في السنن الكبرى .]08/١١[‏ 

وأخرجه النسائي في العتق من السئن الكبرى [7/ 1175] باب عتق ولد 
الزنا» من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان به» رقم: 141١5‏ وعلقه 
الإمام البخاري في تاريخه 7/1 ا)] الترجمة رقم: .774١‏ 

هكذا رواه الثوري لم يذكر نبيط بن شريط بين سالم بن أبي الجعد 
وجابان» ورواه المؤمل عن سفيان فاختلف عليه فيه» فرواه مرة مثل 


14 من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


رواية الجماعة في إسناده» لكن زاد في المتن: ولا من أتى ذات محرم 
ولا من ارتد أعرابيًًا بعد هجرة أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 
مجازفاً [5/ 0.8١٠١‏ وابن خزيمة في التوحيد [/757] إلى قوله: ولا من 
أتى ذات محرم. 

وروأه مرة عن سفيان» عن عبد الكريم» عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو 
به مرفوعاً دون الزيادة المذكورة في حديثه عن الثوري» أخرجه أبو نعيم 
في الحلية [7/ 704]: والخطيب في تاريخه [7174/17]. 

*# وخالفه عبد الله بن الوليد عن الثوري» فقال عنهء. عن مجاهد» 
عن النبي يك مرسلاً بالزيادة التي ذكرها المؤمل عن الثوري» أخرجه 
أبو نعيم في الحلية [؟/ 09 7]. 

# ورواه إسرائيل عن عبد الكريم فاختلف عليه فيه» فتارة يوقفه على 
عبد الله بن عمرو أخرجه أبو نعيم في الحلية [5/ 709]. وتارة يقصر في 
إسناده ويجعله عن مجاهد قوله» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
11 رقم: 0»48 والنسائي في العتق من السنن الكبرى 
١١17 /9[‏ ] رقم : 157. 

عودة إلى حديث منصور : 

وتابع الثوري عن منصور في إسقاط نبيط بن شريط : 

١-جرير‏ بن عبد الحميد» أخرجه النسائي في العتق من السنن الكبرى 
١75 /5[‏ ] رقم: 5 ؛ وابن خزيمة في التوحيد [/7”57] وعلقه 
البخاري في تاريخه الكبير [؟/ /7801] الترجمة: 71780١‏ . 

همام بن يحيى» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ .]١74‏ 

شيبان النحوي» أخرجه الطحاوي في المشكل /١[‏ 796]. 

ورواه شعبة عن منصور فزاد نبيطاً بين سالم وجابان يأتي حديثه 
بعدهذا ويأتي تخريجه هناك. قال ابن خزيمة عقب إخراجه 


غير مه 


الاك أغيرنا َحْمَدُ بْنُ الْحَبَاح نا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيَّ 
ا شه عَنْ مَنْضُورِء عَنْ سَالِمٍ بْنِ أبِي الْجَعْدِ عن بيط بن ريط 
ار ن لنت له قَالَ : ا يَدْخلَّ الْجَنَة 


للحديث من طريق عبد الرزاق عن الثوري: وقد أسقط علي من هذا 
الإسناد نبيطاًء اه. والظاهر أنه لم يسقط لأن نبيطاً لم يذكره الثوري في 
حديثه أصلاً كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله . 
وسيأتي مزيد من الاختلاف عند تخريج الحديث الآني . 

: قوله: (ثنا شعبة»‎ ”١< 
هكذا قال شعبة: أدخل نبيط بن شريط بين سالم بن أبي الجعد»؛ وبين‎ 
»]٠١١/5[ جابان» أخرج حديث شعبة: الإمام أحمد في مسنده‎ 
والبخاري فى تاريخه 3777/11 777]» والنسائى في العتق من السنن‎ 
الكبرى [6/ 115] باب عتق ولد الزناء رقم: 4414 من طريق الطيالسي‎ 
وهو في مسنده برقم: 51940 وأخرجه في الصغرى من طريق‎ 
.]7777/[ ابن بشار برقم: 257177 وابن خزيمة في التوحيد‎ 
ورواه غندر عن شعبة فعامة أصحابه يروونه عنهء عن شعبة كعامة‎ 
. أصحاب شعبة» وقد أشرنا إلى موضعه ضمن تخريج حديث شعبة قريبا‎ 
غير أن ابن بشار رواه عن غندرء عن شعبة» عن الحكم» عن سالم»‎ * 
. 59١1 عن عبد الله قولهء أخرجه النسائي في الكبرى برقم:‎ 
ورواه ابن بشار أيضا عن غندر» عن الحكم» عن مجاهد» عن عبد الله بن‎ 
أبي ذباب؛ عن أبي هريرة؛ أخرجه النسائي في العتق من السنن الكبرى‎ 
. برقم : 497177 والاختلاف فيه من مجاهد وسيأتي ذكر الاختلاف عليه‎ 
ورواه عفان والد عبدان بن عثمان  عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد‎ * 
عن سالم» عن عبد الله بن عمرو قولهء أخرجه البخاري في تاريخه الكبير‎ 
[؟/لاه؟].‎ 


5١ من كتاب الأشرية‎ ]١6[ 


* وخالفه بقية - مصرحاً بالتحديث ‏ عن شعبة فرفعه» أخرجه النسائي 
في الكبرى برقم: 1918 - والاختلاف فيه فيما أحب من يزيدء 
وهو ممن يضعف في الحديث وسيأتي ذكر الاختلاف عليه فيه -. 

*# ورواه أبو حفص الأبار عن شعبة: عن منصورء عن عبد الله بن مرة» 
عن جابان» عن عبد الله بن عمرو به مرفوعاً. أخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات .]٠١9/7[‏ 

* وروي عن عبد الله بن عمرو من وجه آخر بإسناد رجاله عن آخرهم 
ثقات». فأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان [7/١/ا]‏ من حديث محمد بن 
سعيد العطارء قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني عمار الدهني» 
عن هلال بن يساف» عن عبد الله بن عمرو به مرفوعاً . 

تذييل: نذكر فيه الاختلاف على يزيد بن أبي زياد عن سالم : 

وروى يزيد بن أبي زياد حديث الباب عن سالم فاختلف عليه فيه؛ 
والاختلاف فيه من يزيدء وهو ممن يضعف في الحديث. 

١‏ رواه عنه شعبة بإسقاط جابان من الإسناد» وقد أشرنا إليه قريب عند 
ذكر مخالفة عثمان عامة أصحاب شعبة. 

؟ - ورواه شعبة أيضاً عنه. عن مجاهدء عن أبي سعيد الخدري بهء 
أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 154» وأبو نعيم في الحلية 
91 و١‏ ل]. 

وتابعه عن يزيد: 

* عبد العزيز بن مسلم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 148]. 

* جرير بن عبد الحميد» أخرجه أبو يعلى في مسنده [7/ 795] رقم : 
»© وأبو نعيم في الحلية [؟/7”048]. 

9“ ورواه زائدة عنه فّال: عن سالم ومجاهد. عن أبي سعيذ» أخرجه 
النسائي في العتق من السنن الكبرى ]١9/5/[‏ رقم: 49419. .447١‏ 


3” 


4 © وتابعه موسى بن أعين» وعبد الرحيم بن سليمان في آخرين 
أخرجه أبو نعيم في الحلية [7/ 704]. 

ذكر الاختلاف فيه على مجاهد بن جبر: 

وروى مجاهد هذا الحديث فاختلف عليه اختلافاً كثيراً: 

١‏ فروي عنه من مسند أبي هريرة» بإسناد على شرط مسلم وبأسانيد 
أخرى جيدة» أخرجها النسائي في العتق من السئن الكبرى  ١077//71‏ 
١‏ ]الأرقام: ؟؟49. 4974. 49150 491757 24911 4478غ: 
؛ والطحاوي في المشكل /١[‏ 794-197 2]"944 وأبو نعيم 
في الحلية [8/ 7037]. 

1- وروي عنه من مسند عبد الله بن عمرو موقوفاً ومرفوعاً. وقد 
ذكرناه في حديث المؤمل عن سفيان عند تخريج الحديث المتقدم قبل 
هذا. 

وروي عنه من مسند ابن عباس بإسناد فيه خصيف الجزري 
وهو صدوق ضعف شيئاً» أخرجه النسائي في العتق من السنن الكبرى 
]١77/[‏ رقم: »547١‏ والطبراني في معجمه الكبير »19-594/١1[‏ 
4 ١٠١٠]رقم: 1١1١58‏ ٠1١١١ء‏ وأبو نعيم في الحلية [75/ 09 7]. 
: - وروي عنه من مسند أبي قتادة بإسناد فيه أبو إسرائيل الملائي 
وهو ضعيف. أخرجه الطحاوي في المشكل /١[‏ 215945 والدارقطني في 
العلل [57/ »]١59‏ وأبو نعيم في الحلية [708/5]. 

وروي عنه قوله» أخرجه النسائي في الكبرى برقم: 477غ.؛ وقد 
ذكرنا عند تخريج الحديث المتقدم قبل هذا أنه في مصنف عبد الرزاق 
أيضأ برقم: .1١١79‏ 

١‏ - وروي عنه سمعت أبا يزيد الجرمي به مرفوعاً أخرجه أبو نعيم في 
الحلية [/ 9١٠؟].‏ 


7” من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


متكا 


#كالان احا مهل تل احتاده كا شعة ع د 


"حيات لضافي تحمس كرفا 


ِ لْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدَّتُ عَنْ أَبِيه وَائِلٍ 3 سُوَيدَ بْنَ طارقٍ 


الخلاصة: 
وقد أعل الأئمة أهل الحديث حديث جابان بجهالة جابان كما تقدم. 
وأعله الإمام البخاري بعدم الاتصال فقال: لا يعلم لجابان سماع من 
عبد الله؛ ولا لسالم سماع من جابان. وقال ابن خزيمة بعد إيراده في 
التوحيد: جابان مجهول» وليس خبره من شرطنا. وجازف ابن الجوزي 
فأورده في الموضوعات له لما وقع فيه من الاختلاف في إسناده في كل 
راو من رواته . 
نعم» غير أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقبه في القول المسدد عند 
كلامه على الحديث العاشر فقال: أورده ابن الجوزي في الموضوعات» 
وأعله بما أشار إليه الدارقطني من الاضطراب» وليس في شيء من ذلك 
ما يقتضي الحكم عليه بالوضع» اه. 

ند ينا تن 


قوله: «ليس في الخمر شفاء؟» : 


تصحف 


الترجمة مقتبسة من حديث الباب» وقد أخرج أبو يعلى في مسنده من 
حديث حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة: اشتكت ابنة لي فنبذت 
لها في كوزء فدخل كَكِْةِ وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي 
اشتكت فنبذنا لها هذا. فقال: إن الله عرَّ وجل لم يجعل شفاءكم في 
حرام . صححه ابن حبان. 


قوله : ثنا شعبة» : 


ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/ 107لا ا اخرقة ومسلم 
في الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر رقم: 1985١غ‏ وأبو داود في 
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سَأل وَسَوْلَ الله كله ء عَن الْحَمْرٍ مَنَهَاهُ عَنْهَا أَنْ يَسْنَعَهًا ٠»‏ فَقَا 
دَوَاءٌء فَقَالَ رَسُولٌ الله كل : إِنَهَا لت 1215 ولكنها 5 
٠‏ بِابٌ: مِمَّ تكونُ الخَّمُرُ؟ 
9 أَخْبَرنًا أَبُو المُخِيرَةِه عَنِ الْأَوْرَاعِيٌ كَالَ: 
ول سيقت أو بقول؟ اسسنيت رشولةا ا ا 
مِنْ هَائيْنِ الشَّجَرتَينِ : التخلد وَالعة: 


: إِنَّهَا 


الطب, باب في الأدوية المكروهة. رقم: 278177 والطيالسي في مسنده 
برقم: »٠١١4‏ ومن طريقه الترمذي في الطب» باب ما جاء في كراهية 
التداوي بالمسكرء رقم: 7047» والحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]١ 50١31‏ رقم: 217٠١٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف [/ 2]78٠١‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [7/ ]١5‏ رقم: »٠60‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .]5/١٠١[‏ 
تابعه عن سماك : 
إسرائيل» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]15١/9[‏ رقم: 
١*؛‏ ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده »]71١7/4[‏ والطبراني في 
معجمه الكبير [757/ ]١5‏ رقم: .١5‏ 
؟ ‏ شريك بن عبد الله» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [557/ ]١4‏ 
رقم: .1١١‏ 
٠‏ حماد بن سلمة» أخرجه ابن ماجه في الطب, باب النهي أن يتداوى 
بالخمرء رقم: .980٠٠‏ 

كد فا تن 

235619 قوله: «من هاتين الشحرتين» : 

ليس هذا من باب الحصرء ولا يفهم منه نفي الخمرية عما ينبذ من غير 


>” من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


هاتين الشجرتين كنبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك» فقد ثيت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
أيها الناس إن الخمر نزل تحريمها وهي يومئذٍ من خمس : من العنب» 
والتمرء والعسل» والحنطة» والشعير. . . » الخطبة» فعرف أن المراد 
الغالب بالنسبة إلى ما كان في المدينة» وهو نظير قوله يكل في حديث 
جابر بن عبد الله مرفوعاً : الزبيب والتمر هو الخمر؛ أخرجه النسائي 
بإسناد على شرط الصحيح» وقد صححه الحاكم . 

والحديث ضعفه الحافظ في الفتح» وكأنه لم يستحضر كونه عند مسلم . 
أخرجه الإمام أحمد[79/5 15:41:08 24104 455., لااهء 
4 015]» وفي الأشربة له برقم: /ا١1.‏ 60٠١ء‏ 5١5ء‏ والحافظ 
عبد الرزاق في المصنف برقم: 017007 وابن أبي شيبة في المصنف 
[4 + ومسلم في الأشربة» باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ 
من النخل والعنب يسمى خمراء رقم: ,)٠5 .١14 ,١7( ١9808‏ 
وأبو داود في الأشربة» بابالخمرمماهيء رقم: 277078 
والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء 
رقم: : 106 والنسائي في الأشربة؛ باب تأويل قول الله تعالى: 
ومن تَمراتٍ َلبَخِلٍ َدعَب َتَخِدُونَ منه سحكرا ورذقا من » الآيةء رقم: 
0ع #“/001. وأء بن ماجه في الأشربة» باب ما يكون منه الخمرء 
رقم: 8لالالا والطحاوي في شرح معاني الآثار ]١١١/4[‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى [5950-15894/8. ]١9١‏ جميعهممن طرق 
عن أبي كثير به؛ وهو في صحيح ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 
14 . 


ارم 


 /‏ بابٌ مَا قِيلَ فِي المُسْكِرٍ 


الا ال اف وا نَنَا مَالِكٌء عَن 


كوا 


نَ وَسُولَ الله يله سيِلَ 


٠ 1‏ كَقَانَ: شَرَابِ 2000 


552335 


556 


وسم> ور م28 وو بي بعل 


576 أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُّ يُوسُّفَء عَنْ إِسْرَائيِلَ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ ؛ 


قوله : «ثنا مالك» : 


أخرجه في الموطأء ومن طريقه الإمام البخاري في الأشربة» باب الخمر 
من العسل» رقم: 25580 ومسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر 
خمرء وأن كل خمر حرام» رقم: .٠٠١١‏ 

قوله: «عن البتع» : 

بكسر الموحدة» وسكون المثناة الفوقية بعدها مهملة: نبيذ العسلء 
وهو شراب أهل اليمن» قال الجوهري: ويقال أيضاً : بفتح التاء المثناة 
كقمع وقمع. حكاه النووي. 

قوله: «كل شراب أسكر»: 

هذا من جوامع كلمه كله قال النووي: يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل 
حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه» ونظير 
هذا الحديث قوله يك لما سئل عن ماء البحر : هو الطهور ماؤه الحل 


قوله : «أخبرنا محمد بن يوسف»: 


أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
["/ 05 1]. 

قوله: «عن أبى إسحاق»: 

هو ابيا ي» هكذا قال إسرائيل» وتابعه جرير بن عبد الحميد 


]١6[‏ من كتاب الأشربة يف 
عن أي در تن اح موسي عن أبيه قال بَعَتَيِي رَسُولُ الله لله علد 
أَنَا عا 250 لكين كال : لعا ار فر 1 


2 
ع 


قَإِنَّ كُلَّ مُسْكرٍ حَرَامٌ 


55 د اخدتنا اإ - معنا 


يد الل ين الج ع عن عادر لقره عن شي عن لول ان لله للد 


وعبد الواحد بن زياد علقهما الإمام البخاري في المغازي». باب بعث 

أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» عقب حديث رقم: 

5 

وقال خالد بن عبد الله وغير واحد عن شعبة: عن سعيد بن أبي بردة» 

عن أبيه؛ عن أبي موسى؛ أخرجه البخاري في المغازي. برقم: 

477 51755. 4746». وفى الأدبء باب ما لا يستحيا من الحق 

للتفقه في الدين» رقم : 50 وفي الأحكامء باب أمر الوالي إذا وجه 

أميرين إلى موضعء رقم: 1/1077. 

وأخرجه مسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر 

حرامء رقم: لالالا١‏ زعلا .)7/1١‏ 

قوله: «اشربوا»: 

فيه حذف تقديره: فسأله عن أشربة تصنع بها أي: باليمن ‏ فقال: 

اشربوا. . . وفي رواية: فقال أبو موسى: يا نبي الله إن أرضنا بها شراب 

من الشعير: المزر» وشراب من العسل : البتع. فقال: كل مسكر حرام. 

والمعنى : اشربوا كل شيء ما لم يكن مسكراً فإن كل مسكر حرام . 
>9”86 قوله: «عن الوليد بن كثير بن سئان» : 

هو المزني» كنيته: أبو سعيد الرّاذاني الكوفي نزيلهاء لم يضعفه أحد 


52 
6 


/ا776 _ - 


71 حَدَّثنَا زيد بن يحيى » 1 


ناكم عَنْ كليل ما كر كيرة. 


مد مو ل هسم ورا ”سيور و بن رَا 


شد 


غير أن أبا حاتم قال: شيخ يكتب حديئه» فإن كان جرحاً فهو غير 
مفسرء فأما قول الحافظ في التقريب: مقبول؛ فهذا لكونه لم يجد له 
موثقاء وإلا فقد روى عنه جماعة؛ وعد الدارقطني حديث الباب في 
الفزاتت من لدي يكو ابن عبد انهه :ووقع اف المطبوعة: اث الزليد بن 
كثير وهو خطأ. 

قوله: «عن قليل ما أسكر كثيره» : 

أخرجه النسائي في الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» من 
طريق محمد بن عبد الله بن عمارء رقم: 89., وأبو يعلى في مسنده 
[06/7] رقم: 545 من طريق أبي سعيد الأشج كلاهما عن الوليد به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »]٠١9/8[‏ والنسائي [48/١١7]ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ».]71١7/4[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 7/81 7945] من طرق عن الضحاك بن عثمان» وصححه ابن حيان 
كما في الإحسان ‏ برقم: .0171/١‏ 

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث عامر بن سعد بن 
أبي وقاصء عن أبيه تفرد به بكير بن عبدالله بنالأشج عنهء 
وهو أيضاً غريب من حديث أبي سعيد الوليد بن كثير»ء عن الضحاك . 
قوله: «ثنا محمد بن راشد) : 

هو المكحولي» تقدم أنه من رجال الأربعة» صدوق. قال الساجي: إنما 
تكلموا فيه لموضع القدر لا غير» وضعفه بعضهم فأبهم السبب فرجع 
الكلام إلى قول الساجي» وتوسط فيه ابن عدي فقال: ليس برواياته بأس 
إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم. قلت: ومنها حديث الياب» وإنما 
ذكرت هذا لآن الحافظ عزا حديث الباب في الفتح ]07/1٠١[‏ للمصنف 


>” من كتاب الأشربة‎ ]١16[ 


حابي ون اا ور ع الا ا عن عَائشة قَالت 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله وي يَمُو ل 


في الإشلام - كما يتا الإنان كني الْكمرء ليل فَكَيْفَ يا رَسُولَ الله 


مه 


ص 5 ستسا سم ا سس و ع | سالة سا لله صََيَ ولك 2 


حسب وكذا صاحب المشكاة برقم: /0571/7» ولين إسناده كأنه ذهل 
عن رجاله» فكلهم بحمد الله ثقات» نعم في محمد بن راشد المكحولي 
كلام ليس من جهة الضبط إنما من جهة الرأي كما تقدم» وربما يستقيم 
قول الحافظ لو كان الرجل تفرد به» فكيف وقد توبع» وقال عنه في 
التقريب: صدوق يهم؟ وهذه عبارة قد أطلقها على جماعة من رجال 
الصحيحين» فتأمل . 

قوله: ١عن‏ أبي وهب الكلاعي»: 

هو عبيد الله بن عبيدء الإمام الثقة من رجال أبي داود وابن ماجه. 

قوله: «إن أول ما يكفأ»: 

أي : يقلب ويمال» ومنه: كفأت القدر إذا قلبتها لأفرغ ما فيهاء والمراد 
به ههنا: الشرب» فإن الشارب يكفأ القدح عن شرب ما فيه. 

قوله: «قال زيد): 

هو شيخ المصنف. 

قوله: «يعني: في الإسلام)» : 

سقط حرف الجر «في» من جميع الأصول أشار إلى هذا الطيبي بقوله: 
قول الراوي: يعني الإسلام؛ يريد به: في الإسلام؛ وسقط عنهء 
والمعنى : إن أول ما يشرب من المحرمات» ويجترأ على شربه 
في الإسلام كما يشرب الماء ويجترأ عليه: الخمرء يتأولون في تحليلها 


بأن يسمونها بغير اسمها كالنبيذ» والمثلث» اه. من شرح المشكاة 
لطبي . 

والإسناد حسن كما تقدم. وهو صحيح لغيره» بشواهده. 

رواه فرات بن سلمان فاختلف عليهء فقال موسى بن أعين عنه. 
عن أبي وهب كما وقع هناء أخرجه الهروي في ذم الكلام [5/ 17] 
رقم: 9631. 

وقال جعفر بن برقان عنهء عن القاسم لم يذكر أبا وهب؛. أخرجه 
أبو يعلى في مسنده [8//ا17١]‏ رقم: 497١‏ قال في مجمع الزوائد 
[577/5]: فيه فرات بن سلمان قال أحمد: ثقة. وذكرهابن عدي» 
وقال: لم أر أحداً صرح بضعفه وأرجو أنه لا بأس بهء وبقية رجاله 
رجال الصحيح». أه. 

قلت: ورواه شيبان بن فروخ» فخالف زيد بن يحيى شيخ المصنف»ء 
وقال: عن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى به أخرجه الطبراني 
في الأوائل برقم: »5٠‏ وهذا القدر من الاختلاف لا يضعف حديثنا 
لاحتمال كون الحديث عند محمد بن راشد عنهما جميعا فله فيه شيخان 
إن كان محفوظا . 

وتقدم أن الحافظ عزاه في الفتح للمصنف هو وصاحب المشكاة» وعزاه 
في المطالب العالية .]٠١9/57[‏ حديث رقم: ١795‏ إلى ابن منيع» 
وأبي يعلى» ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: رواه 
أبو يعلى متصلاً بسند رواته ثقات. 

نعم» وقد ظفرت به في مصنف ابن أبي شيبة [9/ 1/ا4] رقم: 25/4" 
ِلّا أنه قال: عن فرات بن سليمان» عن رجل من جلساء القاسم به» وقد 
عرفنا المبهم. 


وانظر شواهده في التعليق على الحديث الآتي . 


[16] من كتاب الأشربة 5١‏ 


و سمه 2 ع سدس + ه 
4 كنا 


4 أخبَرَنًا مَرَْوَانَ بن مَحَمّدِ يَحَيَى بْنْ حَمُرَّة قَالَ: 


اه سه داه شاه 0١‏ 2 كآ د 2 

حذئيِى أبو وَهبء عَنْ مكخول. عَنْ أبى تغلبَّةًا ند 6 
شاه 2 وسه > ه 2 0 م لبي ىل ته مكتلاته . 00 َه را 
عن أابى عبيدة بن الجراح قال: قال رَسول الله كه : أول ديد نبوة 


-ْ 
ع6 مير 


حو رك 22 و21 لومز 24 و2 22 2 اس سار د 
وَرَحمةء ثم ملك وَرَحَمةء ثم ملك أعفرء ثم ملك وجبروت يستحل 
يس ؟> قع س؟أم بر 

2 2 12 م هق .مع م 1 2 

قَالَ أبو مَحَمَّدِ: الأغفرٌ: شِبْه الثَرَابء ِيْسَ فِيه طمَعٌ . 


4ه قوله: «١حدثني‏ أبو وهب»: 
وقع في نسخة «ل4»- وكذا النسخ المطبوعة -: ابن وهب؛ وهو 
تصحيف» وأبو وهب: هو الكلاعي تقدم في الحديث قبله. 
قوله: «عن مكحول»: 
هو الشامي» وحديثه منقطعء فإنّه لم يدرك أبا ثعلبة الخشني» وفيه علة 
أخرىء فقد خالف يحيى بن حسان مروان بن محمد» وكلاهما من 
مشايخ المصنف الثقات ومن رجال الصحيح» فقال محمد بن مسكين: 
ثنا يحيى بن حسانء ثنا يحيى بن حمزة» عن مكحول؛ عن أبي ثعلبة به 
لم يذكر أبا وهب» أخرجه الحافظ البزار [5/ 777 كشف الأستار] 
رقم : 8 . 
وحديث المصنف أصح فإن يحيى بن حمزة لا يعرف له رواية عن 
مكحول. 
وله طريق آخر: فأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده برقم: 2778 
وأبو يعلى في مسنده [؟//11١ ]١78-‏ رقم: ا/ا4. 874 والبزار 
[177/5] رقم: 2249 والطبراني في معجمه الكبير /7١[‏ 07] رقم : 
١‏ 37ء والبيهقي في الشعب ]١7-1١/0[‏ رقم: 07517 جميعهم 
من حديث ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي ثعلبة 


يض 


الخشني» عن معاذ وأبي عبيدة قالا: قال رسول الله ككهْ: إن هذا الأمر 
بدأرحمة ونبوة» ثم يكون رحمة وخلافة» ثم كائن ملكاً عضوضاً. 
ثم كائن عترًًا وجبرية وفساداً في الأرض يستحلون الحرير والخمور 
والفروج» يرزقون على ذلك وينصرون حنَّى يلقوا الله عز وجل . 

ليث بن أبي سليم ممن يستشهد به إِلّا أن الإسناد أيضاً منقطعء 
فعبد الرحمن بن سابط تابعي يقال: لا يعرف له رواية عن أحد من 
الصحابة. وقد قيل أيضاً: أنه روى عن جماعة وذكروا أبا تعلبة الخشني 
فيهم والله أعلم. قال الحافظ في مجمع الزوائد [5/ 189]: فيه ليث بن 
أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس» وبقية رجاله ثقات . 

وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده برقم: 478» ومن طريقه الإمام 
أحمد في مسنده [5/ 77]» والبيهقي في الدلائل وغيرهما قال الإمام 
ايد : حدثنا سليمان بن داود الطيالسي». حدثني داود بن إبراهيم 
الواسطي. حدثني حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير قال: كنا قعوداً 
في المسجد مع رسول الله ييه وكان بشير رجلاً يكف حديثه فجاء 
أبو تعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله يكل 
في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته؛ فجلس أبو ثعلبة فقال 
حذيفة: قال رسول الله كةْ: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون 
ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون 
ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون ملكا 
عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. قال حبيب: فلما قام 
عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته فكتبت إليه 
بهذا الحديث أذكره إياه» فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين 


]١5[‏ من كتاب الأشربة نان 


بات النّهي عَنْ بَيْعَ الخَّمْرٍ وَشَرَابِهَا 
8 99 أَخْبَرَنَا سَهْلَ بْنُ حَمَّادِء تنا ظَعْمَةُء نَنَا عَمْرُو بْنُ بَيَانِ 
اللي عَنْ عُرْو بْنِ المخِبرَ بن شُْبَة» عَنْ أيبو» عَنْ رَسْولٍ لله يله 
لَ: مَنْ بَاعَ الْحَمْرَ كلْيْشَفَصٍ الْحََازِيرَ. 


ولام عور بردو مو له 


قَالَ أَيُو مُحَمَّدٍِ: إِنْمَا هو عَْمَر بْنْ بَيَانِ. 


لطن عر دع قل لمان الفا والفعينة انكل كا تن دوا 
عبد العزيز فسر به وأعجبه. 
إسناده على شرط الصحيح غير شيخ أبي داود. قال الحافظ في 
التعجيل : ذكره ابن حبان في الثقات. 
ند يد ين 

قوله: «وشرابها»: 
كذا في الأصول» وفي المطبوعة: وشرائها! انظر التعليق على الحديث 
الثاني في هذا الباب. 

8 قوله: (ثنا طعمة»: 
هو ابن عمرو الجعفري» الكوفي الإمام العابد الثقة» معروف بالفضل 
والصلاح . 
قوله: «ثنا عمرو بن بيان التغلبي»: 
كذا قال شيخ المصنف. فتعقبه بأنه بضم أوله وهو كما قال» قال عنه 
أبو حاتم: معروف. وقال الإمام أحمد: لا أعرفه. وقال الحافظ في 
التقريب : مقبول. ووقع في الإتحاف له: عن عمرو؛ بالعنعنة . 
قوله: «فليشةٌ الخنازير): 
أي: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنازير فإنهما في التحريم 
سواءء فكما أن تشقيص الختنازير حرام كذلك بيع الخمرء والتشقيص: 
التقطيعء وبه سمي القصاب مشقصاً. 


: 5 8 


5 سه رد ىا بير سداس ل ا و 2 246 0 
حدثنا يعلى» عن محمد بن إسحاق». عَنٍ الفعماع بِنٍ 
حكيم»ء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمّن بن وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتٌ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ بَيْع 
الْحَمْرٍ فَقَالَ: كَانَ لِرَسُولٍ الله بك صَدِيقٌ مِنْ تُقِيفِ ‏ أو مِنْ دَوْسِ ‏ 
اذ ل علج 2000-0 0 2 .هه 0 ه80 ٠‏ 2 1 وم ع و ل عمسلا 
فُلَقِيْهُ بِمَكَةَ عَامَ المَتْح بِرَاوِيَةِ مِنْ حَمْرٍ يَهْدِيهًَا له فَقَالَ رَسُول الله كَل : 


2 


8 عم و 2 ع يساس 2 00 > 6 ع عمسم ل 0000 ًَ 1 
يَا فلان أمَا عَلِمْتَ أن الله تَعَالَى قَدُ حَرَّمَهًَا؟ قَالَ: فَأْقْبَلَ الرّجْل عَلَى 
قن . افم ضن لمعاو ماود حم در ضلاته  .‏ 02> كسوشسل سس ويي4 
عْلَامِهِ فَقَالَ: اذْهَبُ فَبِعْهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يل : بِمَاذًا أَمَرْتَهُ يا فلان؟ 


قال الخطابي رحمه الله: التشقيص يكون من وجهين أحدهما: أن 
يذبحها بالمشقص وهو نصل عريض» والوجه الآخر أن يجعلها أشقاصاً 
وأعضاء بعد ذبحهاء كما تعضى أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها 
للأكل» ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه يقول من 
استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير فإنهما في الحرمة والإثم سواءء 
أي: إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [51/ 757]» وأبو داود في 
البيوعء باب في ثمن الخمر والميتة» رقم: 7489 والحميدي في 
مسنده برقم: ٠٠لا‏ وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات برقم: لاهلا 
والطبراني في معجمه الكبير 2]7!4/57١[‏ رقم: 24884 والبيهقي في 
البفق الكبرئ 7/91 19]. 

2 قوله : «عبد الرحمن بن وغلة» : 
تابعى ثُقَةَء حديثه عند الجماعة سوى البخاري. 
قوله : «صديق من ثقيف»: 
كان يصادقه يَكْ في الجاهلية . 
قوله: «اذهب فيعها): 
وفي رواية: اذهب بها إلى الحَزُوَرَة فبعها . 


]١6[‏ من كتاب الأشربة ا 


قَالَ: أَمَرْتْهُ بِبَيْعهًا؟ فََالَ رَسُولُ الله بك إِنّ الَّذِي حَرّمَ شرْبَهًا حَرّمْ 


جُ 
يْعَهَاء فَأْمَرَ بهًا فَأَكْفِكت فى الْبَظحَاء . 


مي ورمع وو وله - وه رم م هد ساه 000 
١‏ "> حدثنا محمد بن أحمدء. ثنا سفيان» عن عمرو ‏ يعنى: 
026 ديار - عَنْ طَاوْسٍء عَنٍِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: بَلعَ عَمَرَ أن سَمَرَةَ بَاءَ 
ساه و ًَ 1 2 


ع قَالَ: كَائلَ الله سَمرَة» أمَا علمَ أن ل ع كله قَالَ: لَعَنّ الله 


الَهُو3 حَرّمَتٌ عَلَيْهمُ الشّحُومُ مجَمَلُوهَا 
كال سقان: ارما : أَذَابُوهًا . 


4 


ماعو . 


وفي الإسناد ابن إسحاق لكنه توبع» والحديث في صحيح مسلم من غير 
طريقه» وقد تقدم تخريجه في الأضاحي, باب الاستمتاع بجلود الميتة» 
برقم: .1١69٠‏ 
قوله: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»: 
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة» وهو الشاهد فيه. 

: قوله: «يعني: ابن دينار»‎ "361/١ 
في جميع الأصول الخطية: عمرو بن يعلى بن دينار؛ بخط واضح‎ 
. وهو من أخطاء النساخ‎ 
والحديث أخرجه الحميدي في مسنده برقم : 17» ومن طريقه البخاري‎ 
25757 في البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع ودكه» رقم:‎ 
وأخرجه في أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» من طريق‎ 
.747٠ ابن المديني» عن سفيان» بهء رقم:‎ 
وأخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير‎ 
١087 والأصنامء من طرق عن سفيان» وعن عمرو بن دينار بهء رقم:‎ 
وما بعده.‎ 


بدن شرح المسند الجامع 


٠‏ باب الْعُقُوبَةٍ فِي شرب الخَّمْرٍ 


000 ع مو 


351" حدتثنا عَاْصِمْ ؛ بن علي ' 0 
عبد الرَحْمَنِء عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَ 3 
إِذّا سَكِرَ فَاجَلِدُوة 00 ثم !د 
َم إِذّا سَكِرٌ فَاضْرِيُوا عُنْقَهُ. 


يَعْنِى : فِي الرَابِعَةٍ. 


"61" قوله: «حدثنا عاصم بن علي»: 
هو الواسطيء الإمام الحافظ الصدوق: أبو الحسن التيمي مولاهم» من 
مشايخ الإمام البخاري في الصحيح . 
قوله: «عن الحارث بن عبد الرحمن»: 
هو القرشي العامريء كنيته: أبو عبد الرحمن المدني خال محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذتب الراوي عنه» ولا يعرف له راو غيره لكن قال 
النسائي : ليس به بأس» لذلك صدّقه الحافظان الذهبي وابن حجر. 
قوله: «فاضربوا عنقه) : 
كذا في الأصول. وأخرجه الحافظ ابن حجر من طريق المصنف فقال: 
فاقتلوه. 
قوله: اايعني : في الرابعة؛: 
[ذاأقيك أنه قد ببا ميل ايا متكرا تحرييا: كنا قري العلماةة 
وسيأتي بقية البحث عند التعليق على حديث الشريد في الحدود. 
والإسناد حسن؛ وهو صحيح لغيره. 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في مواققة الخبر الخبر 
[55/1ء وقال: هذا حديث صحيح . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [2791/1 4»؛ والطيالسي في 


[] من كتاب الأشربة يض 


١‏ -مابٌ: 
في التَّغْلِيظٍ لِمَنْ شَربَ الخَمْنَ 
7د أخيرنًا محمد بن يُوسُتء عن الأؤرَايك . عن الرغْرئ 
عن أبي سَلْْدَء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: فل رَسولُ اله كلة: 


مسنده برقم: 7779» وأبو داود في الحدود. باب إذا تتابع في شرب 
الخمرء رقم: 4584» والنسائي في الحدودء باب ذكر الروايات 
المغلظات في شرب الخمر» رقم: 2.5557 وأ بن ماجه في الحدودء 
باب من شرب الخمر مراراً»ء رقم: 5,. وأب بن الجارود في المنتقى 
برقم: 287١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [5/ 21١59‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .]*١7/8[‏ وابن حزم في المحلى ]7707/١١[‏ 
جميعهم من طرق عن ابن أبي ذئب به» وصححه ابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم: ا444». والحاكم على شرط مسلم!ء ووافقه 
الذهبى!! فإن ابن أبى ذئب ليس من شرطه. 
نابم الشارت: ريق أني سل اعريعة لزاه امداق سد 
.]50١19/[‏ 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 575405 -115] رقم: 
0١‏ ومن طريقه الإمام أحمد [7/ »]718٠١‏ والنسائي في حد الخمر 
من السنن الكبرى [7/ 17505» باب الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمرء 
رقم: 5795, والحاكم في المستدرك ١/51‏ 7لاا. 17174 على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

ا 


7377 قوله : «أخبرنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي» وقد أخرجه أيضاً من حديث أبي المغيرة عبد القدوس 
مختصراً في السيرء باب النهي عن النهبة» رقم: 7146. 


وان شرح المسند الجامع 


1 ه, 5-0 سداموةى رععرل ا بره سي مكو ماه 2 3 قم ماه 23 
لا يَرْنِي الرَانِي حِينَ يزْنِي وهو مَؤْمِنء ولا يَسَرِق السارق حِينَ يَسرِق 
ر © لور لثبرر ارهة فيه 


ار وه ل 0 ةم وو ؟ 2مس ع 
وهو مؤمِن» ولا يَسْربَ الخمر حِين يشربها وهو مؤمِن. 


وأخرجه مسلم في الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي » من طريق 
عيسى بن يونس عن الأوزاعي » عن الزهري؛ عن ابن المسيب» وأبي سلمة» 
وأبي بكر بن عبد الرحمن جميعهم عن أبي هريرة به» رقم: ٠١7‏ . 

وأخرجه البخاري في الأشربة» باب قوله تعالى : #إِنَمَا الخثر وَالْمَييمٌ وَالْأصَابٌُ 
َلَْرَكَهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيِطَنٍ هََجِيَبُوَه» الآية رقم: 40018 ومسلم برقم: 
٠‏ (لام) ٠١١‏ من طرق عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب به. 
قوله: «لا يزني الزاني»: 

فسَّره حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره مرفوعاً: إذا زنى الرجل 
خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان؛ 
قال الإمام الخطابي في تأويله: الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر 
المسلمين بالذنوب يحتجون بهء ويتألونه على غير وجهه. وتأويله عند 
العلماء على وجهين: أحدهما: أن معناه: النهي وإن كانت صورته 
صورة الخبرء يريد لا يزن الزاني ‏ بحذف الياء ‏ ولا يسرق السارق 
بكسر القاف ‏ على معنى النهي يقول: إذ هو مؤمن لا يزني ولا يسرق 
ولا يشرب الخمرء فإِنَّ هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين» ولا تشبه 
أوصافهم . 

والوجه الآخر: أن هذا كلام وعيدء لا يراد به الإيقاع» وإنما يقصد به 
الردع والزجر كقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء 
وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له؛ وقوله: ليس بالمسلم من لم يأمن 
جاره بوائقه» هذا كله على معنى الزجر والوعيدء أو نفي الفضيلة وسلب 
الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله. 


يم كك 


54 من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


464 9 أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ ب هَارُونَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ أبي سُلَيْمَانَ 


7 ءًَ - - 4 -20011 ا 2 َّ ا نح بحم 
عَنْ أبي الرِبَيْرِء عَنْ جابر قَالَ: كان ينبَّذ للنبي يك فِي السَّقَاء 
سك وحم دري 4# و ور َه إن 2 

فإن لم يكن تفاع ديد لد في تور من يرام 


14 قوله: «في تور من برام» : 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي خيثمة زهير» عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: كان ينتبذ لرسول الله يِه في سقاءء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في 
تور من حجارة» فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير: من برام؟ 
قال: من برام. وهما بمعنى» والبرام: قدح كبير يتخذ تارة من الحجارة 
يشرب منهء وتارة من النحاس يطبخ فيه . 

وفي الحديث: التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة 
كالدباء» والحنتم والنقير وغيرهاء لأن التور أكثف من هذه كلها وأولى 
بالنهي منهاء فلما ثبت أنه ككِ انتبذ له فيه دل ذلك على النسخء 
وهو موافق لحديث بريدة: كنت نهيتكم عن النبيذ ‏ أو الأشربة ‏ إلا في 
سقاءء فاشربوا في الأسقية كلها؛ وفي رؤاية: في كل وعاءء ولا تشربوا 
مسكرا. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق يزيد» عن عبد الملك 
به [/ 1/9 7]. وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [// 5 /ا] 
من طريق عبدة رقم: 2781 وأخرجه الإمام أحمد[4/9٠١٠]ء‏ 
والنسائي في الأشربة» باب الإذن فيما كان في الأسقية منهاء رقم: 
5غ من طريق إسحاق الأزرق كلاهما عن عبد الملك به. 
وأخرجه الإمام أحمد نر الل اة” وابن أبي شيبة في 


١‏ بابٌ: في ي القع 


ا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ» عَنِ الأَوْرَاعِيّ عَنْ يَحيّى بن 
أبي عَمْرِو الشَّيْيانِيَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الدَيْلَمِيّء عَنْ أد يد أن أَاهُ ‏ أذ أن 


رجلا مِنْهُمْ - سَأَلَ الي ككل كَمَالَ: يا رَ 00 0 
حَيْتُ عَلِمْتَء وَتَرَلْنَا بَيْنَ ظَهْرَائَئْ مَنْ َدْ عَلِمْتَء هَمَنْ وَلِيّنَا؟ قَالَ: 


المصنف [498/7] رقم: .797١‏ ومسلم في الأشربة» باب النهي 
عن الانتباذ في المزفت» رقم: 1449 (51» 55)» وأبو داود في 
الأكيونة: باب في الأوعيةء رقم: 7٠0/ا”ء‏ والنسائي برقم: 2037١7‏ 
/اةك5هم واد بن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ وشريه» رقم : لل 
وأبو يعلى فى مسنده ["/ ٠‏ 04”]رقم: 48 » والطيالسى فى 
مسنده برقم: 2١06١‏ والحميدي في مسنده برقم : 787اء وابن حبان 
في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 7 » *0417. والشافعى فى 
مسنده» برقم: كر والبغوي في شرح السنة برقم: 27١159‏ جميعهم 
من طرق عن أبي الزبير به. 
0 ا 
ه01 _ قوله: «عن أبيه) : 

هو فيروز الديلمي» اليماني» الإمام الصحابي المشهور قاتل الأسود 
مدعي النبوّة في زمانها عليه لعنة الله يقال: مات فيروز رضي الله عنه 
في زمن عثمان بن عفان» ويقال: في زمن معاوية. 

قوله: «أو أن رجلاً منهم» : 


جماعة» لكن رواه غير واحد عن الأوزاعي, فقال: قلت : يا رسول الله ؛ 
فدل على أن الشك من شيخ المصنف». وما وقع في بعض الروايات بالجمع 


]٠6[‏ من كتاب الأشربة 


يعو سيو كو 0 - سه عرس 1 ع حا 
الله وَرَسَوله» قالوا : يَا رَسُوَلَ الله نأ أ 


لله !: 
قَدْ حَرّمَ الْحَمْرَ قَمَا نَصْنَعْ بِالْكَرْم؟ قَالَ: انقو زيباء قالوا: : قَمَا تَصْبَعْ 
بالرّييبِ؟ قَالَ: الْمَعُوهُ فِي الشّنَانِء الْقَعُوهُ م وَاشْرَبُومُ عَلَى 


2 اوس 


عَشَائْكُمْ. وَانْفَعُوهُ عَلَى عَشَائْكُم؛ واشريوة كل عدَاء ٠‏ فَإِنَه إِذا أتى 
عليه و الْعَصْرَانِ كَانَ خَلّا قل أن يَكُون راك 


قوله: «الله ورسوله»): 

زاد غير شيخ المصنف عن الأوزاعي فقال: حسبنا . 

قوله: «إنا كنا أصحاب كرم»: 

فيه دليل على من يقول بجواز إطلاق ذلك على العنب» لكن يحتمل أن 
فيروز لم يكن يعلم بالنهي» ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي» لكن وقع 
في رواية ضمرةء عن السيباني : إن لنا أعناباً؛ فيمكن أن يقال حينئذ: أن 
بعض الرواة تصرف في اللفظ» والله أعلم. 

قوله: في الشنان»: 

تقدم معناها في كتاب فضائل النبي يَكِةِ وهي الأسقية تكون من الأدم 
وغيرها واحدها: شن؛ وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي 
من الجلود. 

قوله: «واشربوه على غدائكم» : 

زاد في رواية: قلت: أفلا نؤخره حتَّى يشتد؟ قال: لا تجعلوه في القلل» 
واجعلوه في الشنان: فإنّه إن تأخر صار خلًا. 

قوله: «أتى عليه العصران»: 

كذا في الأصولء وعند غيره: فإنَّه إن تأخر عن عَضْره صار خلاء 
وفي رواية : إن تأخر عن حينه. فيحتمل أن يكون المعنى على رواية 


الباب: إذا أتى عليه يومان. 


3 


والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]١/14[‏ رقم: 85١‏ من 
طريق محمد أحمد بن مسعود المقدسي» ثنا محمد بن كثير به مختصراً . 
وأخرجه الإمام أحمد من طريق الوليد بن مسلم [777/4]» والنسائي 
في الأشربة» باب ما يجوز شربهمنالأنبيذةرقم: ه"الاه. 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [47/0١]رقم: 2778٠‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [18/ ]7١‏ رقم : 847 ثلاثتهم من طريق 
بقية» وأبو يعلى في مسنده /١7[‏ 7١؟]‏ رقم : 5870 من طريق هقل بن 
زياد» والطبراني في معجمه الكبير ]7”١/١14[‏ رقم: 851 من طريق 
الفريابي جميعهم عن الأوزاعي به. 
تابعه عن السيباني : 
١‏ ضمرة بن ربيعة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [777/54], 
وأبو داود في الأشربة» باب صفة النبيذ» رقم: 2/٠١‏ والنسائي برقم : 
5 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» [5/؟5١]‏ رقم: 
0١‏ والطبراني في معجمه الكبير /١18[‏ ١7”؟]‏ رقم: /25. 
إسماعيل بن عياش» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/؟7175]. 
اي لك 65م وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني ]١5١/6[‏ رقم: 17179. 
وتابع السّيباني» عن ابن الديلمي : عمران بن أبي الفضل » أخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير /١8[‏ *”7"] رقم: 48549. 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]5٠5/9[‏ رواه أحمدء 
وأبو يعلى» والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن 
فيروز وهو ثقة. 
قلت: كذلك رجال المصنف غير شيخه وهو صدوق وقد توبع فالحديث 


صحيح » والله أعلم. 


]١6[‏ من كتاب الأشربة "ع 


4 ماب النَّهْي عَنْ نَبِيِذ الجر وَمَا تكيّذ 2 يُنْمَذُ فيه 


99_72 أَْحْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ حَامِرِء عَنْ سَعِيدِ 006 6 
ولا ابعرسس ساهم ”م 


عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ : سَاَلْتُ ابن عُمرَ عن نَيذ 
الْجَرّ مَقَالَ: عَرَمَهٌ وَسُوَلُ اله كلة: 


تنبيه: ذكر الدكتور البغا فى طبعته أن معنى قوله : إذا أتى عليه العصران؛ 


أي : الظهر والعصر! وأن الصواب فى قوله : كان خلا بالمهملة!! 


للخ يع ين 


95 قوله : «حرمه رسول الله لوا : 
تقدم أنه منسوخء انظر التعليق على حديث جابر المتقدم في باب: فيما 
ببذ للنِّي ول فيه . 
والإسناد على شرط الصحيح . 
تابعه ابن المبارك» عن سعيد» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 
131 "1] رقم: 7 . 
* وخالف أبان بن يزيد ابنَ أبى عروبة» رواه عن قتادة فلم يذكر عزرة 
في الإسناد. أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ .]١١0‏ 
ورواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر: أن النبي وَل 
نهى عن نبيذالجر. قال شعبة: فقلت لقتادة ممن سمعته؟ 
فقال: حدثنى أيوب السختيانى . قال شعبة: فأتيت أيوب فسألته فقلت: 
ممن سمعته؟ فقال: حدثنيه أبو بشر. فأتيت أبا بشر فسألته فقال: حدثني 
سعيذد بن جبير» نيد البعدا مرا تر 
ا 6 
فقال هشام بن أبي عبد الله عنه» عن سعيد» أخرجه النسائي برقم : 67019 . 


 ”1/‏ [قَالَ: ] فلقِيتٌ ابن عَبّاسٍ َأُحَبَرْتَهُ قَوْلٍ ابر 
مج عو سه 


صَدَقَ أبو عَبّدٍ الرّحْمَنِ. 


ورواه إسماعيل بن علية مرة مثل رواية هشامء أخرجه الإمام أحمد 
.]:8/١[‏ 

وقال مرة عن أيوب؛. عن رجل» عن سعيد أخرجه النسائي برقم: 
0 . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 5 .]١5 2١١7 .٠١‏ ومسلم في 
الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفتء والدباء» والحنتم» 
والنقير» وبيان أنه منسوخ» رقم: ١91‏ (47)» وأبو داود فى الأشربة» 
باب في الأوعية» رقم: 2774١‏ والنسائي ‏ فيما ذكره الحافظ المزي 
في التحفة -[4517/4] رقم: 55494, والبيهقي في السنن الكبرى 
]ل والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 1177] جميعهم من 
طرق عن يعلى بن حكيم؛ عن ابن جبير به. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ هلاء 05]ء ومسلم برقم: ١9917‏ 
(١ه»‏ وما بعده. واه ”7ه 17ه). والترمذي في الأشربة» باب ما جاء 
فى نبيذ الجر» رقم : له والنسائي برقم : + ع لكف ”كم 
065 وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 2051١١‏ 
هذا وللحديث طرق كثيرة عن ابن عمر» وهو من مسنده ومسند أبن عياس 
من رواية ابن جبير وخلق عنهما كما يعلم من روايات الأمهات الستة» 
وغيرها . 

ولتمام تخريج حديثهما انظر تخريج الحديث بعد الآتي» والثلاثة التي 


بعذه. 


]١6[‏ من كتاب الأشربة 


ال ماي الحَكم بن ناد 2 ع شكيية تن أبن حَمَدَةً) 
عن الدُّهْريّ قَالَ: حَدَنَيى أَنْسٌ بْنُ مَالِكِ: أن الت كلل قَالَ: لا تَنتَبذُوا 
في الدَبّاءِ وَالمَرَفْتِ 

لات أخيرا ابو ريل تنا ششةة عن سلمة تن كهبل قال 
فيلت ا افك كان كالك العابرت ا تسوه جنر كفن د 


ا و لُ الله يك عَنٍ الْجَرٌ وَالدبّاء . 


9” قوله : «أخبرنا الحكم بن نافع» : 
هو أبو اليمانء تابعه الإمام البخاري» عنهء أخرجه في الأشربة» باب 
الخمر من العسل» رقم: 17 ». وزاد: وكان أبو هريرة يلحق معها 
الحنتم والنقير. 
وأخرجه مسلم في الأشربة؛ باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 
والحنتم والنقيرء من طريق ابن عيينة والليث عن الزهري به. رقم: 
.)3١ "(7‏ 
وقد تقدم التعليق على حديث جابر أن هذا منسوخ. 

04 قوله: «أخبرنا أبو زيد) : 
هو سعيد بن الربيع» تقدم . 
قوله: «سمعت أبا الحكم»: 
هو عمران بن الحارث السلمي» تابعي ثقة من رجال مسلم . 
قوله: «أو سمعته سئل» : 
الشك من شيخ المصنف. رواه غير واحد عن شعبة فقال: سألت 
ابن عباس ؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده [27179/1» 5٠‏ 7]. 
ورواه النسائي في الأشربة» باب ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها. 
من حديث عييئة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه أنه سأل ابن عباس به» رقم : 
5 0844 . 


6.5 شرح المسند الجامع 
7 لقَالَ:] وَسَأَلْتٌ ابْنَ الزُبيْر قَقَالَ مِثْلَ قَوْلٍ ابْن عَبّاس. 
١‏ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَيّاسِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرّمَ مَا حَرَّمَ الله 


- و 


مار كو 5م مه 7 عم يى ل( ع سةس إن اس سبي حو 00 0 
وَرسوله ‏ أو: مَنْ كان محرما ما حرم الله وَرَسِوله ‏ : م النبيذ. 


9 قوله: «وسألت ابن الزبير» : 
الذي سأل هو أبو الحكم» وقد فصلته عن الذي قبله لأنه روي بإسناد 
الذي قبله وبإسناد آخرء وروي متصلاً بالذي قبله ومنفصلاً فأخرجه 
الإمام أحمد [4/ 5] من طريق غندر» عن شعبة بإسناد الذي قبله. 
ورواه في [1/ ”]» وكذا ابن أبي شيبة في المصنف [7/ 487] رقم: 
8 من حديث ابن علية» عن سعيد بن يزيد» عن عبد العزيز بن 
أسيد قال: سمعت رجلاً قال لابن الزبير أفتنا في نبيذ الجر. . . 
الحديث . 
وأخرجه في [15/4» من طريق غندر» عن شعبة» عن سعيد بن يزيد به» 
وأخرجه النسائي في الأشربة» باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ 
فيهاء من طريق خالدين: المخارف: عن شعبة به» رقم: 20514 وانظر 
ما قبله» ومأ بعذده. 

: قوله: ١من سره أن بحرم)‎ -”0١ 
من‎ ,]707/4 .75٠ 2779-71 /1[ أخرجه الإمام أحمد في مسئنده‎ 
طريق يحيى بن سعيد» عن شعبة بإسناد حديث أبي زيد.‎ 
وأخرجه النسائي في الأشربة» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح‎ 
شراب السكرء من طريق أبي عامر» والنضر بن شميل» ووهب بن جرير‎ 
. ثلاثتهم عن شعبة بهذا الجزء فقط‎ 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده [5/ 1777]» من طريق سعيد بن‎ 
. 77514 يزيد» عن أبي نضرة» عن ابن عباس بهذا الجزء فقط رقم:‎ 
وانظر التعليق التالي.‎ 


]١6[‏ من كتاب الأشربة 


75 قوله: ١وحدثني‏ أخي» : 
القائل: «وحدثني أخي» هو أبو الحكم عمران بن الحارث السلمي» 
وهو من شرط الحسيني في الإكمال والحافظ ابن حجر في التعجيل 
إِلّا أنهما ذهلا عنهء ولم أجد من نص على تسمية أخي عمران» ولا أبعد 
بداً أن يكون هو مالك بن الحارث السلميء لا بل هو بالتأكيد فإن 
النسائي روى حديثه عن أبي سعيد الخدري من رواية الأعمش عنه 
بلفظ : نهى رسول الله يلِ أن يخلط التمر والزبيب» وأن يخلط الزهو 
والتمرء والزهو والبسر؛ أخرجه في الأشربة» باب خليط الزهو والبسرء 
رواه غيره أتم منه وزاد: لكين لالع اف ماقف رقم: اهمه 
وأخرجه الإمام في المسند [7/ 17]. 
هذا فيما يتعلق بالوصول إلى تسمية أخي أبي الحكمء عداده في ثقات 
التابعين» أخرج له مسلم وغيره» وقد تقدم. 
أما حديث أبي سعيد فأخرج هذا الجزء هكذا منفصلاً عما قبله 
ابن أبي شيبة في المصنف [// 475] رقم: 2784٠‏ وأبو يعلى الموصلي 
في مسنده [7/ 475] رقم : ١71“‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد متصلاً بما قبله (انظر تخريج حديث أبي زيد 
سعيد بن الربيع المتقدم قبل حديثين؛ وقد خرجنا حديث أخي 
أبي الحكم؛ عن أبي سعيد قريباً»» ومسلم في الأشربة» باب كراهية 
انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» برقم: 19417ء والترمذي في الأشربة» 
باب ما جاء في خليط البسر والتمرء رقم: 2.1874 والإمام أحمد في 
مسنده[9/# ل 2.4 5"ء 55». لا6» 4لاء 4*8]. وأبو يعلى فى 
مستده برقم: 2١777031١4١‏ والشتراض فى تيه المي ارد 


3 ,ع 


رونت ادر ا التْعْمَانِ تتااكايك بن بريد» تتاقاضة: 


قَالَ: كا ادك ِلََامَا 0 0 56 9 لاله - 


[77/6] رقم: 4077 جميعهم من طرق عن أبي سعيد الخدري به. 
تذييل: زاد الإمام أحمد في حديث أبي الحكم سؤاله ابن عمر عن ذلك 
فتارة يذكره عن النبي كَكِْهِ [1/ 1 27179 "5٠‏ 77/4]» وتارة يقول 
فيه: عن ابن عمرء عن عمر عن النبى يَلِةِ؛ِ أخرجه فى [١//ا27‏ لا أ 
لل”اء .]6١‏ ْ ْ 

238 قوله: «ثنا عاصم» : 
هو ابن سليمان الأحول» تقدم . 
قوله: «عن فضيل بن زيد الرقاشي» : 
الإمام التابعي الثقةء كنيته: أبو حسان البصريء» من أئمة الإقراء 
بالبصرة» غزا سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال 
ابن معين: رجل صدق ثقة» وهو من أفراد المصنف. ليس له في الستة 


5 


نسبى ؟ . 


قوله: «بما حَرْمْ علينا» : 

كذا في «ك»» وفي غيرها: بما يحرم. 

قوله: «بدأ بالاسمء أو بالرسالة»: 

شك الراوي» هل قال: إلا ما سمعت رسول الله كَل أو قال: محمد 
من حديث عفان» عنه ومن حديث سليمان بن داود عنه أيضاً على 
الك وروادمق طزيق عبد الزاحد» والطرائق من طرق سمس كلذ هنا 


5184 من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


قَالَ: نَهَى عن الدَبّاءِ وَالْحَدتَم وَالتَقِير. 
١‏ - بِابٌ: فِي النَّهْي عَنٍ الكَلِيِطَيْنٍ 


ل يَزِيدٌ بُنُ مَارُونَ فيه ابن عَامِرٍ ‏ وَاللُنْطُ 


2ه 
4 


ليزيد قال : أن هِشَامء عَنْ يَحيّى» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبِي قَتَادَة: 


5-9 
1-8 


ا عَن النّبِت يلل كال له تنكيدوا الرهوة الث حفيها: 
1 0 _ صم ساسم 4 نا © م و 2 إن 
0 لكجدوة 1ك ديت التكرة كتميعاء وَالكدوا كل .واتمن نيما 


قوله: «والحنتم» : 
وفي رواية: قلت: وما الحنتم؟ قال: كل خضراء وبيضاء. قال: قلت: 
وما المزفت؟ قال: كل مقير من زق أو غيره. 
قلت: وقد تقدم عند التعليق على حديث جابر في باب: فيما ينبذ 
للنّبي يكل فيه أن هذا منسوخ . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئدله [285/4 لالى لحلل 
والطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع البحرين ]٠١5 .2٠١١/19[-‏ 
رقم: .5١١1‏ 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم: 2414 ومن طريقه الإمام 
أحمد [5/ /ا5]» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [114/11] جميعهم 
من طرق عن عاصم به. 
د يد فنك 

964 قوله : «وانتبذوا كل واحد منهما» : 
قال الإمام النووي رحمه الله : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب 
الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه. 
فيظن الشارت أته لبس مشسكراء ومكون مسكراء وماعينا ومسل هسه 
الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه» ولا يحرم ذلك ما لم يصر 


شرح المسند الجامع 


مسكراًء وبهذا قال جماهير العلماء» وقال بعض المالكية: هو حرام: 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيهء ولا بأس بهء 
لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً» وأنكر عليه الجمهورء وقالوا: منابلة 
لصاحب الشرع» فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه. 
فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً . 

قوله: «على حدته) : 

كذا في جميع الأصول الخطية» قال الحافظ في الفتح: وكذا في رواية 
الكشميهني؛ وهو مما يؤيد الرد على من أوّل النهي عن الخليطين بأحد 
تأويلين: أحدهما: حمل الخليط على المخلوط» وهو أن يكون نبيذ تمر 
وله كلك قد | قد ونبت زنت وخده مفلا قن :اكت فيخلعان لنضيا 
خلا فيكون النهي من أجل تعمد التخليل» ثانيهما أن يكون علة النهي 
عن الخلط الإسراف» فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين» اه. 
باختصار. 

وأما معنى على حدة ‏ وهي بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال المخففة» 
بعدها هاء تأنيث ‏ أي: وحده -. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط 
البسر والتمر إذا كان مسكراًء من طريق مسلم بن إبراهيم» ثنا هشام بهء 
رقم: 205507 وأخرجه مسلم في الأشربة» باب كراهة التباذ التمر 
والزبيب مخلوطين» من طريق ابن علية» عن هشام بهء رقم: ١188‏ 
(58). 

ومن طرق عن يحيىء وأبي قتادة رقم: ١988‏ (ما بعد 4؟ء, 5”اء 
وما بعده.» 87 وما بيعده). 


كن ينذا نا 


]١6[‏ من كتاب الأشربة اه 


5 بِابٌ 
في النهي أن يُسَمَى العِنبٌ الكزمَ 


٠‏ و 


6 حدثنا عثمَان بن عَمَرَ يعكناكة 
هه مر ا 9 #2 و 2 7 > اش سارت - ساف 2 
عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائَلء عَنْ أبيوء أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: لا تقولوا: 
2 0 سشراعءع 0 آ ته 
الْكَرْمَء وَقُولوا: الْعِنَبَ أو الْحَبَلَة. 


9-6 قوله: «عن أبيها : 
هو وائل بن حجر الصحابي الجليل» تقدم. 
قوله: «أو الحبلة»: 
بفتح الحاء المهملة وفتح الموحدة وإسكانهاء وهي شجرة العنب» وفي 
رواية أبي هريرة: فإن الكرم هو قلب المؤمن. وفي أخرى: الرجل 
المسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: سبب كراهة ذلك 
أن لفظ الكرم كانت العرب تطلقها على شجرة العنب» وعلى العنب» 
وعلى الخمرء المتخذة من العنب» سموها كرما لكونها متخذة منه 
ولأنها تحمل على الكرم والسخاءء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على 
العنب وشجره لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربّما تذكروا بها الخمر وهيجت 
نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك؛ وقال: إنما يستحق هذا الاسم 
الرجل المسلم أو قلب المؤمن. لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء» 
وقد قال الله تعالى: #إِنَّ أَكَرَمَيٌ عِندَ أله أْفَنم 4. فسمى قلب المؤمن 
كرماً لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة 
لهذا الإسمء وكذلك الرجل المسلم. 
والإسناد على شرط مسلم» أخرجه في كتاب الألفاظ من الأدب» باب 
كراهية تسمية العنب كرماًء رقم: 577548 (١١ء »)١1‏ والبخاري في 
الأدب المفردء رقم: 45لاء والطحاوي في المشكل [؟/8١٠5]ء‏ 


: . 6 


1 باتٌ: 


03 36 يا الله 7 ا 0 إِسْرَائِيلَ» ص السَّدَّي 


ال 5 ياقث أ اي و قا 


0 0 2 فلا 
كَأَهْرًَا 


2 


يُتَامَى ١‏ اشيَى لَهُْ ثرا فل يو 

كَلِكَ لَهٌء وَكَالَ: أَجْعَلَّهُ خَلّد؟ِ قَالَ: لا 
والطيزاتي فى معجنة الكبير 593 ]رقم :1 وهو في متحي 
ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: .0817١‏ 
وسيأتي في الاستئذان من حديث أبي هريرة برقم: 71080. 

0 

"5" قوله: «قال: له2): 
هذا دليل الشافعي رحمه الله والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمرء 
ولا تطهر بالتخليل» هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك 
مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستهاء وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر 
هذا الخل بعده أبداًء لا بغسل ولا بغيره» قال الإمام النووي رحمه الله : 
أمّا إذا نُقِلت من الشمس إلى الظلء أو من الظل إلى الشمس ففي 
طهارتها وجهان لأصحابنا: أصحهما: تطهرء وهذا الذي ذكرناه من 
أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي» وأحمد 
والجمهورء وقال الأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة: تطهرء وعن مالك 
ثلاث روايات» أصحها عنه: أن التخليل حرام» فلو خللها عصى 
وطهركة والكانية ١‏ تحرام ولا تطهو” والثالثة: حلال وتطهرء وأجمعوا 
أنها إذا اتقلية ينها جل طهزيت: وقد حكي عن سحنئون المالكي : 
أنها لا تطهر فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبلهء والله أعلم . 


]٠[‏ من كتاب الأشربة و 


1١/8‏ يات: 
سئة 8 سنَّةِ الشَرَابِء كَيْفَ هي ؟ 


00 بو الْمُغِيرَو تنا الأؤرّاعِيةَء. ثَنَا الزّهْرِيء عَنْ 

نس بْنِ مَالِكء أنه رَأَى وَسُولَ الله كلك شَرِبَ لَبنا وَعَنْ يَسَارِه أبُو بَكْرٍ 

رو د فى 7ع 22 2 3 كه سام 

وَعَنْ يَمِيِيْهِ رجل أعرابيٌ ' فَأَعْطَى الأغرَابيَ فَضْلَهُ م قال: الايمن 
قَالأَيْمَنَ . 


والإسناد على شرط مسلمء أخرجه في الأشربة» باب تحريم تخليل 
الخمرء يمحس اه سي تسد بد 
]ل وأبو داود في الأشربة» باب ما جاء ذ في الخمر تخلل عر 
ولاك والترمذي في البيوع. باب التي أنايغد العم علد: 8 
15؛ وأبو يعلى في مسنده رقم: 64040 400١‏ جميعهم من طرق 
عن سفيان» عن السدي به. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ ]7١‏ من حديث ابن أبي سليم. 
عن يحيى به. 

07 2 قوله : «ثم قال: الأيمن فالأيمن2: 
سبب قوله ما جاء فى بعض طرق هذا الحديث أن عمر بن الخطاب 
فى ال قد ل رجول الله اعط أبا بكر. قال: فناوله الأعرابى 
قال قي لت كوه عل الإناة التووى وشيب الله : نقيها بها لاله السدة 
الواضحة وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب 
العامن في كلها كانس اتراع الإكرام»ونيه أن الابمن* قن الشر ات 
ونحوه يقدم وإن كان صغيراً أو مفضولاً » لأن رسول الله يك قدم 
الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله عنهء وأما تقديم الأفاضل 


ان 


574 


يات النَهْي ع عَنِ الشَرْب مِنْ فِيّ السَّقَاءِ 


در 


574 _أ|< ار تنا حماد بن سَلمة؛ آنا ا عَنْ عِكْرمَة 


00 


7 سُولَ الله يكل نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيَ السّقَاءِ . 
والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف, ولهذا يقدم الأعلم 
والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الأشربة» باب شرب اللبن بالماءء 
رقم: ؟١55»‏ وفي باب الأيمن فالأيمن» رقم: 255١9‏ ومسلم في 
الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» 
رقم: )١15 .155( 7١159‏ من طرق عن الزهري» به. 

وأخرجه البخاري في الهبة» باب من استسقى» ومسلم برقم: ٠١79‏ 


)١١5(‏ من طريق أبى طوالة» عن أنس به. 
تد يد تن 


قوله: «أنا قتادة» : 


تابعه خالد الحذاء» عن عكرمة؛ أخرجه البخاري في الأشربة» باب 
الشرب من فم السقاء. رقم: 031748. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده[١/555. 2.54١‏ 597 ١7”]ء‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف 7017/81 »]7١8‏ وأبو داود في الأشريةء 
باب الشرب من فم السقاء» رقم: 2.58١9‏ وابن ماجه في الأشربة» باب 
الشرب من في السقاءء رقم: .*47١‏ 5478 فرقه ‏ والطبراني في 
معجمه الكبير برقم: 4 الأرقام: 2١١85٠١ ,.١١819‏ ١1485١١ء‏ 
وابن حبان برقم: 257١1‏ والبغوي في شرح السنة برقم: ,”٠١4٠‏ 
وغيرهم من طرق عن عكرمة . 

وهو طرف من حديث عبد الكريم الجزري». عن عكرمة. يأتي عند 


]١5[‏ من كتاب الأشربة 


8 أَحْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» نَنَا وُمَيْبٌ عَنْ حَالِدٍ 
الْحَذَاء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُوَلُ الله كله أَنْ 
يَشْرَبَ مِنْ فِيٌ السَّمَاءِ. 

ا يَزِيدٌ بن هَارُونَء عَنٍ ابن 5205 
الزّمْرِيَ» عَنْ عُبيْد الله بْنِ عَبْدِ الله. عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَء أد 


نَّهَى يل عن اخْيِنَاثِ الأَسْقِيَةِ . 


0 
هم 


المصنف في باب النهي عن النفخ في الشراب» ويأتي تخريجه هناك 
تحت رقم: 6 .,. 

6489 قوله: «عن خالد الحذاء» : 
تابعه أيوب» عن عكرمة» أخرجه الإمام البخاري في الأشربة» باب 
الشرب من فم السقاءء رقم: 0711. 2577/8 والإمام أحمد في مسنده 
[ الاك /17ءكن لاثلال لاولاء /المع]ء وار بن ماجه في الأشربة» باب 
الشرب من في السقاء. رقم: .51٠١‏ 

قوله: ١عن‏ اختناث الأسقية» : 
فسره في بعض طرقه فقال فيه: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب. 
وفي بعض الطرق الأخرى: أن يشرب من أفواهها. قال الحافظ البغوي 
عي الله في شرح السنة: أصل الاختناث التكسر والانطواء» ومنه 

سمى المخنث لتكسره وثثنيه . 

تابعة آذه عن ابن أضن ذئبء أخرجه الإمام البخاري في الأشربة» باب 
اختناث الأسقية» رقم: 5150. 
وأخرجه الإمام البخاري برقم: 2.5777 ومسلم في الأشربة» باب آداب 
الطعام والشراب وأحكامهماء رقم: 70717 ١١١1١١(‏ وما بعده) من 
طرق عن الزهري به. 


9961 أَخبرَنَا د .فك عزنا بد عَنْ ثُمَامَة ل 
كان أن تعد فِي الإناء مَرَتَد 
سس و 


كَان يَتَنَمْسَ فِي الإنَاءِ 00 27 كان . 


“١‏ بابٌ مَنْ شَرِبَ بِنَفَسِ وَاحِدٍ 


1ح أخررنا: كان د عِيسَىء عَنْ مَالِكِء عَنْ أَبُوبَ بد 
ار 


: قوله: «ثنا عزرة بن ثابت)»‎ 550١ 
الأنصاري» بصري ثقة» اعتمده الشيخان وغيرهماء وثمامة:‎ 
. هو ابن عبد الله بن أنس» تقدم‎ 
تابع المصنف عن أبي نعيم: الإمام البخاري» أخرجه في الأشربة» باب‎ 
.07173١ الشرب بنفسين أو ثلاثة» رقم:‎ 
ومسلم في الأشربة» باب كراهة‎ 2577١ وأخرجه الإمام البخاري برقم:‎ 
.)15175( 7١78 التنفس في نفس الإناءء رقم:‎ 
(7؟1 وما بعده) من طريق أبي عصامء‎ ٠١78 وأخرجه مسلم برقم:‎ 
: . عن أنس‎ 
: قوله: «أو ثلاثا»‎ 
وفي رواية: ثلاثاً؛ ويقول: هو أهناً وأمرأ وأبرأ. أخرجه الحافظ‎ 
ابن أبي شيبة من رواية وكيع» عن عزرة.‎ 

د يم كن 

017 قوله: «عن أيوب بن حبيب الزهري» : 
المدني» أحد الثقات من شيوخ مالك» حديثه عند الترمذي» والنسائي 
في حديث مالك» يقال: هو مولى سعد بن أبي وقاص. 


1 من كتاب الأشربة 5 


ان ا ره : نَعَمْ َال جلث : 57 


و 
00-4 -ه 3 ل 


وَاحِدِء قَالَ: أبن الإناء عَنْ فِيكَ ثُمّ تَتَفّسُء قَالَ: إِنّي أَرَى الْقَذَاةَ 
أ 


تنبيه: وقع في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: عن أيوب بن حبيب» 
عن الزهري. وهو خطأ فاحش. إنما هو أيوب بن حبيب الزهري» 
عن أبي المثنى» كما يعرف من مصادر التخريج والترجمة» ووقع في 
الأصول سقط من قوله: فجاء أبو سعيد؛ إلى قوله: قال رجل؛ 
استدركته من الموطأ ‏ من موطأ الإمام مالك -. وسيعيده المصنف 
باختصار في باب النهي عن النفخ في الشراب برقم: .717٠04‏ 

قوله : لعن أب بى المثتى) : 

الجهني؛ مدني تابعي ثقة فيما رواه ابن منصور عن يحيى قوله؛ فأما قول 
ابن المديني: مجهولء لا أعرفه؛ فلا يضرء لأنه قد تعورف أن من 
عرف وعلم حجة على من لم يعرف ولم يعلم؛ وليس من عدل عن قول 
ابن معين إلى قول ابن المديني بأولى وأحرىء ولا أتى بحجة في 
ترجيحه حنَّى ينقض قول الإمام الحجة ابن معين» وأما اعتماد الشيخ 
الألباني على قول الحافظ في التقريب: مقبول؛ وقوله: لم تثبت عدالته» 
فهو محجوج بقول ابن معين المتقدم وقد أيّد ذلك تصحيح الأئمة 
لحديثه» واعتماد مالك له في الموطأء فتأمل . 

قوله: «عند مروان»): 

هو ابن الحكمء وأبو سعيد: هو الخدري. 

والحديث أخرجه مالك في الموطأ. وأعاده المصنف في باب النهي 


4ه شرح المسكد الجامع 


الاح أخيرا أبن المميرةة نكا الأَوْرَاعِيٌ عَنْ يَحَيّى» 7 
م أبي قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّنَبِي أبي أَنّهُ سَمِعَ النَبِىَ كله يَقُولُ 


د ةر رمعم 


لَ أحد 


عه مه 


حَدَكُمْ قلا يمسن ذَكره ينه بيوينه » و يستنجي بيمينه» 0 


عن النفخ في الشراب بلفظ مختصر برقم: 4 
ومن طريق مالك أيضاً أخرجه الإمام أحمد في مسنده لكت ككل 
وابن أبي شيبة في المصنف [7””/8]» والترمذي في الأشربةء 
باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم: 21841 وقال: 
حسن صحيح. والبغوي في شرح السنة برقم: 7015 وصححه 
ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 57717» والحاكم في المستدرك 
[+؛ ووافقه الذهبي. 

57 7 قوله: (ولا يستنجي بيمينه» : 
وفي رواية هشام المتقدمة في الطهارة برقم: +17: ولا يتمسح بيمينه» 
وهما بمعنى. 
قوله: «ولا يتنفس في الإناء» : 
بالجزم ولا ناهية في الثلاثة» لكن لا يلزم من كونها معطوفة على ما قبلها 
من المقيد أن تكون مقيدة» لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول» وإنما 
هو حكم مستقل» فالتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب . قاله الحافظ 
في الفح 
قلت: وروي بالضم على أن لا نافية» وقيل : نافية في جملة لا يتنفس ؛ 
وهي جملة خبرية مستقلة» وقد تقدم تخريج الحديث. 


ينا ينا 


[16] من كتاب الأشربة 5 


ات ارا شحاف 5 عحتيب لكا 15 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيٌ» عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قَالَ: أَنَى 
م الس : إنْ كَانَ 


7 - 


56245 قوله: «وإلا كرعنا»): 
الكرع : تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف. وقال ابن التين: حكى 
أبو عبد الملك أنه الشرب باليدين معاّء قال: وأهل اللغة على خلافه. 
قلت: ويرده ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر قال: مررنا على بركة 
فجعلنا نكرع فيهاء فقال رسول الله يكِهِ: لا تكرعواء ولكن اغسلوا 
أيديكم ثم اشربوا بها. . . الحديث» ولكن في سنده ضعف. فإن كان 
محفوظاً فالنهي فيه للتنزيه» والفعل لبيان الجواز» أو قصة جابر قبل 
النهي» أو النهي في غير حال الضرورة» وهذا الفعل كان لضرورة شرب 
الماء الذي ليس ببارد» فيشرب بالكرع لضرورة العطش. للا تكرهه 
نفسه إذا تكررت الجرعء فقد لا يبلغ الغرض من الري» أشار إلى هذا 
الأخير ابن بطال» وإنما قيل للشرب بالفم: كرع؛ لأنه فعل البهائم 
لشربها بأفواههاء والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماء. ووقع 
عند ابن ماجه من وجه آخر عن ابن عمرء فقال: نهانا رسول الله كله أن 
نشرب على بطونناء وهو الكرع. وسنده أيضاً ضعيفء فهذا إن ثبت 
احتمل أن يكون النهي خاضًا بهذه الصورة» وهي أن يكون الشارب 
منبطحاً على بطنه» ويحمل حديث جابر على الشرب بالفم من مكان عال 
لا يحتاج إلى الانبطاح. ووقع في رواية أحمد: وإلا تجرعناء بمثناةء 


5" شرح المسئند الجامع 


 ”٠+‏ بابٌ: فى الشَرّب قَايْماً 
ا ل 0 َه الْحُرَاعِيُ ٠‏ نَنَا شَرِيِكُء عَنْ 
ا تي - عَنْ أَنَسِء عَنْ أمْ سلَيِم 


وجيم» وتشديد الراء» أي: شربنا جرعة جرعة» وهذا قد يعكر على 
الاحتمال المذكور. 
والإسناد على شرط الصحيح . 
أخرجه الإمام البخاري في الأشربة» باب شرب اللبن بالماء» وفي باب 
الكرع في الحوضء» من طريق أبي عامرء رقم: »0517١ 6971١7‏ 
والإمام أحمد في مسنده [5/ 41 754ء 700]» وابن أبي شيبة في 
المصنف [778/8--55؟7]ء وأبو داود في الأشربة» باب في الكرعء 
رقم: 2307514 وار بن ماجه في الأشربة» باب الشرب في الكف والكرعء 
رقم: 27141537 جميعهم من طرق عن فليح به. 
كد يدم ا 

6 قوله: «عن البراء»: 
هو ابن زيد البصريء» تفرد عبد الكريم الجزري بالرواية عنه» لكن 
لحديثه شاهد كما سيأتي . 
قوله: من فم قربة2): 
استدل به الإمام النووي على أن النهي الوارد في الشرب من فيّ السقاء 
للتنزيه لا للتحريمء وتعقبه الحافظ في الفتح بأن أحاديث النهي كلها من 
قوله كك فهي أرجح إذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلكء» فإن جميع 
ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه يكو أمّا أولا : فلعصمته 
وطبت تكيعه: ل ل 
بسياق ما ورد في علة النهي» فمنها : أنه لا يؤمن دخول شيء من الهوام 


[6] من كتاب الأشربة ف 


مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعرء وهذا 
يقتضي أنه لو ملا السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطا 
محكماً ثم لما أراد أن يشرب حله فشربه منه لا يتناوله النهي» ومنها 
ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ : نهى أن يشرب من 
فيَّ السقاء لأن ذلك ينتنه؛ وهذا يقتضي أن يكون النهي خاضًا بمن 
يشرب فيتنفس داخل الإناء أو باشر بفمه باطن السقاء» أمّا من صب من 
القربة داخل فمه من غير مماسة فلاء ومنها أن الذي يشرب من فم 
السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به 
أو تبتلَّ ثيابه. قال ابن العربي: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت 
الكزاهة 6 ومسموعها تقرض الكرافة جداء 

وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: اختلف في علة النهي 
فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان أو ينصب بقوة فيشرق به 
أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك» 
أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس» أو بما يخالط الماء من ريق 
الشارب فيتقذره غيره أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من 
إضاعة المال» قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي 
لمجموع هذه الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم» 
والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم» وقد جزم ابن حزم 
بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة» 
وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة 
لأنهم كانوا أولاً يفعلون ذلك حنَّى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب 
من فم السقاء فنسخ الجواز. 

وإسناد حديث الباب ضعيف بجهالة البراء بن زيد» وبشريك بن عبد الله 
كونه صالح الحديث» لكن الحديث مع هذا وذاك جيد في الباب يما له 


5 


من الشواهدء وأما ما وجد في إسناده من الاختلاف فيه على عبد الكريم 
الجزري فغير ضارء إذ الاختلاف في تعيين الصحابي غير مؤثر في 
صحته كما لا يخفى على أهل هذا الشأن. 

خالف كذريكاء عن عبد الكريم: ابن جريج» رواه عنهء عن البراء» 
عن أنس أن النبي كَل دخل على أم سليم. . . الحديث» جعله من مسند 
الس رواه المصنف بهذا الإسناد. ومن طريقه الترمذي فى الشماتكل 
برقم: 505. وعلى هذا فللمصنف فيه شيخان بإسنادين . 

وممن رواه كذلك عن عبد الكريم : سفيان الثوري» أخرجه الإمام أحمد في 
المسند [7/ »]١١9‏ وابن أبي شيبة في المصنف [8/ ]٠١‏ رقم : 4147. 
ورواه محمد بن يحيى » عن أبي عاصمء عن عبد الكريم فجعله عن أنس 
كذلك: ابن الجارود فى المنتقى » يرقم : 454. 

وهكذا رواه زهير بن معاوية» عن عبد الكريم» أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [777/5]» والحارث بن أبي أسامة [7/ 586] رقم: 2047 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [51/ 217175 وأبو يعلى ‏ فيما ذكره 
الحافظ فى النكت الظراف [914/1]-. 

[ى/ ١"؟ة].‏ 

قال الحافظ المزي في التحفة »]1494/١1[‏ فقد اتفقوا كلهم على أنه من 
مسند أم سليم» اه. 

نعمء ورواه إبراهيم بن مرزوق عن أبي عاصمء فجعلهمن حديث 
البراء» أن أم سليم أخبرته. لم يذكر فيه أنساًء أخرجه الطحاوي فى 
المشكل [5/ »]٠١‏ وفي شرح معاني الآثار [4/ 7174]. 

تابع البراء» عن أنس : حميد الطويل» أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار [5/ 1/4 7]. 


]١6[‏ من كتاب الأشربة دنا 


قوله: «قائماً»: 

ومن شواهده ما أخرجه الإمام أحمدء والترمذي ‏ واللفظ له وقال: 
حسن صحيح. وهو كذلك من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة» 
عن جدته أم كبشة» قالت: دخل عليّ رسول الله يله فشرب من قربة 
معلقة قاتماء فقمت إلى فيها فقطعته . قال الإمام النووي رحمه الله : هذا 
الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم» وقطعها لفم القربة فعلته 
لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعاً أصابه فم رسول الله كك عن أن 
يبتذل ويمسه كل أحد. والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء. 

وقال الحافظ في الفتح: هذا من الأحاديث الواردة في الجوازء قال 
شيخنا في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة 
معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسراً ولم يتمكن من التناول 
بكفه» فلا كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة» وبين 
ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهيء. قلت: ويؤيده أن 
أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة والشرب من القربة 
المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة» ولا دلالة في أخبار الجواز 
على الرخصة مطلقاً بل على تلك الصورة وحدهاء وحملها على حال 
الضرورة جمعاً بين الخبرين أولى من حملها على النسخ» والله أعلم . 
وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه شيخنا فقال: يحتمل أن يكون 
شربه وَكْةِ في حال مور إما عند الحرب. وإما عند عدم الإناءء أو مع 
وجوده» لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء؛ ثم قال: 
ويحتمل أن يكون شرب من إداوة» والنهي محمول على ما إذا كانت 
القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوام؛ كذا قال» والقربة الصغيرة لا يمتنع 
وجود شيء من الهوام فيهاء والضرر يحصل به ولو كان حقيراء 
والله أعلم . 


-. خندئنًا عَثمنا ا 


4 1 اي 2 3 نكي 
الو يريد بن مطارة» عَن ابن حمر كا 8 سرب وبحن 
م ل 


0 وَتأكل وَنَحْنٌ تَسْعَى عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله. 


25" قوله: «يزيد بن عطارد) : 
تفرد عمران بن حدير بالرواية عنه» لكنه توبع على حديثه بإسناد على 
شرط الشيخين» أخرجه المصنف في إثره من طريق نافع» فحديثه حسن 
لغيره. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [؟/ 21١7‏ 8 19] وابن أبي شيبة في 
المصنف ]١1/8[‏ رقم : 7 » والبيهقي في السئن الكبرى [71/ 7/87] 
جميعهم من طرق عن عمران بن حدير به؛ وابن الجارود في المنتقى 
برقم: 28717 والطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 7171]» وصححه 
ابن حبان يرقم: 0757. 
وأخرجه الترمذي في الأشربة» باب ما جاء في النهي عن الشرب قائماء 


قوله : «ونأكل ونحن نسعى» : 

قائماً علي بن أبي طالب حديثه في صحيح الإمام البخاري» وسعد بن 
17 _ قوله: «أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة» : 

هو فى المصنف [186-17/4]لء ومن طريقه الإمام أحمد فى مسنده 

]|٠١8/؟[‎ 


18 من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


4 باب مَنْ كَرِةَ الشَّرْبَ قَائِما 


ةو سمه ره اع ومع اهل م لوم|) م هاظطه اوج( 22042 شاه 
566 ألنخيرنا مسلم بن إبراهِي »؛ ثنأ همامء ثنا قتادة») عن 


نس : أن النبي نه عن الشَرْبٍ قَايَماًء قال: وَسَأَلتَهُ عَنِ الأكل» 
2 


تابعه سلم بن جنادة» عن حفصء أخرجه الترمذي في الأشربة» باب 
النهي عن الشرب قائماً» رقم: »188٠‏ وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه في الأطعمة, باب الأكل قائماء رقم: ٠١‏ وصححه 
ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: ,5177١‏ 07750. 
وتابعه أيضاً: يوسف بن عدي» حديثه عند الطحاوي في شرح معاني 
الآثار [5/ ”ا؟]. 
وتابعه أيضاً: هشام بن يونس» حديثه في صحيح ابن حبان برقم : 
0 . 

”9 قوله: «وسألته عن الأكل»: 
الذي سأل هو قتادة» بينته رواية غير المصنف. 
قوله: «ذاك أخبث)»: 
وفي رواية: ذاك أشر وأخبث. قال الخطابي رحمه الله: هذا نهي تأديب 
وتنزيه» لأنه أحسن وأرفق بالشارب» وذلك لأن الطعام والشراب إذا 
تناولها الإنسان على حال سكون وطمأنينة كانا أنجع في البدن وأمرأ في 
العروق» وإذا تناولهما على حال وفاز وحركة اضطربا في المعدة» 
وتخضخضا فكان منه الفساد وسوء الهضمء وقد روي أن النبي كَل 
شرب قاتماًء وقد رواه أبو داود هذا الباب فكان ذلك متأولاً على 
الضرورة الداعية إليه» وإنما فعله يكِِ بمكة شرب من زمزم قائماً» 
ومعلوم أن القعود والطمأنينة كالمتعذر في ذلك المكان مع ازدحام 


١ .‏ 1 
1 شرح المسند الجامع 
خرن هيد تن الربيع > نكااشفة عَنْ أ 5 


ل 


1 م اه ل جاه و ا 7 
ل: سمعت ايا يرة عَنٍ النييٌ 


الناس عليه وتكابسهم في ذلك المقام ينظرون إليه ويقتدون به في نسكهم 
وأعمال حجهم ؛ فترخص فيه لهذاء ولما أشبه ذلك من الأعذارء والله 
أعلم . 
تابعه هدبة بن خالد» عن همامء أخرجه مسلم في الأشربة» باب كراهية 
الشرب قائماًء رقم: ,87٠١75‏ وأبو يعلى في مسنده برقم: 1851» 
والبيهقي في السئن الكبرى 781١/11‏ 7587]» وصححه ابن حبان 
كما في الإحسان ‏ برقم: .077١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 2705٠ ١199‏ ١755]ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار [5/ 777] من طرق عن همام بهء وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده ١417 17١ 1١١8/9[‏ 475كء 251١5‏ لالاا]ء 
وابن أبي شيبة في المصنف [18/8]» ومسلم برقم: 0 
والطيالسي في مسنده برقم: »5٠٠١‏ وأبو داود في الأشربة» باب في 
الشرب قائماًء رقم: 01/107 والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في 
النهي عن الشرب قائماً» رقم: 1414ء وابن ماجه في الأشربة؛ باب 
الشترت كافما :زفي +47 #ءوآبو يعلى في مسكده برف 59 
"١40 60‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [7077/1]ء 
والبيهقي في السنن الكبرى 781١/71‏ 787] من طرق عن قتادة به. 
68 قوله: «عن أبي زياد الطحان»: 
الهاشمي مولاهم» مولى الحسن بن علي» وثقه ابن معين» وقال 
أبو حاتم : شيخ صالح؛ وهو من أفراد المصنف» وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده ]7"١١/7[‏ عن محمد بن جعفر وحجاجء والبزار في مسنده 
71 كشف الأستار] من طريق عمرو بن مرزوق رقم: 2045 


[16] من كتاب الأشربة 3 
2 اس ا ريم م عر | عر 8 88م وسار راض 0 68د وى ك2 
قائما: قئّ»ء قال: لِم؟ قال: |3 ِ أن تشرّب مع الهر؟ قال: لا 


وخر ساي اس سس ساك 2 مو م- 6 
قال: فقد شرت مَعَكَ شر منه: الشيطان. 


والطحاوي في المشكل ]١9/7”[‏ عن عبد الرحمن بن زياد ثلاثتهم 
عن شعبة به» وتصحفت كنية أبي زياد إلى : أبي الزناد في المطبوع من 
كشف الأستار. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [179/5]: رواه أحمد والبزارء 
ورجال أحمد ثقات» اه. 

قلت وكذا رجال الحضفت: 

قوله: «أتحب أن تشرب مع الهر؟»: 

قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن أحاديث النهي عن الشرب حال 
القيام قد أشكل معناها على بعض العلماء حنَّى قال بعضهم فيها أقرالا 
باطلة وزاد حتّى تجاسر ورام أن يضعف بعضهاء وادعى فيها دعاوى 
باطلة لا غرض لنا في ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في 
تفسير السنن» بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار 
بما خالفه. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال» ولا فيها 
ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة 
التنزيه» وأما شربه يل قائماً فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض وهذا 
الذي ذكرناه يتعين المصير إليه» وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط 
غلطاً فاحشاً وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث 
لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم . 

فإن قيل: كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي كَلِو؟ 
فالجواب : أن فعله يكلِكِ إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان 
واجب عليه كك فكيف يكون مكروهاً؟ وقد ثبت عنه أنه يَِ توضأ مرة 
مرة وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 


: 5 14 


2 03007 
"> يات الشرّب فِي المُفضض 


و سمه هه 2ع مو 


5٠‏ أخيرنا امد وي الث سفن عَنْ نَافِ» 
عَنْ ريد بن عَبْدٍ الله بْن عَمَرَ 


والطواف ماشياً أكمل» ونظائر هذا غير منحصرة؛ فكان وَكِلةِ ينبه على 
جواز الشيءء وأما أمره كلكِ لمن شرب قائماً أن يستقئ» وقوله ككل : 
فمن نسي فليستقئ؛ فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن 
20 قائماً أن يتقيأة لهذا الحديث الصحيح الصريح. فإن الأمر إذا تعذر 
حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. 

قال: وأما قول القاضي عياض لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب 
ناسياً ليس عليه أن يتقيأة» فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت 
إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كونها مستحبة 
فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه» فمن أين له 
الإجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة 
بالمتوهمات والدعاوي والترهات. ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن 
شرت قائماً ناسيا أو متعمداً: وذكر التاشى فى الحديك لسن الفرادية 
أن القاسا يع القة بن العينية به على غزره بطري الال لين لأنه إذا أمر به 
الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى وهذا واضح 
لا شك فيه لا سيما على مذهب الشافعي والجمهور في أن القاتل عمداً 
تلزمه الكفارة وأن قوله تعالىى: #ومن كَكلَ مُوّمًِا حَطَنًا محر رَكَبَةَ 4 
لا يمنع وجوبها على العامد بل للتنبيه. 

3 يد تن 


6٠‏ قوله: «عن زيد بن عبد الله بن عمر): 
ابن الخطاب» ولد فى خلافة جده عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
وعداده في ثقات التابعين . 


54 من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


رده امه 3 سه هس ها سمس 3 4 ل سه 2 ل > تنآ( 2 و لرةعر 

عند الله بر عد ا م 3 ا ة أنها أخيرد 

ل ل ل ا اير 

َم رو - ل سس 0 8 لل 8 ع هوه و57 ه. 5ق 2 ومس ه و 

أن رَسول الله كِكَِةِ قال: الذي يَشرَب فِي انِيَةِ مِنْ فِضوًٌء فإنمَا يجرج 
, 


قوله: «عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر»: 

الصديق». ابن أخت أم سلمة» يعد في ثقات التابعين» روى عنه جماعة. 
ووثقه العجلى. وأدخله ابن خلفونء وابين حبان فى الثقات» وقال 
الذهبي في الكاشفف: ثقة» وإذا كان ذلك كذلك» فينظر في قول الحافظ 
في التقريب : مقبول. 

قوله: «الذي يشرب في آنية من فضة»: 

وفي رواية علي بن مسهر عند مسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية 
الفضة والذهب. وعنده من رواية عثمان بن مرة عن عبد الله بن 
عبد الرحمن : من شرب في إناء من ذهب أو فضة» قال مسلم: ليس في 
حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن ستو 

قوله : يج رجر) : 

من الجرجرة» وهو صوت يردهه البعير في حنجرته إذا هاج» نحو صوت 
اللجام في فك الفرس. قال الإمام النووي: فعلى رواية النصب 
الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجرء أي: يلقي النار في بطنه بجرع 
متتابع يسمع له جرجرة» وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله. 
ومعناه: تصوت النار في بطنه؛ قال: قال القاضي : واختلفوا في المراد 
بالحديث» فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين 
عادتهم فعل ذلك كما قال في الحديث الآخر: هي لهم في الدنيا ولكم 
في الآخرة. أي: هم المستعملون لها في الدنياء وكما قال يَكهِ في ثوب 
الحرير: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة؛ أي: لا نصيب؛ 
قال: وقيل: الهراة نهى المسلمين عن ذلك وأن من ارتكنن: هذا 
النهى اعوحت هذا الوعيل وقلا يبتو اق عن غيذا كلام القاضي 


: ٠. .ب‎ 


سم 


الات جتنا عسْمَان بن عَمَرَء ثَنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ مُجَامِدِ 
عن عَبِق الرخمن بن أبي لبلي كال” حَرَجْنَا مَعَ حَدَيْمَةَ إِلَى المَدَائْنِ 
فَاسْتَسْقَىء كَأَنَاهُ دِهْقَانٌ بِإَِاءِ مِنْ فِضَّةٍ كَرَمَى به وَجْهَهُ فَقُلْنا : اسكتراء 


5 روي 


نا إن سَألتَهُ َم يُحَدَنَْا كلما كان بعد قَالَ: ترون لم رمثه؟ فلنا: 
لاء قَالَ: 0 لت وَدْكَرَ الي يكل أَنّهُ نَّهَى عَنِ الشُّرْبٍ في آنية 


والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة 
من المسلمين والكفار لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع 

الشرع والله أعلمء وأ جمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء 

الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف في ذلك أحد 

من العلماء إِلّا ما حكاه أصحابنا العراقيون إن للشافعي قولاً قديماً أنه 

يكره ولا يحرمء وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل 

وسائر وجوه الاستعمال وهذان النقلان باطلان. 

والحديث أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب تحريم استعمال 

أواني الذهب والفضة» من طريق قتيبة وابن رمح كلاهما عن الليث به 

رقم : 6 .,. 

تابعه مالك؛ عن نافع» أخرجه في الموطأء ومن طريق مالك أخرجه 

البخاري في الأشربة» باب آنية الفضة. رقم: 257785 ومسلم برقم: 
».22(١ 6‏ وله طرق أخرى عند مسلم وفيما أشرنا إليه كفاية. 

9١‏ قوله : «فأتاه دهقان»: 

تقدم بيان معناه في حديث معقل ب بن يسار المتقدم في باب اللقمة إذا 
قوله: «وذكر النبي كَكِلِ) : 

كذا في غير نسخة «ك4ء وهو موافق لرواية ابن عون عند غير المصنف» 


]١6[‏ من كتاب الأشربة ال 
0 بلق نك * ان ع فدات ا اه 
الذمّب وَالْفِضَْةَء وَعَنْ لبس الحرير وَالدَيبَاجٍ وَقَالَ: هما لَهُمْ فِي 
الدُنْيَاء وَلَكُمْ في الآخِرَة. 


5 - بابٌ: فِي تَخْمِير الَْاء 


ةو سمه عَو ٠‏ عوامه ه 0 #سه تل 

أخير أبو عَاصِمء عَنٍ ابن جريج» عَنْ أبي الْرَييرٍ ل 

عدت جَابرٌ قال : حذني أبو حَمَيْدَ السَّاعِدِئٌ قال أتَْت رَسْوْلَ الله للد 
7 0 . - سن مسر ضع 52 كه و - 
بلبّن فقال: ألا حمرته؟ ولو تعرض عليه عودا. 


كأن ابن عون رحمه الله ذهل عن الصيغة التي رفع بها الحديث إلى 
النبي تكله ووقع في نسخة «ك2»: وذكر أنه نهي عن الشرب. . 

تابعه ابن أبي عدي», عن ابن عون أخرجه البخاري في الأشربة» باب 
آنية الفضة» رقم: 5777», ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة» رقم: 2017 وله طرق أخرى عندهما 
وفيما أشرنا إليه كفاية. 


56 قوله: (بلبن» : 
زاد في رواية: من النقيع» وفي رواية أخرى لجابر : من النبيذ» والظاهر 
أنهما قصتان. 
قوله: «ولو تعترض» : 
قال الأصعمي وغيره: بفتح التاء» وضم الراء. قال النووي: وهو 
المشهور في ضبطه. وأجاز أبو عبيد كسر الراء»ء قال النووي: 
والصحيح الأول» ومعناه: تمده عليه عرضاًء أي: خلاف الطول» وهذا 
عند عدم وجود ما يغطيه به» قال الحافظ في الفتح: أظن أن السر في 
الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطيةأوالعرض يقترن 
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بالتسمية» فيكون العرض علامة على التسمية» فتمتنع الشياطين من الدنو 
منة . 
أخرجه مسلم من طرق عن أبي عاصمء وابن جريج في الأشربة» باب في 
شرب النبيذ وتخمير الإناء» رقم: ٠٠٠١١‏ (وما بعده) 

وفرقه البخاري على الأبواب من حديث أبي صالح.ء وأبي سفيان» 
وعطاء عن جابر مطولاً ومختصراً الأرقام: ١٠78ل‏ 4٠ل‏ 
15 5566 0505 071717. 20375 وأخرجه مسلم برقم: 501١‏ 
(94, 40) من طريق أبي صالح وأبي سفيان. 

 ”>96*‏ قوله: «عن خالد»: 

هو ابن عبد الله الواسطي» تقدم. 

تابع عمرو بن عون. عنه : 

خلف بن هشام» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [771//7]. 

- أبو يونس كذا في المطبوع من صحيحه» صوابه: أبو بشرء 
وهو إسحاق بن شاهين ‏ الواسطي. أخرجه الحافظ ابن خزيمة في 
صحيحه برقم : ١١8‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /١[‏ 01 7]ء 
حيث وقع عنده على الصواب: ثنا أبو بشر الواسطي . 

عبد الحميد بن بيان الواسطي, أخرجه ابن ماجه في الأشربة» باب 
تخمير الإناء» رقم: .74١١‏ 

قال الحافظ البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

كنا دا نا 


]١6[‏ من كتاب الأشربة "لا 


/؟ فات: 
٠‏ َى 00 2 04 2 
فِي النهي عَنَ النفخ فِي الشرّاب 


أ 000 ده كعد مان تمل و ل و 0 6 ياه اع 

حبيب» عَنْ أبى المثنى الْجَهَنِىٌ قَالَ: قَالَ مَرُوَان لأبى سَعِيدٍ الخذري : 

هَل سَمِعْتَ رَسُولَ الله كك يَنْهَى عَنٍ التمخ فِي الشّرَاب؟ قَالّ: نعم . 
6 5 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء عَن ابن عََينَة عَنْ عَبْدٍ الكريم 


فى الشّرَّاب . 


قوله: «أخبرنا خالد بن مخلد»: 
تقدم الكلام على حديثه اختصره المصنف هناء وأخرجه بطوله في باب 
من شرب بنفس واحد» وخرجناه هناك تحت رقم : . 

965 قوله: «عن عبد الكريم الجزري»: 
هذا طرف من حديث قتادة عن عكرمة المتقدم في باب النهي عن الشرب 
من في السقاءء برقم: 5184؟. 
وأخرج هذا الطرف من طريق ابن عيينة: الحميدي في مسنده برقم : 
05 وابن أبي شيبة في المصنف [14/8]. والإمام أحمد في 
مسنده »]757١ /١[‏ وأبو داود في الأشربة» باب في النفخ في الشراب 
والتنفس فيهء رقم: 4؛: والترمذي في الأشربة؛ باب ما جاء 
فى كراهية النفخ في الشراب» رقم: 8484 وقال: حسن صحيح» 
والبيهقي في السئن الكبرى [// 2.1185 والبغوي في شرح السنة برقم : 
مان 


3,” 


5 


بات: 
00 جقرامره 
مو وه د بن - و 2000 مو 


0 عَنْ ثَابتٍ» 5 م عند أن كا ان : َال 
رَسُولٌ الله يكله: سَاقِي الْقَوْم آخِرُهُمْ . 


قوله: «آخرهم شرب : 


كذا في الترجمة بزيادة: شرباً عما في حديث الباب في جميع الأصول 
عدا «د. درك. م. م»؛ ففي متنها زيادة: شربا. كما في الترجمة» 
وقد بيّنا هذا في حاشيتنا على متن المسندء وما أثبتناه موافق لما في بقية 
الأصول ومصادر التخريج» وإتحاف المهرة. 


5 قوله: «ثنا حماد بن سلمة» وسليمان ين المغيرة» : 


وروي أيضاً من حديث حماد بن زيد ثلاثتهم عن ثابت» وله طرق أخرى 
عن عبد الله بن رباح» أخرجه من هذه الطرق الإمام أحمد في مسنده 
[ه/5958. 599-6. 70 05"] ومسلم في المساجدء بياب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلهاء. رقم: .18١‏ والترمذي 
في الأشربة» باب ساقي القوم آخرهم شرباً» رقم: 1694» وقال: 
حسن صحيح» والنسائي في الأشربة من السئن الكبرى »]١15/4[‏ 
باب متى يشرب ساقي القوم»ء رقم: 25851 وأبو الشيخ في الأمثال 
الأرقام: 1487 147 185ء 1417 وابن أبي شيبة في المصنف 
1[ 5:] رقم: 471/94» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 
برقم : كرفرد. 7" 

* ورواه قتيبة عن حماد بن زيد فخالف عامة الرواة عن حمادء فقال 


8 من كتاب الأشربة‎ ]١6[ 


عنه: عن أيوب» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه؛ أخرجه الطبراني 
في المعجم الصغير برقم: »41١‏ وقال: لم يروه عن أيوب إِلّا حماد بن 
زيد» تفرد به قتيبة . 
0 3 
آخر كتاب الأشربة 
وصلَّى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلَّم 
ويليه إن شاء الله كتاب الرؤياء 
وأوله : باب في قوله تعالى : 
للَهُمُ اشر في الْحَيَرةَ دنا 


لالالا 


4 


2 


|] 


ومِنْ كِتَابٍ الرُؤيًا 


22 


7 


]١"[‏ من كتاب الرؤيا فى 


75 2 


]1"7[ 


ومن كتاب الرُؤْيَا 
١ياب‏ 
في قَوْلِهِ تعاتَى: لَهُمُ البشَرئ في الْحَيرةَ اناي 


«كتاب الرؤيا» 
الرؤيا: بوزن فُعلى هي ما يراه الشخص في منامهء قال الواحدي: 
هي في الأصل مصدر ‏ كاليسرى ‏ فلما جعلت اسماً لما يتخيله النائم 
أجريت مجرى الأسماءء وقال القاضي ابن العربي في العارضة: 
الرؤيا إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يدي ملك أو شيطان 
إما بأسمائهاء أي: حقيقتها؛ وإما بكناهاء أي: بعبارتها وإما تخليطء 
ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنَّها قد تأتي على نسق في قصة 
وقد تأتي مسترسلة غير محصلة. هذا حاصل قول الأستاذ أبي إسحاق» 
قال: وذهب القاضي أبو بكر ابن الطيب إلى أنها اعتقادات» واحتج 
بأن الرائي قد يرى نفسه بهيمة أو طائراً مثلاً وليس هذا إدراكاً. 
فوجب أن يكون اعتقاداً لأن الاعتقاد قد يكون على خلاف المعتقد» 
قال ابن العربي: والأول أولىء والذي يكون من قبيل ما ذكره ابن الطيب 
من قبيل المثل» فالإدراك إنما يتعلق به لا بأصل الذات. انتهى ملخصاً 


من الفتح . 
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ته ساسم 5 مم 7 ل 0 2 ع 
07 أَخبَرَنًا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَء ثُنَا أَيَانْء ثْنَا يَحُيَىء 

م هم طظ مومه سه -- 0-2 02 7 000 2 98 
عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتٌّ: يا نَبِىَ الله قَوْلُ الله 

2.1 م 00 مس ل ا 1 . كع > ها هم 2 
#ولهم الْبِشك في الْحَمَوةَ الذيا», ل : سَألتَئِي عَنْ شيْءٍ ما عالق عه 
2 0 م 2س ٠‏ 2 1 .0 
أخد فتلك 2 از اذه أككى ج قال: هن الرؤنا"الصالحة اها 
76 آء وه 7 1 1 


 “ 007‏ قوله: «عن أبى سلمة» عن عبادة» : 

درا تسيو لزت توارراة اولاز لانن 
عن أبي سلمة قال: نبكت أن عبادة؛ فجزم غير واحد بعدم سماع أبي 
علج ل ان أخرجه في مسئده برقم : 20/7 ومن طريقه الترمذي 
في الرؤياء باب قوله تعالى: ظلَهُمْ لسر في الْحَيَزةَ أَلديَا4 الآية» رقم: 
»© وقال: حسن» وابن جرير في تفسيره »]١115 /١١[‏ والبيهقي في 
الشعب [4/ ]١85‏ رقم : “ملاع 

اع ران الح اقن اان 1 ”ل واد بن ماجه في 
التعبير» باب الرؤيا الصالحة» يراها المسلم أو ترى له رفم: 2254 
وابن جرير فى تفسيره 2١75 .1“ /١1١[‏ ه]ء وصححه الحاكم في 
المستدرك [1١/٠5”؛. »]79١/5‏ على شرطهما ووافقه الذهبى فى 
التلخيص . 

تابعه خالد بن معدان» عن عبادة» أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده: 
ثنا حيوة بن شريح. ثنا بقية قال: حدثني بحير بن سعد. عن خالد. عنه 
به [إتحاف المهرة 5/5" ]. 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره ]١70/1١[‏ بإسناد فيه موسى بن عبيدة 
الربذي ‏ وليس بعمدة ‏ من حديث صفوان؛ عن عبادة» وهو شاهد 


]١[‏ من كتاب الرؤيا ام 


؟ يات: 
٠‏ 26 23 هم 
في رُوْبَا المسَلم 
: 8 ا ونه م 2 2 0 
جرْءٌ مِنَ سِنة وَأرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ الدَيُوَةٍ 


74 
6 رم 3 


5ه ٠.‏ - 2 2 م6 ا .حنم ساو 
68ت أخورنا الأسوؤة بن عاك كنا شكة دعن فكادق 
ع أن ع3 غتاقة تن الصايث» عن الخ كله قال : رؤيًا المؤمنة 


٠ 
له‎ 


2 .و > 9 
ع وى 0 عن 5 4 و ا 4 د 
جرء من سِلؤ واربعين جرءا من لنْبوّة . 


+“ حاقوله : الاججزء من صعة وأربعين جوءا»: 
قال الإمام الخطابي رحمه الله: فأما تحديد أجزائها بالعدد المذكور فقد 
قال في ذلك بعض أهل العلم قولاً زعم أن رسول الله يكلكِ بقي منذ بدء 
الوحي إلى أن مات ثلاثاً وعشرين سنة أقام بمكة منها ثلاث عشرة سنة 
وبالمدينة عشر سنين وكان يوحى إليه في منامه في أول الأمر بمكة ستة 
أشهر وهي نصف سنة فصارت هذه المدة جزءاً من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة. وقال بعض العلماء: معناه أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة 
لا إنها جزء باق من النبوة. وقيل: إنها جزء من أجزاء علم النبوة باق 
والنبوة غير باقية بعد رسول الله يه وهو معنى قوله يَكِةْ: ذهيت النبوة 
وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء 
تخاسعة وأرعين جرءا من الشوة) رقم: 79417» ومسلم في الرؤياء 
رقم : 574 
هكذا رواه عامة أصحاب شعبة» عنه» وقال معاذ بن معاذ» عن شعبة» 
عن ثابت عن أنس عن النبي يَكلِ جعله من مسند أنس. أخرجه مسلم 
(بدون رقم عقب حديث: 7-1717714). 


,م . 1 


“" ا بات: 


1 
ههه وج2 من م هه ع رمي وده ل 2 
ذهبَت الديؤة. وَبَقِيَتِ المُيَشْرَاتَ 


م 2 عت سس ه 5 د م 2 سه مه 
5284© حدثنا هَارُون بن عَبّدٍ الل ثنا سفيان بن عَيَِينَة 


2-5 


م هم تمه 


0 7 6 . 7 5 5 َه 24 م 5 2 5 
عن عبيلٍ الله بن أبي يزيد» عن ابيهو» عن سباع بن ثابي» عن أم زِ 
6 2_1 1 2 و يعور - اعسات رو و ته #ورءع عتيز رخن 
الكعبيّةٍ قالتث: سَمعت رَسُولَ الله يَكِلِ يَقَول: ذَهْبَتٍ النْبِرّة وَبَقِيَتٍ 
ور ةد و 
المبشرّات . 


8 قوله: «حدثنا هارون بن عبد الله» : 
البغدادي» الإمام الحافظ الثقة: أبو موسى الحمّال ‏ بالمهملة ‏ البزازء 
حديئه عند الجماعة سوى البخاري. 
فوله: «ذهبت النيوة» : 
كانت بعثته النبوية كَل من أعظم البشائر ما منّ الله على أموٍ ما من على 
هذه الأمة به يكل بأبي هو وأمي, ولا منّ الله بنعمة على كل فرد من 
أفرادها كما منّ عليه بنعمة الإسلام وبكونه من أمة محمد يَكةِ وأنه 
-إذا استقام ‏ تحت لوائه يوم القيامة» قال تعالى: #لَقَدَ مَنَّ ألَّهُ عَكَ 
الكتب وَالْحِحْمَةٌ إن كَانوَأ مِن مبَلُ لَنى صَّكَلٍ مُبنِ4. وقال تعالى: 
نت علك 2 انتما ل ا كنذا غ4 مكدر بل لله علخ ع3 أذ متك 
لإيِمَنِ» الآية» أكرم بها من نعمة وأعظمء وإذا كان ذلك كذلك فقد 
ذهبت البشائر بموته يلهِ ولم يبق بعده منها مما اختص به إِلّا الرؤيا 
الصالحة» دليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند 
الإمام أحمدء والبيهقي في الشعب بإسناد على شرط مسلم مرفوعا: 
لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة التي يراها الرجل أو ترى 
له. لفظ البيهقي في الشعب, وهو يبين معنى حديث الباب ويوضحه» 


1 من كتاب الرؤيا 2 


؛ سايات: 
في رُؤْيَةٍ النبيّ يَكةِ فِي المَنَام 
6ت أخيرنا أنواتعتوء: ثنا سنكان6 عن أن إشحاق؛ 


عَنْ أبي الأرّص. عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: مَنْ رَآَنِي 


ويؤيد ما ذكرت» والله أعلم . 
ورجال الإسناد ثقاتء» غير أن والد عبيد الله لم يرو عنه غير ابنه لكن 
وثقه العجلي» وصحح حديثه هذا غير واحدء وشاهده في الصحيحين . 
أخرجه الإمام أحمد في المسند »]7”8١/1[‏ والحميدي في مسنده برقم : 
© وابن مأجه في 3 تعبير الرؤيا باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ترى له رقم: 243 وابن جرير في تفسيره »]١75 /١1١1[‏ من طرق 
عن سفيان به»ء وصححه ابن خزيمة ‏ فيما ذكره الحافظ في الفتح. 
وابن حبان برقم: .1١41/‏ 

د ا 


: قوله: «لا يتمثل مثلي»‎ 5٠ 

كذا هناء ولم أره لغيره من حديث سفيان» ففي غير رواية المصنف من 
طرق عن سفيان: فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي غير رواية ابن مسعود 
من حديث أبي هريرة: لا يتمثل في صورتي. وفي حديث جابر عند 
مسلم: إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وفي أخرى عنده 
أيضاً عن جاير : لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وعند البخاري من 
حديث أبي سعيد: فإن الشيطان لا يتكونني. وعنده من حديث أبي قتادة: 
لا يتراءى؛ يعني : لا يستطيع أن يصير مرثيًًا بصورتي. 


وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 
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الات الصتد المضاي كنل ا خدرنية 


عَن الرُبَيْدِي» عَن الزّمْرِي» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: 
َال رَسُولُ الث كله : مَنْ رَآنِي فِي المَنَام قَقَدْ رَأى الْحَقّ . 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١[‏ هلالاء» »]54٠ . 8٠٠‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف /١١[‏ 050] رقم: .»٠١51١‏ والترمذي في كتاب الرؤياء 
باب ما جاء في قول النبي يكِِ: من رآني في المنام فقد رآني» رقم : 
57 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في التعبير» باب رؤية النبي وَل 
رقم: 9٠٠ؤلاء‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده [4/ ]١77‏ رقم: 0060 
جميعهم من طرق عن سفيان. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية[25"18/4 1 من طرق عن 
أبي إسحاق به. 

80١‏ قوله: «أخبرنا محمد بن المصفى»: 
وقع في جميع النسخ المطبوعة: أخبرنا أبو محمد بن المصفى» 
وهو خطأ. 
قوله : «ثنا محمد بن حرب»: 
الخولاني» الإمام الحافظ الثقة» كاتب الزبيدي: أبو عبد الله الحمصي 
المعروف بالأبرش» متفق عليه» وحديثه في الكتب الستة. 
قوله: «فقد رأى الحق)»: 
قد رأينا وسمعنا من بعض من ينتسب إلى العلم» ونصّب نفسه للفتوى» 
حتَّى صار ممن يشار إليه بالبنان» ويصغى إليه بالقلب والآذان» وترسل 
له مسائل الفتوى من أقصى البلدان يكذب من يقول بأنه رأى النَّبِي كلل 
في المنام ويقول في معرض إجابته على سؤال ورد له من ساتل بأنه رأى 
النّي كَلِ أتاه في المنام يبشره بأن المولود الآتي سيكون ولداًء ويأمره 
بأن يسميه محمداًء يقول هذا المفتي: النائم يا إخوان لا يضبط ما يرى 


[] من كتاب الرؤيا بله 


ه يبات: 
فِيمَنْ يَرَى رُوَيَا يَكْرَهُهَا 
99٠‏ أَحْحْبّوّنًا أَبُّو المُغِيرَة ثَنَا الأَوْرَاعِيُء عَنْ يَحَيَى) 


ويسمعء وأكثر ما يراه من تخاليط الشيطان وألاعيبه. . . إلخ ذلك 
الهراء» وهذا مع ما فيه من سوء الأدب ‏ فضلاً عما فيه من تكذيب 
لله ورسوله ‏ ما لا يخفىء لكن قد قيل: من لم يعرف الحق كذب بهء 
وهو في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: ##بل كَدَنُوأ يما لد حبطوأ بعلمو » 
الآيةء وفي قوله: #وَآصَلَهُ آنه عَلَ ع4 الآية» فهذا ‏ وأمثاله ‏ لا يصلح 
أن يكون من طلبة العلم فضلاً عن أن يكون من أهل الفتوى ممن يحتج 
به ويعتمد قولهء فلا حول ولا قوة إِلّا بالله. 
قال ابن العربي في العارضة في معنى قوله يكلِِ: فقد رأى الحق؛ 
أي : فسيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقاه إليه الملك . 
تابعه خالد بن خلي» عن محمد بن حرب» أخرجه البخاري في التعبير» 
باب من رأى النَبِي كل في المنام» رقم: 5495. 
وتابعه عن الزهري : 
١‏ يونس بن يزيدء أخرجه البخاري تعليقاً عقب حديث رقم: 219141 
وأخرجه مسلم في الرؤياء باب قول النَّبِي تلِ: من رآني في المنام فقد 
رآني . 
؟ ابن أخي ابن شهاب» أخرجه البخاري تعليقاً عقب حديث رقم: 
5 ومسلم برقم: 7١17‏ (ما بعد رقم: .)١١‏ 

يج فت 


76 قوله: «(أخبرنا أبو المغيرة»: 
هو عبد القدوس بن الحجاج» تقدم . 


8م : : 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي قََادَةَ عَنْ أَبِيهٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله: 


عم نهعلرهى 


الرّؤْيًا المالحة هرد الله وَالْحَلُمُ مِنّ الشَّيْطانَء َإِدَا حَلْمَ أحدكم 31ص 
يَكَاقُةُ وش قْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاتٌ مَرَات وَلْمََعَوّدْ بالله مِنَ الشَّيْطانِء 


تابع المصنفء عنه : 

الإمام البخاري» أخرجه في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» 
رقم: 7". 

؟ ‏ إسحاق بن منصورء أخرجه النسائي في اليوم والليلة» رقم: 48957. 
وتابع أبا المغيرة» عن الأوزاعي: الوليد بن مسلمء أخرجه البخاري في 
نفس الكتاب والباب والحديث المشار إليهماء والنسائي في اليوم والليلة 
برقم: /49. 

وتابع الأوزاعي» عن يحيى: عبد الله بن يحيى بن أبي كثيرء أخرجه 
البخاري في التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة» رقم: 1985. 

وأخرجه البخاري عن يحيى بن سعيد في الطب, باب النفث في الرقية» 
رقم: /ا ع6 وفي التعبير» باب الرؤيا من الله رقم: 1 .» وعن 
عبيد الله بن أبي جعفرء في باب من رأى النبي يَكيِ في المنام» رقم : 
66 وعن ابن شهاب في باب الحلم من الشيطان رقم: 0ل 
ثلاثتهم عن أبي سلمة» عن أبى قتادة به. 

وأخرجه مسلم في الرؤياء من حديث يحيى بن سعيدء» وابن شهاب» 
ومحمد بن عمرو ثلاثتهم عن أبي سلمة به رقم : ١( 0١‏ وما بعلهء 
؟ وما بعده). 


1 من كتاب الرؤيا /ا/ 


وتان أحي) أثو الوليد» نا 00 عَنْ عَبْدِ رَبّوِ بْنِ سَعِيدٍ 


فال شينف اكاسلمة نل دو يَقُولُ : إِنْ كُنتُ لأرَى الرّؤْيَا 
نَا إِنْ كُنْتٌ لأَرَى الرٌّؤْيًا 


نال 


ا 
6 


تُمرِشْنِي كَدَكَرْتُ كَلِكَ لأبي كَعَامة كا 3 
ري حل طسول 19041 ول 00 نا الصالكة مِنّ اه 
5 رَأَى أَحَدُكُمْ ما لال يُحَدَّتُ بها إِلّا مَنْ يحب 
وَإِذّا رَأى مَا يَكْرَهُ ؛ ليث عَنْ يسَارِ تان وَلْتَعَوَذْ بالل مِنْ شَدْعَاء 


سل ليه 4 ل سو 


وَلَا يُحَذَّثُ بها أخدا فَإِنَهَا لْنْ نَضرَه. 


: قوله: «عن عبد ربه بن سعيد»‎ 239١ 
الأنصاري الإمام المدني الثقة» وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري أحد‎ 
فقهاء المدينة» حديثه هذا عند البخاري في التعبير» باب إذا رأى ما يكره‎ 
فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم: 44٠/ء وأخرجه مسلم في الرؤياء‎ 
.)4 23(177١ برقم:‎ 
قوله: «تمرضني»:‎ 
وفي رواية: تضجعني  أي تلزمني الفراش -» وفي أخرى: كنت أرى‎ 
الرؤيا أعرى منها غير أ: ني لا أزتل. وأعرى: يريد أرعد منها كالذي‎ 
ينتفض من شدة الحمى 527 برداً من حرارتهاء وأزمل؛ أي : أغطى‎ 
وألف كالمحموم.‎ 
تذييل: أخرج الحافظ النسائي في كتاب اليوم والليلة من السنن الكبرى‎ 
حديث أبي سلمةء عن أبي قتادة» وبسط طرقه وذكر الاختلاف فيه على‎ 
أبي سلمة» ول امات عزن تر ا اذلاك اكاك فوشك رط اونا د‎ 
الشيخين حديثه في صحيحيهماء وفي ذلك غنى وكفاية عن الإطالة»‎ 
لكن من أراد الوقوف على ذلك فلينظره ف في اليوم والليلة للحافظ‎ 
. النسائى‎ 


: . 4 


2 


١‏ بِابٌ: الرُؤْيَا ثلا 


لالت اعدر نا : حَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ و 
عَنْ هِشَامٍء عَنٍ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ 5 1 
الرُؤْدَ يَا تلات : كان ون الخيكة شرف ان نا 


واماده 


الشَّيْطَانِء وَرُويَا فا عدت بد الإِنْسَان نَفْسَهء فَإِذَا رَأى 


روي #8 


رروع همه ور 2 5 وى رفور 0ه 
مَا يكرهه قلا يُحَدَّثْ بوء وَل ول 8 


تيه : 
انتهى كتاب الرؤيا عند هذا الحديث في جميع الأصول إِلّا من النسخة 
المغربية ونسخة ولي الدّين ومراد ملاء إذا تبين لك هذا عرفت أن من 
اعتنى بإظهار الكتاب ولم تكن بحوزته النسخ المذكورة فإنما اعتمد في 
إثبات أحاديث هذا الباب على المطبوعة لا غير» وجاء في نسخة «ل» 
ما نصه: سقط من باب الرؤيا ثلاث قوائم. 
لل َك 

514" قوله: «عن مخلد بن حسين» : 
الأزدي» تقدم, وحديثه هنا طرف من حديث أخرجه البخاري من طريق 
عوف الأعرابي» عن ابن سيرين بسياق أطول منه؛ باب القيد في المنام» 
رقم: 1/011 وأخرجه مسلم في الرؤياء من حديث أيوب». عن محمد 
به» رقم: 2557 فرقه المصنف هنا وفي الباب التالي» وأخرجه في 
الباب العاشر وفى الباب الثالث عشر من حديث قتادة» عن ابن سيرين . 
قوله: «الرؤيا ثلاث): 
هكذا أورده غير واحد مرقوعاً إلى النبي كله وفي رواية عوف. 
عن ابن سيرين عند البخاري: وكان يقال: الرؤيا ثلاث. قال البخاري 
عقبه: وروى قتادة» ويونس» وهشامء وأبو هلال» عن ابن سيرين» 


3 من كتاب الرؤيا 44 


/لايات: 
أَضْدَّقٌ النّاس رُؤْيَا أَصْدَقَهُمْ حَرِيثاً 
و سسةه ورا س* مو .2 و مم1 8 واه ه م 
0*1 أخىم نا محمد بن كثير» عَنْ مَخْلدٍ بِنِ حسينٍ» عن هشام» 
عَن ابّن سِيرينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِن: إِذَا اهْتَرَبَ 


إن كم 


0 ور © 9. رءّ هى عنموه وس 6م وى و 
الزّمَان لم تكد رؤْيًا المؤمِنٌ تكذِبٌ. وَأَصَدمهم رَؤْيًا أَصَدَفَهُمْ حريئا. 


عن أبي هريرة» عن النبي كله وأدرجه بعضهم كله في الحديث. 
وحديث عوف أبين. 
وسيأتي بيان ذلك مفصلاً. وجواب أهل الحديث عنه عند التعليق على 
حديث قتادة» عن ابن سيرين في الباب الثالث عشر. 

د 26 


65 .2 قوله: «عن هشام»: 
هو ابن حسان» وحديثه طرف من الذي قيله . 
قوله: «إذا اقترب الزمان»): 
قال الخطابي: في اقتراب الزمان قولان: أحدهما: أنه قرب زمان 
الساعة ودنو وقتها. والقول الآخر: أن معنى اقتراب الزمان اعتداله 
واستواء الليل والنهارء والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في 
أيام الربيع ووقت اعتدال الليل والنهار. 
قوله: «أصدقهم حديثا»: 
ظاهره أنه على إطلاقه» وحكى القاضي عن بعض العلماء أن هذا يكون 
في آخر الزمان عند انقطاع العلم وموت العلماء والصالحين ومن يستضاء 
بقوله وعمله فجعله الله تعالى جابراً وعوضاً ومنبهاً لهم. والأول أظهر 
لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها . 

ع ين ين 
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باب 
النّهْي عَنْ آَنْ يَتَحَلّمَ الَجُلٌ رُؤْيَا لَمْ يَرَهَا 
5ه أخيرنا أبنو تكنية نذا شرافمل عه عتواالأغلى» 
عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ عَلِيٌ يَركَمُ الْحَدِيتَ إِلَى التي كله قال : 


315 قوله: «عن عبد الأعلى» : 

هو ابن عامرء تقدم وبقية رجال السندء وهو قوي» وعبد الأعلى ضعف 
شيئاً لكن لا ينزل الحديث به عن الحسن . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده[١/1لا_لالاء 2٠١١.41 94٠0‏ 
684 ١5١]ء‏ والترمذي في الرؤياء باب في الذي يكذب في حلمهء 
وقال: حسن رقم: 7١187 7748١‏ من طرق عن إسرائيل وعبد الأعلى» 
وصححه الحاكم في المستدرك [4/ 2797 1791 797]. 
تابعه عاصم.ء عن أبي عبد الرحمن» أخرجه الخطيب في تاريخه 
[11/"ة]. 
قوله: «من كذب في حلمه»: 
وفي رواية لأبي هريرة: من تحلّم كاذباً» وفي رواية لابن عمر: أفرى 
الفرى من ادعى إلى غير أبيه» وأفرى الفرى من أرى عيته ما لم ير. 
قوله: «كلف عقد شعيرة»: 
فيه حجة للأشعرية في تجويزهم ما لا يطاق» ومثله في قوله تعالى: 

ْم بَكفَفُ عن سَاقٍ ودعو إل ألشجُود ا و4 قال الخطابي 
رحمه الله: معنى عقد الشعيرة: أنه يكلف ما لا يكون ليطول عذابه في 
النار. وذلك أن عقد ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن . 

كد يخ كن 


[3] من كتاب الرؤيا 4١‏ 


ةبات: 
أَصدَقٌ الرُؤْيَا بِالْآَسْحَارِ 
١‏ أَححبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِءْ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء 
عَنّ عَمْرو بن الخارف عَنْ كاج أي 00 | فى المت 


4 
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00 


قوله : «باث» : 
بالتنوين ويجوز الضم والإضافة» غير أن الترجمة نص حديث الباب. 
7 ”7 قوله: «عن درَّاجٍ أبي السمح»: 
تقدم أنه تكلم في روايته عن أبي الهيثم» ومع هذا فقد صححه جماعة. 
أخرجه من طريق ابن وهب: الإمام أحمد في مسئده [7/ 18]» وأبو يعلى 
في مسنده [504/7] رقم: 51 » وصححه ابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم: ,.104١‏ والحاكم في المستدرك [97/5”] ووافقه 
الذهبي! 
تابعه ابن لهيعة» عن درّاجء أخرجه الإمام أحمد [79/5]» والترمذي 
في الرؤياء باب قوله تعالى: «لهرُ اشر في الْحَيَةَ لديا الآية» 
والخطيب في تاريخه 2757/41 31/١‏ ). 
قوله: «بالأسحار»: 
أي : ما رئي بالأسحار» وذلك لأن الغالب حينئذ أن تكون الخواطر 
مجتمعةء والدواعي ساكنة. ولأنّ المعدة خالية» فلا يتصاعد منها 
الأبخرة المشوشة., ولأنها وقت نزول الملائكة للصلاة المشهودة 
قاله الطيبي . 


تن يم فنك 


1 شرح المسند الجامع 


٠‏ بات 
كَرَاهِيَةِ أَنْ مَغْيْرَ الرؤْيَا إِّا عَنّى عَاِمٍ َوْ نَاصِح 
و سسب و س8 وو مله رمو ره 


76 أخيرنا محمد بن عبد الله» نا يَزِيدٌ بْنُ زدَيْع ؛ ا فيل 


0 0 كردن + عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النَبِيَ يك أَنّهُ كَانَ 


ٍِ 0 2 عو 
- 


قوله: (ثنا سعيدء عن قتادة» : 
سعيد: هو ابن أبى عروية» وحديث قتادة» عن ابن سيرين هنا هو بعينه 
حديث هشام المتقدم عند المصنف في الباب النجادس: الرؤيا ثلادث» 
أشار إلى هذا الحافظ في الفتح حيث قال معلقا على حديث عوف 
الأعرابي عن ابن سيرين: وقد أخرج الترمذي والنسائي من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة حديث: الرؤيا ثلاثة مرفوعاً» ثم قال 
بعده: «وكان يعجبني القيد. .»)الحديث» وبعده : وكان يقول: من رآني 
فإنى أنا هو. . . الحديث» وبعذه : وكان يقول: لا ته تقص الرؤيا ِلَّا على 
عالم أو ناصح. اه. باختصار» فتبين أنه فى الصحيحين بلفظ مختصر. 
وسيأتى نقل اختلاف أهل الحديث فى رفعه ووقفه فى الباب الثالث عشر 
حيث أعاده المصنف هناك. 
قوله: «إلا على عالم أو ناصح»: 
مصداق ذلك في قوله تعالى : ءا 
لكَ كِدَا 4 الآية وفي رواية اموه . وفى أخرى: 
لذ معدة الاسهيا أو لبا 
قال الخطابي رحمه الله : معنى هذا الكلام حسن الارتياد لموضع الرؤيا 
واستعبارها العالم بها الموثوق برأيه وأمانته» قال أبو إسحاق الزجاج 
فى قوله: لا يقصها إِلَّا على واد أو ذي رأي: الواد لا يحب أن يستقبلك 


به 


ل يميج لا 3 ِ تقصض رباك عل لِحْويك مَبِكِيدوأ 


1 من كتاب الرؤيا 4 


في تفسيرها إِلّا بما تحب وإن لم يكن عالماً بالعبارة» ولم يعجل لك 
بما يغمك لا أن تعبيره يزيلها عما جعله الله عليه. وأما ذو الرأي فمعناه: 
ذو العلم بعبارتها فهو يخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منها 
ولعله أن يكون في تفسيره موعظة تردعك عن قبيح أنت عليه أو تكون 
فيها بشرى فتشكر الله على النعمة فيها . 

وقال البغوي: اعلم أن تأويل الرؤيا ينقسم أقساماًء فقد يكون بدلالة من 
جهة الكتاب. أو من جهة السنة. أو من الأمثال السائرة بين الناس» وقد 
يقع التأويل على الأسماء والمعاني» وقد يقع على الضد والقلب. 
فالتأويل بدلالة القرآن كالحبل يعبر عنه بالعهد» لقوله سبحانه: 
وَاَغْتَصِمُوأ بحَبّلٍ لَه جَمِيعًا» الآية» والبيض يعبر بالنساء لقوله تعالئ: 
«عنَ ين ل 0 وكذلك اللباس لقوله تعالى: #إهنّ لَِاسُ 
لم24 وقد يعبر عنها بالدين والتقوى لقوله تعالى: #وَلِبَاسُ 4 
الآية» ولما سيأتي من تعبيره ككل القميص بالدين. 

وأما التأويل بدلالة الحديث كالغراب, يعبر بالرجل الفاسقء. لأن 
النبي يَكهِ سماه فاسقاً. والفأرة يعبر بالمرأة الفاسقة. لأن النبي كَل 
سماه فويسقة.» والضلع يعبر بالمرأة» لقوله يكةِّ: إن المرأة خلقت 
من ضلع أعوج. والقوارير تعبر بالنساءء لقوله يَكِِ: يا أنجشة رويدك 
سوقاً بالقواربر؛ والتأويل بالامتثال» كالصائغ يعبر بالكذاب» لقولهم : 
أكذب الناس الصواغون. وحفر الحفرة يعبر بالمكر» لقولهم: من حفر 
حفرة وقع فيها. ويعبر غسل اليد باليأس عما يأمل ولهم: غسلت يدي 
والتأويل بالأسامي. كمن راق رجلا يسوى زاشدا يعبر بالرشك» وإن 
كان يسمى سالماً يعبر بالسلامة. ومن المعلوم أن هذه الأمور لا يعرفها 


١‏ فابٌ: الو ا تبر 


إِلّا العالم بالقرآن والسنة وأحوال الناس وأمثالهم المنصف لهم» ولذلك 
لم يكن لمن رأى رؤيا أن يقصها على غير العالم لثلا تعبر على غير 
معناها حسداًء وتأول على غير مرادها جهلاً: ويصرح بحقيقتها شرًا 
كراهة وحقداًء والله أعلم. 
د يد ين 
قوله: «لا : تقع ما لم تعبر»: 
الترجمة مقتبسة من حديث أرسله أبو قلابة: الرويا 5 تقع على ما يعبر. . 
الحديث» وسيأتي في ثنايا الشرح . 
568 قوله: «الرؤيا هي على رجل طائر» : 
أول هذا الحديث عند من أخرجه : رؤيا المسلم جزء من أربعين جزءاً 
من النبوّة» وهي على رجل طائر. . . الحديث». أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [5/ ٠١7‏ 7١11]ء‏ والطيالسي في مسنده برقم : 2٠١8‏ والترمذي 
في الرؤياء باب ما جاء في تعبير الرؤياء رقم: 8/ا١7.‏ 2771/4 وقال: 
حسن صحيح» والبخاري في تاريخه الكبير »]١8/4[‏ وابن الجعد في 
مستدهبرقم: ١الالا١.‏ والطحاوي في مشكل الآثار /١[‏ 94؟]2 
والطبراني في معجمه الكبير 57١ 5/١9[‏ - 5١٠؟]‏ رقم: 2451 2457 
والبغوي في شرح السنة برقم: 077١‏ جميعهم من طرق عن شعبة به 
وصححه أيضا ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 5059» والحاكم 
في المستدرك [4/ »]*5٠‏ ووافقه الذهبي! أمَّا الحافظ ابن حجر: 


66 من كتاب الرؤيا‎ ]١7[ 


فحسنه في الفتح. وهو كذلك. 

تابعه هشيم» عن يعلى» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/ ١٠]ء‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 50] رقم: ٠١١498‏ وأبو داود في 
الأدب. باب ما جاء في الرؤياء بلفظ مختصرء رقم: ,605١‏ 
وابن ماجه في التعبيرء باب الرؤيا إذا عبرت فلا يقصها إلا على وادّء 
رقم: 25514 والطبراني في معجمه الكبير 7١5 /١194[‏ -5١1؟]‏ رقم: 
0١‏ 415ء والبغوي في شرح السنة برقم: 7”5457. وصححه ابن حبان 
كما في الإحسان ‏ برقم: 506٠‏ 

وتابعه أيضاً: حماد بن سلمة» عن يعلى» أخرجه الإمام أحمد مختصراً 
[/١٠1.ء‏ والطبراني في معجمه الكبير [9١/8١5-5١5]ء؛‏ رقم: 
7 5» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 10060. 

قوله: «هي على رجل طائر) : 

قال الخطابي رحمه الله: هو مثلء ومعناه: أنها لا تستقر قرارها 
ما لم تعبر. قال الطيبي: شبه الرؤيا بالطائر السريع طيرانه» وقد علق 
على رجله شيء يسقط بأدنى حركة» فينبغي أن يتوهم للمشبه حالاات 
متعددة مناسبة لهذه الحالات» وهي أن الرؤيا مستقرة على ما يسوقه 
التقدير إليه من التعبيرء فإذا كانت في حكم الواقع قيّض وألّهم من يتكلم 
بتأويلها على ما قدره فيقع سريعاً» وإن لم يكن في حكمه. لم يقدر لها 
و برها 

وروى الحافظ عبد الرزاق في المصئف من حديث معمرء عن أيوب» 
عن أبي قلابة» رفعه: الرؤيا تقع على ما يعبر» ومثل ذلك مثل رجل رفع 
رجله فهو ينتظر متى يضعهاء فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها 
الااتاقيس] أو عالنا . 


؟ ١‏ مات: 


فِي رُؤْيَا الرّبٌّ تَعَانَى فِي النَّْم 


قوله: «في رؤيا الرثٌ» : 

تنزيهه عز وجل عن الشكل والصورة» وتقديسه سبحانه عن صفات 
النقصء واعتقاد بعده عن شبه الخلق وما يعتريهم ويطرأ عليهم من 
العيوب من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لإيمانهم بأنه سبحانه 
وتعالى : طلِيْسَ كدرو َىٌ وَهْوَ ألتِيعٌ الَصِرُ 4. لكن هذا الاعتقاد 
لم يمنع المحققين من أهل السنة والجماعة من تجويز رؤية الله تعالى في 
المنام مطلقاً» قالوا: لأن الرؤيا المناميّة أوهام قد جعلها الله للرائي 
دلالات على أمر كان أو يكون من طريق التعبير» وأن الرائي قد يرى في 
نومه ما لا يكون على ما يراه حقيقة» كمن يرى أنه صار ملكاًء أو علا في 
السماءء أو أن رأسه قد قطع. فيكون ذلك توهماً منه لا رؤيا حقيقة 
إلا أن لها دلالات يعرفها أهل التأوبلات» قالوا: وإذا كان الأمر كذلك 
فلا ينكر جواز رؤيته سبحانه في المنام مع كون ذاته سبحانه منزهة 
عن الشكل والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال 
محسوسء ويكون ذلك المثال حمًّا في كونه واسطة في التعريف» فيقول 
الرائي مثلاً : رأيت ربي في صورة كذا في المنام؛ ولا يعني هذا أنه رأى 
ذاته سبحانه كما يقال في حق غيره» لأن الوقوف على حقيقة ذاته 
سيحانه ممتنع . 

قال أبو القاسم القشيري رحمه الله ما حاصله: إن رؤياه على غير صفته 
لا تستلزم ألا يكون هوء فإنه لو رأى الله على وصف يتعالى عنه 
وهو يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقدح في رؤيته» بل يكون لتلك الرؤيا 
ضرب من التأويل كما قال الواسطي : من رأى ربه على صورة شيخ كان 
إشارة إلى وقار الرائي وغير ذلك . 


3] من كتاب الرؤيا 5 


«# لان أخبرنا مَكنَدُ بْنْ الغبارك قال: حَدتيي الْوَلِيدٌ قال: 


1م هي سس 


وقال الإمام البغوي: رؤية الله في المنام جائزة. قال معاذ عن النبي يك : 
إنى نعست فرأيت ربى؛ وتكون رؤيته جلت قدرته ظهور العدل. 
والفرعة والخصب» والخير'لأخل ذتلك الموضعء» فإن رآه فوعد له جنة 
أو مغفرة» أو نجاة من النارء فقوله حق» ووعده صدقء وإن رآه ينظر 
إليه» فهو في رحمته» وإن رآه معرضاً عنه فهو تحذير من الذنوبء لقوله 
سبحانه وتعالى : م#أأوْلقِلك ل حَكقَ لَه في الأخرّز وَل يُكَنْمهُمْ أنه وَل 
يَظرٌ إِليمّ4 وإن أعطاه شيئاً من متاع الدنيا فأخذه» فهو بلاء ومحن 
وأسقام تصيب بدنهء يعظم بها أجره لا يزال يضطرب فيها حتّى يؤديه 
إلى الرحمة. وحسن العاقبة» اه. 
وقال القاضي في رؤية الرب: لا نزاع في وقوعها وصحتها؛ قال: لأن 
الشيطان لا يتمثل به تعالى كما أنه لا يتمثل بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأيد صاحب الجوهرة وغيره ذلك بما روي عن الإمام أحمد من 
رؤيته المشهورة» وأنه رأى الله عز وجل تسعاً وتسعين مرة» وسيأتي عند 
التعليق مزيد نقل لأقوال العلماء في هذا إن شاء الله تعالى. 

: قوله: «حدثني الوليد»‎ 23٠ 
كذا في الأصولء زاد بعضهم في مطبوعته من كيسه : ابن مسلم؛ وهي‎ 
عادة جرى عليها في تحقيقه لإبعاد شبهة الاقتباس والاستفادة من عملنا‎ 
عامله الله بما يستحق» ووقع في جميع النسخ المطبوعة  وكذا نسخة‎ 
. الشيخ صديق» ونسخة ابن الجزري: «أبو الوليد» وهو تصحيف فاحش‎ 
: قوله : «حدثني ابن جابر)‎ 
هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» تقدم وهو أخو يزيد بن يزيد بن جابرء‎ 
وقد روى أيضاً هذا الحديثء رواه عنه زهير بن محمد كما سيأتي»‎ 


وتصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة إلى : «حدثني أبي» عن جابر» . 


عَنْ خَالِدٍ بن اللجلاج ‏ وَسَأَلَهُ حول أن يُحَدُنَُ ‏ ثَالَ: سَمِعْتُ 
عبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ عَايِشٍ يَقُولُ : سَوِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ 


قوله : «عن خالد بن اللجلاج»: 

العامري» الإمام التابعي الثقة» كنيته : أبو إبراهيم الحمصي ‏ أو الدمشقي - 
يعد في فقهاء أهل الشام؛ قال البخاري: سمع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه . 

قوله: «عبد الرحمن بن عائش» 

الحضرمي» اختلف في صحبته» فبعضهم يذكرونه في الصحابة ولا 
يثبتونها له» وبعضهم يقولون: ليست له صحبة. وتردد فيه آخرون» وغاية 
ما اعتمد عليه من نفاها عنه تفرد الوليد بن مسلم بقوله في روايته: عن 
عبد الرحمن بن عائش : سمعت رسول الله كَلِِة. قال ابن عبد البر : لم يقل 
سمعت النبي كَل إلا الوليد بن مسلم. وقال ابن خزيمة في التوحيد: قوله 
في هذا الخبر: سمعت؛ وهم؛ لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من 
النبي يك هذه القصة. وإنما رواها عن رجل من أصحاب النبي كَلِةِ؛ قال: 
ولا أحسبه أيضاً سمعه من الصحابي لأن يحيى بن أبي كثير رواه عن زيد بن 
سلام؛ عن عبد الرحمن الحضرمي» عن مالك بن يخامر» عن معاذ. 
وقال يزيد بن جابر» عن خالد بن اللجلاج » عن عبد الرحمن بن عائش» 
عن رجل من أصحاب النبي كك اه. 

قال ابن عبد البر وتبعه ابن الأثير تعليقاً على رواية يحيى» عن ابن سلام : 
هذا هو الصحيح عندهم قاله البخاري 

يقول الفقير خادمه: ما استدل الحافظ ابن خزيمة رحمه الله بطائل» فأما 
رواية أخي عبد الرحمن وهو يزيد بن يزيد ب بن جابر ومخالفته لأخيه 
وقوله: عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الرحمن بن عائش» عن رجل 
من أصحاب النبي يةِ؛ فحجة واهية؛ لأن الراوي عنه ذلك 


3 من كتاب الرؤيا 14 


رم بر 0 5 200 على مام 3 عو تعر 8 أنه ات 0 52 وى 
رايت بي فِي أخْسّن صُورَةٍ قَالَ: فِيم يَخْتَصِمْ الملا الأغل فَقَلتَ: 


وهو زهير بن محمد ممن يضعف في حديثه عن الشاميين خاصة 
وحديثه هذا منهاء وأما رواية يحيى بن أبي كثير ‏ يأتي تخريج كل فليس 
فيها حجة أيضاً لأنه قد اختلف عليه فيها ء فالرواية التي ذكرها ابن خزيمة 
هي من رواية جهضم بن عبد الله اليماني» وقد خالفه فيها موسى بن 
خلف,. فقال: عن يحيى» عن زيدء عن جده» عن أبي عبد الرحمن 
السكسكي» عن مالك» عن معاذ به؛ لم يذكر عبد الرحمن بن عائش» وقد 
نقل عن الإمام أحمد أنه الأصح ‏ أي : طريق موسى بن خلف -», وعليه 
فلا يضعف حديث الوليد بحجة واهية» نعم هذا إن سلمنا بتفرد الوليدء 
فكيف وقد تابعه جماعة؟ يأتي بسط ذلك عند التخريج . 

قوله : ارأيت ربي»: 

وفي رواية من وجه آخر عن معاذ قال: احتبس علينا رسول الله عَكِِ ذات 
غداة عن صلاة الصبحء حنَّى كدنا نتراءى قرن الشمس» فخرج 
رسول الله يَكِهٌ سريعاًء فثوب بالصلاة» وصلىء وتجوّز في صلاته» فلما 
سلم قال: كما أنتم ؛ ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم 
الغداة» إني قمت من الليل» فصليت ما قدّر لي؛ فنعست في صلاتي 
حتّى استيقظت,. فإذا أنا بربي عز وجل. . . الحديث. 

قوله: ١في‏ أحسن صورة» : 

قال الإمام الحافظ ابن فورك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: قد ذكر 
بعض المتأولين لهذا الخبر أن ذلك كان رؤيا منام حيث ثبت من أوجه 
كثيرة» وإذا كان ذلك منصوصاً فقد زال الشك؛, وإن لم يكن منصوصا 
فإن الأمر فيه محمول على ذلك» وهو أن الجميع من مثبتي الرؤية 
ونفاتها قد قالوا بجواز رؤية الله عز وجل في المنام وقالوا: إن الرؤيا 


وهمء قد جعله الله تعالى دلالة للرائي على أمر يكون أو كان من طريق 
التعبير والأوهام» وأن الرائي قد يرى في المنام ما لا يكون على ما يراه 
كمن يرى في المنام أنه يطير» وأنه في موضع غير الموضع الذي هو فيه 
حقيقة» فيكون ذلك توهما منه لا رؤيا حقيقة» وقد يصح مثله على 
الأنبياء والأولياء» فقد جاءت الأحاديث والآثار برؤيا الأنبياء والأولياء 
والصالحين أنهم رأوا في منامهم أشياء كانت أحكامها بخلاف ما رأوهاء» 
وصح ذلكء. لأنها أوهام تجري مجرى الدلالات باختلاف طريق 
التأويلات» وإذا كان الأمر كذلك فلا ينكر أن يقال مثل ذلك في رؤيته 
سبحانه وتعالى» لا أنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراً - ببعض 
تلك الأوصاف التي تعلقت بها الرؤياء وقد ذكر بعض أصحاب التعبير 
ذلك في كتبهم. وعبروا ذلك بتأويله» قال: وإذا كان ذلك سائغاً ‏ وقد 
ورد نضا من بعض الرواة ‏ وجب أن يكون التأويل محمولاً عليه 
لاستحالة كون الباري مصوراً بالصورة والهيئة» والتركيب والحد 
والنهاية» اه. 

وقد أيّد هذا ومال إليه ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه فقال: وهذه 
أحاديث مختلفة» وأحسن طرقها يدل على أن ذلك كان في النومء ورؤيا 
المنام وهم» والأوهام لا تكون حقائق» اه. 

قال الحافظ في الفتح: ولا التفات إلى من تعقبه بقوله في الحديث 
الصحيح : إن رؤيا الأنبياء وحي ؛ فلا يحتاج إلى تعبير؛ قال: لأنه كلام 
من لم يمعن النظر في هذا المحل» فقد جاء في كتاب التعبير أن بعض 
رؤى الأنبياء يقبل التعبيرء اه. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنْ ما رآه النبي يَكِْةِ كان حقيقة ولم يكن 
في المنام» قال الحافظ ابن فورك رحمه الله : وطريق مخرج ذلك على 
الوجه الذي يصح لا يخلو من أحد وجهين: 
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أحدهما : أن يكون قوله في أحسن صورة يرجع إلى النبي يده ويكون 
المعنى كما يقول القائل: رأيت الأمير في أحسن زي؛ ومراده: وأنا في 
أحسن زي» ويكون فائدة ذلك : تعريفنا أن الله عز وجل زين خلقته؛ 
وجمل صورته عند رؤبته» زيادة إكرام وتعظيم . 

ويحتمل أن يكون معنى الصورة معنى الصفة كقول القائل: صورة 
الأمر كذا وكذا؛ أي: صفتهء فتكون الفائدة على هذا الوجه فيه: 
الإخبار عن حسن حاله عند الله عز وجلء. وتوقير الرب بإنعامه 
عليه وإعظامه. وذلك أن الرائي قديرى المرئي» ويكون حال 
الرائي عن المرئي محمودة مقبولة» فيتلقاه المرئي بالإكرام والإجلال» 
وقد يخالف ذلك فيتلقاه بخلافه. فعرّفنا يَلِيٍ وجود زوائلهء 
وحصول فوائده عند لقاء الله عز وجل» وأنه كان عنده في أحسن صورة 
وأجمل حال. 

والوجه الثاني : أن تكون الصورة بمعنى الصفة» ويرجع ذلك إلى الله 
عز وجل» وذلك أن قولك: رأيت الأمير راكبا؛ يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يكون الركوب حال الرائي. 

والثاني: أن يكون الركوب حال المرئي» وكلا الوجهين سائغ محتمل . 
فإذا قلنا: إن قوله: «في أحسن صورة» يرجع إلى الله؛ فإن فائدته على 
نحو ما ذكرنا من الفائدة أنه رأى الله وهو على أحسن صفاته معه في 
إنعامه عليهء والإقبال والإفضال إليه؛ والإجلال» ويكون حسن الصفة 
يرجع إلى حسن الإحسان والإكرام وما تلقاه به من الرحمة والرضوان 
والجود والامتنان. 

وقد يقال في صفة الله تعالى أنه جميل» وأنّ له جمالاً وجلالاً» والمراد 
بوصفنا أنه جميل: أنه مجمل في أفعاله. والإجمال في الفعل» 
هو فعل الجمال لمن يجملهم بهء وذلك نوع الإحسان والإكرامء 


فكذلك حسن صفة الله تعالى يرجع إلى ما يظهر من فعل النعم والابتداء 
بالمنن . 

قال: وقد يكون حسن الصورة وجمالها مما يرجع إلى الرب عز ذكره من 
نفي التناهي في العظمة» والكبرياء» والعلو» والرفعة» حنّى لا منتهى 
ولا غاية وراءه» ويكون معنى الخبر على ذلك: تعريفنا ما تزايدت من 
معارفه عليه الصلاة والسلام» وعند رؤيته لربه عز ذكره لعظمته وكبريائه» 
وبهائه» وبعده من شبه خلقه وتنزيهه من صفات النقص» وتقديسه من كل 


عبرا. 


قوله: «فوضع كفه بين كتفي»: 

قال الإمام الحافظ ابن فورك رحمه الله : قد تأوله الناس على وجهين : 
أحدهما : أن يكون بمعنى القدرة» كما قال القائل: 

مون مانياك فإ الأكرن تالاه سارها 
يعني في قدرته : تقديرها وتدبيرها. 

والثاني: أن يكون المراد بالكف: النعمة والمنة والرحمة» وقد 
استعملت العرب لفظ اليد والإصبع والكف في معنى النعمة. وذلك سائغ 
كثيراً في اللغة» وذلك أنهم يقولون: لفلان عندي إصبع حسن؟؛ ولي عند 
فلان يد بيضاء؛ أي : منة كاملة» فيكون استعمال الكف على معنى اليد 
إذا كان بمعنى النعمة. وعلى هذا يكون تأويل الخبر: الإخبار 
عن نعمة الله عز وجل. وفضلهء ولطفهء وإقباله عليه بأن شرح صدرهء 
ونور قلبهء وعرفه ما لم يعرفء وعلم ما لم يعلم. 

وإذا قلنا: إن المراد به القدرة؛ احتمل أن يكون المعنى: اعترافه 
بالعجزء وإقراره بقدرة الله على ما فعل به من اللطف والعطف. حنَّى 
عرف كثيراً مما لم يعرفه . 


[5] من كتاب الرؤيا ١١‏ 


ل ع هإعدس إ عه ان عر تعر ود ال لاه سه سد سم كه 0 
فَوَجَدْتُ بَرَدَهَا بين تُذَيَيَ» فعلمت ماف فِى السمُِوَاتٍ والارض وتلا : 


#وَكَدلِك زرى إِنهِيمَ مَلْكْوْتَ السَملوتٍ لض وََكْوَنَ من الْمُوقِيِينَ 4 . 


وأما قوله: «بين كتفي»؛ فإن كان صحيحاً فالمراد ما أوصل إلى قلبه 
من لطفه وبره» وزوائدهء وفوائده. لأن القلب بين الكتفين» وهو محل 
الأنوار والعلوم والمعارف . 

وقد روي: بين كنفيء» والمراد بذلك ما يقال: أنا في كنف فلان وفي 
جانبه وفناته» إذا أراد بذلك أنه في ظل نعمته ورحمته» فكأنه قال: 
أفادني الرب تعالى من رحمته وإنعامه؛ بملكه وقدرته حنَّى علمت 
ما لم أعلمه. 

قوله: «فوجدت بردها»: 

يحتمل أن يكون المراد بذلك برد النعمة» يعني: روحها وأثرها؛ 
من قولهم: عيش بارد؛ إذا كان رغداً في رفاهية وسعة؛ والذي يدل 
على أن تلك الفوائد زوائد معارف قوله على إثر ذلك : فعلمت ما بين 
المشرق والمغرب؛ لما نور قلبه وشرح صدره؛ فكان ذلك بإظهار 
آثاره وتدبيره عن رحمته فيه» وإنما حملناه على ذلك لاستحالة 
وصف الله تعالى بالجوارح والآلة؛ وذلك لاستحالة أن يكون ذا بعض 
وعضو؛ وهذا هو ثمرة توحيد ذاته» ووقوع المعرفة بكون ذاته شيئا 
واحدا. 

قوله : «وليكون من الموقنين» : 

وتمامه كما في رواية: ثم قال: فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد؟ 
قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما هن؟ قلت: المشي إلى 
الجماعات, والجلوس في المساجد لانتظار الصلوات» وإسباغ 
الوضوء على المكاره. فقال الله: من يفعل ذلك يعيش بخير» ويكون من 
خطيئته كيوم ولدته أمه؛ قال: ومن الدرجات إطعام الطعام» وطيب 


الكلام وأن تقوم بالليل والناس نيام. فقال: قل اللهم إني أسألك 
الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تنوب علي وتغفر لي 
وترحمنيء وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون؟ قال رسول الله يه : 
تعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق . 

والحديث علقه الترمذي في التفسير» عقب حديث رقم: 73778. 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد [/ 5١7/7١7]ء»‏ والمروزي في قيام 
الليل[/١85-48‏ كما في المختصر للمقريزي]رقم: 55 
وابن أبي عاصم في السنة ]7٠١4 7١ /١1[‏ رقم: 4510» واللالكائي 
في شرح السنة [5/ 015] رقم : ١‏ وابن الجوزي في العلل ]١7/١1[‏ 
رقم: ١١‏ من طرق عن الوليد بن مسلم . 

تابعه عن ابن جابر ‏ أعني دون النظر إلى قوله: سمعت رسول الله وَِ؛ 
حيث سيأتي الكلام عليها عقب التخريج -: 

١‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره 
[7/ 537 7]ء واللالكائي في شرح السنة [7/ 5154] رقم: ”40., وابن 
الأثير في الأسد [7/ 416]. 

١‏ صدقة بن خالد» أخرجه البغوي في شرح السنة [4/ 7"0] رقم: 
4» وابن أبي عاصم في السنة [1/ 21594 ]7٠١ 4 7١7‏ رقم: 84لء 
/1ة. 

.]37 417/11 الوليد بن مزيدء أخرجه ابن جرير في تفسيره‎  "“ 

* ورواه يزيد بن يزيد بن جابرء» عن خالد» عن عبد الرحمن بن عائش» 
عن بعض أصحاب النبي وَكِلِ» أخرجه الإمام أحمد في المسند [11/4] 
[3 1 وقد ذكرت أنْ هذه الرواية منكرة لأنها من رواية زهير بن 
محمد وهو ممن يضعف حديثه في الشاميين خاصة» وأخرجها أيضاً 


1" من كتاب الرؤيا ا 


ابن خزيمة في التوحيد »]5١5/[‏ ومن طريق الإمام أحمد أخرجها 
ابن الجوزي في العلل ]١8/١[‏ رقم: ؟١١.‏ 

* ورواه أبو قلابة فاختلف عليه فيه : 

فقال قتادة عنه» عن خالد» عن عبد الله بن عباس به» أخرجه الترمذي 
في التفسيرء رقم: 27714 وأبو يعلى في مسنده [5/ 475] رقم: 
04. وابن أبي عاصم في السنة 5/١1‏ ١؟]‏ رقم : 48 . 

وقال معمر: عن أيوب؛ عن أبي قلابة» عن ابن عباس» أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق» ومن طريقه الإمام أحمد في المسند 2»]77487/1١[‏ والترمذي 
في التفسير برقم: 53787. 

قال أبو زرعة الدمشقي _فيما ذكره الحافظ المزي في تهذيبه : 
قلت لأحمد بن حنبل : إن ابن جابر يحدث عن خالد بن اللجلاج» 
عن عبد الرحمن بن عائش » عن النبي يِه فذكره؛ قال: ويحدث به 
قتادة عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن عباس ؛ 
فأيهما أحب إليك؟ قال: حديث قتادة هذا ليس بشيء» والقول ما قال 
ابن جابر. 

وقال الحافظ في الإصابة معلقاً على حديث أبي قلابة» عن ابن عباس : 
لم يذكر قوته أحدء وكذا رواه بكر بن عبد الله المزني مرسلاً» أخرجه 
الدارقطني ‏ يعني في كتاب الرؤيا -. 

* قال: ورواه سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي قلابة فخالف الجميع» 
قال: عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: وهي رواية أخطأ فيها سعيد بن 
يشيره أه. 

قلت: وأخرجها أيضاً ابن حبان في المجروحين [7/ ]١75‏ من غير طريق 
سعيد بن بشيرء والمتهم بها يوسف بن عطية وهو ضعيف جدًا . 


شرح المسند الجامع 


* ورواه أبو سلام فاختلف عليه فيه: 

فقال جهضم بن عبد الله اليماني؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن 
سلام؛ عن جده أبي سلام؛ عن عبد الرحمن بن عائشء. عن مالك بن 
يخامرء عن معاذ بن جبل بهء أخرجه الإمام أحمد في مسئده [0/ 437 7]» 
ومن طريقه الحافظ المزي في تهذيبه [17/ 54 »]7١‏ والترمذي في التفسير 
رقم: 35170. 

وقال: حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن 
مسلم . 

وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في التوحيد [/ ١4‏ ؟] وابن الجوزي في العلل 
المتناهية[١/9١]رقم:‏ زاد الحافظ في الإصابة: والروياني»؛ 
والدارقطني ‏ يعني في الرؤيا ‏ وابن عدي . وخالفهم موسى بن خلف 
فقال: عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده أبي سلام» 
عن أبي عبد الرحمن السكسكي» عن مالك بن عامر ‏ كذا ‏ عن معاذ. 
أخرجه ابن عدي في الكامل 11/ 55 77] والدارقطني في الرؤيا . 

قال ابن عدي عقبه : وهذا له طرق واختلفوا في أسانيدها فرأيت أحمد بن 
حنبل صحح هذه الرواية التي رواها موسى بن خلف؛ عن يحيى بن 
أبي كثير حديث معاذ بن جبل قال: هذا أصحها . 

تدميم : 

وحيث قد انتهيت من إحالة حديث الباب إلى مواضع تخريجه؛ نتمم ذلك 
بنقل كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة وتعقبه على قول من زعم بتفرد 
الوليد بن مسلم في قوله في حديث عبد الرحمن بن عائش: سمعت 
النبي يكل 


0 من كتاب الرؤيا‎ ]١5[ 


قال الحافظ ابن حجر متعقباً : 

قلت: لم ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكورء بل تابيعه حماد بن 
مالك الأشجعي» والوليد بن مزيد البيروتي» وعمارة بن بشر» وغيرهم 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 

فأما حديث الوليد بن مزيدء فأخرجه الحاكم وابن منده والبيهقي من طريق 
العباس بن الوليد عن أبيه: حدثنا ابن جابر والأوزاعي قالا: حدثنا 
خالد بن اللجلاج : سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول: صلى بنا 
رسول الله كَل فذكر الحديث؛» وهذه متابعة قوية للوليد بن مسلم لكن 
المحفوظ عن الأوزاعي ما رواه عيسى بن يونس والمعافى بن عمران 
كلاهما عن الأوزاعي عن ابن جابر» أخرجه ابن السكن من رواية 
عيسى بن يونس وقال في سياقه: سمعت خالد بن اللجلاج 
عن عبد الرحمن بن عائش سمعت رسول الله وو 

وأما حماد بن مالك» فأخرجه البغوي وابن خزيمة من طريقه قال: حدثنا 
ابن جابر قال: بينا نحن عند مكحول إذ مر به خالد بن اللجلاج فقال له 
مكحول: يا أبا عائش حدثنا بحديث عبد الرحمن بن عائش ؛ فقال: نعمء 
سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول: سمعت رسول الله كَلِةِ؟ فذكر 
الحديث» وفي آخره قال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم بهذا الحديث من 
هذا الرجل . 

وأما رواية عمارة بن بشر فأخرجها الدارقطني في كتاب الرواية من طريقه : 
حدثنا عبد الرحمن بن جابر . . . ؛ فذكر نحو رواية حماد بن مالك» 
وفيه كلام مكحول وزاد: وذكر اين جابر عن أبي سلام أنه سمع 
عبد الرحمن بن عائش يقول في هذا الحديث: إنه سمع رسول الله ككل 
فذكر بعضه. 


م4١٠١‏ 0 ٠‏ 
شرح المسند الجامع 


2 ره إن 0107 سه اسه 0 إن ٠‏ سه ه 
550١‏ أَخبَرَنا نعيم بن حَمَّادنٍ عَنْ عبد الحميدٍ بن عبد الرحمن » 
ره لواوسة رد م بير بير وس -ه 3 م ع ., ممم ل ب 
عَنْ قطبة» عن يوسف. عن ابن سيرين قال: مَنْ رأى رَبه فِي المنام 
دَكَلَ الْجَنّة. 


وأما رواية شريك التي أشار إليها الترمذي فأخرجها الهيثم بن 
كليب في مسنده.؛ وابن خزيمة. والدارقطني من طريقه عن 
ابن جابر عن خالد: سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول: قال. 
رسول الله َلةِ. .. قال: ويستفادمن مجموعماذكرت قوة 
رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإتقانها لأنه لم يختلف 
عليه اه. 

5١‏ قوله: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن)»: 
هو الحمّانيء أبو يحيى الكوفي» لقبه: بَشْمِينه صدوق يقال: كان يرى 
الإرجاء؛ وكان المصنف رحمه الله لا يشكره وربما حمل عليه» وقد 
أخرج له الشيخان شيئاً . 
قوله: «عن قطبة»: 
هو ابن عبد العزيز بن سياه الأسديء الكوفيء؛ من رجال الجماعة 
سوى البخاري ‏ صدوق. 
قوله: اعن يوسف»: 
هو ابن ميمون المخزومي مولاهم الصباغ» كوفي ضعيف الحديث». 
وأكثر أهل العلم على أنه منكر الحديث لا يحتج يه. 
والأثر أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية[07/5؟]. من طريق 
عبد الله بن عون» عن الحماني به. 


31 من كتاب الرؤيا ١.‏ 


٠‏ باتٌ: فى الْقُمُصء وَالَيثْرء وَاللّمَنء 
وَالعَسَلٍء وَالسَّمْنْء والقَمَرء وَغَيِرٍ ذَلِكَ في النؤم 


َه سمه روعي 


786 أخبَرنا عبد الله بر عام فال حَدَثتي إِبْرَاجِيم هُوَ ابن 
سَعْدٍ ‏ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابن شِهَابء عن ابي أقانا ب كولة 


مهو م 0 5 هه 


ع ائن سفن التدوة: ع نَا نَائِم 
رَأَيْتٌ النّاسَ يُعْرَضُونٌ عَلَىَ» وَعَلَيْه م قمض ينها ما ما يْلُُ للدي وَمِئْها 


مَا يَبْلُعُ دُونَ دَلِكَ ا 00 


50 سا 2 كر 


َقَالَ من حول + كَمَاذَا تولك ذلك يا رَسُوَلَ الله؟ قال + الذين: 


5 _ قوله : «وعليه قميص» : 
هو الشاهد في الحديثء قال الإمام البغوي رحمه الله: القميص على 
الرجل دينه على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه. وقد يعبر 
القميص على الرجل بشأنه في مكسبه ومعيشته» وما رأى في قميصه من 
صفاقة أو خرقٍ أو وسخ فهو صلاح معيشته أو فساده» والسراويل: جارية 
أعجمية» والإزار: امرأة» وأفضل الثياب ما كان جديداً صفيقاً واسعاً» 
والبياض في الثياب جمال في الدَّين والدنياء والحمرة 0 
للنساء» وتكره للرجال إِلّا أن تكون في ملحفة أو إزار أو فراش فهو حيتلٍ 

سرور وفرح» والصفرة في الثياب مرض» والخضرة حياة في الدّين لأنها 
لباس أهل الجنة» والسواد سؤدد وسلطان لمن يليس السواد في اليقظة» 
أو ينسب إلى من يلبسها ولغيره مكروه وثياب الصوف مال كثير. 

والبّرّد من القطن يجمع خير الدّين والدنياء وأجود البرود الجبرة» فإن كان 
البرد من إبريسم فهو مال حرام وفساد في الدين» والقطن والكتان والشعر 
والوبر كله مال» والعمامة ولاية» والفراش امرأة حرة أو أمة» والوسائد 
والمرافق والمقارم والمناديل خدم» والسرير سلطانء والمنبر سلطان إذا 


. 0 ١٠ 


9 ين 0-9 


9 أَخبَرَنًا أَبُو عَلِيَ الْحَنَفِنُء ثَنَا عَبْدُ الله هُوَ ابْنُ عُمَر#» 
عَنْ نَافِع» أنَّ ابْنَ هُمَرَ قَالَ: كُنْتٌ في عَهْدٍ الي يكل وَمَا لِي مَبِيتٌ إِلّا في 
مَسْحِدٍ انب إل وَكَانَ النَِنْ يه ًا أْبَحَ يَأنُونّه فَيَقُصُونَ عَلَيْ 
الرُوْيَاء قَالَ: قَقُلْتُ: ما لي لا أرَى سَيْئاً؟! كَرََيْتُ كان النّاسَّ يُحْشَرُونَ: 
يرْمَى بهم عَلَى أَرْجلِهِمْ في رَكِيّ» كَأَحِدْتُ كَلَما نا إِلَّى الْخْر كَالَ رَجُلُ: 


كان ممن يصلح لذلك وإلا فهو شهرة وهو للمرأة فضيحة؛ والستور على 

الأبواب هم وحزنء والكرسي امرأة» والنعل امرأة» وخمار المرأة 

زوجها فإن لم يكن لها زوج فوليها . 

والحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن 

الخطاب» رقم: 2359١‏ وفي التعبيرء باب القمص في المنام» رقم: 

وفي جر القمص في المنام»ء رقم: 7/٠04‏ ومسلم في فضائل 

الصحابة» بابٌّ: من فضائل عمر رضي الله عنهء رقم: 579٠١‏ (10). 
733 قوله: «أبو علي الحنفي»: 

هو عبيد الله بن عبد المجيد» تقدم هو وعبد الله بن عمر العمري» وأشير هنا 

إلى أنه وقع في نسختي : المغربية وولي الدين : ثنا عبيد الله المصغر الثقة 

وكأنه تصحيف بينته في التعليق على متن المسند» والإسناد من عوالي 

المصنف فإن الإمام أحمد أخرجه في مسنده من حديث وكيع عن العمري به . 

قوله: «وما لي مبيت»: 

زاد وكيع» عن العمري عند الإمام أحمد: ولا مأوى. 

قوله: «في رَكِيّ) : 

الركى : البئرء جمعها: ركايا. 

قوله : «فَأُخذتُ) : 

قال الإمام البغوي رحمه الله: من رأى القيامة قد قامت في موضع فإن 

العدل يبسط في ذلك المكانء فإن كانوا مظلومين نصرواء وإن كانوا 


3 من كتاب الرؤيا كن 
حُذُوا بهذا الْيَمِينِ؛ قَلَمّا اسْجَيْةَة سْتَيْفَظتٌ هَمَئْنِي رَؤْيَايَ وَأَشْمَمْتُ مِنْهَاء 
قَسَأَلْتُ حَفْصَةَ عَنْهَا لاا بارت لكا : سَلِي النَبِيَ يك 
َسَأَلَيهُ قَقَالَ: نِعُمَ الرّجُلُّ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يَصَلَّي م مِنَّ الليْلٍ . 

18 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنٌ ََالِدِء عَنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَرَارِيء 
عَنْ عَبَيّدٍ الله مك مه 

قَالَ ابنٌ عْمَرَّ: وَكُنْتُ إِذَا يمْتُ لَمْ أَكُمْ حَنَّى عي اص 

قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابن عُمَرَ يُصَلَي اليل . 

6 اكور شين بن الكلحن كنات العبارك) عن وكسق 


وس مس هه 


عَنِ الزُّمْرِيَ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُْمَرَّء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: 


ظالمين انتقم منهم» لأنه العدل ديدم القيامة يوم الفصل والعدل. قال الله 
سبحانه وتعالى : لوَيسَحٌ لين انعط لور بمو ما َل ند سينا . 
ومن رأى أنه دخل الجنة فهو بشرى من الله عز وجل بالجنة» فإن أكل 
شيئاً من ثمارها أو أصابها فهو خير يناله في دينه ودنياه وعلم ينتفع بهء 
فإن أعطاها غيره ينتفع بعلمه غيره» ودخول جهنم إنذار العاصي ليتوب» 
فإن راي أنه شاول شك مين طعامها أو شرانها: فهو خخلاقف اعمال البز 
منه» أو علم يصير عليه وبالاً. 
والحديث تقدم تخريجه في كتاب الصلاة» باب النوم في المسجد. 
وانظر الاتي بعده. 

244 قوله: «لم أقم حنَّى أصبح»2: 
انظر التعليق على الحديث المتقدم في كتاب الصلاة» باب النوم في 
المسجدء وانظر كذلك الحديث قبله. 

6 9 قوله: «عن حمزة بن عبد الله بن عمر): 
ابن الخطاب المدني» شقيق سالم بن عبد الله وأحد الثقات. 


5 0 ك4 ل عرو - 0 02 رق ّ_- سل 00 0 ص 
سَمِعْتٌ النَبِىَ يل يَقُولُ: بََْا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتِيتُ بمَدَح فَسَرِبْتُ مِنْهُ حَنَّى 

اس . 5 5ه 5 31 7 لخدي برقو م و دو 
إني لأرَى الري فير ظفري ‏ أو قال: فِي أظفاري ‏ ثم ناوّلت فضله 
ْمَرَء قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ما أَوَّلْتَ؟ قَالَ: الْعِلْم. 


قوله: «بقدح» : 

كذا في الأصول وإتحاف المهرة» وزيد في نسخة الشيخ مراد ملا 
وصديق حسن خان: من لبن. 

قوله: «العلم»: 

لا يعارض ما تقدم في الأشربة أنه يَكِةِ لما تناول قدح اللبن وعدل 
عن قدح الخمر قال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك 
للفطرة. قال البغوي في شرح السنة: شرب اللبن فطرة» وقد يكون مالا 
حلالاً. وقال المهلب ‏ فيما حكاه الحافظ في الفتح : اللبن يدل على 
الفطرة» والسنة» والقرآن» والعلمء وقد جاءت بعض الأحاديث بذلك» 
فأخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاً : اللبن في المنام فطرة. 
وللطبراني من حديث أبي بكرة رفعه : من رأى أنه شرب لبناً فهو الفطرة. 
وذكر الدينوري أن شرب لبن الإبل في المنام مال حلال» وعلمء 
وحكمةء ولبن البقر خصب السنة» ومال حلال وفطرة أيضاء ولبن 
الشاة: مال وسرور وصحة جسمء وألبان الوحش: شك في الدين» 
وألبان السباع: غير محمودة:؛ إِلَا أن لبن اللبوة: مال مع عداوة لذي 
أمرء اه. قال البغوي: وسئل ابن سيرين عن امرأة رأت في المنام أنها 
تحلب حية؛ فقال: هذه امرأة يدخل عليها أهل الأهواءء اللبن فطرةء 
والحية عدوء. ليست من الفطرة في شيء. 

والحديث أخرجه البخاري في التعبيرء باب اللبن» رقم: 2٠7٠١“‏ وفي 
باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره» رقم: 2٠٠١‏ وأخرجه مسلم 
في الفضائل» باب من فضائل عمر» رقم: 2.١5( 5179١‏ وما بعذه). 


[3] من كتاب الرؤيا ١11*‏ 


1 


2 
- 
ل‎ 
١ 
606١ 


معان 1 الْحَكُم : بن المجاركةء 
قال: حَدَّثَنِي ا يس قال: 


”2 قوله : «ثنا ابن جابر) : 
في نسختي ابن الجزري والشيخ صديق: ثنا جابر» وهو خطأء والوليد بن 
مسلم معروف بالرواية عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وهو نحو 
التتصحيف الواقع في حديث محمد بن المبارك في رؤية الرب تبارك 
وتعالى» وانظر الإسناد المتقدم برقم: 4 50. 
قوله: «حدثني محمد بن قيس»: 
أظنه المدني» قاص عمر بن عبد العزيزء كذا فيما يبدو لي» فقد روى 
أبو يعلى في معجمه ‏ كما سيأتي ‏ الحديث عن رجل من أهل الشام 
قال: كنا جلوساً عند عمر بن عبد العزيز فجاء رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» ههنا رجل قد رأى النبي يَلِةِ. قال: فقام عمر رحمه الله وقمنا 
معه فقال: أنت رأيت رسول الله كَل قال: نعم» قال: فهل سمعت منه 
شيئاً» أو رأيته يصنع شيئاً؟ قال: إني رأيته عليه كبكبة من الناس» ورجل 
يسأله عن الرؤياء فقال رسول الله يكِ: الرؤيا ستة؛ فذكره» أخرجه 
أبو يعلى في معجمه [/ .]71١ ١09‏ حدثنا الوليد ب ل 
البصريء ثنا الحسن بن السكن» ثنا أبو عاصم الشامي» عن رجل من 
أهل الشام قال: كنا جلوساً عند عمر بن عبد العزيزء اه. 
فيشبه أن يكون الرجل من أهل الشام هو محمد بن قيس» وهو ثقة لكن 
ذكر الحافظ أن روايته عن الصحابة مرسلة» فإن صح ما ذكرت؛ ففي 
قوله نظرء والله أعلم. ومن طريق أبي يعلى أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس [719/5] رقم: 7797 وعزاه في الكنز ]719/١15[‏ رقم: 
14 للحسن بن سفيا 


: . ١15 
شرح المسند الجامع‎ ١ 


حَدَّئَيِي بَعْضُ أَضْحاب النَبِيَ يله قَالَ: اللَبّنُ: الْفِظْرَةُ وَالسَّفِيئَةُ: 
نَكَاة والجمل : حون والشضرة # الكنة » والمز أ 4خ 


قوله: «حدثني بعض أصحاب النبي يكلا : 

كذا ليس فيه: عن رسول الله كَلهّه كما في النسخ المطبوعة» وعلى هذا 
فالحديث موقوف على الصحابي المبهم. 

قوله: «السفينة: نحاة) : 

أي : تعبّر بالنجاة لقوله تعالى : #فَآمِِسَهُ وَأصَحَبَ السّفيكة 4 الآية. 
قوله: «والحمل: حزن»: 

أي : في الغالب» ويعبر عنه أيضاً بالرجل» والناقة بالمرأة» فمن رأى أنه 
راكب بعير مجهول: سافرء وإن نزل عنه: مرض» وإن دخل جماعة من 
الإبل أرضاً أو بلدة: دخلها عدو أو مرضء أو سيلاً . قاله البغوي 
قوله: «والخضرة: الحنة 

لأنها منهاء والخضرة: من الألوان بين البياض والسواد وهي إلى السواد 
أقرب» ولهذا سمي الأسود: أخضرء والأخضر: أسودء ويطلق أيضاً 
على الخضرة: الدهمة. ومنه قوله تعالى: ##مِدَعَآمَنَانِ »2 أي: 
خضراوان» وقال تعالى في ذكر الخضرة: فحنا بو بات كل سَْو 
- نا نه حورا شح يه حكا شامكنا يمن أطت ين نيه ا 426 
وجنت . . . * الآية. وقال: #عيلهم ثاب سنس حْمَمرُ . . . * الآية» وقال: 
ا ل 0 
الخضرة: حياة في الدَّين لأنها لباس أهل الجنة. 

قوله: «والمرأة: خير): 

يعني : في الغالب» فمن رأى أنه تزوج امرأة عرفها أصاب سلطاناً بقدر 
جمالهاء ومن رأى أنه نكح امرأة من محارمه فإِنّهِ يصل رحمهاء 


3 من كتاب الرؤيا ونا 


َه مامه 2 5 2 0 000 0 ص 
7 أَخبَرَنًا مُحَمَّد بْنُ كَثِيرِء ثنَا سَلَيْمَانَ ‏ هُوَ ابْنُ كَذِيرٍ - 


- 


له ٠.2‏ 0 ره سه ه6 سر هه 5 4 إن 010 0 
0 - 7 1 2 0-1 رو و 3 5 7 سه 07 ع ار 7 20 


0 > ووم و 4- ا 2 م 22 2 29 روي - 0-7 رعم و ع م رن را 


<2 


0001 4 5 >6 وى راغا # اعراراأه معو و ع أل #7 جر 5 2 037 
السَّماءٍ وَالأزض» تنطفٌ عَسَّلا وَسْمَناء وَرَأْيْت سَبّبا وَاصِلا مِنَّ السّمَاءِ 
16 ل 2 
إلى الأزضء وَرَأَيْتٌَ أناسا 


أصاب من زانية أصاب دنيا حراماً» فإن رآه رجل من الصالحين أصاب 
علماًء ومن تزوج امرأة لا يعرفهاء ولم يعايئهاء وم تتبن لهالا أنه 
سمى عروسا فهو موته» قاله البغوي رحمه الله. 

والحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ]"١78/57[‏ رقم: 
,. 


307 قوله : «مما يقول لأصحابه» : 
يعني : بعد صلاة الغداة كما تقدم. 
قوله: «فجاء رجل»2: 
وقع في رواية ابن عيينة» عن الزهري عند مسلم : منصرفه من أحدء قال 
الحافظ في الفتح: وعلى هذا فهو من مراسيل الصحابة سواء كان من 
رواية ابن عباس أو عن أبي هريرة لأن كلّا منهما لم يكن في ذلك الزمان 
بالمدينة» أما ابن عباس فكان صغيراً مع أبويه يمكة»ء وأما أبو هريرة 
فإنما قدم المدينة زمن خيبر في أوائل سنة سبع . 
قوله: «رأيت ظلة» : 
العُلّة : كل ما أظلّك من فوقك» وأراد بها ههنا ‏ والله أعلم : سحابة. 
قوله: «تنطف»: 
النطف: القطرء أ يقطر منها. 


5 . ١١5 


يَتَكَنْمُونَ متها فمشتكد” وَمَمْتفِاً؛ فأعذت به فَعَلَدَتَ فَأغكذك أشاء 
ْم أَحَدَّ به الّذِي بَعْدَكَ فَقْطِعَ به ثُمّ وْصِلَ فَانّصَلَ. 

َمَالَ أبُو بَكْر : يَا رَسُولَ الله ائذَّنُ لِي قَأَعْبْرَهَا مَاء فَقَالَ: 
- وَكانَ عبر اناس لِلرُوْيَا بَْدَ وَسُولٍ الله يخ كما د 


0 و 7 وَالسَمْن: فَالْقَرْآن ا الْعَسَلِء وَلِينَ السَّمْنْء 


ا ال كير وَمُسْعَقِل : 0 حَمَلَةُ الْقَْآنْء قَقَالَ: 
صنت واخشاك» تقال: كما الذى اضفت 43 الذي اخلاث» 


قوله: «يتكمّفون) : 

أي : يتلقونه بأكفهم ويأخذونه» يقال: تكفف فلان: إذا مدّ كفّه. 

قوله : «فقطع به : 

قيل : هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. 

قوله: «أما الظلة : فالإسلام» : 

وكذا في رواية يونس. عن الزهري عند البخاري» قال الحافظ : وهي 
التي يظهر ترجيحهاء ووقع في رواية ابن وهب وكذا لمعمر والزبيدي: 
فظلة الإسلام. 

قوله: «ولين السمن»: 

وفي رواية: فالقرآن حلاوته ولينه. 

قوله: «أصبت وأخطأت»: 

للعلماء في هذه الجملة أقوال وآراء قد ساقها الحافظ في الفتح وأطال 
فيها البحث والاستقصاء لم أر في نقلها كبير فائدة» ومن أراد الإطالة 
فعليه بشرح الحافظ ابن حجر وشرح الإمام النووي» فإنهما أطالا وأفادا 
وقوهنة الك حيفا 


فابى 


1[ من كتاب الرؤيا ا 


- 
عت وم م 


أن يخبرني . 


قوله : «فأبى أن يخبرني» : 

وفي رواية أنه قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: 

لا تقسم؛ وسيأتي الكلام عليه في الأيمان والنذور حيث أعاده المصنف 
هناك . 

قال الإمام البغوي رحمه الله : تأويل جملة هذه الرؤيا على ما عبّره 
أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وهي تشتمل على أشياء إذا انفرد 
كل واحد منها عن صاحبه انصرف تأويله إلى وجه آخرء فإن تعبير 
الرؤيا يتغير بالزيادة والنقصان. فالسحاب في التأويل: حكمة» فإن 
كان فيه غيث فهو رحمة» والسمن والعسل قد يكون مالا في التأويل» 

وقد روي أن رجلاً سأل ابن سيرين فقال: رأيت كأني ألعق عسلاً 
من جام من جوهر. فقال: اتق الله وعاود القرآن فإنك رجل 
قرأت القرآن ثم نسيته. قال: والعلو إلى السماء رفعة لقوله تعالى: 

والحديث أخرجه من طريق المصنفف: مسلم في الرؤياء باب : في تأويل 
الرؤياء رقم (بدون). 

وأخرجه البخاري في التعبير» باب رؤيا الليل» رقم: 27٠٠١‏ وفي باب 
من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصبء رقم: 17١45‏ ومسلم من 
طريق الليث» ومسلم برقم: 779 (وما بعده ثلاثة أحاديث) من طرق 
عن الزهري . 

وسيعيده المصنف في الأيمان والنذورء باب القسم يمين بلفظ مختصر 
أيضاً من طريق الليث . 


5500 1 


لات أخبرنا محمد بن ههران > نكا مشْكبن الكرانة: 
عَنْ جعفر بن برقَانَء عَن يريد : بْنِ الأصَمْء عَنٍ الْعبّاسٍ بْنٍ عَبْدٍ المطللِتٍ 
ثَالَ: رَأَيْتُ في المَنَام عأ قَنسّ -أَوْ قَمَرآء شَكٌ أَبُو جَعْمَرٍ - فِي 
الأَرْضٍ تُرْكَعُ إِلَى السَّمَاى ٠‏ بِأَشْطَان شِدَادٍء مَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّيت يكل فَقَالَ: 
ذَّاكَ ”١‏ ع نيك ع كو الله للخت 


64 2 قوله: «ثنا مسكين الحراني»: 

هوابن بكير الحذاءء تقدم أنه من رجال الشيخينء وتقدم أيضا 

ابن الأصمء وهو من رجال مسلم. 

قوله: «كأنّ شمساً ‏ أو قمراً»: 

بِيّنن المصنف أن الشك من شيخه؛ وقال هارون بن عمران»ء عن جعفر بن 

برقان: كأنّ الأرض تنزع إلى السماء. وأورده الحافظ ابن حجر في 

الإتحاف فقال: كأن قمراً؛ ولم يذكر الشك. قال الإمام البغوي: 

والقمر وزير الملك في التأويل» وإنما يكون القمر وزيراً ما رئي في 

السماء فإن رآه عنده أو في حجره فمأول» رأت عائشة ثلاثة أقمار 

سقطت في حجرتهاء فقصت الرؤيا على أبي بكرهء فلما توفي 

رسول الله يليه ودفن في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك 

وهو خيرها؛ قال: وكانت الشمس في تأويل رؤيا يوسف يَلِلَةِ أباه. 

والقمر خالته» والكواكب الأحد عشر إخوته كما قال الله سبحانه 

وتعالى ٠:‏ #ورقع أَبْوييه به عل الْعرشٍ وَحَروا لم 00 يكبت هنذا تَأُويلٌ رَدَيىّ 
ين قَبَلُ4 وكانت رؤياه في حال صباهء وظهر تأويلها بعد أربعين سنة» 

وروي أن ابن سيرين رأى في المنام كأن الجوزاء تقدمت الثرياء فأخذ 

في الوصية» وقال: يموت الحسن وأموت بعده» هو أشرف مني . 

قوله : «ذاك ابن أخيك» : ١‏ 

في رواية البزار: ذاك وفاة ابن أخيك وقد زيدت لفظة: «الوفاة» في 


3 من كتاب الرؤيا ١‏ 
#وابررة ماوعا ان الوواا عم اك | لاز ار ٠‏ اع و عر به 

5048 أخيرنا عبد الله بن سعِيدٍء ثنا أو أسامة. عن بريد 

عن أبن ردة حَن أب مُوسَىء عَنٍِ النَبِيَ ككل كَالَ: رَأَيْتٌ فِي رُؤْيَايَ 

هَذِه أَنّي هَرَرْتُ سَيْفاً فَانْقَطعَ صَدْرُه فَإِذًا هُوَ مَا أصِيبٌ مِنّ المُؤْمِنِينَ 

يَوْمَ أي ثُمٌ أَحَذْنهُ كَهَرَرُْهُ أخرّى فَعَادَ كَأَحْسّن ما كَانَ فَإدَا 

وَمَا جَاء الله به مِنَ الْمَنْح وَاجْتِمَاع المُؤْمِيِينَ» وَرَأَيْتُ فِيهًا أُيْضاً 


بعض النسخ فأثبتت في رواية المصنف وليست منها في شيء. 
والحديث أخرجه الحافظ البزار في مسنده [1/ 791 كشف الأستار] 
رقم: 844 » والطبراني فيما ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد 
]١1/17[‏ رقم : 8 والهيثمي في مجمع الزوائد [9/ 4-77 7]» 
كلاهما من طريق هارون بن عمران» عن جعفر به» قال الهيثمي: 
رجالهم ثقات. 

64" قوله: (عن بريد»: 
هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري, أحد الثقات» 
وحديثه في الكتب الستة» وتصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة 
إلى : يزيد» مع عزو بعض المحققين لحديثه إلى الصحيحين! 
قوله: «رأيت في رؤياي»: 
أول الرؤيا كما في رواية ابن العلاء» عن أبي أسامة عند البخاري: 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي 
إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب» ورأيت. . . الحديث» 
قال غير واحد: وَهَلي : وهمي واعتقادي» وقال بعضهم: وهلي : فلي 
قوله: «أني هززت سيفا» : 
السيف: السلطان» وما حدث في السيف من انكسار أو ثلمة أو كدورة 
فهو حدث فيما ينسب السيف إليه في التأويل» ومن رأى أنه سل سيفاً 


72 1 | > وغه مَادًا عو | معو 00 ىوه ر مد دوم 4 ]دا 1 مع 
بقرا ‏ وَاللهِ خير ‏ فإذا هو النفر مِنَ المؤمِنِين يَوْمَ أحدٍء وإذا الخير 


من غمده ولدت امرأته غلاماً» فإن أنكسر السيف في الغمد مات الولد» 
وإن انكسر الغمد دون السيف ماتت الأم وسلم الولدء والرمي 
عن القوس نفوذ كتبه فى سلطانه بالأمر والنهى» وانكسار القوس مصيبة» 
قاله البغوى . ْ ْ 

قوله : ابقرك : 

البقر نون فإ كانك نيان عانة تخاضيي :وإ كانت عتجافا كانت 
مجاديب كما في رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف عليه السلام. 
قاله البغوي . 

وقال السهيلي ‏ فيما حكاه الحافظ في الفتح ‏ البقر رجال مسلحون 
يتناطحون. فتعقبه الحافظ برؤيا ملك مصرهء قال: ومن وجوه التعبير أن 
يشتق من الاسم معنى مناسب وهو البقّر - بسكون القاف ‏ وهو شق 
البطن وقد وقع في حديث ابن عباس ومرسل عروة ما يؤيد ذلك وفيه: 
تأولت البقر التى رأيت بقراً يكون فيناء قال: فكان ذلك من أصيب من 
المسلمين . ْ 

وسيأتي في الحديث بعدهء بزيادة: بقراً تنحر؛ وأنه النفر الذين أصيبواء 
قال الإمام النووي رحمه الله: وبهذه الزيادة يتم تأوبل الرؤياء ونحر 
البقر قتل الصحابة . 

قوله: «والله خير) : 

قال الإمام النووي رحمه الله : قال القاضي عياض: ضبطنا هذا الحرف 
عن جميع الرواة: والله خير؛ برفع الهاء والراء على المبتدأ والخبرء قال 
أكثر الشراح: معناه ثواب الله خيرء أي: صنع الله بالمقتولين خير لهمء 
قال القاضي: والأولى قول من قال: والله خير من جملة الرؤياء وكلمة 
ألقيت إليه» وسمعها في الرؤيا عند رؤياه البقرء بدليل تأويله لها بقوله: 


3 من كتاب الرؤيا 1 


مَا جَاء الله به مِنَ الْكَيْرٍ وَنَوَابِ الصبر الَذِي آنَانَا بَعْدَ يَوْم بَدرِ 
000 الْحَجََاحٌ بْنُ مِنْهَالٍِء ثَنَا خناذ كن سلكةة 
:أن 000 الله 0 0 000 ف دِرع 


وإذا الخير ما جاء به. 
وقال الحافظ في الفتح: قال السهيلي: معناه: رأيت بقراً تنحر والله عنده 
خير. قال الحافظ : وقع في رواية ابن إسحاق: وإني رأيت والله خيراء 
رأيت بقراً. . ٠.‏ قال: وهي أوضحء والواو للقسمء والله بالجرء وخيراً 
مفعول رأيت . 
قوله: «وثواب الصّبر) : 
كذا في الأصول. وفي المطبوعة: وثواب الصدق. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في المناقب» باب علامات النبوة» 
رقم: 25557 وفي المغازي. باب (بدون ترجمة) رقم: 271441 وفي 
باب من قتل من المسلمين يوم أحدء رقم: 2408١‏ وفي كتاب التعبير» 
باب إذا رأى بقرأ تنحرء رقم: ه”7٠لاء‏ وفي باب إذا هز سيفا في 
المنام» رقم: 7١4١‏ في جميع هذه المواضع من طريق أبي العلاء؛ 
عن أبي أسامة به. 
وأخرجه مسلم في الرؤياء باب رؤيا التّبي يِِ من طريق 
ابن العلاء وعبد الله بن براء كلاهما عن أبي أسامة رقم: 77157 .)5١(‏ 
قوله: «آتانا» : 
زاد في رواية: الله 

38 قوله : «فأوّلت أن الدرع»: 
أي : الحصينة كما وقع في أكثر من رواية. 


١1‏ شرح المسند الجامع 


فرح وال كر افلة اهنا بِالمَدِيتَة فإذا مَحَنُوا عَلَيْنَا قَاتَلْتَاهُمْ 


0 


قَقَالُوا : وَاللَه ما دُيِلَتْ عَلَيْنَا يي جَامِلِيّةٍ َيَدْحَلَ عَلَيْنَا في الإسْلام, 
قَالَ: كَمَأْنَكُمْ إذآء وَقَالَتِ لماه ليَعْض : رَدَدْنَا عَلَى الت كلل 
رَأَبَدُه فصاءوا فقَالوا: يا وَسْوَلَ اله:شاتك» فعَان كله الذن؟ نه ل 


أذ بشت عل قا . 


وم شسم مع 0 مه 75 مو بوره 


ا يل عَنْ كتَاكه) عن مخجل بر شترين» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرة) عَنِ 
التكيكلة اتكان ينرق أكرة الغر» واعك :كيد 1 المكز نات 


قوله: ترا : 
يالفاء هنا لا كما وقع عند غيره بالقاف ‏ قال الحافظ : منهم من 
ضبطها بفتح النون والفاء. قلت: يؤيد ما وقع هنا تأويله كه في الحديث 
المتقدم قبل هذا وقوله: فإذا هو النفر من المؤمنين. 
قوله: «فيد خل» : 
كذا بدون همزة استفهام في أولها . 
والإسناد على شرط الصحيح . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]70١/5[‏ من طريق عبد الصمد 
وعفان» والنسائي في التعبير [5/ 784 من السنن الكبرى]» باب الدرع. 
رقم : 1 من طريق أمية بن خالد» ثلاثتهم عن حماد به. 

3١‏ قوله: «أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي»: 
تقدم حديثه برقم: 277148 وذكرت هناك أنه طرف من الحديثين 
المتقدمين برقم: 711» 77١5‏ وعدلت عن الإطالة في تخريجه لهيبة 


]١[‏ من كتاب الرؤيا يفال 


الصحيحين» لكن أذكر هنا ما جاء عن الأئمة من الاختلاف في ذكر 
الغل والقيد هل هو من كلام النبي كَلِِ أو من كلام أبي هريرة أو من 
كلام ابن سيرين؟ 

قال الإمام البخاري في التعبيرء باب القيد في المنام» بعد إخراجه من 
طريق عوف الأعرابي. عن ابن سيرين: روى قتادة» ويونس» وهشامء 
وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كلوه يعني 
مرفوعاً ‏ قال: وأدرجه بعضهم كله في الحديث» وحديث عوف أبين. 
قال الحافظ في الفتح : فأما رواية قتادة المعلقة فوصلها مسلم والنسائي 
من رواية معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن أبيه عن قتادة 
ولفظ النسائي بالسند المذكور: عن النبي يلِةِ: أنه كان يقول: الرؤيا 
الصالحة بشارة من الله والتحزين من الشيطانء. ومن الرؤيا ما يحدث به 
الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليقم فليصل» وأكره الغل 
في النوم ويعجبني القيد فإن القيد ثبات في الدين. 

وأما مسلم فإنّه ساقه بسنده عقب رواية معمر عن أيوب التي فيها قال 
أبو هريرة: فيعجيني القيد وأكره الغل» القيد ثيات في الدين. قال 
مسلم: فأدرج ‏ يعني هشاماً عن قتادة ‏ في الحديث قوله: «وأكره 
الغل»؛ ولم يذكر «الرؤيا جزء» الحديثء» وكذلك رواه أيوب 
عن محمد بن سيرين قال: «قال أبو هريرة: أحب القيد في النوم وأكره 
الغل» القيد في النوم ثيات في الدين»: أخرجه ابن حبان في صحيحه من 
رواية سفيان بن عيينة عنهء» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من رواية 
عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فذكر حديث: (إذا اقترب الزمان» 
الحديث؛ ثم قال: «ورؤيا المسلم جزء من» الحديثء» ثم قال «والرؤيا 
ثلاث» الحديث؛» ثم قال بعده: قال وأحب القيد وأكره الغل» القيد 
ثبات في الدين» فلا أدري هو في الحديث أو قاله ابن سيرين» هذا لفظ 


مسلمء ولم يذكر أبو داود ولا الترمذي قوله : «فلا أدري . ..إلخ». 

وأخرجه الترمذي وأحمد والحاكم من رواية معمر عن أيوب فذكر 
الحديث الأول ونحو الثاني ثم قال بعدهما: قال أبو هريرة 
يعجبني القيد. ., قال: «وقال النبي ككلِة: رؤيا المؤمن جزء». 
وقد أخرج الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة حديث «الرؤيا ثلاثة» مرفوعاً كما أشرت إليه قبل هذاء ثم قال 
بعده: «وكان يقول: يعسجبني القيد) الحديث؛ وبعده وكان يقول: 
من رآني فإني أنا هو. . . الحديثء» ويعده: وكان يقول: لا تقص الرؤيا 
إلا على عالم أو ناصح؛ وهذا ظاهر في أن الأحاديث كلها مرفوعة. 

قال: وأما رواية يونس وهو ابن عبيد» فأخرجها البزار في مسنده من 
طريق أبي خلف وهو عبد الله بن عيسى الخزاز بمعجمات البصري عن 
ربج طمناااع محمد بن لجر عن أي خريرة قال إذا تقارب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن ع تكذب» وأحب القيد وأكره الغل؛ قال: 
لا أعلمه إِلّا وقد رفعه عن النبي ككل قال البزار : روي عن محمد من عدة 
أوجهء وإنما ذكرناه من رواية يونس لعزة ما أسند يونس عن محمد بن 
سيرين. قلت: وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر الهذلي 
عن ابن سيرين حديث القيد موصولاً مرفوعاً ولكن الهذلي ضعيف. 

قال: وأما رواية هشام فقال أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشام 
هو ابن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة؛ عن النبي وَل 
قال: إذا اقترب الزمان... الحديث؛ ورؤيا المؤمن... الحديث» 
وأحب القيد في النوم. . . الحديث؛ والرؤيا ثلاث. . . الحديث» فساق 
الجميع مرفوعاًء وهكذا أخرجه الدارمي من رواية مخلد بن الحسين 
عن هشام ‏ يعني المتقدم برقم: 717١0 277١14‏ وأخرجه الخطيب 
في المدرج من طريق علي بن عاصم عن خالد وهشام عن ابن سيرين 


1 من كتاب الرؤيا يل 


الملا أخيرنا سْليمَانَ ند كاوه الماشية» ثنا ابن أب الرناد 


م 0 هه مي 


عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَة عن هال قن عو له عَنْ أَبِيه قَالَ: سمعت 
رَسَوَلَ أله كلل يفول رَأَيْثُ فِي المّنَام امْوَأَةَ سَوْدَاءَ نَاقِرَةَ السَّعْرِ 


مرفوعاً» قال الخطيب: والمتن كله مرفوع إِلّا ذكر القيد والغل 
فإنّه قول أبي هريرة أدرج في الخبر»ء وبينه معمر عن أيوب». وأخرج 
أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد الله بن بكر عن هشام قصة القيد 
وقال: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين؛ وقد أخرجه مسلم من طريق 
حماد بن زيد عن هشام بن حسان وأيوب جميعاً عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة قال: إذا اقترب الزمان قال: وساق الحديث ولم يذكر فيه 
النبي كك وكذا أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة» عن أبي أسامة عن هشام 
موقوفاً وزاد في آخره: قال أبو هريرة: اللبن في المنام الفطرة. قال: 
وأما رواية أبي هلال واسمه محمد بن سليم الراسبي عن محمد بن 
سيرين فلم أقف عليها موصولة إلى الآن. 

قال الحافظ : قال القرطبي: هذا الحديث وإن اختلف في رفعه ووقفه 
فإن معناه صحيح؛ لأن القيد في الرجلين تثبيت للمقيد في مكانه فإذا 
رآه من هو على حالة كان ذلك دليلاً على ثبوته على تلك الحالة» 
وأما كراهة الغل فلأن محله الأعناق نكالاً وعقوبة وقهراً وإذلالاً» 
وقد يسحب على وجهه ويخر على قفاه فهو مذموم شرعاً وعادة» فرؤيته 
في العنق دليل على وقوع حال سيئة للرائي تلازمه ولا ينفك عنهاء وقد 
يكون ذلك في دينه كواجبات فرط فيها أو معاص ارتكبها أو حقوق 
لازمة له لم يوفها أهلها مع قدرتهء وقد تكون في دنياه كشدة تعتريه 
أو تلازمه . 

؟* 5‏ قوله: "ثنا ابن أبي الزناد» : 


هو عيد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان» تقدم . 


1 . ١5 
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ثفلة. أخرجَتثت من المَدِيبَةٍَ فأسكتت مهيعة» أُوَّلْمَهَا وَيَاءَ الْمَدِيئَةَ 


_ 
21 الله ل سمه 
ينقلها الله إلى مهيعة. 


قوله : «تفلة» : 

أي كريهة الرائحة» وقد تقدم الكلام على المرأة» قال الإمام البغوي 
رحمه الله: المرأة العجوزة المجهولة: هي الدنياء فإن كانت ذات هيئة 
سمت حسن كانت خلالاً » وإن كانت ذات هبعة على غين .سمت 
الإسلام: كانت دنيا حراماً» وإن كانت شعثة قبيحة: فلا دين ولا دنياء 
وقد فسر الحديث المرأة السوداء الثائرة الرأس بالوباء» والمرأة: 
سنةء والجارية: خيرء والزانية: دنيا لطالبهاء وعلم لأهل الصلاح 
والعلم» اه. وقال الحافظ في الفتح: قال المهلب: هذه الرؤيا من قسم 
الرؤيا المعبرة» وهي مما ضرب به المثل» ووجه التمثيل أنه شق من اسم 
السوداء: السوء والداء فتأول خروجها بما جمع اسمهاء وتأول ثوران 
شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة» وقيل: 
لأن ثوران الشعر من اقشعرار الجسدء ومعنى الاقشعرار: الاستيحاش 
فلذلك يخرج ما تستوحش النفوس منه كالحمى؛ قال: وقال غيره: 
ثوران الرأس يؤول بالحمى لأنها تثير البدن بالاقشعرار وارتفاع الرأس 
ل يمان الشوذاء.فإنها أكثر اسكحاتا” 


سوم 5 


قوله: «مهيعة»: 

فسرها بعض رواة الحديث بالجحفة؛ قال الحافظ في الفتح : أظن قوله : 
وهي الجحفة مدرجا من قول موسى بن عقبة» اه. ويعكر عليه رواية 
المصنف فإنَّها من طريقه وليس فيها معناها . 

تابعه عن سليمان بن داود: الإمام أحمد. أخرجه في المسند 
[/ 77 ]. 

وأخرجه الإمام البخاري في التعبير» باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من 


[7] من كتاب الرؤيا 0 


م ال ا ا ا ال ا ا ل 
تاخيدة زة الأموه عن مجالن عَنْ عَامِرٍ» عَنْ جَابرٍ» عَنِ النَبِيَ كَل 
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قال يؤْماً من الأيّام : لز انكةافي العاء أن واد أثالى تلو وه 


بغ قو ل سم ويم +2 2ه 


تَمْرٍ فأكلتهَاء فَوَجَدْتٌ فِيهَا نَوَاةَ اذْنْنِي حِينَ مَضَعْتْهَاء ثم أغطاني كُثْلَةَ 


لاسن 


كوة وأسكنه موضعاً آخرء رقم: 01/078 وفي باب المرأة السوداء 

رقم: 21/٠79‏ وفي باب: المرأة الثائرة الرأس» رقم: .٠7١5٠‏ ومن 

طريق الإمام البخاري في )7١79(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة برقم : 

نض 

والإمام أحمد في المسند [5/ ]١١7 031١7‏ والترمذي في الرؤياء باب 

ما جاء في رؤيا النَبِي كله رقم : .559٠‏ والنسائي في التعبير [4/ 89٠‏ 

من السنن الكبرى] باب السوداء» رقم: ١5كلاء‏ وابن ماجه في التعبير» 

باب تعبير الرؤيا؛ رقم: 594714 جميعهم من طرق عن موسى بن عقبة به. 
3" قوله : «ثنا يحيى بن عبد الرحمن» : 

الأرْحَبي» الكوفي صدوق. له عن بيدة شيخه غرائب قاله أبو حاتم . 

قوله: (ثنا عبيدة بن الأسود): 

الهمداني» كوفي لا بأس به كان ريّما دلس. 

قوله: «فأكلتها»: 

وفي رواية الإمام أحمد: من حديث سفيان عن مجالد: فعجمتها أي 

أكلتها وعضضتها بأضراسي دون الثنايا للأكل أو للخبرة» ومنه قول 

ابن ذؤيب : 

وكنت كعظم العاجمات اكتنفته بأطرافها حتَّى استدق نحولها 

قوله: «حين مضغتها» : 

زاد سفيان عن مجالد: فلفظتها . 


7 فرح السبد الجاع 


م عه و كن #6وسيمم ةي .ل شرا سمو مفو 
أخرّى» فقلت: إن الذِى اعطيتنى وجّدت فيهَا نوّاة اذتيى فاكلتها . 
22 عمو رس 5 دوس اه 71 ساعيري - 1 30-4 0 0-0 0 مدع 2 
فقال أبو يكر: نامت عينك يا رَسول الله» هَذِهِ السرية الى بَعثت 
و ص .- 
0 اده هه تسر ور انالبي رع >رهوةيم 2ع .وس 
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لمجالدَ: ما ينْشد: ذَمتَك؟ قال+ يفول له 


- عي 
عه سسةه ورو2ع وو م 4 يي 
٠‏ 


أن ابُْ إِسْحَاقَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ 
عَنْ عَائْنَةَ رَوْج النِّيَ يكل قَالَتْ: كَانتٍ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْل المَدِيئَة لَهَا رَوْجٌ 
تَاجِرٌ يَحْتَلِفُْء كَكَانَتْ تَرَى رُؤْيَا كُلَّمَا غَابَ عَنْهَا رَوْجُهَاء وَكَلَّمَا يَغِيبُ 
إِلّا تَرَكَهَا حَامِلاً فتَأتَى رَسُولَ الله كه فَتَقُولُ ِنَّ رَوْجِي حرج تاجراً 
ركني حَامِلاء فَرَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّاكِمُ أن سَارِيَةَ يبي الْكَسَرَتْ» وَأَنّي 
وَلَدْتُ غلاماً أَعْوّرَء فَقَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: حَيْرٌ يَرْجِعُ رَوْجُكِ عَلَبْكِ 


قوله: «فقال أبو بكرا: 
ذكر سفيان في روايته أنه استأذن النبي يَكِلهِ في تعبيرهاء فقال: دعني 
فلأعبرها. قال: أعبرها. قال: هو جيشك يسلم ويغنم فيلقون رجلاً 
فينشدهم ذمتك فيدعونه» ثم يلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيدعونه. 
ثم يلقون رجلاً فينشدهم ذمتك فيدعونه. قال: كذلك قال المَلّك. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 749] من طريق سفيان» عن مجالد 
به . 

 ””* 5‏ قوله : اايرجع زوجك»: 
ليس هذا من باب التعبير على غير الحقيقة» لأمرين: الأول قوله: إن 
شاء الله. الثاني : أنه من باب التفاؤل وطلب الخير من الله وإرغام 
الشيطان» فإن الله سبحانه قادر على تغيير الأمور فإنْها كلها بيده. 


3 من كتاب الرؤيا حي 


7ك هال ا صل عر ههه 


إذحاء اله تثالى صالجاء كلدي علذما برا فكانت ترا مرثين 


5-9 


و كنا ٠‏ كُل ذَلِكَ تأي رَسُولَ الله 6 قم فَِيَقَوَلَ ذلك لهناء ٠‏ فُيَرْجِعْ 
روشها- ولد غلانا: فجاءة روما كينا كَانَتْ َأتِيه ‏ وَرَسُوَلُ الله كلا 


غَاقِبٌ ‏ وَقَدْ قَرْ رَأْت يَلّكَ الؤْيًا فُقَلْت لها : عَمَّ تَسْأَلِينَ رَسُولَ الله كلا 
اق 1 فقالت: رونا كتكدآزاعا اتن ستول اشاككة فأشالة 
عَنْهَا قَيَقُولُ: خَيْراَء فَيَكُونْ كُمَا قَالَء فَقُلْتٌ: فَأَخْبِرِينِي مَا حِيَ؟ 
قالت: ختن يأتت رَسَرك اله د دأترضيا علب كنا فنك أغرض. 


رَؤْيَاك ناك لمموتة و كه وَتَلِدِينَ ع غُلاماً قاجراً» فَعَدَتْ تبك : وَقَالَتُ: 
مَالِي حِِنَ عَرَضتُ عَلَيكِ وذ ي؟ 2 فَدَخَلَ رَسُّولُ الله وَل وَحجِىَ 
0 


5 2 - 2 > 5 هو ين 


تَبْكي قَقَالَ: ما لَهَايَا عَايِسَةُ؟ كَأَحْبَرْتُهُ الْخَبَرَ وَمَا تأ تَأَوَلْتٌ لها 
ا سول الله ككليِ: مَه يا عَائْسَةً! إَِا عَبَرتُمْ للْمُسْلِمٍ ارود َاغْيْرُوهَا 


قوله: «إذا عبرتم للمسلم الرؤيا»: 
حديث سليمان بن يسارء عن عائشة في الكتب الستةء وهو هنا جيد إن 


شاء الله لأجل عنعنة ابن إسحاق» تفرد به المصنف. أورده الحافظ 
ابن حجر في إتحاف المهرة[5١/9١١١]رقم:‏ 6» ورقم عليه 
برقم الدارمي حسب. 

أورده القسطلاني في المواهب اللدنية وعزاه للمصنفء» وعزاه في الكنز 
[781/5] 11471 لأبي نعيم في معرفة الصحابة» ولم أقف عليه في 
المطبوع منه مع البحث الشديدء كذلك لم أره في جامع ابن كثير» 
ولا جامع السيوطي» وقد أغفلا جزءا كبيراً من مسند الدارمي رحمه الله 


حون شرح المسند الجامع 


إن الُوْيَا تكو عَلَى ما يَعْيُرُمَا صَاجِبًا. 


5 0 منرم ع 1 عه 2 2 كس ًِ 8 وم مر 2 
قالت: فَمََاتَ وَاللَه رَوَجَهَاء ولا أرَاها ! وَلدت غلاما فاجرا 
د يج ين 


وفيه الشيء الكثير مما هو على شرطهما ‏ أعني جامع ابن كثير وجامع 
السيوطي ‏ والله أعلم. 

قوله: «على ما يعيرها صاحبها»: 

قال أبو عبيد في قوله يَكِةِ: الرؤيا لأول عابر؛ يعني : إذا كان العابر 
الأول غائما فعكن واضات وجه التعبير» وإِلّا فهي لمن أصاب بعذده» 
إذ ليس المدار إِلّا على إصابة الصواب في تعبير المنام ليتوصل بذلك إلى 
مراد الله تعالى فيما ضربه من المثل! كذا قال وهو متعقب بقوله يَلك: 
فاعبروها على الخير؛ وبفعله يك مع المرأة» وبما تقدم في البابين 
الخامس والحادي عشر. 


كن ين فنا 


آخر كتاب الرؤيا 
وعلن اذ وَسَلّم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه 
ويليه إن شاء الله كتاب النكاح» 
وأوله: باب الحثٌ على التزويج 


لالالا 


4 


2 


]'“"[ 


ومن كِتَاب النكّاح 
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[|] من كتاب النكاح ١‏ 


0 
ك2 02 


[17] 
ومن كتاب النكاح 


١‏ مابُ الحَتُ عَلَى التَّرُويج 
ل عاسو عن لزن كرح :دعن أبيه المُعَلْسِء 
عَنْ بي نَجيح قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لق: مَنْ كَدَرَ عَلَى أن يَنْكعَ كَلَمْ 


ه03 7 قوله : «عن أبى المغلّس»: 
اسمه: ميمون.». ويقال: مير أو غمرق حجازي» تفردابن جريج 
بالرواية عنهء» جهله الحافظ الذهبى» وقال ابن حجر : مقبول. 
قوله: «(عن أبي نجيح» : 
يسار الثقفي» المكي» مولى الأخنس بن شريقء وهو أبو عبد الله بن 
أبي نجيح » أحد العباد الأخيار» وثقه الجمهور. 
قوله: «من قدرا: 
بأن كان موسراً ذا طول كما بينته رواية عبد الرزاق» عن ابن جريج -. 
قوله : «فلم ينكح" : 
والحال أنه رجل محتاج إليه تتوق نفسه للوطء» ويخشى الضرر على 
نفسه ودينه من العزبة بحيث لا يرتفع عنه إِلَا بالترويج . 
قوله: «فليس منا»: 
لتفريطه في ذلك» وتعريضه دينه للفتنة» ونفسه لغواية الشيطان» 


أ 


8 


نين 


ا و ا ار جر ا 
كالراغب عن السنة النبوية» المعرض عنهاء فاستحق إذ كان هذا حاله 
أن لا يكون من أمته يلي أو لا يكون من أفرادها أو لا يكون على طريقة 
نبيه» أو تاركاً لسنته» لا بد من هذا التقدير في توجيه حديث الباب بل 
ذكر الفقيه القرطبي من المالكية أنه مما لا خلاف فيه بين أهل العلم في 
وجوب النكاح من كان هذا حاله» وإنما فال زاتما بات ين ائفاق 
الجمهور في أن الأمر بالنكاح في قوله ككِ: يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ؛ محمول على استحباب» وسيأتي بحث المسألة 
هناك» ويأتي توجيه الإمام النووي لمعنى قوله كَك: فليس منا . 

وحديث الباب ضعف بجهالة أبي المغلس. لكنه يتقوى بالشاهد 
المخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يك يسألون عن عبادة النبي 2 
فلما أخبروا كأنهم تقالّوها فقالوا : وأين نحن من النبي كَلِِ؟! قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً . 
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله ككِْ إليهم» فقال: أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ء أما والله | ني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
لفظ البخاري . 

تابعه عن ابن جريج : الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف 
13 رقم: 2٠١777‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود في 
المراسيل [/ .]١5٠‏ 

ورواه الإمام أحمد عن معاذ بن معاذء ومن طريقه أبو داود في المراسيل 
.]١1١/[‏ 


]١7[‏ من كتاب النكاح آظ 


":سذدقاتث: 


هه هه 


هه 


3 ضًّ < 22 هه ا 0 5 
مَنْ كان عِنَدَهُ طؤل فليَتَرْوجخ 


وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده [1/ 074 بغية الباحث] رقم : 
5 من طريق الوليد بن مسلم» والبيهقي في السئن الكبرى [728/171] من 
طريق عبد الوهاب بن عطاء جميعهم عن ابن جريج به» وهو مرسل» 
يشهد له حديث الثلاثة وهو فى الصحيحين. 
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قوله: «باتٌ»2: 

بالتنوين . 
قوله : «فليتزوج» : 
في «ل»: بابٌ ‏ بالضم والإضافة ‏ من كان عنده طول فلم يتزوج؛ لكن 
كتب ناسخها في الهامش: في الأصل : فليتزوج» وهو الصواب كونه من 
ألفاظ حديث الباب؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده [08/1] من طريق 
عثمان رضي الله عنه. فقال له عثمان رضي الله عنه : ما بقي للنساء منك؟ 
قال: فلما ذكرت النساء قال ابن مسعود: ادن يا علقمة» قال: وأنا رجل 
المهاجرين فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج» فإنّه أغض للطرف» 
وأحصن للفرج. ومن لا فإن الصوم له وجاء. وأخرج ابن 52 عاصم 
وابن حبان وابن منصور وحمويه من حديث أنس مرفوعاً : من كان عنده 
طول فلينكح؛ وإلا فعليه بالصوم. فإنه له وجاء ومحسمة للعرق. كذا في 
الكنز [5/ 5548] رقم: .4445١‏ 


لذن 
١‏ شرح المسند الجامع 


2 


ات الشجر ناايقليء تنا الأعمق وعد مناه 


عَبْدِ الرّحْمّنٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: 0 : كُنَا مَعَ وَسُولٍ الله يكل 
6 2 2 37 1 َ ساسا 2 
شَبَابا لِيّسَ لنَا شَيْءٌ» فَقَالَ: يَا مَعْشَّرَ الشَبَابٍ مَنِ اسْتَطاعَ مِنكم 
5 7 قوله : «أخبرنا يعلى» : 
إسناده في غاية الجودة والعلو عن الأعمش. بحيث أن الإمام أحمد 
تابعه عن يعلى» أخرجه فى المسند /١1[‏ 14 47]. 
أخرجه البخاري في النكاح من حديث عَمّر بن حفص. حدثنا أبي» 
ثنا الأعمش به رقم: 0077. وأخرجه مسلم من طرق عن الأعمش بهء 
رقم : ٠‏ *, 5 وما بعده). 
قوله: «ليس لنا شىء» : 
في رواية الإمام أحمد عن يعلىء» والبخاري الوجه المشار إليه: 
عن الأعمش : لا نجد شيئاً؛ وهو حجة من قال بأن الباءة مؤنة النكاح» 
وسيأتى ذكر اختلاف العلماء فى معنى الياءة. 
قوله : (يا معشر الشباب» : 
المعشر: جماعة يشملهم وصف ماء والشباب جمع شاب ويجمع 
أيضاً على شببةٍ وشبّان. بضم أوله والتثقيل: اسم لمن بلغ إلى أن يكمل 
الثلاثين» وقال الزمخشري في الشباب: أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين 
وثلاثين. وقال غير واحد: يقال للغلام البالغ حدث إلى ستة عشر سنة» 
ثم شاب إلى اثنتين وثلائين» ثم كهل» وقال الإمام النووي: الأصح 
المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن 
يجاوز الأربعين» ثم هو شيخ . 
قوله: «من استطاع منكم»: 
قسم رسول الله يَِْهِ في هذا الحديث الشباب إلى قسمين : قسم يتوقون 
إليه» ولهم اقتدار عليه» فهؤلاء ندبهم إلى التزويج» وحثهم عليه دفعاً 


ذه 2-1 


الَْاءَةَ كلتَرَوّحْ فَإِنَه أَعَضٌ لِلْبَصَرِهِ وَأَخصَنٌ للمَرْح» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِمْ فَعَلَي 


للمحذورء وقسم بخلافهم في الاقتدار عليه مع وجود الرغبة والتوقان» 
فهؤلاء ندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي 
ذكرها عبد الرحمن بن يزيد وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئاًء ويستفاد 
منه أن الذي لا يجد أهبة النكاح وهو تاتق إليه يندب له التزويج دفعا 
للمحذور. قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: «الباءة» : 

اختلف أهل اللغة والغريب وسائر الفقهاء في معنى الباءة في الحديث» 
فقال الإمام العارف أبو سليمان الخطابي : الباءة: كناية عن التكاح» 
وأصل الباءة : الموضع الذي يأوي إليه الإنسان» ومنه اشتق مباءة الغنم» 
وهو المراح الذي تأوي إليه عند الليل. ولان! دا اوري رحبا 
اختلف العلماء فى المراد بالياءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى 
واحدٍء أصحهما: أن لحز اسه اللغوي وهو الجماعء» فتقديره: من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج» ومن 
لم يستطع الجماع لعجزه عن موّنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر 
منيه كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين 
هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً . والقول الثاني : أن المراد 
هنا بالباءة: مؤن النكاح. سميت باسم ما يلازمها. وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعها فليصم ليدفع 
شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا: قوله كَكِلِ: 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى 
الصوم لدفع الشهوة». فوجب تأويل الباءة على المؤن» وأجاب الأولون 
بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره: من لم يستطع الجماع لعجزه 


عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم. 
قوله : «فإن الصوم له وجاء»: 
الوجاء: بكسر الواو والمد: رض الخصيتين» والمراد هنا: أن الصوم 
يقطع الشهوة» ويقطع شر المني كما يفعله الوجاءء قال الإمام الخطابي : 
في الحديث من الفقه: استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسهء وفيه دليل 
على أن النكاح غير واجب» ويحكى عن بعض أهل الظاهر أنه كان يراه 
على الوجوب. وفيه دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية 
ونحوهاء وفيه دليل على أن المقصود في النكاح الوطء وأن الخيار في 
العنة واجب. 
وقال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن 
استطاعه وتاقت إليه نفسه وهذا مجمع عليه؛ لكنه عندنا وعند العلماء 
كافه أبن تلت لا إبنعات قلا بازع التروج ولا اللددري سباع اف المنت 
أم لا هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه إِلّا داود ومن وافقه 
من أهل الظاهر ورواية عن أحمد. وأما قوله عَكِلْهِ: فمن رغب عن سنتي 
فليس مني؛ فمعناه: من رغب عنها إعراضاً عنها غير معتقد على ما هي 
والله أعلمء ما التفضيل بين النكاح وتركه. فقال أصحابنا : الناس فيه 
أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن» فيستحب له النكاح؛ 
وقسم لا تتوق له نفسه ولا يجد المؤن فيكره له؛ وقسم تتوق ولا يجد 
المؤن فيكره له» وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان؛ وقسم يجد المؤن 
ولا تتوق نفسه فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا 
والتخلي للعبادة أفضلء ولا يقال النكاح مكروه» بل تركه أفضل . 
ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن 


التكاح له أفضلء والله أعلم . 


]١[‏ من كتاب النكاح خرن 


3 00 7 م 2 - 0 
اكلام حعدنا فكيد دز وسقة» كنا شان عن الأعمش: 


إن م6 


00 عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عبد الله تفال 4 لقيه لمان ونا مَعَهُ 


قَقَالَ لَهُ يَا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنٍ هَل لَكَ فِي جا ا فال 

ل ل ل ال 

افتقلاء ينك انان نقذ ننه أعض لاتضر و اخكة يلمرع ».ومن 
بجحو 1 94 


َمْ يَسْمَلعْ كليِصُمْ» قن الصّوْمَ لَهُ وجَاء. 


/ا”“” ‏ قوله : «لقيه عشمان» : 
كذا في الأصول الخطية: فاعل قال هو علقمة»؛ وفاعل اللقاء هو عثمان 
رضي الله عنهء ففي غير رواية المصنف : لقي عثمان عبد الله . 
قوله: ١وأنا‏ معه): 
في رواية حفص بن غياث» عن الأعمش أن هذا اللقاء كان بمنى. 
قوله: «فقال له) : 
زاد حفص بن غياث: إِنّ لي إليك حاجة» قَحَلَياء فقال عثمان. 
قوله: ١تذكرك)»‏ : 
زاد حفص بن غياث : ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة 
إلى هذا أشار إلىّ فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت 
ذلك لقد قال لنا النبي ككِ. . . فذكره. 
وأخرجه البخاري في الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزية» 
رقم: 1405.» وفي النكاح» باب قول النبي يَكلةِ من استطاع الباءة 
فليتزوج» رقم: 65 . ومسلم في النكاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه. رقم: ١4٠٠‏ (1. 7) من طرق عن الأعمش به. 

د يدم تن 


ص هه 
“" ياب النَهُى عَن التَّيَثل 


لا جدكنا أثو الكان» أنا: شعنت عن الزفرئ فال: 


8 


هه 
ا ”7 -ه 


سس 7 0 و راك سه> هوس ءًَ ع ره 27 ه سل 
أخْبَرَنِي سَعِيد بْنْ المَسَيِّبِ نه سَمِعَ سعد بِنَ أبي وقاص يمول: لمد رد 
ذَلِكَ النْبي يَللِنةِ على عَثمّان» 


قوله: «باب النهي عن التبتل» : 
أصل التبتل : الانقطاع» ومنه قوله تعالى: #وَيَسَلْ لَه يَتِيلًا24 أي : 
انقطع إلى عبادته» قال ابن جرير في قوله تعالى: لاوَيَلْ إِلْهِ تشتِيلًا» : 
حدثني يونسء أنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد: أي : تفرّغ لعبادته. 
قال: تبتل فحبذا التبتل إلى الله» وقرأ قول الله: #هَإدًا فَعَتَ فَأَنصَبٌ » ؟ 
قال: إذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله. قال الطبري: التبتل : 
ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته. 
وقال الإمام النووي: قال العلماء: التبتل : هو الانقطاع عن النساء» وترك 
النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله. وأصل التبتل: القطع. ومنه مريم البتول 
وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديئاً وفضلاً ورغبة في الآخرة. 
والترجمة منتزعة من الحديث الثاني في الباب. 

54 7 قوله: «حدثنا أبو اليمان» : 
تابعه الإمام البخاري» عنه؛ أخرجه في النكاح» باب ما يكره من التبتل 
والخصاءء رقم: 6014. 
وأخرجه البخاري برقم: ”/2501, ومسلم في النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليهء رقم: ١507‏ (3,» لاء 8) من طرق 
عن الزهري به. 
قوله: «لقد رد ذلك النبي َلِِ) : 
معناه: نهاه عنه» قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا عند أصحابنا 


وَلَوْ أَجَارَ لَهُ التبَثّلَ لَاحْتَصَيْئًا . 

لات أخبرنا إشكاق ا شتا ةن شه نا« الأاشعت إن 
عَبْدِ المَلِكِء عَنٍِ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ سَعِْ بْنِ حِشَامٍء عَنْ عَايْشَةَ قالتّ: نهَى 
000 له يكل عَنِ التمثل . 


محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح , ووجد مؤنه» ومحمول أيضاً 
على من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة. أمَّا الانقطاع 
عن الشهوات والملذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجةٌ 
ولا غيرها ففضيلة لا يمنع منهاء بل يؤمر بها. 
قوله: «ولو أجاز له التبتل لاختصينا» : 
في رواية: ولو أذن له؛ معناه: لو أجاز له الانقطاع وأذن له في ترك 
النساء وغير ذلك من الملذات لاختصينا لدفع شهوة النساء حنَّى نتمكن 
من التفرغ لعبادة الله. قال الإمام النووي: وهذا محمول على أنهم كانوا 
يظئون جواز الاختصاء باجتهادهمء ولم يكن ظنهم هذا موافقاً فإِنٌ 
الاختصاء في الآدمي حرام صغيراً كان أو كبيراً. قال البغوي: وكذا 
يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره 
ويحرم في كبره؛ وقد كره بعض أهل العلم الموجوء من الحيوان لنقصان 
العضوء والأصح أنه غير مكروه لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً» وينفي 
عنه الزهومة وسوء الرائحة» وذلك العضو لا يؤكل. 

4 7 قوله: (ثنا حماد بن مسعدة» : 
التميمي» الإمام الحافظ الثقة: أبو سعيد البصري», حديثه في الكتب 
الستة» أخرج الحديث من طريقه: الإمام أحمد في المسند [5/ »١١1/‏ 
58-5 ؟]. 
تابعه عن الاأشعث : 
١‏ خالد بن الحارث» أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١76/5[‏ 


١‏ شرح المسند الجامع 


5306 عد نع بيد لديو نا ورا ا كت لد 


حَدنيى ابن ِسْحَاقَ» قَال: حَدَنْنِي الزهْرِي» عَنْ هس جيل سعيد بن المسننة) 


2 و 50 


2 0 7 
إني لم أُومَر باليمبَاكق 0 قَالَ: لا يَا رَسَولَ الله 

ا 3 5 سس ا ال رءّة يد را 
َالَ: إن مِنْ سني أَنْ أصَلَيَ وَأنَمَ؛ وَأْصُومَ وَأْظعَمَ » أنكح وَأَطَلقَء 
نم رت عن سق فلن متو نا غتتان إن لأغلك عليك حناء 


والنسائي في النكاح, باب النهي عن التبتل» رقم: .771١1‏ 

17057 /5[ يحيى بن سعيد»ء أخرجه عبد الله في زوائده على المسند‎ - ١ 

5؟] قال عبد الله: فذكرته لأبي فقال: لم أسمعه من يحيى. وعلق 

الترمذي حديث الأشعث عن الحسن في كتاب النكاح» باب في النهي 

من التبتل . 

* خالف قتادة الأشعث, فرواه عن الحسن» عن سمرة بن جندب» 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 21177 والترمذي في النكاح» باب 

ما جاء في النهي عن التبتل» رقم: 7 »؛ وقال: حسن غريب؛ وروى 

الأشعث هذا الحديث عن الحسن» عن سعدء عن عائشة» عن النبي كلل 

نحوهء ويقال: كلا الحديثين صحيح. 

وأخرجه النسائي برقم : 4 وقال: قتادة أثبت وأحفظ من أشعث» 

وحديث أشعث أشبه بالصواب. وأخرجه ابن ماجه في النكاح» باب 

النهي عن التبتل» رقم: 1859ء وابن الجارود في المنتقى برقم : اال 
9٠‏ قوله: «حدثني ابن إسحاق»: 

صرح ابن إسحاق بالتحديث فهو حسن» وقد خرجناه في الذي قبله من 

غير طريقه عن الزهري . 


[17] من كتاب النكاح ١‏ 


ص 
تيفيك عللك خنا: 


رَسُولَ الله يك إِنْ هْوَ أَمَرّ عُنْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أن تَخْتَصِيَ قَتبَثّلَ . 


قوله: «ولعينيك) : 

كذا فى الأصولء وفى المطبوعة: ولنفسك! 

والحديث حسن من أجل ابن إسحاق» وهو صحيح لغيره» عزاه الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء من هذا الوجه للمصنف حسب. 

يقول الفقير خادمه: قد روي هذا الحديث عن الزهري من غير هذا 
الوجه» ومن غير هذا الوجه أيضاً عن ابن إسحاق . 

فأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١717/5[‏ رقم : ها ,. ومن 
طريقه الإمام أحمد في المسند [557/7]» والبزار في مسنده [7/ ١75‏ 
كشف الأستار] رقم: .١408‏ وصححه ابن حبان برقم: 4 من حديث 
معمر عن الزهري» عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت: دخلت امرأة 
عثمان بن مظعون ‏ واسمها خولة بنت حكيم ‏ على عائشة وهي بذة 
الهيئة فسألتها عائشة: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم 
النهار؛ فدخل النبي يَكْةِ فذكرت عائشة ذلك لهء فلقي النبي كَلةِ عثمان بن 
مظعون فقال: يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب عليناء أما لك في أسوة 
حسنة؟! فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. 

وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة عن أبي موسى عند 
أبي يعلى ]7١77/11[‏ رقم: 57"لاء ومن طريقه ابن بان برق حضن 
أن النبي يك لما قال له: يا عشمان أما لك في أسوة؟ قال: وما ذاك 
يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ قال: أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار 
وإن لأهلك عليك حقّاء وإن لجسدك عليك حقًّا صل ونم» وصم 
وأفطر. قال: فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس» فقلن لها : مه؟ 
قالت: أصابنا ما أصاب التساء . 


هه و 52 5-4 
و مه ىو موعمة إى عمد 
؟ ديات المَرَأة عَلن ١‏ 
لله ديك مع ؟م .ه د و 5 
ا أنا يَحيَى بن سَعِيدِء عَنْ 
عوامده 5 ماه اس 0 9 - ع 7 007 عو د هدعم 


عن النَِىَ يله قَالَ : تع الثماة ليه 


وأخرجه ابن سعد فى الطبقات ["/ 7465] من حديث زهير فقصر فى 
الأيقاد ول بذكن ايا مويدى: ْ 
وأما حديث ابن إسحاق فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [118/51] 
والبزار كذلك [197/7 كشف الأستار] رقم: /1ه15 من طريق 
إبراهيم بن سعد. عنهء عن هشام بن عروة بنحوه. 
كذ يد فك 

قوله: «تنكح المرأة على أربع» : 
غاير المصنف رحمه الله بين لفظ الترجمة ولفظ الرواية التي ساقهاء 
وكأنه أراد الجمع بين الألفاظ الواردة في حديث الباب» فأخرج سعيد بن 
منصور في سننه من حديث حبيب بن أبي ثابت أو مجاهد. عن يحيى بن 
ججعدة قال: قال رسول الله كِ: تنكح المرأة على أربع خلال: على 
دينهاء وعلى جمالهاء وعلى مالها. وعلى حسبها ونسبهاء فعليك بذات 
الدين تربت يداك. مرسل. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف فلم يقل 
على أربع خلال. 

١‏ _ قوله: «أنا يحيى بن سعيد): 
ومن طريقه أخرجه البخاري في النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم: 
٠‏ » ومسلم في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم: 
75 . 
قوله: «تنكح النساء لأربع» : 
قال القرطبي في المفهم: هذه الأربع الخصال هي المُرعُْبة في نكاح 


[17] من كتاب النكاح ١‏ 


9 


لِلدِينِء وَالجَمَالِء وَالمَالِء وَالْحَسَبٍء فَعَلَيْكَ بذاتٍ الدَّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ . 


١ 


و ا م2 مو و-2هه4ه 


مر 1ت مك عَيَيْنَة» عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُسْهِرِء عَنْ 
عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرِ؛ ا كله بِهَذَا الْحَدِيثِ. 


المرأة» وهي التي يقصدها الرّجال من النساءء فهو خبرٌ عما في الوجود 
من ذلك لا آنه امد بذلك» وظاهره إباحة النكاح لتعلد مجموع هيذة 
الخصال. أو لواحدة منهاء لكن قصد الدّين أولى وأهم»ء ولذلك قال: 
فاظفر بذات الدّين. 
قوله : «للدين» : 
هكذا في روايتنا : ابتدأ بذكر الدين» وفي رواية الصحيحين وغيرهما 
بتأخيره» وبنى الإمام النووي رحمه الله على هذا كلامه فقال: | 
في معنى هذا الحديث أن النبي ككِةِ أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم 
يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدّين» اه. وكلام 
الإمام يتجه إذا ثبت عنه كل بهذا الترتيب» إذ لا يبعد تصرف الرواة في 
اللفظ كما ترى عند المصنف هناء والله أعلم. 

59" قوله: «عن عبد الملك»: 
هو ا بن أبي سليمان» ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[؟/ +٠ ٠‏ ومسلم في الرضاعء باب استحياب نكاح ذات الدين» 
رقم: ١4177‏ (04)» والترمذي في النكاح» باب ما جاء في أن المرأة 
تنكح على ثلاث خصالء» رقم : 65 وقال: حسن صحيح . والنسائي 
في النكاح» باب على ما تنكح المرأة» رقم: 27717 والإمام أحمد في 
المسند [9/ ١١7؟].‏ 
قوله: «بهذا الحديث»: 
وفيه قصة ذكرها الإمام مسلم في روايته قال جابر رضي الله عنه: 
تزوجت امرأة في عهد رسول الله يَكةِ فلقيت النبي كك فقال: يا جابر 
تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلًا بكراً 


همات 
الوْخْصَةٍ في النَّظَرٍ إِلَى المَرْأَةٍ عِنْدَ الخِطبَةٍ 
78 أَخبوَنًا فبتف: 5 سان 1 عَنْ عَاصِم الأجولة عن 
بَكْرِ بْنِ عَبْدٍ الله المُرَنِيٌّ عَنِ المَغِيرَةِ بْن ش شُعْبَةَ أَنَّهُ طب امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ 


تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لى أخوات». فخشيت أن تدخل بينى 
وبينهن. قال: فذاك إذن» إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالهاء 
فعليك بذات الدّين تربت يداك. لم يذكر الخصلة الرابعة وهي الحسب»ء 
وقد جاءت الرواية بها في حديث أبي سعيد الخدري» فأخرج الإمام 
أحمد» وابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى والبزار من حديث سعد بن 
إسحاق» عن عمته» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك: 
تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالهاء وتنكح 
المرأة على جمالهاء وتنكح المرأة على دينهاء فخذ ذات الدّين والخلق 
تربت يمينك. صححه ابن حبان وليس فى روايته: إحدى خصال ثلاث. 
حديث جابر زعم بعضهم في طبعته للمسند أنه متفق عليه » وإنما أخرجه 
مسلم فقطء كأنه غفل عن كون عبد الملك من رجال البخاري في 
التعاليق» لم يسند له شيئا . 
م ينن نا 


7354 قوله: «عن عاصم الأحول»: 
أخرجه من طريقه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١57/7[‏ رقم: 
0 والإمام أحمد في مسئده [1744/4- 21510 7 وابن 
أبي شيبة في المصنف [1/ 755]» والترمذي في النكاح» باب ما جاء 
في النظر إلى المخطوبة» رقم: 2٠١417‏ والنسائي» في النكاح» باب 
إباحة النظر قبل التزويج» رقم: ه71”. وابن الجارود في المنتقى 


مي 


فَقَالَ له 


[17] من كتاب التكاح ١7‏ 


سس 


سُولُ الله يكلِ: اذْمَبْ كَانْظرْ إِلَيْمَاء كَإِنّهُ أَجَدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيَْكُمًا. 


برقم : 5, والدارقطني [/ 157]. والطحاوي في شرح معاني الآثار 
:]١5 /5[‏ والبيهقي في السئن الكبرى [/ 85» 85]» والبغوي في شرح 
السنة برقم: 141؟5. تابعه ثابت» عن بكر على اختلاف فيه يأتي بيانه 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ]١67/51[‏ رقم: ه7١٠2‏ ومن 
طريقه ابن ماجه برقم: 2١4557‏ والدارقطني [؟/707]. 

ورواه ابن ماجه برقم: 2١856‏ وابن الجارود في المنتقى برقم : كلا 
والدارقطني [7/ 7857]» من طريق عبد الرزاق لكن لم يذكروا عنه بكر بن 
عبد الله المزني» إنما قالوا فيه: عن ثابت؛ عن أنس. وصححه ابن حبان 
كما في الإحسان برقم: 404» والحاكم [؟/55١].»‏ ووافقه 
الذهبي» وصوّب الدارقطني قول من قال: عن عبد الرزاق؛ بذكر بكر بن 
عبد الله في الإسناد. 

قوله: «فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» : 

وفي رواية: فإنه أحرى. قال الكسائي: قوله: يؤدم بينكما؛ يعني: أن 
تكون بينكما المحبة والاتفاق؛ يقال منه: أدم الله بينهما ‏ على مثال 
فعل الله يأدمه أدماً؛ وقال أبو الجراح العقيلي مثله. قال أبو عبيد: 
ولا أرى هذا إِلّا من أدم الطعام لأن صلاحه وطيبه إنما يكون 
بالإدام وكذلك يقال: طعام مأدوم؛ قال: وروي عن ابن سيرين 
في إطعام كفارة اليمين قال: أكلة مأدومة حتَّى يصدوا. وروي أن دريد بن 
الصمة أراد أن يطلق امرأته فقالت: أبا فلان! أتطلقني؟ فوالله أطعمتك 
مأدومي وأبثثتك مكتومي وأتيتك باهلاً غير ذات صرار؛ فالباهل الناقة 
التي ليست بمصرورة فلبنها مباح لمن حلب» فجعلت هذا مثلاً لمالها 
تقول: فأبحتك مالي . قال أبو عبيد: وفي الأدم لغة أخرى يقال: آدم الله 
بينهما يؤدمه إيداما فهو مؤدم بينهما ؛ وقال الشاعر: 


قَالَ: 


22 


كك يبات: 
إِذَا تَرّوّجَ الرَجُلُء مَا 


224 و 


2 3 2 2 الام 6 
914 أخبَرَنا ةنق كدر لضي نا سفيّان» عَنْ يونسّ» 


يكت الحين نول قَدِمَ عَقِيل ب بِي طَالِبٍ الْبَضْرَةً فَتَرَوّجَ 


0-7 
٠ و‎ 


امْرَأَةَ مِنْ بَني شم . 


«والبيض لايُؤْوِمْنَ إلا مؤدماً)» 
أ ليش الدنعنا عرهما ادنك 
فال الطاني رحمه الله: إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقطء 
ولا ينظر إليها حاسراً ولا يطلع على شيء من عورتهاء وسواء كانت 
أذنت له في ذلك أو لم تأذن» وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي وأحمد بن 
حنبل» وإلى نحو هذا أشار سفيان الثوري. 
كلد ين نا 


14 قوله : «أخبرنا محمد بن كثير البصري»: 


تقدم. تابع المصنف عنه : 

١‏ جعفر بن محمد بن أبان» أخرجه ابن السني في اليوم والليلة برقم: 
111 . 

محمدين حيان التمار» أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 
[/1/ 8غ .]١‏ 

ورجاله ثقات غير أنه قيل : لم يسمع الحسن من عقيل» وعند التسليم أن 
ذلك غير ضار فقد توبع الحسن عن عقيل» وروي من حديث أبي هريرة 
بإسناد على شرط مسلم . 

ومن طرق عن يونس - وهو أبن عبيد ‏ أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [777/5]» والإمام أحمد في المسند [1/ 25١١‏ 401/9]ء 
والطبراني في معجمه الكبير /١1/[‏ 191] رقم : 05. 


1 ] من كتاب التكاح ١‏ 


تابعه عن الحسن : 

١‏ أشعث بن عبد الملك» أخرجه النسائي في النكاح». باب كيف 
يدعى للرجل إذا تزوج» رقم: ,7720١‏ وابن ماجه في النكاح» باب 
تهنئة النكاحء رقم: .١407‏ والطبراني في معجمه الكبير [1/ا١/ ]١914‏ 
رقم: .01١1‏ 

؟" - أبو سعيد البصري واسمه يزيد بن إبراهيم التستري» أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [5/ ١89‏ ١9١]رقم:‏ 5 » ومن طريقه 
الطبراني في معجمه الكبير ]١97 /١1[‏ رقم: 201 والخطيب في 
الموضح 4١/7[‏ ووقع في الأصل بياض]. 

1١97 /11[ أبو هلال الراسبي». أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎  '" 
.017 رقم:‎ ]١91 

]1917 /١11[ الحسين بن دينار» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎  : 
.0١6 رقم:‎ 

الربيع بن صبيح» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]١915 /١1[‏ 
رقم: .56١8‏ 

1 علي بن زيدء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]١95 /١1/[‏ رقم: 
/ا١اهة,‏ 

رجل عن الحسنء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[3--١9١]رقم:‏ ا445١٠.‏ ومن طريقه الطبراني في معجمه 
الكبير ]١917/١11[‏ رقم: 017. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده »٠١١/١[‏ 7 401] من حديث الحكم بن 
نافع؛ عن إسماعيل بن عياش» عن سالم بن عبد الله؛ عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» قال: تزوج عقيل . . . الحديث. 

وانظر تخريج حديث أبي هريرة الآتي. 


4 0 ١هود‎ 


قوله : «بالرفاء والبنين» : 

أي : بالالتئام والوفاق والاتفاق» ورفأ الرجل يرفؤه رفاً سكنهء قال 
ابن السكيت في معنى هذا الحديث: إن شئت كان معناه: بالسكون 
والهدوء والطمأنينة فيكون أصله غير مهموز» من قولهم: رفوت الرجل 
إذا سكنته» ومن الأول يقال: أخذت رفء الثوب.» لأنه يرفأ فيضم بعضه 
إلى يعض . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله ورضي عنه: كان من عادتهم أن يقولوا : 
بالرفاء والبنين؛ وأصله من الرفئ. وهو على معنيين: أحدهما: 
التسكين» يقال: رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع» قال الشاعر: 
رفوني وقالوا: يا خويلد لم تُرع فقلت وأنكرت الوجوه: هم هم 


والآخر: أن يكون بمعنى الموافقة والملائمة» ومنه رفوت الثوب» وفيه 
تلغتان: يقال: رفوت الثوب ورفأته. وأنشد أبو زيد: 

عمامة غير جدواسعة أخيطهاتار وأرفأها 
قوله : «لا تقولوا ذاك» : 

اختلف في علة النهي فقال ابن المنير : الذي يظهر أنه يكت كره اللفظ لما فيه 
م موافقة الجاهليه أنه كاتوغ يقز لوه قا وله لا وعد فيظهو أنه الو فيل 
للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره» كأن يقول: اللهم ألّف بينهما وارزقهما 
بنين صالحين ؛ مثلاً» أو : ألّف الله بينكما ورزقكما ولداً ذكراً؛ ونحو 
ذلك. اه. حكاء ذ في الفتح للقاضي عياض رحمه الله وزاد : وقد ورد في 
حديث أم خالد: أبلي واخلقي؟ وهذا منه دعاء يك وإن لم يكن بصيغة 
الدعاء» ويحتمل أنه كره الجزم بالبنين دون البنات لأنه تقرير لعادة 
الجاهلية في معاداة البنات وتأكيداً لما في نفس الزوج من طلب الذكر حتَّى 


6 من كتاب النكاح‎ ]١7[ 


ا ار حَمَّاقٍ َنَا عَبْدٌ الْعَزِيزِ 22 مهيل 
عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَِتَ يل أَنهُ كَانَ إِذَا رَكَأْ الإِنْسَانَ قَالَ: 
بَارَكَ الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيِْكَء 00 


ماب 


٠ 


6 ى © ره 7 يي و معت َه 
النهي عن خِطبَة الرَّجلٍ على خِطيَّة أكنه 
2-٠ - 0 5 -_‏ وجيت 


65 اخي ا انى الوليل الكلدا ني يد ا شق ل ا ا 


لو رزق أنثى سخط بها لأنه لم يوطن نفسه عليها بل على الولد خاصة وهذا 
من بقايا الجاهلية» اه. حكاه ابن علان في الفتوحات. 

ه56 قوله : «ثنا عبد العزِير) : 
هو الدراوردي» ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ ١41؟]ء‏ 
وأبو داود في النكاح» باب ما يقال للمتزوج رقم: 21570 والترمذي 
فيه» باب ما جاء فيما يقال للمتزوجء رقم: »١‏ .» وقال: حسن 
صحيح ) والنسائي في عمل اليوم والليلة؛ رقم: 509» وابن ماجه في 
النكاح» باب تهنتة النكاح . رقم: 2191065 وأبو يعلى في معجم الشيوخ 
برقم : 07756 وام بن السني في عمل اليوم والليلة. رقم: 2109 والبيهقي 
في السنن الكبرى »]١48/17[‏ وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان - 
برقم: ,»4٠57‏ والحاكم في المستدرك على شرط مسلم [5/ 1187 
ووافقه الذهبي. 

ا 

57 ”2 قوله: «أخبرنا أبو الوليد الطيالسي»: 
إسناده على شرط الصحيحء ومن طريق أبي الوليد أخرجه ابن حبان في 
صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 4048» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار [/ 4]. 


أبي صَالِحء عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَِيَ يكل أنه نََى عَنْ أَنْ 
يَخْظبَ الرَّجُلُ عَلَى خظبةٍ أخيه 


541 حدئنًا عَيْد الله بن سَحِيدِء 0 » عن عَمَيكٍ الله 


قَالَ: حَدَّتَنِي نَافِعٌ» ع عَنِ ابْنِ عَمَرَ: 0 

ا ا ل ا ا 
تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة» أخرجه مسلم في النكاح» 
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. رقم: »15١17‏ وأعاده في البيوع 
برقم: .١6١6‏ 
وأخرجه الإمام أحمد [519/17] من طريق الأعمش» عن أبي صالح به. 
قوله: «نهى عن أن يخطب الرجل» : 
سيأتي الكلام عليه بعد حديث. 

41> قوله : «عن عبيد الله» : 

أخيه» رقم: 71 00 وما بعده) وأعادة ف الس تين 

وأخرجه البخاري في البيوع. باب لا يبيع على بيع أخيه» رقم: ,7١79‏ 

وفي النهي عن تلقي الركبان. رقم: 25١16‏ وفي النكاح. باب 

لا يخطب على خطبة أخيه» رقم: 5١157‏ من طريق مالك» وابن جريج 


كلاهما عن نافع به . 
قوله : رلا يبيع؟ : 


كذا فى الأصول بإثبات الياء الثانية على أن لا نافية وعزاه الحافظ فى 
الفتح للأكثرء قال: ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من 
قرأ: #إإنه من يتقي ويصبر* قال: ويؤيده رواية: لا يبع بصيغة النهي . 


24 أَخبَرَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ أنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ 
أبي سَلَمَكَ عَنْ فَالِمَةَ بِدْتِ قَيْسٍ أَنّهَا حَدَكئةُ - وَكَتَبَ مِنْهَا كتاباً - أنَّهَا 
انث تخت وَجُلٍ ين فرش من بي مخزوم كطلقها ال َأَرْسَلَتْ إِلَى 
هيه َي مِنْهُمْ اله ُو : لَئِسَ لَكِ ته كبلََ كلك و سُولَ الله يكن 
قَقَالَ: ب نَقَهُ َعَلَيْكِ الْعِنَهُ وَانْمَقِلِي إِلَى بَيْتِ أمّ شَرِيكِ 


يم م 4 


ل ينا تَفْسِكِء ثُمَّ قَالَ: نَأ هربك امرأة يل عليهَا شان 

02 1 2 ىمر 

ول التهاجرية: وَلَكنٍ اللي إلى بَيْتِ ابن أمّ مَكُوم ل 
إن فق فيك لك .ميل :لا تَفُوتينا بتفيبك» فَانطلقت ]| ل حي 


5 2 ال 0-0 5 ءئ--ك- 7 2 و سه 2000 - 
ابن أم مَكتُوم» فلما حلت» ذكرت أن معاون ونا جَهُِم خطباهاء َقَالَ 


مَكَأَنَّ أَهُلَهَا كَرِهُوا ذَّلِكَء َقَالَّتْ: وَل لا أَنْكِمُ إِلَّا الّذِي قَالَ 
: لعن لشت ايده 
رَسُولٌُ الله علا ساف 


04 قوله : «فأين أنتم من أسامة؟»: 

هو الشاهد في الحديث» ولا يدخل هذا في النهي» لأنها لم تجب إلى 
أحد منهما بالرضى والموافقة» وكذا لم يسم المهرء هذا جواب 
المالكية» واستدلوا بهذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله : 
وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» 
وأما النبي يك فأشار بأسامة لا أنه خطب لهء وقال الحافظ في الفتح : 
وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما أشار لها ما في معاوية وأبي جهم 
ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة. 

ونقل الإمام النووي في شرح مسلم الإجماع على أن النهي هنا للتحريم 


ولكن اختلفوا في شروطه؛ ومن ارتكبه صح نكاحه ولم يبطل لكن 
عصىء وذهب الخطابي إلى أن النهي للتأديب لا للتحريم لعدم بطلانه 
عند الفقهاء» وتعقبه الحافظ في الفتح بأنه لا ملازمة بين كونه للتحريم 
وبين بطلانه عند الجمهور. 

وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في كتاب الطلاق إن شاء الله . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند[5/؟١4. »41١‏ 4غ 
اك وابن أبي شيبة في المصنف [758/5]» والحافظ عبد الرزاق 
في مصنفه [1/ ]٠١‏ رقم : 7 » ومسلم في الطلاق» برقم: ١51/٠١‏ 
»)4١٠ "4-8-0‏ وأبو داود في الطلاق» بابٌ في نفقة المبتوتة» 
برقم: 7780 7787 7141 5584» والنسائي في النكاح. باب 
خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن لهء برقم: 27514 وفي الطلاق 
أيضاء باب الرخصة في ذلك» رقم: 65*» وفي باب الرخصة في 
خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها. رقم: 7”01417. من طرق 
عن أبي سلمة» به. وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 
م6 . 

وأخرجه مالك في الموطأ من طريق عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة. ومن 
طريقه أخرجه الشافعي في الرسالة [/709- »]7٠١١‏ والإمام أحمد في 
مسنده :]١47/1[‏ ومسلم في الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
رقم: 00850148٠‏ وأبو داود في الطلاق» باب في نفقة المبتوتة رقم : 
4:؛ والنسائي في النكاح. باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن 
يخطبها هل يخبرها بما يعلم» رقم: 27755 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار [9/ 26٠‏ 256 55]ء والبيهقي في السئن الكبرى [7/ /الا1 2 
ملاك ؟"4. ١27]ء‏ والطبراني في معجمه الكبير [751/15] رقم: 
4 وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: .5١494‏ 


[17] من كتاب التكاح 6 
52م واس ومو اده 2 م بير سا س8 وبي اوس 5 2 َه 
48 7 قال محمد بن عمرو: قال محمد بن إِبِرَاهِيم: يا فاطِمة 


اتق الله فْقَدُ عَلِمتِ فِى أى شيءءٍ كان هّذا. 


وأخرجه الطحاوي [76/7] من طريق الليث؛» عن عبد الله بن 
يزيد به . 

وسيأتي من حديث عامر الشعبي عنها في كتاب الطلاق باب في 
المطلقة ثلاثاً ألها السكنى والنفقةأم لا؟ ويأتي تخريجه 
هناك . 

4 ” قوله: «قال محمد بن إبراهيم؟: 

يعني : عن عائشة» وقد وقع التصريح بالتحديث عند البيهقي في السنن 
الكبرى [// 7/ا11» وفيه: قال محمد بن عمرو: فحدثني محمد بن 
إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: . . . فذكرهء اه. وإنكار 
أم المؤمنين هذا إنما هو لكتمان فاطمة السبب في نقلهاء وقد ذكره 
غيرهاء فروى عمرو بن ميمونء عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت 
عن أعلم أهلهاء فدفعت إلى سعيد بن المسيب» فسألته عن المبتوتة» 
فقال: تعتد في بيت زوجها. فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ 
فقال: هاه؛ ووصف أنه تغيظ. وقال: فتنت فاطمة الناس كانت بلسانها 
ذرّابة فاستطالت على أحمائهاء فأمرها رسول الله كَلهِ أن تعتدٌ في بيت 
ابن أم مكتوم. فتبين أن النبي كَل إنما أذن لها في الانتقال لعلة» ولم يرد 
نفي السكنى أصلاًء ألم تر لم يقل لها اعتدي حيث شئت» ولكنه حصنها 
حيث رضي؛ إذ كان زوجها غائباً ولم يكن له وكيل يحصنها؟ قاله 
الحافظ البيهقي . 

وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في الطلاق إن شاء الله 
تعالى . 


لو بدت قاروا “2 ا 2 شع رعري م 
«ده 8# دنقال: وََالَ انث عَبَامْن : كال الله تكالى : ولا ته هن 
يهن ولا عَرعن إل أن يأنن بفحكة نَيَيْد 4 الآنة» وَالْفاخِسشَة: أن 
تبْذْرَ عَلَى أَمْلِهَا فَإِذًا كَعَلَتْ ذَلِكَ كَقَدْ حل لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهًا. 
بات 


الحَالٍ الّتِي يَجُورُ لِلرّجْلٍ أَنْ يَخْطّبَ فِيهَا 


9 قوله: «أن تبذو): 
من البذاءة؛ وهي شدة التطاول باللسان» والتعدي به على الغير 
وإيذاؤهم به»ء صحفها بعض من قام بطبع الكتاب فجعلها بالمهملة على 
معنى الخروج والظهور! 
قوله: «على أهلها»: 
يعني أحماءها أهل زوجها كما جاء مبيناً في رواية. 
والحديث محله كتاب الطلاق» أخرجه ابن جرير في تفسيره [78/ ١1‏ 
:]١74‏ من طريق ابن إدريس» عن محمد بن عمروء عن محمد بن 
إبراهيم» عن ابن عباس بهء بعراء السو ني اندر النخون لدعانا 


عبدالرزاق ولم أقف عليه في ته تفسيره- وسعيدذ بن ملصور» 
وابن راهويه» وعبد بن حميد» وابن مردويه. 
د 6 


قوله: «باب الحال التي يجوز : 
ترجم المصنف رحمه الله بالحال التي يحل للرجل أن ينكح فيهاء وأورد 
في الباب ما يحرم عليه؛ وهو من بديع صنعه لأن ما يحرم منحصر 
فإيراده أولى» بخلاف ما يحل فإنّه غير منحصرء أشبه فعله فعل النبي كه 
حينما سئل عما يلبس المحرمء فأجابه بما لا يلبس» فوقع الضبط 
للاثنين. 


1 من كتاب النكاح‎ ]1١7[ 


اس عه - 20 .- 56 8 
0١‏ أَخْبْرَنَا يزيد بْنٌ عَارُونَء أنَا دَاوَدُ ‏ يعْنى : ابْنَ أبى هِنْدٍ -» 


"١‏ قوله: «ثنا عامر): 
هو الشعبي» وقد اختلف عليه فيه هو وابن أبي هند اختلافاً لا يضر 
ولا يقدح في صحته لما سيأتي بيانه. 
فأما حديث الباب فعلقه الإمام البخاري في كتاب النكاح» باب لا تنكح 
المرأة على عمتهاء ووصله الحافظ في التغليق من طريق المصنف 
1 ]. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 7/171 477]» والحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [157/51] رقم: ٠٠١1708‏ وأبو داود في النكاح» باب ما يكره 
أن يجمع بينهن من النساءء رقم: .7٠١505‏ والترمذي في النكاح». باب 
ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء رقم: 2١١55‏ 
وقال: سألت محمداً عنه فقال: صحيحء والنسائي في النكاح؛ باب 
تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء رقم: 29797 وابن الجارود في 
المنتقى برقم: 3185». وسعيد بن منصور في سنئنه برقم: 21907 
وابن أبي شيبة في المصنف [57/14 7]» وابن حبان في صحيحه» برقم : 
/2184111غ. جميعهم من طريق داود به. 
خالف علي بن مسهر عامة الرواة عن داود» فقال عنه» عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة؛ أخرجه مسلم في النكاح. باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء رقم: 1١108‏ (079. 
وهذا الاختلاف لا يضر لأنه مخرج من حديث أبي هريرة في الصحيحين 
من رواية هشام بن حسان عنه عند مسلم برقم : (0)7”8 وقبيصة بن 
ذؤيب عنه عند البخاري برقم : »٠‏ ومسلمبرقم: .)75070(١408‏ 
وأخرجه مسلم أيضا من حديث عراك بن مالك عنه برقم : ١518‏ (5 207 


وسيأتي عقب هذا من حديث الأعرج» عن أبي هريرة» وهو عندهما 
أيضا . 

* ورواه ابن عون» عن عامر فأوقفه. أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
[5954/5]: رقم: ,547١‏ والبيهقي في السنن الكبرى [57/17١]؛‏ 
وابن حجر في فوائد أبي محمد بن أبي شريح كما في التغليق 
٠١ /:[‏ غ]. 

* وخالفهم عاصم بن سليمان» فقال: عن الشعبي» عن جابر؟ أخرجه 
الإمام البخاري في الكتاب والباب المشار إليهماء برقم: 20٠١8‏ 
والإمام أحمد في المسند [78/5”. 1785], والنسائي برقم: 7791 
6 والطيالسي في مسنده برقم : 011/817 وعبد الرزاق في المصنف 
برقم : 04 وغيرهم . 

قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق لفظ رواية المصنف ما حاصله: 
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال: عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة فكأن لداود فيه شيخين» وهو محفوظ لابن سيرين 
عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. وأما رواية ابن عون وهو عبد الله 
فوصلها النسائي من طريق خالد بن الحارث عنه بلفظ : لا تزوج المرأة 
على عمتها ولا على خالتها . 

قال: والذي يظهر أن الطريقين محفوظانء» وقد رواه حماد بن سلمة» 
عن عاصمء عن الشعبي» عن جابر أو أبي هريرة لكن نقل البيهقي 
عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن 
أبي هريرة» وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث؛» قال البيهقي 
هو كما قال» قد جاء من حديث علي واين مسعود وابن عمر واين عباس 
وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة» وليس فيها شيء على 
شرط الصحيحء وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج 


[] من كتاب النكاح ١6‏ 


أَخْيهًا ٠‏ لا تكح الصُذرَى عَلَى الْبرى. وَله الكرق على الشغرف» 


البخاري رواية عاصمء عن الشعبي» عن جابر وبين الاختللاف على 
الشعبي فيه» قال: والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية 
ابن عون وداود بن أبي هندء اه. 

قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري» لأن الشعبي أشهر 
بجابر منه بأبي هريرة» وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح 
أخرجها النسائي من طريق ابن جريج. عن أبي الزبيرء عن جابرء 
والحديث محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين 
ما يعضده. وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض 
بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاري له 
موصولا قوة. اه. باختصار. 

قلت: كأنه لم يقف على تصحيح البخاري لحديث الباب» رواه الترمذي 
في جامعه. وعزا حديث ابن عون للنسائي في الكبرى ولم يشر إلى وقفه 
فريما يتوهم أنه مرفوع» والله أعلم . 

قوله: «نهى أن تنكح المرأة» : 

هذا أحد الأحاديث التي أسندها الحافظ ابن حجر من طريق المصنف 
باختلاف يسير في اللفظ عما في الأصول. وقد أشرت إلى بعض من 
ذلك في مقدمة متن المسندء وحديث الباب أورده الحافظ في 
الفتح» وأسنئده في التغليق ]5٠9/51‏ ولفظه في الكتابين: نهى أن تنكح 
المرأة على عمتهاء أو المرأة على خالتهاء أو العمة على بنت أخيهاء 
أو الخالة على ابنة أختهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على 
الصغرى. 


١‏ شرح المسند الجامع 


وى الخدرنا يد اله كو عقن المحيدء تنا كالك» عن 


ًَ 2 0-1 5ه م و2 و رودكةه 34 روي - 7 ا ا ٠‏ 
ابى الْرَنادٍ» عَن الأغرج» ع أبي هريرة: أن رَسول الله َيِل ذيى أن 


يَجِمَعْ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَاء وَالمَرْأَةٍ وَخَالتِها . 


4 بابٌ: فى النَُهُى عَن الشغّار 


_ قوله: «أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد) : 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[؟/؟١٠].‏ 
قوله: «ثنا مالك» : 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه أخرجه البخاري في النكاح» باب 
لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم: ,51١04‏ ومسلم في النكاح» باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم: ١408‏ 
(20). 


قوله: «في النهي عن الشغار»: 

فسّره نافع في رواية القعنبي عن مالك بما فسّره مالك هنا. 

قال الخطابي رحمه الله: قال بعضهم: أصل الشغر في اللغة الرفع» 
يقال: شغر الكلب برجله؛ إذا رفعها عند البول؛ قال: فإنما يسمى هذا 
النكاح شغاراً لأنهما رفعا المهر بينهما؛ قال: وهذا القائل لا ينفصل 
ممن قال: بل سمي شغاراً لأنه رفع العقد من أصله؛ فارتفع النكاح 
والمهر معاً. ويبين لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معاً. أن البدل 
ههنا ليس شيئاً غير العقد ولا العقد شيئاً غير البدل» فهو إذا فسد مهراً 
فسد عقداء وإذا أبطلته الشريعة فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا 
يوفع قفن بؤكانوا ووقدر نه ههرا وعقذا قوسب أناشتهدا مها : 


2 


-0- ذه - و ولاه > 

قال: نه رَسُولَ الله يك عَنِ الشْعَارٍ . 
سنن ل سك برع 55 بخ ع اموهع ا ري ل لسسع 1 827 بيع عر 
قال مَالِك: والشغار: أن يروج الرجل الاخر ابنته ل يزوجه 


مسير 2ه 
رم 


الآخَرَ ابنتّه بِغَيّر صَدَاقٍ. 
ِل لأبي مُحَمَّدِ: تَرَى بَيْنَهُمَا يكاحا؟ قَالَ: لا يجبي . 
٠‏ بابٌ: في يِكّاح الصّالِحينَ والصّالِحَاتٍ 


8 9 أَخْبَرَنًا أبُو عَاصِمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عْمَرَ بْنِ كَيْسَانَ 


قال: فإذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلاً» لأن النبي كَل نهى 
عنه» وأصل الفروج على الحظرء والحظر لا يرتفع بالحظر وإنما يرتفع 
بالإباحة» ولم يختلف الفقهاء أن نهي النبي يَككةٍ عن نكاح المرأة على 
عمتها أو خالتها على التحريم» وكذلك نهيه عن نكاح المتعة فكذلك 
هذاء وممن أبطل هذا النكاح: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويهء وأبو عبيدء وقال أصحاب الرأي» وسفيان 
الثوري» النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلهاء ومعنى النهي في 
هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر. 

“776 قوله : «ثنا مالك» : 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه الإمام البخاري في النكاح؛ باب 
الشغارء رقم: 201١١7‏ ومسلم في النكاح» باب تحريم نكاح الشغار. 
رقم : 6غ (لاه). 

14 _ قوله: «عن إبراهيم بن عمر بن كيسان»: 
هو اليماني» الثقة» العابدء أبو إسحاق الصنعاني» من رجال أبي داود 
والنسائي . 


عَنْ أَبِيوء عَنْ وَهْبٍ بْنٍ أبي مُغِيثِ قَالَ: ف ف 
أبي بَكْرِء عَنْ عَائِسَّةَء عَنٍ النَّبِيّ يله مَالَ: أَنْكحُوا الصَالِحِينَ 
وَالصَّالِحَاتِ. 

18 الو لقاو واتوظة توي شريو انف لقال 1 


قوله: «عن أبيه» : 

هو عمر بن كيسان الصنعاني» ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا 

عنهء ووثقه ابن حبان» وهو من أفراد المصنف . 

قوله: ١عن‏ وهب بن أبي مغيث»: 

يماني من أفراد المصنف» أيضاً سكت عنه البخاري وابن أبي حاتمء 

ووثقه ابن حبان لكن تصحف في المطبوع إلى : ابن أبي معتب. 

قوله: «وسقط على من الحديث»: 

يريد أنه استذكر بعد ذلك تمامه فيكون لفظه: انكحوا الصالحين 
والصالحات» فما تبعهم بعد فحسن.» عزاه الحافظ السيوطي في الدر 
المنثور [5/ 5 5] لابن مردويه. 

وأخرج الدارقطني من حديث عائشة مرفوعاً : اختاروا لنطفكم المواضع 
الصالحة. وفي إسناده ضعف» ويقويه ما أخرجه هو والحاكم 
وصححه من وجه آخر ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 71/ ]7١5‏ 
عن عائشة مرفوعاً: تخيروا لنطفكم. وانكحوا الأكفاء. وانكحوا 
إليهم . 


[7] من كتاب النكاح بذجل 


قوله : «أخبرنا مالك بن إسماعيل» : 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[١؟/‏ ؟/ا"], وقال: رجاله رجال الصحيح. 
قوله : «ثنا إسرائيل» : 
هو ابن يونس بن أبي إسحاقء وهو من أثبت الناس في جدهء أخرجه 
من طريقه الإمام أحمد في مسنده [5/ 7915» 417]ء وابن أبي شيبة في 
المصنف »]17١/4[‏ وأبو داود في النكاح» باب في الولي» رقم: 
6 والترمذي في النكاح» باب ما جاء لا نكاح إِلّا بولي» رقم: 
١‏ وابن الجارود برقم: 0٠١”‏ وأبو يعلى في مسنده ]١40 /١17[‏ 
رقم: 50 "لاء والطحاوي في شرح معاني الآثار[9-48/57]ء 
والدارقطني »175١4- 57١8/71‏ والبيهقي في السئن الكبرى 1/171 »]1٠١‏ 
وصححه ابن حبان برقم: 4087 » والحاكم في المستدرك [؟/ .]10٠١‏ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي. 
قوله: ”لا نكاح إلا بولي» : 
سيأتي ذكر مذاهب أهل العلم في هذا. 

5ه" 71‏ قوله: «أنا شريك» : 
هو ابن عبد الله» أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر »]177١/71[‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


55 


شرح المسند الجامع 


ومن طرق عن شريك أخرجه الترمذي في النكاح» باب ما جاء لا نكاح 
إلا بولي» رقم: »٠١١١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ٠١1/11‏ - 
وصححه ابن حبان برقم: 2101/8» .5095١‏ 

تذييل: هذا الحديث قد اختلف في إسناده اختلافا لا يقدح في صحته 
ولا يوهنه. ويكفي في صحته عمل الجمهور واحتجاجهم به. 

* وقد تابع إسرائيل وشريك بن عبد الله : أبو عوانة» وزهير بن معاوية» 
وقيس بن الربيع كلهم عن أبي إسحاق. عن أبي بردة» عن أبي موسى 
به . 

# ورواه يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق فاختلف عليه فيه: 
فقال أسباط بن محمدء وزيد بن الحباب عنه» عن أبي إسحاق» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى»ء عن النبي ككْةِ كرواية الجماعة. 

وقال أبو عبيدة بن الحداد عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبي بردة» 
عن أبي موسىء عن النبي يَكِةِ فأسقط من الإسناد أبا إسحاق. 

* ورواه شعبة والثوري عن أبي إسحاقء عن أبي بردة عن النبي كلل 
لم يذكرا أبا موسى . 

وقيل: عن سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن أبي بردة» عن أبي موسى مثل 
رواية الجماعة» قال الترمذي: ولا يصح» يعني أن الصواب من حديث 
الثوري إرساله. ولولا خوف الإطالة لبينت مواضع التخريج» ولعل في 
الإشارة كفاية إن شاء الله . قال الإمام الترمذي رحمه الله : ورواية هؤلاء 
الذين رووا عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبي موسى»ء 
عن النبي كلِهِ: لا نكاح إِلَّا بولي؛ عندي أصح. لأن سماعهم من 
أبي إسحاق في أوقات مختلفة» وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت 
من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديثء. فإن رواية 
هؤلاء عندي أشبه»ء لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من 


3 من كتاب النكاح ل 


8 


ا ااي 0 ا بن موسى : 
عَنِ الزْمْرِيَّ» عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَايْسَةَ ِ عَنِ التبِيٌّ ل كَالَ ا امرأة 
ا 0 0 يكَاحَهَا َال ؛ 


إن اشْتَجَرُوا ‏ قَالَ أَبُو عَاضِم : وَقَالَ مَرَّةَ: فَإِنْ تَشَاجَرُوا - كَالسلْطَانُ وَلِيُ 
مَنْ لا وَلِىَ لَه كَإِنْ أصَابَهًا قلْهَا المَهْرُ يمَا اسْتَحَلٌ مِنْ كَرْجِهَا . 


2و 


1 


ْلَاهُ عَلَىَ سَنَهَ ست وَأَرْبَعِينَ وَمِاتَةٌ . 


أبى إسحاق فى مجلس واحدء ومما يدل على ذلك. ما حدثنا محمود بن 
غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري 
يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله كَل : لا نكاح 
إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري 
هذا وه ا ثيت 
ما فاتني من حديث الثوري. عن أبي إسحاق الذي فاتني» 0 اتكلت 
به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به أتم . 

وقال الحافظ القرطبي في تفسيره : إسرائيل ومن تابعه حفاظطء والحافظ 
تقبل زيادته» وهذه الزيادة يعضدها أصولء اه. 

وسأذكر بعض هذه الأصول باختصار عند التعليق على حديث عائشة 
الآتي. 


ثبت في أي إسحاق . 


361" قوله: «أخبرنا أبو عاصم»: 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[7/ 5١٠]ء‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قوله : «عن ابن جريج»: 
ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند [5//ا4» 156 ]١55‏ 


حلدل 


وأبو داود في النكاح» باب في الولي» رقم: 25087 والترمذي في 
النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم: »٠١١*‏ والنسائي في 
التكاح من السنن الكبرى [7/ 21585 باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها 
برقم: 0794 ولفظه: أيما امرأة نكحت بغير مولاهاء فإنما نكاحها 
باطل. . . الحديثء وابن ماجه في النكاح» باب لا نكاح إِلّا بولي» 
رقم: 14179. والحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم: 2٠١507‏ 
وابن أبي شيبة كذلك »]١78/4[‏ والطيالسي في مسنئده برقم : 151١ء‏ 
والشافعي كذلك[5/١١]رقم:‏ 18. 19. وفي الأم[5/١١]ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [5/ /ا]» والدارقطني [7/١7؟7]»‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 21١1 2٠١8‏ 114 1790. 9١(ء‏ 
© والبغوي في شرح السنة رقم: 275577 وابن حزم في المحلى 
]45١/4[‏ جميعهم من طرق عنهء وصححه ابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم : 2 والحاكم في المستدرك .]١78/57[‏ 

تابعه عن الزهري: 

١‏ جعفر بن ربيعة» أخرجه الإمام أحمد[17/7]» وأبو داود برقم: 
2,20 والطحاوي في شرح معاني الآثار [؟/ /ا]» والبيهقي في السئن 
الكبرى [/ا/5١٠].‏ 

١‏ الحجاج بن أرطاة ‏ وقيل : لم يسمع منه ‏ أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [770/5» ]١5١/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2]17١/4[‏ 
وابن ماجه برقم: » والطحاوي ["/ /امء والبيهقي في السئن 
الكبرى »]٠١7 6٠١7/11‏ وأبو يعلى الموصلي [787-787/4] 
رقم: .560١8‏ 

عبيد الله بن أبي جعفرء أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[/7] بإسناد فيه ابن لهيعة لكنه صرح فيه بالتحديث . 


[] من كتاب النكاح يخدل 


؛ - زمعة بن صالح» » أخرجه الترمذي في علله الكبير .]47١ /١[‏ 
تذييل: وقد روى ابن معين؛ عن ابن علية؛ عن ابن جريج قوله: سألت 
عنه ابن شهاب فلم يعرفهء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [707/51]» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 3غ والحاكم في المستدرك 
]١١8/1[‏ وغيرهم» فضعفه الطحاوي ‏ على مذهب أبي حنيفة في 
المسألة ‏ بهذاء وبمخالفة عائشة وتزويجها حفصة بنت عبد الرحمن 
المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام» وبقول الزهري المخالف 
ليا رواة: 

والجمهور لم يعرج على رواية ابن علية» وتلقّوا الخبر بالقبول» 
واحتجوا بالحديث واعتمدوه في هذا الباب. 

قال ابن معين: ليس يقول هذا إِلّا ابن علية» فهذا تضعيف ضمني بمعنى 
أنه تفرد به ولم يقله غيره. وقال الإمام أحمد: لابن جريج كتب مدونة 
وليس هذا في كتبه ‏ يعني أنه ليس في كتبه أنه سأل ابن شهاب . وقال 
ابن حبان في صحيحه : هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه 
منقطع أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج» قال: 
وليس هذا مما يهي الخبر بمثلهء وذلك أن الخيّر الفاضل المتقن الضابط 
من أهل العلم قد يحدّث بالحديث ثم ينساه» وإذا سئل عنه لم يعرفه» 
فليس نسيانه بدال على بطلان أصل الخبر» والمصطفى يَكِةِ خير البشر 
صلى فسهاء فقيل له: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: 
كل ذلك لم يكن. فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته وعصمه من بين 
خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذين هو الصلاة حتّى نسي» 
فلما استثبتوه أنكر ذلك» كان من بعد المصطفى من أمته الذين لم يكونوا 
معصومين جواز النسيان عليهم أجوزء ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه 
دليل على بطلان الشيء الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك» اه. 


وقال الحافظ القرطبي في تفسيره: قد رواه جماعة عن الزهري 
ولم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن فيه حجة لأنه قد 
نقله الثقات منهم سليمان بن موسى - وهو ثقة إمام ‏ وجعفر بن ربيعة. 
فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك. لآن النسيان لا يعصم منه ابن آدم» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ؛ قال: وهذا لو صح ما حكى ابن علية 
فكيف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم يعرّجوا عليها؟ 

قال القرطبي رحمه الله: والحديث يعضده أصول من الكتابء. قال الله 
عز وجل : #وَلا تَكِحُوا4. أي : لا تزوّجواء فالآية نص على أن لا نكاح 
ِلّا بولي» قال محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم : التكاح بولي 
في كتاب الله ثم تلا هذه الآية» قال: وقال عز وجل : ##قلا تَمَصَلُوهَنَ أن 
يكحن اوجن 4 وغدء الآية ترلت في معقل بن يسان إذ عضيل أخعه 
عن مراجعة زوجهاء قاله البخاري» ولولا أن له حمًّا في الإنكاح ما نهي 
عن المصل» » قال: ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله تعالى: 
#مأنْكِحوَهْنَ بإِذْنِ أَهْلِهنَ*. وقوله: #وأنكخا الْأيسَ يك » فلم يخاطب 
سبحانه وتعالى بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساء لذكرهنء .قال 
الطبري في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده 
هي : إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها 
وعقد النكاح دون وليها؛ ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله كه ليدع 
خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيها وخطبها إلى من 
لا يملك أمرها ولا العقد عليهاء ومعنى قوله ككِهِ: الأيّم أحق بنفسها 
ومن وليها؛ أنه لا يعقد عليها إِلّا برضاها لا أنها أحق بنفسها في أن 
تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليهاء روى الدارقطني من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : لا تزوج المرأةٌ المرأة ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن 


]١7[‏ من كتاب النكاح حمل 


الزانية هي التي تزوج نفسها. قال الدارقطني: حديث صحيح. قال 
القرطبي : فقد تعاضد الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي. 

وقال ابن حزم في المحلى: أمَّا اعتراضهم بأنه صح عن عائشة وعن 
الزهري رضي الله عنهما أنهما خالفا ما رويا من ذلك فكان ماذا؟ إنما 
أمرنا الله ورسوله وقامت حجة العقل بوجوب قبول ما صح عندنا 
عن رسول الله يكةِ وبسقوط اتباع قول من دونه عليه الصلاة والسلام» 
ولا ندري أين وجدوا أن من خالف باجتهاده مخطئاً متأولاً ما رواه 
أنه يسقط بذلك ما رواه؟ قال: ثم نعكس عليهم أصلهم هذا الفاسد 
فنقول: إذا صح أنهم رويا هذا الخبرء وروي عنهما أنهما خالفاه 
فهذا دليل على سقوط الرواية بأنهما خالفاه؛ لأن الظن بهما أنهما 
لا يخالفان ما روياهء وهذا أولى. لأن تركنا ما لا يلزمنا من قولهما 
لما يلزمنا من روايتيهما هو الواجبء. لا ترك ما يلزمنا مما روياه لما 
لا يلزمنا من رأيهماء فكيف وقد روينا ‏ يعني وذكر بإسناده إلى عائشة ‏ 
أنها تكلمت - يعني في إنكاح حفصة ‏ حنَّى إذا لم يبق إِلّا النكاح أمرت 
رجلاً فأنكح ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح» فصح بهذا رجوعها يقيناً 
إلى ما روته» اه. بتصرف واختصار. 

قلت: هو في الموطأء قال القرطبي : فالوجه في حديث مالك أن عائشة 
تولّت أمر المهر وأحوال النكاح وتولى العقد أحد عصبتهاء ونسب العقد 
إليها لما تولته وأقرته . 

قال القرطبي: قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله كك قال: لا نكاح 
إلا بولي؛ وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي» فقال كثير منهم : 
لا نكاح إِلّا بولي» روي هذا عن عمر بن الخطاب. وعلي بن 
أبي طالبء وابن مسعودء وابن عباسء وأبي هريرة» وبه قال 


شرح المسند الجامع 


ابن المسيب» والحسن البصريء وعمر بن عبد العزيز» وجابر بن 
زيدء وسفيان الثوريء وابن أبي ليلىء وابن المباركء وابن 
شبرمة» والشافعي» وعبيد الله بن الحسن» وأحمدء وإسحاقء 
وأبو عبيد. 

قال القرطبي: وهو قول مالك. وأبي ثورء والطبريء قال أبو عمر: 
حجة من قال: لا نكاح إِلّا بوَلي؛ أن رسول الله يله قد ثبت عنه أنه 
قال: لا نكاح إلا بولي. 

قال القرطبي: وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوجت المرأة 
نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز وهو قول زفر»ء وإن زوجت نفسها 
غير كفء فالنكاح جائز وللأولياء أن يفرقوا بينهما. قال ابن المنذر: 
وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة» خارج عن قول أكثر أهل العلمء 
ونحن بالخبر عن رسول الله كك نقول. وقال أبو يوسف: لا نكاح 
إلا بولي. 

قال القرطبي: حمل القائلون بمذهب الشعبي والزهري وأبي حنيفة 
قوله تكِ: لا نكاح إِلّا بولي؛ على الكمالء لا على الوجوب» مثل 
قوله يكِِ: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وبما روى الدارقطني 
من حديث سماك قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقال: امرأةٌ أنا وليها تزوجت بغير إذني» فقال: ينظر فيما صنعتء» فإن 
كانت تروجت كفؤاً أجزنا ذلك لهاء وإن كانت تزوجت من ليس لها 
بكفء جعلنا ذلك إليك . 

هذا باختصار ما جاء عن العلماء في حديث الباب, والله أعلم 
بالصواب. 


3 من كتاب التكاح ١/١‏ 


أبُو بُرْدَةَ ابْنُ بي مُوسَىء عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول : 
- أت 3 2 


ُسْتَأَمرُ الْيِيمَةُ في تَفْسِهَاء فَإِنْ سَكَنَتْ كَقَدْ 


_ قوله: «اتستأمر اليتيمة» : 
قال الخطابي رحمه الله : اليتيمة ههنا هي البكر البالغ التي مات أبوها 
قبل بلوغها فلزمها اسم اليتيم فدعيت به وهي بالغ» قال: وفي الحديث 
دليل على أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب وذلك لأنها لا تستأمر إلا بعد 
البلوغ» إذ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبائها قبل ذلك» فثبت أنها لا تزوج 
حنّى تبلغ الوقت الذي يصح منها الإذن أو الامتناع. قال: وقد اختلف 
أهل العلم في جواز نكاح غير الأب الصغيرة» فقال الشافعي: لا يزوجها 
غير الآب والجدء ولا يزوجها الأخ. ولا العمء ولا الوصي؛ وقال 
الثوري: لا يزوجها الوصي؛ وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن 
أنس : للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ؛ وروي ذلك عن شريح» وقال 
أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتّى يكون وليّا لهاء وللولي أن 
يزوجها وإن لم يكن وصيًا إِلّا أن لها الخيار إذا بلغت . 
والحديث أخرجه الإمام أحمدفي مسنده[994/4. ١١41]ء‏ 
والدارقطني [7/ ٠751١‏ 0-7151 1457]ء والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 
5 ]من طرق عن يونس به». وصححه ابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم: »5٠805‏ والحاكم في المستدرك .]١67-1557/5[‏ 
وتابعه إسرائيل. أخرجه الإمام أحمد [108/4]ء والدارقطني 
["”/ ؟1١].‏ 
# وخالفهما أبو الأحوص سلام» فقال: عن أبي إسحاق» عن أبي بردة 


بابُ اسْيِدْمَارٍ البِكْرٍ وَالثَّيّبِ 
دري 4 


6 92 أَخْبَرَنًا أَبُو المُغِيرَة» ثَنَا الأَوْرَاعِنُ قَالَ: حَدَّتَنِي يَحْيَى 
امل عَنْ أبي هُرَيرَةٌ َال : قَالَ رَسُولُ الله كه: لا تَنكَع 


0 52 وه 


التَيْبُ حَنَّى 2 ا مر وَلا تذكح الْبكرٌ حَنَّى ًَّ 0 وَإِدْنًا الصموات: 


قاعم 6 اس 


00 وَهُْبٌّ بْنُ جَرِيرِء ثَنَا حِسَامَ عن يحيى» 
ن أيا با هُرَيْرَةَ حَدََهُ عَنْ الى لك بهذا الْحَدِيثِ. 


مرسلاء أخرجه ابن أبي شيبة» وقد نقلنا غير مرة أن الرفع زيادة 
علم وهي من الثقة مقبولة. فكيف إذا كانت من ثبت ومن أعرف الناس 
ل د كك 
48 _ قوله: (ثنا الأوزاعى» : 
أخرجه من طريقه مسلم في النكاح. باب استتئذان الثيب في النكاح»ء 
رقم: (ما بعد .)64-١419‏ 
وأخرجه البخاري في الحيل» من طريق بابٌ في النكاح؛ من طريق 
شيبان عن يحيى به رقم: 2791٠١‏ وأخرجه مسلم من طرق عن يحيى به. 
”3 قوله: اثنا 0 
الأت وشيره الكروالف لتر اهنا ع جمرم 00 
.)5١8( 48‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» أخبرنا يحيى بن حسان.ء ثنا معاوية» 
عن يحيى به؟ وهو من أحاديثه خارج المسند فكأن للمصنف فيه 


م 


١/١ من كتاب النكاح‎ ]١[ 


810١‏ أخبرنًا حََالِدٌ بن مَخُلَّدِء ثَنَا مَالِكٌء عَنْ عَيْدٍ الله بن 
ل تلو و 3 وااه 3 وه - 3 01 1 
الفضل» عَنْ نافع بن جبير بن مطهم. عَن ابن عَبَاسٍ قال: 


قَالَ رَسُولُ الله له : اليم 


قال الإمام الخطابي رحمه الله : ظاهر حديث أبي هريرة يدل على أن 
البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت؛ أن النكاح باطل كما يبطل 
نكاح الثيب قبل أن تستأمر فتأذن بالقول؛ وإلى هذا ذهب الأوزاعي. 
وسفيان الثوري؛ وهو قول أصحاب الرأي . 
وقال مالك عن أنس» وابن أبي ليلى» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وابن راهويه: إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن. ومعنى 
استئذانها عندهم إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء 
الحديث باستثمار أمهاتهن وليس ذلك بشرط في صحة العقد. 
0١‏ قوله: «عن عبد الله بن الفضل»: 
هو ابن العباس بن ربيعة الهاشميء, الإمام التابعي الثقة» عداده في أهل 
المدينة» وحديثه عند الجماعة. 
قوله: «الأيم»: 
اختلف أهل العلم في المراد بالأيم هناء قال الخطابي رحمه الله : الأيم 
ههنا: الثيب لأنه قابلها بالبكرء فدلٌ على أنه أراد بالأيم الثيب» وقد 
جاء ذكر الثيب في هذا الحديث من رواية زياد بن سعد يأتي تخريجها - 
عن عبد الله بن الفضل بإسناده قال: الثيب أحق بنفسها من وليهاء اه. 
وقال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي : اختلف العلماء في المراد 
بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة» بكراً كانت أو ثيباً. قاله إبراهيم الحربي 
وإسماعيل القاضي وغيرهماء والآيمة في اللغة: العزوبة» ورجل أيم 
وامرأة أيم. وحكى أبو عبيد أنه أيمة أيضاء قال القاضي : ثم اختلف 


١7/5 


َه 
ماه 
35 


أحَقّ 


4 


ف 2 م مء لس 5 وو وى رتم مير 5 6 "م 2 9 4 و 
بتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَاء وَالْبِكْرُ تُسْتأَدَنُ في نَفْسِهَاء وَإِذْْهَا صْمَاتُهًا . 


العلماء في المراد بها هنا فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد: 
الثيب. 

قوله: «أحق بنفسها»: 

أي: في اختيار الغير لا في العقد كما تقدم» بدليل أنها لو عقدت على 
نفسها لغير كفؤ رد النكاح من غير خلاف فيه. 

وخالف أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: للمرأة أن تعقد على نفسها بغير إذن 
وليها. إلا أنهم لم يفرقوا بين البكر البالغ والثيب في ذلك» وقد دل 
الحديث على التفرقة» وقد أخذ به أصحاب داود الظاهري في أن البكر 
لا يزوجها غير الولي» وأن للثيب أن تعقد على نفسها. 

قال الخطابي رحمه الله: قوله الثيب أحق بنفسها من وليها يجمع نضا 
ودلالة» والعمل واجب بالدلالة وجوبه بالنص» ودلالته أن غير الثيب 
- وهي البكر - حكمها خلاف حكم الثيب في كونها أحقّ بنفسهاء 
وتأولوا استثمار البكر على معنى استطابة النفس دون الوجوب. 

قال: وقد استدل أصحاب الشافعي بقوله: الأيم أحقّ بنفسها من وليها؛ 
على أن ولي البكر أحقٌّ بها من نفسهاء وذلك من طريق دلالة المفهوم 
لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه» قالوا: 
والأسماء للتعريف والأوصاف للتعليل. 

والإسناد على شرط الصحيح . 

أخرجه مالك في الموطأًء ومن طريقه: المصنف كما ترى هنا وفي 
الحديث بعده» والإمام الشافعي في المسند [7/ 21١7‏ والإمام أحمد في 
المسند[١/9١5. .14١‏ 157. 146 577], ومسلم في النكاح»ء 
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق واليكر بالسكوت» رقم: ١547١‏ 
(350» وأبو داود في النكاحء باب في الثيب» رقم: »7١944‏ والترمذي 


الوا ف و١‏ 


تور خا عله تفل عزني ترم 


في النكاح, باب ما جاء فى استتمار البكر والئيب» رقم: 2١١١8‏ 
والنسائي في النكاح». باب استكذان البكر فى نفسهاء رقم: عضرت 
وابن ماجه في النكاح». باب استثمار البكر والثيب» رقم: لام 
والحافظ عبد الرزاق في المصنف رقم: 2٠١787‏ وابن أبي شيبة كذلك 
[/طل واد بن الجارود في المنتقى برقم نول واد بن حبان في 
صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 40 لالىم١ة.‏ 

57 _ قوله : «حدثني مالك» : 
خرجنا حديثه تحت الذي قبله. 
تابعه زياد بن سعدء عن عبد الله بن الفضل» أخرجه مسلم في النكاح» 
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» رقم: ١47١‏ 
(/ا5 8ك وأبو داود في النكاح» باب فى الثيب» رقم: 2١69‏ 
والنسائي في النكاح» باب استئمار الأب البكر في نفسهاء رقم: 
22355 والحميدي في مسنئده برقم: /ا١25‏ والدارقطنى [”/ 75٠‏ ب 
.]"١‏ والطبراني في معجمه الكبير ]”77/١١[‏ رقم: 76و١٠‏ 
وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 1١087‏ 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق [7/ ]١417‏ رقم: ٠١787‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف »]١75/5[‏ والطبراني في معجمه الكبير /١١[‏ 7 7] رقم: 
7+ والبيهقي في السئن الكبرى »]١١8/11[‏ من طرق عن عبد الله بن 
الفضل به. 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي. 


- 3 5 


220 و مه هبي 


أَخْبَرنًا عُبيْدٌ الله بْنُ عَبْدِ المَجيدٍ قَالَ: حَدَّتَني عُيَيْدُ الله بن 
م نافِعٌ بْنُ جبَيْرِ بْنِ مُطصِمء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ : 
أن وَسُولَ الله يلل مَالَ : لكد* لك انلك انرماية وليها؛ وَالْبَكُر مامز 
00 
5 سبات: 
لثمت لثَّيِّبُ يُرَوّجُهَا آبوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ 


375 قوله: «حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب»: 
التيمي. ويقال: أيضاً: عبد الله» صدوق. ويقال: ليس بالقوي. 
والأول أصح وقد توبع. 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ الذهبي في السير [؟١/777]‏ 
وقال: هنذا جدية عمسن الأسناد غرنب عال هذا وقد اخرجه 
الجماعة سوى البخاري من حديث جماعة عن عبد الله بن الفضل» 
عن نافع» اه. وإنما صار عاليا حين صار بين المصنف وبين نافع 
واسطتان. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده[ 5!5/1‏ 7”55], والدارقطني 
[/7557]» والطبراني في معجمه الكبير /١١[1‏ 7375] رقم : /1 ١‏ . 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم قبله 


قوله: «إقرار» : 
كذا في النسخ» ووضع ناسخ «ل» فوقها: صح . وكتب في الهامش: في 
نشخة > إفرارها. 
د عد اعد 
قوله: «باتٌ»: 


كذا في ١ل»‏ بالتنوين» ويجوز الضم والإضافة. 


+52”2”"5> انا يريد بن هَارُونَ» 


الْمَا هلم بير شد سس : أنه ا 1 2 ٠.‏ 
سم بن ي. نه سيمع عبد لرحمق دن يريد مجمع بن ير 
2 2 4 موه 


الأَنْصَارِيَيْنِ حَدَّنَاه أن رَجُلاً مِنْهُمْ مِنّ الأَنْصَارٍ 000 


4 .2 قوله: «سمع عبد الرحمن بن يزيد» : 
هو ابن جارية الأنصاري» الإمام التابعي يقال: ولد في حياة النبي كَل 
وأخوه الآتي. 
قوله: «ومجمّع بن يزيد» : 
هوابن جارية ‏ وقيل : هو مجمع ابن جارية والأول أصح تابعي» 
وقيل : له صحبة. والصواب أن الصحبة لمجمع بن جارية عمه. 
عبد الرحمن ومجمع. فمنهم من أسقط يزيد وقال: ابني جارية؛ 
والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهماء ومنه قيل : إن لمجمع بن يزيد 
صحبة ؟ وليس كذلك وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية؛ قال: وليس 
لمجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث,» وقد قرنه فيه بأخيه 
عبد الرحمن بن يزيد وكان ولد على عهد النبي كله فيما جزم به 
العسكري وغيره» قال: أنقا اعدافب ععيها فى وصل هذا الحديث 
عن خنساء؛ وفي إرساله حيث قال بعضهم عنهما: أن خنساء زوجت. 
من كتاب البخاري ؛ قال: وقد أخرج المصنف طريق ابن عيينة في ترك 
الحيل بصورة الإرسال» وأخرجها أحمد عنه كذلك» وأوردها الطبراني 
من طريقه موصولة وأخرجه الدارقطني في الموطآت من طريق المعلى بن 
منصور عن مالك بصورة الإرسال أيضاً قال: والأكثر وصلوه عنه. اهم. 
كذا قال: ورواية مالك ستأتى عند المصنف من طريق خالد بن مخلد 
بصورة المرسلء والله أعلم . 
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اش 5-7 2 متك م -ه > 5 52 ع #2 2 36 58 سارت 

يُذْعَى خذا أنكح بن له فَكَرمَتٌ نكا أبيهاء 5 تت رَسُولَ الله عَلِنٍ 

َذْكَرَتٌ ذَلِكَ له َرَدٌَ عَنْهَا نِكاحَ أبيهّاء فَتَكحَت أيا لْبَابَةَ ابْنَ عَبدٍ المنذر. 
ا 0ه 2 0 مكاعم صر 4 7 
هدك بحت أنه يلعة أنه كانت 1 


قوله: «خذاماً» : 

بمعجمتين : الأولى مكسورة. والثانية مفتوحة مخففة وقيل : بتشديدها؛ 
كذا ضبطها غير واحدء وضبطها الحافظ في الفتح والتقريب بمعجمة 
ومهملة. صحابي» اسم أبيه : وديعة أو خالد بن وديعة. 

قوله: «فكرهت نكاح أبيها» : 

قال الخطابي : قيل : إنه كان نكاح ضرار؛ ورووا فيه سبباً لم يحضرني 
إسناده . 

قوله: «فرد عنها نكاح أبيها» : 

لم يذكر هنا هل كانت بكراً أم ثيباً» لكن ذكر يحيى في آخر الحديث أنها 
كانك تناه رساي حديك نالك حنهه وف نبا كانت ييا :قال 
الحافظ في الفتح: رد النكاح إذا كانت ثيباً فزوجت بغير رضاها إجماع 
إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب للثيب ولو كرهت» وعن 
النخعي : إن كانت في عياله جاز وإلّا رد» واختلفوا إذا وقع العقد بغير 
رضاها فقالت الحنفية: إن أجازته أجاز. وعن المالكية: إن أجازته 
عن قرف جاو ولا قلة:- وود الباقون مظلقا : 

ومن طريق يحيى بن سعيدء أخرجه البخاري في النكاح ‏ أخرجه هنا 
بواسطة ابن راهويه عن يزيد -»ء باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة. 
رقم: 20179 وفي الحيل» بابٌ: في النكاح» رقم: 1459»ء والإمام 
أحمد في المسند [78/51؟]2 واب بن أبي شيبة في المصنف [5/ 175]» 
والدارقطني في المؤتلف [951//5/--89/8]ء وسعيد بن منصور برقم : 
5 والبيهقي في السئن الكبرى [7/ .]1١19‏ 


]١17[‏ من كتاب النكاح لحن 


ل ل 1 


لما بنك جذام رديه ار ني نَكَرِمَتْ ذلك ؟ فاتت 
رَسُولَ الله يكز قرد ركاه 


ومن طريق ابن أبي شيبة؛ أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب من زوج 
ابنته وهي كارهة» رقم: 141/7 . 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الاتي بعده. 

: قوله : «ثنا مالك)»‎  ""56 
]١7 أخرجه في الموطأ» ومن طريقه الإمام الشافعي في المسند [5؟/‎ 
رقم: 256 والإمام أحمد في المسند [75/8/7]» والبخاري في التكاحء‎ 
باب إذا زوج ابنته وهي كارهة. رقم: 5178., وفي الإكراه. باب‎ 
يد اورواو وم «اولا دُكْرهُوأ ميخ عل الع إن ردن‎ 
تَضَا .. .» الآية» رقم: 245445 وأبو داود في النكاح. باب في‎ 
والنسائي في النكاح, باب الثيب يزوجها أبوها‎ .»5١٠١١ رقم:‎ 57 
.7755 وهي كارهة. رقم: 277748 والبغوي في شرح السنة» برقم:‎ 
: وابن الجارود في المنتقى برقم‎ »]١١9 /17[ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث قبله‎ ٠ 
قوله: ١وهي ثيب»2:‎ 
الأوصاف إنما تذكر تعليلاً» فذكر الثيوبة هنا يدل على أن حكم البكر بخلاف‎ 
. ذلك؛ لأن تقييد الشىء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه‎ 
.: قوله : افرد نكاحه»‎ 
قال البغوي: ليس المراد من رد النكاح رفعاً بعد الانعقاد» وإنما‎ 
هو حكم بأنه مردود غير منعقدء وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء.‎ 

د يع تهت 


ما 0 : 


مابٌ المرّأَةٍ يُرَّوَّجُهَا الوَلِّانٍ 
ا" 2 هال أنَا مع عَنْ قَتَادَةَ 


عَنِ الْحَسَنء ٠‏ عَنْ عَقُبَةَ بْنِ عَامِرٍ داز شمر دن جندواتد: 
سول الله كله قَالَ : يما مر رَوَّجَهَا وَلِيّانِ لَهَا فَهِيَ لِلأرّلِ مِنْهُمَاء 


15 قوله: «عن عقبة بن عامر ‏ أو سمرة بن جندب -): 
كذا روي عن قتادة مرة على الشك عنهما» ومرة بعطفهما على بعض» 
ومرة عن عقبة وحده» ومرة عن سمرة وحده. 
فممن رواه عن قتادة) من مسئد عقبة وحده: 
معمر بن راشدء إل أنه قال عن قتادة» عن الحسن: أحسبه؛ أخرجه 
الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم: ٠١518‏ 
وأبان العطار ‏ في إحدى الروايتين عنه ولم يقل: أحسبه ‏ أخرجه 
الإمام أحمد »]١59/4[‏ والبيهقي في الكبرى [1/ 170]. 
وممن رواه عن قتادة من مسند سمرة وحده: 
همام بن يحيى وهشام الدستوائي» أخرج حديثهما الإمام أحمد 28/01 
615١١‏ 18].» والطيالسي في مسنده برقم : 407 وأبو داود في 
التكاح» باب: إذا أنكح الوليان» برقم: 2509٠‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى [لا/ر ه؟؟ 558]ء والطبرانى فى معجمه الكبير 
]١١/[‏ رقم: 9 .,381١‏ وصححه الحاكم في المستدرك 
[:/لمه*”. 78 .]١‏ 
وكذلك قال حمادء عن قتادة. يأتى حديثه عند المصنف بعد هذا . 
ونعندين يقيوا عن حادةه الخرحه التنيق اف الكرى لال ]: 
وأبان العطار في الرواية الثانية له» عند الإمام أحمد [51/4١]ء»‏ 
والبيهقى فى السئن الكبرى [/1/ 776]. 
وتايع تعادةة عق العسن من هقد سهزة: أشعق ين عبد الهلك»ه 


أخرجه البيهقى فى الكبرى [/778/1]. 


[] من كتاب النكاح ١4م‏ 


ورواه ابن أبى عروبة» عن قتادة فاختلف عليه فيه : 

فرواه ابن عليةء عن ابن أبي عروبة: عن عقبة وحدهء أخرجه 
ابن أبي شيبة [4/ 79١]ء‏ والبيهقي في الكبرى [1/ 73717]. 

ايه أبو بحر البكراوي؛ عن سعيدء أخرجه البيهقي في الكبرى 
7/1 ]. 0 

ورواه علي بن مسهرء عن ابن أبي عروبة: عن سمرة وحدهء أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف .]١79/4[‏ 

وتابعه الحسن بن صالح» عن سعيدء عند الطبراني في معجمه الكبير 
[/ *١٠٠]رقم:‏ 7847. 

وعبد الوهاب بن عطاءء عن سعيدء أخرجه البيهقي في الكبرى 
1/1/1 ]. ا 

وكذلك رواه غندر ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ عن سعيد» عن سمرة 
وحده بدون شك ؛ أخرجه الإمام أحمد [8/0]» والترمذي في النكاح» 
باب ما جاء في الوليان يزوجانء. رقم: .١١٠١١‏ والنسائي في الكبرى 
برقم: 21١157‏ وفي البيوع من الصغرى» باب الرجل يبيع السلعة 
فيستحقها مستحق» برقم: 4747. 

ورواه غندر ‏ في الرواية الثانية له عن ابن أبي عروبة» بالشك في 
الوه اوسن حك ل الات احرج الا 0 
ورواه أبو عاصمء عن سعيد على الشك: عن سمرة أو عقبة» أخرجه 
البيهقي في الكبرى [/17/ 717 7]. 

قال التحافظ الموقى اضنت اخدزاطه بالاو عه المذكورة نهنا الح شدلوك 
وقع من ابن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث والصحيح رواية من رواه 
عن سور بن جندبة )اعد 

نعمء والحسن لم يثبتوا سماعه من أي منهما سوى حديث العقيقة 
عن سمرة» فهو منقطع بكل حال» وإنما قواه كون العمل عليه عند أهل 


حي شرح المسند الجامع 


20 موي سم مره 4 5 م عر يه 2 2 َه ممعم 
وأيما رجلٍ باع بيعا مِنْ رَجِليْن فهو لِلأَوَلٍ مِنْهمًا. 


هه 


َه لامه 0 7 << تنه 0 عم 
37 2 أخيريا عفان» تنا حماد بن سَلمة) 


55+ 


ع ل 7 
انا فتادة» عن 
2 سه شم قدي سه شهىير ش لاس 7 ه 

الْحَسَنٍ » عن سمرة» عَنْ رَسولٍ الله عه بنحوو. 


العلمء ولذلك صححه أبو زرعة» والحاكم في المستدركء ووافقه 
الذهبي» وحسنه الترمذي» والبغوي» وأما قول الحافظ في التلخيص: 
أن صحته متوقفة على سماع الحسن من سمرة؛ فلا يعني أن أهل العلم 
لم يعملوا به كون صحته لم تتبين» بل غاية ما قصده الحافظ أن صحته 
من جهة الإصطلاح عند أهل الحديث؛ تأمل هذا جيداً؛ مع ما سيأتي 
عن أهل العلم في المسألة. 
قوله: «فهو للأول منهما»): 
قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم» لا نعلم بينهم في ذلك 
اختلافاً: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائزء ونكاح 
الآخر مفسوخء وإذا زوجا جميعاً فنكاحهما جميعاً مفسوخ ؛ قال: 
وَهواقول التووئ واحمد وإنيحاق. 
وقال الإمام العارف أبو سليمان الخطابي رحمه الله : اتفق أهل العلم 
على هذا ما لم يقع الدخول بها من الثاني» فإن وقع الدخول بها فإِن 
مالكاً زعم أنه لا يفرق بينهماء وكذلك روي عن عطاءء وهذا إذا كان قد 
علم نكاح المتقدم منهما من المتأخرء فإن زوجاها معا هذا من زيد وهذا 
من عمرو ولا يعلم المتقدم منهما فالتكاح مفسوخ في قول أكثر الفقهاء. 
وزعم بعضهم أنه يفرق بينهماء ويقال لهما: طلقاها جميعاً حنَّى تبين 
ممن كانت زوجة له؛ وهو قول أبي ثور. 

61 قوله: «أخبرنا عفان» : 
تابعة الإمام أحمدء عن عفان» أخرجه في المسند [5/ .]7١‏ 
وتابع عفان» عن حماد: موسى بن إسماعيل» أخرجه أبو داود في السنن 
برقم: .5١9٠‏ 


7 ماب النهى عَنْ مَُّعَةِ النْسَاء 


754 أَخبَرَنَا جَعْفَرَ بْنُ عَوْن عن عَيك العزية بن عمير بق 


42 6 


عَبْدٍ الْعَزِيزِء عَنَ الرّبيع بْن سَبْرَةَء أن أَبَاهُ حَدَثهُ أَنَهُمْ سَارُوا مَعَ 
رَسُولٍ الله كِِ فِي حِبََةٍ الوَدَاع فَقَالَ: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النْسَا 


2 

2 ىم اوسا بير م 52 > >سشبه سم 5 2 سه ل تي 2ه 
وَالِإسْيِمْتَاعَ عِنْدَنَا : التَّرْوِيحَ ‏ فَعَرَضْنًا ذَلِكَ عَلى النْسَاءٍ فَأَبَيْنَ إلا أن 
8 ساس لومم | للاة سم 2 م لجر و لان 2 م لاه بير 
نضرت بيننا وَبَيِتَهِنّ أجلاء فقال رول الله يله : افعلوا. فخررّجت 


02 مو 28 اا 2 ونفةه رعووزرو 2ه 8 


2 2 و ه الروهة 57 7 

نا وَابن عم لي معه برد وَمَعِي برد وبرده أجوّد مِنْ بردي» انا اشتب 
هله فأكئنا على امرأة فاغجها سيان وأضطنها 51 :فقالت” 
.0 هر ه 24 م ورم سو حمر 27 ع 2 لظ 6 ا 2 
بَرْدْ كبَرْدٍ. وَكَانَ الأجل بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرا قبت عِنْدَمًا يَلْكَ اللَيّْلَة 


وعبد الواحد بن غياث» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير [/ا/ 2]7١7‏ 
رقم : 5 . 


كنز فد نه 


9 قوله: «وبرده أجود من بردي» : 
وفي رواية: فبردي خلقء» وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض . 
قوله: «فأتينا على امرأة» : 
زاد في رواية: من بني عامر كأنها بكرة عيطاء» وفي رواية : فتلقتنا فتاة 
مثل البكرة العنطنطة» فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: 
وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده. 
قوله: «فأعحبها شبابي» : 
وفى رواية: وكنت أشب منهء فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبهاء 
وإذا نظرت إلى أعجيتهاء ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. ‏ - 
قال الإمام النووي رحمه الله: قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان 
جائزاً في أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه 


' 8 ١16485 


ثم عَدَوْتٌ فَإِذَا رَسُولٌ الله كن د كم بي اردق وَالَبَابِ فَقَالَ: يَا أَيَهَا 
فذ كنت أزلت لك 0 ي سيا مِنَ النّسَاءِء ألا وَإِنَّ الله 


د حَرَّمَةُ إلى يوْم الْقِيَامَِه فَمَنْ كانَ عِنْدَهُ ِنْهنَّ شَيْ ع فَلْيَخَلَ سَبِيلَهًا 


2 0-1 ري ون .6 


وَلا تاذو هِمًا اتتتوك شيا 


نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه. ولم يخالف فيه إلا طائفة من 
المبتدعة» وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك., وقد ذكرنا أنها 
منسوخةء فلا دلالة لهم فيهاء قال: وقال القاضي عياض: وأجمعوا 
على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه؛ سواء كان قبل 
الدخول أو بعده. إِلَّا ما سبق عن زفر»ء واختلف أصحاب مالك هل يحد 
الواطئ فيه؟ مذهينا: أنه لا يحد لشبهة العقد. وشبهة الخلاف» ومأخذ 
الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع يعد الخلاف هل يرفع 
الخلاف ويصيّر المسألة مجمعاً عليها؟ الأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه 
بل يدوم الخلاف ولا يصيّر المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً» وبه قال 
القاضي أبو بكر الباقلاني. 

قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل 
لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» 
ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماءء إِلَّا الروافض 
وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع 
عله . 

قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً» ونيته أن 
لا يمكث معها إِلّا مدة نواهاء فنكاحه صحيح حلال» وليس نكاح متعة 
وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكورء ولكن قال مالك: ليس هذا 
من أخلاق الناس. وشذْ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه 


والله أعلم . 


[] من كتاب النكاح م 


عه سركة ور شس* وعاى ٠.‏ يم 


6860 8 أخيرنا محمد بْنّ يوسفتء 3 ابر عيبن عَنِ الزُّْرِي 


0ك عَنْ أَبِيو» قَالَ: رفول أله لله عد 
ا 
7 أشركاقة مخكدة قال دي 0 00 ااه 


1 رَسول مر مَتعَةٍ ا 0 الَْثر 
الأَهْلِيّةِ عَامَ خَيْبرَ. 


مرو بر 


7 حيات: في ركاح الفخرم 
١/ا "3‏ أَخبَرَنَا عُتْمَانُ ل ا ل ند ب بن 


3 
َ 


موسق )6 تع لوقيف عَنْ أَبَانَ بن عُثْمَانَ. عَنْ عثمان؛ 
7 ص 7 


وانظر تخريجه وبقية مباحثه في الحج» باب من اعتمر في أشهر الحج 
حديث رقم : 75 .5١‏ 

64 _ قوله: «عن الربيع بن سبرة» : 
تقدم أنه تابعي ثقة» من رجال الجماعة سوى البخاري» وقد بسطنا 
تخريج حديثه في الحج» باب من اعتمر في أشهر الحج» تحت رقم: 
.5١ 15‏ 

ا" قوله: «عن الحسن وعبد الله) : 
تقدم حديثهما في الأضاحي, باب لحوم الحمر الأهلية من طريق مالك 
عن الزهري برقم: 054١؟.‏ 


: قوله: «أخبرنا عثمان بن محمد‎ "37١ 
ل 00 ع عل د “ا‎ 58 
تقدم تخريج حديثه في الحج» باب: في تزويج المحرمء حديث رهم:‎ 
. ١ 


كما شرح المسند الجامع 
عَنِ النَبِيَ كل قَالَ : المُحْرِمٌ لا ينكح وَلَا ينكخ. 


قوله: «لا ينكح ولا ينكح»: 

قال الإمام الخطابي: لا ينكح : الرواية الصحيحة بكسر الحاء على معنى 
النهي لا على حكاية الحال. وقال الإمام النووي رحمه الله : حديث 
عثمان رواه مسلم واللفظ الأول: لا يَنْكمٌ ‏ بفتح أوله-_» أي: 
لا يتزوجء والثاني: بضم أوله. أي: لا يُرَوّحْ غيره» واعلم أن النهي 
عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم» فلو عقد لم ينعقدء 
سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة» أو العاقد لهما بولاية أو وكالة» 
فالنكاح باطل في كل ذلك؛ حتّى لو كان الزوجان والولي محلّين ووكّل 
الولي أو الزوج محرماً في العقد لم ينعقد. وأما فوله ب يعني : في 
الحديث الآخر _: ولا يخطب؛ فهو نهي تنزيه ليس بحرام» وكذلك 
يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده المحلون» وفا ل 
أصحابنا : لا ينعقد بشهادته لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي» 
والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. 

قال الإمام النووي: وقوله يَهِ: ولا ينكح ‏ بضم أوله ؛ أي: لا يزوج 
امرأة بولاية ولا وكالةٍ» قال العلماء: سببه أنه لما منع في مدة الإحرام 
من العقد لنفسه صار كالمرأة» فلا يعقد لنفسه ولا لغيره»ء وظاهر هذا 
العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم 
ونحوهمء أو بولاية عامة وه والسلطان والقاضي ونائبه. وهذا 
هو الصحيح عندناء وبه قال جمهور أصحابناء وقال بعض أصحابنا : 
يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد 
بالخاصة. ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون 
الخاصة. 


باتُ: 
كَمْ كَانَتَ مُهُورٌُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ كلد وَمَنَاتِهِ ؟ 


و لله رمو ير سه ث رمع هر راس 


“920 أَبَرنَا نعَيُمْ بْنُ حَمَّاوٍء ثَنَا عَبْدٌ الْعَزِيزِ داهو أبن كت 


امبر سدس 3 6 - 2 جه ا 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله عن محمد بن برام » عَنْ أبي سَلمة قال: 


د 


سَأُلْتٌ عَائِسَةً ِسَّة: كُمْ كَانَ صَدَاقٌ أَرْوَاج رَسُولٍ الله يكل؟ كَالَتْ : كَان 


5م 


1 لازواجه ون انان بن ا ون ال ل لق و لق لوكي" لون وك ع حو و و ل 1 01 له 


وقال في المجموع : يحرم على المحرم أن يتزوج ويحرم عليه أن يزوج 
موليته بالولاية الخاصة وهي العصوبة والولاء» ويحرم على المحرم أن 
يتزوج» فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل 
الولي محرماً فالنكاح باطل بلا خلاف؛ لأنه منهي عنه لهذا الحديث 
الصحيح والنهي يقتضي الفساد. 
د يندم نا 

37 79 قوله: «أخبرنا نعيم بن حماد» : 
تقدم» أنه ممن يضعف في الحديث» وله عن الدراوردي غرائب ومناكير 
ليس هذا منهاء فقد توبع عن الدراوردي وهو حسن لغيره. 
أخرجه مسلم في النكاح. باب الصداق وجراز كونه تعليم قرآن» رقم: 
75 (78): وأبو داود في النكاح» باب الصداق, رقم: 27١١6‏ 
والنسائي في النكاحء باب القسط في الأصدقة» رقم: ا4“لا, 
وابن ماجه في النكاح» باب صداق النساءء رقم: 1887» والإمام 
أحمد في مسنده [1/ 97 - 94]. 
قوله: اكم كان صداق) : 
الصداق فيه لغات: أولها : بفتح الصاد. 
والثانية: بكسرهاء والجمع: صُدّق بضمتين. 


فم ا ونم #© مه م را اراق 6ه َه 

تنتع عشرة أوقِية ونشاء وَقالت: اندري مَا النَّشْنُ؟ قَالَ: ل ]دي 
., ولي اد 
نصف أوقيةء 


والثالثة: لغة الحجاز: صدقة ‏ بفتح الصاد وضم الدال_» وجمعها: 
صدقات على لفظهاء وفي التنزيل لأوْءَانوأ لَه صَدقَيِنَ ‏ . 

والرابعة: لغة تميم: صدقه ‏ بضم الصاد وإسكان الدال -» والجمع 
صدقات. مثل غرفة وغرفات في وجوهها. 

والخامسة: صدقة». وجمعها: صدقء. مثل قرية وقرى» وأصدقتها: 
أعطيتها صداقهاء وأصدقتها : تزوجتها على صداق» وشيء صدق ‏ وزن 
فلس أي صلب. 

والصداق: هومات تستحقه المرأة بدلاً في النكاح» وله سشيغة أسماء: 
الصداق» والنحلة» والأجرة» والفريضة» والمهرء والعليقة» والعقدء 
لأن الله تعالى سماه الصداق والنحلة والفريضة» وسماه النبي وك : 
المهر والعليقة» وسماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: العقدء 
قال تعالى : كما أَسْكَمْتََمُ حَمْتَعُمُ بو مِنمِنّ هَتَانُوهنَّ أجورهن وّيصَة4 وقال تعالى: 
#وَإن طَلَفْتَمُوشنَ مِن قبل أن ل أن توق كذ وضكز م ويه مضت ما شا 
ِل أن يَعَمُرت4 الآية» وقال ككِِ: فإن مسها فلها المهر بما استحل من 
فرجها؛ وقال كَل : أدوا العلائق؛ قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى 
عليه الأهلون. قاله الإمام النووي رحمه الله . 

قوله : «اثنتي عشرة أوقية ونشًا) : 

النش فسرته أم المؤمنين في الحديث. قال ابن الأعرابي : النش: النصف 
من كل شيء. وقال البغوي: الأوقية أربعون درهماء فيكون جملة 
الصداق: أربعمائة وثمانين درهماًء كذا قال وفي صحيح مسلم من 
حديثها : فتلك خمسمائة درهمء فهذا صداق رسول الله يك لأزواجه. 


1[ من كتاب النكاح احلا 
ا ا م سات ذه 
فَهَذا صَدَاقَ رَسُولٍ الله كَل لأَرْوَاجِهِ. 


قوله: «فهذا صداق رسول الله جلها : 
قال الإمام النووي رحمه الله: المستحب أن لا يزيد الصداق على 
خمسمائة درهم» وهو صداق أزواج النبي ككل وبناته عليهن سلام الله 
ورحمته ‏ يعني لحديث الباب-. 
وليس لأقل الصداق حد عندناء بل كل ما يتمول وجاز أن يكون ثمناً لشيء 
أو اعجار أن ركوو فيداناً كويد فال عر وات عناس :واو المنييهة 
والحسنء وربيعة» والأوزاعي» والثوري» وأحمدء وإسحاق رضي الله 
عنهم»ء قال القاضي أبو القاسم الصيمري: ولا يصح أن يكون الصداق 
نواة أو قشرة بصلة أو قمع باذنجان أو ليطة أو حصاة» هذا مذهبنا . 

ع8 0 اع 
وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الصداق ما تقطع به يد السارق. إلا أن 
ما تة به يد السارق عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم» وعند أبي حنيفة 
دينار أو عدة دراهمء فإن أصدقها دون العشرة دراهم؛ قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: كملت العشرة. 
دليلنا قوله تعالى : 9قِِصَفٌ ما وضع إلّ أن يشورك » الآبة» وقوله يلق : 
أدوا العلائق؛ ثم قال يَككِِ: والعلائق ما تراضوا عليهالأهلون؛ 
وقوله يككِِ: التمس شيئاء التمس ولو خاتما من حديد. وهذه عمومات 
تقع على القليل والكثير؛ وروي أنه يكةِ قال لعبد الرحمن بن عوف حين 
قال: تزوجت امرأة من الأنصار: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. 
والنواة خمسة دراهم» وروي عن النبي يك قال: من استحل بدرهمين فقد 
استحل . 
ولأن كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون مهراً كالمجمع عليه وأما 
أكثر الصداق فليس له حد» وهو إجماع لقوله تعالى : ##أوَءَاتَيَسُمَ إِحَدَسْهُنَّ 
قِنَظارًا» الآية» فأخبر تعالى أن القنطار يجوز أن يكون صداقاً» اه. 


ل عَمْرُو بْنُ عَوْنْء تنا هُشَيُمٌ» عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ 
َاذَانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبِي الْعَجْمَاءِ السَّلَمِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ 
الْحَكَلابٍ حَطبَ كَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْوِ ثم قَالَ: ألا لا تُعَانُوا فِي صُدِّقٍ 
الَسَاءِء كنا لَو كانت مَخْدُمَةٌ فى الدُثًا أَز تَقَْى عِنْدَ الله كان أ2:]5: 


بها الي 4', مَا أَضْدَ و صَدِقَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ 


5 54 9 
ك 
.0 


ا عَنَّى يَقُولَ: كُلّفتٌ إِلَيْكِ عَلَّقَ الْقِرْيَةٍ 
؟/ 737‏ قوله: ١عن‏ أبى العجفاء السلمي»: 
اعلك قن اسيه تقال دقوم » يقري ويه أبن مغيةة وابن شاهين وغير 
واحد منهم الدارقطني؛ وزعم البخاري أن في حديثه نظراً» وعن أبي 
أحمد الحاكم : ليس حديثه بالقائم؛ وصححه غير واحد كما سيأتي بيانه 
عند التخريج . 
قوله: «حتى يبقى» : 
يعنى : ذلك المقدار الذي تكلفه. 
قوله : «في نفسه عداوة» : 
لثقله عليه حينئذ. ثم لا تزال تلك العداوة مستقرة في نفسه تتجدد كلما 
تفكر أو كلما احتاج . 
قوله: ١عَلَق‏ القَرْبة أو عَرَقَ) : 
قال أبو العجفاء: كنت غلاماً عربيًًا مولّداً فلم أدر ما عَلَّق القربة. 
وقال الأصمعي: معناه: الشدة ولا أدري ما أصله. كذا نقل السيوطي 
عنه» وحكى ابن منظور عنه: العَلّق: اسم جامع لجميع آلات الاستقاء 
بالبكرة» ويدخل فيها الخشبتان اللتان تنصبان على رأس البكر. . 
ئر الآلات المتعلقة بالسانية» قال ابن منظور: يقال: كلفت إليك علق 


[17] من كتاب النكاح 4١‏ 
ت أو : عرق القريةات: 


القربة (لغة في عَرّق القربة)» فأما علق القربة: فالذي تشد به ثم تعلق. 
وأما عرقها : فأن تعرق من جهدها. وإنما قال: كلفت إليك عرق القرية؛ 
لأن أشد العمل عندهم السقي. ثم ساق حديث الباب وقال: قال 
أبو عبيدة: عَلّقَها: عصامها الذي تعلق به» يقول: تكلفت إليك كل شيء 
حتّى عصام القربة. 

قوله: «أو: عَرّق القرية»: 

زاد في رواية: وأخرى تقولونها: من قُتل في مغازيكم مات فلان 
شهيداً» فلا تقولوا ذاك» ولكن قولوا كما قال رسول الله يَكِِ: من قتل 
في سبيل الله أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. 

والكنايث أخرنة التنافظ الى ابى هيه ني الحطتك 1231/41 11: 
ومن طريق ابن أبي شيبة» أخرجه ابن ماجه في النكاح؛ باب صداق 
النساءء رقم: /41». والحاكم في المستدرك [5/ 1١1/5‏ 17167]. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »5١ 4١ 4١ /١1[‏ 2»]58 وأبو داود 
في النكاح» باب الصداق» رقم: »55١“‏ والترمذي في النكاح» باب 
(بدون ترجمة) رقم: 22501 وقال: حسن صحيح. والنسائي في 
النكاح» باب القسط في الأصدقة, رقم: 0515149 وابن ماجه برقم: 
417 والحميدي في مسئله برقم: 277 وأبو نعيم في الحلية 
[/ا/ 111]ء والبيهقي في السنن الكبرى [/17/ 5 177» وصححه ابن حبان 
كما في الموارد برقم: ١١١‏ جميعهم من طرق عن ابن سيرين به. 

قال الحاكم :]١17/5[‏ فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الباب لي مجموع 
في جزء كبير ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في التلخيص» وعلقه الحافظ 
البغوي في شرح السنة [49/ 4 .]١5‏ 


د 4 


8 بِابُ مَا يَجُورُ آنْ يَكُونَ مَهْراً 
0007 


ا حَدَئًْا عَمْرو بْنُ عَوْنْء عات دتري عن أبي حَازم» 
عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ: نت اه ام 50 


قوله: «ما يجوز أن يكون مهراً»: 
الجمهور من أهل العلم على أن أقلّ المهر غير موفّت بشيء معلوم» 
وإنما هو على ما تراضى به المتناكحانء. وإلى هذا ذهب الثوري»؛ 
والشافعي., وابن حنبل» وابن راهويه». وعن سعيد بن المسيب: 
لو أصدقها سوطاً لحلت له. وقال مالك: أقل المهر: ربع ديئار. وقال 
أصحاب الرأي: أقله عشرة دراهم. وقدّروه بما يقطع فيه يد السارق» 
وسيأتي بقية البحث في ثنايا التعليق على حديث الباب. 

5/ا” ”3‏ قوله : دما لي ف التساء .من مناجة- 
وفي رواية: ما لي اليوم في النساء من حاجة. وفي أخرى : فنظر إليها 
رسول الله كه فصعّد النظر فيها وصوّبه؛ ثم طأطأ رأسه. فلما رأت 
المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. . . الحديث. وفي رواية: فقامت 
قياما طويلا . 
قوله: «لا أجد): 
وفي رواية: فقال: ما عندي إِلّا إزاري هذا. فقال رسول الله يك 
إن أعطيتكها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئاً . قال: لا أجد 

شيئا. . . الحديث. 


[107] من كتاب النكاح ١4‏ 


2 هس 


كَذَا وَكَذَاء َالَ: فَقَدْ رَوَّجْتْكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القرآن. 


قوله: «على ما معك من القرآن»: 

كذا هناء وعند غيره: بما معك من القرآن» وهما بمعنى. تقول: 
أنكحتك على ما تراضينا من الصداقء» قال الخطابي: الباء هنا باء 
التعويض كما تقول: بعتك هذا الثوب بدينار أو بعشرة دراهم؛ ولو كان 
معناه ما تأوله بعض أهل العلم من أنه إنما زوجه إياها لحفظه القرآن 
تفضيلاً له لجعلت المرأة موهوبة بلا مهرء وهذه خصوصية ليست لغير 
النبي كك ولولا أنه أراد به معنى المهر لم يكن لسؤاله إِيّاه: هل معك 
من القرآن شيء؟ معنى», لأن التزويج ممن لا يحسن القرآن جائز جوازه 
ممن يحسنه؛ وليس في الحديث أنه جعل المهر ديناً عليه إلى أجل» 
فكان الظاهر أنه جعل تعليمه القرآن إياها مهراً لهاء وقد اختلف الناس 
في ذلكء. فقال الشافعي بجوازه أخذاً بظاهر الحديثء وقال مالك: 
لا يجوزء وهو قو ل أصحاب الرأي؛ وقال أحمد: أكرههء وكان 
مكحول يقول: ليس لأحد بعد رسول الله مَكِخِ أن يفعله . 

قال: وقال الشافعي فيمن نكح هذا النكاح: إذا طلقها قبل أن يدخل 
بها؛ ففيه قولان: أحدهما: أن لها نصف المثل. والآخر: لها نصف 
أجر التعليم. 

قال: وفيه من الفقه أيضاً: أن منافع الحر قد يجوز أن يكون صداقاً 
كأعيان الأموال. ويدخل فيه الإجارة وما كان في معناها من خياطة ثوب 
ونقل متاع ونحو ذلك. وفيه أيضاً : أنه لا حدّ لأقل المهر. وفيه: أنه 
دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 
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وقال الإمام النووي رحمه الله: يجوز أن يكون الصداق ديناً وعيناً وحالاً 
ونوجاذ ‏ لآنه عقن غلئ المتفعة» فجاز ينا ذكرتاة كالإجارة» فال: 
ويجوز أن يكون منفعة كالخدمة وتعليم القرآن وغيرهما من المنافع 
المباحة لقوله عد وجل : «إِقّ أَرِيدُ أن كلك إِحَدَى اَنَوََ هَددَين علج أن 
تَأَجْرَفِ كَمََ حِجَجَ4 الآية» فجعل الرعي صداقاً» وزوج النبي َل 
الواهبة من الذي خطيبها بما معه من القرآن» ويصح أن تكون منفعة الحر 
صداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن وما أشبه ذلك مما يصح استئجاره 
غلية:ؤية قال مالك رحمد اه إلا اتدافال + كره ذلك 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصح. دليلنا الآية والحديث. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام 
في النكاح» رقم: 2.77٠١‏ وفي فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم 
القرآن وعلمهء رقم: 5079» وفي باب القراءة عن ظهر قلب» رقم: 
٠‏ . وفي النكاح. باب تزويج المعسرء رقم: ا5081, وفي باب 
عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» رقم: 2017١‏ وفي باب النظر 


إلى المرأة قبل التزويج» رقم: 45157 وفي باب إذا كان الولي 


هوالخاطب» رقم: فرك 3 وفي باب السلطان ولي رقم: ولام 
وفي باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة» رقم: 2.015١‏ وفي باب 
التزويج على القرآن وبغير صداق» رقم: 25149 وأخرجه في التوحيدء 
باب قوله تعالى: قل أ عه كر ده م لد الآية» ومسلم في 
النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء رقم: 
06 . 


٠‏ بِابٌ: في خِطبَةٍ النّكَاح 
0 ا اير 
ال و 2 ل عَلْمَنَا رَسُولُ الله َكل 
عله الاج : الْحَمْدُ لله - 
ركو مهدي رو دير 2 و 0 سو سمه -2 و5 اله 
ويستعهره» ولعودياة من سرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل 


رصم م بريه 0 6 رم جوم 2 15 رةه رع 2 وام > 
وَمَنْ يُضْلِلُ قلا هَادِيَ آ لهء أشهد أن لا ! إٍ اللهء» وأشهد أن محمدا 
و و و - 
راوئرو بريور و مه رع كس 2 صم آم يي 70 وه مه 1ه دمر 010 م 
/ ه وَرَسوله. 07 يَمَرَأ ثلاث 1 الذين عامنوا | 


ع 
كما ع4 الآية: « تأيما لين امنوأ وأ لله وهُووأ مولا سيا * يل 
كم تنك وبنير كك يكم ومن يلع لله وروم د اد ا عَظًِا 


يتك 1 ا 


4. 
ُُ 


<> 
1١ 
جا‎ 
9 
١ 
1١ 
1 
9 
1١ 
1١ 
١ 
ا‎ 
1١ 
8 
٠١ 
اع‎ 
وام‎ 
ءا‎ 


ها قوله: «سمعت أبا عبيدة» : 
هو ابن مسعودهء تقدم أنه لم يسمع من أبيهء لكن تابعه أبو الأحوص»ء 
عن عبد الله كما سيأتي . 
أخرجه من طريق شعبة: الإمام أحمد في مسنئده [1/ 2797 97 ]2 
والطيالسي في مسنده برقم: 7”7. ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 
7ه والنسائي في الجمعة. باب كيفية الخطبة» رقم: »١5٠85‏ 
وابن السني في اليوم والليلة برقم: 5949. وصححه الحاكم في 
المستدرك. 
وأخرجه الإمام أحمد [177/1]ء وأبو داود في النكاح» باب خطبة 
النكاح؛ رقم: 45114 والترمذي فيه؛ باب ما جاء في خطبة النكاح 
رقم: 5١١1ء‏ واب بن ماجه فيه أيضاًء باب خطبة النكاح» رقم: 5غ 


١‏ بابٌ الشَّرْطٍ فِي النكّاح 
2000 ا عَاصِمء عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدٍ بْنِ جَعْمَرِء 
200 هئ و5دمَ ه 


عَنْ يَزِيدَ بن أبِي حَيِبٍ جيب حبيبء عَنْ مَرْئد بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامرِء عَنٍ 
النىَ ل قَالَ: إِنْ حو حَقٌّ الشرُوطٍ أن تُوقُوا به: 


نَ 


الع 


ا 


والبيهقي [7/ .7١5‏ 47/17١]ء‏ والحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[83 | رقم: 2٠١5544‏ وأبو يعلى في مسنده [9/ 1١6١‏ -١5١]ء‏ 
رقم: 207 075854 من طرق عن أبي إسحاق» وعن أبى ي | الأخوص 
به» وحسنه الترمذي. 
وأخرجه البغوي في شرح السنة [44/9]» من طريق عبد الرزاق» 
عن معمر عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود قوله» رقم: 74؟71. 
د عه 

287 قوله : «إن أحق الشروط»: 
تأويل هذا الحديث عند الجمهور أن تكون هذه الشروط من مقتضيات 
العقد ومقاصده مما يختص بالمهر والحقوق الواجبة من العشرة 
بالمعروف, والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها وغير ذلك. وأنها 
لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشر عليه سرّاء ولا تصوم بحضرته 
إلا بإذنه. ولا تتصرف في متاعه وغير ذلك» فأما ما ينافي مقتضاه 
فلا يجب الوفاء به بل يلغوء وبه قال عطاء» والشعبي» والزهري» 
وقتادة» وابن المسيب». والحسنء وابن سيرين» وهو مذهب الشافعي 
ومالكء قال النخعي: كل شرط في نكاح؛ فإن النكاح يهدمه 
إلا الطلاق» وكان أحمد بن حنبل وابن راهويه يريان أن من تزوج امرأة 
على أن لا يخرجها من دارها أو لا يخرج بها إلى البلد أو ما أشبه ذلك 
أن عليه الوفاء بذلك. وهو قول الأوزاعي, وروي معناه عن أمير 
المؤمنين عمر. رضي الله عنه. قاله الخطابي . 


مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الْفَرُوج . 


بابٌ: فِي الوَليمَةٍ 


قوله: «ما استحللتم به الفروج» : 

أخرجه مسلم في النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» من طريق 
وكيع » عن عيد الحميد بهء رقم: .١5١8‏ 

وأخرجه الإمام البخاري في الشروطء باب الشروط في المهر عند عقد 
النكاح. رقم: 2577١‏ وفي النكاح. باب الشروط في النكاح» رقم: 
»0١‏ من طرق عن الليث» عن يزيد به. 

قوله: «فى الوليمة»: 

الؤلينةه إصلاع الفلماع وامتدعاء الناين لاله + وإطلاق انه الوليمة: 
يختص بوليمة العرس» فقد عرّفها بعضهم بأنها الطعام المتخذ للعرس» 
لكنها تتناول غيرها من الولائم بقرينة» لآن اسم الوليمة مشتق من الولم 
وهو الاجتماع» ولذلك سمي القيد الولم» لأنه يجمع الرجلين» فتناولت 
وليمة العرس لاجتماع الزوجين فيهاء ثم أطلقت على غيرها من الولائم 
تشبيهاً بهاء فإذا أطلقت الوليمة تناولت وليمة العرسء والولائم مست: 
وليمة العرس؛ ووليمة الخرس: وهي الوليمة على الولادة؛ ووليمة 
الإعذار: وهي الوليمة على الختان؟ ووليمة الوكيرة: وهي الوليمة على 
بناء الدار؛ ووليمة النقيعة: وهي وليمة القادم من سفره. وربما سموا 
الناقة التي تنحر للقادم نقيعة؛ ووليمة المأدبة: هي الوليمة لغير سبب؛ 
فإن خص بالوليمة جميع الناس سميت جفلى» وإن خص بها بعض 
الناس سميت نقرى. فهذه الستة ينطبق اسم الولائم عليهاء ثم لا اختلاف 
بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجبء فأما وليمة العرس فقد علق 
الشافعي الكلام في وجوبها؛ لأنه قال: ومن تركها لم يبن لي أنه عاص 
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سه 


38100 أَخْبَوَنًا أبى شما 1 نبا حَماد بن زكله عَنّْ قايتة 
عَنْ أَنْسِ لني كله رَأى عَلَّى عَبْدٍ الرَّحْمَنِ : بْنِ عَوْفِ صُمْرَةٌ قَقَالَ : 
مَا مَذْوِ الضذرة؟ قَالَ: 


: أن 


كما يبين لي في وليمة العرس . قاله الماوردي في الحاوي وسيأتي بحث 
المسألة في الباب بعد هذا . 

واختلف في وقتها وظاهر صنيع الحافظ البيهقي في السئن الكبرى أنها 
بعد البناء حيث ترجم لذلك في السئن الكبرى» قال الحافظ في الفتح : 
ولا دلالة فيه»ء وإنما فيه أنها تستدرك إذا فاتت بعد الدخول. اه. قال 
الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في وقت فعلهاء فحكى 
القاضي عياض أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد 
الدخول. وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد» وعن ابن حبيب 
المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول. 


/الا 3‏ قوله: «عن ثابت»2: 
هو ابن أسلم البناني» وحديثه تقدم في الأطعمةء بابٌ: في الوليمة» من 
حديث حميد» عن أنس وخرّجناه هناك تحت رقم: 7778 . 
قوله: «رأى على عبد الرحمن بن عوف صُفْرةً؛ : 
وفي رواية حميدء عن أنس المتقدمة في الأطعمة: وضراً من صفرة؛ 
وهو اللطخ من الخلوق قد يكون من الزعفران أو الطيب مما يرى على 
الثوب. وقد يعرف بالرائحة؛ إذ كانوا يخلطون الطيب بالزعفران» وفي 
رواية أخرى : ردع من زعمران؛ والردع: اللطخ دون تعميم يم الثوب. 
قوله: «ما هذه»: 
زاد في رواية عند الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف: أعرست؟ 
وإذا صحت هذه الرواية ففيها حجة لمن خص التزعفر للمتزوجء 


73 من كتاب التكاح جحل 


والظاهر أنها صحيحة فقد وقع في رواية لأبي عوانة من طريق شعبة 
عن حميد بلفظ: فأتيت النبى َكل فرائ علق بشناشة العرسن» 
فقال: أتزوجت؟ ووقع في رواية حميدء. عتوة من المتقدمة في 
الأطعمة: مهيم؟ وتقدم تفسير أبي عبيد أنها كلمة يمانية معناها: ما هذا 
الذي ارق بك . 

وقد اختلف الفقهاء في التزعفر للرجال» ولكل وجهة في مذهبه على 
ما أداه معنى الحديث . 

فقال الإمام النووي رحمه الله: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق 
به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد 
التزعفر لما ثبت من نهيه كك الرجال عن التزعفرء ولما فيه من التشبه 
الفتح وأطال البحث فيها لا بأس باختصار شيء مما أورده إذ قال: في 
الحديث جواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره. 
واستدل به على جواز التزعفر للعروس» وخص به عموم النهي 
عن التزعفر للرجال» وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة صحيحة» 
وفيها ما هو صريح في المدعي؛ وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن 
بأجوبة : أحدها : أن ذلك كان قبل النهي» وهذا يحتاج إلى تاريخ» 
ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة 
وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته. ثانيها: أن أثر الصفرة التي 
كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته» فكان ذلك غير 
مقصود له» وهوالذي رجحه النووي وعزاه للمحققين» وجعله 
البيضاوي أصلاً رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله يكهِ: مهيو؟! 
فقال: معناه: ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج» 
قال: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار لما تقدم من النهي عن التضمخ 


: 3 0 


6 - هي 


بالخلوق فأجاب بقوله: تزوجت؛ أي: فتعلق بي منها ولم أقصد إليه. 
ثالثها: أنه كان قد احتاج إلى التطيب للدخول على أهله. فلم يجد من 
ظيب الرجال حتغذ فيا فنطب من :طيي المراة»:وضادف آنة كان :فيه 
صفرة» فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعاً بين الدليلين» وقد ورد 
الأمر في التطيب للجمعة ولو من طيب المرأة فبقي أثر ذلك عليه. 
زابعها : كان يسيراً ولم يق إلا آثره فلذلك لم يتكر؛ خامسها: ويه جوم 
الباجي أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعمران وغيره من أنواع 
الطيب» وأما ما كان ليس بطيب فهو جائرٌ زُ. سادسها: أن النهي 
عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن 
عوف في هذا الحديث. سابعها : أن العروس يستثنى من ذلك ولا سيما 
إذا كان شابّاء ذكر ذلك أبو عبيد قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك 
أيام عرسه؛ قال : وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوباً 
مصبوغاً علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه؛ قال: وهذا غير 
معروف. قلت: وفي استفهام النبي يكِةِ له عن ذلك دلالة على أنه 
لا يختص بالتزويج لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق 
شعبة عن حميد بلفظ : فأتيت النبي كَل فرأى علي بشاشة العرس فقا 
أتزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار. فقد يتمسك بهذا السياق 
للمدعي ولكن القصة واحدة» وفي أكثر الروايات أنه يك قال له: 
مهيم؟! أو : ما هذا؟! فهو المعتمد. 

قوله: «تزوجت امرأة» : 

يعني : من الأنصارء الحديث بطوله في رواية حميد عن أنس عند 
البخاري قال: سأل النبي كَكهِ عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من 
الأتصار: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال أنس : لما قدموا 
المدينة نزل المهاجرون على الأتصار» فنزل عبد الرحمن بن عوف على 


[7] من كتاب النكاح ا" 
عَلَى وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذْمَبِء قَالَ: بَارَكَ الله لكَء أَوْلِمْ وَلَؤْ بِسَاةٍ. 


سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي» وأنزل لك عن إحدى امرأتي. 
قال: بارك الله لك في أهلك ومالك؛ فخرج إلى السوق فباع واشترى» 
فأصاب شيئاً من أقط وسمنء فتزوج . 

يقول نبيل الفقير إلى مولاه الجليل : الذي يستوقفني ويثير عجبي هو : 
كيف ارتضى هؤلاء الصحابة أن يتزوجوا فى غياب المنة العظمىء 
زائركة القيرية والنشفة الغليا ف ستل عله المناسة الى فل لأ كور 
في حياة المرء» مع عظيم حبهم» وكبير ولائهم لنبيهم الأوحد حبيبهم 
وقدوتهم يَكَِو» مع حاجة الأمة لإرشاده وسنته في مثل هذه المناسبات 
المهمة سؤال النبي كك لعبد الرحمن يدل على أنه ما بلغه أنه تزوج» 
ولذلك نبهه على وجوب الوليمة» وسؤاله لجابر حين أسرع بناقته بعد 
عمرة الحديبية ثم إخباره أنه تزوج» كذلك. ولذلك نبهه على فضل البكر 
على الثيب, لم أجد من تعرض لبحث المسألة. ولا زال عجبي 
لا ينقضي . 

قوله: «على وزن نوأة» : 

تقدم الكلام على أقل ما يجوز أن يكون صداقاً في باب كم كانت مهور 
أزواج النبي كَله. 

قوله: «بارك الله لك»: 

تقدم في الباب السادس من هذا الكتاب أنه دعاء النبي يَكةِ للمتزوج» زاد 
هناك : وبارك عليك. 

قوله: «أولم ولو بشاة» : 

قال الإمام الماوردي رحمه الله: اختلف أصحابنا في وجوبها على 
وجهين» ومنهم من خرجه على قولين: 

أحدهما: أنها واجبة؛ لحديث البابء» وهو أمر ظاهره على الوجوب» 
ولأن النبي يَف ما أنكح قط إِلّا أولم في ضيقٍ أو سعوّء وأولم على صفية 


في سفره بسويق وتمرء ولأن في الوليمة إعلان للنكاح فرقاً بينه وبين 
السفاح» وقد قال النبي يَكِ: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف؛ ولأنه 
لما كانت إجابة الداعي إليها واجبة دل على أن فعل الوليمة واجبء لأن 
وجوب المسبب دليل على وجوب السببء ألا ترى أن وجوب قبول 
الإنذار دليل على وجوب الإنذار. 

والثاني» وهو الأصح: أنها غير واجبة» لأنه طعام لحادث سرورء فأشبه 
سائر الولائم. ولأن سبب هذه الوليمة عقد النكاح وهو غير واجب» 
ففرعه أولى أن يكون غير واجبء ولأنها لو وجبت لتقدرت كالزكاة 
والكفارات؛ ولكان لها بدك عند الأصان كما يعدل المكفر في إعساره 
إلى الصيام» فدل على عدم تقديرها وبدلها على سقوط وجوبهاء اه. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: أصحابنا يحملون الأمر في هذا الحديث 
على الندب. وبه قال مالك وغيره» وأوجبها داود وغيره؛ قال: وفي 
الحديث دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاةٍ. ونقل 
القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ. بل بأي شيء 
أولم من الطعام حصلت الوليمة» وقد أولم النبي يلل في عرس صفية 
وكانت بغير لحم» وفي وليمة زينب أشبعنا خبزأ ولحما. وكل هذا جائز 
تحصل به الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج» قال 
القاضي: واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين» فكرهته طائفة 
ولم تكرهه طائفة؛ قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا . 
نعم. وفي الحديث من الفوائد: استحباب الدعاء للمتزوج» وسؤال 
الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عما يهمهم وتفقد أحوالهم» ولا سيما إذا 
رأى منهم مالم يعهد. وإرشادهم إلى الصواب,. والرفق بهم 
وبأحوالهم؛ وتكليفهم بالمستطاع» وعدم تعنيفهم عند وقوعهم في الخطأ 
وما لاا ينبغي. 


7 باتب: 
فِي إِجَابَةٍ الوَليمَةٍ 
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َه سم عرق 0 2 01 5ه 
07د أخيرنا عند الله بن سينيوه كتااعقبة ين خالنل» عن 


000 5 سه6 > 2 0 سم هاو نر ل إلى عسات 1 
عَبَيدٍ الله عَنْ نافِع, عَن ابن عَمَّرَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كيه : إذا ذَعِىَ 
تر نعم > 000 0 
أحد الن ولمة فلبيحت 


#2 
عه بير ر1” 


لَ أَبُو مُحَمَّدِ: يَْبَخِي أَنْ يُجِيبَ» وَلَيْسَ الأكُل عَلَيْهِ وَاحِبٍ. 
27 قوله: عن نافع» : 

تقدم حديثه في الأطعمة برقم: 7548. بابٌ: في الدعوة» من طريق 
موسى بن عقبة عنه» وخ رجناه هناك . 

قوله: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة» : 

الظاهر أنها وليمة العرس» لكن ورد في غير طريق عن نافع ما يدل على 
أن المراد المعنى الأعم. ففي رواية أيوب» عن نافع» عن ابن عمر عند 
مسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه. تابعه الزبيدي» 
عن نافعء أخرجه مسلم أيضاًء وكأن ابن عمر رضي الله عنه قد فهم هذا 
المعنى» فقد تقدم في الأطعمة عن نافع قوله: كان ابن عمر يأتي الدعوة 
في العرس وفي غير العرس» ويأتيها وهو صائم؛ فالظاهر أنه كان يرى 
الأمر على الوجوب. وقد مال إلى هذا إمام الأئمة الشافعي رضي الله 
عنهء قال الإمام الماوردي رحمه الله في الحاوي: الظاهر من مذهب 
الشافعي أن الإجابة إليها واجبة» وقال بعض أصحابنا : إن الإجابة إليها 
متحت ولنبت بواعة لأنها تقتفى أكل الملعام وتملك مال ولا يُلرّم 
أحد أن يتملك مالاً بغير اختياره» ولأن الزكوات مع وجوبها على 
الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه أن يتملكها فكان غيرها أولى» والدليل 
على ما ذهب إليه الشافعي من وجوب الإجابة ما روى نافع عن ابن عمر 


أن النبي كككِ قال : «من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. 
وروي عن النبي ككلِ أنه قال: لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى 
كراع لأجبت؛ ولأن في الإجابة تآلفاً وفي تركها ضرراً وتقاطعاً؛ اه. 
وقال الإمام النووي رحمه الله : قد يحتج بالحديث من يخص وجوب 
الإجابة بوليمة العرس وربما تأيد بالرواية الأخرى: إذا دعى أحدكم 
أخاء فلحت غرسا كان أو تعوة علو هذا عن الكالت أراتحوه 
من التأويل» ولا خلاف في أنه مأمور به» ولكن هل هو أمر إيجاب 
أو ندب؟ فيه خلاف: الأصح في مذهبنا: أنه فرض عين على كل من 
دعي » لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى. والثاني : أنه فرض 
كفاية. والثالث: مندوب. هذا مذهبنا في وليمة العرس, وأما غيرها 
ففيها وجهان لأصحابنا: أحدهما: أنها كوليمة العرس . والثاني: أن 
الإجابة إليها ندب» وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي عياض 
اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس» قال: واختلفوا 
فيما سواها؛ فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها. وقال أهل 
الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره. وبه قال بعض 
السلف. وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها 
فمنها: أن يكون في الطعام شبهة» أو يخص بها الأغنياء» أو يكون هناك 
من يتأذى بحضوره معهء أو لا تليق به مجالسته؛ أو يدعوه لخوف شره» 
أو لطمع في جاهه. أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك منكر من 
حمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب 
أو فضةء فكل هذه أعذار في ترك الإجابة» ومن الأعذار أن يعتذر إلى 
الداعي فيتركه» ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول: تجب الإجابة فيه. 
والثاني: تستحب . والثالث: تكره. 


د 6ه 


[] من كتاب النكاح 58 


5" سبات: 
فِى العَرْل بِيِنَ النَّسَاءِ 


8 9 9 أَخْبَرَنًا أبُو الْوَلِيوَِ تنا هَمَّامٌ عَنْ كَتَادَة عن النضْر بْن 
21 ها دن 0 م 7 2 ا - َ ياك تم ا - 
أنسء عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نهيك» عَنْ أبي هريْرَة» عَنٍِ النبي يكلا ل :من 
كَانَتْ لَهُ امْرَأَنَانَ قَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جاء يَوْمَ الْقِيَامَة وَشِقَهُ مَا 


4 _ قوله : «عن النضر بن أنس»: 

الأنصاري» بصري تابعي ثقة» حديثه في الكتب الستة. 

قوله: «وشقه مائل»: 

وفي رواية: جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي الحديث دلالة على 
توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر» وإنما المكروه من الميل 
هو ميل العشرة الذي يكون معه يخس الحق دون ميل القلوبء 
لأن القلوب لا تملك». ولذلك كان يك يسوي في القسم ويعدل فيه 
بين نسائه» وكان يقول ‏ كما في الحديث الآتي _: اللهم هذا قسمي 
فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وفي هذا يقول تعالى: 
«وآن مَنْعَليموا أن مدا بن اينسك وَلوْ حَرَضِمُمٌ ملا يَمِيها كل المَيِْلٍ 
فَسَذ رو المت : .. # الآية. قاله الخطابي رحمه الله . 

ةن ل م د ١ا*]ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف [88/54”]» والطيالسي في مسنده برقم: 2714014 
وأبو داود في النكاح», باب في القسم بين النساءء رقم: 27١8#‏ 
والترمذي فيه» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم: .»١١5١‏ 
والنسائي في العشرة» باب ميل الرجل إلى يعض نسائه» رقم: 28849٠‏ 
وابن ماجه في النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم: 2١9379‏ وابن 
الجارود في المنتقى برقم: 1/77 والبيهقي في السنن الكبرى [// /1417] 


5 0 3 
1 شرح المسند الجامع 


5“ ناتث: 
فى القِسْمَّةٍ يَبِن النّسَاءِ 


ني أغرنا عَمْرو بْنْ عَاصِمء 2 عباة تن بعلم عَنْ 


7 ره * و م مره امه سن هاس > أيه 
يوبء عن أبي قِلايَة» عن عبدٍ الله بن يزيد الخطميٌّ» 


سس 


جميعهم من طرق عن همام به. وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 
برقم: »17١1/‏ والحاكم في المستدرك ]١187/571[‏ على شرطهماء ووافقه 
الذهبي . 


ند ينا 
9 قوله: «الحَظمي»: 

هكذا وقع منسوباً عندنا وعند أبي داود» وابن أبي حاتم» والحاكم. 
وهو يوهم أنه عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي الصحابي الصغير 
- ولا يبعد ‏ لكن الحديث حديث رضيع أم المؤمنين عائشة» وتخطئة 
من نسبه أو نسبة من قال ذلك إلى الوهم قول لا دليل عليهء لاحتمال أن 
يكون الحديث عندهما جميعاء لكن يبقى قول من نسبه مرجوحا فإن 
الحافظ المزي لما أورد الحديث في ترجمة رضيع عائشة قال: وقال 
أبو داود: عبد الله بن يزيد الخطمي لم يزد على ذلك» وهو الذي تعرف 
في هذا . 

ورضيع عائشة تفرد أبو قلابة بالرواية عنه» وحديثه عند الجماعةء 
وله شواهد يتقوى به» وقد صححه جماعة, لكن يبقى فيه علة أخرى, 
فقد خولف حماد بن سلمة في وصله. رواه أصحاب أيوب» عنهء 
عن أبي قلابة مرسلاً» قال ابن أبي حاتم في العلل /١1[‏ 475]: سمعت 
أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا . قال ابن أبي حاتم : 
قلت: روىابن عليةء عن أيوب. عن أبي قلابة» قال: كان 
رسول الله يكل . . الحديث» يعني: مرسلاًء اه. وهو عند ابن أبي شيبة 


]١[‏ من كتاب النكاح ا 


لكر كان سول الله يل يسم كيد وَيَقُولُ: اللّهُمّ هَذَا 
في المصنف من طريق ابن علية كذلك [787/54]. 
وقد أخرج حديث حماد الموصول: الإمام أحمد في مسنده [7/ »]١515‏ 
ابن أبي شيبة في المصنف [7817-187/5]» وأبو داود في النكاح» 
باب القسم بين النساءء رقم: 25١75‏ والترمذي فيه» باب ما جاء في 
التسوية بين الضرائرء رقم: ٠5١١ء‏ وقال هكذا رواه غير واحد 
عن حماد بن سلمة» ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب» 
عن أبي قلابة مرسلاً» وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. 
قلت: تقدم غير مرة أن الرفع زيادة علمء والزيادة من الثقة 
مقبولة . 
وأخرجه النسائي في العشرة» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعض » رقم : 1 وا بن ماجه في النكاحء باب القسمة بين النساءء 
رقم: »١91/١‏ وابن أبي حاتم في العلل /١1[‏ 470]» والبيهقي في السنن 
الكبرى [/ا/ 9/8؟7]» جميعهم من طرق عن حماد بن سلمة به وصححه 
ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 4705» والحاكم في المستدرك 
[17/7. ووافقه الذهبي. 
قوله : «هذا قسمي فيما أملك»: 
قد أشرت في متن المسند ما وقع من الاختلاف بين النسخ في لفظة 
«قسمي» فلا نكرره هناء قال أهل العلم: من حقوق المرأة على الرجل : 
القسم. وقد كان كك لا يُخْلَّ بالقسم. ولا يألو جهداً في رعاية التسوية 
بين نساءه» كيف وهو يحذر من عاقبة الميل والحيف في الباب السابق؟ 
وهذا الأمر بالتسوية إنما هو فيما يتعلق بالأفعال التي يملك المرء ويقدر 


م؟” 0 8 


5 بَابُ الوَجْلٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النُسوة 
١‏ 9 أَخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ» تنا ابن الْمْبَارَكِء عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدٌء 
عَن الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَّة قَالَتْ: كَانَ النَبِنُ كله إِذَا سَاهَرَ 


6 سه مر 


افرع بين يِسَائِهِ' 
على الإتيان بهاء وأما القلوب وما يتعلق بها من المحبة والكراهية» 
فلا يملكها إِلّا خالقها هو مقلبها ومصرفها حيث يشاء؛ وفي صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: إن قلوب بني آدم كلها 
بين إصيعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. 
ثم قال رسول الله كيه : اللَّهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر: كثيراً مما كان 
النبي كَل يحلف: لا وَمُقَلّبٍ القَّنُوبٍ. إذا عرفت هذا فقوله يَلل: 
هذا قسمي فيما أملك؛ أي: في غير فعل القلب من نحو المبيت والإيواء 
والنفقة. 
ثم اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالقسم في حقه ككِِ: هل كان واجباً 
على رسول الله كلوه أو كان يفعله تكرماأ من غير إيجاب عليه؟ ومحل 
هذا كتب الخصائص النبوية» وقد قال الإمام النووي رحمه الله: استدل 
بعضهم بإستئذانه يك أن يمرض في بيت عائشة أن القسم بين أزواجه 
كان واجباً في حقه يك كما هو في حقَّنا ولأصحابنا وجهان: أحدهما: 
هذا. والثاني: سُئَةّء ويحملون هذا وقوله كله: اللّهم هذا قسمي فيما 
أملك؛ على الاستحباب ومكارم الأخلاق وجميل العِشْرَةٍ. 

يت ين 
0١‏ 9 قوله: «أقرع بين نسائه» : 


فيه إثبات القرعة, وفيه: أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل» 


1[ من كتاب النكاح حل 


وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق العشرة الزوجية كما تجري في حقوق 
الأموال. قاله الخطابي. 

قوله: «خرج بها معها: 

قال الخطابي: اتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج 
بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقيء ولا تقاص 
بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة» وزعم بعض أهل 
العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتَّى يساوينها في 
الحظ». والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه ولأنها إنما 
أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السيرء والقواعد 
خليات من ذلك؛» فلو سوى بينهن وبينها لكان في ذلك العدول 
عن الإنصاف. 

والحديث أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً مقطعاً مفرقاً على الأبواب 
في مواضع كثيرة من صحيحه أذكر بعضاً منها تتميماً للفائدة : 

فأخرجه في الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء رقم: 27597 
وفي الشهاداتء باب إذا عدل رجِلٌ رجلاً. رقم: 771. وفي 
الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاًء رقم: 25571 وفي 
الجهادء باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» رقم: 


4 . 
وأخرجه مسلم في التوبة» باب حديث الإفك. رقم: 11٠١‏ (7ه 
وما بعذه) . 


: 0 "5١ 
شرح المسند الجامع‎ ١ 


بَابُ الإقَامَةِ عِنْدَ الشَيَبء وَالَبكْرِ إِذَا بُنِي بِهَا 


1 8 أَخبَرَنًا يَعْلَىء ثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَء عَنْ أَيُوبَء 
0-5 0 - تل لس 7 02 2-5 
عَنْ أبى قِلَابَة» عَنْ أنس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل : يلبكر 


258 قوله : «وللثيب ثلاث» : 
اختلف أهل العلم في تأويل هذاء فقال بعضهم: الثلاث تخصيص 
للثيب لا يحتسب بها عليها ويستأنف القسم فيما يستقبل» وكذلك السبع 
للبكرء وهو مذهب الشافعيء ومالك». وابن حنبل» وابن راهويه. 
وروي عن الشعبي . 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن البكر والثيب في القسم سواءء وهو قول 
الحكم وحماد. وقال الأوزاعي : إذا تزوج البكر على الثنيب مكث 
ثلاثاً» وإذا تزوج الثيب على البكر يمكث يومين. 
قال الخطابي: السبع في البكر والثلاث في الثيب حق العقد خصوصا 
لا يحاسبان على ذلك» ولكن يكون لهما عفواً بلا قصاصء. قال: ويشبه 
أن يكون هذا من المعروف الذي أمر الله تعالى به في قوله: «وَعَاسْرُوهُنَ 
الْمَْرَوقِ4 الآية» وذلك أن البكر لما فيها من الخفر والحياء تحتاج إلى 
فضل إمهال وصبر وحسن تأن ورفق ليتوصل الزوج إلى الأرب منهاء 
والثيب قد جربت الأزواج» وارتاضت بصحبة الرجال» فالحاجة إلى 
ذلك في أمرها أقل إِلَّا أنها تخص بالثلاث تكرمة لها وتأسيساً للألفة 
فيما بينه وبينها . 
والحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» 
رقم: 2074١‏ ومسلم في الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من 
إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم: ١57١‏ (40) من طريق سفيان 


عن أيوب. 


1] من كتاب النكاح 1 
سم معو وماس معو 


سبي عن شيا عن محمد بن أبي تر عبد اليك نن 


2 ع2 هم سم 


لم شوك اف له لكا كوج ام َلَمَة كام ند 
تلاثا وَكَالَ: ! ِنَهُ نَيسَ بك عَلَى أَمْلك عَوَانَء إِنْ ث2 شلف تتفت للق 


سسب 


- 
0 هه غير 0 3 ذ-ه 5 ا“ 5 
وإِن يعت ل سبعت لِسَائِر ِسائي . 


وأخرجه البخاري في النكاح. باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم : 
» ومسلم برقم: ١55١‏ (154) من طرق عن خالد الحذاء 
عن أبي قلابة. 
7587 - قوله: «سبّعت لسائر نسائي» : 

ليس فيه دليل على سقوط حق الكيب الواجب لها إذا لم يسبع لها 
وهو الثلاث التي هي بمعنى التسويغ لهاء ولو كان ذلك بمعنى التبدئة» 
ثم يحاسب عليها لم يكن للتخبير معنى, لأن الإنسان لا يخير بين جميع 
وبين بعضهء فدلٌ على أنه بمعنى التخصيص . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [147/5]» ومسلم في 
الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف» رقم: »)5١( ١5١‏ وأبو داود في النكاح» باب في المقام عند 
البكر» رقم: 25١7١5‏ والنسائي في عشرة النساء من السئن الكبرى 
١97 3[‏ وتصحف محمد بن أبي بكر إلى محمد بن المتكدر!]ء باب 
الحال التي يختلف فيه حال النساء رقم: 65 ,؛ وابن ماجه في 
النكاح» باب الإقامة على البكر والثيب» رقم: 194117» والطنحاوي في 
شرح معاني الآثار 74/71]» والطبراني في معجمه الكبير [77/ 71/0] 
رقم: 097», وابن سعد في الطبقات [8/ 145» والبيهقي في السنن 
الكبرى ١/71‏ ]من طريق يخي :بده وصشعه ان كان كنا في 


47١١ برقم:‎  ناسحإلا‎ 

تابعه عبد الرزاق عن الثوري» أخرجه في المصنف [177/5] رقم: 
5ه ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير [77/ 05؟] رقم: 
1١‏ . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [717//1]» من طريق يعلى» 
عن محمد بن أبي بكر به. 

تابعه عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الملك». أخرجه مالك في الموطأء 
ومن طريق مالك الشافعي في مسنده [1775/571» ومسلم برقم: ١45١‏ 
(40)» وابن سعد في الطبقات [8/ 147]» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار [”/ 9؟7]» والبيهقى فى السئن الكبرى [1/ »]70٠١‏ والدارقطنى 
[/ 784]» والبغري في غير السنة برقم: 271771 وأخرجه الخائظ 
عبد الرزاق في المصنف برقم: .٠١5565‏ ومسلم برقم: »١55٠‏ 
وابن سعد في الطبقات 97/81 -195]» والبيهقي في السنن الكبرى 
73 ١0"]ء‏ من طرق عن عبد الملك بن أبى بكر. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند [1/ 09 07 708]» وعبد الرزاق 
في المصنف برقم: 2٠١544‏ والشافعي في المسند 255/151 
5" _لالل]ء رقم: .4١‏ ومسلم برقم: .)175(١456٠‏ والنسائي في 
العشرة باب الحال التي يختلف فيه حال النساءء رقم: 248975 
والطبراني في معجمه الكبير [7؟/الأرقام: 419. 586. 085» 
17 والطحاوي في شرح معاني الآثار [19/5]» وابن سعد في 
الطبقات 81/ ”9 115ء والبيهقي في السنن الكبرى [7/ ٠١‏ ”7]ء 
من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :]757/١17[‏ ظاهره الانقطاع ‏ أي: 


إلإرسال ‏ وهو متصل مسند صحيح» قد سمعه أبو بكر من أم سلمة. 


نمز ينا نا 


_ بَابُ بِنَاءِ الوَّجُلٍ بِآَهْلِهِ فِي شَوّال 
أخيوا عند الله و مويق 6 12 نبا عق سْمَاعِيل بن 
و 


أهية عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عرو عَنْ عرِوَة) عَنْ عَايْسَة قَالَتٌ: : تَرَوجَنِي 
رَسُولُ الله يل في سَرَّالٍِ وَأَدْيِلْتُ عَلَيْهِ في شَوَاله نأي نسائة كان 


أخذا عِنْدَهُ مِئى؟ 


14 قوله: «فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟2: 
فيه استحباب التزوج والتزويج والدخول في شوال» وقد نص أصحابنا 
على استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث» وقصدت عائشة بهذا الكلام رد 
ما كانت عليه الجاهلية وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج 
والتزويج والدخول في شوال» وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار 
الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع 
قاله الإمام النووي. 
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ ]١19١‏ برقم: 
048 والإمام أحمد في المسند [2014/5 5'”]ء ومسلم في 
النكاح, باب استحباب التروج والتزويج في شوال». رقم: زفددن رف 
وما بعده). والترمذي في النكاح. باب ما جاء في الأوقات التي 
يستحب فيها النكاح». رقم: ١9*‏ ». وقال: حسن صحيح لا نعرفه 
إلا من حديث الثوري» عن إسماعيل بن أمية؛ والنسائي في النكاح» 
باب التزويج في شوال» رقم: رم 2 وابن مأاجه فيه» باب متى 
يستحب البناء بالنساء» رقم: احا ا وابن سعد في الطبقات [9/4ه 
]ء والطبراني في معجمه الكبير [18/51] رقم : » والبيهقي في 
السنن الكبرى [7/ 75940]ء» والبغوي في شرح السنة برقم: 25559 
جميعهم من طرق» عن إسماعيل به» وصححه ابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم : 548 *٠‏ 


4" 1-5 0 عِنْدَ الجماعٍ 


و سمه 


عَنْ سَالِمِ ٠‏ عن مُريِب» عن ابن عباس كال: ١ق‏ وك الل 86 م 0 
ام :يشم الله اللهع جتبنا الشيطات, 
ع جَنْبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَقتنَاء كَإِنْ قَضَى الله ونا ل يْضْرّةُ الخطان. 


تابعه عن عروة: 

١_الزهري‏ ابن شهاب» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم: .,١‏ 
القاسم بن محمد»ء أخرجه أيضا الطبراني في معجمه الكبير برقم : 

.4 

قوله: «أن يُدخل على النساء» : 

وفي رواية: نساءها. 


56 قوله: ١عن‏ منصور): 

ومن طريقه أخرجه الإمام البخاري ذ فى الوضوءء باب التسمية عند كل 
حال وعند الوقاعء رقم: ١4١ء‏ وى بده | لتخالق ني مننة ابلينن 
وجنوده: 277817 وفي النكاحء باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. 
رقم: 201760 وفي التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى» رقم: 
57 » ومسلم في النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» 
رقم: .١475‏ 

قوله : «لم يضره الشيطان» : 

قال القاضي عياض رحمه الله: لم يحمله أحد على العموم في جميع 
الضرر والوسوسة والإغواء بل قالوا: هو ألا يُصرع ذلك المولود؛ 


[1] من كتاب النكاح 1 


ياب التي عَن إِنّيَانِ النّسَاءِ ء في أَعْجَازِهِدَ 


0 


6 سم 


ل ل اط 1 نا أبو 


و ومس 


كَثِيره عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبّْدٍ الله بن الْخْصَيْنء عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن 
سه 6ه 57 سه مس ن هاا مه 7 مي ع رود هس 
ل ا ل سمعت خزيمة بن 


نَابتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولٌُ: إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقٌّ 
لاتائوا الثناء فى أعجادهة. 


وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادتهء اه. وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف [7/ 079] من حديث عطاء بن السائب» عن ابن أخي علقمة 
أن ابن مسعود كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللّهم لا تجعل للشيطان 
فيما رزقتنا نصيباً . 


5ه قوله: «عن الوليد بن كثير» : 
القرشي» المخزومي مولاهم, الإمام الثقة: أبو محمد المدني» نزيل 
الكوفة. حديثه في الكتب الستةء يقال: كان إباضيّاء لكن قد اتفق على 
الاحتجاج به. 
وقد تابعه ابن إسحاق عند المصنف في الحيضء باب من أتى امرأته في 
دبرها برقم: 2171١‏ وخرجناه هناك . 
قوله: "لا تأتوا النساء في أعجازهن»: 
اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرهاء حاتض 
كانت أو طاهراً لأحاديث كثيرة في الباب منها هذا. قاله النووي: 
وقال: قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين 
ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال» اه. 


. ٠. "15 


#ات حعدنتا خالد بن مخلدء ْنَا مَالِكُء عَنْ مُحَمَّد بْنِ 


المُنْكَدِرء عَنْ جَابر بن عَبّدِ الله أن الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أنَى 
امْرََتَهُ وَهِيَ مُذْيرَةٌ جَاءَ وَلَدُ 2 حَوّل» َأَنْوَلَ الله تَعَالَى : نآ : عَزثٌ لَك 
أو ركم أن سقف الآية. 
١‏ ياب 
الوَجُلٍ يَرَى المَرأةَ فَيَخَافَ عَلَى نَفْسِه 


اا اير نا قَبِيصَةٌ مَمَ مفان: عن أبن ي إشححاق» 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ححلام, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 2 سُولُ اث علا 
اا ناه غجَبنْة كَأَنَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيباً وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ كَأَخَْلَيَهُ 


: قوله : «ثنا مالك»‎  ”3+1/ 
تقدم حديثه في الحيض باب إتيان النساء في أدبارهن» من رواية أحمد بن‎ 
.١104 : عبد الله بن يونس » عنه وخرجناه هناك برقم‎ 
قوله: «فأنزل الله تعالى2:‎ 
تكذيباً لهم وأن للزوج أن يأتيها إن شاء مجبّية وغير مججّية» من أمامها‎ 
ومن ورائهاء ومن بين يديها في مكان الزرع, وأما النبر لابمل كان‎ 
للحرث ولا للزرع» وهو معنى قوله تعالى: «فَأنأ 7 أنَّ شِقظ» ؛‎ 
كيف شئتم في موضع الزرع. قاله غير واحد من أهل العلم.‎ 

ع 

5.4 قوله : «عن عبد الله بن حلام» : 
بضم المهملة» العبسي» كوفي مقل من أفراد المصنف». وقد اختلف في 
حديثه بين رفعه ووقفه» فرفعه هنا قبيصة» عن سفيانء وكذلك قال 
إسرائيل عن أبي إسحاق مرة» وأوقفه أخرى» وزعم بعضهم أن سفيان 


1 من كتاب النكاح ينف 


لم يرفعه» ورواية شيخ المصنف ترده ‏ إن كان محفوظاً ‏ وبكل حال 
هو حسن بما سيأتي من الشواهد. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »]77١/1[‏ من حديث وكيع 
وابن مهدي كلاهما عن سفيان به موقوفاً على عبدالله . 

وأخرجه البخاري في تاريخه [59/5] من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق 
موقوفاً» ومن طريق أبي نعيم» وابن مهدي كلاهما عن سفيان أيضاً 
موقوفاً . 

قال ابن أبي حاتم في العلل [١/454؟]:‏ سئل أبي عن حديث رواه 
سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق فاختلفاء فقال سفيان الثوري: 
عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام» عن ابن مسعودء عن النبي كَل 
فذكره» قال: رفعه إسرائيل (رواية البخاري تدل على خلافه)» وأوقفه 
سفيان (رواية المصنف على خلافه) ولم يرفعه» قال: فسمعت 
أبي يقول: سفيان أحفظ من إسرائيل» والحديث موقوف,» اه. 

وذكر البخاري أبا نعيم وابن مهدي فيمن رواه عن سفيان عن أبي إسحاق 
موقوفاً أيضاً وعليه فالخلاف جار عن سفيان وأبي إسحاق» والوجهان 
محفوظان عنه. 

قلت: من شواهده ما رواه مسلم من طرق عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: رأى رسول الله يكِِ امرأة. فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها 
فقضى حاجته؛ ثم خرج إلى أصحابه» فقال: إن المرأة تقبل في صورة 
شيطانء وتدبر في صورة شيطانء فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله. 
فإن ذلك يرد ما في نفسه. (رقم: 94-1١51٠07‏ وما بعله. .)٠١‏ 


بم مَاتٌ: 


فِي ترويج الأبْكَارٍ 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 1١ «١/8‏ موعن موكل 
وأبو داود في النكاح, باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم: 7١9١‏ 
والترمذي في الرضاعء, باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه» رقم: 
6» والنسائي في العشرة من السنن الكبرى .]75١/5[‏ باب مؤاكلة 
الحائضء رقم: 49175١‏ 4157. وابن حبان في صحيحه برقم: 
لالاووء “الاوهء والبيهقي في السنن الكبرى [/1/ .]4١‏ 
وله شاهد أيضاً من حديث أبي كبشة عند الإمام أحمد »]71١/4[‏ 
بإمتتاد تحن 
وثالث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الخطيب في 
التاريخ .]١7/48[‏ 
قال الإمام النووي رحمه الله: إنما فعل هذا كلل بياناً لهم وإرشاداً 
لما ينبغي لهم أن يفعلوه» فعلمهم بفعله وقوله» قال: وقال العلماء في 
معنى قوله يَكِِ: إن المرأة تقبل في صورة شيطان؛ إن معناه الإشارة إلى 
الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من 
الميل إلى النساء»ء والالتذاذ بنظرهن, وما يتعلق بهن» فهي شبيهة 
بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له» ويستنبط من هذا أنه 
ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إِلّا لضرورة. 

دنع يم ينا 


قوله: «باب» : 
سقطت هذه الترجمة من بعض الأصولء. ودخل حديثها في بعضها تحت 
ترجمة: باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه . 


[] من كتاب النكاح بحل 


عن التفوو» كنا جار تل عند اله قال كمع رشول الله كله ون سدر 
َلَمّا فَعَلنَا تَعجََلْتٌء فَلَحَِني رَاكِبٌ قَالَ: فَالْتَقَت فَإِذَا أَنَا بِرَسُولٍ الله لا 
َقَالَ: ما أَعْجَلّكٌ يَا جَابِرُ؟ قَالَ: إِنّي حَدِيتٌ عَهْدٍ بعْرْسء قَالَ: أَقَبكْراً 
توك اذ ك1 قال كلت جز تيبا ةقان انهل كرا تلاعنها 
َتُلَاعِبَُكَ؟ قَالَ: ثُمَ كَالَ لي : إِذَا قَدمْت فَالْكَيْسَ الْكَيْسَء كَالَ: قَلَمَا 


َدمْنا َمَبْنَا نَْحُلُ كَالَ: أُمْهنُوا حَنَّى نَدْحُلَ لَيْلاَ ‏ أي عِشَاءً ‏ لِكَيْ 


3 


ا 2-0 ع 
تمتشط الشعثة» وتستحد 


8 _ قوله : (تعجلت»: 
زاد في رواية: على بعير لي قطوفف. 
قوله: ١فلحقني‏ راكب»: 
زاد في رواية: من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه» فانطلق بعيري 
كأجود ما أنت راءٍ من الإبل» فإذا النبي كَللِ. . . الحديث . 
قوله: «فهلًا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟»: 
وفي رواية: قلت: كن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن 
وتمشطهنء وتقوم عليهن. وفي رواية: كرهت أن أجمع إليهن جارية 
خرقاء مثلهن» ولكن امرأة تقوم عليهن» وتمشطهن. قال: أصبت». 
بارك الله لك. أو قال: خيرا. 
قوله: «فالكيس الكيس»: 
يطلق ويراد به العقل» وتارة يراد به الجماع» وهو الأشبه هناء والمراد: 
حثه على طلب الولد. 
قوله: «حتى ندخل ليلآً» : 
كذا هناء وفي رواية أبي النعمان» عن هشيم عند البخاري: حتّى تدخلوا 


5 شرح المسند الجامع 


 ”*‏ بَابٌ: فِي الغِيلَةٍ 


ليلاً... قال الحافظ في الفتح: يعارضه الحديث الآخر: لا يطرق 
أحدكم أهله ليلاً. وهو من طريق الشعبيء عن جابر أيضاء 
ويجمع بينهما أنْ الذي في الياب لمن علم خبر مجيئهء والعلم 
بوصولهء وذاك لمن قدم بغتة» ويؤيده قوله في الطريق الآخر: يتخونهم 
بذلك» اه. 

قلت: لا يمنع أن يكون النبي يكل لما علم من جابر تشوّفه لأهله 
واستعجاله قد سمح له وأذن له في الدخولء» وأذن تباعاً لمن أحب» 
يؤيده رواية عطاءء عن جابر عند البخاري في الوكالة: قال: فلما دنونا 
من المدينة أخذت أرتحل» قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت. وفي رواية 
أبي المتوكل عن جابر فقال: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل ؛ 
والله أعلم. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري مطولاً ومختصراًء مقطعاً ومفرقاً على 
الأبواب» وكذا أخرجه مسلم من طرق أذكر موضعاً واحداً اختصاراً. 
فأخرجه في النكاح» باب تزويج الثيبات» من طريق أبي النعمان» 
عن هشيمء به رقم: 2001/4 وأخرجه مسلم في الرضاع؛ باب استحباب 
نكاح البكرء من طريق يحيى بن يحيى» عن هشيم بهء رقم: ١517‏ 
(لاهة). 


قوله : في الغيلة» : 
فسرها المصنف عقب الحديث بأنها مجامعة الرجل زوجته وهي مرضع» 
يقال منه: أغال الرجل» وأغيل الولد» والولد مُغال ومغيل» ومنه قول 
الشاعر: 
فوارس لم يغالوا في رضاع فتنيو في أكفهم السيوف 


2ق مرا 2 وى 2 ندم 2 ف ساه سه 3 
5- أخبرنا حَالِد بن مخلد. ثنا مَالِك» عن مكملانة 

62. سه م س 0 74 2 0 له غرهة دهي سه اع م زد بو الو راي‎ ٠ 
عَبِدٍ الرحمن بن نؤفل الاسَدِيء عن عروهة» عن عائشة. عن جدامة بنتٍ‎ 
0 24 ره م مهاس 502 © لس و ىا سات َه رسماعر 2 0526م‎ 
وَهب الأسَدِيّة قالتٌ : قَالَ رَسُول الله كك : لقَد هَمَمْت أن أنهّى عَن الغيلة‎ 


3 عدج 2ه 


نَ الرُومَ وفارس يَصْتَعُونَ ذَلِكَ قلا يَضْرٌ أَوْلَادَهُمْ . 


و 
ان 6 


ع 
نت 


67 ليقف القن كفاع ويس دم ب له 
قَالَ أبو مَحَمَّدِ: الغِيلة أن يَجَامِعَهَا وَهِيَ ترضع. 


7_4 قوله : «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» : 

ولكنه لم ينه يَِْة؛ لما جاء في هذا الحديث بعينه من الزيادة التي 
لم يوردها المصنف في روايته : حتّى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون 
ذلك» فلا يضر أولادهم؛ فكأن هذا الحديث متأخر عن حديث أسماء 
حيث ذكر فيه علة النهي فقال: لا تقتلوا أولادكم سرّاء فإن الغيل يدرك 
الفارس فيدعثره عن فرسه. قال الخطابي: المرضع إذا جومعت فحملت 
فسد لبنها ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن» فيبقى ضاوياًء فإذا صار 
رجلاً وركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونهاء 
فكان ذلك كالقتل لهء إِلّا أنه سر لا يرى ولا يشعر به. 

والحديث أخرجه مالك في الموطأء ومن طريقه الإمام أحمد في المسند 
737" ]. ومسلم في النكاحء باب جواز الغيلةء رقم: ١5147‏ 
»2١50(‏ وأبو داود في الطب. باب في الغيل» رقم: 27887 والنسائي 
في النكاحء باب الغيلة» رقم: 0777 وابن حبان في صحيحه برقم : 
والطبراني في معجمه الكبير [8/55١؟]‏ رقم: 55» والبغوي 
في شرح السنة برقم: /774» والبيهقي في السنن الكبرى [17/ 470]. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند 54/51 47], ومسلم برقم: ١547”‏ 
(1» 2255). والترمذي في الطب. باب ما جاء في الغيلة» رقم: 
5 وابن ماجه في النكاح. باب الغيلء رقم: .5١١١‏ 


1 . 5" 


5-4 
ع ه سل مه 


95 أَبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن أبي حَلّفِء ثَنَا سُفْيَانُ 


عَن الرزّهْرىٌء عَنْ عَبدٍ الله بن عَبْدِ الله 


والطبراني [4”/ الأرقام: هلاه, 075]» والبيهقي في السنن الكبرى 
773 7737] من طرق عن محمد بن عبد الرحمن به. 
د ذا اه 

: قوله: «إلا أن يجاهد في سبيل الله‎ 0١ 
اختصره المصنف, وتمامه: ولا نيل منه شيء قط فينتقمه من صاحبه.‎ 
ِلّا أن يكون لله» فإن كان لله انتقم له» ولا عرض له أمران إِلّا أخذ‎ 
بالذي:هو أيسرء. حتّى يكون إثمآء فإذا كان إثماً كان أبعذ الناس منه.‎ 
أخرجه بعضهم بطوله» واقتصر البعض الآخر على الشاهد منه وفرقوه‎ 
على الأبواب.‎ 
770717 أخرجه مسلم في الفضائل» باب مباعدته يكِِ للآثام؛ رقم:‎ 
ء]14١‎ .58١5 والإمام أحمد في المسند[271/5‎ »178 »)19( 
والنسائي في العشرة من السنن‎ 2١ والترمذي في الشمائل برقم:‎ 
واب بن ماجداتن التكام بياب‎ .411١ .41١9 الكبرى [4/ 177؟] رقم:‎ 
]7778/8[ ضرب النساءء رقم: 5 » وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
رقم: 255954 جميعهم من طرق عن هشام». والرهري به.‎ 

قوله: «عن عبد الله بن عبد الله» : 
ابن عمر بن الخطابء. كذا بخط واضح في نسخة «ك) وحدهاء ويؤيدها 


١11‏ ] من كتاب النكاح اانا 


عَنْ إِيَاسٍ بْنٍ عَبْدٍ الله بْنِ أبي ذُْبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللو: 
لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله» قَجَاءَ عمَرٌ إلى رَسُولٍ الله كه قَقَالَ: كَدْ دَيِرْنَ عَلَى 
أَرْوَاجِهنَّ » تَرَخّص فِي ضَرْبِهِنَ» فأطاف بآلٍ رَسُولٍ الله كله نِسَاء كَثِيرٌ 
تُشكون أزناء جَهَّْء كَقَالَ اللي يلل: 1 نك ساك ان جشكر وا د 


نشكره أرواكية ليق اوناك يجيا ركم . 


قول أبي داود في سننه عند إخراجه لحديث الباب من طريق ابن أبي خلف 
شيخ المصنف في هذا الحديث: عن عبد الله بن عبد الله. وقال أبو داود 
عن ابن السرح في هذا الحديث: عن عبيد الله بن عبد الله. وهو كذلك 
في الأصول الأخرى. لذلك أثبت ما في نسخة «ك2. 

قوله: «عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب» : 

اختلف في صحبته» فأثبتها له أبو حاتم» وأبو زرعة» ورجحه الحافظ 
في تهذيبه وإصابته» وقال البخاري: لا تعرف له صحبة» وتردد فيه 
ابن حبان» فذكره في مشاهير الصحابة» وقال في مشاهير التابعين : ليس 
يصح عندي صحبته . مع تصحيحه لحديثه كما سيأتي . 

قوله: «لا تضربوا إماء الله» : 

زاد في رواية: فذثر النساء» وساءت أخلاقهن على أزواجهن» فقال 
عمربن الخطاب. . . الحديث» يقال للمرأة إذا نشزت واجترأت: 
ذئرت. 

قوله: «قد ذئرن على أزواجهن» : 

زاد في رواية: منذ نهيت عن ضربهنء فقال النبي كله : فاضربواء قال: 
فضرب الناس نساءهم تلك الليلة. 

قوله: «ليس أولئك بخياركم» : 

وفي رواية: وأيم الله لا تجدون أولئك بخياركم. قال الخطابي 


3535 


رحمه الله : فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح 
إلا أنه ضرب غير مبرح» وفيه أن الصبر على سوء أخلاقهن والتجافي 
عما يكون منهن أفضل . 

والحديث أخرجه أبو داود في النكاح باب ضرب النساء» من طريق 
ابن أبي خلف بهء رقم: .75١57‏ 

وكذلك قال معمرء عن الزهري. أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [457/4] رقم: 17445» ومن طريق عبد الرزاق» أخرجه 
ابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 4184» والطبراني 
في معجمه الكبير [1/ 85,!] رقم: 184» والبيهقي في السنن الكبرى 
»]”١ 5 /7[‏ وكذلك قال قتيبة بن سعيد عند النسائي في العشرة من السنن 
الكبرى [كما في المطبوع 7/6 .]”7١‏ باب ضرب الرجل زوجته» رقم: 
1177 (وضع محققه كلمة: صح؛ فوق عبد الله بن عبد الله)» ومحمد بن 
الصباح عند ابن ماجه في النكاح» باب ضرب النساء. رقم: »١986‏ 
والحميدي في مسئده برقم: 415 (قال محققه: في الأصل عبد الله)» 
ومن طريقه وطريق القعنبي»ء وإبراهيم بن بشار الرمادي. عند الطبراني 
في المعجم الكبير ١745 /١1[‏ 55 ؟] رقم: 1/85. ويحيى بن الربيع عند 
البيهقي في السنن الكبرى [7/ 005 5]» جميعهم عن ابن عيينة» 
عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله . 

وقاله الشافعي في المسند 7/171 78]» رقم: 288 ومن طريقه البغوي في 
شرح السنة ]١87/91‏ برقم: 7747 وأحمد بن عمرو بن السرح عند 
أبي داود برقم: 27١47‏ وقتيبة بن سعيد عند النسائي في العشرة من 
السئن الكبرى ‏ فيما ذكره الحافظ المزي في التحفة1”/١٠]‏ 
(وهو يخالف ما في المطبوع كما سبق وأن ذكرت) ‏ والحميدي عند 
الحاكم في المستدرك [188/5. »]١9١‏ (وهو يخالف ما في أصل 


[117] من كتاب النكاح نيف 


مسند الحميدي كما تقدم) جميعهم عن ابن عيينة» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله . 

وكذلك قال ابن أبي حفصة» عن الزهري عند الطبراني في معجمه الكبير 
[15/1١]رقم:‏ 86لا. 

خالف ابن أبي عتيق عامة الرواة عن الزهري, فقال عنه» عن عروة» 
عن عائشة؛ أخرجه البخاري في تاريخه ]15٠/١[‏ وقال: والأول 
أصح . 

فائدة: كتبتها بطولها في إتمام الاهتمامء وأذكرها هنا لمناسبتها فقد ذهل 
الحفاظ : المزي في التهذيب دون التحفة» والعراقي وابن حجر عن شيخ 
أبي داود في هذا الحديث : لا تضربوا إماء الله: وكأنهم لم يقفوا على 
رواية المصنف هذهء يظهر ذلك مما ذكروه في شيخ أبي داود في هذا 
الحديث . 

قال الحافظ المزي في التحفة[9/7 :]٠١‏ حديث: لا تضربوا 
إماء الله؛ د. في النكاح عن محمد بن أحمد بن أبي خلف وأحمد بن 
عمرو بن السرح. . . الخ . فتعقبه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف 
بقوله الذي وقع في رواية اللؤلؤي: حدثنا ابن أبي خلف. والذي في 
رواية ابن داسة وابن الأعرابي: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف. 
قال شيخنا ‏ يعني العراقي : كان ينبغي أن يبهمه» وإذا صرّح أن ينبه 
على ما وقع؛ ثم على الصواب» اه. 

كذا قالء ولا ملامة على الحافظ المزي لأنه قد أتى بما ظن الحافظ 
العراقي أنه لم يأت بهء» وذلك في محله من تهذيب الكمال» وكأن 
الحافظ لم يقف عليه. 

ثم قال الحافظ ابن حجر في التقريب بناء على ذلك : أحمد بن محمد بن 
أحمد بن أبي خلف البغدادي» ثقة» من العاشرة» مات سنة ثلاث وثلاثين! 
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يقول نبيل الفقير إلى مولاه الجليل : هذه الترجمة من أغرب ما وقع 
للحافظ في التقريب حيث سمى رجلاً» وعقد له ترجمة ووثقهء وذكر 
فيها سنة الوفاة والطبقة ثم رقم عليه برقم أبي داود» ولا يدرى أخلق الله 
رجلاً يسمى أحمد بن محمد بن أحمدء أم لا؟ 
قال الحافظ المزي في التهذيب: أحمد بن محمد بن أبي خلف» 
قال الحافظ أبو القاسم في الشيوخ النبل: أحمد بن أبي خلف»ء 
ذكره الوزير أبو الفضل بن خنزابة في شيوخ أبي داودء ولم أجدهء ولعله 
أراد: محمد بن أحمد بن أبي خلف هكذا قال أبو القاسم: قال الحافظ 
المزي: وفي كتاب النكاح من سنن أبي داود: حدثنا أحمد بن 
أبي خلفء وأحمد بن عمرو بن السرح. . . الحديث» هكذا قال 
أبو سعيد بن الأعرابي وأبو بكر بن داسة عن أبي داود»ء وقال عامة 
الرواة عن أبي داود: حدثنا ابن أبي خلف ولم يسموهء قال: وقد روى 
أبو داود عن محمد بن أحمد بن أبي خلف عدة أحاديث غير هذا يسميه 
وينسبه في عامتهاء ولم نجد.له عن أحمد بن محمد بن أحمد غير هذا 
الحديث الواحد على ما فيه من الاختلاف. فالله أعلم» اه. 
وبرواية المصنف للحديث عن محمد بن أحمد يتبين صحة ما قاله 
أبو القاسم في الشيوخ النبل» وما رجحه الحافظ المزي في التحفة» 
ووهم من قال: أحمد بن محمد بن أبي خلف؛ وكذا من ترجم له؛ 
إذ لا يعرف له رواية في الكتب الستة. 

791 قوله: «أنا هشام» : 
هذا إسناد عال جذًا رباعي له حكم الثلاثي» رواه البخاري في التفسيرء 
باب سورة الشمس وضحاهاء من طريق موسى بن إسماعيل» ثنا وهيب» 


[17] من كتاب التكاح يفف 


حَطبَ رَسُولُ الله كل النّاسَ يَوْماً قَوَعَطَهُمْ فِي النَّسَاءِ قَقَالَ: ما بَالُ 


كه 
مم عسو 


الرَّجُلٍ كلك ا انه جلت الميل وَلَعَلْهُ يُضَاحِعْهًَا في آخر يَوْمِه. 


وفي النكاح» باب ما يكره من ضرب النساءء من طريق الفريابي» 
ثنا سفيان» وفي الأدب» باب في الحب في الله؛ من طريق ابن المديني» 
ثنا ابن عيينة» ومسلم من طريق ابن أبي شيبة وأبي كريب كلاهما 
عن ابن نميرء أربعتهم عن هشامء به» كأن البخاري ومسلم سمعاه من 
الدارمي . 

قوله: «خطب رسول الله كَل : 

اختصر المصنف الرواية مقتصراً على الشاهد وهي بطولها في 
الصحيحين » فذكر يَلِةِ في خطبته الناقة والذي عقرها قال رسول الله كلل : 
#إذ أبَعَتَ أَشْقلهَا4 انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطهء مثل 
أبي زمعة» وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبدء 
فلعله يضاجعها من آخر يومه؛ ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة قال: 
لم يضحك أحدكم مما يفعل. 

قوله: «ما بال الرجل2: 

وقع في رواية الفريابي» عن الثوري عند البخاري بصيغة النهي: لا يجلد 
أحدكم. ورواه موسى بن إسماعيل» عن وهيب: يعمد أحدكم فيجلد 
امرأته. وفي رواية ابن المديني» عن ابن عيينة : بم يضرب أحدكم 
امرأته. . . » وفيها: ثم يعانقها؛ وفي رواية مسلم من طريق أبي بكر 
ابن أبي شيبة» عن ابن نمير : إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة. وقد 
مضى في الباب قبله قوله كَلِِ: ليس أولئك بخياركم. وذكر بعضهم أن 
يه ولالة علق أق عتريون مياد ف الججلة لقولة تعالن +« ادر # 
#رَأْمْجُرُنَ4» لكن قالوا: ضرباً غير مبرح» ومحل ذلك أن يضربها 
تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فإن اكتفى بالتهديد 
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0 


ه" ‏ باب مُدَارَاةٍ الوَجُلٍ أَمْلَهُ 


و سمه رس ده له ب 2< كه ىلل * 
64> أخبرنا محمد بن عَبْدٍ الله الرَّقَاشِنُء ثنَا عَبّْد الوَارثْ» 
- مه 2 22 ا مه 0 ”0 5 2 
ثَنَا الجرة ي» عن أبى العلاءع» عن نعيم بن قعلبء عن أبى ذر أن 


ونحوه كان أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل 

إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة 

المطلوبة فى الزوجية إِلّا إذا كان فى أمر يتعلق بمعصية الله . قاله الحافظ 
كد م نا 

515 قوله : «ثنا عبد الوارث» : 

هو ابن سعيد» والجريري: هو سعيد بن إياس» وأبو العلاء: هو يزيد بن 

قوله: ١اعن‏ نعيم بن قعنب»©: 

الرياحى» مخضرم» وقيل: له صحبة» أدرك الجاهلية ووأد موؤدة. 

قوله: «إن المرأة خلقت من ضلع»: 

زيد في نسخة «ده وحدها : أعوج ؛ ولم ترد في حديث أبي ذر كما يعلم 

من مصادر التخريج لذلك لم أثبتهاء والحديث طرف من حديث أخرجه 

الحافظ عبد الرزاق في مصنف بطولهء وكذا البخاري في الأدب المفرد 

واللفظ له قال نعيم: أتيت أيا ذر فلم أوافقهء فقلت لامرأته: أين 

أبو ذر؟ قالت: يمتهن» سيأتيك الآن. فجلست له. فجاء ومعه بعيران 

قد قطر أحدهما في عجز الآخرء في عنق كل واحد منهما قربة فوضعهما 

ثم جاءء فقلت: يا أبا ذرء ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيًا 


[7] من كتاب التكاح عقف 
َإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَاء كَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَداً ويلْعَة. 


منك ولا أبغض إلي لُقيّا منك. قال: لله أبوك» وما يجمع هذا؟ قال: 
إني كنت وأدت موؤدة في الجاهلية» أرهب إن لقيتك أن تقول: لا توبة 
لك لا مخرج؛ وكنت أرجو أن تقول: لك توبة ومخرج؛ قال: أفي 
الجاهلية أصبت؟ قلتث: نعم. قال: عفا الله عما سلف . وقال لامرأته: 
آنينا بطعام» فأبت» ثم أمرها فأبت» حنَّى ارتفعت أصواتهماء قال: 
إيهء فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله يةِ. قلت: وما قال رسول الله َكل 
فيهن؟ قال: إن المرأة ضِلَّع وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرهاء وإن 
تداريها فإن فيها أوداً وبلغة. فولّت فجاءت بثريدة كأنها قطاة» فقال: كل 
ا ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع ثم انفتل 
فأكل» فقلت: إنا لله. ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك» 
ها اكذيت قعل لعيفني! قلخ ألم حيرت إناكه ضاف #اقال :بلق إتي 
صمت من هذا الشهر ثلاثة أيام فكتب لي أجره» وحل لي الطعام . 
قوله: «خلقت من ضلع» : 

وفي رواية لأبي هريرة عند مسلم: إن المرأة كالضلع ‏ واحد الأضلاع 
وهي عظام الجنبين» ووجه الشبه: الاعوجاجء قال أهل اللغة: الضلع: 
أنثى» والمشهور في لامها الفتح وقد تسكن . 

قوله: «فإن تقمها كسرتها»: 

كذا في النسخ. وفي رواية للإمام أحمد والنسائي: فإن ذهبت تقومها 
تكسرها. وفي رواية أخرى للإمام أحمد: فإن ثنيتها انكسرت. وفي رواية 
عبد الرزاق ‏ كما أثبتها المحقق _: فإن اسها. والظاهر أنها: أقمتها. 
زاد في رواية: وكسرها طلاقها . 

قوله: «أودا»: 

الأود: العوج» والمعنى: أن الإنسان بمداراته لأهله يبلغ مقصوده مع 


حرفا شرح المسند الجامع 


ووعاري يا حَالِد بن مَخَلَّدِ سي الك ئئ: عن أن الود ك2 


ف 


عَنِ الأغرّج» عَنْ نْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : 7 ا 
كَالصْلم» إن نَقِنْهًا تكيزقاء وَإن تنكل متعنين وفِهًا عد وح 


وجود ذلك العوج الذي لا يمكن إقامته» بل لعله بإقامته ينقطع فلا يبلغ 
مقصوده ومراده في الحياة» وفي الحديث ملاطفة النساء والإحسان 
إليهن» والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن» وكراهة 
طلاقهن بلا سبب وأنه لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم. 
والإسناد على شرط الصحيح» غير لحيل بن فعتي رعو تابعي كبير 
كما تقدم» ولم يتكلم فيه أحدء إِلّا أن في الإسناد اختلافاً لاا يضر إن 
شاء الله ب. 
تابع الرقاشي. عن عبد الوارث: أبو معمر إسماعيل د بن إبراهيم» أخر جه 
الإمام البخاري في الأدب المفردء رقم: /ا5لا. 
وتابع عبد الوارث» عن الجريري: 
١‏ معمر بن راشدء أخرجه الحافظ عبد الرزواق في المصنف [14/ 7٠١‏ 
7"07] رقم: 4818اء ومن طريق عبد الرزاق» أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [0/ .]١5154‏ 
١‏ حماد بن زيدء أخرجه الحافظ المزي في تهذيبه [79/ .]11١‏ 
* وخالفهما ابن علية فقال: عن الجريري» عن أبي السليل» عن نعيم» 
عن أ بي ذر؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند [ه/ 6 ١1-١١16]ء‏ 
والنسائي في العشرة من السنن الكبرى [9/ 775]: باب مداراة الرجل 
اع رق 7 4. 

6 _ قوله : «وإن تستمتع تستمتع) : 
كذا في رواية المصنف. وفي رواية الأويسي» عن مالك عند البخاري 
وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية غير مالك 


71 من كتاب النكاح ا 


5 بِابٌ؛ في الْعَؤْلٍ 


عن أبي الزناد عند الإمام أحمد: وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج . 
قال الإمام النووي رحمه الله : العِوّج: ضبطه بعضهم بفتح العين» 
وضبطه بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثر والكسر أرجحء لآن أهل 
اللغة قالوا: بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبههماء وبالكسر 
في بساط أو أرض أو معاش أو دين» يقال: فلان في دينه عِوجٍ؛ قال 
وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام. 
مستخرجه من طريق خالد بن مخلد فيما ذكره الحافظ في الفتح 
.]١ ١ ١/9[‏ 
وأخرجه البخاري في النكاح» باب المداراة مع النساء؛ من طريق 
الأويسي» عن مالك, به» رقم: 0185. 
وأخرجه مسلم في الرضاعء باب الوصية بالنساءء من طريق سفيان» 
عن أبي الزناد» به» رقم: 1١539‏ (51). 
0 

قوله: «باتٌ: فى العزل): 
أي: في حكمه. قال الإمام النووي رحمه الله : العزل: هو أن يجامع 
فإذا قارب الإنزال نزع» وأنزل خارج الفرج» وهو مكروه عندنا في كل 
حال وكل امرأة سواء رضيت أم لاء لأنه طريق إلى قطع النسل» ولهذا 
جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفي, وأما التحريم فقال 
أصحابنا : لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الآأمة سواء رضيتا أم 
لا لآن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعهاء وعليه 
ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه» وأما زوجته الحرة 
فإن أذنت فيه لم يحرمء وإلا فوجهان». أصحهما: لا يحرم؛ ثم هذه 


موت اخ ا شلمان اذاوة الْهَاشِمِنُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سّعْلٍ 
عَنِ الزّهْرِي حال ان واه ا عَنْ أَبِي سَعِيِء ا 
سَأَلَ رَجلَ رَسُولَ الله لل ككل عَنِ الْعَْلِء قَقَالَ : أُوَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟! لا ع 5 


و 


انلا سرد كك ين لقو نم ال الى أن رن لات 


الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على 
الكراهة التنزيهية» وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس 
ردنلس تعناة لقي ار 0 
67 قوله: «فلا عليكم أنْ لا تفعلوا» : 

اختلف في معناه» فقيل : معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل». لأن كل 
نفس قذّر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لاء 
وما لم يقدّر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم. 
قاله النووي» ويؤيده ما ورد من أنه ليس من كل الماء يكون الولدء 
وما أخرجه مسلم من طريق مجاهد في هذا الحديث: ذكر العزل عند 
رسول الله يَكِهِ فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل : لا يفعل ذلك؛ 
فأشار إلى أن الأولى تركه. وقيل: بل معناه النهي عنه. وهو قول 
الحسن وابن سيرين فسيأتي عن الحسن قوله: والله لكأن هذا زجر. 
قال القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من «لا» النهي عما سألوه عنه فكأن 
عندهم بعد «لا» حذفاً تقديره: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلواء ويكون 
قوله: وعليكم. . . إلخ؛ تأكيداً للنهي» وتعقب بأن الأصل عدم هذا 
التقدير» وإنما معناه : ليس عليكم أن 3 تتركوا؛ وهو الذي يساوي أن 
لا تفعلواء وقال غيره: قوله: لا عليكم أن لا تفعلوا؛ أي: لا حرج 
علكيم أن لا تفعلواء ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فافهم ثبوت الحرج 
في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال: لا عليكم 
أن تفعلوا ؛ إِلّا إن ادع أن «لا2 زائدة؛ فيقال الأصل عدم ذلك» اه. 


[17] من كتاب التنكاح ينيف 


وقال الخطابي: قد رخص في العزل غير واحد من الصحابة والتابعين» 
وكرهه بعض الصحابة» وروي عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في 
العزل» ولا تستأمر الجارية. وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وقال مالك : 
درل ع التسرة إلا بزاقيارلفيي ل عن لساري إذ| كاتف وريه 
إلا بإذن أعلهاء ويعزل عن آمته بغير إذن. 

والحديث قد اختلف فيه على الزهري اختلافاً كثيراً: 

فتابع سليمان بن داود» عن إبراهيم بن سعد: 

١-_الهيثم‏ بن أيوب الطالقاني». أخرجه النسائي في العشرة من السئن 
العبرف 4781 

١‏ محمد بن عثمان العثماني» أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب 
العزل» رقم: .١975‏ 

. 717117 : سعيد بن منصور» أخرجه في سئنه برقم‎ - "٠ 

* خالف مالك بن أنس إبراهيم بن سعدء فقال: عن الزهري». 
عن ابن محيريز» عن أبي سعيد بهء أخرجه البخاري في النكاح» باب 
العزل». رقم: .55١١‏ ومسلم في النكاح» باب حكم العزل» رقم: 
.)١١7(‏ والنسائي في العشرة من السنن الكبرى [0/ 47 ”] رقم : 
١84‏ 9. 

وتابع مالكاً عن الزهري: الزبيدي» أخرجه النسائي في العشرة من السنن 
الكبرى [5/ 57 ”7] رقم: .9١41/‏ 

وشعيب بن أبي حمزة» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
["/””]. 

أوأخرجه مالك في الموطأ بإسناد آخر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن ابن محيريزء ومن هذا الوجه 
عن مالك. أخرجه البخاري في العتق» باب من ملك من الأعراب 


بو . 5 
برف شرح المسند الجامع 


1 9 أَخبَرَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَء أنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 

ذه سه امه َه س 0 ه الم 20 3 8 6 يراه نك 

سِيرينٌّ » عَنْ عبد الرَحمن بن بشر يَرْدٌ الْحَدِيتٌ إلى أبى سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ» 
1 2 و و 


قَالَ: قُلْمًا : يَا رَسُولَ الله الرَّجُل يَكُونَ لَهُ الْجَارِيَةٌ قَيُصِيبُ مِنْهًَا 
3 أن لشو 4 اقول ع هل ويكون علذة المراء ف تصني 


رقيقاً» رقم: 7047» والإمام أحمد في المسند [18/7]» وأبو داود في 
النكاح» باب ما جاء في العزل. رقم: ,»7١17‏ والطحاوي في شرح 
معانى الآثار [9/ 7737]» والبيهقى فى السنن الكبرى [7/ 01774 والبغوي 
ف شري الاير 0" 
وتابع مالكاً. عن ربيعة: إسماعيل بن جعفرء أخرجه مسلم في النكاحء 
باب حكم العزل» رقم: .)1١590( ١478‏ 
والدراوردي» أخرجه سعيد بن منصور برقم : 0 
وتابع ربيعة» عن محمد بن يحيى : موسى بن عقبة» أخرجه مسلم برقم : 
118١(55١)ء‏ وابن حبان في صحيحه برقم: »51١97‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار [5/ 37”] . 
وابن إسحاق» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [7177/54]. 
والضحاك بن عثمان» أخرجه النسائي في العشرة من السئن الكبرى 
[6/ 47 ”7] رقم: 9089. ١‏ 
* عودة إلى الاختلاف على الزهري : 
وقال معمرء عن الزهري: عن عطاء بن يزيدء عن أبي سعيد؛ أخرجه 
النسائي برقم: 40857. ْ 
ولتمام تخريج حديث أبي سعيد. انظر التعليق على الحديث الآتي . 

1 قوله : «أفيعزل عنها؟) : 
في «د»: فيعزل عنها؛ بدون ألف الاستفهامء إنما كرهوا أن تحمل 
الجارية لكلا تصير أم ولد يمتنع عليهم بيعها وأخذ الفداءء فيستنبط من 
الحديث منع بيع أم الولدء وأن هذا كان معلوماً عندهم مشهوراً بينهم . 


قوله: «فإنما هو القدر»: 

معناه ما عليكم ضرر في العزل ولا في تركه»ء لأن كل نفس قدر الله 
خلقها لا بد أن تكون» سواء عزلتم أم لاء قال الإمام النووي: يجمع 
بين هذه الأحاديث بأن ما ورد من النهي محمول على كراهة التنزيه. 
وما ورد من الإذن محمول على أنه ليس بحرام» وفي الحديث دلالة 
لمذهب مالك والشافعي أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على 
العجم» وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم» وفيه دلالة على 
أنه إذا أقر بوطئ أمته وادعى العزل فإن الولد يلحق به إِلّا أن يدعي 
الاستبراء» وهذا على قول من يرى الأمة فراشاً» وإليه ذهب الشافعي . 
والحديث أخرجه مسلم في النكاح» باب حكم العزل» رقم: ١178‏ 
»1١610(‏ وما بعده)ء والإمام أحمد في المسند [9/١١]ء.‏ 
والنسائي في النكاح». باب العزل. رقم: 2773717 وفي العشرة من السنن 
الكبرى 01/ 55 ] رقم: 4045 من طرق عن ابن سيرين . 

ورواه أحمد بن سليمان» عن يزيد بن هارون عن ابن عون» عن إبراهيم 
النخعي» عن عبد الرحمن بن بشر به. أخرجه النسائي في العشرة من 
السئن الكبرى رقم: 9040. 

ومن طرق عن أبي سعيد أخرجه مسلم: ١578‏ (0158 01759 ١7اء‏ 
١‏ 175 17#), والإمام أحمد في مسنده[9/١١21‏ 07]ء 
والطيالسي في مسنده برقم: /71177» وابن أبي شيبة في المصنف 
[41/ 21111 وسعيد بن منصور رقم: 2775١9 2715١8‏ وأبو داود رقم : 
172 والترمذي رقم: ,.١١8‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 37١/1‏ 15» والبيهقي [/1/ 51794 770]. 


04 2-5 قَالَ ابْنُ عَوْنِ: َذَكَرْتُ د ذَّلِكَ لِلْحَسَنِء فَمَالَ: وَالله لكأن 


> نه 


57 رج وَالله لكأن 57 رجر. 


"٠‏ بابٌ: في الْغَيْرَةٍ 
86 _ حدثنًا يَعْلَىء نا الأَغمَشٌء عَنْ شَقِيِقٍء عَنْ عَبْدِ الله 
قال :قال رَسَول اش كلة: تن أعيد أغمر م الله لِذَيِك حَرَّمَ 
لْمَوَاحِشسَء وَلَيْسَ أَحَدّ أَحَبٌ إِلَيْهِ المَدْح مِنّ الله. 


6 قوله: «هذا زجرًا: 

في جميع الأصول: لكأن هذا زجراً. 
ند ين فك 

قوله: «فى الغيرة»: 
ابفتح الغين المعجمة» وسكون التحتية: أصلها: المنع» والحمية» 
أو الأنفة» أو الامتناع» وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب» 
والغيرة: مشتقة من تغير القلب» بمج ص بي لجا ني 
الاختصاصء. وأشد ما يكون ذلك في حق الزوجين» هذا في حق 
الآدميء وسيأتي تفسير أهل العلم للغيرة في حقه سبحانه. 

68 _ قوله : «ثنا الأعمش»: 
إسناده عال جدَّاء رواه الإمام البخاري في النكاح» عن عمر بن حفص» 
ثنا أبي » وأخرجه مسلم من حديث ابن أبي شيبة وابن راهويه كلاهما عن 
جريرء كلاهما عن الأعمش. فكأن البخاري ومسلم سمعاه من الإمام 
الدارمى . 
قوله: «ليس أحدٌّ أغير من الله؛ : 
قال الحافظ البيهقي: قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: أحسن 
ما يكون من تفسير غيرة الله وأثبته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


[7] من كتاب النكاح ضف 


0 أخبرنا أب و المغيرة: كنا الأورَاعء كنا بين بن 
أبي كثير» عَنْ مُحَمدِ بْنِ إيْرَاهِيمَ قال : حَدَّتَي ابْنُ جَابرٍ بْنِ عَتِيكِ قال: 


ادبي ان : أن رَسُوَلَ الله كل قَالَ: ل وما ا الل 


قال رسول الله يليم إن الله تبارك وتعالى يغارء وإن المؤمن يغارء 
وغيرة الله أن يأتي المؤمن ماحرم عليه. وقال أبو الحسن ابن مهدي: 
فيما كتب إلى أبو نصر ابن ع قتادة من كتابه : معنى قوله يكلم ما أحد أغير 
من الله ؛ أي: أزجر من الله والغيرة من الله الزجرء والله غيور» يمعنى 
زجورء يزجر عن المعاصي . 
والحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب الغيرةة رقم 0 وفي 
التوحيدء باب قوله تعالى : #ويحذّركم الله ند 4 رقم: 9١1لا‏ 
ومسلم في التوبة. باب غيرة الله تعالى» رقم: 355). من طرق 
عن الأعمش به. 

قوله: «حدثني ابن جابر بن عتيك» : 
يقال: اسمه عبد الر حمنء ذكره الحافظ المزي فيمن نسب إلى أبيه 
وقال: إن لم يكن عبد الرحمن فهو أخ له ولما ترجم لعبد الرحمن بن 
جابر بن عتيك في تهذيبه لم يذكر في الرواة عنه غير صخر بن إسحاق» 
جهله الفاسي, والذهبي, وتبعهم ابن حجر وهو غريب منه» فقد صحح 
إسناده في الإصابة» ومال من مجموع طرق أحاديثه أن اسمه جابر» وأن 
من قال: هو أبو سفيان ابن جابر فمحتمل . 
قوله: ١من‏ الغيرة ما يحب الله : 
أعلم أن أصل الغيرة غير مكتسب للنساءء لكن إذا أفرطت المرأة في 
ذلك بقدر زائد عليه تلام» وضابط ذلك ما ورد من التفصيل في حديث 
الباب» وهو تفصيل يتمحض في حق الرجال لضرورة امتناع اجتماع 
زوجين للمرأة بطريق الحلء أمّا المرأة فحيث غارت من زوجها في 


كرف . : 


هس د يره. ري 5 7 6ورع 3 عو 2 8 6و رع 5 امه 284 26ى رو 
وَمِنها ما يبِغِْض الله. فالغيرة التي يحب الله الغيرة فِي الريبةء والعيرة 


التي يُبْغِض الله الْعَيْرَةُ في غَيْر ريبة. 


ارتكاب محرم إما بالزنا مثلاً وإما بنتقص حقها وجوره عليها لضرتها 
وإيثارها عليها فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة 
مشروعة؛ء فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير دليل فهي الغيرة في 
غير ريبةٍ» وأما إذا كان الزوج مقسطاً عادلاً وأدى لكل من الضرتين 
حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها 
أحد من النساء فتعذر فيها ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول 
أو فعلء. وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في 
ذلك. اه. بتصرف من كلام الحافظ في الفتح. 

قوله: «في غير ريبة» : 

زاد في رواية: وإن من الخيلاء ما يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه عند 
القتال» وأن يتخيل عند الصدقة» وأما الخيلاء التي يبغض الله» فالخيلاء 
لعترا الدين: 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 5445 » 21447 وأبو داود 
في الجهاد. باب في الخيلاء» رقم: 25109 والنسائي في الزكاة» باب 
الاختيال في الصدقة رقم: 1508» والطبراني في معجمه الكبير 
[1/ الأرقام: الالال #الالالى #لالاكء هلالاك الالال» لالالال]ء 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة [؟/ 019] رقم: .19١17 21901١١‏ ١15غ؛‏ 
والبغوي في معجم الصحابة /١[‏ 450] رقم: 745. جميعهم من طرق 
عن يحيى بن أبي كثير به» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان - 
برقم!: 596. 

* خالف معمر بن راشد عامة الرواة عن يحيى فقال عنه» عن زيد بن 
سلام» عن عبد الله بن زيد الأزرق» عن عقبة بن عامر به؛ وهذا سند 


[17] من كتاب النكاح حرق 

0١‏ أَحبَرنا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٌ» ثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرِوء عَنْ 
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِه عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المَغِيرَةٍء عَنِ المُغِيرَةٍ 
نال يلخ نول انش يله آناسعة رن قباد يفول 1:9ؤ وَجَذش معي 
رَجلاً لَضَرَبتُهَا بِالسَّيْفٍ 


قويء غير أن عبد الله بن زيد لم يوثقه غير ابن حبان» أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف »404/٠١١[‏ ١٠5]رقم:‏ 14077ء والإمام 
أحمد في المسند .]١١4/4[‏ وصححه الحاكم في المستدرك 
[183:] ووافقه الذهبي. 
ورواه الأوزاعي» عن يحيى فاختلف عليه فيه: 
فرواه ابن المبارك عنه» عن يحيى فأرسله لم يقل فيه: عن أبيه وتابعه 
الفريابي» عن الأوزاعي . 
ورواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي كرواية العامة بذكر أبيه مسنداً» 
أشار إلى هذا أبو نعيم في معرفة الصحابة [579/7] رقم: .١61١7‏ 

١‏ قوله: ١لضربتها‏ بالسيف»: 
وفي رواية أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا 
أمهلة حبّى آتي بأربعة شهداء؟! فقال رسول الله يَكخِ: نعم. زاد في رواية 
أخرى : فقال سعد: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف 
قبل ذلك. فقال رسول الله كَكِهْ: اسمعوا إلى مايقول سيدكم. إنه 
لغيورء وأنا أغير منه» والله أغير مني . 
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: يشبه أن تكون مراجعة سعد 
النبي يك طمعاً في الرخصة لا ردًا لقوله يك فلما أبى ذلك 
رسول الله يَكِيةِ سكت وانقاد. وقال البغوي رحمه الله: فيه دليل على أن 
من قتل رجلاً» ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص 
به حتَّى يقيم البينة على زناه» وكونه محصناً مستحقًا للرجم» كما لو قتلهء 
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غير مُضْفّح» فَفَال سول اللتعف التستون و وان اد 
مِنْ سَعدٍء وَالله أ وَلِذَْلِكَ حَرَمَ الْمْوَاحِشْنَ مَا ظهرَ مِنْهًا وَمَا 
بَطْنّ ‏ و تحن عي الله 


ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي» فعليه البينة» وكذلك لو قطع يده ثم ادعى 
عليه سرقة لا يقبل حنَّى يقيم بينة على أنه سرق نصاباً حرزاً لا شبهة له 
فيه» وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته 
أي : يسلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه. قال الشافعي : وبهذا نأخذ ولا نعلم 
لعلي مخالفاً في ذلك . والرمة: الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل» 
أي : يسلم إليهم بحبل في عنقه. وقيل : أراد إعطاء البعير برمته» يعني : 
إبل الدية» والرمة: الحبل الذي في عق البعير. 

وقد روي عن عمر أنه أهدر دمهء ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه 
وبين الله سبحانه وتعالى إذا تحقق زناه وإحصانه. أمّا في الحكم فيقتتص 
منهء وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه. 
وكذلك قال إسحاق. 

قوله: ١غير‏ مصفح»): 

قال عياض : هو بكسر الفاء» وسكون الصاد المهملة» قال: ورويناه 
أيضاً بفتح الفاءء فمن فتح» جعله للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله 
وصفا للضارب وحالا منه. 

قوله: ١لا‏ شخص أغير من الله) : 

تقدم بلفظ : لا أحد أغير من الله؛؟ فهو مقدم عليه لما بان من تصرف أحد 
الرواة في لفظهء قال الحافظ البيهقي: قال أبو سليمان الخطابي 
رحمه الله: إطلاق الشخص في صفة الله سبحانه غير جائزء وذلك لأن 
الأشعقن لأيكرة إلا حسما مؤلقاء :وإنما سمي شخصا ماكان له 
شخوص وارتفاع» ومثل هذا النعت منفي عن الله سبحانه وتعالى» 


ليق [ن ل تكون هذه النسظة بسح ة »وان كرون تمكديفا هخ 
الراوي» والشيء والشخص في الشطر الأول من الاسم سواءء فمن 
لم ينعم الاستماع لم يأمن الوهم قال: وليس كل الرواة يراعون لفظ 
الحديث حتَّى لا يتعدوهء بل كثير منهم يحدث على المعنى» وليس كلهم 
بفقيه. وقد قال بعض السلف في كلام له: نعم المرء ربنا لو أطعناه 
ما عصاناء قال: ولفظ المرء إنما يطلق في الذكور من الآدميين» يقول 
القائل: المرء بأصغريه؛ والمرء مخبوء تحت لسانه؛ ونحو ذلك من 
كلامهم» وقائل هذه الكلمة لم يقصد به المعنى الذي لا يليق بصفات الله 
سبحانه» ولكنه أرسل الكلام على بديهة الطبع» من غير تأمل ولا تنزيل 
له على المعنى الأخص بهء وحري أن يكون لفظ الشخص إنما جرى من 
الراوي على هذا السبيل إن لم يكن ذلك غلطاً من قبل التصحيف. 

قال أبو عاصم: احتمال كون الراوي تصرف في اللفظ قوي» فقد أخرج 
الإمام البخاري حديث الباب في التوحيد من صحيحه. باب قول 
النبي يَكِةِ: لا شخص أغير من الله» من طريق أبي عوانة» عن عبد الملك 
بلفظ : لا أحد رقم: 57» وعلق حديث عبيد الله بن عمرو فقال: وقال 
عبيد الله بن عمرو: لا شخص ؛ وظاهر كلامه أنه تفرد عن عبد الملك بهذه 
اللفظة وهو الذي ذهب إليه الإمام الخطابي حيث قال: ثم إن عبيد الله بن 
عمرو انفرد عن عبد الملك؛» فلم يتابع عليه واعتراه الفساد من هذا 
الوجهء وتبعه في ذلك ابن فورك فقال: وإنما منعنا من إطلاق لفظ 
الشخص أمور: أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع . والثاني : 
الإجماع على المنع منه . والثالث: أَنْ معناه الجسم المؤلف المركب . 
والحق أن عبيد الله بن عمرو لم ينفرد بهذاء فقد رواه مسلم في اللعان 
من صحيحه» والإسماعيلي في مستخرجه كما في الفتح /١7[‏ 4117] من 
طريق القواريري وأبي كامل الجحدريء وابن أبي الشوارب ثلاثتهم 


عن أبي عوانة وقالوا في المواضع الثلاثة: لا شخص؛ بدل: لا أحد؛ 
وأخرجه مسلم أيضاً غير أنه لم يسق المتن» والإسماعيلي فيما ذكره 
الحافظ في الفتح كلاهما من حديث زائدة عن عبد الملك مثله فدل ذلك 
على أن عبيد الله بن عمرو لم ينفرد بهذا اللفظ» وقد أغلظ الحافظ في 
الفتح القول على من أنكر اللفظ وطعن في حديث عبيد الله بن عمرو 
فقال: كلامه ‏ ويعني بذلك : الخطابي ‏ ظاهر في أنه لم يراجع صحيح 
مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية 
عبيد الله بن عمرو. ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث 
الضابطين» مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من 
غير أهل الحديث» وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم. ومن 
ثم قال الكرماني: لا حاجة لتخطتة الرواة الثقات» بل حكم هذا حكم 
سائر المتشابهات: إما التفويض وإما التأويل» اه. 

قلت: فقد تبين وهم الإمام الخطابي وأن عبيد الله بن عمرو لم ينفرد 
بهذاء لكن مع هذا لا يزال احتمال التصرف وارداً وقويّاء ومن أدلٌ 
الدليل على ذلك أنا رأينا بعضهم رواه فاستعمل اللفظين في روايته 
فقال: لا شخص أغير من الله. وفي نفس الرواية قال: ولا أحد أحب 
إليه المدح. . . ؛ وقال أيضاً : ولا أحد أحب إليه من المعاذر. . . 
الحديث. وكل هذا يدل على أن الراوي لم يراع اللفظ . 

قال البيهقي: ولو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيهامايوجب أن 
يكون الله سبحانه شخصاء فإنما قصد إثبات صفة الغيرة لله تعالى 
والمبالغة فيه» وأن أحداً من الأشخاص لا يبلغ تمامهاء وإن كان 
غيوراً فهي من الأشخاص جبلة جبلهم الله تعالى عليهاء فيكون 
كل شخص فيها بمقدار ما جبله الله تعالى عليه منهاء وهي من الله 
على طريق الزجر عما يغار عليه. وقد زجر عن الفواحش كلها 


ما ظهر منها وما بطنء وحرمها؛ فهو أغير من غيره فيهاء 
والله أعلم. 

قال: وقد أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر 
الإسماعيلي رحمه الله قال: قوله: لا شخص أغير من الله؛ ليس فيه 
إيجاب أن الله شخص. وهذا كما روي: ما خلق الله شيئاً أعظم من آية 
الكرسيء فليس فيه إثبات خلق آية الكرسي. وليس فيه إلا أن لا خلق 
في العظم كآية الكرسيء لا أن آية الكرسي مخلوقة» وهكذا يقول 
الناس: ما في الناس رجل يشبههاء وهو يذكر امرأة في خلقها 
أو فضلهاء لا أن الممدوح به رجل . 

قال البيهقي: هذا الأثر الذي استشهد به إنما يروى عن ابن مسعود 
واختلف عليه في لفظه. وروي عنه كما أخبرنا أبو نصر بن قتادة» 
أنا أبو منصور النضرويء نا أحمد بن نجدة» نا سعيد بن منصورء 
نا حماد بن زيد» نا عاصم بن بهدلة» عن أبي الضحى» عن مسروق 
قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما من سماء ولا أرض ولا سهل 
ولا جبل أعظم من آية الكرسي؛ قال شتير: وأنا قد سمعت. 

قال الشيخ فهذه الرواية أوضح للاستشهاد بها فيما نحن فيه» وأبعد من 
أن تكون آية الكرسي داخلة في جملة ما ذكر» وأما الأثر الذي استشهد 
به الخطابي رضي الله عنه فقد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه كره قول 
قائله.؛ وذلك فيما أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» نا أبو العباس محمد بن 
يعقوب, نا محمد بن إسحاق الصاغانيء نا جعفر بن عون» 
أنا الأعمش» عن أبي وائل قال: بينما عبد الله يمدح ربه إذ قال معضد: 
نعم المرء هو. قال: فقال عبد الله: إني لأجله ليس كمثله شيء. 

وقال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف 
بأنه شخص ؛ لأن التوقيف لم يرد به» وقد منعت منه المجسمة مع قولهم 
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وَلا شخصٌ أحَبٌ إِليّهِ المَدْحَ مِنَ الله» وَلِذَلِكَ وَعَدَ الجنة. 


وقال القرطبي: أصل وضع الشخص في اللغة: لجرم الإنسان وجسمهء 
يقال: شخص فلان وجثمانه؟ واستعمل في كل شيء ظاهر» يقال: 
فوجب تأويله. فقيل: لا مرتفع؛ وقيل: لا شيء؛ وهو أشبه من الأول 
وأوضح منه: لا موجود؛ أو : لا أحد؛ وه وأحستها وقد ثبت في 
الرواية اللأخرى» وكأن لفظ الشخص أطلق مبالغة فى إثبات إيمان من 
يتعذر فهمه موجود لا يشبه شيئاً من الموجودات لئلا يفضي به ذلك إلى 
النفي والتعطيل . 

قوله: «ولا أحبٌ إليه من المعاذر»: 

المصنف - ولا أحد أحبٌ إليه بزيادة: «أحد» لم أثبتها تقيداً بما في 
الأصول. ولكونه جمع بين لفظين في رواية واحدة: شخص » أحد. 
قوله : «ولا شخص أحبٌ إليه المدح»: 

كذا في الأصول» وفي رواية الحافظ ابن حجر: ولا أحد؛ بدل: 
والإسناد على شرط الصحيح» علقه البخاري فى التوحيد ‏ كما تقدم - 
وأخرجه الحافظ ابن حجر في التغليق من طريق المصنف [0/ 44 7]. 
تابع المصنف عن زكرياء: محمد بن عيسى العطارء أخرجه أبو عوانة 
في مستخرجه كما في الفتح 11/ 417]. 

وقد ذكرنا موضعه في الصحيحين في ثنايا التعليق. 
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بابٌ: في حَقَّ الرّوْجٍ عَلَى المَرَأَةٍ 
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عن زرارة بن اوفى الْعَامِرِيء عبناي هريره» عَنِ النبي عله 


إِذَا بَانّت المَرأة عَاجِرَة لراش وَوْحْهَا لَعَكهًا التكدركة 


قوله: «هاجرةً لفراش زوجها» : 

الذي دعاها إليهء مغضبة له بذلك» لا بد من هذا التقدير جمعاً بين 
الروايات» ففي رواية الأعمشء عن أبي حازم» عن أبي هريرة عند 
الشيخين : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حنَّى تصبح. لفظ البخاري» وذكر المبيت والصبح 
لا يلزم منه أن لها أن تمتنع منه بالنهار لما ورد من الإطلاقات في 
الروايات الأخرىء ففي رواية يزيد بن كيسان, عن أبي حازم: والذي 
نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إِلّا كان الذي 
في السماء ساخطاً عليها حنّى يرضى عنهاء وفي صحيح ابن حبان من 
حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يرفع 
لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في 
أبديهم. والمرأة الساخط عليها زوجها حنَّى يرضىء والسكران حنَّى 
يصحو. فتبين بهذا أنه إنما خص الليل بالذكر لأنه مظنة ذلك» والغالب 
لهء بهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن لأنها حينئظٍ يتحقق ثبوت معصيتها 
بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنْه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه 
ترك حقه من ذلك . 

قوله: «لعنتها الملائكة» : 

الألفاظ الأخرى للحديث تبين متى يتجه وقوع اللعن» فمفهوم رواية 
أبي حازم: أنه إذا لم يكن غضبان عليها لا يتجه اللعن» لاحتمال أن 
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يكون عفا عنها أو ترك حقه أو عذرها فيما هي فيه» قال المهلب: وفيه 
جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه لئلا يواقع 
الفعل» فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية» وفي الحديث أن منع 
الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال مما يوجب سخط الله إلا أن 
يتغمدها بعفوه. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي الحديث دليل على 
تحريم امتناع الزوج ع اراس زوجها بغير عذر شرعي» وليس الحيض 
بعذر في الامتناع؛ لأن له حمًا في الاستمتاع بها فوق الإزار» ومعنى 
الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتّى تزول المعصية بطلوع الفجر. 
قوله: ١احتى‏ ترجع» : 
أخرجه البخاري في النكاح.ء باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها» من حديث محمد بن عرعرة» عن شعبة به رقم : +01 . 
ومن طرق عن شعبة أخرجه مسلم في النكاح» باب تحريم امتناعها من 
فراش زوجهاء رقم: 1475 .)1١١١(‏ 

تح ين ين 

: قوله : «ثنا مالك»‎ "4*٠ 

الحديث أخرجه مالك في الموطأ» ومن طريقه أخرجه البخاري في الطلاق» 
باب من جوز الطلاق الثلاث» رقم: 5759, وفي باب اللعان ومن طلق 
بعد اللعان. رقم: 5708., ومسلم في اللعان. برقم: .)١(١5497‏ 


و 
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وَفى صَاحِيِكَء فاذهت فأتِ بهًا. 


قَالَ يل : مَتَلاعَا 


قوله : «أيقتله فتقتلونه) : 
تقدم الكلام على هذا في حديث سعد بن عبادة» فأما إن قذفها فلا فرق في 
موجبه بين من يقذف زوجته أو أجنبيًا غير أن المخرج منهما مختلف. فإذا 
قذف أجنبيًا لا يسقط الحد عنه إِلَّا بالإقرار من جهة المقذوف أو إقامة 
أرعة كبهوة قلئ زثاءه وإذا دف زوع كلا يسقئط الأ باح هديق 
أو باللعان» والشرع جعل اللعان في حق الزوج بمنزلة الشهادة فقال عز 
وجسل: لو يو جم َل يكل ل خبة إلة نثلخ مهد َي أي 
سهدت ينه إِنَمُ لمن ألصَدِةِنَ4 ؛ فثبت أن اللعان حجة القاذف على صدقه 
كالبينة» ولو شهد الزوج على زوجته بالزنى مع ثلاثة؛ فشهادة الزوج 
مردودة عند بعض أهل العلم» وهو قاذف عليه الحد إِلّا أن يلاعن» روي 
ذلك عن إبراهيم النخعي» وهو قول الشافعي» وذهب آخرون إلى أن 
شهادة الزوج مقبولة وعليها الحد» وهو قول الشعبي وأصحاب الرأي. 
قوله: «فتقتلو نه) : 
كذا فى «ك» بالتاء الفوقية. وفى غيرها : بالياء التحتية. 
قوله : «فتلاعنا» : ْ 
ويتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام: سقوط حد القذف 
عنه» ووجوب حد الزنى على المرأة ‏ لأنه كالبينة على زناها -» 
وانقطاع الفراش عنه» وتأبد التحريم» ونفي النسب؛ ثم بعد لعان الزوج 
إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنى عن نفسها فإنْها تلاعن لقوله تعالى : 
متكا اكات 4 الكيةه أن «الكدةه ولا على لماو العرأة إلا هذا 


: . "> 


ار ل الله كل قَلَمَّا فَرَعَا مِنْ تَلَاعْنِهِمَاء قَالَ: 
كذَنت عَلنهَا با رسَول الل إن أممكتهاء فظلمها ثلانا فقتل أن يامرة 


الحكم الواحدء ولو أقام الزوج بينة على زناها لم يكن لها إسقاط الحد 
باللعان» وذهب أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنع عن اللعان يحبس 
حتَّى يلاعن» فإذا لاعن فلا حد عليها إنما عليها اللعان» ولو قذف زوجته 
ثم أبانها قبل اللعان يجوز له أن يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك 
ولدء وإن لم يكن فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة» وهو قول 
الحسن» والشعبي» والقاسم بن محمدء وإليه ذهب مالك والشافعي» 
وأحمدء وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان» وهو قول حماد بن 
أبي سليمان» والنخعي» وإليه ذهب الثوري» وأصحاب الرأي. 

وفرقة اللعان فرقة فسخ عند أكثر أهل العلم» ولا تستحق به المرأة نفقة 
العدة ولا السكنى» وإليه ذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة وابن الحسن: 

اللعان تطليقة بائتة» ولها السكنى والنفقة في العدة. 

قوله: «وأنا مع الناس عند رسول الله يكل : 

زاد في رواية: في المسجد. وفي رواية للإمام أحمد بزيادة : بعد العصر. 
واستدل به على أن اللعان لا يكون إِلّا عند الحاكم وبحضرته ويأمرهء 
فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعن؛ لم يصح؛ لأن في اللعان من التغليظ 
ما يقتضي أن يختص به الحكام . قاله الحافظ في الفتح. 

قوله : «فطلقها ثلاثا)» : 

فيه دليل على أن إيقاع التطليقات الثلاث مباح» ولو كان محرماً لأشبه أن 
يرد عليه رسول الله ككةِ قوله؛ لأنه لا يجوز عليه أن يجري بحضرته باطل 
فلا ينكره ولا يرده. 


اه 00 2 7ه سر رو 1 0 03546 
قَالَ ابْنْ شِهَاب: فكانت يَلِكَ بعد سنة المتَلاعِئَيّن. 
سس ره 82 م 00 - 00 -ه 3 
أَخْبَرَنَا مَحَمّد بْنْ يوسفء. عَنِ الأَوْزَاعِيّ» عَنٍ ابْنِ 
2 سد هاساه 0 سه وره > ع2 - م وس سمس 8 0 
شهاب» عن سهل بن سعلرٍ أن عويمرا أنى عاصم بن عدِي ‏ وكان 
2 ا 0 02 0 ركه م 2 +2 
سَيْدَ بَنِي عَجَلَانَ ‏ فَلكرَ تخوهء وَلمْ يَذْكرٌ: طَلْقَهَا ثلاثا. 


وقد يحتج به من يرى أن الفرقة لا تقع بنفس اللعان حنّى يفرق بينهما 
الحاكم» وذلك أن الفرقة لو كانت واقعة بينهما لم يكن للتطليقات 
الثلاث معنى . 

قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما دعاه إلى هذا أنه لما قيل له: لا سبيل 
لك عليها؛ وجد في نفسه فقال: كذيت عليها إن أمسكتها هي طالق 
ثلاثاً؛ يريد بذلك تحقيق ما مضى من الفرقة وتوكيده» قال: وقد يحتج 
بذلك أيضاً من يرى أن الفرقة لو لم تقع باللعان لكانت المرأة في حكم 
المطلقات ثلاثاً؛ قال: وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات 
ثلاثاً تحل له بعد زوج» فدل على أن الفرقة واقعة من قبل . 

قوله: «فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين» : 

اختلف الحفاظ في تعيين قاكل هذاء وقد أوجز الشافعي اختلافهم في 
كلمة فقال: نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل» فقوله: 
فكانت تلك : إشارة إلى الفرقة. يريد أنهما لا يجتمعان أبداً بعد اللعان. 


5 قوله: «عن الأوزاعي) : 
تابع المصنف عن محمد بن يوسف : 
الإمام البخاري؛ أخرجه في التفسيرء باب قوله تعالى : لوَلدِنَ يبون 
أَنْسجَهُم ور يكل للَمْ شبك إِلَّد آَضُمٌ. . . » الآية» رقم: 1748 . 
وأخرجه البخاري في الصلاة» باب القضاء واللعان في المسجدء رقم: 
47» وفي الطلاقء» باب التلاعن في المسجدء رقم: 25609 وفي 


نينا شرح المسند الجامع 


6 أَخْبَرَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ أنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أبي يمان 
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنّ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سيِلْتُ عَنِ المُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةٍ 
مُصْعَبٍ بْنِ الرُبَيْرِ : أيُمَرّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُء قَالَ: فَقمْتُ 
حَنّى أَتَيْتُ مَنْزِلَ عَبْدِ الله بْنِ مُمَرَ فَقُلْتُ لِلْعْلَام : اسْتَأَذِنْ لي عَلَبْه 


كانه" إنة قازر ل يتكقل أذ يذخ فلئوة انه نمية اق فده 
صَوْتِي فَمَالَ: ابْنُ جَبيْر؟ 0 فَقَالَ: 0 بك هَذْهٍ 


عَبْدٍ الرَّحْمَنِ المَتَلَاعِنَانِ 5 د توا؟ 50 0-0 الله! تَعَمْء 3 
وس فو و 


0 عَنْ دَلِكَ فُكَانٌ كَقَالَ: يَا وَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْكَ - 
الأحكام» باب من قضى ولاعن في المسجدء برقم: 56١155-1لاء‏ 
وفي الاعتصامء باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدّين 
والبدع. رقم: 4٠*لاء‏ ومسلم برقم: .)”-7(1١597‏ من طرق 
عن الزهري به . 

6 ”5 قوله: «سبحان الله! نعم»: 
سيأتي بيان أقوال العلماء فى وقت حصول الفرقة بين المتلاعنين فى 
الحديث الآتى بعد هذا . ْ ْ 
قوله: «عن ذلك فلان»: 
زاد فى رواية: ابن فلان. والمراد: عويمر بن الحارث بن زيد 
الفجلاني كل نالطبب والن روي وف رووائة. لسري عن نالل 
عند أبي داود: عويمر بن أشقر العجلاني. وفي رواية أيوب عن سعيد: 
فرّق رسول الله ككهِ بين أخوي بني العجلان. 


أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأى امْرََتَهُ عَلَى فَاحِمَةٍ كيف يَضْنَمُ؟ إِنّْ سَكَتَ 
م قَالَ: فَسَكَتَ النَبِنْ كله 
قَلَمْ يُجِبْة فَقَامَ لِحَاجَيهء هَلَكَا اس انبج ينه فَقَالَ: 
يَا رَسُوَلَ الله. إِنَّ الذي سَأَلُْكَ عَنْهُ مَدِ ابتْلِيتٌ بوء قَالَ: كَأنْرَلَ الله 
تَعَالَى هَؤُلَاءٍ الآيَاتِ الَّيِي فِي سُورَةٍ التُورٍ مولن يمن و4 الآيق 
ءِ الآَيَاتِء قَالَ: قَدَعَا الرّجل فَتَلَاهَنّ عَلَيْهِ: وَذَكرَهُ 
نَ عَدَابَ الدّنْيًا أَهُوَّنُ مِنْ عَذَابٍ الآخِرَة فَقَالَ: 


ده و ' 3 3 ً 
02 أ 


دعا المرأة فَوَعَظهًا وَذْكرَهَاء وَأَخْيَرَهَا أن عَذَاتَ 
قوله: «على أمر عظيم» : 

وفي رواية: على غيظ . 

قوله: «فلم يجبه) : 

وقد بين كَةِ لعاصم حين بعثه عويمر يستفت له النبي كَلة: كراهته 
للمسائل حتَّى كبّرء قال الخطابي رحمه الله : 

قد وجدنا المسألة في كتاب الله على وجهين : أحدهما: ما كان على 
وجه التبيين والتعلم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين. والآخر: ما كان 
على طريق التكلف, والتعنتء. فأباح النوع الأول؛ وأمر بهء 
وأجاب عنه فقال تعالى : طمََمَلَْا أَهْلَ اذو إن كير لا َلَْنُ4. وقال: 
فسْمَلٍ ل يَقرَمُونَ ألْحكِنّبٌ من َك » الآية» وقال: ينه نس ولا 
تَكشموم» الآية» فأوجب على من يسأل عن علم أن يجيب عنه وأن يبين 
ولا يكتم قال تعالى : طيَسََْكَ عن لالد هل ِى موقت إلتّاس وَالْسَحٌ 4 


الآية» وقال: ويلك عن المَحِيض قل هو أذى . : ُ# الآيةء وقال: 


2210 


وك عن القدال قل الككمال حر والتشول بت + 4 الآية. 


انا . : 


الدّنْيَا أَمْوَنُ مِنْ عَذَّابٍ الآخِرَ فَمَالَتْ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقَّ إِنّهُ 
لكاذت: ددغ ا مَسَّهِدَ أَرْبَعَ شَّهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 


0 0 7ح سسا سه سا 0 وراع رمع م سمس 
ل اي ا 0 
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ #وَلَقَيِسَةَ أن حَصَبَ اله عََهآ إن كن 


قال: وقال في التوعالآخر: ريت عي انع فل لين 1 
رَقَ. . . * الآية» وقال: ##يحَلونكَ عن 
2 وعاب مسألة بني إسر 
ل ا ع 
هذا الوجه فهو مكروهء فإذا وقع السكوت عن جوابه فإنما هو زجر وردع 
للسائل» وإذا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ . 
قوله: «ثم فرق بينهما» : 
زاد في رواية عمرو» عن سعيد: فقال النبي كَلِه:. حسابكما على الله 
أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليه. قال: مالي. قال: لا مال لك. إن 
كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذيت 
عليهاء فذاك أبعد ذلك. 
وفيه أنها لا تحل له أبداً لقوله كهِ: لا سبيل لك عليها؛ وإن أكذب 
الرجل نفسهء وهو قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود رضي الله عنهم. 
وهو قول الزهريء وإليه ذهب مالك. والأوزاعي. والثوريء 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبو يوسف حتَّى قال الشافعي: لو لاعن 
زوجته الأمة ثم اشتراها لا تحل له إصابتهاء كما لو اشترى أخته من 
الرضاع لا يحل له وطؤها؛ لأن حرمة الرضاع مؤبدة» وذهب أبو حنيفة 


73] من كتاب النكاح ولدن 


إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقدء فيجوز له نكاحها كما يلحقه 
النسب المنفى بعد الإكذاب» يروى ذلك عن سعيد بن المسيب» وقال 
سعيد بن جبير: تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه. وفيه دليل على أن زوج 
الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بهاء وإن أقرت المرأة 
بالزنى» فأما إذا تلاعنا قبل الدخول فاختلف فيه أهل العلم» فذهب قوم 
إلى أن لها نصف المهر. وهو قول قتادة» والشعبي» والحسن» 
وسعيد بن جبير» وبه قال مالك» والأوزاعى. والشافعى» وقال الحكم 
وحماد: لها الصداق كاملاً. وقال الزهري: لا صداق لها. 
والحديث أخرجه مسلم في اللعان» من طريق ابن نمير وعيسى بن يونس 
كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان بهء رقم: ١497‏ (4 وما بعده). 
وأخرجه البخاري في اللعان» باب صداق الملاعنة» رقم: 201١١‏ 
وباب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب» رقم: 2518١١‏ 
وفي باب المهر للدخول عليهاء رقم: 5719. وفي باب المتعة 
للتي لم يفرض لهاء لقوله تعالى: «الَا جاح عَلككُْ إن طلقم السك مَا كم 
تَمَسُوهنٌَ أو تَفْرصُوا لَهِنَّ فَرِيصَةَ . . . #» رقم: ,570٠‏ ومسلم برقم: ١49‏ 
(65» 5. لاء وما بعده) من طرق عن سعيد بن جبير. 

5 قوله: «فرّق رسول الله كلل : 
معناه: أن النبي كلْةِ بيّن أنْ الفرقة قد وقعت بنفس اللعان» لا أنه باشر 
بنفسه الشريفة التفريق بينهماء قال الخطابى رحمه الله : هذا الحديث قد 
يحتج به من لا يرى البينونة تقع بين المتلاعنين إِلَا بتفريق الحاكم وذلك 


. "625 


4 


ان أ رءةم س ه عر اث 
بِيْنَ المتَلاعِتين وَأَلْحَقَ الوَلدَ بِأَمهِ. 


لإضافة التفريق بينهما إلى رسول الله كَكَْةِ» وقد استشهدوا في ذلك أيضاً 
بالفسوخ التي يحتاج فيها إلى حضرة الحكام فإنَّها لا تقع إلا بهم . 

قال: وذهب الشافعي إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان أو بنفس 
اللعن» إِلّا أنه لما جرى التلاعن بحضرة رسول الله يل أضيف التفريق 
ونسب إلى فعلهء كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعي عليه 
فيثبت الحق بهما عليه» ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضي ؛ 
قال: ولو وجب أن لا يكون التفرقة إِلّا بأمر الحاكم لوجب أن لا يُنْقَى 
الولد عن الزوج إِلّا بحكم الحاكم؛ لأنه قد نسق عليه في الذكرء فقيل : 
فرّق رسول الله كل بين المتلاعنين» وألحق الولد بالأم؛ فإذا جاز أن 
يلحق الولد بالأم وينقطع نسبه عن الأب من غير صنع للحاكم فيهء جاز 
أن تقع الفرقة بينهما من غير صنع له فيه. 

قال: وإنما معنى قوله: فرق رسول الله يَلكِلِ بين المتلاعنين» أي : بيّن أن 
الفرقة وقعت بينهما باللعان» وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول 
فيه فراش المرأة وتقع فيه الفرقة» فقال مالك والأوزاعي : إذا التعن الرجل 
والمرأة جميعاً وقعت الفرقة. وروي ذلك عن ابن عباس » وقال الشافعي : 
إذا التعن الرجل وقعت الفرقة وإن لم تكن المرأة التعنت بعد. وقال 
أصحاب الرأي: الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا 
معاً. وذهب عثمان البتي إلى أن اللعان لا يوجب الفرقة» وإنما وقعت 
الفرقة بينهما بالطلاق» وقد أجمعوا على أنها لا تحل له بعد زوج آخر. 
قوله : «وألْحق الولد بأمه» : 

في الرواية بعض اختصارء والروايات تفسر بعضها بعضاً. ذفي رواية 


[7] من كتاب التكاح 568 


لنافع : أن وعالا رض امرأته وانتفى من ولدهاء فأمرهما النبي مَل 
لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله كَلِِ بينهماء 
وألحق الولد بالمرأة. فيستفاد من مجموع ألفاظ الروايات أن الانتفاء 
سبب الملاعنة» وعلى مشروعية اللعان لنفي الولد. وقد روي عن الإمام 
أحمد: أن الولد ينتفي بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في 
اللعان؛ وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه» وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد 
القذف عنه وثبوت زنا المرأة» ثم يرتفع عنها الحد بالتعانهاء وقال 
الشافعي : إن نفى الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد 
اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة» وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر 
بغير عذر حنَّى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة. واستدل به 
على أنه لا يشترط في نفي العمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زناء 
ولا أنه استبرأها بحيضة» وعن المالكية يشترط ذلك» واحتج بعض من 
خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان 
الناشئ عن قذفهاء واحتج الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى 
في االقيج , 

والحديث أخرجه مالك في الموطأ». ومن طريقه البخاري فى 
الطلاق». باب يلحق الولد بالملاعنة» رقم: 6 وفي الفرائض» 
باب ميراث الملاعئة» رقم: 8" ومسلم في اللعانء رقم: 
4 (28). 


1 امك لل ل ع ترم امار 
د له قَالَ رَسُوَلُ الله يِل 


07 قوله: «فهو عاهرا»: 
فسره في اللفظ الآخر بالزنى» قال الخطابي : العاهر: الزاني» والعهر: 
الزنو وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان 
لسيده؛ وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك 
ذهاب حقه فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه. وممن أبطل عقد 
هذا النكاح : الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 
وقال مالك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جازء وإن أبطله بطل . 
وعند الشافعي لا يثبت النكاح وإن أجازه السيد؛ لأن عقد النكاح لا يقع 
عنده موقوفاً على إجازة الولي . 
والإسناد حسن» أخرجه الطحاوي في المشكل [”7/ 17417 من طريق 
فهد بن سليمان» عن أبي نعيم به. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [8/ »]70١-70١‏ والطحاوي في 
المشكل [590-7957/75؟]2 وابن الجارود في المنتقى برقم: 254851 
والبيهقي في السنن الكبرى 71/ 4]177 وأبو نعيم في الحلية [/ «7] 
من طرق عن الحسن بن صالح به. 
تابعه عن ابن عقيل : 
١-القاسم‏ بن محمدء أخرجه الإمام أحمد في المسندء [7/ 785]» 
وأبو يعلى في مسنده [54/ 5. /ا/١١]‏ رقم: 257072070٠١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى »]١717/1[‏ والطحاوي في مشكل الآثار [/ 7917]» 
وصححه الحاكم في المستدرك [5/ 95١]ء‏ ووافقه الذهبي. 


4 احيرا كالك بن [سماعيل تنا ندل عل عن 
0 وله و بير - 06 لقم 2 © كلد |*. وعو سمه 1 57 عن ميان 
ابن جريح» عَنْ موسى بن عقبة» عَنْ نافِع» عَنٍِ ابن عمرء عَنِ النبِي صلل 
قَالَ: أَيْمَا عَبْدٍ تَرَوّحَ بغَيْرِ إن مَوَالِيهِ فَهُوَ زَّانِ 


؟ ‏ زهير بن محمدء أخرجه الترمذي في النكاحء باب ما جاء في نكاح 
العبد بغير إذن سيده» رقم: .١١١١‏ 
ابن جريج» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [؟/ لال 7]» وابن عدي 
فى الكامل [/ 978]. 
مان كوين عيك ااه غن اتن عقيل» أخرعةالطالسى فى فده 
برقم : ه/اك١‏ . 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي. 
قوله: «ثنا مندل بن على» : 

هو العنزي» تقدم أنه أحد الضعفاء. يعتبر به إذا وافق الثقات». ولا يعتمد 
عليه في مثل هذا الحديث لما سيأتي . 
أخرجه من طريق مالك بن إسماعيل : ابن ماجه في النكاح» باب تزويج 
العبد» بغير إذن سيده رقم: .»١415٠١‏ والطحاوي في المشكل 7917/71 
في المطبوع: ثنا فهدء ثنا أبو غسان, ثنا الحسن بن صالحء صوابه: 
ثنا أبو غسان» ثنا مندل]. 
يقول الفقير خادمه: حديث مندل هذا منكر لأنه خالف الثقة الثبت 
يحيى بن سعيد» رواه يحيى» عن ابن جريج» عن ابن عقيل» عن جابر 
بهء وقد خرجناه عند التعليق على الحديث قبل هذا . 
نعمء روي عن ابن عمر مثله» لكن صوّب الحافظ الدارقطني وقفه. 
فأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [/7/ 57 7] رقم: ١19441‏ من 
حديث معمرء عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر وجد عبدأ له نكح بغير 
إذنف فرق بينهها وأظل صذاقه» وضرية دا 

فر فنا فنا 


مه" هه 3 


١‏ مابٌ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاش 


وسدري راسمس ووراعرا عام 


48 أخيرنا محمد بن يوسف». 5 ابن عَيْيِنَةَ عن الزُّهْرِيَّ 
عوائن التسين» عن أبن هرَيرة يز فعة» قال الْوَلِد للقراك 6 وَلِلْعَا هو 
#؟سسو 
الك 


قوله: «بابٌ»: 
بالتنوين لأن الترجمة طرف من حديث الباب. 

8 قوله: «الولد للفراش»: 
يعني : لصاحب الفراش . 
قوله: «وللعاهر الححرا): 
يحسب أكثر الناس أن معنى الحجر هنا الرجم بالحجارة» وليس الأمر 
كذلك» لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم بعض الزناة وهم من أحصن 
منهمء ومعنى الحجر هنا : الحرمان والخيبة» كقولك إذا خيبت الرجل 
وآيسته من الشيء: ما لك غير التراب؛ وما في يدك غير الحجر؛ 
ونحوه. وقد روي عن النبي يَكِةِ أنه قال: إذا جاءك صاحب الكلب 
يطلب ثمنه فاملاً كفه تراباً؛ يريد أن الكلب لا ثمن له؛ فضرب المثل 
بالتراب الذي ليست له قيمة» ومثله قول الشاعر: 
تراب لأهلي لا ولا نعمة لهم لشدإذا ما قد تعبدني أهلي 
أي : لا طاعة لهم ولا قبول لقولهم ولذلك عطف عليه بلا؛ء ولو كان 
معناه الإثبات لم يسبق عليه بحرف النفي . قاله الخطابي . 
والحديث أخرجه البخاري في الخصومات» باب دعوى الوصي للميت» 
رقم: 2.547١‏ ومسلم في الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» 
رقم: ١401/‏ من طرق عن ابن عبيئة به. 


عن ب اللا 6ئع ه ا 204 2 ب 2 مه 00 
حلثنًا عبد الله بْنْ مَسْلمَة» ثنَا مالك عن الزُهرى. 
عه عوسي سا هم غ2 رو ا دش مَتَتللكَ 1ت . 0 ا 
عَنْ عروة» عَنْ عايّشة: أن رَسول الله كَةِ قال : ١‏ لد لِلفِرَاشٍ 
و سمه 1 وال كنوه ع دروو 25 يه د 
0١‏ أَحْبَرَنًا الْحَكمْ بْنُ تافِع. أنَا شَعَيّبٌء عَنَ الزُّهْرِيٌ قال 
هسم هر 2 4 ده لس ىن ضام 12 ه 0 رز .ى ع َ 
أخبرني عروَة أن عَائْشة روح النبيّ عَكِ لت ن عدة أبي وَقاص 
عَهِدَ إلى أَخِيه سَعْدٍ بن أبى وَقاص أن يَفَبِض إِليهِ ابْنَ وَلِيدَةٍ رَمْعَةَّ 


"1٠‏ قوله: «ثنا مالك)»2: 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه البخاري في الوصاياء باب قول 
الموصي لوصيهء رقم: 7755. وفي المغازي». باب مقام النبي كَل 
بمكة رقم: 11701 . 

7١‏ قوله: «عتبة بن أبي وقاص»: 
جزم غير واحد من أهل العلم» منهم الخطابي والسفاقسي والدمياطي» 
أنه مات كافراً» قال أبو نعيم منكراً على ابن منده لإدخاله له في 
الصحابة : هو الذي كسر رباعيته يك يوم أحدء وما علمت له إسلاما؛ 
بل روى الحافظ عبد الرزاق من حديث ابن المسيب ومقسم بن عتبة: أن 
النبي يكل دعا على عتبة يومئذ ألا يحول عليه الحول حنَّى يموت كافراً؛ 
قال: فما حال عليه الحول حتَّى مات كافراً إلى النار. قاله في الإصابة. 
قوله: «أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة»: 
كان لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة وأنواع» ولهم في الإماء عادات 
كذلك فكان من عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ويضربون 
عليهم الضرائب فيكتسبن بالفجور» وكان من سيرتهم إلحاق النسب 
بالزناة إذا ادعوا الولد كهو في النكاح» وكانت زمعة أمة يلم بها عتبة» 
وكانت له عليها ضريبة» فظهر بها حمل » فعهد قبل أن يموت إلى أخيه 
سعد أن يستلحق الحمل الذي ظهر في زمعة»ء وكان لزمعة ابن يقال له: 


قَقَالَ عمنْبَةٌ: إِنَّهُ ابْييء كَلَما قَدِمَ النَبِيُ يله زَمَوَ مَنَ الْمَنْح اد ل 


أي وَقّاصِ ابن وَلِيدَةٍَ ع َإِدَا هو أشي النّاسٍ بِعْتْبَةَ بْنِ أبِي وَقّاصٍِء 


- 


قَقَالَ النَّتُ يكلهِ: هُوَ لَك ا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ مِنْ أجل أَنّهُ وُلِدَ عَلَى فِْرَاشٍ 
نف وَقَالَ النَبيكُ كله : اختجبى مِنه يَا سَوْكةٌ بنْتَ رَمْعَةء هما رَأى يِذ 


#2 
0-1 


3 مه .6 آظً 
سبهة 0 بعنية بن أبي وقاص »ع 


عبد (وهو عبد بن قيس القرشي العامري» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه 
قال ابن عبد البر : كان من سادات الصحابة» ذكر أنه حثى على رأسه 
التراب بعد أن قفل من الحج ويقول: إني لسفيه يوم احثوا التراب على 
رُ سي أن تزوج رسول الله َل بسودة أختي) فخاصم سعد عبداً في 
الغلام الذي ولدته الأمةء» فقال سعد: هوابن أخي على ما كان عليه 
الأمر في الجاهلية» وقال عبد بن زمعة: بل هو أخي ولد على فراش 
أبي على ما استقر حكم الإسلام؛ فقضى به رسول الله كَِهِ لعبد بن 
زمعة» وأبطل دعوى الجاهلية. 

قوله : «احتجبي منه يا سودة"» : 

قال الخطابي : فيه حجة لمن ذهب إلى أن من فجر بامرأة حرمت على 
أولاده. وإليه ذهب أهل الرأي» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وأحمد. 
لأنه لما رأى الشبه بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في التحريم مجرى 
النسب» وأمرها بالاحتجاب منه. 

قال: وقال مالك. والشافعي» وأبو ثور: لا تحرم عليه؛ وتأولوا قوله 
لسودة: احتجبي منه؛ على معنى الاستحباب والاستظهار بالتنزه 
عن الشبهء قال: وقد كان جائزاً أن لا يردها لو كان أخاً لها ثابت 
النسبء ولأزواج النبي يَكئهِ في هذا الباب ما ليس لغيرهن من النساء 
لقوله تعالى : #يينَة أليَىّ سين كار م ين آلنْسَآمٍ 4 الآية. 


3 من كتاب التكاح ”> 
وكانت 5 بنْتَ 6 رف التبيّ كلد . 


قال: ويستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الاعتبار» ثم لا يقطع 
الحكم به ألا ترى أن النبي يَكهِ قال في قصة الملاعنة: انظروا إن 
جاءت به كذا وكذا فما أراه إِلّا كذب عليهاء وإن جاءت به كذا وكذا 
فما أراه إِلّا صدق؛ فجاءت به على النعت المكروه ثم لم يحكم به 
وإنما يحكم بالشبه في موضع لم يوجد منه شيء أقوى منه كالحاكم 
بالقافة» وأبطل معنى الشبه فى الملاعنة لأن وجود الفراش أقوى منه. 
وعذائكنا يحكم هن" الحادثة بالقيا إذا وتيك قيهن في هذ البافا. 
قال: وفي قوله ‏ يعني في بعض الروايات الأخرى -: هو أخوك 
ادي رمد جا تدم الح ررقم الاتكاك؟ قال: : وقد وقع في بعض 
الروايات ‏ ولا يثبت : احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ . 

وفي الحديث إثبات الدعوى في الولد كهي في الأملاك والأموال» وأن 
الأمة فراش كالحرة» فإذا أقر السيد بوطئها ثم أتت بولد لمدة يمكن أن 
يكون منه لحقه ولم يمكنه نفيه باللعان إِلّا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء 
والوضع بعده بأكثر من ستة أشهرء فحينئذ ينتفي عنه الولد. قاله البغوي. 
تابعه الإمام البخاري عن أبي اليمان» أخرجه في العتق.ء باب أم الولد» 
رقم: 5077. 

وأخرجه البخاري في البيوع» باب شراء المملوك» رقم: 27714 وفي 
الفرائضء باب من ادعى أخاً أو ابن أخ» رقم: 251770 ومسلم في 
الرضاع» باب الولد للفراش» رقم: ١451‏ من طرق عن الليث» وانظر 
التعليق على الحديثين قبله 

قوله: «وكانت سودة بدت زمعة) : 

سقطت كلمة: «وكانت» من جميع الأصول والسياق يقتضي إضافتها . 
وهي ثابتة في رواية البخاري من طريق شيخ المصنف. 


يد ك0 


١ ٠. 557 


5 ياب مَنْ حَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ مَعْرفَهٌ 


1ن ادر عَبْدُ الله بْنْ صَالِحَ قال: حَدَّتَيِي اللَّيْثُء قال: 
0000 كن او اله اووس 2 عرصمو بر 


سه دي 


0 


قوله: «عن عبد الله بن يونس»): 
حجازي» تفرد ابن الهاد بالرواية عنه» ولا يعرف إِلَّا في هذا الحديث» 
لذلك جهله ابن القطان» والذهبي» وابن حجر. 
تابعه عن الليث: شعيب بن الليث» أخرجه من طريقه النسائي في 
اللعان» باب التغليظ في الانتفاء من الولدء رقم: ."54/8١‏ 
وتابعه عن ابن الهاد: 
الدراوردي: أخرجه الشافعي في مسنده [49/7] رقم : 48 » ومن 
طريقه الحاكم في المستدرك [1/ 17١7-5١17‏ وصححه على شرط 
مسلم! والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 07 4]» والبغوي في شرح السنة 
رقم: 710. ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه مع أن عبد الله بن 
يونس ليس من رجال مسلم. 
؟ ‏ عمرو بن الحارث» أخرجه أبو داود في الطلاق» باب التغليظ في 
الانتفاءء رقم: 7777 والبيهقي في السئن الكبرى [// 7٠4]؛‏ 
رمحعوانن عاذ كنائني الإعسان د برقن اه .4٠‏ 
وأخرجه ابن ماجه في الفرائضء باب من أنكر ولده من وجه آخر 
عن يحيى بن حرب» عن المقبري» عن أبي هريرة به رقم: 1/47 
لكن في الإسناد موسى بن عبيدة وهو ضعيف ويحيى بن حرب 
مجهول. 


[7] من كتاب النكاح ينض 


3 2 1 لاسر رعق ار عن" عسو ابح عن لج وس ار 00 5 ض 
وَلن يُدْخلَّهًا الله جَنَتَهُ وَأَيّمَا رَجَل جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظرٌ إِلَيِّهِ احختَجَبَ 


هر عه يور 


رى ه أ م د سه مورة. - 
الله منه وفص حةه عَلى رؤّوس الاولينَ وَالآخِرِينَ. 


وأخرجه البغوي في شرح السنة برقم: ١71/5‏ من حديث بكار بن 
عبد اللهء عن عمهء عن المقبري» والراوي عن بكار اسمه أحمد بن 
عبد الله بن حكيم رمي بالوضع» وسيأتي من الشواهد غير هذا في 
الفرائض إن شاء الله تعالى. 

قوله: «نسباً ليس منهم»: 

بأن تنسب لزوجها ولدها من غيره. 

قوله: «فليست من الله) : 

هي بريئة من الله في كل أمورهاء ليست من رحمته وعفوه في شيء؛ 
إذ لم يكن عندها من أمره ودينه وحكمه شيء. 

قوله: «وهو ينظر إليه» : 

أي: يشاهد ذلك عياناً وهو يعلم أنه منه على معنى القيد الاحترازي» 
قال الطيبي: قوله: وهو ينظر إليه؛ تتميم للمعنى ومبالغة فيه. وقال 
التوربشتي : ذكر النظر تحقيق لسوء صنيعه وتعظيم للذنب الذي ارتكبه 
حيث نفى الولد وقذف المرأة. 

قوله: «وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين»: 

من باب الجزاء من جنس العمل فكما أنه جاهر بنفي الولد كاذباًء وقذف 
المرأة افتراء» أخزاه الله على رؤوس الخلائق» أي: عندهم.» كناية 
عن التشهير به. 


لضن شرح المسند الجامع 


9ب فال عبد اشه كال محمد بن كمي الفرظة: وميد 


ور لحو و 


يحدثه بهذا : قَلُ بَلْعَنِى هذا الْحَدِيث عَنْ رَسُولٍ الله وكله. 


“4 باب الرَّجُلٍ يَتَرَوَحٌ امْرَآَةَ آبيه 
ل تي ره ملك )ين معو عرد َك و ورو8 إن ور لاه 
14 حدثنا عبد الله بن جعفر الرقيٌ» ثنا عبيد الله بن عَمِرِوء 
ل ه 0 مس هد اس -ه 0 و 2 د 5 و 
عَنْ رَيدِء عَنْ عَدِي بن ثابتء عَنْ يَزِيدَ بْنٍ الْبَرَاء. عَنْ أبيه قال: لقِيت 
رم لبي ا لله مير ؟ في 2ه ل بي 5 :2 1 0 ري به ميا 
عمى و راي فقلت أينْ يدل! فقال بَعَثْيْى رَسول الله 5 


2311 - قوله: «قال محمد بن كعب القرظي»: 
أخرج الشافعي في مسنده [49/17] رقم: ١09‏ ومن طريقه البيهقي في 
السئن الكبرى [7/ 07 4]» حديث الباب وفيه: عن عبد الله بن يونس أنه 
ع لحري دوي دك درت الف تار برعي جملا ين وبي 
بهذا الحديث . 


61 قوله: «عن زيد»: 
هو ابن أبي أنيسة» تقدم. 
قوله: «عن يزيد بن البراء»: 
ابن عازب الأنصاري» كوفي تابعي ثقة. 
قوله: «لقيت عمي»: 
قد اختلف على عدي بن ثابت في هذا الحديث اختلافاً كثيراً» فروي عنه 
مرة كما هناء وروي عنه عن البراء تارة يقول: مر بي عمي؛ كما هناء 
وتارة يقول: مر بي خالي أبو بردة بن نيار؛ وسماه مرة: الحارث بن 
عمرو في رواية ابن ماجه» وروي أيضاً عن عدي. عن عبد الله بن يزيد» 
عن البراء» وسيأتي مزيد بيان عند التخريج . 


ِلَى رَجُلِ نَكُحَ امرََةً أبيه كَأمَرَنِي رِ 
قوله: «نكح امرأة أبيه» : 
فيه تصريح بذكر النكاحء وظاهره العقد. ووقع في رواية: بلفظ الترويج 
وفيه: بعثني النبي يَكْةٌ إلى رجل تزوج امرأة أبيه... الحديثء» قال 
الخطابي رحمه الله: فيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزناء وأن 
اسم العقد لا يسقط الحدء وادعى بعضهم أن هذا النكاح شبهة يسقط 
م لع را و ع لاجو يا را 
الحلال من بعض الوجوه؛ وذوات المحرم لا تحل بوجه من الوجوه. 
ولا في حال من الأحوال» وإنما هو زنا محض وإن لقب بالنكاح» كمن 
استأجر أمة فزنى بها فهو زنا وإن لقب باسم الإجارة» ولم يكن ذلك 
مسقطأ عنه الحد وإن كانت المنافع تستباح بالإجارات. 
وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم». فقال الحسن البصري: عليه 
الحد. وهو قول مالك بن أنس والشافعي» وقال أحمد بن حنبل: يقتل 
ويؤخذ ماله. وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث . وقال سفيان: 
يدر عنه الحد إذا كان التزويج بشهود. وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد؛ 
وقال صاحباه: أمّا نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدا . 
والحديث أخرجه أبو داود في الحدودء باب في الرجل يزني بحريمه. 
رقم: 451 5» والنسائي في النكاح» باب نكاح ما نكح الآباء» رقم : 
6*5 والبيهقي في السنن الكبرى 71/ »]١67‏ وابن حزم في المحلى 
[153]. من طرق عن زيد بن أبي أنيسة به. 
قال ابن حزم: هذا الخبر من طريق الرّقيين صحيحٌ نقي الإستادء اه. 
رواه أشعث بن سوار فاختلف عليه فيه: 
فقال معمرهء عنه مثل رواية زيد هناء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]71١/7[‏ رقم: .»٠١805‏ ومن طريق الحافظ عبد الرزاق 


اأحن 


شرح المسند الجامع 


أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 917 1]. 

ورواه حفص بن غياث» عن أشعث» عن عدي بن ثابت» عن البراء به» 
أخرجه الترمذي في الأحكام, باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه» رقم: 
5» وابن ماجه في الحدود. باب من تزوج امرأة أبيه من بعده» 
رقم: 275901 وأبو يعلى في مسنذده[8/5١11]رقم:‏ ال 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »]١48/7[‏ والبغوي في شرح السنة 
برقم : 41 . 

وكذلك قال هشيم عن أشعث إِلّا أنه قال: بعث رسول الله يكِِ خالي؛ 
بدل: رجل ؛ أخرجه ابن ماجه في الحدود» برقم: 755017ء وأبو يعلى 
في مسنده [7378/5] رقم: 21577 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
"8/7 ١ااء‏ وابن حزم في المحلى /١١[‏ ؟757]. وعلقه الترمذي فى 
جامعه . 

[5/٠14]ء‏ والنسائي برقم: .7”*١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
18/1 ١]وصححه‏ ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 411 
والحاكم في المستدرك »]١91١/51[‏ ووافقه الذهبى. 

وعلق الترمذي حديث ابن إسحاق» عن أشعث» عن عدي » عن عبد الله بن 
يزيد عن البراء» وله طريق آخر: 

فأخرج الإمام أحمد [7950/4ء 7907], وأبو داود برقم: 44055ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [7/ 49 »]١‏ وسعيد بن منصور برقم : 
447 والدارقطني ]١9457/7[‏ من حديث مطرف, عن أبي الجهم. 
عن البراء نحوه. 


1 من كتاب النكاح 1 


5 يات 
قَؤْلهِتَعَالَى: «لَّا تَحِلّ لَك القن من بَعَدُ» الآية 


ل عل دوه ل أن هن 
سا م 02 7 0 1 
ا 6 : قلت 


قوله: دلا تَحِلّ لَك : 
بالتاء الفوقية كما في نسخة؛ وهي قراءة أبي عمرو البصري» ويعقوب 
ارج لجع اوكا ارق ابام لعي قال ابن جرير : فمن قرأ بالتاء 
الفوقية قية جغله توجيها منه إلى أنه قعل للتنساء . قال مكي في الكشف: 
فمن قرأ بالياء لتذكير الجمع وللتفريق بين الجمع وفعلهء هو الاختيار 
لأن الجماعة عليه . 

6 قوله: «عن محمد بن أبي موسى»2: 
هو الذي يروي عن ابن عباس فيما ذكره البخاري في تاريخه» فيكون 
روى عنه: ابن أبي هندء وأبو سعد البقال» وقد أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد في قوله تعالى: ##وءَاتٍدَا الْمرقَ حَقّمُ4 الآيةء قال 
الذهبى : لا يعرف. وقال ابن حجر : مستور. 
قوله: «يسمى زياداً» : 
هو: زياد بن عبد الله الأنصاري» أحد أفراد المصنف. سكت عنه 
البخاري وابن أبي حاتم» ووثقه ابن حبان. 
قوله: «نعم» : 
وفي رواية: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت: قوله تعالى : لا تل لَك 
التاة وز نا-4 الليةة قال إنمنا أخل لد كيزيا هخ النضاء» :روصت 


- 


له صفة فقال: 8يِكأَيُهَا لين إِنَا أََللنَا لَك أَروبَكَ» الآية ‏ إلى قوله 
تعالى  :‏ وز تُوْسَدّك. ثم قال: الا تَحِلَّ أَكَ النَمَآهُ مِنْ بَمدُ4 هذه 
الصفة. 

وقد اختلف في المنفي في الآية: #لا تحل لك* هل المراد: بعد 
الأوصاف المذكورة فكان يحل له صنف دون صنف أو بعد النساء 
الجوشؤات علد ايوغل ندمتين: إلى الأول اكنال أبى بن عدب 
بمذهبهء وإلى الثاني ذهب ابن عباس» فكان يرى أن ذلك مجازاة لهن 
لاختيارهن الله ورسوله. قال الحافظ في الفتح: ومع أن الواقع يؤيده 
كونه لم يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة» ِلّا أن ذلك لم يرفع 
الخلاف ‏ يعني للحديث الآتي عند المصنف -. 

تابع المصنف عن المعلى : 

أين سعد أخرجه في الطبقات له .]١9577/4[‏ 

وتابع وهيباً عن داود: 

١حماد‏ بن سلمةء أخرجه البخاري في تاريخه الكبير [7/ 184 775]. 
إسماعيل بن علية». أخرجه ابن جرير في تفسيره [7؟79/5]ء 
والضياء في المختارة [1/56/5”] رقم : ١لا .١١‏ 

“٠‏ عبد الأعلى بن عبد الأعلى» أخرجه عبد الله في زوائده على المسند 
[7/5١1]ء‏ وابن جرير في تفسيره 59/771]؛ والضياء في المختارة 
1 7/”] رقم : و١١‏ . 

؛ يزيد بن زريع» أخرجه عبد الله في زوائده على المسند [5/ 175]» 
والضياء في المختارة [7/ /0ا”] رقم : ؟/ا١1١.‏ 

ابن إدريس ‏ عبد الله أخرجه البخاري في تاريخه [7/ ]١7١‏ 
الترجمة .١5١‏ ْ 

عبد الوهاب الثقفي» أخرجه ابن جرير في تفسيره [79/7571]. 


1[] من كتاب النكاح 54 


5ه سه ورت ل هس وعء وى لهو 4 ٠.‏ و مه 
557 أخبرنا المعلى»؛ حدثنا وهيب» عَنٍ ابن جريج» 
290 و لوده ه ارده © 2 اء > هم 0 
عَنْ عَطَاءِء عَن عَبِيدٍ بن عَمَيرء عَنْ عَائِشْة. قالت: ما توفي 


2 و اق سيت ]7 ص 0 3 . جو 2ه سه له 5-4 اه 4 2 
رَسولَ الله كَكِةِ حَتّى أخل الله له أن يَتَرَوّجَ مِنَ النْسَاءِ مَا شاءَ . 


5 قوله: (أخبرنا المعلى» : 
هو ابن أسدء تقدم. 
تابع ابنُ جرير المصنفت عن المعلى» أخرجه في تفسيره [71/ 77]. 
وتابع المعلى» عن وهيب: 
١-المغيرة‏ بن سلمة. أخرجه النسائي في النكاح» باب ما افترض الله 
عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. رقم: .75١6‏ 
1 موسى بن إسماعيل» أخرجه الحاكم في المستدرك [؟471//5]» 
وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي في التلخيص» ومن طريقه 
الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [7/ 4 0]. 
وتابع وهيباً» عن ابن جريج: أبو عاصم النبيل» أخرجه ابن جرير في 
تفسيره [7557/ 77]. 
وتابع ابن جريج» عن عطاء: عمرو بن دينار» أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده »]4١/5[‏ والترمذي في تفسير سورة الأحزاب» رقم: 275١15‏ 
وقال: حسن وفي نسخة: حسن صحيح ‏ وهو الأولى ‏ والنسائي في 
النكاح» باب ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام» 
رقم: 257١5‏ وابن جرير في تفسيره [7557/ ” 17]. 
قال ابن حبان في صحيحه : يشبه أن يكون المصطفى يَكةِ حرم عليه من 
النساء مدة ثم أحل له من النساء قبل موته تفضلاً تفضل به عليه» حنّى 
لا يكون بين الخبر والكتاب تضادء والذي يدل على هذاء قول عائشة» 
أرادت بذلك الإشارة إلى إباحة بعد حظر متقدم . 
قلت: ولعل مما يؤيد ما أخرجه البخاري ومسلم من حديثها في قوله 


ححمف شرح المسند الجامع 


65 سفات: 
في الْأمَةٍ مَةِ مُجْعَلَ ء 7 صَدَاقَهَا 


و سلمة> ول تفي مير هده 


لاغ" 00007 ار 0 
الككاية: عق أن 
صَذَافَهَا . 


0 


تعالى : «ربى عن تقل يِنْبْنَ وَبت إِلَكَ من كَنَآة4 الآيةء قالت: 0ق 
ربك إِلَّا يسارع في هواك. بأبي هو وأمي يَكلِ. 
د ين نا 


1" قوله: «وجعل عتقها صداقها»: 
زاد في رواية: وأولم بحيس. 
وقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث, ورأوا أن 
من أعتق أمة كان له أن يتزوجها بأن يجعل عتقها عوضاً عن بضعهاء قال 
الل ا 10 
راهويه ويحكى ذلك أيضاً عن الأوزاعي» وكره ذلك مالك بن أنس 
وقال: هذا لا يصلح؛ وكذلك قال أصحاب الرأيء» وقال الشافعي: إذا 
قالت الأمة: أعتقني على أن أنكحك وصداقي عتقي؛ فأعتقها على ذلك 
فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ويرجع عليها بقيمتهاء فإن نكحته 
ورضيت بالقيمة التي له عليها فلا بأس. وتأول هذا الحديث من لم يجز 
التكاح على أنه خاص للنبي يَكيِ؛ إذ كانت له خصائص في النكاح ليست 
لغيره» وقال بعضهم : معناه أنه لم يجعل لها صداقاً» وإنما كانت في 
معنى الموهوبة التي كان النبي كل مخصوصاً بهاء إِلّا أنها لما استبيح 
نكاحها بالعتق صار العتق كالصداق لهاء وهذا كقول الشاعر: 

وَأتهكرن أوفلاجها عن التعحكا دسد 


3 ] من كتاب النكاح "١‏ 


أي : استبحن بالرماح فصرن كالمهيرات» وكقول الفرزدق : 

وذات حليل أنكحتنا رماحنا حلالاً لمن يبني بها لم تطلق 
واحتج أهل المقالة الأولى بأنها لو قالت: طلقني على أني أخيط لك 
ثوباً؛ لزمها ذلك إذا طلقهاء فكذلك إذا قالت: أعتقني على أن 
أنكحك. وحكوا عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا خلاف أن صفية 
كانت زوجة النبي كله ولم ينقل من نكاحها غير هذه اللفظة؛ فدل أنها 
سبب النكاح . 

قال: وأجاب عن الفصل الأول بعض من خالفهم فقال: إنما صح هذا 
في الثوب لأنه فعل والفعل يثبت في الذمة كالعين» والنكاح عقد 
والعقد لا يثبت في الذمة والعتق على النكاح كالسلم فيهء 
ولو أسلم رجل امرأة عشرة دراهم على أن يتزوج بها لم يصح كذلك 
هذاء فأما الفصل الآخر وهو ما حكي عن أحمد فقد يحتمل أن يكون 
ذلك خصوصاً للنبي كل ويحتمل أن يكون كَلِ قد استأنف عقد 
النكاح عليها ولم ينقل ذلك مقروناً بالحديث لأن من سنته كَكلِ أن 
النكاح لا ينعقد إِلّا بالكلام أو بما يقوم مقامه من الإيماء في الأخرس 
ونحوه» ويحمل ما خفي من ذلك على حكم ما ظهر» وروي أنه نكحها 
وجعل عتقها صداقها فإن ثبت ذلك فلا حاجة بنا معه إلى التأويل» 
والله أعلم . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» 
من طريق عبد الوارث؛ عن شعيب» رقم: 5179» وفي باب من جعل 
عتق الأمة صداقهاء من طريق حماد عن شعيب» رقم: 00857. 

وأخرجه مسلم في النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم : 
06 (260) من طرق عن شعيب به . 

وانظر تخريج الحديث الآتي. 


يفف 


| 


شرح المسند الجامع 


يرا أب لماه كا بو عل عن كاقة. عن ني . 


رو 1 03 اه 5ه لل 0 0 م ل كج سس 
ن رَسول الله يَكِنَهُ أعتق صَفِية وَتَرَوَجَهَاء وَجَعل عِتقَهًَا صداقها . 


6 قوله: «ثنا أبو عوانة» : 


هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» تقدم. 
أخرجه من طريقه مسلم في النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء 
رقم: ١56‏ (86)» وأبو داود في النكاح. باب في الرجل يعتق أمته 
ثم يتزوجهاء رقم: 1054. والترمذي في النكاح» باب ما جاء في 
الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجهاء رقم: 6» والنسائي في النكاح» 
باب التزويج على العتق» رقم: 7747» والطيالسي في مسنده برقم : 
١‏ » وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 21094١‏ 
والبغوي في شرح السنة برقم: 777» والبيهقي في السئن الكبرى 
[/ا/ 8 ؟]. 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم: 2.1٠١1‏ والإمام 
أحمد فى مسنده [7/ ]١7٠١ .155 .٠١*‏ والطبرانى فى معجمه الكبير 
[ 1/ الأرقام : 79١]ء‏ والدارقطني [6/ ممت ]ل وابن سعد 
فى الطبقات [8/ 60؟١]»‏ من طرق عن قتادة به. 
وأغرجه البتخاري :في السدازي: باب تغررة هيه رقي 4و وف 
التكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقهاء رقم: 5087, ومسلم برقم : 
65 (86) من طرق» عن أنس به. 
تنبيه: عقد المصنف رحمه الله باباً وقع في الفرائض وله تعلق بكتاب 
التكاح» فقال في الباب الخمسين: بابٌ: في الحر يتزوج الأمةء أورد 
فيه أثراً منقطعاً عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه» وأيما 
عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه. 

0 فت 


[17] من كتاب التكاح 0 


4١‏ باب قَضْل من أعْتقَ آمة ثم تَرَوَجَهَا 
89 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَوْنْء أنَا هُسَيْمُّء عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح 
ابْن حي الهَمْدَانِيٌ قَالَ كنت عند السعيق فَأَتَاءُ ين أخن راان 
َقَالَ: يا أَبَا عَمْرِو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَمْلٍ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ في الرَّجْلٍ 
إِذا أَعْتَقَ أَمتَهُ ثم تَرَوّجَهَا: فَهْرَ كَالرّاكب بَدَنْتَهُ فَقَالَ النَّعْبِنُ : حَدّئنِي 


أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ : رَجُلّ مِنْ أَهْل الْكتَارِ 


68 قوله: «عن صالح بن صالح»: 
تقدم؛ ومن طريقه أخرجه البخاري في العلم» باب تعليم الرجل أمته 
وأهلهء رقم: 41» وفي العتقء باب العبد إذا أحسن عبادة ربه» رقم: 
7 وفي الجهاد والسير» باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» 
رقم: 201١‏ وفي أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: #وَاَدكرَ في الكتبٍ 
مَرم» الآيةء رقم: 557”ء وفي النكاح» باب اتخاذ السراري» رقم: 
087 وأخرجه مسلم في الإيمان». باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد يِه رقم: 14١‏ (2254.» وانظر تخريج الحديث الآتي بعد. 
قوله: ايؤتون أجرهم»): 
كذا في «ك». وفي غيرها: أجورهم. 
قوله: «رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه. ثم أدرك النبي فآمن به) : 
شاهده في الكتاب قوله تعالى : االَِِنَ َانننَهُمْ الكتب ين قَبْلِفِ هُم به 
يوبن 4 إلى قوله تعالى : للأأوْليِكَ يُؤْوَنَ جرهم مَرَبِ ما صَبَرُو © الآية» روي 
عن ابن عباس وابن جبير وقتادة وغيرهم في تفسيرها بألفاظ مختلفة 
والمعنى واحد أنها نزلت في جماعة آمنوا بنبينا محمد يكهِ من أهل 
الكتاب» واستشكل الحافظ في الفتح في يهود المدينة الذين لم يؤمنوا 


تق : . 


لس سر ار رسونئة ماه دمي د اش ل ع لله ساس جوع .و س. أذ# هه و 
واتبعه» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مَوَالِية ف اسراو م وَرَجل 


مَدّ فَمَذَاهًا كَأَحْسَن غِذَاءَهَا: وَأَنْبَهَا فَأَحْسن تأدبيهاء: فَأغتقهاء 


2 


لَ لِلرجل: حَذ هَذَا الْحَدِيتٌ بِعَيْرِ شَئْءِء كَقَدْ كَانَ يُرْحَلَ فيمًا 
50 و2 04 كوو 3 


بعيسى عليه السلام لما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة 
القرظي قال: خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى النبي يكل 
فآمنوا به فأوذواء فنزلت» قال: فهؤلاء من بني إسرائيل» ولم يؤمنوا 
بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد يكلو وقد ثبت أنهم 
يؤتون أجرهم مرتين ثم أجاب عن الإشكال بتوجيهين: الأول: بما نقله 
عن الطيبى بإجراء الحديث على عمومه. إذ لا يبعد أن يكون طريان 
الآيناك محم 246 كان سيا لقيؤل تلك الأدياق:وإن كادى مسرعة: 
والثاني: بما أيد به كلام الطيبي بقوله: ويمكن أن يقال في حق هؤلاء 
الذين كانوا بالمدينة أنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر 
في أكثر البلاد فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام 
إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد كِ قال: فبهذا يرتفع الإشكال. 

قوله : «وتزوجها فله أجران»: 

وفي الحديث من الفوائد: فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا يَكِلِ. 
وأن له أجرين لإيمانه بنبيه قبل النسخ» ولإيمانه بنبينا كَلِلْهّه وفيه فضيلة 
العبد المملوك القائم يحقوق الله تعالى وحقوق سيذه »2 وفضيلة من أعتق 
مملوكته وتزوجهاء وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء بل 


##الالاع أخرر نا سول و شجاق» قن شق عَنْ صَالِح بْنِ حَيّ 
/ا؛ ‏ باب 
الوَّجُلٍ يَتَرّوَحُ المَرْآَةَ قَيَمُوتٌ قَبْلَ آنْ يَفْرِض لها 
41 أَخَبَرّنا مُحَمَد بن كوست» تنا سْفْيَانْء عن منصور» 


04 


سه يوس - سه ع)دسلهم سهة امه 5 1 - د هه ل م26 كه ب 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدِ الله فِي رَجْلٍ تَرَّوّجَ امْرَأَة وَل يَكَنْ 


شيء. . . ؛ جواز قول العالم مثل هذا تحريضاً للسامع على حفظ 
ما قالهء وفيه بيان ما كان عليه السلف رحمهم الله من الرحلة إلى البلدان 
البعيدة في حديث واحد أو مسألة واحدة. قاله الإمام النووي رحمه الله. 
_ قوله: «عن شعبة»: 
فيه متابعة شعبة لهشيم» عن صالحء كأنه أراد تقوية حديث هشيم لعنعنته 
أخرجه من طريقه مسلم في الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد عقب رقم: .51١‏ 
وأخرجه البخاري مختصراً في العتق» باب فضل من أدب جاريته 
وعلمهاء رقم: 55554» من طريق مطرف» عن الشعبي» وفي باب كراهية 
التطاول على الرقيق» رقم: »7050١‏ من طريق بريد» عن أبي بردة به. 
0 
قوله: «فيموت قبل أن يفرض لها » : 
يعني : فما الحكم؟ 
١‏ قوله: «في رجل تزوج» : 
وفيه قصة ساقها الحافظ عبد الرزاق وغيره وفيها: جاء رجل إلى 
ابن مسعود فسأل عن امرأة توفي زوجها ولم يدخل بهاء ولم يفرض 


ححف شرح المسند الجامع 


سل عم الم 7 سده مه ”7 رس سس سر هس ماس 20 ما يك 
َرَضَ لَهَا شَيْئَاء وَلَمّْ يَدْخْلَ بِهَاء وَمَاتَ عَنْهَا ‏ قَالَ فِيهًا: لها صَدَافَ 
نسَاتِهَاء وَعَلَيَْا الْعِدَّةّ وَلََا المِيرَاتُ. 

5 7 قَالَ مَعْقِلٌ الأَشْجَعِئُ: قَضَى رَسُولٌ الله كل في بِرْوَعَ 


عن . أو ع 
3 


بنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنْ بي رُوّاسٍ ‏ بول ما قَضَيْتَ» 
لهاء فقال ابن مسعود: سل الناس» فإن الناس كثير. وفي رواية: 
ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله يكلِ أشد على من هذه فأتوا 
غيري. فقال الرجل : والله لو مكثت حولاً لا أجد غيرك ما تركتك. 
وفي رواية: فاختلفوا إليه شهراً» ثم قالوا في آخر ذلك: من نسأل إن 
لم نسألك وأنت أخيّة أصحاب رسول الله ككهِ في هذه البلدة ولا نجد 
غيرك؟! فقام ابن مسعود: فتوضاًء. ثم ركع ركعتين» ثم قال: اللهم 
ما كان من صواب فمنكء» وما كان من خطأ فمني. وفي رواية: سأقول 
فيها بجهد رأييء إن كان صلاباً فمن الله. وإن كان خطأ فمني» 
والله ورسوله منه يريء» أرى أن يفرض لها كصداق نسائها ولا وكس 
ولا شطط. ولها الميراث. 
فهذا موقوف. وقول معقل ‏ وكان حاضراً ‏ في الحديث الآتي بعده 
يجعله في حكم المرفوع؛ فهو من مسند معقل بن سنان الأشجعي 
الصحابي» كما ذكره أهل العلم. 

975 قوله: «معقل الأشجعي»: 
هو معقل بن سنان الأشجعي» صحابي» وحديث الباب حديثه ذكره في 
مسنده غير واحد منهم الإمام أحمد» والطبراني» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني كما سيأتي بيانه عند التخريج» لذلك فصلته عن حديث 
ابن مسعود الموقوف. 
قوله: «بروع بنت واشق»: 


وكانت تحت هلال بن أمية» وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة . 


[17] من كتاب التكاح /”» 


قوله: «ففرح بذلك» : 

وفي رواية: فما رثي عبد الله فرح بشي بعد الإسلام كفرحه بهذه القصة. 
زاد في رواية: فكبر. 

تابعه عن الثوري : 

١_الحافظ‏ عبد الرزاق في المصنف [5/ 5794 5960. 9لا4. ٠58]ء‏ 
رقم: .٠١8944‏ 1745١1ء‏ ومن طريقه الترمذي في النكاح؛ باب ما جاء 
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لهاء رقم: 2١١405‏ 
وابن الجارود في المنتقى برقم: 27١4‏ والطبراني في معجمه الكبير 
[7775-551/0]رقم: 40417 والبيهقي في السئن الكبرى 
.]١ 15 //[‏ 

؟ ‏ عبد الرحمن بن مهدي», أخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/ .]18٠١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف [14/ .]7٠١‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني [5/ ]٠١‏ رقم: 21791 وأبو داود في النكاح» باب 
فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حنّى مات» رقم: »71١5‏ والنسائي في 
النكاح»ء باب إباحة التزوج بغير صداق» رقم: 2.7751 وابن ماجه في 
النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك» رقم: 
١‏ ,» وابن الجارود في المنتقى برقم: "١8‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ‏ [/55؟]؛ وصححهابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 
برقو 199 

"يزيد بن هارونء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [9/ ١48]ء‏ 
وأبو داود برقم: »5١١5‏ والترمذي برقم: 54١١1ء‏ والنسائي برقم: 
0 . 


يمف 


شرح المسند الجامع 


زيد بن الحباب» أخرجه الترمذي برقم: »١١45‏ والنسائي في 
الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء رقم: 
01" 

تابعه زائدة» عن منصور أخرجه الإمام أحمد في المسند [54/ 21719 
والنسائى برقم : 14”» وصححه ابن حبان» كما فى الإحسان برقم: 
.4٠٠‏ 

ورواه ابن مهدي أيضاً عن سفيان» عن فراس ٠»‏ عن الشعبي عن مسروق» 
عن عبد الله؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده [54/ »]78٠١‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف [5/ »]5٠١‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في الآحاد والمثاني 
[/ ١٠]رقم:‏ 17947» وأبو داود برقم: »1١١5‏ وابن ماجه برقم: 
١غ»‏ والنسائي برقم: 5©» والبيهقى فى السنن الكبرى 
[/ا/ره:؟]. والبغوي في معجم الصحاية [47/5؟"] رقم: 5١58‏ لكن 
وقع عنده خطأ لعله من آثار الطبع ففيه: عن مسروق» عن نافع» 
وتابع اين مهدي» عن سفيان: 

: رقم‎ ]777 /7١[ أبو حذيفة» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ ١ 
هغ6.‎ 

.047 رقم:‎ ]77 7/7١81 يزيد الدالاني» أخرجه أيضاً الطبراني‎ ١ 
. 0 : رقم‎ ]71737 /55١[ معجمه الكبير‎ 

وتابع النخعي» عن علقمة: الشعبي أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[:/ ١٠78؟]ء‏ وابن أبي شيبة [5/ 0١‏ 707 ١٠157/1]ء‏ والنسائي 


برقم : م والبيهقي [/ا/ ه15 والطبراني برقم : ١‏ وصححه 


73] من كتاب النكاح حفص 
يق ص 0 م و 7# 
لانت كال تمد شقان ١‏ اد قد 


ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: »4٠١١‏ والحاكم في المستدرك 
[؟/ ١18]ء‏ ووافقه الذهبي. 

# ورواه الشعبي مرة عن ابن مسعود ‏ ولم يسمع منه » أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [945/7؟]» رقم: ٠١849‏ . والنسائي في 
التكاح من السنن الكبرى [9/ ]"١8‏ الأرقام: 2567١‏ 246077 071ه, 
# ورواه أبو داود في سننه برقم: 27١7١7‏ والطيالسي في مسنده برقم : 
48.», ومن طريقه ابن منده في معرفة الصحابة /١[‏ 2]889 وأبو نعيم 
أيضاً في معرفة الصحابة [1/ ]7٠١‏ رقم: 61775 2175 والبيهقي في 
السنن الكبرى 7/171 117] من حديث قتادة عن أبي حسان وخلاس بن 
عمرو كلاهما عن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود أتي في رجل تزوج 
بامرأة. . . القصة. 

* ورواه الشعبى» عن معقل بن سنان» أخرجه النسائى فى الكبرى 
برقم : 6 . ْ 00 

ورواه غيره بالأسانيد السابقة في مسند معقل . 


: قوله : «قال محمد وسفيان»‎  ”4377 

محمد: هو ابن يوسف الفريابي» وسفيان: هو الثوري» أمّا قول سفيان» 
فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ ]7١944‏ عقب الحديث رقم : 
4ه وهو قول الحسن وقتادة وعامة أصحاب الرأي. 

قال الخطابي رحمه الله : وهو أصح قولين للشافعي» قال: فإن طلقها 
قبل الدخول فلها المتعة ولها نصف مهرء واعتبر الشافعي مهر المثل 
لنساء عصبتها: أختها وعمتها وبنات أعمامهاء وليست أمها ولا خالتها 
من نسائها . 


: 0 "3 


مابُ مَا يَحْرُمٌ مِنَ الرَضاع 


َه سمه ع و2 كته علر .نه سه 
64 5 أَخبَرَنَا إِسْحَاقء ثَنَا رَوْحٌّ ثَنَا مَالِكُء عَنْ عَبّْدِ الله بْن 


أبي بخْر بن عفرو بن حَزْمٍء عَنْ عَمْرة؛ عن عَايشَة ة: أنْهَا كانت مَعَْ 
قَلْتٌّ: ا الله ء يت ميات 000 فَقَيَالَ 
رَسُوَلُ الله كله: أَرَاءُ لان - لِعَمّ حَفْصَةَ مِنَ الوّضَاعَةٍ - قَانَتْ عَادِمَة: 


يا رَسُوَل الله :ولو كان فلخ حا ب لعمهااد منَ الرَضَاعَةٍ - مَكَلّ عَلِ؟ 
قَقَالَ رَسُّولُ الله ككل : 


)5 قوله: «ثنا روح»2: 
هو ابن عبادة» ويلاحظ أن الإسناد نازل إلى مالك» لأن المصنف في 
العادة يروي عن رجل» عنه؛ وقد أعاده من حديث صدقة بن الفضل» 
عن يحيى بن سعيد»ء عن مالك يرقم: 51471. 
والحديث في الموطأء ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الشهادات» 
باب الشهادة على الأنساب» رقم: 1747. وفي فرض الخمسء» 
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يلل رقم: 25٠١5‏ وفي النكاحء 
باب قوله تعالى: لارََْهَئُكُمُ أل أَرَصَعْتَكم4 الآية. رقم: 25044 
ومسلم في الرضاع؛ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رقم: 
114 . 
ولتمام التخريج انظر الآثار الآتية والتعليق عليها . 
قوله : «ولو كان فلانٌ حي : 
استشكل كثير من الشراح سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
هذا الحديث ثم توقفها عن الثاني كما سيأتي في الحديث التالي عند 
المصنف ‏ فلم تدخله بيتهاء مع كونها سألت النبي يَكةِ وأجابهاء وقد 


[17] من كتاب النكاح 4 


أطالوا البحث والنقاش في هذا لكنهم ارتضوا ما أجاب به ابن المرابط 
وأبو الحسن القابسي ولذلك سأكتفي بإيراد قولهماء قال القرطبي: 
قولها: ولو كان فلاناً حيًّا : هذا نص في أنَّ هذا السؤال إِنَّما كان بعد 
موت عمهاء وهو يخالف قولها ‏ يعني في الحديث الآتي بعد هذا عند 
المصنف : جاء عمي أخو أبي القعيس ‏ وهو نصٌ في أن سؤالها كان 
وهو حينٌء فاختلف المتأولون لذلك : هل هما عمّان أو عم واحد؟ فقال 
أبو الحسن القابسي: هما عمّان لها: أحدهما: أخو أبيها أبي بكر 
رضي الله عنه ‏ من الرّضاعة» أرضعتهما امرأة واحدة. والثاني: أخو 
أبيهاء أبي القُعَيس من الرضاعة. وقال ابن أبي حازم: هما واحد. 
قال القاضي أبو الفضل : والأشبه قول أبي الحسن. 

قال القرطبي : وتتميم ما قاله القابسي: هما عمّان؛ وأن سؤالها للنبي َكل 
كان مرتين في زمانين» وتكرر منها ذلك؛ إِمّا لأنها نسيت القضية 
الأول هاشعجدّت سوالاً ان وكا لانها نوزت مدل الحكم 
فسألت مرة أخرىء والله أعلم. 

وقال ابن المرابط رحمه الله : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة 
وهما متعارضان في الظاهر ‏ لا في المعنى ‏ لأن عم حفصة أرضعته 
المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل المرأة» وعم عائشة إنما هو من قبل 
الفحل كانت امرأة أبي القعيس أرضعتها فجاء أخوه يستأذن عليها فأبت» 
فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة» اه. 

قال الحافظ في الفتح: كأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه 
في قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة في ذلك فلذلك سألت ثانياً في 
قصة أبي القعيسء وهذا إن كان وجده منقولا فلا محيد عنهء 
وإِلّا فهو حمل حسن. 


قوله: ١يحرم‏ من الرضاعة» : 

في الحديث أن الرّضاع ينشرٌ الحرمة بين الرضيع والمرضعة» وزوجها 
إلى صاحب اللّبِن» أو سيدهاء فإذا أرضعت المرأةٌ صبيًا؛ حرمت عليه 
لأنها آنه؟:وانيا انها حِرّه؟ وأتكيا لأنها الت وبحي انها انث 
وكذلك بف ماغني الل لأنها القع رائه لآنيا قرم واحةه لأنيا 
عمته؛ وهكذاء غير أن التحريم لا يتعدَّى الرضيع إلى أحد من قرابته» 
فليس أخته من الرّضاعة أختاً لأخيه, ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم» 
وحكمة ما ذكرناه: أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من أجزاء 
المرأة وهو اللّبن» ويتصل بالرضيع» فيغتذي به» فتصير أجزاؤها 
أجزاءه» فينتشر التحريم بينهماء واعتبر في حقّ صاحب اللبن: أن وجود 
اللّبن بسبب مائه وغذائهء فأمّا قرابات الرّضيع فليس بينهم ولا بين 
المرضعة» ولا زوجها نسب ولا سببء فتدبّرهء اه. 

وقال الإمام النووي رحمه الله : هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة 
الرضاع» وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة» وأنه يصير 
ابنهاء يحرم عليه نكاحها أبداً» ويحل له النظر إليها والخلوة بها 
والمسافرة» ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجهء فلا يتوارثان 
ولا يجب على واحدٍ منهما نفقة الآخرء ولا يعتق عليه بالملك» ولا ترد 
شهادته لهاء ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنها القصاص بقتله» فهما 
كالأجنبيين في هذه الأحكام . 

قوله: ١ما‏ يحرم من الولادة»: 

وفي رواية أخرى: يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب؛ زاد في رواية 
ابن ثوبان عن عائشة عند الإمام أحمد: من خال أو عم أو ابن أخ؛ قال 
القرطبي في المفهم: فيه دليل على جواز نقل الرواية بالمعنى إن كانت 


[] من كتاب النكاح يذ 


القضية واحدة» ويحتمل أن يكون تكرر ذلك المعنى منه باللفظين 
المختلفين» قال الحافظ في الفتح: الثاني هو المعتمد فإن الحديثين 
مختلفان في القصة والسبب والراوي. 

5865© قوله: «أخبرنا جعفر بن عون»: 
إسناده عال. رواه مالك في الموطأء ومن طريقه البخاري في النكاح» 
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع» رقم: 79؟55. 
من رواية عبد الله بن يوسف. عنه؛ فكأن الشيخين سمعاه ه من الإمام 
الدارمي رحمه الله . 
وأخرجه مسلم في الرضاعة» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة» من طرق عن هشام به» رقم: ١5540‏ (801). 
وأخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى : #إن بّدُوا سَيكًا أو تَحفُوهٌ 
ِإِنَّ أله كته يكل سَىَ نَّءِ عَلِيمًا# من حديث شعيب» عن الزهري» عن عروة» 
رقم: 4145» وأخرجه مسلم من طرق عن الزهريء» رقم: ١545‏ 
(5.» ه66 5). 
قوله: «أخبرتني عائشة»: 
هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري ب: باب لبن الفحل» وفي صحيح 
مسلم: تحريم الرضاعة من ماء الفحل» وفي المفهم للإمام القرطبي 
ب: باب التحريم من قِبّل الفحل . 
قال ابن عبد البر في التمهيد: اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء 
المسلمين في لبن الفحل» ومعنى لبن الفحل: تحريم الرضاع من قبل 
الرجال؛ مثال ذلك: المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة 
بإجماع العلماءء ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته. وهذا ما لا خلاف 
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2 ا يي 
أَرَصَعْسَك وَأَونُكُم يرت الرصعَةٍ 24 وسواء كان رضاعهم في زمنٍ 
ا 
بإجماع, واختلفوا في زوج المرأة المرضعة: هل يكون أباً للطفل بأنه 
كاد فت اللبى الذي به ارمع بوعل ركوة وده ين غير لك العراء 
إخوة الرضيع أ م لا؟ فقال جماعة من أهل العلم : إن زوج تلك المرأة 
أب لذلك الطفل» لأن اللبن له وبسببه ومنه» وكل ولد لذلك الرجل من 
تلك المرأة ومن غيرها فهم إخوة الصبي المرضع» وهذا موضع التنازع» 
وفي حديث عائشة هذا يعني : حديث الباب ‏ بيان تحريم الرضاع من 
قبل الرجال» لأن أفلح المستأذن عليها لم يكن بينه وبين أبي بكر 
الصديق رضاعء» ولو كان أبو بكر قد رضع مع أفلح هذا امرأة واحدة 
لم تحجبه عائشة» وما كانت عائشة ولا مثلها ممن يخفى عليه مثل هذاء 
ولكن لما علمت أنه ليس بأخ لأبيها من الرضاع حجبته» وكانت امرأة 
أخيه أبي القعيس قد أرضعتها فصارت أمها من الرضاعء. وزوجها 
أبو القعيس أباً لهاء فلهذا ما صار أخو أبي القعيس عمهاء ولم تعلم أن 
الرجال يكون الرضاع واللبن من قبلهم أيضاً فحجبته؛ حنَّى أعلمها 
ا ا ا 
إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل! تقول: إن هذا الرجل ليس 
أخاً للمرأة التي أرضعتني وإنما هو أخو زوجهاء فقال لها رسول الله يك : 
إنه عمك» ومن ادعى أن أبا القعيس كان رضيع أبي بكر الصديق؛ فقد 
كابر ودفع الآثارء قال ابن عبد البر رحمه الله ورضي عنه: وممن قال: 
لبن الفحل يحرم والرضاع من قبل الرجل كهو من قبل النساء: عروة بن 
الزبير وابن شهاب وطاووس وعطاء ومجاهد وأبو الشعثاء: جا 


باس 


نما خا أ بي الْفعَيْس ]نت 1412 ما حوت الحعات 


زيدء واختلف فيه عن القاسم بن محمد والحسن البصري» وهو مذهب 
ابن عباس» وروى مالك عن ابن شهاب» عن عمرو بن الشريد قال: سئل 
ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت إحداهما جارية وأرضعت 
الأخرى غلاما؛ هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان 
يحرم لبن الفحل . قال ابن عبد البر : وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثورء وحجتهم حديث الباب». وهو مذهب 
ابن عباس وأصحابه وعائشة رضي الله عنهم على اختلاف عنها . 

قوله: «أن عمها أخا أبي القعيس»: 

هذا هو الصواب في تسميته في الرواية» لكن وقع في بعض طرقها 
اختلاف في تسميته ونسبته» وقد أفاد مسلم رحمه الله في صحيحه وأجاد 
في سرد هذا الاختلاف لم يأت أحد بمثله» ففي رواية الحكمء 
عن عراك» عن عروة عند البخاري: أفلح؛ أخرجها مسلم فبين ما وقع 
في إحدى طرق رواية الحكم فزاد فيها: ابن قعيس. وأخرج من رواية 
ابن عيينة» عن الزهري وفيها: أفلح بن أبي القعيس. وقد تابعه الثوري 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ وسماه مسلم من طريق ابن جريج» 
عن عطاء قال: أخبرني عروة أن عائشة قالت: استأذن علي عمي من 
الرضاعة أبو الجعدء قال: فقال لي هشام: إنما هو أبو القعيس. 
ولمسلم أيضاً من طريق أبي معاوية عن هشام: استأذن عليها 
أبو القعيس. هكذا سرد الإمام مسلم اختلاف الروايات في تسميته» قال 
غير واحد من الحفاظ: عامة الرواة عن هشام قالوا: أفلح أخو 
أبي القعيس وهو المشهورء كذلك يقول سائر أصحاب عروة» ووقع عند 


ك3" . . 


ل ا ا 
َ بي الْفُعَيْسٍ فَرَدَدُهُ حمر 
أسْتَأُؤِنَكَء قَالَ: وين . بِعَمْكِ؟! ثَالَتْ:ٍ ع المت انضرا 
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وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرّجُلء كَقَالَ: إِنّْهُ عَمْكِ مَليلِجْ عَلَيِْك . 


الطبراني في الأوسط من طريق القاسم: أبي قعيس. والمحفوظ أن 
الذي استأذن هو أفلح» وأبو القعيس هو أخوهء ولذلك قال القرطبي: 
كل ما جاء من الروايات وهم إِلّا من قال: أفلح أخو أبي القعيس؛ 
أو قال: أبو الجعد؛ لأنها كنية أفلح» اه. 

قوله: «فأبت أن تأذن له)»: 

في رواية الحكم. عن عراك بن مالك». عن عروة: فأرسل إني عمك 
أرضعتك امرأة أخي» قالت: فأبيت أن آذن. الحديث لفظ مسلم. 

قوله: «فليلج عليك» : 

زاد في رواية عبد الرزاق» عن معمر: فإنه عمك تربت يمينك. زاد في 
رواية لابن شهاب عند مسلم: قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: 

حرّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب. 

هكذا عند مسلم عن عروة» وقد اختلف عن عائشة رضي الله عنها في 
المسألة على قولين تقدم الأول قريباً» وروى ابن عبد البر الثاني فقال في 
التمهيد [57/4؟]: وممن قال أن لبن الفحل ليس بشيءٍ ولا يحرم 
شيئاً : سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبو سلمة ابن عبد الرحمن 

وسليمان بن يسار وأخوه عطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم النخعي 
والشعبي والحسن البصري والقاسم بن محمد على اختلاف عنهما - 
وأبو قلابة وإياس بن معاوية» وهو قول داود وابن علية وقضى به 
عبد الملك بن مروان وكان يقول: إن الرجل ليس من الرضاعة في 
شيء» وروي ذلك عن ابن عمر وجابر بن عبد الله كل هؤلاء يقول: 


[17] من كتاب النكاح /ا4 


لا بأس بلبن الفحل ولا يحرم شيئاً ولا تكون الرضاعة من قبل الرجال 
بحالٍ. وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس» 
روى ذلك عنها القاسم بن محمد من رواية مالك وغيره» وذلك أن 
القاسم قال: كانت عائشة تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها 
ولا تأذن لمن أرضعه نساء إخوتها ونساء بني أخيها. وروى مالك 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. عن عائشة: أنها كانت تدخل 
عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيهاء ولا تدخل عليها من أرضعه 
نساء إخوتها. وروى محمد بن عمرو بن علقمة الليثي قال: قدم الزهري 
المدينة في أول خلافة هشام فذكر أن عروة كان يحدَّث عن عائشة أن 
أبا القعيس جاء يستأذن . .. الحديثء قال: ففزع أهل المدينة لذلك» 
فذكر محمد بن عمرو أنه جاء عبد الرحمن بن القاسم فسأله فقال: أشهد 
على القاسم بن محمد لكان يحدثنا أن عائشة كانت تأذن لمن أرضع 
أخواتها وبنات أخيها عليهاء ولا تأذن لمن أرضع نساء أخيها وبني 
أخيها. وأسنئد اين عبد البر عن ابن سيرين أنه سَئل عن لبن الفحل» 
فقال: يكرهه ناس من الفقهاءء ولا يكرهه آخرون» وكان من كرهه 
أحب إلي ممن لم يكرهه. وأسند ابن عبد البر عن منصور عن مجاهد أنه 
كان يكره لبن الفحل وأسند عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح 
وطاووس والحسن بن أبي الحسن أنهم كرهوا لبن الفحل» وعن 
عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء : جابر بن زيد: أنه كان يكره لبن الفحل . 
وعن محمد بن عمروء عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: سألت 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن عن لبن الفحل» فقالوا: ما كان من الرضاع من قبل 
الرجال فإنَّه لا يحرم شيئاً. وعن أيوب السختياني قال: أول ما سمعت 
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بلبن الفحل وأنا بمكة فجعل إياس بن معاوية يقول: وما بأس هذا؟ ومن 
يكره هذا؟ قال: فلما قدمت البصرة ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين» 
فقال: نبئت أن ناساً من أهل المديئة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم 
من لم يكرهه؛ ومن كرهه في أنفسنا أفضل ممن لم يكرههء وممن كرهه 
القاسم بن محمد. وعن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أن واقد بن عبد الله 
كان له أخ من مزينة من الرضاعة فأرضعت امرأة المزني ابنة لعبد الله بن 
عبد الله بن عمرء فتزوجها واقد بن عبد الله» وسالم بن عبد الله بن عمر 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر إذ ذاك حيان لا ينكران». وأسند 
عن الأعمش عن إبراهيم النخعي : أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأساً. 

قال ابن عبد البر: فإن قال قائل: حديث أبي القعيس مضطرب ‏ يعني 
لأجل ما وقع من الخلاف في تسميته -. قيل له: هذا اضطراب لا يمنع 
من القول بالحديث,» لأن المعنى المقصود بالحديث والمراد منه متفق 
عليه في الأثر وهو أن المستأذن من كان منهما فزوجة أخيه المرضعة 
لعائشة وصيّره رسول الله ككِ بذلك عمًا لهاء وسواء سمي أو لم يسمء 
وجائز أن يكون أفلح أخا أبي القعيس وابن أبي القعيس لأنه جائز أن 
يكون أبو القعيس ابن أبي القعيسء» وليس في رواية ابن شهاب 
وعراك بن ملك ما يتدافع. وكذلك لا حجة في حديث القاسم 
عن عائشة», لأن لها أن تأذن لمن شاءت من ذوي محارمها وتحجب من 
شاءت» ولو صح عنها هذا وذاك» لكان المصير إلى السنة أولى لأن 
السنة لا يضرها من خالفها والمصير إليها أولى» كما صار من خالفها في 
هذه المسألة إلى ما روته في فرض الصلاة وقصرهاء ولم يصر إلى 
إتمامها هي في السفرء ونحن لا نعلم أن عائشة حجبت من حجبت ممن 
جرى ذكره في حديث القاسم إِلّا بخبر واحد عن واحدٍء وبمثل ذلك 


[] من كتاب النكاح اق 


5 5 قَالَ: وَكَانَتُ عَائْثَةُ تَقُولٌُ: يَحْرُمُ مِنَّ الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرْمُ 
مِنَّ الْولَادَةِ. 


ع 


عَنْ مالِكُ. ل علقي يا دادعا شا وتطار 
عَنْ عرْوَة عَنْ عَائْشَةَ عَنٍِ النَِيّ كل كَالَ: يَحْرْم مِنَ الرّضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ 
الول 


3 


علمنا حديث النبي يَكْةِ في قصة أبي القعيس؛ فوجب علينا العمل بالسنة 
إذا نقلها العدول. ولم يجز لنا تركها بغير سنةٍ فافهم. وقد روي 
عن النبي كَككِةِ ما يوافق حديث أبي القعيس وهو قوله كَلِ: يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة» وبحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 
رواه سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي طالب عن النبي كَله. 

55 قوله: «وكانت عائشة تقول»): 
هذا معلق موقوف. علقه أيضاً الإمام مالك هكذا في الموطأء ووصله 
الحافظ عبد الرزاق في المصنف 41/7/71] من طريق معمرء عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عنها قولهاء رقم: 15944» وابن أبي شيبة في 
المصنف [184/5] من طريق أبي معاوية» عن هشام به. 
وسيأتي عند المصنف عنها مرفوعاً . 

17" قوله: «عن مالك»: 
أخرجه في الموطأ» ومن طريقه الشافعي في مسنده ]٠١ ١9/71‏ رقم» 
والإمام أحمد في المسند [7/ 45» »]15١‏ وأبو داود في النكاح» باب 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» رقم: .5١55‏ والترمذي في 
الرضاع» باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رقم: 
7 وقال: حسن صحيح . والنسائتي في النكاح» باب ما يحرم 


لض 


عَنْ عَا 


54 قَالَ مَالِكُ: وَحَدَّنَنِي عَبْكُ الله 


عد عَنِ الب لذ مله 
عن 6 ودد له 
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بن 


بْنُ أبي بكر عَنْ عَمْرَةَ 


84 مابٌ: كَمْ رَضْعَةَ تُحرّمُ؟ 


848+ حَدَثَنَا عَبّْدٌ الله ب اسلو عَدَكيي:اللَيْث قال 


حَدَلِّي يونس عَنِ ابْنٍِ شِهَابء عَنْ عَرُوَة عَنْ عَايْسَةَ عَنِ النَبِيَ كله 


ال 


"1 


0484 


قَالَ: لا 1 


لا تَحَرّمٌ | 1 وَالْمَصْتَان: 


من الرضاعء رقم: 2.776١‏ والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 277/60 
//مه  .]١ ١‏ 

تنبيه: وقع في الموطأ برواية يحيى بن يحيى : عن سليمان بن يسارء 
وعن عروة ‏ بزيادة واو بين سليمان وعروة» قال ابن عبد البر في 
التمهيد :]١71١ 7/١11‏ هكذا في كتاب يحيى بواو العطف عن عروة؛ 
وهو خطأء والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسارء 
عن عروة؛ وكذلك هو عند القعنبي وابن بكير وابن وهب وابن القاسم 
والتنيسي وأبي مصعبء. وجماعتهم في الموطأ: عن مالك» 
عن عبد الله بن ديئار» عن سليمان بن يسارء عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشة رضي الله عنهاء اه. 


قوله: «قال مالك»): 


تقدم من طريق روح» عن مالك في أول هذا الباب. 

#6 ا 
قوله : «حدثني يونس»: 
هو ابن يزيد تقدم» تابعه ابن بكير» عن الليث» أخرجه الطحاوي في 
المشكل ]١154/١١[‏ رقم: 245604 وأخرجه الإمام أحمد في المسند 
1147131 من طريق عثمان بن عمرء عن يونس به. 


و سمه 261 ى مه و ان ين -ه 2 2 
د أخخصير سَليمَان بن حَرّبء» ثنا د بِنْ زَيْلِء عَنْ أيوبتء 
2 و د نآ ش 
5 نو 6ه لوك 
ٍِ أم الفضل : ان رجلا 


أ الع كه فَقَالَ: : يَاوَ رسو الله دى قَذُ وت امُرَأَة وَعِنْدِي 
خرف 5 فَرَّعَمتِ الأ كرك 2 حَفَ القن قال + يه حرم الإمْلاجَة 
وَالإِمْلَا جتان . 


تابع هشام بن عروة ابنَ شهاب» أخرجه النسائي في النكاح من السئن 
الكبرى [799/7] رقم: :» وصححهابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم : /ا 157 . 


_ قوله: «عن أبى الخليل» : 
هوك العو أ عرف ليقي افعو الخد لبه اه رين لالم 
الثقات» قال الحافظ في تقر يبه: أغرب ابن عبد البرء فقال : لا يحتج به. 
قلت: الاعحلافه في حديت الات دن عل قاف الرازى: لينة كما سيأتي 
عند التخريج . 
قوله: «الحدثى1: 
بضم الحاء المهملة» وإسكان الدال المهملة. أي: الجديدة. 
قوله: «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان» : 
إنما قال له ذلك يكلهِ لأنه سأله ابتداءًء ففي رواية قتادة» عن أبي الخليل : 
أتحرم المصة؟ فقال: لا. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [54/5*))ء ومسلم في 
الرضاعء باب في المصة والمصتان. رقم: ١55١‏ (18)» والنسائي في 
النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» رقم: 277048 والبيهقي 
والدارقطني [5/ ٠8١]رقم:‏ 5» لااء 358 في السئن الكبرى 
[7/ 455]ء وهو في صحيح ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 
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20“ 


ات أخيرنا إسشاق .أن دوج َنَا مَالِكُء عَنْ عَبّدِ الله بْنِ 
و ِسّةَ قَالَتْ: م 
رَعّْ هما يرا و ين الْقُآن. 


64 جميعهم من طرق عن أيوب به. 
تابعه قتادة ‏ في أصح الروايات عنه ‏ عن أبي الخليل» أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف [580/1]» والإمام أحمد في مستده 
[ك/ ٠١‏ :”ل ومسلم برقم: »١55١‏ والنسائي برقم: 2776/4 وابن ماجه 
في النكاح» باب لا تحرم المصة والمصتان رقم: »١94٠‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى [// 558]» والدارقطني [4/ ]١18١‏ رقم: 78. 
ورواه هشام الدستوائي عن قتادة» عن أبي الخليل» عن يوسف بن 
ماهك عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» أخرجه النسائي في الكبرى 
[/رقم: 0457. 
ورواه خالد» عن سعيدء عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» 
عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة» عن عائشة» أخرجه النسائي في 
الكبرى [799/5] رقم: "9010917. 
وقال يزيد بن زريع عن سعيد. عن قتادة؛ عن صالح. عن عبد الله بن 
الزبير عن عائشة؛ لم يذكر يوسف بن ماهكء أخرجه النسائي في 
الكبرى برقم: 01457. 
تنبيه: وقع في نسخة «ك2: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي 
غيرها: والإملاجتان. 

0١‏ _ قوله: «ثم نسخن»: 
استدل بهذا من قال بجواز نسخ التلاوة دون الحكم؛ وهو قول أكثر أهل 
العلمء قال أبو جعفر النحاس الإمام الحافظ في الناسخ والمنسوخ»ء 


]١17[‏ من كتاب النكاح يلي 


عند ذكر النوع الرابع» قال: تنزل الآية وتتلى في القرآن» ثم تنسخ 
فلا تتلى في القرآن. ولا تغبت في الخطء. ويكون حكمها ثابتاً. 
وذكر من ذلك حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نقرأ: 
الشيخ والشيخة. . . ؛ ثم ذكر حديث الباب وقال: فتنازع العلماء في 
هذا الحديث لما فيه من الإشكال» تركه ‏ أي ترك العمل به مالك 
وهو راوي الحديث,. ولم يروه عن عبد الله بن أبي بكر سواهء 
وقال: رضعة واحدة تحرم؛ وأخذ بظاهر القرآن قال عز وجل: 
#وَاَعَونُكْم ضَِ الرَصَعَةَ. . . # الآية» قال: وممن تركهأحمد بن 
حنبل» وأبو ثورء وقالا: ثلاث رضعات؛ لقول النبي يِه : لا تحرم 
المصّة والمصّتان. 

قال أبو جعفر: وفي الحديث لفظة شديدة الإشكال» وهي قولها : فتوفي 
رسول الله يَكِةِ وهن مما يقرأ من القرآن؛ وقد قال: جلة أصحاب 
الحديث: قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبد الله بن 
أبي بكر فلم يذكر هذا فيه؛ هما: القاسم بن محمد. ويحيى بن سعيد 
الأنصاري ‏ يأتي بيان من أخرج روايتيهما ؛ قال: فأما قول من قال: 
إن هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله ككِلِ؛ِ فعظيم» لأنه لو كان مما يقرأ 
لكانت عائشة قد نبهت عليه» ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي 
نقلها الجماعة الذين لا يجوز عليهم الغلط» وقد قال تعالى: #إِنا تحن 
رلا ألذِكْرَ وَإِنَا آَم فظوت 4» ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إليئا لجاز أن 
يكون مما لم ينقل ناسخا لما نقل» فيبطل العمل بما نقل» ونعوذ بالله من 
ذلك فإنّه كفرء اه. 

ولا إشكال فيما استشكل بحمد الله؛ وممن أنكر هذا النوع أيضاً شيخنا 
الراحل محدّث المغرب الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله 
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وله رسالة خاصة في هذا سماها (ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ 
التلاوة)» وذكر أسباباً منها : 
أنه يستلزم البداء» ومنها مخالفته أسلوب القرآن. ومنها: أن كلام الله 
قديم وكيف يعقل أن يغير الله كلامه بحذف آيات منه» ثم ماذا يقال فيما 
نسخ : كانت من كلام الله» والآن ليست؟! 
أقرل: رحم الله شيخنا فليس فيما استشكله واستنكره إشكال ولا إنكار؛ 
لأنه إذا لزم القول بالبداء في هذا النوع لزم القول به في الأنواع 
الأخرىء وحينئذ يمتنع النسخ بأنواعه» ولا قائل به إلا فرقة ضالة 
غلطوا في التفريق بين النسخ والبداء وهم الشمعونية وبعض 
الرافضة . 
وأما مخالفته أسلوب القرآن فلأنه رفع» ولم يعد يحفظ كما أنزل» وكأن 
المنقول إلينا إنما هو بالمعنى» ولهذا لا نرى فيه طلاوة القرآن وجرسهء 
وقد كان نسخ التلاوة معروفاً عند الصحابة حنَّى في زمن النبي يكل 
فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح والنسائي في السنن الكبرى من 
حديث عبد الرحمن بن أبزى: أن النبي يك صلى الفجر فترك آية» 
قلعا ملى لال ات الوم اع جنا قحب لبه يا رصرك 0 
نسخت أآية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال: نسيتها ؛ فهذا يدل على وقوعه زمن 
النبوة حتَّى إن الصحابة صاروا يعرفونه» والله أعلم. هذا باختصار بعض 
ما أورده شيخنا في كتابه رحمه الله تعالى. 
قال الإمام العارف بالله الخطابي في المعالم : فيه دليل على جواز نسخ 
رسم التلاوة وبقاء الحكم ونظيره نسخ التلاوة في الرجم وبقاء حكمهء 


إلا أن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد؛ فلم يجز أن يثبت ذلك بين 


الدفتين ؟؛ والأحكام تثبت بأخبار الآحاد؛ فجاز أن يقع العمل بها. 


[3] من كتاب التكاح 556 


وأما قولها: فتوفي رسول الله كله وهو مما يقرأ من القرآن؛ فَإِنّها تريد 
بذلك قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله يك حنَّى صار بعض من 
لم يبلغه النسخ يقرأه على الرسم الأول. 

والحديث يؤيد ما ذهب إليه الشافعي من اعتبار عدد الخمس في 
التحريم» إِلّا أن أكثر الفقهاء قد ذهبوا إلى أن القليل من الرضاع وكثيره 
محرمء وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وإليه ذهب أصحاب 
الرأي» وقال أبو عبيد: لا يحرم أقل من ثلاث رضعاتء كأنه ذهب إلى 
استعمال دليل الخطاب من قوله: لا يحرم المصة والمصتان؛ فكان 
ما زاد على المصتين وهو الثلاث بخلاف حكم ما دونهاء وهو قول 
أبي ثور وداود» وقد حكي عن بعضهم: أن التحريم لا يقع بأقل من 
عشر رضعات؛ وهو قول شاذ لا اعتبار له. 

والإسناد على شرط الصحيح . 

أخرجه مالك في الموطأ. ومن طريقه الشافعي في المسند [؟5/١؟]»‏ 
ومسلم في الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات. رقم: ١5075‏ 
(4؟2» وأبو داود في النكاح» باب هل يحرم ما دون خمس رضعات» 
رقم: 7077» والترمذي في الرضاعء باب ما جاء لا تحرم المصة 
ولا المصتان» رقم (بدون» وفي إسناده قلبٌ: ثنا مالك. ثنا معن!!) 
والنسائي في النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة» رقم: 
وابن حبان في صحيحه برقم: 024177١‏ 24777 والبيهقي في 
السنن الكبرى [/1/ 5 56]» والطحاوي في المشكل [1/757]. 

خالفه عن عمرة غير واحد فلم يذكروا هذه الزيادة وهو الصواب . قاله 
الطحاوي في المشكلء وأبو جعفر النحّاس في ناسخه» ومكي بن 
أبي طالب كذلك . 
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٠‏ باب مَا يّذْهِبٌ مَدَمَةَ الرّضَاع 


58 دنا ان سَُ مَحَمَّدٍ 5 عَيْدَة عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه» 
عَنْ حَجَاجٍ بن حَجَاجٍ الْأسْلَْمِئيٌء عَنْ أبِيه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله 


فممن خالفه: 

51 رقم:‎ ]7١/7[ يحيى بن سعيدء أخرجه الشافعي في مسنده‎ ١ 
(سقطت عمرة من الإسناد في المطبوع من المسند)؛ ومسلم برقم:‎ 
وما بعده)ء والطحاوي في مشكل الآثار [؟/ 37]» والبيهقي‎ 70( 5 
.7١ رقم:‎ ]١48١/54[ في السنن الكبرى 11/ 1495 والدارقطني‎ 

؟ ‏ القاسم بن محمدء أخرجه الطحاوي في المشكل [7/ 217 وعلقه 
أبو جعفر النحاس في الناسخ المنسوخ [/ »1٠١‏ ومكي بن أبي طالب 
كذلك [/١1ه‏ 057]. 


3 
2 
3# 


قوله: «مَدْمّة) : 
بكسر الذال المعجمة وفتحها: الحق اللازم يسبب الرضاعء, أو حق ذات 
الرضاع . 

7 قوله : «حجاج بن حجاج الأسلمي»: 
تابعي» تفرد عروة بالرواية عنه» لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول؛ 
لكن صحح الترمذي وابن حبان حديثه . 
قوله: «عن أبيه) : 
هو حجاج بن مالك الأسلمي» صحابي. 
قوله: «ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟»: 
كان العرب يستحبون أن يرضخوا الظئر عند فصال الصبي بشيء سوى 
الأجرة» وهو المسؤول عنه هناء والمعنى : أرشدني ودلّني على عمل إذا 


[17] من كتاب التكاح 51 


ةا 


5-4 


َو 
لَعَبْدَ أو الامة. 


فعلته يسقط عني حق الرضاعء حنَّى أكون بارًّا به مؤدياً حق المرضعة 
كنال 

قوله: «الغرة»: 

أصل الغرة: البياض في جبهة الفرس» قال الطيبي : ثم استعير لأكرم 
كل شيء»ء كقولهم: غرة القوم؛ لسيدهم. ولمًا كان المملوك خير 
ما يملك سمي غرة» ولمّا كانت الظئر أخدمت له نفسها جعل جزاء حقها 
من جنس فعلهاء فأمر بأن يعطيها مملوكاً يخدمها ويقوم بحقوقهاء اه. 
يقول: قد خدمتك وأنت طفل» وحضنتك وأنت صغير» فكافئها بخادم 
يخدمها يكفيها المهنة» قضاء لذمامهاء وجزاء لها على إحسانها . 
قاله الخطابي» وقيل: الغر لا تطلق إِلّا على الأبيض من الرقيق. 
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [478/17] رقم: 
7 © والإمام أحمد في مسنده [5/ »]405٠‏ وأبو داود في النكاح» 
باب في الرضخ عند الفصالء» رقم: »5١54‏ والترمذي في الرضاعء 
باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاعء رقم: ,.١١5*‏ والنسائي في 
النكاح» باب حق الرضاع وحرمته. رقم: 25305159 والبخاري في التاريخ 
[17١7”]ء‏ وأبو يعلى في مسنده [1١/١57-177؟1]‏ رقم: 25876 
والطبراني في معجمه الكبير [9/ الأرقام: 7199ل 7٠6٠١‏ 5017ل 
لا 4لا 8ك 7505 3510. .]85١8‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى [/1/ 4554]» وابن الأثير فى الأسد [46589/1]. 

ورواه ابن عيينة عن هشام؛ فأسقط قوله: عن أبيه كذا؛ وجدته فيما لدي 
من المصادر ويبعد أن يكون من أخطاء الطبع» انظر روايات ابن عيينة 
عند: الحميدي برقم: /الا41) والطبراني فى معصفة الكنين برقم 
5848© وار بن الأثير في أسد الغاب »]459/١[‏ وقد أضافها بعض 
المحققين ظنًا أنها أسقطت من النساخ أو من أخطاء الطبع! 


0 0 ك6 


١‏ بابٌ شَهَادَةٍ المَرْأَةٍ الْوَاحِدَةٍ عَلَى الرَضَاع 


ا ا ا بُو عَاضِمء عَنٍ ابْنِ جُرَيْج» عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَبْكةَ 
هِ 9 


دنه م 


فيه لحرت الْمَوْم: فَال: للحت بنْتَ أشن إِهَابِء فَجَاءَتٌ 


020 


2 سَودَاءٌ قَقَالَتْ: ني أ | ولد كا" قات 5 ال عد فد دكت ذّلِكَ 0 


: ب قوله : ١حدثني عقبة بن الحارث»‎  ”433 
القرشيء النوفلي» المكي» صحابي من مسلمة الفتح. وهو قاتل خبيب‎ 
. رضي الله عنهم أجمعين‎ 
: قوله : «لم يحدثنيه)‎ 
يريد أنه لم يخصّني بالتحديث» ولذلك كان يذكر في بعض رواياته:‎ 
عبيد بن أبي مريم الذي كان مخصوصاً بالتحديث» يأتي بيان من‎ 
. أخر جه‎ 
: قوله: «بنت أبي إهاب»‎ 
: كنيتها : أم يحيى كما في , بعفن الووايات» وسميت في رواية النسائي‎ 
زينب» ووقع في بعض الروايات: غَنية» قال الحافظ في الفتح: لعل‎ 
: قوله : «فأعرض عني)‎ 
زاد في رواية: وتبسم يَكخِ» وفي أخرى: فجئته من الجانب الآخرء‎ 
فقلت: يا رسول الله» إني قد تزوجت امرأة فأدخلت علي» فدخلت علينا‎ 
امرأة سوداءء فقالت: إني أرضعتكما . . . الحديث. قال الإمام الشافعي‎ 
رحمه الله : إعراضه عليه الصلاة والسلام يشبه أن يكون لم ير هذا‎ 
 ةداهش‎ 


[7] من كتاب النكاح 564 


والرَابعَةَ: كَيْفَ وَقَدْ قِيل؟! 


قوله: «١كيف‏ وقد قيل؟!2: 

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله. إنها لكاذبة. قال: وما بدريك وقد 
قالت ما قالت؟ وفى رواية: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ 
هذا تخليق منه يل القول في أمرهاء قال الامام الشاقعي ريه اللا 
يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها؛ وقد قيل: إنها أخته من الرضاعة» 
وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما. 

وقالالإمام الخطابي رحمه الله : فأما قوله كك في رواية: دعها عنك؛ 
فإشارة منه بالكف عنها من طريق الورع لا من طريق الحكمء قال: وليس 
في هذا دلالة على وجوب قبول قول المرأة الواحدة في هذا وفيما لا يطلع 
عليه الرجال من أمر النساء. لأن من شرط الشاهد من كان من رجل أو امرأة 
أن يكون عدلاً» وسبل الشهادات أن تقام عند الأئمة والحكام وإنما هذه 
امرأة جاءته فأخبرته بأمر هو من فعلهاء وهو بين مكذب لهاء ولم يكن 
هذا القول منها شهادة عند النبي يك فتكون سبباً للحكم والاحتجاج به في 
إجازة شهادة المرأة الواحدة في هذه وفيما أشبهه من الباب ساقط . 

قال: واختلف في عدد من تقبل شهادته من النساء في الرضاعء» فقال 
ابن عباس : شهادة المرأة الواحدة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال؛ 
وأجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. وقد روي عن الشعبي 
والنخعي» وقال عطاء وقتادة: لا تجوز في ذلك أقل من أربع نسوة. 
وإليه ذهب الشافعي» وقال مالك: تجوز شهادة امرأتين. وهو قول 
ابن أبي ليلى وابن شبرمة. 

قوله : «لم يقل: ونهاه عنها» : 

قال المصنف رحمه الله يعني الدارمي _: كذا عندناء أي: أن ما وقع 


.مو 


شرح المسند الجامع 


عند غيره عن أبي عاصم ‏ كما في رواية البخاري مثلاً ‏ من القول بأنه 
نهاه عنها إنما هو مدرج في الحديث ليس من كلام النبي وَل قال 
الحافظ البيهقي رحمه الله بعد أن ساق حديث ابن جريج وفي آخره: 
فنهاه عنها؛ قال: رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم. وعن 
علي بن عبد الله» عن يحيى هكذا مدرجاء اه. فات ذلك على الحافظ 
ابن حجر ولهذا لم يشر إليه. وقال معلقاً: أجاب من لم يقبل شهادة 
المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله كَكِْدٌه فنهاه عنها على التنزيه» 
وبحمل الأمر في قوله: دعها عنك؛ على الإرشاد. 

تابيع المصنف عن أبي عاصم : 

١‏ الإمام البخاري» أخرجه في الشهادات» باب شهادة الإماء والعبيد» 
رقم : 7484 . 

.11 015 محمد بن يحيى» أخرجه الدارقطني [4//ا/ا١] رقم:‎ ١ 
إبراهيم بن مرزوق» أخرجه الطحاوي في المشكل [وليس في‎  " 
المطبوع منه].‎ 

5 أبو قلابة» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [17/ 4717]. 

وتابع أبا عاصم» عن ابن جريج: 

١-_الحافظ‏ عبد الرزاق» أخرجه فى المصنف [/ »448١‏ 8/ ه*8"] 
رقم: 217951 415 6(ء نع وق ع اناق أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [18/54» والطبراني في معجمه الكبير [/١١/١0؟]‏ رقم: 
اة. 

١‏ يحيى بن سعيدء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 018 والبيهقي 
فى السنن الكبرى [17/ 77 5]. 

7ت عد المينية بن مانن الحو أخرجه الإمام الشافعي في الأم 
[5/ 5 17» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى [7/ 4177]. 


[1] من كتاب النكاح حي 


3 
- 
ساس 


0 محمك: كذ عِنْدَنًا . 


هوذة بن خليفة» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير /١١/[‏ 707] 


رقم : الا 
ه ‏ يزيد بن زريع» أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان - 


١‏ خالد بن الحارث». أخرجه النسائى فى الشهادات من السئن الكبرى 
باب ما يجوز من شهادة الأمة: رقم : 1. 
ولتمام التخريج انظر التعليق الآتي. 

: قوله: «وقال عمر بن سعيد)‎  »”** 
أخرجه الإمام البخاري من طريق أبي عاصمء عن عمر به» في‎ 
.7159 الشهادات»؛ باب شهادة المرضعة» رقم:‎ 
وأخرجه البخاري في العلم؛ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله.‎ 
: رقم: 88» وفي الشهادات باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء» رقم‎ 
والنسائي في الشهادات‎ »]١47/4[ .لابن أبي شيبة في المصنف‎ ». ٠ 
من الستن الكبرى» باب شهادة المرأة على نفسهاء رقم: /ا2507‎ 
]١57/١١[ رقم: 11 والطحاوي في المشكل‎ ]١7/5[ والدارقطني‎ 
رقم: الا‎ ]757 /١1[ رقم: ”51 5» والطبراني في معجمه الكبير‎ 
من طرق عن عمر بن سعيد به؛‎ "١87 : والبغوي في شرح السنة برقم‎ 
. 475١4 وهو في صحيح ابن حبان  كما في الإحسان  برقم:‎ 
ورواه أيضاً» ابن أبي حسين» عن ابن أبي مليكة؛ أخرجه البخاري في‎ 
»]١1١لال‎ /4[ البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم: ؟505. والدارقطني‎ 
والبيهقي:في السنن الكبرى‎ »]107/١1[ والطبراني في معجمه الكبير‎ 


.]: 5” 


ا شرح المسند الجامع 


7 بابٌ: في رَضَاعَةٍ الْكَبِيرٍ 


.6 أ- ع 


ورب 2 2 أ ولاك اه #عس > ه 0 
0 9_9 أَخبَّرَنَا أبو الوَلِيدٍِء ثنا شعبّة» عَنْ أشعث بن سليمء 


5 م 2 00 ةنا رو ا ين معطا حم لمم لل م 
عَنْ أبيد» عَنْ مَسروق» عَنْ عَايَشَْة: أن رسول الله و دخل عليهًَا 
نين "8 حم بعر خب ع ومن ١‏ ع نه و ا و د ا 5 و 2 2100 
وعندها رجل فتَعَيْرَ وَجهه) و نه ره ذلك فقالت إنه أخي » قَال 


ون مَنْ إِخْوَاتِكُنّ َنم الماع مره المجاعة : 


ورواه أيوب» عن ابن أبي مليكة فذكر عبيد بن أبي مريم ‏ الذي 
كان مخصوصاً بالتحديث_؛ أخرجه البخاري في النكاح. 
باب شهادة المرضعة» رقم: 251١5‏ والإمام أحمد .في المسند [5/ لاء 
587 17"84. وعبد الرزاق في المصنف برقم: 17954, 2151176 
وأبو داود في الأقضية.ء باب الشهادة في الرضاعء رقم: 5504 
والترمذي في الرضاعء باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاعء رقم: ١6١١ء‏ والنسائي في النكاح. باب الشهادة في 
الرضاعء رقم: ١٠50ل‏ والدارقطني [5/ ١١/5‏ -175]» والطحاوي في 
المشكل [١١/590١]رقم: »5517١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
15/0 والطبراني في معجمه الكبير /١1[‏ 017 7] رقم: ولاق 
وهو في صحيح ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: .57١5‏ 
فد تا نا 


ه* ‏ قوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة)»: 
قال الخطابي : معناه أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان في 
الصغرء والرضيع طفل يقوّته اللبن ويسد جوعهء وأما ما كان منه بعد 
ذلك في الحال التي لا تسد جوعه اللبن ولا يشبعه إِلّا الخبز واللحم 
وما في معناهما من الثفل فلا حرمة له. 
وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاعء فقالت طائفة منهم: 


[107] من كتاب النكاح قدا 


سدم عق ل افو وو وح قنخ ود وو عا العامة 
7 أَخُبَرَنا أبو اليَّمَانَ: الحَكم بْنُ نافع أنا شعَيْبٌء عَنِ 
مه الى لاه وعي امه منى> > هم - 0 ومقه سه اه سه 
0 0 قالت: جاءت 0 0 


نَسَالِماً دا فول ]1 خفيقة ددر علا اا لغ رتك تر لناب يعات 
بُو حُذَيْمَةَ تَبَنّاهُ كَمَا تَبَنَّى النَّبِنُ يل رَيْدا كَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : #ادَعُوهُم 


00 مه عى 


باهم هو أقسط عِندَ عند الله كَأَمَوَهَا الي بك عِْدَ ذَلِكَ أَنْ تُرْضِعٌَ سَالِما . 


95 


أنها حولان» وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه؛ واحتجوا بقوله تعالى : 9الؤلات بتع 
أَؤْلَدَ لَدَهْنَّ حوكين كاملين لمن أماة أن بي أَريَاَة4 الآية» قالوا : فدل على أن 
مدة الحولين إذا انقضت فقد انقطع حكمها ولا عبرة لما زاد بعد تمام 
المدة. 
تابعه عن أبي الوليد: الإمام البخاري» أخرجه في النكاح» باب من 
قال: لا رضاع بعدالحولين. رقم: 5١٠5غ‏ وأخرجه مسلم في 
الرضاعء؛ باب إنما الرضاعة من المجاعة؛ من طرق عن شعبة؛ وعن 
سفيان» وزائدة» وأبي الأحوص جميعاً عن أشعث به رقم: ١408‏ (7" 
وما بعده). 

95 قوله: «وأنا فُضْل): 
أصل التفضل: التوشح بالثوب الواحد بأن يخالف بين طرفيه على 
العاتق. ويقال أيضاً للثياب التي تبتذل للمهنة والنوم: فضلة؛ لأنها 
فضلت عن ثياب التصرفء والمعنى هنا: أن سالماً يدخل علي 
وأنا متبذلة بثياب مهنتي . 
قوله: «فأمرها النبي كله عند ذلك أن ترضع سالماة؛ 
زاد في رواية: فكانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن 


يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس 
رضعات ثم يدخل عليهاء وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي يَلهِ أن يدخلن 
عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حنَّى ترضع في المهد وقلن لعائشة 
والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي يك لسالم دون الناس . 

قال الخطابي رحمه الله معلقاً: ذهب عامة أهل العلم في هذا إلى قول أم 
سلمة وحملوا الأمر في ذلك على أحد الوجهين : إما على الخصوص 
وإما على النسخ. ولم يروا العمل به. وقد استدل الشافعي بهذا الحديث 
على أن العدد الذي يقع به حرمة الرضاع هو الخمس وهو مع ذلك 
لا يقول برضاع الكبير فكأنه يقول إن الخبر تضمن أمرين : رضاع الكبير 
وتعليق الحكم على عدد الخمس» فإذا جرى النسخ في أحدهما لمعنى» 
لم يوجب نسخ الآخر مع عدم ذلك المعنى. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في هذه المسألة فقالت 
عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع 
الطفل لهذا الحديث. وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين 
وعلماء الأمصار إلى الآن: لايثبت إل بإرضاع من له دون سنتين . 
|لؤاأنا صفق قال : سلتين ونصف. ا حت الجتهور يفرله تعارلئ: 
#وَالولِدَتُ ررْضِعَنَ وْلْدَهنَّ حون مان لِمَنَ أَرَادَ أن م ألضَاعَد 4 
وبحديث: إنما الرضاعة من المجاعة. وحملوا حديث سهلة به أنه 
مختص بها وبسالم» وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج 
رسول الله كك أنهن خالفن عائشة في هذا . 

قوله: أن ترضع سالماً»: 

وفي رواية: «أرضعيه»» قال القاضي عياضن: لعلها حلبته ثم شربه من غير 
أنيمس ثديها ولا التقت بشرتاهما. وهذا الذي قاله القاضي حسن» 
ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر. 


[7] من كتاب النكاح م.م 


ف عونق 121-14 حول انل كلف المع 4 والمضل لدم 


تابعه الإمام البخاري عن أبي اليمان أخرجه في النكاح» باب الأكفاء في 
الدين» رقم: 25084 وأخرجه اليخاري في المغازي» باب: شهود 
الملائكة بدراً؛ رقم: »40٠0١‏ ومسلم في الرضاعء باب رضاعة الكبير» 
رقم : ),٠١14‏ من طريق الليث. عن عقيل» عن ابن شهاب به. 
وله طرق أخرى عند مسلم فانظرها في هذا الباب المشار إليه. 


57" 9 قوله: اعن أبى قيس» : 


هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي» كوفي صدوق, من رجال الجماعة 
إلا أن مسلماً لم يخرج له شيئاً . 

قوله: «عن الهزيل» : 

هو ابن شرحبيل الأودي» كوفي تابعي ثقة» مخضرم» يعد في أصحاب 
ابن مسعود. أخرج له الجماعة سوى مسلم. 

والإسناد على شرط الإمام البخاري» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[51315-13].ء والترمذي في النكاح» باب ما جاء في المحلل 
والمحلل له رقم: 2١١١١‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي في 
الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ. رقم: 7417ء 
والبيهقي في السنن الكبرى [/8/1١؟7].‏ 

تابعه أبو وائل» عن عبد الله» أخرجه الإمام أحمد في مسئده [1/ 405٠‏ 
١‏ © وأبو يعلى بن مسنده [878/8] رقم: 2050514 والبغوي في شرح 
السئة برقم: 191؟. 

قوله: «المحل والمحلل له) : 

قال البغوي رحمه الله : أراد بالمحل : المحلل وأراد به أن يطلق الرجل 


:© بات: 


في وُجُوبٍ نَقَقَةٍ الرّجُلٍ عَلَى أهْلهٍ 


9 أَخُبَرَنَا جَعْمَرٌ بْنُ عَوْن أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ» عَنْ أبيى 
م 2م 2 
نَّ هِنداً أ ْرََةَ أبي سُفْيَانَ أَنّتِ النَّبِىَ يلل فَقَالَتْ : 


يَا رَسُولٌ الله إن آنا سُفيَان و ٠‏ وَإِنَهُ لا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي 


0-9 
1 


هندا أَمّ مَعَاوِيَةَ ام 


امرأته ثلاثاً» فنكحت زوجاً آخر حنَّى يصيبهاء ٠‏ فتحل للأول ثم ب يفارقها 
فهذا منهي عنهء فإن شرط في العقد مفارقتها فالنكاح باطل عند الأكثرين 
كنكاح المتعة؛ وسمي محللاً لقصده إليه» وإن كان لا يحصل التحليل 
به» وقيل: يصح النكاح ويفسد الشرط ولها صداق مثلها. فأما إذا 
لم يكن ذلك في العقد شرطاً» وكان نية وعقيدة فهو مكروه غير أن 
النكاح صحيح», وإن أصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حلت للأول عند 
أكثر أهل العلم . 
وقال إبراهيم يم النخعي : لا تحل إِلَّا أن يكون نكاح رغبة فإن كانت نية 
أحد الثلاثة إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل فالنكاح باطل. 
وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بدا له أن 
يمسكها لا يعجبني إِلَّا أن يفارقهاء ويستأنف نكاحاً جديداً . وكذلك قال 
أحمد بن حنبل . وقال مالك: يفرق بينهم بكل حال. 
كلد 3د فيا 

6 قوله : «أنا هشام بن عروة» : 
إسناده عال جدّاء رواه البخاري في البيوع» عن أبي نعيم» ثنا سفيان» 
وفي النفقات عن محمد بن المثنى » ثنا يحيى» وعن محمد بن يوسفء 
ثنا سفيان» وفي الأحكامء ثنا محمد بن كثير» ثنا سفيان. 
ورواه مسلم عن علي بن حجرء ثنا علي بن مسهرء وعن محمد بن 


71 ] من كتاب النكاح م 


0-1 4 و ب فيه 4 


وَبَِىَ إِلّا ما أَحَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ ا يَْلَمُء فَهَلْ عَلَىَ فِي ذَلِكَ جُتَاح؟ كَمَالَ : 


3 


ا 2 سل 2 َه 85 
خذِي ما يَكفِيكِ وَوَلدَكِ بالمَغروف. 


عبد الله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن ابن نمير ووكيع. وعن يحيى بن 
يحبى» أنا عبد العزيز بن محمد وعن محمد بن رافع» ثنا ابن أبي فديك» 
أنا الضحاك ‏ يعني ابن عثمان ‏ سبعتهم عن هشامء كأن الشيخين 
سمعاه من الإمام الدارميء إِلّا طريق مسلم الأخير كأنه سمعه ممن 
سمعه من الدارمى . 

قوله: «خذي ما يكفيك» : 

قال الإمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد منها: وجوب نفقة 
الزوجة» ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغارء ومنها: أن النفقة 
مقدرة بالكفاية لا بالأمداد» ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة 
بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديثء» ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على 
الموسر كل يوم مدان» وعلى المعسر مدء وعلى المتوسط مد ونصف» 
وهذا الحديث يرد على أصحابناء ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية عند 
الإفتاء والحكم. ومنها: أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه 
يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبناء ومنع ذلك 
أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهاء ومنها: أن للمرأة مدخلا فى كفالة 
أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم» قال أصحابنا : إذا امتنع الأب 
من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائباً أذن القاضي لأمه في الأخذ 
من آل الأبء. أو الاستقراض عليه. والإنفاق على الصغير بشرط 
أهليتهاء وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضيء فيه 
وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي ككِ لهند امرأة 
أبي سفيان» كان إفتاء أم قضاء؟ والامد: أنه كان إفتاء وأن هذا يجري 
في كل امرأة أشبهتها فيجوز. 


م يدم تن 
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© نات: 


- ِ 
فى خسن مُعَاشْرَةَ النسّاء 


- 


ةو لره و شسَّ * ومو عو .م 7 وو 2م ماه 7 3 
8 أخيرنا محمد بن يوسف. ثنا سفيان» عن هِشام بن 


- 
مومه موولره 


عَرْوَةَه عَنْ أبيدء عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: حَيْركُمْ حَيْركُمْ 
لأَهْلِهء وَإِذَا مَاتَ صَاحِيكُمْ فَدَعُوهُ. 


66 قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي» وإسناده على شرط الشيخين . 
تابعه محمد بن يحيى» عن الفريابي. أخرجه الترمذي في المناقب» باب 
فضل أزواج النبي يلل رقم: 23896 وابن أبي مريم عند البيهقي في 
النفقات من السئن الكبرى. باب فضل النفقة على الأهل [1/ 1574]ء 
وأبو نعيم في الحلية 71 +؛ وصححه ابن حبان كما في الموارد 
برقم: ١71١7‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي ويحيى بن عثمان كلاهما 
عن الفريابي به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » غريب من حديث الثوري». 
ما أقل من رواه عن الثوري» وقد روي هذا عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن النبي وك مرسل . 
وقد تقدم غير مرة أن الرفع زيادة» وهي من مثل سفيان مقبولة كما هو 
معروف. فلا يضعفه إرسال من أرسله وخالفه 
قوله : «خيركم لأهله؛ : 
زاد في رواية: وأنا خيركم لأهلي كَللةِ. 
قوله : «وإذا مات صاحبكم فدعوه»: 
أي : فدعو ذكره إلا بالخير» ولا تسيؤا إليه بذكر مساوثته . 


73] من كتاب النكاح جنا 


1 باتٌ: 
فِي تَرُوِيجٍ الصّغَارٍ إِذَا رَوَحَهُنَ آبَاؤّهُنَ 

3- أخيرنا إاشعاعه كوخا تبهو 
عَنْ هِشَامء عَنْ أَبيهء عَنْ عَائِسَّةَ قَالَتْ: تَرَوّجَنِي رَسُولُ الله كَل وَأَنَا 
توعكك4 نتمق رأيئ فاؤقن ميمت فاندين. أ رُوعَان فإني لفن 
أَرْجُوعَة وَمَعِي صَوَاِبَاتٌ لي قَصَرَّحَتْ بي فَأتيْتّهَا وَمَا أَذْرِي مَا تُرِيدٌ 
َأَحَدَّتْ بِيَدِي حَنَّى أَوْثَمَْنِي عَلَى بَابٍ الدَّارٍ وَِن لأَنْهَحُ حَنَّى سَكنَّ 
تَعْضٌ تفَيِيه ثم أَحَدَت سَيْئاً مِنْ مَاءِ فَمْسَحَت به وَجْهِي وَرَأَسِي: 


قوله: «فتمرّق رأسي»: 
أي: شعر رأسي» يعني : انتتف» وفي رواية البخاري :: من طريق فروة 
عن علي : فتمرّق شعري؛ أي: تقطع . 
قوله: «فأوفى»: 
أوفى على الشيء إذا بلغ تمامهء وفي رواية الإمام البخاري: فوفى» 
أي: كثرء قال الحافظ: وفي الكلام حذف تقديره: ثم فصلت من 
الوعك فتربى شعري فكثر. 
قوله: ١جميمة»:‏ 
تصغير جمة» وهي مجتمع شعر الناصية» يقال للشعر إذا سقط 
عن المنكبين: جمة». وإذا كانت إلى شحمة الأذنين: وفرة. قاله الحافظ 
في الفتح . 
والحديث أخرجه بطوله البخاري في مناقب الأنصارء باب تزويج 
النبي يك عائشة» من طريق فروة بن أبي المغراء؛ عن علي بن مسهر به 
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نُمّ أَدْحَلَئنِي الدَّارَ فَإِذَا ِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فِي الَْيْتِ فَقلْنَ : عَلَى الَْيْر 
وَالْبَرَكَقٍ وَعَلَى خَيْرٍ طَائْرِ اميق إِلَبْهِنَّ؛ َأَصْلّحْنَ مِنْ شَأَنِي» 


ل يرغي إلا رول اله لله َل ضْكَى » قَأُسْلَّمَيْنِي إِلَيْوء وَأنَا يَؤْمول ينث 
يسع سِزِينّ . 
يع ين 


رقم: 7844 وأخرجه في غير هذا الموضع مختصراً (انظر بقية أطرافه 
في هذا الموضع). 
وأخرجه مسلم في النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة رقم 
(56م هلال .)7١‏ 
آخر كتاب النكاح 
وصلى الله وسلّم على روح الأرواح 
وعلى آله أولي التقى والصلاح 
ويليه إن شاء الله كتاب الطلاق» 
وأوله: باب السّنّة فى الطلاق 


لالالا 


53 


3 


الف 


ومِنْ كِتَاب الطلاقٍ 


54 


ع 


]١[‏ من كتاب الطلاق وبل 


١‏ بات السنَّةِ فى الطّلاق 


1١‏ أَحْحبَرَنًا خَالِدٌ بن مَخُلَّدِء ثَّنَا مَالِكُء عَنْ نَافِع. 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّهُ طَلْقٌ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عْمَرٌ لِلنبِيَ لله 


٠.‏ مه 
3 


8 و و 
6.422 برميير 8ه ورم 00 روه م“ 0 ره 4 - آسَ ور 
فقال: مره أن يراجعهاء ويمسِكها حتى تطهرء ثم تحيضء» ثم تطهرء 


قوله: «باب السّنّة الطّللاق): 
مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك» ومنه: طلقت البلاد» 
أي : تركتهاء وهو في اللغة: حل الوثاق» يقال: طلقت المرأة بفتح 
اللام وضمهاء والفتح أفصح. والطلاق قد يكون حراماًء أو مكروهاً. 
أو واجباً» أو مندوباً» أو مباحاًء فالأول: ما إذا كان بدعيًًا وله صور. 
والثاني : فيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. وأما الثالث: ففيما 
إذا صدر منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان. والرابع: فيما إذا كانت 
غير عفيفة. والخامس: قال الحافظ : نفاه النووي وصوّره غيره بما إذا 
كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتاع؛ قال الحافظ: صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة 
بكر 

0١‏ قوله: ١مَرَهَ‏ أن يراجعها): 
قال النووي رحمه الله: هذه الرجعة مستحبة لا واجبة؛ هذا مذهبنا وبه 
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ل أمسك» 1 ءَ طلق قبل أن يُمَس» فتِلك العدة التي أمر 
وه واتةم > ب 
الله أَنْ يُطَلّقَ لَهَا التّسَاءٌ 


قال الأوزاعي» وأبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وأحمدء وفقهاء 
المحدثين» وآخرون؛ وقال مالك وأصحابه: هي واجبة. 

قوله: «فتلك العدة التي أمر الله» : 

قال الإمام الخطابي رحمه الله : فيه بيان أن الأقراء التي تعتد بها هي 
الأطهار دون الحيضء وذلك أن قوله: فتلك؛ إشارة إلى ما دل عليه 
الكلام المتقدم» وقد تقدم ذكر الحيض قبل ذلك فلم يعلق الحكم عليه» 
ثم أتبعه ذكر الطهرء وقال عند ذلك: فتلك العدة التي أمر الله؛ فعلم أنه 
وقت العدة وزمانه. 

قال: ومعنى الكلام في قوله: لها: معنى «في» يريد إنهاء العدة التي 
يطلق فيها النساء كما يقول القائل: كتبت لخمس خلون من الشهر؛ 
أي: وقت خلا خلا من الشهر خمس ليالء وإذا كان وقت الطلاق 
الطهر؛ ثبت أنه محل العدة» وهو معنى قوله: لسَلمُوهْنَ دمن * 
الآية» أي: في وقت عدتهنء وبيان ذلك قوله: #إوأحصوأ الْهدَّة * الآيةء 
فعلم أن العدة التي أمر أن يطلق لها هي التي تحيضهاء ومما يؤكد ذلك 
قوله: ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق؛ فدل على أن الطهر 
هو المعتد به في الأقراء ولولا أنه كذلك لأمره بأن يمهل حنَّى يكون آخر 
وقت الطهر وتشارف الحيض فيقول له حينئذٍ: طلق لأنه إنما نهى 
عن الطلاق في الحيض لتلا يطول عليها العدة فلم يكن ليجوزه في هذا 
وذلك المعنى بعينه موجود. 

قال: وفي الحديث دليل على أن الطلاق في الحيض بدعة» وأن من 
طلق في الحيض وكانت المرأة مدخولاً بها وقد بقي من طلاقها شيء فإنَّ 
عليه أن يراجعها . 


[14] من كتاب الطلاق هلم 


قال: وفي قوله في الرواية الأخرى: وإن شاء طلق قبل أن يمس ؛ 
دليل على أن من طلق امرأته في طهر كان أصابها فيه فإنَّ عليه مراجعتهاء 
لأن كل واحد منهما مطلق لغير السنة» وإذا اجتمعا في هذه العلة وجب 
أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة» وهذا على معنى وجوب استعمال 
حكم السنة فيه . 

قال: وقال مالك بن أنس يلزمه لزوما لا يسعه غير ذلك . 

قال: وفيه دليل على أن طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة» إذ لو لم يكن 
واقعاً لم يكن لمراجعته إياها معنى» وقالت الخوارج والروافض: إذا 
طلق في وقت الحيض لم تطلق . 

قال: وفيه دلالة على أنه لا يحتاج في مراجعتها إلى إذن الولي أو رضا 
المرأة» لأنه أمره بمراجعتها وأطلق فعلها له من غير شرط قرنه به. 

قال: وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن السنة أن لا يطلق أكثر من واحدة» 
فإن جمع بين التطليقتين أو الثلاثة فهو بدعة» وهو قول مالك وأصحاب 
الرأي» ووجه الاستدلال منه أنه لما أمره أن لا يطلق في الطهر الذي 
يلي الحيض علم أنه ليس له أن يطلقها بعد الطلقة الأولى حتَّى يستبرئها 
بحيضة» فيخرج من هذا أن ليس للرجل إيقاع تطليقتين في قرء واحد. 
وقال الشافعي إنما هي في الوقت دون العددء وله أن يطلقها واحدة 
وثنتين وثلاثاًء وتأول أصحابه الخبر على أنه إنما منعه من طلاقها في 
ذلك الطهر لتلا تطول عليها العدة لأن المراجعة لم تكن تنفعها حينئظٍ» 
فإذا كان كذلك كان يجب عليه أن يجامعها في الطهر ليتحقق معنى 
المراجعة» وإذا جامعها لم يكن له أن يطلق لأن الطلاق السني هو الذي 
يقع في طهر لم يجامع فيه على أن أكثر الروايات أنه قال مرة: فليراجعها 
ثم ليمسكها حنَّى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق؛ هكذا رواية 
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7 ارد داهن خوسن: أنَا سفيّان» عَنْ مَحَمَّدٍ بن 
عيوةل كن فالةسيتت سالما بذك عق انن حمر أن حمر فآ 
3 صَستَءَللَ 58 م ٠‏ رصم ومع 1 - 55 7 4 

لاد كلح انراز غم اتراتةه قن 1204 تلبتاجنها 25 ااانه 
- - ى 

وَهِي طاهِر. 


يونس بن جبير» عن ابن عمرء وكذلك رواية أنس بن سيرين وزيد بن 
أسلم وأبو وائل» وكذلك رواه سالم عن ابن عمر من طريق محمد بن 
عبد الرحمن عن سالم» وإنما روى هذه الزيادة نافع عنه» وقد روي 
أيضاً عن سالم من طريق الزهري . 
والحديث أخرجه مالك في الموطأ. ومن طريقه البخاري في الطلاق» 
باب قوله تعالى : يبا لين إدَا طلَدسْم ايسآ مَطَلْعُوهْنَ لِِدّعيِنَ . . . * الآية» 
رقم: ,555١‏ ومسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاهاء رقم: ١/ا5١ .)١(‏ 

5 قوله: «عن محمد بن عبد الرحمن»: 
مولى آل طلحة» كوفي ثقة» حديثه في الباب عند الجماعة سوى 
البخاري» ولذلك اقتصرنا في التخريج على حديث سالم كونه في 
الصحيحين . 
قوله: اسيك بالا 
أخرجه من طريقه البخاري في التفسيرء باب سورة الطلاق» رقم: 
وفي الأحكامء باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 
رقم: ٠١‏ الا ومسلم برقم : 51 (5). 
قوله: «ثم ليطلقها وهي طاهرا: 
قال الإمام الخطابي رحمه الله: زعم بعض أهل العلم أن من قال لزوجته 
وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق فإنّه غير مطلق للسنةء. 
واستدل بقوله: ثم إن شاء أمسك»ء وإن شاء طلق ؛ قال : فالمطلق للسنة 


[3] من كتاب الطلاق 5 


*“:5”؟ قا قَالَ أبو 1 رَوَاه ابن المَبَارَكُ وَوَكِيمٌ ١‏ 
أو ايل 


هو الذي يكون مخيراً في وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركهء 
ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائل عنه الخيار في 
وقت الطهر. 

 »”45*‏ قوله: «رواه ابن المبارك ووكيع»: 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [277/17 08]» ومسلم برقم: ١51١‏ 
(ه). وأبو داود في الطلاق» باب في طلاق السنئةء رقم: 25١8١‏ 
والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في طلاق السنة» رقم: 5/ا١١2‏ 
والنسائي في الطلاق» باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض» رقم : 
17 "", وابن ماجه في الطلاق» باب الحامل كيف تطلق. 
اد وأبو يعلى في مسنده [7579/9] رقم : ٠‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »]0١/7[‏ والبيهقي في السئن الكبرى [7/ 0 77]) 
جميعهم من حديث وكيع» عن سفيان به. 
قوله: «أو حامل»: 
في هذا بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة»ء وله أن 
يطلقها أي: وقت شاء في الحمل» قال الخطابي رحمه الله : وهو قول 
عامة العلماء: إِلّا أن أصحاب الرأي اختلفوا فيهاء فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يجعل بين وقوع التطليقتين شهراً حنَّى يستوفي 
الطلقات الثلاث» وقال محمد بن الحسن وزفر: لا يوقع عليها وهي 
حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حنَّى تضع حملها ثم يوقع سائر 
التطليقات . 


3 
4 
د 


ولد شرح المسند الجامع 


5 بات: في الرّحخمة 


4 أَحبرَنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنّ خَلِيلٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَا : 
5 سس هة سس عَنْ 0 ل ره 
كارف إن الى رازنةة عن صالع توص النه سلمة بن كهيل» 


ان 


عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جبَيْر ؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) 2 2 نال 0 
قنفة ف رادها 


414 قوله: «ثنا يحيى بن أبي زائدة» : 
هو ابن زكرياء بن أبي زائدة» تقدم» ومن طريقه أخرجه أبو داود في 
الطلاق» بابٌ: في المراجعة» رقم: 5587» والنسائي في الطلاق» 
باب الرجعة. رقم: ١3"50؛‏ وابن ماجه في الطلاق برقم: »50١5‏ وابن 
سعد في الطبقات [108/8]» وأبو يعلى في مسنده [1/ ]١5١‏ رقم: 
77 » والبيهقي ذ في السنن الكبرى [17/ 57١‏ 757"]» وصححه 
ابن جاة-كنااى الاخمان د نرقم : هلاتق والحاكم وصححه على 
شرطهما [؟/ 01١917‏ ووافقه الذهبي. 
تنبيه: وقع في المطبوع من سنن النسائي : عن ابن عباس» عن أين عمرء 
وهو تصحيف . 
قوله: «ثم راجعها): 
وأخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد على شرط الصحيح من حديث 
قيس بن زيد: أن رسول الله َك طلق حفصة بنت عمرء فأتاها خالاها 
عثمان وقدامة ابنا مظعون» فيكت وقالت: والله ما طلقني رسول الله يِل 
عن شبعء فجاء رسول الله يَكآِةِ فدخل عليها فتجلببت. فقال 
رسول الله يَِّ: إن جبريل أتاني فقال لي: راجع حفصة فإنّها صوامة 
قوامة. وهي زوجتك في الجنة؛ قيس بن زيد مختلف في 
صحبته. وأخرج ابن سعد نحوه من مرسل قتادة» ونحوه من مرسل 
أبن سيرين . 


[14] من كتاب الطلاق لل 


506 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ: عَنْ هُشَيْمِ ؛ عَنْ حَمَيّدٍ 


عَنّ أَنْس : أنّ الّىَ بل طَلّقَ حَفْصَةً ا ثم رَاجَعَهَا . 


لق 
60 


57 


بُو مُحَمَّدِ: كَأنّ عَلَِ بْنَ المَدِينِيَ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيِتَ وَقَالَ: 
هذا الْحَدِيتُ بِالْبَصْرَةٍ عَنْ حَمَيدٍ. 


 *‏ بِابٌ: لَا صَلَاقَ قَبَْ نِكَاحِ 


6 ” قوله: «عن هشيم؟2: 


هوابن بشير» تقدم. ومن طرق عنه أخرجه ابن سعد فى الطبقات 
 [‏ وه]ء وأبو يعلى فى مسنده [737/5] رقم: وكمات 
والبيهقى فى السئن الكبرى [/51//17 ”7 -17542]. 


نما يندم تن 


قوله: «لا طلاق قبل نكاح» : 


جرى المصنف على عادته في المغايرة بين لفظي الترجمة والحديث 
الذي يورده تحتها جمعاً بين ألفاظ أحاديث الباب؛ أما لفظ الترجمة 
فروي هكذاء وروي بلفظ: لا طلاق إِلّا بعد نكاح؛ أو: لا طلاق 
إلا بعد ملك4 روئ هذا عن جماعة من الضحابة بأساتيد منثها القؤية 
ومنها المرسلة ومنها الضعيفة ومنها الموقوفة تتقوى بمجموعهاء 
فروي عن ابن عباس قوله. ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
حل جد ربو بن ل راي د أي الجر لوكو بوروترت 
وجابر بن عبد الله وعائشة ئشة رضي الله عنهم. ز نشير إلى بعضهم 
اختصاراً . 


قبل نكاح وبلفظ : جعل الله الطلاق بعد النكاح . وأخرج الحاكم ومن 
طريقه البيهقي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعا بلفظ 


رضن 


الترجمة هناء وأخرجه الطيالسي من هذا الوجه ومن طريقه البيهقي 
بلفظ : لا طلاق إِلّا بعد نكاح. . . الحديث» وهو جيد من هذا الوجه 
غير أنه اختلف على عمرو بن شعيب اختلافاً كثيراً» فأخرجه سعيد بن 
منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيبء أنه سكل عن ذلك» فقال: 
كان أبي عرض علي امرأةً يُزوجنيها فأبيتٌ أن أتزوجهاء وقلت: هي 
طالق البتة يوم أتزوججها؛ ثم ندمتٌء فقدمت المدينة فسألتٌ سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله ل: لا طلاق إلا بعد 
نكاح. ورواه عمرو أيضاً عن طاوسء» عن معاذ بن جبل ومع هذا وذاك 
قال الحافظ في الفتح: صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب» وهو 
قوي لكن فيه علة الاختلاف. 

نعمء وأخرج عبد الرزاق في المصنف من حديث جويبر - وهو ضعيف 
عن الضحَاكِ بن مزاحم» عن النرَّال بن سّبرة» عن علي» عن الني ب 
أنه قال: لا رضاع بعد الفصالء. ولا وصالء ولا يتم بعدالححلمء 
ولا صَمتَ يوم إلى الليل؛ ولا طلاق قبل النكاح. فقال له الثوري : 
يا أبا عروة إنماً هو عن عليٌ موقوف؛ فأبى عليه معمرٌ إِلّا عن النبي يل. 
وأخرجه ابن ماجه من حديث المسور بن مخرمة بإسناد فيه الحسين بن 
واقد وهو ممن اختلف فيه ولفظه لفظ الترجمة. 


8 


قال الإمام البخاري رحمه الله عقب تعليقه قول ابن عباس : ويروى في 
ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر ابن 
عبد الرحمن وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلى بن 
0 

حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن 
وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن 
كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن 
هَرِم والشعبي : أنها لا تَطلّق؛ وسيأتي تمام البحث إن شاء الله . 


[] من كتاب الطلاق لض 


2ه سمه عر هو و 


215 ع السك بن وسيم ا وين 
عَنْ سَلْيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ قالَ: حَدَئْنِي الزّهْرِيُ عَنْ أبي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ 


سا6 إن ا هم 2-82 6 :2 
عمرو بن حرم » عن أبيهء عن جذدو. 


أ 
وعم د مهم لدم 


ه6» 


5ك" قوله: «لا يمس القرآن إِلّا طاهر): 

من فتح السين حمله على أنه نهئّ؛ ومن ضمّها حمله على أنّه نفي في 
معنى النهى» أي: لا يمس بلا حائل ما كتب فيه القرآن إِلّا طاهرء ولهذا 
اختلف أهل العلم: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ 
فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحفء 
وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك» والسبب في اختلافهم 
تردد مفهوم قوله تعالى: طلا يَتَسُهُه إلا المُطْهَرتَ4 بين أن يكون 
المطهرون هم بني آدم وبين أن يكونوا هم الملائكة» وبين أن يكون هذا 
الخبر مفهومه النهيء, وبين أن يكون خبرا لا نهياء فمن فهم من 
المصحف إلا طاهر؛ ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون 
الملاتكة؛ قال: إنه ليس فى الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة فى مس 
المصحف. وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي 
الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة» وحجة الجمهور حديث الباب» 
وقد تكلم فيه على ما مضى بحثه في الزكاة» وأن الصواب ما رواه مالك 
عن ابن حزم وكونه مرسلاً» وقد قال ابن عبد البر في التمهيد: هو كتاب 
مشهور عند أهل العلم» معروف يستغني بشهرته عن الإسناد. وقد رخص 
مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر لأنهم غير مكلفين. 


شرح المسند الجامع 


قوله: «ولا طلاق قبل إملاك» : 

قال الخطابي رحمه الله: قوله: ولا طلاق؛ معناه: نفي حكم الطلاق 
المرسل قبل أن تملك بعقد النكاح» وهو يقتضي نفي وقوعه على العموم 
سواء كان امرأة بعينها أو في نساء لا بأعيانهن» وقد اختلف الناس في 
هذاء فروي عن علي» وابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم أنهم لم يروا 
طلاقاً إِلّا بعد نكاح. وروي ذلك عن شريح» وابن المسيب» وعطاءء 
وطاوس» وابن جبير» وعروة» وعكرمة» وقتادة وإليه ذهب الشافعي. 
وروي عن ابن مسعود: إيقاع الطلاق قبل النكاح . وبه قال الزهري» وإليه 
ذهب أصحاب الرأي. 

وقال مالك» والأوزاعي» وابن أبي ليلى : إن خص امرأة بعينها ؛ أو قال: 
من قبيلة أو بلد بعينه جاز» وإن عم فليس بشيء. وكذلك قال ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وقال سفيان الثوري نحواً من ذلك إذا قال: إلى سنة 
أو وقت معلوم. 

وقال أحمد بن حنبل» وأبو عبيد: إن نكح لم يؤمر بالفراق» وإن لم يكن 
نكح لم يؤمر بالترويج» وقد روي نحواً من هذا عن الأوزاعي. 

قال الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على 
عمومه؛ إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال» والحديث حديث 
حسنء قال أبو عيسى : سألت محمد بن إسماعيل» فقلت: أي شيء 
أصح في الطلاق قبل التكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدهء» اه. 

قوله : «حتى يبتاع» : 

تقدم الحديث في كتاب الزكاة برقم: 11/174» 5لالا1١1»‏ 211787 وانظر 
أطرافه في الديات الأرقام: لاه وهللى ٠05هلاء‏ (دولء ادداء 
/زهه” 5هه”ل ١50ه3.‏ 


[1] من كتاب الطلاق نفض 


ام لمان قا أَحْسَبٌ كَاتِباً مِنْ كُتَابِ 


وس م ه 


4 باب 
مَا يُحِل المَرْآَةَ لِرَوْحِ جهًا الذي طَلِقَهَا فَمَتَ طَلَاقَهًَا؟ 
الات أخرنا معد و انوشت» تنا ان غيلة »دقن الزهري 
قال: سيعت عُرَوَة بن الريثرء عن عائشّة قالث: جاءت امْرَآهٌ رفَاعَة 


الْفْرَظِيٌ إِلَى رَسُولٍ الله كله وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرِء وَحَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍ 
عَلَى الْبَابٍ 0 ل ول ال للا لك ار ةا 


59 وو 8ك يرسك كسم 4س 6ه عزرييه 2 عم ىر 5 86 2م 
ب 


ذه 74 


قوله : «من سليمان؟» : 
انظر ما نقلناه عن أبي حاتم الرازي وغيره من الحفاظ عن سليمان هذا 
في حديث رقم: ١14‏ . 
هذا ويشهد لحديث الباب ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ 
له ». والترمذي» واء بواجا رعرع يناه جين من 
من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : لا طلاق إِلَّا فيما تملك» 
ولا عتق إِلّا فيما تملك؛ ولا بيع إِلّا فيما تملك؛ زاد في رواية: ولا وفاء 
نذر فيما لا تملك. 
ف ينح يك 

1 _ قوله: «فبتٌ طلاقي» : 
وفي رواية القاسمء عن عائشة أنه طلقها ثلاثاً» وترجم لذلك البخاري 
غير مرة في صحيحه فيحمل اللفظ على أنه طلقها ثلاثا . 


قيض شرح المسند الجامع 


0 -ه ير ى 95 ع 06 03 -- 2-4 ا سم جا . 2 
قَتَادَى حَالِدَ بْنُ سَعِيدٍ أبَا بَكر: ألا تَرَى ما تَجهَرٌ بو هَذِهِ عِنْدَ 


َسُولٍ الله يق ! 


قوله: ١حتى‏ يذوق عسيلتك» : 

قال الخطابي : العسيلة: تصغير العسل» وقيل: إن الهاء إنما ثبتت فيها 
على نية اللذة. وقيل: إن العسل تؤنث وتذكر. وقد تكلمت بأكثر من 
هذا على معنى العسيلة واختلاف العلماء فيها في تعليقنا على رسالة 
العلامة مفتي المالكية المسماة بتنبيه الذكي وإيقاظ الغبي. 

قال ابن المنذر : فيه دلالة على أنه إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها 
لا تحس باللذة فإِنّها لا تحل للأول لأنها لم تذق العسيلة» وإنما يكون 
ذواقها بأن تحس باللذة. وقال الإمام النووي رحمه الله: واتفق العلماء 
على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني» وشذ 
الحسن البصري فشرط ذلك وجعله حقيقة العسيلة» قال الجمهور: 
بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة» ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل 
للأول على الصحيح لأنه ليس بزوج. 

قوله: «ألا ترى ما تجهر به هذه»: 

زاد معمرء عن الزهري: وما يزيد رسول الله كَكةِ على التبسم . 

حديث ابن عيينة أخرجه البخاري في الشهادات» باب شهادة المختبئ» 
من طريق ابن أبي شيبة» عنه به رقم: 277174 وأخرجه مسلم في 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً حنّى تنكح زوجاً غيره» من طرق 
عن ابن عبيئة بهء رقم: 7 147. 

وقد أعرضنا عن الإطالة في تخريجه إجلالا للصحيحين» وهو عندهما 
من طرق عن الزهري وانظر التعليق على الحديث الآتي . 


[1] من كتاب الطلاق ا 


4 أَحْبَرَنًا قَرْوَة بْنُ أبي المَعْرَادء تَنَا عَلِيُ بن 
مُسْهِرِء عَنْ هِنَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عَايِشَة يِمَّدً قَالَتُ: طَلّقَّ 
ِكَاعَةٌ ت رَجَلّ من بني قُرَبْظة ادا كيه عند الدخمن بن 
الزَّسِيرِء قَدَخَلَّتْ عَلَّى رَسُولٍ الله 4 ل فَقَالَتٌ: يَا رَسُولَالله 
وَا إِنْ مَعَهُ إَِّا مِثْل مُذْبَتِي مَذِوا فَعال لها نول لله عَكِه : لَعَلَّكِ 
تريدين 90 تَرْجِعِي 5 رِفاعَة؟ لذ عن يدوق لكك ب و كال: 
َذُوقي عُسَِلئهُ -. 


ه ‏ بابٌ: في الخِيَارٍ 


- أخيرنًا يَعْلَى تَنَا إِسْمَاغِيل بن أبن خالل عن السَّفْيم؛ 
عَنْ مَسُْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتٌ عَائِمَة عن الْجْيَرَة فَقَالَتُ: قَدْ حَيّرَنَا 


َس - 


ول الله عَيئِ أَفَكَانَ طلكاقاً؟ ! 


0 قوله: عن هشام بن عروة»: 
ومن طرق عنه: أخرجه الإمام البخاري في الطلاق» باب من قال 
لامرأته: أنت على حرام» رقم: 2016 وفي باب : إذا طلقها ثلاثاً» 
رقم: 25171 وأخرجه مسلم في الطلاق» باب لا تحل المطلقة ثلاثا 
حتى تنكح زوجا غيرهء رقم: ١١5( ١477‏ وما بعده). 

اد 

قوله: «في الخيار» : 
هو الاسم من الاختيارء يقال: خايره. وخاره فاختار خيراً. 

648 قوله: «أفكان طلاقا؟!»: 
وفي رواية: فلم يعد ذلك شيئاً؛ قال الخطابي رحمه الله: فيه دلالة 
على أنهنٌ لو كنّ اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقاً. قال: وقد اختلف 


شف 


شرح المسئد الجامع 


أهل العلم فيمن يخير امرأته» فقال أكثر الفقهاء: أمرها بيدها 
مالم تقم من محلهاء فإن قامت ولم تطلق نفسها فقد خرج 
الأمر من يدها فيما بعد. وإلى هذا ذهب مالكء. والثوريء 
والأوزاعي». وأصحاب الرأي» وهو قولالشافعيء وقد 
روي ذلك عن شريح؛ ومسروق» وعطاءء ومجاهدء والشعبيء. 
والنخعي . 

قال: وقال الزهري وقتادة». والحسن: أمرها بيدها في ذلك المجلس 
وفي غيره ولا يبطل خيارها بقيامها من المجلس . 

قال: واختلفوا فيه إذا اختارت نفسها فروي عن عمرء وابن مسعود. 
وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا: هي واحدة» وهي أحق بهاء 
وهو قول عمر بن عبد العزيزء وابن أبي ليلى» وسفيان؛» والشافعي» 
وأحمد»ء وإسحاق. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هي واحدة بائنة؛ 
وبه قال أصحاب الرأي. وقال مالك بن أنس: إذا اختارت نفسها فهي 
ثلاث» وإن اختارت زوجها تكون واحدة وهو أحق بها. وروي ذلك 
عن الحسن البصري . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الطلاق» باب من خيّر أزواجه من 
طريق يحيى بن سعيد» رقم: 25777 ومسلم في الطلاق» باب بيان أن 
تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إِلّا بالنية» من طرق عن ابن أبي خالد بهء 
رقم: ١51‏ (755. 0756. 


[7] من كتاب الطلاق فض 


5 بات 
النّهَي عَنْ ان ارا ا 7 
حَدَّثنَا مَحَمَّدُ بن الْمَضْلء ثنَا حَمًا 
عَنْ أبي قِلَابَة» عَنْ أبي شك عه وان اق 
ا مرا الث رَوْجَهًا الطَلَاقٌ مِنْ غَيْر ما ب 
5-0 َ 


قوله: «عن أيوب»: 
هو السختياني؛ أخرجه من طرق عنهء الإمام أحمد في المسند 
[5/ ”ا 787]ء وابن أبي شيبة في المصنف [777/50]» وأبو داود 
في الطلاق؛ باب في الخلع؛ رقم: 5557» والترمذي في الطلاق» 
باب ما جاء في المختلعات» رقم: »1١41‏ وابن ماجه في الطلاق» 
باب كراهية الخلع للمرأة. رقم: 25٠١68‏ وابن الجارود في المنتقى 
برقم: 2144 وابن جرير في تفسيره [574/7]» وصححه ابن حبان 
كما في الأإحسان ‏ برقم: 54184» والحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي مع أن أبا أسماء لم يخرج له البخاري ‏ وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى [/1/ .]7١1‏ 
تنبيه: جاء في هامش «ل»: آخر الجزء الثامن من الأصل . 
قوله: «من غير ما بأس»: 
ما هنا للتأكيد. والمعنى : في غير حالة شدة وضرورة ملجئة للمفارقة 
كخوفها ألا تقيم حدود الله لكراهتها له» أو خوفها بأن يضارها لتنخلع 
منه ونحو ذلك . 
قوله: «فحرام عليها»': 
أي: ممنوع عنها أن تجد ريحها مع غيرها من المطيعات المحسنات 


لضن 


في الخُلْعَ 


اللاتي صبرن على حسن العشرة» أول ما يجدنه؛ وفي الحديث بيان 
عظم حق الزوج. ووجوب الصبر على عشرته ابتغاء مرضةة الله» قال 
بعض أهل العلم : الأخبار الواردة في الترهيب من طلب الطلاق محمولة 
على ما إذا لم يكن يقتضي ذلك . 


د يد فك 


قوله: «في الخلع» : 


الخلع في اللغة: هو الانتزاع على مهلة» مأخوذ من خلع الثوب 
وغيره» وإنما سمي خلعاً؛ لأنها كانت له لباساً بعقد الزوجية» 
قال تعالى: لمن ِنَاسُ لَك وم ِيَانُ لَّهُنّ4 الآية. فإذا خالعها 
فقد خلع لباسهاء وخلعت لباسه فسمي خلعاًء وفارق بدنه بدنهاء 
والخلع في الشرع: هو افتراق الزوجين على عوضء والأصل 
في إباحته الكتاب والسنة» فأما الكتاب فقوله تعالى: #وَلا يحل 
لَحكُم أن تأحْدُوأ مآ تومن سَينَا4 الآية. وهذا خطاب للأزواج 
حذر الله تعالى عليهم أن يأخذوا من أزواجهم ما آتوهم من الصداق 
تعر طين انفتمهم» 'قم قال تهالى :]1 523 ال يونا خدوة أذ > 
الآبةم واتخوت كين نوسني للقن دور ويه لأ نولفا الا بقيها 
حدود الله وأما من السنة فحديث الباب» وعمل الصحابة ومن بعدهم 


به. 


[14] من كتاب الطلاق علض 


اي يَرِيدُ بن هَارُونَء 5 يَحيّى بْنْ سَعِيدٍ 0 
أخْبَرَنه أن عية ينث سه تروجها تابث إن قنش تن مكاي تذكرت 
3 3 2 32 - 2 2 
أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ هَمَّ أَنْ يَتَرَوّجَهَا ‏ وَكَانَتْ جَارَةً لَّهُ ‏ وَأَنَّ ابتاً 
عيرييك فطقت ل ل ل ل 
يله حَرَجَ فَرَأى إِنْسَاناً مَقَالَ: م مَنْ هَذَا؟ كَالَتُ: أن نَااْحَيِيْبةُ ينث سمل 
َقَالَ: مَا سَأُنْكِ؟ قَالَتْ : لا أنَا وَلَا تَابتء تَأنَى تَابتٌ إِلَى رَسُولٍ الله كله 

كَقَالَ لَّهُ رَسُولٌُ اله علا 


: قوله: «(أن حبيبة»‎ ١ 
كذا في روايتنا هنا وعليه فهو من مسند عمرة» وقد رواه مالك في الموطأ‎ 
كما سيأتي عند تخريجه  عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة من‎ - 
مسندها وتابعه ابن عيينة» وروى حديثها حماد بن زيد» عن يحيى بن‎ 
سعيد قال: كانت حبيبة؛؟ فأسقط عمرة من الإسناد؛ ورواه أبو داود في‎ 
الطلاق من طريق أبي عامر العقدي؛ عن سعيد بن سلمة» عن ابن حزم»‎ 
عن عمرة» عن عائشة من مسندهاء وله طرق عن ابن ن عباس يأتي ذكرها‎ 
. عند التخريج‎ 
قوله: «تزوجها ثابت»:‎ 
أحد نجباء الصحابة وخطبائهم؛ كان رضي الله عنه دميم الصورة» حبّى‎ 
أي : حبيبة  قالت للنبي كك : لولا مخافة الله لبزقت في وجهه.‎  اهنأ‎ 
قوله: «لا أنا ولا ثابت»:‎ 
يحتمل أن تكون «لا» الثانية مزيدة» والخبر محذوف بعدهماء أي‎ 
مجتمعان. أي: لا يمكن لنا اجتماع» ويحتمل أنها غير زائدة وأنَّ خبر‎ 
كل محذوفء أي: لا أنا مجتمعة مع ثابت» ولا ثابت مجتمع معي‎ 
. قاله السندي‎ 


رين 3 : 


دنفيها وَخَلَ سَبِيلَهَاء + فقالق: نا رول الله عِنْدِي كُلّ شَىْءِ أَعْطَانِيه» 


فَأَحَذْ مِنْهًَا وَفَعَدَتٌ عَنْدَ أهْلهًا : 


قوله: «خل منها»: 

أي : بعض ما أعطيتها من الصداق» وإلى هذا ذهب ابن المسيب» 
فقال: لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ولا يزيد على ما ساق إليها شيئاً» 
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك جائز على ما تراضيا عليه قل ذلك أو كثر 
واستدلوا بقوله كَكِكهِ لها كما في رواية: أتردين عليه حديقته التي 
أصدقك؟ قالت: نعم ؛ فأرسل إليه. 

قال الخطابي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الخلع فسخ 
وليس بطلاق» ولو كان طلاقاً لاقتضى فيه شرائط الطلاق من وقوعه في 
طهر لم تمس فيه المطلقة» ومن كونه صادراً من قبل الزوج وحده من غير 
مرضاة المرأة» فلما لم يتعرف النبي ذَكِِ الحال في ذلك فأذن له في 
مخالعتها في مجلسه ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق» ألا ترى 
أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك وأمر بمراجعتها 
وإمساكها حنَّى تطهر فيطلقها طاهراً قبل أن يمسها . 

وإلى هذا ذهب ابن عباس واحتج بقول الله تعالى: #الطَلَقُ مان فَِمْسَاكا 
مَعْرْوفٍ أو سمح بِإِحْسَن 24 : ثم ذكر الخلع فقال: إن حِفْم ألا يما بَقََا حذود 
لهم جاع علا )قدت بي4» ثم ذكر الطلاق فقال: تن لها 96 يِل 
م من بَْدُ حَقٌّ تكح ريا عَرمُ4» فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً 
وإلى هذا ذهب طاوس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعيء 
وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبو ثورء وروي 
عن عليء وعثمان». وابن مسعود رضي الله عنهم : أن الخلع تطليقة 


[3! من كتاب الطلاق رس 


بائنة» وبه قال الحسنء» وإبراهيم النخعي» وعطاءء وابن المسيب» 
وشريحء والشعبي» ومجاهد. ومكحولء. والزهري» وهو قول سفيان 
وأصحاب الرأي» وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه 
وهو أصحهما والله أعلم» ومن أول شيء على أن الخلع فسخ وليس 
بطلاق حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي كَكِلهِ جعل عدتها حيضة» 
والله تعالى يقول: #اوَلْمَطْلقتَ ريصن بأنفسهنٌ تلك موَوٌ» الآيةء 
فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد. 

وفي الخبر دليل على أن الخلع جائز على أثر الضرب وإن كان مكروهاً 
مع الأذى» وفيه أنه قد أخذ منها جميع ما كان أعطاها. وفيه دليل على 
أنه لا سكنى للمختلعة على الزوج . 

وفي الحديث من الفواتد والأحكام: جواز استماع الدعوى على غائب» 
وأن المدّعي إذا عرّف الدعوى لم يحتج الحاكم أن يعيدها عليه» ومنها : 
جواز الخلع بسبب الضرب وعدمه» وجواز وقوعه في الحيض والطهر 
كونه يك لم يسأل عن حالهاء ومنها: أنه لا رجعة للمختلعة لأمره كَكِلِ 
لها بالجلوس في البيت. قاله الماوردي رحمه الله. 

تابعه مالك عن يحيى» أخرجه في الموطأء ومن طريقه الشافعي في 
مسنده[5”/ »]0١ 5٠‏ والإمام أحمد في مسنده [5/ 5779 475]» 
وأبو داود في الطلاق» باب في الخلع» رقم: 255717 والنسائي في 
الطلاق» باب ما جاء في الخلع» رقم: 27577 وسعيد بن منصور في 
سئنه برقم: »١571 6147٠6‏ وابن الجارود في المنتقى برقم : 48, 
والبيهقي في السنن الكبرى 717-7117/11]» وصححه ابن حبان 
دكما ف الإعنان تيرق : 258 . 


يفرضن ُ . 


6 بابٌ: فى طلاق البَثّه 
51 حَدَّنََا سُلَّيْمَانَ بْنُّ حرْبء تنا جَرِيرٌ بُنُ حازم» عَن 


و 304 عم ين مي د 
لاس 0 3 و بم َه كنا كا 1 4 . 
الْرَبِيرٍ سن ضصصم رجل من وى ل أ 2 ُْ 5 ٠‏ زج -©) _ | 
_ 2 2 7 
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شاه عرس ه را عه ابنج 27 ىر . ا >مسس 6ف 22ممنرع م ككرع 
عبد الله بن عَلِيٌ بن يَزِيد بن ركانة وهو فِي قريةٍ له فاتيته فسالة 


وأخرجه الشافعي في مسنده »]15٠/7[‏ ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكيرى [// ١‏ 7]» عن ابن عيينة» عن يحيى بلفظ أخصر منه . 
وأخرجه أبو داود برقم: 1 من طريق ابن حزم. عن عمرة» 
عن عائشة. 
والقصة أخرجها من وجه آخر عن ابن عباس : الإمام البخاري. 
وأبو داود» والترمذي, والنسائي» والإمام أحمد وغيرهم. 
د عه 

6 قوله: «عن الزبير بن سعيد»: 
هو ابن سليمان الهاشميء. المدني نزيل المدائن». الجمهور على 
تضعيفه» قال الحافظ في التقريب: لين الحديث . 
قوله: «عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» : 
المطلبي» وقد ينسب لجده. أيضاً يعد في الضعفاءء ولينه الحافظ في 
التقريب . 
قوله: «١حدثني‏ أبي»: 
هو علي بن يزيد بن ركانة. عداده في التابعين» روى عنه اثنان» لكن 
لم يوثقه سوى ابن حبان» قال الحافظ في التقريب: مستور. 
قوله : «١عن‏ جدي»2: 
هو يزيد بن ركانة له صحبة. 


5 من كتاب الطلاق‎ ]١[ 


لق امْرَأَتَهُ الْبَنَّهَّ فَأَنَى النَّبىَ بل فَذْكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: ما أَرَدْتَ؟ 


قوله : «البنّة» : 

بدون عدد. هذا هو الصحيح في حديث ركانة لا ذكر للعدد فيه, 
فلا يحمل على ما وقع في غير هذه الرواية من طرق عن ابن جريج» 
وداود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثاً؛ لما في 
أسانيدها من الضعف. ومتونها من النكارة مما يمنع الاحتجاج بهاء فأما 
حديث ابن جريج نأعله أبو داود بمخالفته لما رواه أهل بيته وهم أعلم 
به» قال الحافظ في الفتح: وهو تعليل قوي لجواز أن يكون راويه حمل 
البتة على الثلاث» فقال: طلقها ثلاثاء فبهذه النكتة يقف الاستدلال 
بحديث داود بن الحصين عن عكرمة» عن ابن عباس» اه. 

هذا إذا سلمنا بصحة الحديث,» وإلا فقد اتفق الحفاظ على أن أحاديث 
داود بن الحصين» عن عكرمة مناكير» وعلى أنه مستقيم الحديث إِلّا في 
عكرمة» وقد أعله الحافظ البيهقي بعلة أخرى فقال: هذا الإسناد لا تقوم 
به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك». ومع رواية 
أولاد ركانة» اه. 

قوله: «الله) : 

قال الخطابي رحمه الله : فيه: أن النبي كل حلّفه في الطلاق» فدلٌ على 
أنّ للأيمان مدخلاً في الأنكحة وأحكام الفروج كهو في الأموال. 

وفيه: أن يمين الحكم إنما تصح إذا كان باستحلاف من الحاكم دون 
ما كان تبرعاً منها من قبل الحالف. 

وفيه : أن اليمين باسم كاف على التجريد وإن لم يصلها بالتغليظ مثل أن 
يقول: بالله العظيم» أو : بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب 


كرض 


شرح المسند الجامع 


الغالب» مع سائر ما يقرن من الألفاظ التي قد جرت به عادة بعض 
الحكام . 

وفيه: أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة» وأنها رجعية 
غير بائن» روي عمر بن الخطاب» ونحوه عن سعيد بن جبير في البتة: 
أنها واحدة يملك الرجعة فيها. وقال عطاء: يدين» فإن أراد واحدة فهي 
واحدة» وإن أراد ثلاثاً فنلاث. وهو قول الشافعي ‏ وقال في البتة: أنها 
تلاشن: وروق ذللة من ابن عمر ايشا وهو فول ابن المتديب» 
وعروة بن الزبير» والزهريء وبه قال مالك. وابن أبي ليلىء 
والأوزاعي. وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ثلاثاً» ولا أجترئ 
أفتي به. 

وقال أصحاب الرأي: هي واحدة بائنة إن لم يكن له نية» وإن نوى ثلاثاً 
فهو ثللاث. 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [0/ 110؛ والطيالسي في 
مسنده برقم: »١١84‏ وأبو داود في الطلاق» بابٌ: في البتة» رقم: 
4 والترمذي في الطلاق». باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته 
البتة» رقم: لالا1١1ا2‏ وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق البتة» رقم: 
١ه‏ والدارقطني [5/4”]. وأبو يعلى في مسنده ]٠١1/71‏ رقم : 
0 .» والبيهقي في السنن الكبرى [147/17؟7] جميعهم من طرق 
عن جريرء وصححه ابن حبان ‏ كما في الموارد ‏ برقم: 2١87١‏ 
والحاكم بمتابعاته [7/ »]١99‏ وأقره الذهبي 

وأخرجه الشافعي في مسنده /١[‏ لال 2178 ومن طريقه أبو داود برقم : 


715و والدارقطنى [4/””]» والبيهقى فى السنن الكبرى 


]١4[‏ من كتاب الطلاق يننا 


. ابات: 


في الظهَار 


[/7”57]ء والبغوي في شرح السنة برقم: 77057. عن عمه محمد بن 
علي بن شافع. عن عبد الله بن علي بن السائب» عن نافع بن عجيرء 
عن ركانة بن عبد يزيد» وصححه الحاكم في مستدركه[99/75١1-‏ 
.]3٠‏ 

وقد تكلم الحفاظ في حديث الباب» فقال الترمذي: سألت محمداً 
عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب . 

وقال البخاري في موضع آخر: علي بن يزيد بن ركانة» عن أبيه: 
لاتفيح علب 

وقال عبد الحق في الأحكام له: عبد الله بن علي بن السائب» والزبير بن 
سعيد») ونافع بن عجيرء وعبد الله بن على بن يزيد» عن أبيه» عن جده 
كلهم ضعفاء. والزبير أضعفهم . 

وقال المنذري في مختصر السئن : حكي عن أحمد أنه كان يضعف طرق 
هذا الحديث كلها. 


قوله: «فى الظهار): 
صورته: أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ وإنما خص 
الظهر يذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا ولذلك سمي 
المركوب ظهراً. وشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجلء وله 
كونه لا يلزم صاحبه حنَّى يتلفظ به فلو عزم عليه أو حدث نفسه به 


كرون شرح المسند الجامع 


“715 أَحبَرَنَا رَكَرِياءُ بْنُ عَدِي ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيسَ» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء 


2 2 


عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخُرٍ الْبَيَاضِيٌ * قَالَ: كنت امرءا اضيب عن السواء 
وعم مس..- ج26 
ما لا يصِيبُ عَيْرِي» فََمَا َل هر رَمَضَانَ فْتُ أذ أب في بلي 


قبا فكاكم بن ذلك إلى أن أطت : قَالَ: قَتَظَاهَرْتُ إِلَى أَنْ يَنْسَلِمَ 


مسج سا كح 54 ه سس 


قَبَيَنَا حِيَ لَيْلَهَ تَحْدُمُنِي إِذْ تَكُسَّف لِي مِنْهَا شَيْءٌ قَمَا لَبِنْتُ أَنْ نَرَوْتُ 
عَلَيْهَا ات حَرَجتُ إِلَى كَوِْي كَأخْبرتهُمْ . قلت : افنوا تعئ 


م 


ِلَى رَسُولٍ الله كلق كَقَالُوا : لا وَاللهُ لا نَنْشِي مَعَكَءِ ما تَأَمَنٌ أنْ بثك 


فك القزان أو أن يكون فك ون ترك 0 
و وَلَْسِْمَنَكَ بجَرِيرَتِكَء فَانْطَلَفْتٌ إِلَى رَسُو اه 


0 2 قوله : «فتظاهرت إلى أن ينسلخ» : 
هو ظهار مؤقت» وقد اختلف فيه» فقال بعض أهل العلم : إذا ظاهر من 
امرأته إلى وقت فبرٌ ولم يحنث: هو كالظهار المطلق وعليه كفارة وإن 
لم يقربهاء وهو قول مالك بن أنسء وابن أبي ليلى» وقال أكثر أهل 
العلم: لا شيء عليه إذا لم يقربهاء وللشافعي في الظهار المؤقت 
قولان: أحدهما أنه ليس بظهار. 
قوله: «نزوتٌ عليها» : 
فيه دليل على أن معنى العود ‏ يعني : المذكور في قوله تعالى #ثم بَعودونَ 
ل ل 
مرة أخرى كما ذهب إليه بعض أهل العلم بل هو أن يمسكها عقب 
الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها فلم يفعل. وهو قول الشافعي رحمه الله 
وقال مالك. وأحمدء وأصحاب الرأي: هو النوم على الوطء. وقال 
الحسن» وطاوس والزهري: هو الوطء. 


[3] من كتاب الطلاق ضف 


َه 


أنتَ بِذَاكَ؟ 00 : اتلايذاك ٠‏ كال: ا نت 0 ل 


ك1 سيكت أملك دق َبََ عَيْرَهَاء قَالَ : انطع سورج متتابعيوه ا 


وَمَلْ أَصَابَي الَّذِي أَصَابَنِي إِلّا ني الصّيّام؟! كَالَ: َأَظعِمْ وَسْقاً مِنْ 
تك و متكي مَقُلْتٌ: وَانَّذِي بَعَمَكَ بِالْحَقٌّ لَقَدْ ْنَا لَيْلَتنَا وَحْشاً 
مَا لَنَا طَعَامٌ اله ىجي مانن ذل لانت 


له 
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إِلْيَكَ وَأَظعِمْ سِئَّينَ مِشكيناً وَسْقاً مِنْ تَمْرِ وَكُل بَقِيَتهُ أُنْتَ وَعِيَالْكَ» 


قوله: «يا سلمة أنت بذاك؟): 

يعني: أنت الملم بذاك يا سلمة المرتكب له؟ قاله الخطابي. 

قوله: «فاعتق رقبة» : 

من صغير كانت أو كبيرهء أعور أوأعرج إل ما منعالإجماع منه 
وهو الرّمن الذي لا حراك به. قاله الخطابي. 

قوله: «وحشا): 

الوحش من الناس: الجائع» وبات وحشاًء أي: جائعاً» وأوحش 
الرجل : إذا جاع» وتوحش جوفه: إذا خلا من الطعام, وأوحشنا مذ 
ليلتانء أي : نفذ زادنا . 

قوله : (وسقا من تمر : 

هكذا عبر في رواية سلمة بن صخر عن المقدار بالوسق وعبر عنه في 
رواية أوس بن الصامت بالعرق» وقصته مشابهة لقصة سلمة فعند 
أبي داود من رواية زوجته قالت: : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» 
فجكت رسول الله كله أشكو إليه» فأنزل عز وجل آية الظهار فقال: يعتق 


كرون 5 : 


قَالَ: فَتَيْتٌ قَوْمِيء فَقُلْتُ: وَجَدْتٌ عِنْدَكُمْ الضبق وَسُوءٌ الرّ 


ي2 
سدسم 68 هي ا بن مكناات ا ع ا ا م 0 
وَوَجَّدت عند رَسول الله يي السعة وَحَسن الرأي» وفد أمَرَ لِي 


١ 


رقبة. قالت: لا يجد. قال: يصوم شهرين متتابعين. قالت: 
يا رسول الله» إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكيناً . 
قالت: ما عنده من شيء يتصدق به . قال: فأتي ساعتئذٍ بعرق من تمر. 
قلت: يا رسول الله» وأنا أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت,ء اذهبي 
نأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً» وارجعي إلى ابن عمك . قالت: 
والعرق ستون صاعاً . 

وقد فسر مقدار العرق في رواية أخرى بأنه زنبيل يسع خمسة عشر 
صاعاً. وعن محمد بن إسحاق: أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً . 
أخرجها أبو داود في الباب» قال الإمام الخطابي رحمه الله : دلت هذه 
الروايات على أن العرق قد يختلف في السعة والضيق فيكون بعض 
الأعراق أكبر من بعضء وقد ذهب الشافعي منها إلى التقدير الذي جاء 
في خبر أبي هريرة من رواية أبي سلمة وهو خمسة عشر صاعاً في كفارة 
المجامع في شهر رمضانء» وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل : 
لكل مسكين مدء وكذلك قال مالك إلا أنه قال بعد هشام: وهو مد 
وثلث. وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث سلمة بن 
صخر وهو أحوط الأمرين -» وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه ستين 
صاعاً ثم يؤتى بخمسة عشر صاعاً فيقول له: تصدق بها؛ ولا يدل ذلك 
على أنها تجزيه عن جميع الكفارة ولكنه يتصدق بها في الوقت ويكون 
الباقي ديئاً عليه حنّى يجده كما يكون للرجل على صاحبه ستون صاعاً 
فيجيئه بخمسة عشر صاعاً فإنّه يأخذها منه ويطالبه بخمسة وأربعين. 


[1] من كتاب الطلاق جردا 


٠‏ سيات: 
فِي المْطَلَقَةِ قلاثاء أنَهَا السكْنَى وَالتَقَقَةُ + ؟ 


قات أخبرا تك محر 5 وت ]شان ا فلك 4 


كور عن لخدي ل نئاك حي تددر وو انها ااام 

عل لها الب كه َه وا سُكتى . 
قال: والحديث حجة لمن ذهب إلى جواز أن يضع الرجل صدقته في 
صنف واحد من الأصناف الستة ولا يفرقها على السهام»ء وفيه حجة 
لأبي حنيفة في أن خمس عشرة صاعاً لا يجزئ عن الكفارة في الظهارء 
غير أنه قال يجزيه ثلاثون صاعاً من البر لكل مسكين نصف صاع . 
والحديث مرسل» سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر. قاله 
البخاري» ولكنه حسن بمتابعاته وشواهدهء قال الإمام الخطابي: إسناده 
لا بأس به. 
أخرجه أبو داود في الطلاق» باب في الظهار» رقم: »17١‏ والإمام 
أحمد في المسند [7/5*]» والترمذي في الطلاق» باب ما جاء في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفرء رقم: »١١98‏ وفي التفسيرء باب في 
تفسير سورة المجادلة» رقم: 71799. واب واه قي الطلاق »ياي 
الظهارء. رقم: 25١517‏ وابن الجارود في المنتقى» » برقم: 15لاء 
والبيهقي في السنن الكبرى [// ]79٠0‏ من طرق عن ابن إسحاق به. 
وفحح الحاك افق المتحدرلة 12/0 7]. 

14 قوله: «ولاا سكنى» : 
أما النفقة فهي كما قالت لم يجعل لها النبي كَةِ ذلك» وأما السكنى فقد 
ذكرنا عند التعليق على حديث رقم: 277544 ٠776ء‏ أنه يك إنما نقلها 


2 


شرح الفستدل الجامع 


لبذاءة لسانهاء وسلاطتها على أحمائهاء وقد قيل أيضاً : أنها كانت في 
مكان وحش فخيف عليها فرخص رسول الله يله لها في الانتقال. 

قال الخطابي رحمه الله: ليس في اختياره كَلِِ لها السكنى إبطال 
السكنى » بل فيه إثباته لهاء لأنه ككِهِ إنما اختار الموضع . 

وقد اختلف أهل العلم في المطلقة ثلاثاً: فقالت طائفة بخلاف 
الحديث: لها السكنى والنفقة جميعاً. حاملاً كانت أو غير حامل. يروى 
هذا عن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب» وابن مسعود. وبه قال 
ابن شبرمة» وابن أبي ليلى» وسفيان الثوري. والحسن بن صالح» وإليه 
ذهب أصحاب الرأي. وحجتهم قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
الاتي. 

وقالت طائفة: لا نفقة لهاء ولها السكنى. وهو قول ابن أبي ليلى» وبه 
قال فقهاء المدينة السبعة» وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي» 
والحسنء وعطاءء والشعبي» وغيرهم0. _ 

وقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إِلّا أن تكون حاملاً. روي هذا 
عن ابن عباس». وجابر. وعطاءء وطاوسء. والحسنء وعكرمة» 
وميمون بن مهرانء وابن راهويهء وأبي ثورء وداود» وهو رواية 
عن أحمد. 

ثم أجمع أهل العلم على أن لها النفقة والسكنى إذا كانت حاملاًء 
والله أعلم 

والحديث أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر .]708/1١[‏ وقال: هذا حديث صحيح . 

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [/17/ 5-77 7] رقم: 
6757 07» والإمام أحمد في مسنده [71/7/5 4١7 4١١‏ 
5-516١4]ء‏ والحميدي في مسنده برقم: رخضة ومسلم في 


>" 


[] من كتاب الطلاق ين 
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الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم: 184٠‏ (44-47 40 
-45)» وأبو داود في الطلاق» باب في نفقة المبتوتة» رقم: 27784 
والترمذي في الطلاقء» باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها 
ولا نفقة» رقم: 2١١8٠‏ والنسائي في الطلاق» باب الرخصة في ذلك» 
رقم: 510“7؛ وفي باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها رقم: 
0 والطحاوي في شرح معاني الآثار  5/7[‏ 51-574 -54]ء 
والطبراني في معجمه الكبير /١4[‏ الأرقام: 94174 9178 97352 - 
/الاة 999-9738 9107 -(9459511 95150-93145913 - 
945 -ل955:8-94- 9560١-96009544‏ 907-907 405]) 
والدارقطني [57-777/5--15-785-75]ء والبيهقي في السنن 
الكبرى [779/1- 471١‏ - 41/7 4170]» من حديث عامر الشعبي 
عن فاطمة به. وهو في صحيح ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ الأرقام : 
هك .1455١ 5767 .450١‏ 

وانظر تعليقنا على حديث أبي سلمة» عن فاطمة المتقدم برقم: /74. 


قوله : «قال سلمة» : 


هو موصول بالإسناد السابق إلى سلمة» وهو منقطعء بين إبراهيم 
النخعي وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وهو في المصادر المذكورة» 
بعضهم يذكره ضمن الحديث وبعضهم يجرده. 

قوله: (!وسنة نبيه) : 

قال الدارقطني في العلل :]١5١/5[‏ هذه اللفظة ليست محفوظة في 
الحديث» لأن جماعة من الثقات رووه عن الأعمشء عن إبراهيم» 


حضسن 


4 
0 ِء 
وه بسب 
24 


د ار 0 ل 


نْت قبس أنَّ رَوْجَهَا طَلَّقَهَا تلاثا» فَأَمَرَمَا البِنْ يك أَنْ تَعتَدّ عند 


كيس 


3 0 3 5 رماعو 


03 


ان تا 


ب اع م لقا 1 ثنَا حفص بن غِيَّاثْ» عَنْ 
لاش سشعث »2 عَنِ الْحَكَم وَحَمَّاقٍ ع عَنْ إِيْرَاهِيم» 


عن الأسود أن عمر قال:... ولم يقولوا فيه: وسنة نبينا؛ وكذلك رواه 
يحيى بن آدم وهو أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه» عن عمار بن 
رزيق» عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عمرهء لم يقل فيه: وسنة 
نبينا؛ وهو الصواب. وكذلك رواه أبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير 
عن حفص بن غياث» عن الأعمش» وخالفهم طلق بن غنام فرواه 
عن حفص » عن الأعمش فزاد فيه: وسنة ثبينا ؛ ووهم على حفص في 
ذلك لأن محمد بن عبد الله بن نمير وأبا كريب أحفظ منه وأثبت» روياه 
عن حفص» عن الأعمش فلم يذكرا ذلك» اه. 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]١47/0[‏ من حديث 
جرير» عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال 
إبراهيم: قال عمر؛ فذكرهء وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
]١58/[‏ من طريق وكيع. عن سفيان. عن سلمة بن كهيل» 
عن إبراهيم» عن عمر قوله دون القصة. 

وسيأتي موصولاً متصلاً . 


قوله: «عن عامر»: 


انظر التعليق على الحديث المتقدم في أول هذا الباب. 


 “ "1/‏ قوله: ١عن‏ الأشعث»: 


[3] من كتاب الطلاق دان 


عَن الأَسْوَوء عَنْ عْمَّرَ قَالَ: لا تَدَعْ كان ريا وس ته كله يفول 


سر 


أدرافخْ المُظلفة تلدنا لها السكى والتهقة : 
أخيرنا طلق: ِنُ غَنَّامِ ا عَن 
الأَعْمَشٍ» ٠»‏ عَنْ إِبَرَاهِيمَ : عَنٍ لأسو عَنْ عم تكو 


4 شيرع اف ب حو كنا خلضء عن الأشقض . 
0 عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: فال حَمّر: لا تجيرٌ قَوْلَ اه ىق 


الله المُطَلّقَةُ تاثا لَهَا السّكْتَى وَالَمَقَُ. 
قال اث تكقوة 1 ار الشكى: التقمة للمطلقة: 


وبزيادته في المتن: وسنة نبيه» وأن الأثبات رووه عن الأعمش بدونهاء 
انظر التعليق على الحديث قبل هذا . 
قوله: ١عن‏ الأسودء عن عمر): 
أخرجه من طرق : الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف .١477/0[‏ 417١اء‏ 
4ك والدارقطني [57/54 74 -77]ء والبيهقي في السنن الكبرى 
[7/ ها]. 
5-6 قوله: «أخبرنا طلق بن غنام» : 

أشار الحافظ الدارقطنى فى العلل ]١1٠ /١[‏ إلى روايته هذه عن حفص 
وأنه خالف الثقات لم عن الأعمش بزيادته : وسلة نبيه؛ فقال: 
رواه أبو كريب ومحمد بن عبد الله بن نمير عن حفصء عن الأعمش 
فلم يذكروهاء قال: فوهم طلق على حفص في ذلك؛ لأن محمد بن 
عبد الله بن نمير وأبا كريب أحفظ منه وأثبت. 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[4/1١؟ثل.ء‏ وقال: هذا حديث صحيح. 

يد فنا 


5 . 5 


١_ياب‏ 
فِي عَِّةٍ الكَامِلٍ 0 وَوْحُهَا وَالمُطَلَقَةِ 


-ه 0-2 
1 ص 6 2 / 


لله فد بْنُ هَارُونَء لذ يي 0 
أياشلمة ان عند الرشموء م 
اتَمَعَ هوّ وَابْنُ 0 عِنْدَ أبِي هُرَيْرَةَ فَذَكرُوا الرجل يَُوَنَى عَنٍ المَرْ 
تلد بَعْدَهُ كيال قَكَائِل َمَالَ ابْنُ عباس : حِلّهَا آخِرُ الأجَلَيْنِ» وََا 
لم ذا وَضَعَتٌ فَقَدُ حَلَّتْء َترَاجَعَا فِي دَلِكَ بَيْنَّهُمَا ؛ فَقَالَ 
بو هُرَيَْة: أنَا مَعَ ابْنِ أخي ديخنق: ةس لتر ا فزلن 
ابْنِ عَبّاسٍ إِلَى أمّ سَلَمَة سَألَهَا َكَرَت أ سََمَة أن سيَيعَة بت الْحَارثِ 


الو مَاتَ عَنْهَا رَوْجَهَا فَنَهِسَتُ بَعْدَهُ بِلَيَالِ أذ رجلا مِنْ بَنِي 
عَبْدٍ الدَّارِ يُكْتَى أبَا السّتَايلٍ حَطَبَهَا 0 حَطبهَاء وَأَخْبَرما لعا عل كلف نأواقك أن 


0004 > د لاه 


0 ار المكَايل: لك ا رت 1 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كن كَأَمَرَهَا أَنْ تَرَوّجَ . 


د 0 


0_0 
م 
للطتصم 
3 
١‏ 
0 
الا 
بي 


كت 


0 


١ 
> 


قوله: «أنا يحيى بن سعيد»: 
هو الأنصاريء وهذا من عوالي الإمام الدارمي» وسيورده بعده نازلاً 
عن يحبى ليبين صور إسناده عن يحيى . 
قوله: (إذا وضعت فقد حلت»: 
وهو قول عامة أهل العلم» أن عدة الحامل بوضع الحمل طالت المدة 
أم قصرت. وهو قول عمرهء وابن مسعود. وابن عمر وأبي هريرة» 
وغيرهم من الصحابة» ومالك» والشافعي, والأوزاعيء والثوري» 
وأهل الرأي. 
والحديث أخرجه مسلمء في كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى 


]١[‏ من كتاب الطلاق هك 


با ان م 
رَسُولَ الله 2 3 ترُوج . 


عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» من طريق ابن أبي شيبة وعمرو 
الناقد كلاهما عن يزيد بن هارون» ومن طريق محمد بن رمح. 
عن الليث» ومن طريق الثقفي. جميعهم (يزيد بن هارونء, والليث بن 
سعدء والثقفي). عن يحيى بن سعيد بهء رقم: ١585‏ (لاه وما 
بعده) . 
وأخرجه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى : لوأوْكَتُ الْكَمَالٍ أجَلهُنَ أن 
يَصَعْنَ هن . :> الآية»«رقم من طريق ييعتيئىيين أبي كثير. 
عن أبي سلمة» رقم: 4904» وفي الطلاق» باب #وَأْوْكَتُ الخَمَالٍ جهن 
أن يصَعْنَ حملَهُن . .4 الآية من طريق الأعرج؛ عن أبي سلمة؛ عن زينب 
بنت أم سلمةء عن أم سلمة به» رقم: .67١4‏ 

١‏ قوله: !عن سليمان بن يسارء عن كريب»2: 
نزل المصنف هنا درجة لسليمان» وفي الذي قبله عالياً» وكأنه أراد 
الإشارة إلى أن الحديث قد روي عن يحيى بن سعيد على صور: منهم 
من يختصره» ومنهم من يرويه بطوله : 
فروي عنه. عن سليمان كما مضى في الحديث قبل هذا. 
ومنهم من يرويه عن يحيى ولا يذكر كريباً كما في رواية الليث عند 
الترمذي والنسائي . 
ومنهم من يرويه عن يحيى بإسقاط أبي سلمة كما ههناء وقد تابع 
الفريابي عن سفيان: _يحيى ؛ بن آدم؛ أخرجه النسائي في الطلاق برقم: 
رول والطبراني في معجمه الكبير /١171‏ 1]رقم: 5 لاه . 


0 


5ت أَخْبركًا يشر بو غسرَ الرغرَايِع + كنا أو الأخرص» 
5 مَنْضُورٌء عَنْ إِبْرَاهِيم » عَنِ لأسو عن أبن السَّتَابلٍ قال وَضَقَتَ 
ُبَيِعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَمَاةَ زَوْجِهَا ببضع وَعَشْرِينَ لَبْلَهَه 
عا ل وف قَعِيبٌ ذَلِكَ عَلَيْهَا: يا 


2 سات ل 6 دعق اه ب از من سر 
لِرَسُولٍ الله كي فَقَالَ: إِن تمعل فَقَدٍ انقَضَى أجَلهًَا . 


ورواه هشيم بن بشير» عن يحيى» عن سليمان بن يسار عن أم سلمة 
وقد سمعه منها ؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند [789/5]» وعليه 
فالحديث صحيح عن يحيى وعن سليمان من هذه الأوجه. وهو في 
الصحيحين كما بيناه في الحديث قبله ؛ فلا نطيل البحث في تخريجه. 
والله أعلم . 

57 قوله: «ثنا منصورء عن إبراهيم» : 
أخرجه من طرق عنه: الإمام أحمد في مسنده [4/ 050-1704 
0"»؟ وابن أبي شيبة في المصنف [797/14]» والترمذي في الطلاق» 
باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضعء رقم: 2١١917‏ 
وقال: مشهور من هذاالوجه. ولا انعرف للأسود سماعامن 
أبي السنابل» سمعت محمداً يقول: لا يُعرف أن أبا السنابل عاش بعد 
النبي كك . 
وأخرجه النسائي في الطلاق» باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء 
رقم: 0504" وابن ماجه في الطلاق» باب الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء إذا وضعت حلت للأزواج» رقم: 270717 والطبراني في 
معجمه الكبير [؟؟١/الأرقام:‏ 8948-491-4957/-8949/-900]ء 
وصححه ابن حبان برقم: 749 . 


[14] من كتاب الطلاق لل 


1ذات أخيرا معكة 1 توشفو عن شفيان عن فصوب 
عَنْ إِيْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَّدٍ أَنَّ سْبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَقَاةِ رَوْجِهَا 
تَشَوَقَدَء كعات أثو الستابل» قسالث ‏ أؤ: ذكرَ أمْرها- إرسو 
كله كَأَمَرَهَا أَنْ تَرَوّج. 
مابٌ: في إِخدَابٍ المَرَْة عَلَى الرَّوْحٍ 
اكالت أخبرنا محجد فل كتموع أنا سلتوان 0 كيز 
ٍ 


ًّ ا عه 2 و ضلاك 515. كلدم 
عَنٍ الزّهرِي. عَنْ عروة» عَنْ عايئشة. عَنِ النبيّ عَيِه ل: لا يحل 
لامْرَأَةٍ تَؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم الآخِر ‏ أَوْ: تَؤْمِنُ بالله ‏ أَنْ تَحدّ عَلَى أَحَدٍ 


”> قوله: «عن سفيان» : 
يشير المصنف رحمه الله إلى مخالفة سفيان الثوري لأبي الأحوص بعدم 
ذكره لأبي السنابل في الحديث . 

كد فد ين 

قوله: «في إحداد المرأة»: 
الإحداد والحداد في اللغة مشتق من الحدٌ وهو المنع» لأنها تمنع الزينة 
والطيب» يقال: أحدّت المرأة تحجد إحداداً» وحدّت تحُدٌ ‏ بضم الحاء 
ويجوز كسرها ‏ حدّاء وهو في الشرع: ترك الطيب والزيئة» وله تفاصيل 
مشهورة مقيدة في المطولات من كتب الفقه. 

415 قوله : «أنا سليمان بن كثير) : 
تابعه ابن عيينة» عن الزهري» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ /ا37]» 
وابن أبي شيبة في المصنف [5/ 1774 ومسلم في الطلاق» باب 
وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم: »١44١‏ والنسائي في الطلاق من 
السنن الكبرى [7/ 7”97] باب الإحدادء رقم: »01١9‏ وابن ماجه في 
الطلاق؛ باب هل تحد المرأة على غير زوجهاء رقم: 86١5ء‏ 


والطحاوي في شرح معاني الآثار [؟/ 5/]ء وابن الجارود في المنتقى 
برقم: 9154» وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 
4٠8‏ » والبيهقي في السئن الكبرى [4178/1]. 

قوله: «إلّا على زوجها»: 

زاد في الرواية التالية: فإِنَّها تحد أربعة أشهر وعشراً؛ قال الإمام النووي 
رحمه الله : في الحديث دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة 
زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله» فيجب على 
كل معتدة عن وفاةٍ سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة» 
والبكر والثيب» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة. هذا مذهب 
الشافعي والجمهورء وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض 
المالكية: لا يجب على الزوجة الكتابية» بل يختص بالمسلمة لقوله كَة: 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله؛ فخصه بالمؤمنة» ودليل الجمهور: أن المؤمن 
هو الذي يشمل خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له فلهذا قيد به» وقال 
أبو حنيفة أيضاً : لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة» 
وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولدء ولا على الأمة إذا توفي 
عنهما سيدهماء ولا على الزوجة الرجعية» واختلفوا في المطلقة ثلاثاء 
فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعي وابن المنذر: لا إحداد 
عليها. وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيدٍ: عليها 
الإحداد. وهو قول ضعيف للشافعي» وحكى القاضي قولا عن الحسن 
البصري: أنه لا يجب الإحداد على المطلقة»؛ ولا على المتوفى عنها؛ 
وهذا شاذ غريبء؛ ودليل من قال: لا إحداد على المطلقة ثلاثاً؛ 
قوله يكِ: إلا على الميت؛ فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه في 
غيره؛ قال القاضي: واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من اتفاق 


[14] من كتاب الطلاق 4 


العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على 
الوجوب ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله يَلكةِ في الحديث 
الآخر حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس 
ومنعها منه» والله أعلم . 

وأما قوله يك فى الحديث الآخر: أربعة أشهر وعشراً؛ فالمراد به 
ونهرة باهيا ليها ينا ماتعيم ومذهب العلماء كافة إِلَّا ما حكي 
عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي : أنها أربعة أشهر وعشر ليالٍ» وأنها 
تحل في اليوم العاشرء وعندنا وعند الجمهور لا تحل حنَّى تدخل ليلة 
الحادي عشر. 

واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات 
أنها تعتد بالأشهر أمّا إذا كانت حاملاً فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد 
في جميع العدة حنّى تضع سواء قصرت المدة أم طالت» فإذا وضعت 
فلا إحداد بعده وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر 
وعشر وإن لم تضع الحمل» والله أعلم. 

قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق 
لأن الزيئة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه» فنهيت عنه ليكون 
الامتناع من ذلك زاجراً عن النكاح لكون الزوج ميتاً لا يمنع معتدته 
من النكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه؛ بخلاف المطلق الحي 
فإنّه يستغني بوجوده عن زاجرٍ آخرء ولهذه العلة وجبت العدة على كل 
متوفى عنها وإن لم تكن مدخولاً بهاء بخلاف الطلاق فاستظهر للميت 
بوجوب العدة؛ وجعلت أربعة أشهر وعشراً؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح 
في الولد إن كان» والعشر احتياطاً وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن» 
قالوا: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالأقراء كالطلاق لما ذكرناه 
من الاحتياط للميت» ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت 
بالغالب في حكم وجوب العدة والإحدادء والله أعلم . 


لان | شرح المسند الجامع 


2ه سمه و ومو 


ع 
0 ًَ 6 5 م 

نافعء قال مونل نك نت أن علد لكك فل أء يي 1 
ًَ ووم ا 2 - 2 6 2 0 2 0 3 8 َّ. 
ال و 
4 5 0 


ليها الأنراء 1 بالله اي الآخر أن تحد فؤق كلذكف َس 0 
رَوْجِهَاء فَإِنَهَا تَحَدّ أَربَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْراً 

ا مَاشِمُ : بْنُ الْمَاسِمء أَنَا شُعْبَةُ» عَنْ ححمَيْدِ بْنٍ 
نافع :قال سيقت رينت بنت 1 نمه تكدط عن تهات أو ارا 
مِنْ أَرْوَاجٍ الب يكل - نَحْوَهُ 


56 قوله: «أخبرنا هاشم بن القاسم»: 
وأخرجه البخاري في الطلاق؛ باب الكحل للمحدّة» من طريق آدم بن 
أبي إياس» رقم: 25779 وأخرجه مسلم في الطلاق. باب وجوب 
الإحداد في عدة الوفاة من طريق غندر. كلاهما عن شعبة به رقم: 
.١41/‏ 
وانظر التعليق على الطريق الآتي. 

65 قوله: «أنا شعبة» : 
أخرجه البخاري في الطلاق» باب الكحل للمحدة»؛ من طريق 
ابن أبي إياس» رقم: 25778 وفي الطبء. باب الإثمد والكحل من 
الرمد.ء من طريق يحيى بن سعيدء رقم: 201٠05‏ وأخرجه مسلم 
في الطلاق. باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» من طرق 
عن شعبة ويحيى بن سعيد بهء رقم: 5١ ,509( ١585‏ وما بعده)ء 
.١41/‏ 


]١1[‏ من كتاب الطلاق أه؟* 


١‏ ماب النَّهْي لِلْمَوَْةٍ عَنِ الزّينَةِ في العِدَّةِ 


َه دمه 3 


ارا محمد تن نوست كنا زاقدة عَنْ حِشَامٍ بْنِ 


ً 2 0 4 2 ع 5 ع 
حسان» عن َ بنتى ينتروك » عن أم عه 3 َو عن الي 8 كَال: 
لا تَحَدٌ المَرْأَةُ قَوْقٌ ثَلَانَةٍ أيّام !أ عَلَى 0 نا تَحَدٌعَلَيْهِ أْيعَة 


شمن وعشرا + لا تين نبا مشبوع] لذ ل 
وََا تمس طِيباً إلا في أَدْنَى ظهْرِهَا إِذا اعْمَسَلَّتْ مِنْ مَحِيضِهًا : نبذَه 


17 قوله: «عن هشام بن حسان»: 
أخرجه البخاري في الطلاق» باب تلبس الحادة ثياب العصبء» رقم: 
ا ار ومسلم في الطلاق» باب وجوب الإحداد» رقم: 
488-0١‏ (37» وما بعده). وانظر أطرافه عند البخاري في كتاب 
الحيض»ء باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» وفي صحيح 
مسلم في الباب المشار إليه. 
قوله: «إلا ثوب عصب»: 
العصب من الثياب: ما عصب غزله فصبغ قبل نسجه» كالبرود والحبر 
ونحوهماء والممشق : ما صبغ بالمشق وهو يشبه المغرة - صبغ بغ أحمر -. 
قوله: «نبذة من كست»: 
كذا في جميع الأصولء وفي صلب «د» من قسط ثم كتب الناسخ : كذاء 
في الأصل كست. وكلاهما صحيح قال الإمام البخاري رحمه الله : 
القسط والكست مثل الكافور والقافور. 
والمراد بنبذة: الشيء اليسير منه» والقطعة الصغيرة منه. 
وقد اختلف فيما تجتنبه المحدة من الثياب» فقال الشافعي: كل صبغ 


بتكو 5 1 


١‏ باتٌ: 
فِي خُرُوجٍ المُتَوَفَى عَنْهَا رَوْحُهَا 


و سمه ورمع د و سه لا 24 


َه 
لَهُ أنه بو عردوه 


لاقي لداعي ل تل امد بقواء 0 
َتّى إِذَا كان يظرَف الْقَدُومٍ َعلُوهء َقَالَ رَسُوكُ اه ا عد يله: امْكيِي فِي 
بَيْتِكَ حَدَّ عنّى يلم الكتابُ أجل كَقلتُ: نإل ال 


لا تَمَقَوّه قَقَالَ: امْكيِي ع حَتَّى يَبْلّمَ الْحِتَابُ أَجَلَّهُء فَاعْتَدَتُ فِيه أَرْبَعَةَ 


كانت: زينة أو وشي كان لزينة في ثوب» بلمع كان من العصبء 
والحبرة فلا تلبسه الحادة» غليظاً كان أو رقيقاً» وقال مالك: لا تلبس 
مصبوغاً بعصفر أو ورس أو زعفرانء ويشبه أن لا يكره على مذهبهم 
لبس العصب والحبر ونحوه»ء وهو أشبه بالحديث من قول من منع منه» 
وقالوا: لا تلبس شيئاً من الحلي. وقال مالك: لا خاتماً ولا حلة 
والخضاب مكروه فى قول الأكثر. قاله الخطابى رحمه الله . 

ْ كن يت 02 ْ 

56 قوله: «فإن زوجي»2: 

أي: فقالت: إن زوجيء وفي الموطأ: فإن زوجها خرخ... وفيه 
0 
في منزل يملكه. . . الحديث. 
ا حتى يبلغ الكتاب أجله» : 
فيه: أن للمتوفى عنها زوجها السكنىء وأنها لا تعتد إِلّا في بيت 


[14] من كتاب الطلاق فقا 


أَشْهُرٍ وَعَشْراً قَالَتُ: هَلَمّا كَانَ حُنْمَانُ أَرْسَلَ إِلَىَ كَسَأَلَنِي عَنْ ذَّلِكَ 


يق فَاتبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى 2 


زوجهاء وقال أبو حنيفة: لها السكنى ولا تبيت إِلّا في بيتها ولها أن 
تخرج نهاراً إذا شاءت. وبه قال مالك. والثوري» والشافعي. وأحمدء 
وقال محمد بن الحسن: المتوفى عنها زوجها لا تخرج في العدة. 
وعن عطاءء وجابرء والحسنء وعلي» وابن عباس» وعائشة: تعتد 
حيث شاءت. قاله الخطابي . 

والحديث في الموطأ. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند 
[57/1- 2104 وفي الرسالة [/578]» وأبو داود في الطلاق؛ باب 
المتوفى عنها زوجها تنتقل رقم: .77٠١‏ والترمذي في الطلاق» باب 
ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم: 4 والنسائي في 
التفسير من السئن الكبرى [3/ 0١"؟]‏ باب قوله تعالى : #وَالَذْنَ يُتَوموْنَ 
نكم وَيَدَرودَ أَرْوبَا4 الآيةء رقم: 44 ,»٠١١‏ وابن سعد في الطبقات 
[78/4”]ء والبيهقي في السئن الكبرى [7/ 54 47]» والبغوي في شرح 
السنة برقم : مسفة وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 
1 . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 47١ 7١‏ ١47]ء‏ والطيالسي في 
مسنده برقم : 2١1714‏ والترمذي عقب حديث رقم : »٠١٠١5‏ والنسائي في 
الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حنَّى تحل» رقم: 
0549 ”ل وأ بن ماجه في الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها 
زوجهاء رقم: 2.707١‏ وابن الجارود في المنتقى برقم : 2159 وابن سعد 
في الطبقات [748/4]» والبيهقي في السئن الكبرى [// 574 . 16] 
جمندهع من طرق عن تتعد بن إسحافا» وضمحه اين حنناق برقم : 
791؛.» والحاكم في المستدرك 8/51١7]ء‏ ووافقه الذهبي. 


65 شرح المسند الجامع 


خا الرن او عاميين عو ونع أن ني لدان 
عَنْ خا قَالٌ: ظَلدَ 5 حَالَيى فَأَرَادَتٌ أن مد تاذ ليان فَقَالَ 


لَهُ قَقَاكَ: الرّجي مَجدّي تَخْلَكِء فَلَعَلْكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي 


2 
5 


معروفا 


8 قوله: «أن تجدٌ نخلاً لها» : 
ترجم أبو داود لهذا الحديث بباب المبتوتة تخرج بالنهار» قال الخطابي 
رحمه الله : وجه استدلال أبي داود منه في أنْ للمعتدة من الطلاق أن 
تخرج بالنهار هو أن النخل لا يجدّ عادة إِلّا نهاراً؛ وقد نهى عن جداد 
الليل» ونخل الأنصار قريب من دورهم» فهي إذا خرجت بكرة للجداد 
رجعت إلى بيتها للمبيت» وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث. 
قال الخطابي: فأما الرجعية فإنّها لا تخرج ليلاً ولا نهاراً» وقال 
أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلاً ولا نهاراً كالرجعية. وقال الشافعي: 
تخرج نهارا لا ليلا على ظاهر الحديث. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند7/71١77]»‏ ومسلم في 
الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في 
النهار لحاجتهاء رقم: »١4417‏ وأبو داود في الطلاق» باب في المبتوتة 
تخرج بالنهارء رقم: 5791» والنسائي في الطلاق» باب خروج 
المتوفى عنها بالنهارء »]7١4/7[‏ وابن ماجه في الطلاق باب: هل 
تخرج المتوفى عنها؟ رقم: 25١714‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
[7/ 7]» وأبو يعلى في مسنده ]١78/5[‏ رقم: 5197» والبيهقي في 
السنن الكبرى [/1/ 55 ]. 


6 د 


[1] من كتاب الطلاق مهم 


6 يات: 
في تَخْدِير الأآمَةِ تكونُ تَحْتَ الْعَبْدٍ فَتَعْتِقَ 


"١‏ فقون د عجو نادم ء عَنِ الْحَكمٍء عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ و علو د نما أَرَادَتُْ أَنْ تشترى كير كَأَرَادَ 
مَوَالعها أن يَشْتَرِطوا وَلَاءَمَاء ار لله يك فَقَالَ: 

اشَْرِهَاء َنم الْوَلَامُ لِمَنْ أَغتقَ لبا ا ار 
رَوْجِهَا وَكَانَ حرًا وَأَنَ ين له أن خم ٠‏ فَقَالَ: 0 يْنَ هَذًا؟ 


4 + و 2م 


فيل : تَصَدَّفَ به عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ قو لها دق ولا عد 


قوله: «عن الحكم»: 
هو ابن عتيبة» أخرجه من طريقه النسائي في الطلاق» باب خيار الأمة 
تعتق وزوجها حرء رقم: .5509٠‏ 
قوله: «فأعتقهاء وخيرها من زوجها»: 
وجه المطابقة بين الحديث والترجمة» وهو الشاهد فيه» وسيأتي نقل 
كلام أهل العلم في المسألة تحت الحديث بعده. 
تابعه منصور عن إبراهيم» أخرجه البخاري في العتق» باب بيع الولاء 
وهبتهء رقم: 75175. وفي الفرائضء باب ميراث السائبة» رقم: 
4» وفي باب إذا أسلم على يديه» رقم: 270/08 وفي باب ما يرث 
النساء من الولاء» رقم: 2577٠‏ والإمام أحمد في المسند [187/5» 
8 -190]. وأبو داود في الفرائض, باب في الولاء» رقم: 7917» 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء في اشتراط الولاء» والزجر عن ذلك» 
رقم: 21557 والنسائي في الطلاق» باب خيار الأمة تعتق وزوجها 
حرء رقم: 075449 وفي البيوع» باب البيع يكون فيه الشرط الفاسدء 
رَقم 431451 


0١‏ أَححبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ ليل أَنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرء 
5 هِشَامِ بن عَرْوَة عَنْ عَبْدِ الرّحَمَن 8 لامي عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةَ 


4 2-2 


قَالَتْ: حل الي علي ل 
أَلَمْ أَرَ لَكُمْ قِدْراً مَنصُوبَة؟ قُلْتُّ رحو لهذا لخم يعد و 


يَرِيرَة كَأَهْدَتْ لناء قَالَ: هه هو عي 0 وَهُوَّ لَنَا مِنْهًا 0 


اه 
0100 هاه 


وَكَانَ لَهَا رَوْحٌّء فلما أَعْيِقَثْ خيرثت. 


9١‏ قوله: «فلما أعتقت خيّرت»: 
هو الشاهد في الحديث» وترجم لذلك ابن حبان في صحيحه وغيره قال 
ابن حبان: ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في 
الكون تحت زوجها العبد أو فراقه. 
قال الخطابي : كان الشافعي يقول: حديث بريرة هو الأصل في باب 
المكافأة في النكاحء ولا أعلم خلافاً أن الأمة إذا كانت تحت 
عبد فعتقت أن لها الخيارء وإنما اختلفوا فيها إذا كانت تحت حرء فقال 
مالك» والشافعيء والأوزاعيء وابن أبي ليلى». وأحمدء وإسحاق: 
لا خيار لها. وقال الشعبي» والنخعي» وحماد» وأصحاب الرأي» 
وسفيان الثوري: لها الخيار. وأصل هذا الباب حديث بريرة. 
وقد اختلفت الروايات فيه عن عائشة رضي الله عنها فروى عنها أهل 
الحجاز أنها قالت: كان زوج بريرة عبداً؛ كذلك رواه عروة بن الزبير 
والقاسم بن محمدء وروى أهل الكوفة: أن زوجها كان حرًا؛ كذلك 
رواه الأسود بن يزيد عنهاء وقد ذكر أبو داود هذه الأحاديث في هذا 
الباب فكانت رواية أهل الحجاز أولى لأن عائشة رضي الله عنها عمة 
القاسم وخالة عروة وكانا يدخلان عليها بلا حجاب والأسود يسمع 
كلامها من وراء حجاب . 


[1] من كتاب الطلاق 5 


الاك اخدكرنا عتة الرتشمن 3 لديا قي 00 
عَبْدٍ الرّحَمَن المَحْرُومِيٌ ‏ عن جام بي غزرة. عَنْ عَبْدِ التَحْمن 
الامو الور عارك ةَ أن بَرِيرَةَ جِينَ َ أَعْتَقَتّهَا عَايْسَهُ 000 


قال: وقد قيل: إن قوله: كان زوجها حرًا؛ إنما هو من كلام الأسود 
لا من قول عائشة؛ وحديث ابن عباس هذا لم يعارضه شيء وهو يخبر 
أنه كان عبداً وقد ذكر اسمه وأثبت صفته» فدل ذلك على صحة رواية 
أهل الحجازء وفي قولها: تأمرني بذلك؛ دليل على أن أصل أمره وَل 
على الحتم والوجوب. 
والحديث أخرجه مسلم في الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي يله 
ولبني هاشم وبني عبد المطلب». رقم: ٠١5‏ (4)1797, وفي العتق» باب 
إنما الولاء لمن أعتق» رقم: »)05١(190٠5‏ والإمام احمةكن سكد. 
[7/ 45 -45]» والنسائي في الطلاق» باب خيار الأمة رقم: 294144 
وفي البيوع برقم: 4547 وابن حبان في صحيحه برقم : 25474 وانظر 
الطريق الآتي. 

قوله: «أخبرنا عبد الرحمن بن الضحاك» : 
البعلبكي» أحد أفراد المصنف» روى عنه أبو حاتم الرازي وقال: محله 
الصدق. 
قوله: «المخزومي»: 
كنيته : أبو هاشم أو هشام -»ء مدني ضدوق وكان فقبياء أخرج له 
البخاري . 
قوله: «أن بريرة حين أعتقتها» : 
أخرج هذا المتن من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر [؟444/7]ء لكنه أخرجه بإسناد الذي قبله كأنه حصل له وهم 


مه" 5 1 


07 لوول حول اه يه يَحْضُهًا عَلَيْ مَجَعَلَتْ تَقُولُ لِرَسُولٍ الله كله : 


ا رقه؟ قَالَ: بَلَىء قَالَتُ : فَقَد فَارَفية . 


رهغرو اه 0 


0 أَخبَرنا عَمْرو بْنْ عَوْنْء 
: يعْنِي : الْحَذَاءَ ‏ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 


و 0 


عاك 4: مُخِيثُء كأَني أَنْظرٌ إِلَيْهِ يَطُوفُ حَلْمَهَا يَبْكي وَدْموعه نب 


5 
الل 


نظري»؛ فقد أوردهما في الإتحاف على الصواب. 
وانظر التعليق على الحديث المتقدم قبله 

1417" قوله : ايعني: الحذَّاء) : 
هو خالد بن مهران؛ ومن طريقه أخرجه البخاري في الطلاق» باب 
شفاعة النبي كَل في زوج بريرة» رقم: 57817» وأبو داود في الطلاق» 
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد» رقم: 27711١‏ 0 
في آداب القضاة» باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم» ر 
47 وابن ماجه في الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» 0 
ملا 7”. 
وأخرجه البخاري في الطلاق» باب خيار الأمة تحت العبدء رقم: 
8١ 0١‏ 080. والترمذي في الرضاع» باب ما جاء في المرأة تعتق 
ولها زوج» رقم: »١١57‏ من طريق أيوب» عن عكرمة. 
قوله: «أن زوج بريرة كان عبدا» : 
هذا الحديث حجة أهل الحجاز في كون زوجها كان عبداً» وقد روى 
أهل الكوفة عن الأسود بن يزيدء عن عائشة أنه كان حرّاء قال الإمام 
الخطابي: حديث ابن عباس هذا لم يعارضه شيء وهو يخبر أنه كان 
عبداً. وقد ذكراسمه وأثبت صفتهء فدل على صحة رواية أهل 


الحجاز. ويشبه قوله : أنه كان حرًا من كلام الأسود لا من قول عائشة. 


[1] من كتاب الطلاق وق 


22 


ل تتح َمَالَ النِّيُ يكل للْعبّاسٍ : اا ال عار 


ص- 
واه عل 


2 
0 
ب 


َرِيرَة» وَمِنْ شِدَّةَ بَعْض بَرِيرَةٌ مُغِيثاً؟ ! 


حب مغيث ريه صر 
كع عو الم 5 ا 25 كط قمع 6ه واه 
نإنه ايو وَلَقِك؟ فقالت : واوشوك: الله ينه أتَأمدني؟ قَالَ ا اف 
قالتٌّ: لا حاجة لى فيه. 


الوقن اخ نا انو عَاصِمء قَالَ: اوري ابْنُ جرَيّج قَالَ: 
0 مو ناه - ُ 1 وم ع2 ممم ومس 
ل ل 0 مَة» عن أبي ميمونة: سليمًا 
حملن لأَمُلٍ الطيدة - قال ماهد أب هر افجاءة اما 

7 يرم كو ورورام عرهوو 0 


ابو اخريرة: كنت عند 
فَقَالتْ: إن رَوْجِي يُرِيدٌ أَنْ يَذعت ِوَلّدِي 


فَقَالتُ نر زُوْجِي يريد 


رَسُولٍ الله كله إذ جاءته ا 


قوله: «أتأمرنى): 
فيه دليل على أن أصل أمره يَكَهِ على الحتم والوجوب. قاله الخطابي. 


ند ين نخ 


”> قوله: اأأخبرني زياد بن سعد»): 
هو الخراساني» تقدم أنه من رجال الستة. 
قوله: «عن هلال بن أسامة» : 
هو ابن علي بن أسامة» ويقال له أيضاً: هلال بن أبي ميمونة؛ تقدم أنه 
من رجال الستة أيضا. 
قوله: «عن أبي ميمونة» : 
مدني اختلف في اسمه فقيل : سليمان» وسليم؛ أو: سلمان؛ وهو تابعي 


3-0-3 


نقة . 


االاينا شرح المسند الجامع 


- أؤ: بابي - وَكَدْ تمَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئر أبي عِنَبَةَ كَقَالَ 
2 و صحساات واس سلس 00# ا ا ا 2 َ ل ار 
رَسول الله كَكةِ: اسْئَهِمًا ‏ أَوْ قَالَ: تَسَاهَمَاء أبو عَاصِم الشَّاك ‏ فَجَاءَ 


دمع سمس مده عاسم ع 5 0 لاه 0 01 
زوجهاء فقال: من يحَاصِمَنِي فِي وَلدِي ‏ أو: فِي ابنِي ‏ فقال 
-ه و 7 اسم - عو 06 1 د عضخ 2 رو ه ع 

رَسُولَ الله كلِهِ: يَا غلام هذا أبوك, وَمَذِهِ أ َل ٍ 


قوله: «أو قال: تساهما): 

رواه الحسن بن علي» عن أبي عاصم فقال: استهما عليه؛ ولم يشك. 
قال الخطابي رحمه الله: هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى 
عن الحضانة. فإذا كان كذلك تير بين أبويه»ء واختلف فيه فقال 
الشافعي : إذا صار ابن سبع أو ثماني سنين خُيِّر . وقال أحمد: يخير إذا 
كبر. وقال أهل الرأي والثوري: الأم أحق بالغلام حنَّى يأكل وحده 
ويلبس وحده»ء والجارية حنَّى تحيض. ثم الأب أحق الوالدين. وقال 
مالك: الأم أحق بالجواري وإن حضن حنَّى ينكحنء والغلمان فهي 
أحق بهم حنّى يحتلمواء ويشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن 
الأب أحق به إذا استغنى عن الحضانة إنما ذهب إلى أن الأم إنما حظها 
الحضانة لأنها أرفق به» فإذا جاوز الولد حق الحضانة فإنّه إلى الأب 
أحوج للمعاش والأدبء والأب أبصر بأسبابهما وأوفى له من الأم, 
ولو ترك الصبي واختياره مال إلى البطالة . 

والحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف  7177/0[‏ ووقع 
في المطبوع: عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبيه وهو تصحيف]ء 
والحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١61//1[‏ رقم: ,»©١‏ والإمام 
أحمد في مسنده [757/7». 01447 وأبو داود في الطلاق» باب من 
أحق بالولدء رقم: 7717» والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في 


[14] من كتاب الطلاق 8 


2 
25 و وم ع ةسلس 


هه لله 
أخبر 


مَرَنأ 


ب 


71# 


حاهو اب أله 000 يم بن مكمه عن عايقَة» عن لين جا 


تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم: /اه7١.‏ 

وقال: حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي كَكهِ وغيرهم. قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت 
بينهما المنازعة فى الولد. وهو قول أحمد وإسحاقء وقالا: ما كان 
الولد مقر اله اح : فإذا بلغ الغلام سبع سنين ير بين أبويهء اه. 
والنسائي في الطلاق من السئن الكبرى [7/ 87”] باب إسلام أحد 
الزوجين وتخيير الولدء رقم: »559٠‏ وابن ماجه في الأحكامء 
باب تخيير الصبي بين أبويه» رقم: 2576١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
[/ “1 وصححه الحاكم لا على شرط أحدء لذلك وافقه الذهبي 
وهو كذلك. 


ه41 قوله: «هو ابن أسلم» : 

المخزومي» المدني أحد الضعفاء» يقال: إن حديث الباب من مناكيره» 
فقد سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان» وعدتها 
حيضتان. قال: فقيل له : أبلغك عن النبى يله ففى هذا؟ قال: لا . فتبين 
أن مظاهر خالف فبلغ به النبي كَل بالشرات العم لول القاسم. قال 
الترمذي رحمه الله : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
مظاهر» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يكِلهِ وغيرهم» وهو قول سفيان 
الثوري»ء والشافعي» وأحمدء وإسحاق. اه. 


قوله : «للأمة تطليقتان» : 

اختلف العلماء في هذاء فقالت طائفة: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. 
روي ذلك عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وإليه ذهب 
عطاء بن أبي رياح» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وإذا 
كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث» وعدتها قرآن» وإن كانت حرة تحت 
عبد فطلاقها اثنتان» وعدتها ثلاثة أقراء في قول هؤلاءء وقال أبو حنيفة 
وأصحابهء وسفيان الثوري: الحرة تعتد ثلاثة أقراء»ء كانت تحت حر 
أو عبد وطلاقها ثلاث كالعدة», والأمة تعتد قرأين وتطلق بطلقتين سواء 
كانت تحت حر أو عبد. 

قال الخطابى رحمه الله : والحديث حجة لأهل العراق إن ثيت» ولكن 
أهل الحديك ضعفوهء ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً» أه. 
وقال ابن العربي في العارضة: العدة أثر الطلاق» وقد اتفقنا على أنها 
في الأمة حيضتان» فليكن طلاقها كذلكء إذ الأثر على قدر المؤثرء 
والأصل الذي ينبغي أن يعول عليه أن الطلاق تصرف يملكه الزوج» 
فاعتبر بحاله كالنكاح» فإنه يعتبر بحال الزوج فيحل للحر أربعاً وللعبد 
ثنتين في قول أكثر العلماء» اه. 

وحديث مظاهر أخرجه أبو داود فى الطلاق» باب فى سنة طلاق العبد. 
رقم: 65 والترمذي كذلك» بناب ما جاء في أنّ طلاق الأمنة 
تطليقتان» رقم: »١١87‏ وابن ماجه في الطلاق» باب في طلاق الأمة 
وعدتهاء رقم: 2.5١8٠‏ وابن عدي في الكامل [557/5١]ء‏ 
والدارقطني [79/5 5 والبيهقي في السنن الكبرى [// ١/ا"ا]ء‏ 
وابن عساكر في تاريخه ‏ كما في تهذيب ابن منظور ‏ [7/ 7 57]. 
تابعه سليمان بن موسى الزهري؛ عن مظاهر» أخرجه ابن عدي في 
الكامل [5/ 1117]. 


[1] من كتاب الطلاق ليق 


2 


باتٌ: فى اسْيتِيْراء الْدَمَةِ 
و للة> سه 0 جهاء. 21 5 م د 6 مه 6 
/ا/ا١"‏ _اخبرنا عَمْرْو بْنْ عَوْن أنا شريك » عن فيس بر 
« و 2 


الوَدّاكُء عَنْ أبى سَعِيدٍِ ‏ وَرَفَعَهُ ‏ أنه قَالَ فى سَبَايَا أَوْطاس : 


5 
عن أبىي 
دس 
لاتو 


1 
١ 


ذه 


دلا 
ا 
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- ع ص هه ص سر سد هاس مرو بوي ه مه له 2 02-00-70 
حامل حتى تضع حملها. وَّلا غْيْرٌ ذاتٍ حَمْلٍ حَنَّى تحيض حَيِضَة . 


0/5 قوله: «سمعته من مظاهر»ا: 
ولم يروه عنه مباشرة لضعفه» وكان هو يضعفه أيضاً» قال البخاري: 
ثنا أبو عاصمء عن ابن جريج». عن مظاهر بن أسلم» عن القاسمء 
عن عائشة رفعه. . . فذكر الحديثء, قال أبو عاصم : ثم لقيت مظاهر 
فحلثني به وكان أبو عاصم يضعف مظاهرء أخرجه ابن عدي في 
الكامل من طريق عمرو بن أبي عاصمء عن أبيه . 
وقال مخلد بن حسان البصري: حدثنا أبو عاصمء أخبرنا سفيان 
الثوري» عن مظاهر بن أسلم» عن القاسمء عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يَكلهِ: تطلق الأمة تطليقتين وعدتها حيضتين. قلنا: 
يا أبا عاصم». سماعك من مظاهر. فقال: ألا ترضون سفيان؟! قلنا: 
مظاهرء عن القاسمء عن عائشة قالت: قال رسول الله كه : تطلق الأمة 
تطليقتين وعدتها حيضتين . 

فد كك 

قوله: «فى استيراء الأمة»: 
مضى الكلام عليه في آخر كتاب الحيض . 

14107" قوله: اعن قيس بن وهب)»2: 
الهمداني» كوفي ثقة» اعتمده مسلم في صحيحه. 
قوله: ١لا‏ توطأ حامل حتَّى تضع)»: 
استدل بهذا على أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو 


نض 


د نك 


سبي أحدهما دون الآخرء وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور 
واحتجوا بهذا الحديثء وبأن النبي كةِ لم يسأل عن ذات زوج وغيرهاء 
ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدهاء فدل أن الحكم في 
ذلك واحد» وقال آبى عيقة : إذا سينا جميعاً فهما على كاحهنا الأول: 
وقال الأوزاعي : ما كان في المقاسم فهما على نكاحهما فإن اشتراهما 
رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع» وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه بعد 
أن يستبرئها بحيضة. وقد تأول ابن عباس الآية في الأمة يشتريها ولها 
زوج» فقال: بيعها طلاقهاء. وللمشتري اتخاذها لنفسه» وهو خلاف 
أقاويل عامة العلماء» وحديث بريرة يدل على خلاف قوله. 

والحديث أخرجه من طريق عمرو بن عون: أبو داود في النكاح» باب في 
وطء السباياء رقم: 25١61‏ والبيهقي في السئن الكبرى 59/171 14]» 
وصححه الحاكم في المستدرك [5/ »]1١960‏ وسكت عنه الذهبي في 
التلخيص» وحسنه الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده[8/ 57» 47]: والدارقطني [4/ 11١7‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار 158/41 » »]١54‏ من عدة طرق عن شريك به . 
تنبيه: جاء في هامش «ل» ما نصه : آخر الجزء السابع من نسخة الداودي . 


عه 
وصِلَى الله وسلّم على سيدنا محمد عظيم الأخلاق 
وعلى آله وصحبه 
ويليه إن شاء الله كتاب الحدود» 


وأوله: باتٌ: رفعَ القلم عن ثلاث 


لالالا 


3 ١ 


]١5[ 
ومِنْ كتَاب الحُدُود‎ 


]١1[‏ من كتاب الحدود كحضن 


١‏ بابٌ: رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاث 
ا عفان كنا وو م الاععاف عن 


عَنْ تكَائة: عن الناِم عت يَسْعئقطا: ا وَعَنِ 


قوله: «رفع القلم عن ثلاث»: 
كذا في الترجمة» وهو مغاير للفظ الحديث الذي أورده في الباب» كأن 
المصنف قصد بذلك الإشارة إلى لفظي عفان لحديث البابء رواه 
الإمام أحمدء عن عفان فقال: عن ثلاث؛ وقال: غير عفان» عن حماد: 
ثلاثة؟ وكذلك يروى في حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 
عن ثلاث؛ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم : .٠٠١7‏ وأخرجه من 
وجه آخر الحاكم في المستدرك [1584/4]: وروي أيضاً عن ثلاثة» 
وهو جائز في اللغة كما تقدم في الصيام . 

قوله: «وعن المجنون حتى يعقل» : 
إسناده على شرط الصحيح غير أن حماداً ‏ وهو ابن أبي سليمان - 
حديثه من قبيل الحسن . 


لحان 


شرح المسنئد الجامع 


تابعه عن عفان : الإمام أحمد» أخرجه في مسنده [5/ .]1١١-13٠١‏ 
وتابعه أيضاً: إبراهيم بن مرزوق» أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار [5/ 54 7]» ولم يسق المتن. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 2٠١١‏ 64 وابن أبي شيبة في 
المصنف [7587/0]), وأبو داود في الحدودء باب في المجنون يسرق 
أواقنس ته رقم: 4744» والنسائي في الطلاق» باب ما لا يقع 
طلاقه من الأزواج» رقم: 27577 وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والنائم والصغيرء رقم: .»7١04١‏ وابن الجارود في المنتقى 
برقم: 2١448‏ وأبو يعلى في مسنده [/2]7757/1» رقم: 44٠١‏ جميعهم 
من طرق عن حماد.» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 
7 » والحاكم في المستدرك [59/5]» ووافقه الذهبي. 

قوله: «وعن المجنون حتَّى يعقل» : 

اتفق أهل العلم على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع» واختلفوا فيمن 
علق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل من أفعاله ثم فعله ناسياء 
أو حلف بالله أن لا يفعل كذاء. ففعله ناسياء فذهب جماعة إلى 
أنه لا يحنث؟ وهو قول عطاءء وعمرو بن دينار» والشعبي وتلا : رين 
لا يُوَادِدَمَآ إن ييمَآ أو لَمْطانا. . . » الآيةء وهو أحد قولي الإمام 
الشافعي رحمه الله. 

وذهب قوم إلى أنه يحنث؛ وهو قول مكحولء وقتادة» والزهريء وإليه 
ذهب الأوزاعي» ومالكء وابن أبي ليلى» والثوري» وأصحاب الرأي» 
والشافعي في أحد قوليهء وكان أحمدبن حنبل يُحنث في 
الطلاق» ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان. اه. الإمام 
البغوي . 


54 من كتاب الحدود‎ ]١94[ 


قَالَ حَمَّادٌ أنْضاً: وَعَنِ المَعْتُوِ حَنَّى يَعْقِلَ . 
؟ ‏ باب مَا يَحِل يه دَمٌ المُسْلِم 
6 برت أي التماةة كنا حماة بن روه عن بحي كد 
٠.‏ و 


قوله: «وقد قال حماد): 

هكذا قال أيضاً الإمام أخمدء عن غفان عقب إخراجه لحديفه :وكآن 
عفان عنى بأن حماداً ذكره باللفظين» أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى 
13 بلفظ: وعن المعتوه حثَّى يفيق» وقد روى سلف االمصوة 
عن سيدنا علي رضي الله عنه؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[1/ © والترمذي في جامعه برقم: ١2١57‏ وقال: حسن غريب» 
ولا نعرف للحسن سماعاً من علي» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
13 : وأخرج أيضاً في المستدرك حديث أبي قتادة نحوه بلفظ : 
وعن المعتوه حتّى يصح . 


94 قوله : لاا يحل دم امرئ مسلم» : 

وسبب قول أمير المؤمنين لهذا الحديث ما رواه إبراهيم بن مرزوق» 
عن شيخ المصنف في هذا الحديث,. وفيه: عن أبي أمامة 
رضي الله عنه قال : كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور 
فدخل يوما لحاجةء ثم خرج فقال: لِمَ يقتلونني؟! إنى سمعت 
رسول الله وَكِ قال؛ فذكرهء ثم قال: فوالله ما زنيت في جاهلية 
ولا إسلام قط. ولا تمنيت لي بديني بدلا مذ هداني الله عز وجل» 
لم يتلودي؟! 


مين شرح المسند الجامع 


5 رع » مه كم مه تك عه سه سا عه 2 
بإخدى ثلاثِ: بكمر بَعْدَ إِيمَانء أَوْ يزِناً بَعْدَ إِحْصَانء أو يَقَثّلّ نفسا 
أ#آ ره ص 0-2 
© 0 


عير نَفْسِ فَيفْئل . 


قوله : دإ بإحدى ثلاث) 

هذا الحديث له تعلق بغير باب» فله تعلق في الجهاد وسيورده المصئف 
فيه من الوجه الآتي بعد هذاء وله تعلق بالإيمان» وبالجنايات 
وبالحدود؛ إذ هو تفسير لما جاء في قوله يَكلِِ: أمرت أن أقاتل 
الكافى: 4ج ونيد لعفي أن رجف الآتقدن والأموال وياد 
يستحق النفس إذا قتلت مكافئاً لها عمداً وعدواناً فيؤخذ حينئذ ما 
استحق» ويستثنى ذلك من عموم العصمة المشار إليها في قوله: فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ ولا يعارض هذا ما جاء في اللفظ 
الآخر: إلَّا بحقه؛ وفي اللفظ الثالث : إلّا بحق الإسلام؛ أضافه مرة إلى 
الأنكبوويارة إلى الإسلام كول تشقن :ومح" ذال ابن بطال فى قزله 
تغالى : طين توا وآكامرا الصَكل 211 الشكرة حرا ميلم 4 الآينة: 
وفي الآية الأخرى: ايحْودكُمْ في ليبن * الآأية» قال: قامالدليل 
الواضح من هاتين الآيتين على أن من ترك الفرائض أو واحدة منها فلا 
يخل سبيله» وليس بأخ في الدين» ولا يعصم دمه وماله. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2005-5١ /١[‏ 20337 مل 
٠لء‏ والشافعي في مسنده [47/7]» وأبو داود في الديات» باب الإمام 
يأمر بالعفو في الدم» رقم: ”450» والترمذي في الفتن» باب ما جاء 
لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا بإحدى ثلاث» رقم: 168 وقال: حسن ؛ 
والنسائي في تحريم الدم. باب ما يحل به دم المسلم. ا 1ة]ء ارقم : 
069*غ» وآأء بن ماجه في الحدود»ء باب لا يحل دم امرئ مسلم إِلّا في 
ثلاث رقم: 256177 وابن الجارود في المنتقى برقم: 287551 والطيالسي 
في مسنئده برقم: "لاء والبيهقي في السنئن الكبرى »١5-148/8[‏ 


[] من كتاب الحدود ام 


1ه والبغوي في شرح السنة برقم: .»75١14‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار [9/ ١69‏ ١15١]ء‏ وفي المشكل ]"7١/7[‏ جميعهم من 
طرق عن حماد بن زيد به» وصححه الحاكم في المستدرك ]"5٠/54[‏ 
ووافقه الذهبي. 
* خالف الليث بن سعد أصحاب يحيى» فرواه عنه» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع عثمان. . . القصة. أخرجه الطحاوي في 
المشكل [؟5/١7”]‏ ولا تضر هذه المخالفة لما قاله ابن عامر من أنه كان 
مع أمير المؤمنين فالحديث عندهما جميعاًء لكن قال الترمذي عقب 
روايته للحديث: روى يحيى بن سعيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد 
هذا الحديث نأوقفوه. اه. 
قلت: والذين رفعوه أيضاً ثقات» والرفع زيادة» وهي من الثقة مقبولة. 
وقد أكدها جماعة. والله أعلم. 

قوله: (ثنا الأعمش»: 
إسناده عال» رواه البخاري عن عمر بن حفصء عن أبيه . ورواه مسلم 
عن ابن أبي شيبة» ثنا حفص بن غياث؛ء وأبو معاوية ووكيع؛ وعن 
ابن نمير» ثنا أبي؛ وعن ابن أبي عمرء ثنا سفيان؛ وعن ابن إبراهيم 
وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس ستتهم عن الأعمشء, كأن 
الشيخين سمعاه من الإمام الدارمي» أمّا البخاري فأخرجه في الديات» 
باب قوله تعالى : #9وَكَمَا عَلَيم فب أن آلنّفْسَ بالتّقين. . . » الآية» رقم: 
»© ومسلم في القسامة» باب ما يباح في دم المسلم» رقم: ١5175‏ 
(6>؟ وما بعده). 


| مر ر: النْفْسٌ بالئفسن» الكت الزاقي؛ وَالتَّارٍ رك لِدينه 
و 
 *“‏ ماب السّارق تُوهَبٌ له السَّرِقَةٌ بَعْدَ مَا سَرَقَ 


وسيعيده المصنف في السيرء باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله 
ِلَّا الله برقم 5391؟. 
قوله : «إلّا أحد ثلاثة نفر» : 
كذا في الأصول. وكذا رواه جماعة عن الأعمشء» ووقع في نسخة «د) 
وحدها إل بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمانء أو بزنا بعد إحصانء. 
أو بقتل نفس بغير نفس فيقتل ؛ وهذا بهذا اللفظ من حديث الأعمش 
لم أره بل ولا وقفت عليه من حديث ابن مسعود بهذا اللفظ لذلك 
لم أثبته ويرد هنا ا أعاده فى السير بنفس 
الإسناد فوقع ذ في النسخ : إِلّا إحدى ثلاثة ‏ تفر؛ انها لزاني 
رسول الله؛؟ وكتب ناسخ «ك» في الهامشٍ ل 
لا يصح. وهو من جهة اللغة خطأ أيضاً. وقد وردت الرواية بلفظين من 
حديث الأعمش بلفظ : إِلّا أحد ثلاثة ثة نفر؛ وبلفظ : إِلّا بإحدى ثلاث . 
د د 

قوله: «توهب له السرقة» : 
قد يكون وجه المطابقة بين الحديث والترجمة أو الشاهد غير واضح من 
لفظ حديث الباب» لكن بالوقوف على ألفاظ حديث الباب وجدنا تمام 
المطابقة» ففي رواية أن النبي وَكِِ لما أمر بقطع يد السارق» قال 
صفوان: تقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟ أنا أبيعه وأهبه ثمنها. وفى 
رواية: فقلت: يا رسول الله: هي له وفي رواية: قد أحللته له . فقال 
رسول ا لله كا : فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب؟ فبان وجه 
المطابقة» كلله دن المط ات معي الله 
تنبيه: وردت الترجمة في الأصول: باب السارق يوهب منه السرقة! 


]١9[‏ من كتاب الحدود وخر 


امي سَعْدٌ بْمُ حَمْصِء أنَا شيْبَانَ عَنْ أَشْعَتَء ع 


. 


مَدّه عَنٍ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ: كان فوا ب مَيهَ نَائِماً في المَسْحِدِء 

اد رَجُلٌ وَهُوَ نَافٌ فَاسْكَكَ رقاة من ++ ل 0 
َأَحَدَّهُ قَانْطَلَقَ به إِلَى رَسُولٍ الله كله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كُنْتُ نَائِماً في 
المَسْجِدٍ قَأَنَانِي هَذَا فَاسْتَلَ رِدّائي مِنْ تَحْتٍ رَأْسِي فَلْحِقْتْهُ كَأَحَذْئْه؟ فَأَمَرَ 


0-4 
ع 


0 دي يت مالو ا ل ا ان عر َ وله 
ا بن لَ الله إن ركائي ل ينأ 


؛ ووس.ىسه فه 
0 فيه 


: قوله: ١من تحت رأسه)‎ 80١ 

فيه دليل على أن الحرز معتبر في الأشياء حسب ما تعارفه الناس في حرز 
مثلهاء وذلك أن النائم في المسجد الذي ينتابه الناس ولا يحجب 
عن دخوله أحد لا يقدر من الاحتراز والتحفظ في ثوبه على أكثر من أن 
يبسطه فينام عليه» أو يتوسده فيضع رأسه عليه أو يشد طرفاً منه في 
طرف يديه إلى نحو ذلك من الأمورء فإذا اغتاله مغتال فذهب به كان 
سارقاً له من حرزء يجب عليه ما يجب على سارق الأموال من الخزائن 
المستوثق منها بالأغلاق والأقفال. قاله الخطابي. 

قوله: «إن ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هذا» : 

زاد في رواية: قد أحللته له. وقد ذكرت قريباً ألفاظاً أخرىء قال الإمام 
الخطابي رحمه الله: احتج بهذا من قال بأن المتاع المسروق لا قطع فيه 
إذا ملكه السارق قبل أن يرفع إلى الإمام» قالوا: لأن قوله كَكِةِ: فهلا 
كان هذا. . . يدل على أنه لو وهيه منه أو أبرأه من ذلك قبل أن يرفعه 
إلى الإمام سقط عنه القطع. قال الخطابي رحمه الله : والصحيح أنه 


نمض 


لا يسقطء ولا يزول عن السارق القطع بذلكء» ولو كان ذلك مسقطاً 
عنه الحد لأشبه أن يطلب أسامة إلى المسروق منه أن يهبه منها ‏ يعني : 
بدلا من أن يشفع إلى رسول الله يكخِ ‏ فيكون ذلك أعود عليها من 
الشفاعة. 

والحديث اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً: فأما حديث أشعث هذا 
وهو ابن سوار_؛ فأخرجه النسائي في القسامة؛ باب ما يكون حرزاً 
وما لاايكونء رقم: 7 ؛» والطحاوي في المشكل ["/ ١7١7‏ 
17]» والطبراني في معجمه الكبير [8/ 55] رقم: 717لا وفي 
573 -الا7]رقم: .1١00‏ 

* خالفه عبد الملك بن أبي بشيرء فقال: عن عكرمة» عن صفوان» 
أخرجه النسائي برقم: .544١‏ 

* وقد روي من حديث عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [8/ 565] رقم: "الا وفي 
[11/١]رقم:‏ »0 والدارقطني »]7٠١5-105/7[‏ وصححه 
الحاكم في المستدرك [8/ .]"4١‏ 

# وقد قيل: عن عمروء عن طاوسء أن صفوان» أخرجه الشافعي في 
مسنده [7/ 84] رقم: 27748 والنسائي برقم: 4884» والطحاوي في 
المشكل [”7/ 1176]. 

وروي عن عبد الله بن طاوسء» عن أبيه» عن صفوانء أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده [/ 455 -417]» والطحاوي في المشكل 
ز*/ره"١].‏ 

* وله وجه آخرء فأخرجه مالك في الموطأء عن ابن شهاب» 


[14] من كتاب الحدود نمض 


غن امتقو أن ين عبد اله أن نفو ان كد مرسياة أز تعفة : 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده [51/ 85]» رقم: 
4 , وابن ماجه فى الحدودء باب من سرق من الحرز» رقم: 
6»؛ والطحاوي في مشكل الآثار [/ 011١77‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [4/ 76١7ل‏ والطبرانى فى معجمه الكيير [4/ 65 565]. رقم: 
ل 

وهكذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن أبي حفصةء 
عن الزهري [5/ 1556 والطبراني في معجمه الكبير [59/4] رقم: 
+*"الاء وفي [8/ ]6١‏ رقم: 7751١‏ . 

* وله وجه آخرء فأخرجه الإمام أحمد في مسنده 2401/57 ومن طريقه 
الطحاوي في المشكل [”7/ ,]١75 ١75‏ والنسائي برقم: 254419 من 
حديث ابن أبى عروبة» عن قتادة. عن عطاء بن أبى رباح» عن طارق بن 
المرقع» عن صفوان به» وقيل: عن عطاء. عن صفوان؛ أخرجه النسائي 
برقم: 5810/8 . 

* وله وجه آخرء فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [477/57]» وأبو داود 
فى الحدودء باب من سرق من حرز» رقم: 14 »؛ والنسائى فى 
القسامة» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون» رقم: 548417» وابن الجارود 
فى المنتقى » رقم: 5378 والطحاوي فى المشكل [*/ ها والبيهقى 
في السنن الكبرى [4/ 56 وصححه الحاكم في المستدرك 
[:/0٠8”]ء‏ من طريق سماك بن حرب» عن حميد اين أخت صفوان بن 
أمية ‏ تفرد سماك عنه ‏ عن صفوانء به. 


كن تند تنا 


ا 2 
؛ - بِابٌ مَا تُقْطَعٌ فِيهِ اليد 


42 2 2 وار زا و 6ج روس 6 مه 
5 حدثنا سَليْمَان بْنُ دَاوَدَ الْهَاشِِيُء أنا إِيْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء 
2 0 د عض هاسماه 0 َه لس سه ع 2م 4 
عن الزّهري» عن ة بنتِ عبد الرحمن.» عن عايئشة أن رَسُوَلَ الله 
2 ور َّ - - َه 
ل كالَ: تفط اْيْدُ في دبع دكار قصَاعداً. 
سمه عو ره - وو ب 6 2 ضرا هس > ه 
*لمة” ا برنا أبو نعيم» ثنا سفيان. عن ايوت» وإسماعِيل بن 


1 م هرسة 0 خبن # ا . ع 5 م سه 2 5 2 
5 : 


18" قوله: «في ربع دينار فصاعداً) : 

هذا الحديث هو الأصل فيما يجب فيه قطع الأيدي» وبه تعتبر السرقات» 
وإليه ترد قيمتها ما كانت من دراهم أو متاع أو غيرهاء روي ذلك 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وعائشة رضي الله عنهمء وبه قال عمر بن عبد العزيزء وهو مذهب 
الأوزاعي والشافعي» وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه من 
إيجاب القطع في الكثير والقليل وهو مذهب الخوارج». قاله الخطابي. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الحدودء باب قوله تعالى: 


.م 


لوَالسَارِكُ وَأَلسَارفَدٌ فَقَطهُوَا أْدِيَهُمَا. . . » الآيق. رقم: 31/49 231/40 
ومسلم في الحدودء باب حد السرقة وتصابهاء رقم : 2)2258. 
7481 قوله: «أخبرنا أبو نعيم» : 
أخرجه من طريق المصنف . 
١‏ مسلم في الحدودء باب حد السرقة» رقم: .١185‏ 
١‏ ابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ يرقم : .445١‏ 
*“ الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر /١1[‏ 497]» وقال: هذا 
حديث صحيح . 
وأخرجه النسائي في القطع» باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت 


[14] من كتاب الحدود يفون 
و ابر رّئلاه ه٠‏ 4 ل رظع ي> 24 000 - 
رَسول الله كك في مِجَنْ قيمته ثلاثة دَرَاهِمَ. 


يدى» رقم: ١٠49غ,‏ والبيهقي في السنن الكبرى [957/48؟]. 

* وأما حديث عبيد الله بن عمرء فأخرجه البخاري في الحدود, باب 
قوله تعالى: #وَالسَارِفُ وَأَلسَارقَهُ فَأقَطهوا أْدِيَهُمَا. .. * الآية» رقم: 
لات ومسلم (بدون رقم). 

* وأما حديث موسى بن عقبة» فأخرجه البخاري في الباب المشار إليه 
برقم: 717944 . ْ 

قوله: «قيمته ثلائة دراهم»: 

هذا الحديث هو حجة الإمام مالك فيما يجب فيه القطع» ورد إليها قيم 
المسروقات مما كانت ذهباً أو متاعاً أو ما كان من شيء. 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى التفصيل» فإن كان المسروق ذهباً فبلغ 
ربع دينار قطع. وإن كان المسروق فضة وكان مبلغها ثلاثة دراهم قطع. 
وإن كان المسروق متاعاً بلغ قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع ؛ عملا 
بالخبرين معا ٍ 

قال الإمام الخطابي رحمه الله متعقباً: قلت: المذهب الأول في رد القيم 
إلى ربع الدينار أصحء وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان: الدنائير» 
فجاز أن يقوم بها الدراهم ولم يجز أن يقوم الدنانير بالدراهم» ولهذا 
كتب في الصكوك قديماً: عشرة دراهم وزن سبعة. فصرفت الدراهم 
بالدنانير وحصرت بهاء والدنانير لا تختلف فيها اختلاف الدراهم» 
وقال رسول الله بلخِ لمعاذ: خذ من كل حالم ديناراً. وقدروي 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قطع سارقاً في أترجة قومت ثلاثة 
دراهم من صرف اثني عشر درهماً؛ فدل على أن العبرة للذهب» ومن 
أجل ذلك قومت الدراهم بهاء فقيل: من صرف اثني عشر درهما 
بدينار. 


لذن . 1 


بابٌ: في الشَّفَاعَةٍ في الكَدّ دُونَ السُلْطَانِ 


00 أخْمدئة عند انه َنَا اللَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابء 
ع سس ير 


عَنْ عروةٌ د جنوال بجر ازيم يكة أن ريشا أهَمَهُمْ أن المَرأة 
دي 
المَحْرٌ 0 الو مَنْ يُكَلّمُ يها رَ لات ارا 


سرس هداس همه تس لم اك ه ان 4 06 
وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيّهِ إلا أُسَامَة لوس ول ةنا 


8 


و 


قال: وأما تقويم المجن بالدراهم فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن 
الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم» وإنما تقوم الأشياء النفيسة 
بالدنانير» لأنها أنفس من النقود وأكرم جواهر الأرض» فتكون هذه 
الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن قد تبلغ قيمتها ربع دينار» والله أعلم . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه: 
أن رسول الله وك قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة درهم. 
وجعلوه حذا فيما يقطع فيه اليد» روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنهء 
وهو قول سفيان الثوري» وهذا حكم تنفيذ وليس في موضع التحديد لأنه 
إذا كان السارق مقطوعاً في ربع دينار فلأن يكون مقطوعاً في دينار أولى» 
وكذلك إذا قطع في ثلاثة دراهم يبلغ قيمتها ربع دينار فهو بأن يقطع في 
عشرة درا هم أولى» وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا يقطع الخمس 
إلا في خمسة دراهم . وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خلاف الرواية الأولى. 


614 قوله : «التي سرقت»: 
في الحديث تصريح بأن المخزومية سرقت» وبه يتبين أن النبي كَل إنما 
قطع يدها ل ل ا 
الحديث دون ذكر السرقة» لذلك تعقب تعقب أهل العلم ابن راهويه لقوله 
بالقطع على المستعير إذا جحد العارية. وهو قول الإمام أحمد ‏ كما في 


]١4[‏ من كتاب الحدود ذفن 


قَقَالَ رَسُولٌ الله عَكلةِ: أَتَشْمَعُ في حَدَّ مِنْ خُدُودٍ الله؟! ؛ نع قاع فالختطت 
قَقَالَ: إِنَّمَا مَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيكٌ 
تَرَكُوهُ» وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْوِ الْحَدَّه وَأَيْمْ الله لَوْ أَنَّ 
قَاظِمَةَ ب بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَا. 


المغني ‏ قال الحافظ البغوي رحمه الله: لم يكن قطع يد المخزومية 
بسيب جحود العارية»؛ إنما كان بسبب السرقة ‏ يعنى: بدليل حديث 
الباب ‏ قال: وك عجره الجارية فى التعددة إننا هن على سيل 
التعريف لها إذ كانت كشيرة الاستعارة والجحوة حتى غرفت يذلك»: 
كما عرفت بأنها مخزومية» فاستمر بها ذلك الصنيع حنّى ترقت إلى 
السرقة فأمر النبي كَل بقطع يدها. 

قوله: «أتشفع في حدّ) : 

قال الخطابي : إنما أنكر عليه الشفاعة في الحد: لأنه إنما تشفع إليه بعد 
أن بلغ ذلك رسول الله كَكَوّه وارتفعوا إليه فيه» فأما قبل أن يبلغ الإمام 
فإن الشفاعة جائزة» والستر على المذنبين مندوب إليه» وقد روي ذلك 
عن الزبير بن العوامء وابن عباس رضي الله عنهماء وهو مذهب 
الأوزاعي» وقال أحمد بن حنبل : يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. 
وقال مالك بن أنس: من لم يعرف بأذى الناس» وإنما كانت تلك منه 
زلة فلا بأس أن يشفع لهء ما لم يبلغ الإمام . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في أحاديث الأنبياء» برقم: 418 7ء 
وفي الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» رقم: 2537/41 
وفي باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم: 253784 
ومسلم في الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره., والنهي 
عن الشفاعة في الحدود»ء رقم: ١788‏ (8) من طرق عن الليث به. 


ليخ ينا فنا 


0 . 5 
شرح المسند الجامع 


* باب المُغْمَرِفِ بِالسَرِقةٍ 
ورا حَجَاجُ بن مِنْهَالِء كا ياه فخ ملع عن 
ِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَةَء عَنْ أبِي المُنْذِرٍ ‏ مَوْلَى أبِي در - 


ررم 


عَنْ أبي أَمَيَه الك رو أن رسن له يك ني بِسَارِقٍ اعْتَرَفَ اغْترَافاً 


2 


57 


لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ؛ فال خا اخالك شرفت؟ كال بلىء كال 

عا أخالك سَرفك؟ :قال على > كال ما دعيو َافُْوا يده نَم جيُوا يء 
قَطعُوا يَدَهُ نم بجَاهوا به كَقَالَ: اسْتَْفِرٍ الله وَثُبْ إِلَيُو قَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ 
الله وَأَتُوبٌُ إِلَيْوء قَقَالَ: 


96 قوله: «عن أبي المنذر» : 
تابعي» تفرد إسحاق بن عبد الله بالرواية عنه» لذلك قال الذهبي : 
لا يعرف» وقالابن حجر: مقبول ‏ كذا في التقريب -» وفي بلوغ 
المرام: رجاله ثقات! 
قوله: «عن أبي أمية المخزومي»: 
أو الأنصاري» صحابي لا يسمى. 
قوله: «ما أخالك سرقت؟»: 
قال الخطابي رحمه الله: وجه هذا الحديث عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه ظن 
بالمعترف بالسرقة غفلة أو يكون قد ظن أنه لا يعرف معنى السرقة» 
ولعله قد كان مالآ له أو اختلسه أو نحو ذلك مما يخرج من هذا الباب 
عن معاني السرقة» والمعترف به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة 
فوافقه رسول الله ككِةِ واستثبت الحكم فيه» إذ كان من سنته أن الحدود 
تدرأ بالشبهات» وقد روي عنه أنه قال: ادرءوا الحدود ما استطعتم ؛ 
وأمرنا بالستر على المسلمين» فكره أن يهتكه وهو يجد السبيل إلى 
ستره» فلما تبين وجود السرقة منه يقيناً أقام الحد عليه وأمر بقطعه. 


]١4[‏ من كتاب الحدود لين 


توي فى كه توي فى وه 
اللهم تب عَليْهِ اللهم تبٌ عَلَيّْهِ . 
١‏ بِابُ مَا لَا يقْطَعُ فِيهِ مِنَ الدَّمَار 
وسءب> معو سيوع م ع- سه س عر امبو سم 04 
665 أخيرنا يزيد بن هارون». أنا يحيى ‏ هو ابن سعِيدٍ ‏ ان 
ووس سس ”ب ورم م وس 0 01 2 ولعو عن الو هو ص 0 - 2 ماع 
محمد بن يحيى بن حبان اخبره» عن رافِع بر خديج قال: سمعت 
م - 7 - 
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2 م رن ساس رط بر لد سفرساء - دل 
رَسوَلَ الله كد يقول : لا قطع فِي تمر ولا كثر. 


وقد روي تلقين السارق عن جماعة من الصحابة» وأتي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه برجل فسأله: أسرقت؟ قل : لا. قال: فقال: لا. فتركه 
ولم يقطعه. وروي مثل ذلك عن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله 
عنهماء وكان أحمد وإسحاق لا يريان بأساً بتلقين السارق إذا أتي به 
وكذلك قال أبو ثورة إذا كان السارق امرأة أو مصعوقاً: 

قوله: «اللهم تب عليه" : 

أخر جه الإمام أحمد في المسند [5/ 1747 وأبو داود في الحدودء باب 
في التلقين في الحد. رقم: »478٠‏ والنسائي في كتاب القسامة» باب 
تلقين السارق» رقم: ا/441» وابن ماجه في الحدودء باب تلقين 
السارق» رقم: 21091 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ]51١/5[‏ 
رقم: ١”الاء‏ والدولابي في الكنى [1/ »]١5 ٠17‏ والطبراني في معجمه 
الكبير [؟75/ ]”5١‏ رقم : 5 والبيهقي في السنن الكبرى [7177//1]. 

795 قوله: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كثر): 

الثمر في هذا الحديث ما كان من الرطب معلقاً بالنخل قبل أن يُجد 
ويحرزء فإذا كبر فهو التمرء والكثَّرٌ: الجمّارء ويقع الثمر على كل 
الثمارء ويغلب على ثمر النخل» قال الشافعي رحمه الله فيما حكاه 
الخطابي : حوائط المدينة ليست بحرزهء وأكثرها يدخل من جوانبهاء 


ذتنا 


ومن سرق من حائط شيئاً من ثمر معلق لم يقطع» فإذا أواه الجرين قطع 
ولم يفرق بين الفاكهة والطعام الرطب وبين الدرهم والدنانير وسائر 
الأمتعة في السارق إذا سرق منها شيئاً من حرز أو غير حرز فبلغت قيمته 
ما يقطع فيه اليد فإنّهِ مقطوع . 

قال: وقال مالك في الثمر مثل قول الشافعيء وقال أبو حنيفة بظاهر 
حديث رافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمراً أو كثراً من حرز 
أو غير حرز وقاس عليهما سائر الفواكه الرطبة واللحوم والجبون 
والألبان والأشربة وسائر ما كان في معناهاء اه. 

ومما يدل على صحة حديث الباب ما أخرجه مالك في الموطأ عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبداً سرق ودياً من 
حائط رجلء فغرسه في حائط سيده» فاستعدى صاحب الودي على 
العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد 
العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك» فأخبره أنه سمع رسول الله يكل 
يقول: لا قطع في ثمر ولا كثشر؛ ومشى معه إلى مروان فحدثه بذلك 
عن رسول الله كوه فأمر مروان بالعبد فأرسل . 

الودي: صغار النخل» واحدتها: ودية. 

أيضاً من شواهد حديث الباب: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله كله أنه سكل 
عن الثمر المعلق: قال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة 
فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة» ومن 
سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه الشافعي 
في معنى حديث رافع ‏ يعني : حديث الباب ‏ ويليق أن الحال لا تختلف 
في الأموال من جهة أعيانهاء لكن تفترق من جهة مواضعها التي تؤويها 


]١[‏ من كتاب الحدود عم 


وتحرزهاء وأما الخبنة: فهو ما يحمله الرجل في ثوبه» ويقال: أصل 
الخبنة: ذلاذل الثوب» والجرين: البيدرء وهو حرز الثمار وما كان في 
مثل معناهاء كما كان المراح حرز الغنم» وإنما تحرز الأشياء على قدر 
الإمكان فيها وجريان العادة في الناس في مثلهاء ويشبه أن يكون إنما 
أباح لذي الحاجة الأكل منه لآن في المال حق العشرهء فإذا أدته 
الضرورة إليه أكل منه» وكان محسوبا لصاحبه مما عليه من الصدقة» 
وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة؛ فأما إذا حمل منه 
في ثوب أو نحوه فإِنَّ ذلك ليس من باب الضرورة إنما هو من باب 
الاستحلال فيغرم ويعاقبء إِلّا أنه لا قطع لعدم الحرزء ومضاعفة 
الغرامة نوع من الردع والتنكيل» وقد قال به غير واحد من الفقهاء . 
وإسناد حديث الباب منقطع؛ محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من 
رافع بن خديج» فأما ما وقع في خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي 
[/ 7 «... عن محمد بن يحيى بن حبان أن رافع بن خديج 
أخبره»؛ فقد بين الحافظ البيهقي أنه خطأ وقع من الربيع أو من دونه 
أو من الكاتب» لأن الشافعي رواه في كتاب الحدود فقال: عن رافع بن 
خديج أنه سمع رسول الله ككلُِ؛ فذكره» ولم يقل فيه: أخبره. 

والحديث قد اختلف في إسناده على يحيى بن سعيد اختلافاً كثيراً: 
وأصح طرقه وأرجحها والتي صوّبها أهل الحديث هي التي في إسنادها 
انقطاع بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج», كنحو رواية يزيد بن هارون 
هذهء وكذا رواية أبي أسامة الآتية؛ ورواية سفيان الثوري ‏ على أنه قد 
كلف على شقان أنفاء ورت يو عنهالضيته وعيه الوعنان 
الثقفي» وسيآأتي بيان ما أنكر من الطرق عند تخريج كل طريق . 

فأما حديث يزيد بن هارون» فأخرجه الإمام أحمد في المسند 
[*/"”5ء 0/5١5٠ء‏ 57١]ء‏ والطبرانى فى معجمه الكبير ]١١8/5[‏ 
رقم: 19184 . 0 


كن 


وهكذا قال عامة أصحاب يحيى بن سعيد» منهم وعلى رأسهم : الإمام 
مالك بن أنس». وشعبة» ويزيد بن هارون» وجرير بن عبد الحميد»ء 
وعبد الوهاب الثقفي. وحماد بن زيد» وعبد الوارث بن سعيدء وزهير بن 
معاوية» لعوتا ست نر ويونس بن راشدء وزائدة» واتمن بن 
عياض» وأبو خالد الأحمرء وأبو معاوية» ويحيى القطان. 

ورواه غيرهم فاختلف عليهم. يأتي بيانه بعد إيراد أحاديث هؤلاء على 
وجه الإجمال والاختصار. 

فأخرج أحاديث هؤلاء: أصحاب مالك في الموطأء ومن طريق مالك 
أخرجه الشافعي في المسند [7/ 87 84] رقم: 71780 : (لكن لا يعول 
على ما وقع في المطبوع من مسنده عن مالك بذكر واسع بن حبان في 
الإسناد لأنه مخالف لما رواه الشافعي عن مالك في غير المسندء 
ومتخالف أيضاً لما رواة الحفاظ من طريق الشافعىء عن مالك فكيفك 
عوك عاق ماق السسد. والحالة هن ؟! ولا كك دمن زيادة الممضتيق 
ظنّا منهم أنه سقط من الإستاد)» ومن طريق الشافعي أخرجه الطحاوي 
في السئن المأثورة رقم: 257 والبيهقي في خطأ من أخطأ على 
الشافعي [/ 707 2.1775 والطبراني في معجمه الكبير ]”٠9/54[‏ من 
طرق عن مالك برقم: .475١‏ وأخرجه من طرق بألفاظ مطولاً ومختصراً 
الإمام أحمد في المسند [9/ 571 . 25714 »]١57 ١١50/4‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ».]15/١١[‏ وأبو داود برقم: 47"84. 47894 
والنسائي في قطع السارق من السئن الكبرى [1/ 140؟] الأرقام: 
49 :» ٠500لا‏ 501لاء. 157لا 151لاء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار [/ »]١77‏ والطبراني في معجمه الكبير [4/ الأرقام: 1789 » 
ست نا 1 كيف ال يي الل ال 
96 والبيهقى فى السنن الكبرى [7777/8]» والخطيب فى تاريخه 
[41/15"]» والبغوي في شرح السنة ١ 01918 -9501//1١[‏ 


]١19[‏ من كتاب الحدود حلنن 


ع ه سمه هم 0 8 1 ع 
1 2 أَخْبَرنَا الْحْسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِء تنا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ يَحْبَى بْن 
م هج ابي سدس عض هس رهم عير 5 سه 5 ه. 


اص اله 00 
وحياه م دا 0 
سَعِيد» عن تحير ان يحت بن خانم عَنْ عَمْهِ: اد 
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عَنْ رَافِع بْنِ حَدِيج قَالَّ: 9 سُولُ الله كلِِ: لا قَظِمَ في ثَمَرِ وَلَا كَثرِ. 


ولتمام التخريج انظر التعليق على الأحاديث الآتية. 
 ”1/‏ قوله: «ثنا أبو أسامة» : 
هكذا رواه الثقة الثبت: حماد بن أسامة» أبو أسامة عن يحيى بن سعيد 
لم يختلف عليه. 
هو نازل للمصنف ولذلك تابعه عن الحسين بن منصور: النسائي» 
أخرجه في السنن الصغرى.» وهو في الكبرى برقم: 74059. 
# وتابع أبا أسامة» عن يحيى : ابن جريج وقد اختلف عليه : 
فقال الحافظ عبد الرزاق عنه مثل قول أبي أسامة إِلَّا أنه لم يقل : 
من قومه؛أخرجهفيالمصنف [١١/5؟١7]رقم:‏ 14415ء 
وقد قيل: إن هذا الرجل هو واسع بن حبان لما وقع مبينا في الحديث 
الاتي بعله. 
* وقال الطبراني من طريق الدبري» عن عبد الرزاق مثل قول عامة 
أصحاب يحيى» أخرجه في معجمه الكبير [5/ .]4761١‏ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث قبله» والأحاديث الآتية 
قوله: ١عن‏ سفيان»: 
هو الثوري؛ وقد اختلف عليه؛, لكن الذين رووه عن وكيعء عنه 
لم يختلفوا في ذكر واسع بن حبان في الإسناد. 


ينا 


أخرج حديث وكيع النسائي في الصغرى» برقم!: 25911 وهو في 
الكبرى برقم 1/567. وآ بن ماجه في الحدود. باب لا يقطع في ثمر 
ولا كثر» رقم: 15097. 
* وخالف وكيعا غير :واخد فثالوا+ عن سفيان» عن يحيى مثل رواية 
العامة عن يحيى » منهم : 

أبو نعيم: الفضل بن دكين» أخرجه المصنف عقب هذاء والنسائي 
في الصغرى برقم: 259150 وفي الكبرى برقم: 158لا والطبراني في 
معجمه الكبير [5/ ]١ ١8‏ رقم : 25٠‏ . 

؟ ‏ مخلد بن يزيدء أخرجه النسائي ة في الصغرى برقم: 254 وفي 
الكبرى برقم: 400. 
وتابع الثوري بذكر واسع ابن حبان في الإسناد: 
* ابن عيينة ولم يختلف عليه فيما وقفت عليه من الروايات ؟ أخر جه 
الشافعي في مسنده برقم: 271/5 والحميدي في مسنده برقم: 2101 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [9/ 2]107 وابن الجارود في المنتقى 
برقم: 24855 والبيهقي ذ في السئن الكبرى [8/ 771] جميعهم من طرق 
عنه » وصححه ابن حبان برقم: 145515. 
# وتابعه أيْضاً : اللبيث بن سعد أخرجه الترمذي في الحدود. باب 
ما جاء لاا قطع في ثمر ولا كثرء رقم: 48 عه والنسائي ذ في الصغرى» 
وهو في الكبرى برقم: /ا50لا. 
حبان في الإسناد» أخرجه في مسنده برقم: /90. 
* وقال زهير بن معاوية» عن يحيى مثل رواية عامة أصحاب يحيى 
لم يذكر عمه واسع بن حبان في الإسنادء أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير [5/ ١9‏ "] رقم : 24 . 


]١[‏ من كتاب الحدود صن 


َو سمه ع ره و م و مه ماهس . 24 ه 
0648 9 أَحخبْرَنَا أبو نعيم»ء ثنَا سَفيّان» عن يحيى بن سعيدٍ» عن 
_ 7 َه 
و ساس 8 ةس 1 0 م ماس 0 2 1 7 5 ممَكَيَلالَ ريع 
محمل بن يحيى بن حبان. عن رافِع بن خديج. عَنٍ النبيّ ويد نحوه 


سسةه 0 3 عب -ه عع مه 4 م وى ماهس ه. 04 
5 أ برنا إسحاق» أنا جرير وَالثْقَفِيٌ ' عن يحيى بن سعِيدٍ 
ب 6 ماما رس دام سه سه .0 00 واس. ٠.‏ 2 02 
قال: خُْبَرَنِي محمد بْنُ يَحْيَى بْن حَبَّان عَنْ رَافِع بن خديج قال: 
2 م اير م ميان رعو 8ن 4 2 2 0 م 8 7 
عر هش 26 لم سيكس مع كبر سار 
قال: وَهرّ شحم النخل»ء وَالكثر : ا لجمار. 
5و سمه أ- ور 8 2 حل "عزن 8 0-5 
0١‏ أحخبَرَنا سَعِيدَ بْنُ مَنْصورِء ثنا عبد العَزيز بْنْ مَحَمَّدِء 
سس هم اس ن سس إئ 4 ه و م سس إن س ث6 سس إن مس هم 0200 لهةهير 5 
ا م فقت ف قاف لاك عرو 2 قي لقره ب عه 
عَنْ رافع بن.خديج فال سوعت: البي 225 يعول: لا قطع في "كثر . 
ع 


- 


الم 


. 
602 2 


قال اتن مكو الكل ما 


وتابعه أحمد بن عبد الله بن يونس» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[9/4١؟]‏ رقم: 4544. 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الأحاديث الماضية» والآتية. 

6 قوله : «أخبرنا أبو نعيم) : 
هو الفضل بن دكين» تقدم وقد خرجنا حديثه قبل هذا . 

قوله: «أنا جرير والثقفي»: 
جرير: هو ابن عبد الحميدء والثقفي : هو عبد الوهاب وقد وافقا يزيد بن 
هارون ومالك بن أنس وقد خرّجنا حديثهما تحت أول حديث فى هذا 
الباب . ١‏ 
ولتمام التخريج أيضاً انظر التعليق على الحديث الآتي . 

: قوله: «ثنا عبد العزيز بن محمد)‎ 0١ 
هو الدراوردي» وذؤكره لأبي ميمون في الإسناد معدود في أوهامه.‎ 


284 


6 


51 


ايت 
0 0 


4ع" د 


ذه 


قَالَ جَابِرٌ: قَالَ حول الله لل : :بس عَلَى الثتتب» ولا على الشخقيي. 


وقد خطأه النسائى فى هذا الحديث, وأبو ميمون لا يدرى من هوء. وقد 
ال ل ايه 
4غ وف الكبرى برقم دهن 
* ورواه مصعب بن إبراهيم» عن أبيه» عن الدراوردي» عن يحيى مثل 
زواية العامة اغرجه الطراني قي معجمة الس 10 137] رقم 471175 
#* ورواه بشر بن المفضل » عن يحيى أن رجلاً من قومه حدثه عن عمةٍ له 
أنَّ رافع بن خديج. . . فذكره مرفوعاً. أخرجه النسائي برقم : 6ض 
وهذه رواية شاذة إسناداً إن صحت ولم يكن فيها تصحيف إذ لم يتابع أحد 
بشرا على قوله هذا» نعم روى الليث بن سعد عن يحيى » عن محمد بن 
يحي » عن عمه ‏ ولم يسمه أن رافع بن خديج. . . فهذه موافقة لحديث 
الثوري المتقدمء أخرجها النسائي في الصغرى برقم: 2495717 وفي 
الكبرى برقم: 4051 لاء لكن رواه عبد الله بن صالح عنه فقال: عن عمة 
له. . . كذا أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم: 4707. 

ل 00 


قوله: «قال: قال أبو الزبير) : 


هكذا في الأصول وهو موافق لما في مصادر التخريج» ووقع في 
المطبوعة: أنا أبو الزبير؛ فاعتمده كثير من المحققين وهو خطأ. لكن 
ا بزيادة الي' و فت 


]١14[‏ من كتاب الحدود حيانا 
2 2 2 ِ 30 
وَكَا عَلَى الْحَائْن قَظعٌ . 


عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» قال النسائي عقبه: ما حمل شيئاً: 
ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا . وفيه نظر فقد تأيدت رواية 
ابن المبارك بمتابعه عبد الرزاق وهذان حافظان جليلان» والله أعلم. 
تنبيه: وقع في إحدى طبعاتنا للمتن المحقق: أنا أبو الزبير؛ وهو وهم 
مني لا شك» فيصوب ويعتمد ما ههنا وما ذكرناه في شرحنا قديما . 
قوله: «ولا على الخائن قطع»: 

قال الخطابي رحمه الله: أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس 
والخائن لا يقطعانء, وذلك أن الله سبحانه إنما أوجب القطع على 
السارق» والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سرًا عن صاحبهء 
والاختلااس غير محترز منه فيه» وقد قيل: إن القطع إنما سقط 
عن الخائن» لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بائتمانه 
إياه» وكذلك المختلس» وقد يحتمل أن يكون» إنما سقط القطع عنه 
لأن صاحبه قد يمكنه رفعه عن نفسه» بمجاهلته وبالاستغاثة بالناس» 
فإذا قصر في ذلك ولم يفعل صار كأنه أتي من قبل نفسه. 

وقد حكي عن إياس بن معاوية أنه قال: يقطع المختلس. ويحكى 
عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالاً لغيره» سواء أخذه من 
حرز أو غير حرزء وهذا الحديث حجة عليه. 

والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]5١9 27057/1١١[‏ 
رقم: 2188414 18808ء والإمام أحمد في المسند [*/ »]"8٠١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف /٠١[‏ 55] رقم: لالم وأبو داود في الحدودء 
باب القطع في الخلسة والخيانة» رقم: »474١‏ والترمذي في الحدودء 
ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» وقال: حسن صحيحء رقم : 
:ع والنسائي في القسامةء باب ما لا قطع فيه الأرقام: »191/١‏ 


الكل 


. بات: في حَدَّ الجَمْرِ 


7 أخيرتا مَائِمُ 0 نُ الْقَاسِمٍء كنا شفنة» عق فعادق 


عن أنس: أنَّ الى يكل أنَي بِرَجُل كد شرت خثرا مَصَرَبَه بجريدتين.: 


راحص 


441/8 . 4975» وفي الكبرى [54/ا4"] الأرقام: 457لا 477لاء 
)»© 715060 855لاء واين ماجه في الحدود.ء باب الخائن 
والمنتهب والمختلس. رقم: (1541. والدارقطني [*/لاملاء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [7/ »]11/١‏ والبيهقي [774/8]» 
وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ رقم: 4455. ا445. 

ومن طرق عن أبى الزبير» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف» 

]١5/٠١[‏ رقم: 165 رقم: 8851 1ء والنسائي 
رقم: 249108 8915» وفي الكبرى [747/5. 517 7, 748] الأرقام: 
4570١‏ 474لاء والطحاوي في شرح معاني الآثارء 
7/1 71وض]ء والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 9لا؟]. 

* ورواه عيسى بن يونس فاختلف عليه فيه فرواه مرة مثل رواية 
العامة أشار إلى ذلك النسائي في السئن الكبرى عقب حديث رقم: 
6 ,ص 

ورواه عيسى بن يونس مرة» فأوقفه على جابر ولم يرفعه. أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف /١٠١[‏ 55] رقم: 4709. 

تابع أبا الزبير» عن جابر»ء عمرو بن دينار» أخرجه ابن حبان في صحيحه 
برقم : 4501 بإسناد رجاله عن اخرهم ثقات . 


فد تن نا 


- قوله: #فضربه بجريدتين» : 


كا كر رراريا نون ذكر كيه العو ال مو فيد الرق لاون طواف 
رواه البخاري من طريقين عن قتادة فأبهم الكمية المضافة عن النبي يَكِلٍ 


]١4[‏ من كتاب الحدود حكن 
21 0-4 8 ل 2 01 2 - هم > > وس 3 - 0000 
ثم فَعَلَ أبو بكر مِثل ذْلِكَء فلمًا كان عَمَرٌ اسْتَشَارَ الناسسء فَقَالَ 
رومض هاس مو -- 3 0 ؟وو 0 . د 
عبد الرحمن بن عَوْفٍ: أخف الحدود ثمانين ‏ قال: ففعل . 


وذكرها عن أبي بكرء قال البخاري: حدثنا حفص بن عمرء ثنا هشام» 
عن قعاذة عن أمسن» أن النبي يَكِِ ح. وحدثنا آدم بن أبي إياس». 
ثنا شعبة» ثنا قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كلخ ضرب 
في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. 

قال الحافظ معلقا: كذا ذكر من طريق شعبة عن قتادة ولم يسق المتن 
وتحول إلى طريق هشام عن قتادة فساق المتن على لفظه. اه. كأن 
الحافظ عكس الواقعء فإنْ البخاري أسند طريق هشام ثم تحول إلى 

يق شعبة . 

نعمء وقد نظرنا في لفظ حديث هشام فلم نجد فيه إلا أنه يَلهِ كان 
يضرب في الخمر بالجريد والنعال» ليس فيه ذكر العدد مضافا للنبي» 
ونجدهم ذكروه مضافاً لأبي بكرء كذلك جاء في سياق حفص بن عمرء 
ويحيى بن سعيد» وابن أبي عروبة» ودشم» ومعاذ بن هشام» ومسلم بن 
إبراهيم» وغيرهمء عنه» عن قتادة» إِلَا في رواية ابن أبي شيبة عن وكيع 
عند مسلم والبيهقي: أن النبي يَكِِ كان يضرب في الخمر بالنعال 
والجريد أربعين. 

وكذلك يقول عامة الرواة عن شعبة عن قتادة يذكرون العدد مضافاً لأبي 
بكر إلاما رواة:مسلم والحبد بن حنبل. من طريق غندر وخالد بن 
الحارث كلاهما عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس: 
أن النبي كَلْةِ أني برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين» 
قال: رهن افر كر . الحديث. لم يذكر النعال. 

والذي يظهر للفقير خادمه أن في ذكر الأربعين عن النبي كَل نظرء وأن 
لفظ رواية من لم يذكرها عن النبي وه نحو لفظ المصنف والبخاري - 


دكن 


هي الأشبه»ء لم أر الحافظ التفت إلى هذا المعنى في الفتح أو أعطاه 
قدراً من العناية» ويؤيد ما ذكرت لفظ البخاري لحديث قتادة» وصنيعه 
في الصحيحء فبعد أن أورد اللفظ بدون ذكر العدد مضافاً للنبي كَل 
ترجم بعدها فقال: باب من أمر بضرب الحد في البيت؛ وأورد فيه 
عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان ‏ أو بابن النعيمان ‏ شاربا ؛ 
فأمر النبي كَلهِ من كان بالبيت أن يضربوهء قال: فضربوه» فكنت أنا فيمن 
ضربه بالنعال» وبوب بعده ب: باب الضرب بالجريد والنعال» وأورد فيه 
حديث الباب من رواية مسلم بن إبراهيم» عنه ولفظه: جلد النبي كَلِهُ في 
الخمر بالجريد والنعال. وجلد أبو بكر أربعين. وأورد بعده حديث 
أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتي النبي وَلكةِ برجل قد شرب» 
قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» 
والضارب بثويه... الحديث» ليس فيه عدداًء وأورد بعده حديث 
عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأجد في نفسي إِلَّا صاحب 
الخمرء فإنّه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله ككهِ لم يسنه. وأورد 
بعده حديث السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله كه وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتنا حنَّى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتَّى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين. 

فدل صنيع البخاري واختياره لألفاظ الروايات المرفوعة في حد الخمر 
ترجيحه للرواية التي ليس فيها كمية منسوبة للنبي كَل وإنما هي 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأن الأشبه فيها ما أخرجه واعتمده 
في صحيحه» ومما يؤيد ما ذهبت إليه قول الحافظ في تعليقه على حديث 
شعبة الذي أخرجه البخاري ولم يذكر فيه العدد. قال الحافظ: حديث 


]١[‏ من كتاب الحدود لوم 


شعبة أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق جعفر بن محمد 
القلانسي» عن آدم ‏ شيخ البخاري فيه بلفظ : أن النبي كَل أتى برجل 
شرب الخمر فضربه بجريدتين نحواً من أربعين... الحديث» فقد 
خالف القلانسي البخاري عن آدم في ذكر العدد منسوباً إلى النبي كَل 
وأظن أنه لو ثبت في رواية آدم لم يكن البخاري ليهم فيه. 

وفي الباب جملة من الألفاظ تؤيد ما ذكرت» منها ما أخرجها البخاري 
وقد أوردته» ومنها ما أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود وغيرهما من 
حديث ابن شهاب أخبره؛ أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره. 
عن أبيه: أتي رسول الله كَكِهِ بشارب وهو بحنين» فحثافي وجهه 
التراب» ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم؛ حنَّى قال 
لهم: ارفعوا؛ فرفعواء فتوفي رسول الله كك ثم جلد أبو بكر رضي الله 
عنه في الخمر أربعين» ثم جلد عمر رضي الله عنه أربعين صدراً من 
إمارته» ثم جلد ثمانين في آخر خلافته» ثم جلد عثمان رضي الله عنه 
الحدين كليهما ثمانين وأربعين» ثم أثبت معاوية رحمه الله الحد ثمانين. 
وفي رواية معمرء عن الزهري في هذا الحديث قال: فلما كان أبو بكر 
رضي الله عنه سأل من حضر ذلك المضروبء فقومه أربعين» فضرب. 
أبو بكر رضي الله عنه في الخمر أربعين حياته» ثم عمر رضي الله عنه» 
حتّى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانين» أخرجه الشافعي في 
مسنده ومن طريقه البيهقي . 

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي التياح» عن أبي الوداك قال: 
لا أشرب نبيذاً بعدما سمعت أبا سعيد الخدري قال: جيء برجل إلى 


-2 
3 


رصول اقشاع قال: قالوا؟ 'إنهسواكة قفال: إنما شريت ريا وتهزا فى 


دباءة. قال: فخفق بالنعال ونهز بالأيدي» ونهى عن الدباء والزبيب 
والتمر أن يخلطا. وأخرج البيهقي وغيره من طريق يعقوب بن سفيان» 


8 خد نا مسل بن إنراعيه + آنا عند الغرون ين الفختاوه 
و هل إن تب 5 ٠.‏ 2 ع .)> وو وو وه 5 0000 
ثنا عبد الله الداداع ٠‏ قال: حدثني حضين بن المنذِر الرقاشِئٌ ) قال: 


له 2 


عوسا> 0 
شهدت عثمان بنَ عفان» 
0 


ثنا سعيد بن كثير بن عفير» ثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح» 
عن ثور بن زيدٍء عن عكرمة» عن ابن عباسء أن الشراب» كانوا 
يضربون على عهد رسول الله َك يعني : بالأيدي والنعال والعصي»ء 
قال: وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد 
النبي يَكِِ. . . الحديث» على شرط البخاريء رواه مالك عن ثورء أن 
عمر استشار. . . الحديث . 
فهذه الآثار الصحاح» مع ما أخرجه البخاري تقوي كون حد الخمر في 
عهد رسول الله يَكِدِ لم يكن معلوم العدد والكمية» وأما تفسير الحافظ 
البيهقي لكلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري: 
ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت فأجد في نفسي إِلَّا صاحب الخمرء 
فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله يله لم يسنه. قال البيهقي: 
لم يسنه زيادة على الأربعين» أو لم يسنه بالسياط. وقد سنه بالنعال 
وأطراف الثياب مقدار أربعين» والله أعلمء اه. 
فالأمر كما قال فيما يضرب به الحد» ويبقى في العدد نظر لما تقدم» 
والله أعلم. 

415 قوله: «أنا عبد العزيز بن المختار) : 
الدباغ» مولى حفصة بنت سيرين» بصري ثقة حديثه في الكتب الستة. 
قوله : «عبد الله الدّاناج»: 
هو عبد الله بن فيروز» أحد الثتقات» والداناج بالفارسية : العالم. 
قوله: «حضين بن المنذر الرّقاشي»: 
بالحاء المهملة» بعدها معجمة»ء وبالتصغير -» كنيته: أبو محمدء 


[1] من كتاب الحدود ا 


ك 0 وري به 8 34 كذ 

أَيَىَ بِالوَلِيدٍ بن عقبَة فَقَالَ عل : جَلَدَ التء ع هأرم 3 
بي فا وريد رَبْحِينَ» و بى د 
م 5 عير سا بر 0 دكن و 

أ بعين »2 وعمر 507 520 


ولقبه: ساسانء كان من أمراء أمير المؤمنين يوم صفين» وكان من ثقات 
التابعين؛ مات على رأس المائة . 

قوله : «وأتي بالوليد بن عقبة» : 

شهد عليه حمران وآخرء شهد أحدهما أنه رآه يشربهاء وشهد الآخر أنه 
رآه يتقايأهاء فقال عثمان رضي الله عنه : لم يتقايأها حتَّى شربهاء وقال 
لعلي رضي الله عنه: أقم عليه الحد. وقال علي رضي الله عنه للحسن : 
أقم عليه الحد. فقال الحسن: ول حارها من تول قارهاء فقال علي 
رضي الله عنه لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد؛ فأخذ السوط. فجلده 
وعلي يعدء فلما بلغ أربعين قال علي رضي الله عنه: حسبك» جلد 
النبي. . . الحد 

قوله: «وكل سنة) : 

زاد في رواية: وهذا أحب إلىّ؛ يعني: الأربعين. قال الخطابي 
رحمه الله : في قول أمير المؤمنين عند الأربعين: حسبك؛ دليل على أن 
أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون وما وراءها تعزير» وللإمام أن يزيد 
في العقوبة إذا أداه اجتهاده إلى ذلك» ولو كانت الثمانون حدًا ما كان 
لأحد فيه الخيار وإلى هذا ذهب الشافعيء وقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه: الحد في الخمر ثمانون ولا خيار للإمام فيه. وقوله: وكل 
سنة؛ يريد أن الأربعين سنة قد عمل بها النبي يِه في زمانه» والثمانون 
سنة رآها عمر رضي الله عنه ووافقه من الصحابة علي فصارت سئةء 
وقد قال تك : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. 

والإسناد على شرط الصحيح» أخرجه من طريق مسلم ب بن إبراهيم 
الطحاوي في المشكل لات ]. 


- -ه 2 و 
٠‏ -بابٌ: فِي شَارِبٍ الخَّمْرٍ إِذَا أَتِي بِهِ الرَابِعَةٌ 


ين 


06 أَخحبَرَنًا مُحَمَّدٌ بن عَبّْدِ الله الرَقَاضِىُء ثَنَا يَزِيدٌ ‏ هُوَ 


بْنُ زُرَيْعِ » ثنَا مُحَمَدُ هو ابْنُ إِسْحَاقَ -» ثنا عَبّْدٌ الله بْنُ عُتْبَةَ بْن 
ووسةجّ ٠‏ و 252 2 دام قير 
عُرْوَة بْنِ مَسْعُووٍ التَقَفِي؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِء عن أبيه ل: سمعت 


- 2 1 د ع شكس “اه ري هه ااام 
سول اله ول 5 إِنْ عَادَ فاضربوة» 


0-2 


وأخرجه مسلم في الحدودء باب حد الخمرء رقم: ١1/١9‏ (98)) 
وأبو داود في الحدودء باب الحد في الخمرء رقم: ,»448٠‏ والنسائي 
في كتاب الحد في الخمر من السنن الكبرى [7/ 48 ؟] باب حد الخمرء 
رقم: 2457579 وأبو يعلى الموصلي في مسنده 588/11 7894] رقم : 
4 من طرق عن عبد العزيز بن المختار به. 

تابعه ابن أبي عروبة» عن الداناج» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
2487/١[‏ ٠14ء‏ 144ء2 150١]ء‏ ومسلم برقم: 011١7‏ وأبو داود برقم: 
١‏ والنسائي في حد الخمرء باب حد الخمر برقم: 20559 
وابن ماجه في الحدود» باب حد السكران» رقم ١/ا70ء‏ وأبو يعلى 
في مسنده [5147//1 -158] رقم: 245148 والبيهقي في معرفة السنن 
[*50/1-١0]رقم:‏ 7178617 . والطحاوي في المشكل 
١0 /*[‏ -_لا5١].‏ 


لك 
6 قوله : «ثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفى» : 
مكذا ذكره الحافظ المزي في تلاميذ عمرو بن الشريد؛ وني اليد 
الأحمدي : عبد الله بن أ بي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ؛ لم أر من 
أفرده بترجمة وهو من شرط الحافظ المزي وغيره من أصحاب التهذيب» 


2 / من كتاب الحدود‎ ]١5[ 


وأغفله الحافظ ابن حجر من التهذيبء. والتقريب» وأطراف المسند 
الأحمدي» وتعجيل المنفعة! وقبله الحسيني في الإكمال!! 
وإسناد الحديث قويء غير أن لأهل العلم فيه مسلكين : 
الأول: التأويل» وهو أن شارب الخمر إنما يقتل إذا كان منكراً عي 
عن النبي يل مستحلًا شربهاء الثاني : أن هذا منسوخ. وأناشيارت 
الخمر لا يقتل لقوله كة: لا يحل دم امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلا 
الحديث المتقدم عن ابن مسعود وغيره. ب 
إخراجه لحديث ابن المنكدر. عن جابر وهو بنحو سياق حديث الباب 
هنا : ثم أتي النبي يله بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه 
ولم بقتله. كذا روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي ككل نحو 
هذاء قال: فرفع 00 والعمل على هذا الحديث عند 
عامة أهل العلم لا تعلم بين بينهم اختلافاً في القديم والحديث. ومما يقوي 
هذا ما روي عن النبي كَل من أوجه كثيرة أنه قال: لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إلله إِّا الله وأني رسول الله إِلّا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء» والثيّب الرّاني» والتارك لدينه. 
قال الإمام العارف بالله الخطابي رحمه الله : يحتمل أن يكون القتل في 
الخامسة واجباً ثم نسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل» 
وحديث قبيصة يدل على ذلك. قال: على أنه قد يرد الأمر بالوعيد 
ولا يراد به وقوع الفعل» فإنما يقصد به الردع والتحذير» كقوله وَكة: 
من قتل عبده قتلناه»ء ومن جدع عبده جدعناه. وهو لو قتل عبده لم يقتل 
به» في قول عامة العلماء» وكذلك لو جدعه لم يجدع به بالاتفاق» اه. 
وقال الإمام النووي رحمه الله معلقاً على كلام الترمذي المتقدم: وهذا 
الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله. فهو حديث 
منسوخ » دل الإجماع على نسخه. 


١‏ بابُ التَّعْزِيرٍ في الدَنُوبٍ 
ا 


عن روع م 1 اي و أ“ 1 غير (وعي 0 2 
اله 0007 7 5 ًِ -ه مداه 00 5 اه ب 
قال #حعتدتتى يويد بن أبيج بصت عن تكبير بن :غيل الله 


دزهواابن الأفة ده عن شليمان تن يشان عن عبن الرخم»: 
هو أبن جَايرٍ -» عَنْ أبي بِرْدَةَ بن نِيّارٍ قَالَ: 


والإسناد حسن لغيره. 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
]١57/7[‏ وقال: هذا حديث حسن. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [784-7848/4]» والنسائي في حد 
الخمر من السنن الكبرى» باب الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمرء 
[/55؟] رقم: ,.570١‏ والطبراني في معجمه الكبير [17/ 174] رقم : 
14 ؛ وابن حزم في المحلى 1]7577/1١١[‏ من طريق النسائي ‏ 
جميعهم من طريق ابن زريع به. 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [1748/7؟1: فيه عبد الله بن عتبة بن 
عروة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
* خالفه الثقة الثيت الحافظ المتقن : يزيد بن هارون عن ابن إسحاق» 
فقال عنه» عن الزهري» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه به مرفوعاً» 
أخرجه الحاكم في المستدرك [777/14]» وقال: على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في التلخيص. 
د ينم فنا 

65 قوله: «هو ابن جابر) : 
ابن عبد الله الأنصاريء, كنيته : أبو عتيق» مدني تابعى ثقة» حديثه في 
الكحت النبثة: اا ْ 


48 من كتاب الحدود‎ ]١4[ 


ده 
ا ريه 


ن يَضرِبت 
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- مار برعو - د" ذا عي ا 7 3 2011 


را ري قار َ 1 2 2 عو 8 
عشرة أَسْوَاط إلا فى حَذ مِنْ حدود الله . 


قوله: «فوق عشرة أسواط): 

اختلف العلماء في التعزير: هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها 
ولا تجوز الزيادة» أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل وأشهب 
المالكي وبعض أصحابنا : لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط عملا 
بحديث الباب» وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
جواز الزيادة» وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ» واستدلوا بأن 
الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواطء وتأوله أصحاب مالك 
على أنه كان ذلك مختصًا بزمن النبي كَلِةِ لأنه كان يكفي الجاني منهم 
هذا القدرء وهذا التأويل ضعيف» ذكره الإمام النووي وقال: ثم اختلف 
هؤلاء. فقال: مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور 
والطحاوي: لا ضبط لعدد الضربات» بل ذلك إلى رأي الإمام؛ وله أن 
يزيد على قدر الحدود. قالوا: لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ضرب من نقش على خاتمه مائة» وضرب صبيًا أكثر من الحدء وقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يبلغ به أربعين. وقال ابن أبي ليلى : خمسة 
وسبعون. وهي رواية عن مالك وأبي يوسف. وعن عمر: لا يجاوز به 
ثمانين. وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى: هو دون المائة. وهو قول 
ابن شبرمة» وقال ابن أبي ذئب وابن أبي يحيى : لا يضرب أكثر من ثلاثة 
في الآدب. وقال الشافعي وجمهور أصحابه : لا يبلغ بتعزير كل إنسان 
أدنى حدوده. فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين» ولا بتعزير الحر أربعين. 
وقال بعض أصحابنا : لا يبلغ بواحدٍ منهما أربعين. وقال بعضهم: 
لا يبلغ بواحدٍ منهما عشرين . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الحدودء باب كم التعزير 


كف شرح المسند الجامع 


مابُ الإعْتِرَافٍ بِالزَّنًا 
و سمه م وله وله 


17 أَخْبَرنا أَبُو عَاضِم» تنا ابن جرَيْج كَالَ : أخبَرَنِي ابْنْ شِهَابء 
عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابرٍ: نوجلا مِنْ ألم أنى الي يه فَحَدَ 1 


عن 
عرس شاه مك 


نا قَسّهِدَ عَلَى تَفْسِه أنه رن ا كَأَمَرَ ِرَجْوِوٍ) وَكَان قل أخصنّ . 
اا ُيْدُ الله بْنُ مُوسَى» عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ سِمَاكِ أنه 
صَعِع جاير ين سَمْرَة يُقول: أن النِّيْ قي بمَاعِرِ بن مَلِكِ - رَجلٍ 


نَصبِرٍ في إذَارٍ ما عليه رداء - وَرَسُولَ الله كل مُتَكوءٌ عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى 


ا لك فمَا أد دري ما مَا يُكَلّمُهُ بو ا ل ل ل 


.ةا 


والأدب» رقم: 5848 من طريق يزيد به. 
وأخرجه البخاري في الحدود» باب كم التعزير والأدب» رقم: 2386٠‏ 
ومسلم في الحدودء باب قدر أسواط التعزيرء رقم: 17١8‏ من طريق 
عمرو بن الحارث» عن بكير به. 
كز يذ ننه 

17 قوله: «من أسلم» : 
هو ماعز بن مالك» سماه جابر بن سمرة في الرواية الآتية ويأتي التعليق 
عليها . 
قوله: «وكان قد أحصن»: 
أخرجه الإمام البخاري في الحدودء باب رجم المحصن» رقم: 238114 
ومسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا» بدون رقم . 
وللمصنف فيه إسناد آخرء فأخرجه مسلم في صحيحه من طريقه. 
عن أبي اليمان أنا شعيب». عن الزهري به. 

5-6 قوله: «فما أدري ما يكلمه): 
جعل النبي يك كما يعلم من طرق وألفاظ الحديث ‏ يستفسره 


[1]من كتاب الحدود يكف 


؟ يمعو ميم دسو > ,موود و 2ن كياد وتم و عدةرو6مى | > 


دعي 5ه لعي هس 2 مس مود ,؟ يود .عاد :سو > )ةقرو ع 
وَأنا أسمّعء . أن بع وبيئه الوم فقال: اذهبوا به فارجموهء» 
و 0-0 


# سه 
6 


ْم قَامَ الني يكل مَحَطْب وَأَنَا أَسْمَعُْ ثُمَ قَالَ: كُلَمَا تَقَْنَا في سَبِيلٍ الله 
ويستفصله الزناء ويقول له: لعلك قبلت؛» لعلك لامستء» لعلك 
فِاحَذْتء وهكذاء وروي أيضاً أنه يكل رده مرة بعد مرة» قال الخطابي : 
للشبهة التي داخلته في أمره. ولذلك سأل: هل به جنة أو خبل» وقال 
لهم استنكهوه لعله شرب ما أذهب عقله»ء ثم لما أقر بصريح الزناء 
وزالت معه الشبهة في أمره أمر يرجمه. 
قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الأقارير المكررة هل كانت شرطاً 
في صحة الأقارير بالزنى حنَّى لا يجب الحكم إِلّا بهاء أم كانت زيادة 
في التبيين والاستثبات لشبهة عرضت في أمره؟ 
فقال قوم : هي شرط في صحة الإقرار» لا يجب الحكم عليه إلا بتكريره 
أربع مرات» وإليه ذهب الحَكم بن عتيبة» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة» 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وابن راهويه» واحتج من احتج منهم 
بقوله: إنك قد قلتها أربع مراتء إلا أنهم اختلفوا فيه إذا كان كله في 
مجلس واحدء فقال أبو حنيفة وأصحابه : إقراره أربع مرات في مجلس 
واحد بمنزلة إقراره مرة واحدة. 
وقال ابن أبي ليلى» وابن حنبل : إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد 
رجم. وقال مالكء» والشافعيء وأبو ثور: إذا أقر مرة واحدة رجمء 
كما إذا أقر مرة واحدة بالقتل قتلء وبالسرقة قطع. وروي ذلك 
عن الحسن» وحماد بن أبي سليمانء قالوا: إنما لزم الحكم عنده 
بإقراره في الرابعة» لأن الكشف إنما وقع به ولم يتعلق بما قبلهء 
واستدلوا في ذلك بقول الجهينية : لعلك تريد أن ترددني كما رددت 
ماعزاًء فعلم أن الترديد لم يكن شرطاً في الحكمء وإنما كان من أجل 


حَدُهُمْ لَهُ تَييبٌ كُتَبِيبٍ النَّيْسء يَمْنَحْ إِحْدَاهُنَّ الْكُتبةَ مِنَ اللَبَنِء 
لا أَقْد رحن أخر 0 نْهُمْ إِلّا تَكُلْتُ به. 


الشبهة. قالوا: وأما قوله: قد قلتها أربع مرات» فقد يحتمل أن يكون 
معناه: إنك قلتها أربع مرات فتبينت عند إقرارك في الرابعة أنك صحيح 
العقل ليست بك آفة تمنع من قبول قولك» فيكون معنى التكرار راجعاً 
إلى هذا . 

قوله: «الكثيبة» : 

القليل من اللبن. 

قوله: «نكلت به) : 

وفي رواية: إِلّا نكلته. وفي أخرى: إِلَّا جعلته نكالاً؛ والمراد: زجرته 
وردعته بالعقوبة. 

والإسناد على شرط الصحيح» أخرجه من طريق إسرائيل : الحا 
عبد الرزاق في المصنف [/7/ 75"] رقم: 217747 ومن طريقه الإمام 
أحمد في مسنده [877/5» 2188 والطبراني في معجمه الكبير 17/51 7] 
رقم: .١91١1٠‏ 

* وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ]٠١7/0[‏ من طريق المسعودي 

* وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /١٠١[‏ 1/7 ومسلم في 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم: »)١18( ١197‏ 
وأبو داود في الحدودء باب رجم ماعز بن مالك. رقم: 4177غ 
والنسائي في الرجم من السنن الكبرىء باب الاعتراف بالزنا مرتين» 
رقم: 47 الاء والطبراني في معجمه الكبير [5/١1؟]‏ رقم: 21891 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [5/ ]١47 ١.١47‏ من طريق شعبة» 
وهو في صحيح ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 4877 . 

* وأخرجه مسلم برقم: »)١97(١١5947‏ وأبو داود برقم: 44717» 


]١4[‏ من كتاب الحدود ويف 


80648 أخيبرنا محمد بْنُّ يوس 5 ان عييئة 


هم مه 


ع ه سسة ور س8 مو 200 2 -ه 3 


و اهمده 


عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُْبَة» عَنْ أبي هْرَيْرَة. 
:6لاب ولعن] وَبْدِ بق خالق: 


648 


والطبراني في معجمه الكبير »]751١/5[‏ رقم: 9/ا9١2‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 757/481 -77؟] من طريق أبي عوانة. 

* وأخرجه النسائي في الرجم من السنن الكبرى [4/ 87؟] باب 
الاعتراف بالزنا مرتين» من طريق زهير» رقم: .١187‏ 

وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير [18/1؟] رقم: 7٠١44‏ من طريق 
الوليد بن أبي ثورء جميعهم عن سماك بن حرب به. 

8 قوله: «عن أبى هريرة» و[عن] زيد بن خالد»: 

انا حديك ابو عرزيرة وويناية تلد ما ,<لالزيعه الإناة الشكا ري لين 
الوكالة» باب الوكالة في الحدود. رقم: 27١15‏ وفي ي الصلح» » باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم 25146 وفي 
الشروطء باب الشروط التي لا تحل في الحدودء رقم: 27775 وفي 
الحدودء باب الاعتراف بالزنى» رقم: 25871 وفي الأيمان والنذورء 
باب كيف كانت يمين رسول الله كو رقم: *57177. وفي الحدودء باب 
من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه» رقم: 5870» وفي باب إذا 
رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس» رقم: 25847 
وفي أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء رقم: 
؛:؛ ومسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» رقم : 
17 من طرق عن الزهري به. 

وأخرج البخاري حديث أبي هريرة وحده في أخبار الآحاد» برقم: 
؛» وحديث زيد بن خالد وحده في الشهادات» بياب شهادة 
القاذف» والسارق, والزاني» رقم: 57554» وفي الحدودء باب البكران 
يجلدان وينفيان» رقم: .5417١‏ 


اسك وا عو اشاا» 
قَالُوا : جَاء رَجَلُ 7 


بِكِتَابِ الله فَقَالَ َم 0 


بِكتَابٍ الله وَأَذْنْ لي يَا 8 


١‏ قوله: «و[عن] شبل): 


التي كله 


زيادة شبل في هذا الحديث معدود في أوهام ابن عيينة» قالوا: إنما 
هو في حديث: الأمة إذا زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير؛ يأتي عند 
المصنف برقم: »750٠١‏ ومع أن الشيخين أخرجا حديث الباب من 
طريق ابن عيينة إِلّا أنهما أسقطا منه شبلاً فلم يذكراه» وهو مشهور 
عن ابن عيينة في هذا الحديث» كذلك أخرجه الإمام أحمد عنه في 
المسند وأخرجه الترمذي عن نصر بن علي وغير واحد عن سفيان وقتيبة 
عند النسائي» وأبو بكر ابن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح 


عند ابن ماجه. 


قال الترمذي عقب إخراجه للحديث: وهم فيه سفيان بن عيينة؛ أدخل 
حديثاً في حديث» والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن 
عبيد وابن أخي الزهري» عن الزهري؛ عن عبيد الله» عن أبي هريرة 
وزيد بن خالدء عن النبى كَكِِ قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها. وهذا 
هو الصحيح عند أهل الحديث؛ وشبل بن خالد لم يدرك النبي يَكِْهِ إنما 
روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسيء» عن النبي يللو وحديث 
ابن عيبنة غير محفوظ؛ وقد روي عنه أنه قال: شبل بن حامد» وهو خطأ 
إنما هو شيل بن خالد. وشال أيضا : شيل بن خليد» اه. 

والحديث أخرجه الحميدي في مسنده برقم : 341١‏ والإمام أحمد في 


مسنده أيضاً [5/ ١١٠0‏ 


5١١ط]ء‏ والترمذي فى الحدود» باب ما جاء فى 


الرجمء رقم: ”*14٠ء‏ والنسائي في آداب القضاةء باب صون النساء 


6 من كتاب الحدود‎ ]١4[ 


ا ابني كَانَ 0 عَلَى 1 هَذَاء 0 بامْرَأَتِهء فَافْئَدَيَتٌ مِنه بمائَةٍ 


كه 
-ه 


ابي له مال" وَتَعْرِيبَ 1 َأ عل تا هذا الرّجْمَ فَقَالَ عله : 


وَانَِْي نَفْسِي بِيَدِه لَأَْضِينّ بَيْنَكُمَا بِكتَاب الله الماكة شَاةٍ وَالْخَاوِمُ رَدْ 
00 00 م و 5 ره 0 
1 ليك وعلَى انك جَلْدُ ماك وَتغْرِيبُ عَامٍء وَيَا أَنَيِسٌ اعد عَلَى امْرَأَةٍ 


هنا :فصلا قَإِنِ اعْتَرَقَتُ فَارْجُمْهَاء فَاغْتَرَقَتُ فَرَجَمَهًا . 
1١‏ يات + الشغترفي يَرْحعْ عن اغدرافه 
أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الرَّقَاشِنُء ثَنَا يه أل تنه 
ا ار اكني مع بن رايسم ا 


عن مجلس الحكمء رقم: 65٠١‏ واب بن ماجه في الحدودء باب إقامة 
الحدود على الإماءء رقم: 256019 والبيهقي في السنن الكبرى 
»5١19/8[‏ ؟557]ء وابن الجارود في المنتقى برقم: »8١١‏ والطبراني 
في معجمه الكبير [759/6؟. ا “]رقم: 519١‏ 20195 والطهاوي 
في شرح معاني الآثار [7/ ١175‏ 1186]. 

قوله: «عسيفاً على أهل هذا»: 

كذا في الأصول: على أهل هذاء كذلك وقع في رواية لعمرو بن 
شعيب» عن الزهري» عند النسائي لكن بلفظ : أجيراً لامرأته» لكن هذا 
في غير رواية ابن عيينة» عن الزهري وفسر مالك العسيف بالأجير. 


9 قوله: «عن أبي الهيثم ابن نصر بن دهر الأسلمي» : 
جوّد إسناده كما سيأتي . 


عن آنية قال كنت فيمن رجمةت كال أب و مكئية يفون مَاعِرَ ين 
مَاللشت فلمًا وَحَدَمي اليمجارة خزء جرّعا شديداً قال > فذكزْنا ذلك 


لِرَسُولٍ الله يكل كَالَ: فَهَلّا تَرَكتُمُوهُ! 


قوله: «عن أبيه» : 

نصر بن دهر الأسلمي» صحابي تفرد ابنه بالرواية عنه. 

قوله: «فلما وجد مس الححارة»: 

وفي رواية أبي سلمة» عن جابر : فلما أذلقته الحجارة فرّ. 

قوله: «فهلا تركتموه' : 

فيه دليل على أن الرجل إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه» دفع عنه الحد سواء 
وقع به الحد أو لم يقع. وإليه ذهب عطاءء والزهري» وحماد بن 
أبي سليمان» وأبو حنيفة» وأصحابه» وهو قول الشافعي» وأحمدء 
وإسحاق. 

وقال مالك بن أنس» وابن أبي ليلىء» وأبو ثور: لا يقبل رجوعه. 
ولا يدفع عنه الحد. وكذلك قال أهل الظاهرء وهو مروي عن الحسن» 
وابن جبير» وبمعناه عن جابر. 

قال الخطابي : تأولوا قوله كئِهِ: هلا تركتموه؛ أي: لينظر في أمره 
يستثبت المعنى الذي هرب من أجلهء قالوا: ولو كان القتل عنه ساقطاً 
لصار مقتولاً خطأء وكانت الدية على عواقلهم: فلما لم تلزمهم ديته» 
دل على أن قتله كان واجبا . 

قال: وفي قوله: هلا تركتموه ‏ على معنى المذهب الأول _؛ دليل على 
أنه لا شيء على من رمى كافراً فأسلم قبل أن يقع السهمء. وكذلك 
المأذون له في قتل رجل قصاصا فلما تنحى عنه عفا ولي الدم عنه» قال: 
وكذلك قال هؤلاء في شارب الخمر إذا قال: كذبت؛ فإنه يكف عنهء 


[4] من كتاب الحدود /ا١1‏ 


بابٌ الكقر لِمَنْ يُرَادُ رَحْمُهُ 


عو ع نس + مو - سه سس ؟ 


0 - أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيِسَىء نَنَا يَحْيَى بْنُ أبِي زَائِدَة 
عَنْ دَاوْد» عَنْ أبي نَضْرَةَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 
عل : الْطلِقُوا يِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ قَارْجْمُوهُء فَانْطَلَقُنَا به إِلَى بد َقِيع الْعَرْمَدِء 
قَوَاللْهِ م م اذا ول فر 1 4ه 


وكذلك السارق إذا قال: كذبت؛ لم تقطع يده ولكن لا تسقط عنه 
الغرامة لأنها حق لآدمي . 
والحديث جوّد إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح» وأخرجه الإمام 
أحمد في مسئده »]47١/7[‏ والنسائي في الرجم من السئن الكبرى» 
باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع عنه [5/ ]19٠١‏ رقم: لا١٠لاء‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني [4/ ا "] رقم: 77481 . 
ا ين نت 

قوله: «بابٌ الحفر»: 
أي: حكمه» وقد أورد المصنف رحمه الله فيه حديثين» الأول: حديث 
أبي سعيد الخدري وفيه نفي الحفرء وإسناده على شرط الصحيح» 
والثاني في إثباته وإسناده على شرط مسلم لكن تكلم في أحد رواته؛ 
وكأن المصنف رحمه الله لم يجزم بالحكم لصحة الحديثين عنده: 
وسيأتي الكلام عليه» وبيان مذاهب أهل العلم. 

56٠0#‏ قوله: (ما أوثقناهء ولا حفرنا له»: 
قيل: إنما لم يوثق ولم يحفر له لأن النبي يَكهِ لم يأمر بذلك في حقه 
- أي: في حق ماعز ‏ ليكون عوناً له على الهرب إن رجع عن إقراره؛ 
وتعقب بأنه حفر للغامدية إلى الثندوة وكانت مقرة» أخرجه أبو داود 
وتعقب بأن في إسناده رجلاً لم يسم 


1-0 


وَلَكِنْ قَاءَ 


م َرَمَيْنَاه ِالْعِطام. وَالْحَرَفٍ وَالْجَنْدَل: 


وبحديث أبي سعيد أخذ الجمهورء وقال أبو يوسف وأبو ثور: لا يحفر 
للرجل ويحفر للمرأة. وقال قتادة: يحفر لهما جميعاً. قال الإمام 
أحمد: أكثر الأحاديث: أنه لا يحفرله. وقد قيل: يحفر. قال 
الماوردي رحمه الله في الحاوي: اختار العراقيون أن يحفر له حفيرة 
ينزل فيها إلى وسطه» وهذا عندنا غير مختار في رجم الرجل سواء رجم 
بشهادة أو إقرار» ويكون على وجه الأرض لتأخذه الحجارة من جوانبه» 
ولأن النبي يَكةٍ لم يأمر به في ماعز حين رجمه» قال: وأما المرأة فيحفر 
لها إن رجمت بالشهادة حفيرة تنزل فيها إلى صدرها لرواية أبي بكرة 
يعني : التي ذكرتها وفي إسناد حديثها مبهم -» وليكون ذلك أستر 
لها وأصون؛ قال: وإن رجمت بإقرارها ففي الحفر لها وجهان: 
أحدهما: لا يحفر لها ليكون عوناً لها على هربها إن رجعت عن إقرارها . 
والوجه الثاني : يحفر لها تغليباً لحق صيانتها وسترهاء وقد حفر للغامدية 
وكانت مقرة. 

قوله : «فرميناه بالعظام والخزف»: 

فيه دليل لما اتفق ق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر والمدر 
وما ذكر فى الحديث مما يحصل به القتل ولا تتعين الأحجار. 
55 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 501 17]» ومسلم في 
الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم: »١5914‏ وأبو داود في 
الحدود. باب رجم ماعز بن مالك» رقم: »547١‏ والنسائي في الرجم 
من السئن الكبرى» باب إلى أين يحفر للرجل [189/14] رقم: 7١٠لاء‏ 
وأبو يعلى في مسنده [1/ »]57١‏ رقم: 0١15ء‏ والبيهقيذ في السئن 
الكبرى [8/ 7٠١‏ -١7؟7؟].‏ 


[14] من كتاب الحدود :0 


84 أَحْبَرَنَا أبو نعيّمء ثنا بَشِيرٌ بن المَهَاجِرٍ قال: حَدَتنِي 
20 دل د 2 > وس 3 م 0 
بيه قَالَ: كنت جالِسا عِنْدَ النبيت ِل فُجَاءَه 
و2 ابلا ع 00 عو معي سم 20 22 8 > مهة وين > 
يَقَالَ له: مَاعِرٌ بنْ مَالِكِء فَاعْتَرَف عِنْدَهَ بالزّناء فَرَدَه ثللاتٌ 
و 


-ه سرع 

001 9 َ > ام 2-4 0 02 َ وى ملا و و ان مم 

اتٍء ثم جَاءَ ١‏ ابعة فاعترفٌ» مَرَ به النبيٌ كلد فحفِر له حفرة» 
_ 


4 قوله: «ثنا بشير بن المهاجر)» : 
الغنوي. الكوفي» صدوق» ضعف شيئاً ورمي بالإرجاء» ويقال: 
أحاديثه في قصة ماعز بن مالك منكرة» أنكر الإمام أحمد قوله فيها أن 
ترديده كان في مجلس واحدء ولعل هذا منهاء فإن أحداً لم يقل أنه حفر 
لماعز غيره. 
قوله: «فحفر له حفرة» : 
أما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء: فقال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد 
منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في روايةٍ: يحفر 
لهما. وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم 
بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة 
أم بالإقرار» وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا : 
أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها . 
والثاني: لا يستحب ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام . 
والثالث: وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت بالإقرار 
فلا ليمكنها الهرب إن رجعت, فمن قال بالحفر لهما؛ احتج بأحاديث 
الباب ويجيب هؤلاء عن الرواية المتقدمة في ماعز أنه لم يحفر له أن 
المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة» وأما من قال: 


: . 5٠ 
شرح المسند الجامع‎ 


6 نات: 
فِي الحُكم بَدْ بَيْنَ أَفْلِ الْكِتَابٍ 
إِذَا تَكَاكَمُو ١‏ إلى حُكَام المُسْلِمِينَ 
٠6‏ الل لا ا ا وير 
عُقْبَة» عَنْ نافِع, عَنِ ابْنِ عْمَرٌ: أن الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولٍ الله كَل 


هوه سس - شعاود س2 2 اردع عرد ٠‏ 
برَجُل مِنْوُ وَامْرَأو فد ونيا فَقَالٌُ: كيف تفعلون بِمَنْ زنا متك ؟ 


4 
١: 


لا يحفر؟؛ فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا حفرنا لهء وهذا 
المذهب ضعيف. لأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعزء» 
وأما من قال بالتخيير فظاهر» وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل 
رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز وهذا تأويل ضعيف. ومما 
احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين واحتجوا أيضاً بقوله في حديث 
ماعز: فلما أذلقته الحجارة هرب. وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة. 
والحديث أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر [7/ 0]. 

وأخرجه مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم: 
775(060). والإمام أحمد في المسند [48/5 ]0 وأبو داود في 
الحدودء باب المرأة التي أمر النبي ولِقِ برجمها من جهينة» رقم: 
7 والنسائي في الرجم من السنن الكبرى» باب كيف يفعل بالرجل 
[:/88١]رقم:‏ 4 859 والبيهقي ذ فى السئن الكبرى» 
[4/١١؟]ء‏ والطعارق :قن طبرت معاني الآثار زمر ولاب 1144 ]. 

كد يد نت 
65 قوله : «ثنا زهير) : 
هو ابن معاوية» تقدم. 


4١ من كتاب الحدود‎ ]١14[ 


مالا لاجد فيا شين َال لَهُمْ عبد لله بَنُ سََامٍ: كَدَْثُمْء في 
التَّوْرَاةِ الرخي + فأثوا بالتَْرِاةٍ فَائُلُوهَا 0 فَجَاؤٌوا 
بِالتَّوْرَاةٍ فَوَضْعٌ فدراسها الي درس هاا يتين كله على ابه الرّجْمء 
فيال ما علو فليا راذا ذَلِكَ قَالُوا : هِيَ آيَةُ الرّجُمء كَأَمَرَ بِهِمًا 
رَسَولَ الله لله كَرَجِمَا قَرِيباً مِنْ حَيْتُ تُوضَعٌ الْجَتَائِرُ عِنْدَ المَسْجِدٍ. 


قَالَ عبد الله : قَرَأَيْثُ صَاحِيهًا يح يَحْنِي عَلَيْا يَقِيهًا ال 


قوله: ١مِدَرَاسٌها):‏ 

بألف بعد الرّاءء هو صاحب دراسة الكتب عنذهم» وَالمِدَراس: البيبت 
الذي يدرس فيها الكتاب. 

قوله: «قال عبد الله) : 

قوله: «يخني عليها» : 

بالحاء المهملة في النسخ عدا نسخة «ل4». وفيها بخط واضح: يجني 
عليها. وكذا عند أبي داود غير أنها بألف : يجنا . قال الحافظ في الفتح : 
جملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: 
الأولان والثالث: بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمزة. والرابع 
لم ا 0 
0 
بالحاء. العاشر: مثله لكنه بالفاء بدل النون وبالجيم أيضاً. ورأيت في 
«الزهريات» للذهلى بخط الضياء فى هذا الحديث من طريق معمر عن 
الزهري : «يجافي» بجيم وفاء بغير همز. وعلى الفاء صح صح. 


5١ 


شرح المستد الجامع 


ا د ارح و و 
الكتاب وإذا ثبتت ثبتت أنكحتهم ثبت طلاقهم وظهارهم وإيلاؤهم. وقهاذليل 
على نكاح أهل الكتاب يوجب التحصين؛ إذ لا رجم إِلّا على 
المحصنء ولو أن مسلماً تزوج يهودية أو نصرانية» ودخل بها ثم زنا 
كان عليه الرجم. وهو قول الزهريء وإليه ذهب الشافعي. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: الكتابية لا تحصن المسلم وتأول بعضهم معنى 
الحديث, على أنه إنما رجمهما بحكم التوراة» ولم يحملهما على 
أحكام الإسلام وشرائطه. قلت: وهذا تأويل غير صحيح لآن الله 
سبحانه يقول: #وَأنِ أَحَكْمْ بَنَِجُم يمآ أَنرَلَ أنّهُ. . . 4 وإنما جاءه القوم 
مستفتين طمعاً في أن يرخص لهم في ترك الرجم ليعطلوا به حكم التوراة 
فأشار عليهم رسول الله كَل ما كتموه من حكم التوراة ثم حكم عليهم 
بحكم الإسلام على شرائطه الواجبة فيه. 

قال: وليس يخلو الأمر فيما صنعه رسول الله يَكلِِ من ذلك عن أن يكون 
موافقاً لحكم الإسلام أو مخالفاً له. فإن كان مخالفاً فلا يجوز أن يحكم 
بالمنسوخ ويترك الناسخ» وإن كان موافقاً له فهو شريعته» والحكم 
الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون مضافاً إلى غيره» ولا يكون فيه تابعاً 
لمن سواه. 

قال: وفيه دليل على أن المرجوم لا يشد ولا يربط ولو كان مربوطاً 
لم يمكنه أن يحنا عليها ويقيها الحجارة. 

تابعه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس» أخرجه في الحدود» باب 
رجم اليهود أهل الذمة (بدون رقم). 

وأخرجه الإمام البخاري في الجنائزء باب الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجدء رقم: 2179 وفي التفسيرء باب قوله تعالى ##قُل فَأَمْا 


[1 ]من كتاب الحدود 5117 


5 بابٌ: في حَدَّ المُخْصَنِينَ بِالزَّنًا 
5 5 أَححبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَّدِء ثَنَا مَالِكُء عَنِ الزُّمْرِيٌ 
عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَمَرٌ: 
إِنَّ الله تَعَالَى بَعَتَ مُحَمّداً يكل بِالْحَقٌ» وَأَنْرَكَ عَلَبْوِ الْكِتَابٌ وَكَانَ 
فِيمًا أَنْرَكَ عليه آيَةُ الرَّجْمِء كَمَرََنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْتَامَاء وَرَجَمَ 
رَسُولُ الله يل وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ كَأَحْسَى إِنْ طَالَ بِالنّاسٍ رَّمَانٌ أَنْ يَقُولَ 
الْقَائْلُ: لا تَجِدُ آيَةَ الرَّجْم فِي كِتَابٍ الله. وَالرَّجُمُ فِي كِتَابٍ الله حَقّ 
بألتوَرَةَ فَأتُْوهَا إن كحم صَندتِيرت4 رقم: 4005. وفي الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي كَلهِ وحض على اتفاق أهل العلم. 
رقم: '”الالا من طريق أبي ضمرة في المواضع الثلاثة 
وانظر طرقه الأخرى عند الإمام البخاري الأرقام: 510ا, 23419 
١‏ 47 5لاء وعند مسلم برقم: .»55(١599‏ 57). 
د فم نا 
605" قوله: «ثنا مالك» : 
لم يخرجه في الموطأ. وذكر الحافظ في الفتح أنه عند الدارقطني في 
غرائبه» قال: وأخرجه أحمدء وصححه ابن حبان. 
قلت: أخرجه الإمام البخاري في الحدود. باب الاعتراف بالزناء» رقم: 
849» وبطوله في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم: 
0 ومسلم في الحدود. باب رجم الثيب في الزنا رقم: ١19١‏ 
١5(‏ وما بعده)؛ كلاهما من طرق عن الزهري به. 
قوله: «لا نجد آية الرجم» : 
يشير إلى الاية المنسوخة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم) وقد صرح بذكرها ابن عبينة في روايته 


شرح المسند الجامع 


لهذا الحديث عن الزهري عند النسائي» وهو مما أنكر عليه وعد في 
أوهامه. قال النسائي في إثر روايته: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا 
الحديث: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة؛ غير سفيان» وينبغي أن 
يكون وهم اه. وقد أخرج البخاري حديث ابن عيينة فلم يذكرهاء قال 
الحافظ في الفتح: أخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي» 
عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه فذكرهاء قال: فسقط من رواية 
البخاري من قوله: وقرأ؛ إلى قوله: البتة؛ ولعل البخاري هو الذي 
حذف ذلك عمداًء اه. 

يقول الفقير خادمه: عامة الرواة عن الزهري كيونس ومعمر وصالح بن 
كيسان وعقيل وغيرهم لا يذكرونها فأما مالك فالصحيح عنه عن الزهري 
كرواية العامة» لكن وقعت الزيادة عنه في الموطأ من روايته عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري وفيها : عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» أنه 
سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح. ثم كوم 
كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى» ثم مد يديه إلى السماء 
فقال: اللَّهم كبرت سني؛ وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني 
إليك غير مضيع ولا مفرط؛ ثم قدم المدينة فخطب الناس» فقال: أيها 
الناس قد سنت لكم السئن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على 
الواضحة, إِلَا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالاء وضرب بإحدى يديه 
على الأخرىء ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : 
لا نجد حدين في كتاب الله؛ فقدرجم رسول الله كَل ورجمناء والذي 
نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله 
تعالى لكتبتها (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها . 

قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو 
الحجة حتى قتل عمر رحمه الله . 


]١[‏ من كتاب الحدود دلك 


0م سه م - 0ه اعت مس > 2ه 2 وه 7 8 
على عق رتاتية: التكال والتماق إذا حصن + اذا عامكا عليه المي 
أو كَانَ الْحَبَلّء أو الِاغْيِرَافُ. 


قال يحيى : سمعت مالكاً يقول: قوله : (الشيخ والشيخة)؛ يعني: الثيب 
والثيبة فارجموهما ألبتة. 

قوله: ١من‏ الرجال والنساء إذا أحصن»: 

أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إِلَّا على من زنى وهو محصن. 
وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم» وأجمعوا 
على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدولء هذا إذا شهدوا على نفس الزنى 
ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم» وأجمعوا على وجوب 
الرجم على من اعترف بالزنى وهو محصن يصح إقراره بالحد. واختلفوا 
في اشتراط تكرار إقراره أربع مراتٍ لحديث ماعز حين جاء النبي كَل 
معترفاً بالزنى فأعرض عنه النبي كله فجاءه من جوانبه؛ حنَّى أقر أربع 
مرات. فسأله النبى كَل هل به جنون؟ فقال: لا. فقال: هل أحصنت؟ 
قال: نعم. قال > اأهيواابة قا مزه فقد احتج به أبو حنيفة وسائر 
الكوفيين وأحمد وموافقوهما في أن الإقرار بالزنى لا يثبت ويرجم به 
المقر حتَّى يقر أربع مرات» وقال مالك والشافعي وآخرون: يثبت 
بالإقرار به مرة واحدة ويرجم. 

وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجوب الحد 
به إذا لم يكن لها زوج ولا سيدء وتابعه مالك وأصحابه فقالوا: إذا 
حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إِلّا أن 
تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيدء قالوا: ولا تقبل دعواها 
الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل 
سواء كان لها زوج أو سيد أم لاء سواء الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت 


اعدف . . 


سسه ور مع مومع مه م هم ته 2 2 ته رةه 
/لاده” ا نا محمد بن يزيد الرفاعِينٌ» ثنا العقذِى., ثنا شعبة» 


سه 2 نز تمد بدت :8 عو مه عا # ث ادها عّى 08 0 82 سه جهّهااه 
عن قتادة. عن يونس بن جبير يحدث عَنْ كثير بن الصَلتٍء عن ريل بن 


14 0-2 2و رع 1م م ع لاع ىن اا ست _- م لم هدوم # > ده 
7 رع سم لسلس 


الإكراه أم سكتت فلا حد عليها مطلقاً إلا ببينة أو اعتراف» لأن الحدود 


0 قوله : «ثنا العقدي»: 

هو عبد الملك بن عمروء وفي رواية غندر عن شعبة عند الإمام أحمد 
[6/ 187]: قال كثير بن الصلت : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان 
المصاحف فمروا على هذه الآية» فقال زيد: سمعت رسول الله كَل 
يقول؛ فذكره. فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله ككِْةِ فقلت: 
أكتبنيها . قال شعبة: فكأنه كره ذلك؛ فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا 
لم يحصن جلدء وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ وفي رواية 
ابن عون» عن ابن سيرين قال نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: 
كنا عند مروان وفيئا زيد بن ثابت فقال زيد: كنا نقراً (الشيخ والشيخة 
فارجموهما البتة) فقال مروان: ألا تجعله في المصحف. قال ألا ترى 
أن الشابين الثيبين يرجمان؟ ذكرنا ذلك وفينا عمر فقال: أنا أشفيكم. 
قلنا: وكيف ذلك؟ قال: أذهب إلى رسول الله يك إن شاء الله فأذكر كذا 
وكذاء فإذا ذكر آية الرجم فأقول: يا رسول اللهء أكتبني آية الرجم. قال: 
فأتاه فذكر ذلك لهء فذكر آية الرجم فقال: يا رسول الله» أكتبني آية 
الرجم. قال: لا أستطيع. لفظ النسائي. 

وأخرجه النسائي في الرجم من السنن الكبرى؛ باب نسخ الجلد 
عن الثيب [4/١707]رقم:‏ 64 » والبيهقي في السنن الكبرى 


]١5[‏ من كتاب الحدود /؟ 


[4/١١5]ء‏ وصححه الحاكم في المستدرك [4/  ]”75‏ لا على شرط 
أحدب-ء وقال الذهبي في التلخيص: صحيح . 
وأخرجه النسائي في الكبرى أيضاً من طريق ابن عون» عن ابن سيرين 
نبئت عن ابن أخي كثير به» رقم: 1158. 
وفي الباب عن : 
١‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقد تقدم قبل هذا 
وهو في الصحيحين . 
١‏ - أبي بن كعب» أخرج الطيالسي في مسند برقم: 04٠‏ وعبد الرزاق 
في المصنف برقم: 0117517 وعبد الله بن الإمام أحمد في زياداته 
»1١7/5[‏ وصححه ابن حبان من حديث زر بن حبيش قال: لقيت 
أبي بن كعبء. فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من 
المصاحف, ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. 
قال أبي: قيل لرسول الله كله فقال لناء فنحن نقول: كم تعدون 
سوزة الأحراب من آينة؟ ققال* قلت «ثلانا وسبعين: قال آبي: 
والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية 
الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
ا الأنصارية خالة أبي أمامة بن سهل قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله كَكخّْ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من 
اللذة. أخرجه الطبراني في معجمه الكبير /١4[‏ رقم: 8517غ 
م رقم : 66ع]. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد [1/ 776]: رجاله رجال الصحيح . 

ذبن يد فنك 


: . 4 


7 بابٌ الكَامِلٍ إِذَا اعْتَرَفَتْ بِالزّْنًا 


ا ا را وني أن القها عرو وان وما الي 
0 كنت جالسا عَنْدَ عَنْدَ التي يكل مجَاءَنهُ 
امْرَأةٌ مِنْ غَامِدِء فَقَالَتُ: يا تَبِيَ الله إِنّي قَدْ 5 وَإِنَي 00 أذ 
تتلورتي, قال لهَا: انجعي» كلكا كان يح الْمَد أثةُ أنضاً قاغتر 
عِنْدَهُ بالرّنَى» فَقَالَتُ: يَا نَبِىَ الله طَهُرْنِي لك أ مي كما وك 
مَاعِرَّ بْنَّ مَالِكِء فَوَلله إِنّي لَحُْبْلَى كَمَالَ لها لَهَا النّبِئُ كلِ: ارْجعِي 
حَنّى نَلِدِيء كَلَمًا وَلَدَتْ بجاح بالصَّبِيّ تَحْمِلهُ فِي خَرَْةٍ. 


0 -ه 


فقَالتٌ: يَا نَبِىَ الله هَذَا كذ لدت كال اذْمَبِي ار عو ثم افطميدء 


464 قوله: «امرأة من غامد) : 
وفي رواية: من جهينة. وفي رواية: من بارق؛؟ قال أبو داود: قال 
الغساني : جهينة» وغامدء. وبارق واحد. 
قوله: «كما رددت ماعرًا: 
استدل بهذا من قال بأن الترديد لم يكن شرطاً في الحكمء وإنما كان من 
أجل الشبهة وقد تقدم الكلام في مذاهب العلماء في صفة الاعتراف» 
وحكم الحبل إذا ظهر . 
قوله: «اذهبي فأرضعيه»: 
كذا في هذه الرواية» وفي رواية عمران بن حصين الآتية: أنه لم يستأن 
بها إلى أن ترضع ولدهاء بل أمر برجمها حين وضعت. قال الخطابي 
رحمه الله : وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه فعل 
بشراحة رجمها لما وضعت حملهاء وإلى هذا ذهب مالك والشافعي 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه: تترك حنّى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حنّى تفطمهء قال: 


[14] من كتاب الحدود 14 


َلَمّا قَظمَنْهُ جَاءَتْ بالصّبِيٌ فِي يَدَهِ كِسْرَةُ خبْرِه قَقَالَتْ : يَا نبي الله كَذْ 
َطْمْته ٠‏ كَأمَرَ الي يك بالصّبِيّ كدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنّ المُسْلِعِينَ: وَأَمَرَ بها 
قَحَفِرَ لَهَا حَفْرَة فَجو نَْعِلَتْ فِيهًا إِلَى صَدْرِمَاء ثم أَمَرَ النّاسَ أن 
0 ل ع سس 0 


مَكْسٍ لَغْفِرَ لَه بِهَا مَصُلَّيَ عَلَيْهَا وَدُفنَت . 

505 - روفي ب حرير؛ كنا مقا عن تتى. عن 
بي قِلَابَة» عَنْ أبِي المُهَلْبِء » عَنْ عِمْرَانَ ؛ عدن 
هينه أ الي يف وَعِي حبلى بن الزن هنا الك با سول أله إني 


0 


أَصَبْتٌ عدا قا فته عَلَىَّ قَدَعَا رَسُولٍ لله يك وَلِيّهَاء فَقَالَ: ادْمَبْ 


ا 


ا ا 0 َأَتَنِي بهّاء » فَفَعَلَء فَأْمَرَ بها 
كله مَسُكَتْ عنما : 0 الب شان ا اال فر ل 
0 له مكلخ و فشكت عَلَيْهَا تِيَابَهَاء ثم أَمَرَ بها فَرُحِمَتُء ثم صَلَى 


عَلَبْهَاء.هَثَالَ عمر : يا رَسَوَلَ الله أتضلى عَليْها وَكَدَ رَيّتَ؟ فقال: 
ويشيه أن ايكون قدتذهيا إلن هذا الحديت» إلا أن إسداه التحديت الأول 
أجود» وبشير بن المهاجر ليس بذاك. 
وقد تقدم تخريجه في باب الحفر لمن يراد رجمه. وذكرنا مذاهب أهل 
العلم في الحفر لمن يراد رجمه. 

484 قوله: «أتصلى عليها وقد زنت؟»: 
فال الأماغ النووى برعي اناه الث العلفا فى الصلة على المرصرة: 
فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس» ويصلي 
عليه غير الإمام وأهل الفضل . قال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام 


لويم 0 : 


ا امسا ا ماقا مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَةِ لَوَ لَوَسِعَنُهُمْ» وَهَلْ 


وأهل الفضل وغيرهم. والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام 
وأهل الفضل» وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصليء وبه قال جماهير 
العلماء؛ قالوا: فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة 
وغيرهم. وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. 
وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا. واحتج الجمهور بهذا الحديث» 
وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم 
كما يصلي عليه غيرهمء وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين» 
أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها. 
والثاني: تأولوها على أنه يك أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على 
مقتضاها في اللغة وهذان الجوابان فاسدان؛ أمّا الأول: فإن هذه الزيادة 
ثابتة في الصحيح وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثاني : فهذا التأويل مردود 
لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اصطريت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه 
وليس هنا شيء من ذلك فوجب حمله على ظاهره, والله أعلم. 

قوله: «أن جادت بنفسها لله؟2 : 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند [479/4» 5 
5, ل/اا5. ٠54]ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف )417/١١[‏ 88])» 
والحافظ عبد الرزاق كذلك [// 770] رقم: 17758 والطيالسي في 
مسنده برقم: 2848 ومسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه 
بالزناء رقم: 2١797‏ وأبو داود في الحدودء باب المرأة التي أمر 
النبي وَكلدِ برجمها من جهينة» رقم: »444١ 444٠‏ والترمذي في 
الحدودء باب تربص الرجم بالحبلى حتّى تضع. رقم: 470١ء‏ 
والنسائي في الجنائزء باب الصلاة على المرجوم. رقم: لا965١2‏ 


]١4[‏ من كتاب الحدود حك 


هم ابرسهة 


مابٌ: فِي المَمَالِيكِ 
نوا يُقِيمٌ عَلَيْه د نتنناقة تّهُمٌ الحَدَّ دون السَُلْطَانِ 


مه 7 هه 


<2 ١ 

, || 

إذا ردي 
2 


. 


أَحبَرَنَا حَالِدُ بْنُ مَخُلّوِء ثَنَا مَالِكُء عَنٍ ابْنِ شِهَابء 


ذه 


عق وان اق عند اننا اشن اع ني عار الك 


03 


#١‏ وآعَن] أبي هُرَيْرَةَ: أن النَّبىَ كلل سيِلَ عَنِ الأَمَةِ تَرْنِي 


وابن الجارود في المنتقى برقم: 81١6‏ » والطبراني في معجمه الكبير 
[14/ الأرقام 40 . 475]» والدارقطني »٠١١/[‏ 7١٠]ء‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى [8/ 175] جميعهم من طرق عن يحيى به؛ء وصححه 
ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 2.55٠7‏ ورقم: .444١‏ 

د د 


قوله : اليقيم عليهم سادتهم) : 


56١١ 


الجمهور من أهل العلم على أنه يجوز للسيد إقامة الحدٌ على مملوكه 
دون السلطان» روي هذا عن ابن مسعود» وابن عمرء وروي أيضاً أن 
أمّنا فاطمة بنت رسول الله يك حدّت جارية لها زنت» أخرجه الشافعي 
في المسند؛ وهو قول الحسن البصريء والزهريء وإليه ذهب سفيان 
الشثوري» ومالك» والأوزاعي, والشافعي». وأحمد وإسحاقء. قال 
ابن أبي ليلى : لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين» قال 
إبراهيم : وكان علقمة والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين» وقال قوم: 
يرفعه إلى السلطان ولا يقيمه المولى بنفسه. وهو قول أصحاب الرأي. 

قوله: «و[عن] أبى هريرة»: 

نقاع نحت كدب نا رفو ١ه‏ أن هذا الحديث هو الذي يذكر فيه 
شبل بن خالدء وأن ابن عيينة كان يذكره هنا وفي قصة العسيف», انظر 
التعليق عل حديث رقم: .50١٠١‏ 


موه 5ف 6 104 . إل 4 5 كفت ١4‏ 2" لط 4مك ةف كرفا > 5ه 5 
ولم حصن » فال إن زنت فاجلدوهاء إن زنت فاجلدوهاء ثم [ِ 
سي ه426 06 د سلس 0 2ه 5 يلي 2ه هه سات 0-8 - 
زنت فاجلدوهاء ‏ ل مَا أذْري فِى الثالِتَةِ أو فِى الرَابعَةٍ ‏ فَبيعوهًا 


قوله: «ولم تحصن»: 

قال الخطابي رحمه الله: قد اختلف الناس في هذه اللفظة» فقال 
بعضهم : أنها غير محفوظة» وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا 
ليس فيه ذكر الإحصانء اه. 

رواه المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا زنت أمة أحدكم. . . الحديث 
أخرجاه في الصحيحين كما سيأتي . 

قال الخطابي: وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت لا زوج لهاء 
فقال النبي كَل: تجلد؛ أي: كما تجلد ذوات الزوج» وإنما هو اتفاق 
حال في المسؤل عنه» وليس بشرط يتعلق به في الحكم فيختلف من أجل 
وجوده وعدمه قال: وقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج 
لهاء فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا حد عليها حنّى 
تحصن وكذلك قال طاوسء وقرأ ابن عباس : #هَِدَآ أُحَصِنَّ ين أتبرح 
ِسَحِمَةٍ مَلَتيِنَّ نِضَفٌ ما عَلَ الْمُخْصَكتٍ مر الْمَدَابَ. . . 4. الآية بضم 
الألف. 

قال: وقال أكثر الفقهاء: تجلد وإن لم تتزوج. ومعنى الإحصان فيهن : 
الإسلام» وهو بمعنى قراءة عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: 
#أخصّن4 بمعنى أسلمنء قال: وفيه من الفقه أيضاً: أنه لا يُرجم 
المماليك وإن كانوا ذوي أزواج» لأن الرجم لا يتنصفء. فعلم أنهم 
لم يدخلوا في الخطاب ولم يعنوا بالحكم . 

قوله: «قال: ما أدري»: 

القائل: هو ابن شهاب الزهري. والضفير: الحبل» وفيه دليل على أن 


117 من كتاب الحدود‎ ]١4[ 


-ً 


48 بابٌ: في تَفسِير قَوْلٍ الله تَعَالَى: 


2 وَّ عل أدَّدُ طَنّ سبيلا»: الآية 


عدوم عو ساس 


له ).بي 2 ع هيع مو سا هده 

عَنْ قَتَادَةٌ 0 عَنْ حِتَلادَ بْن عَبْدٍ الله عَنْ عَبَادَةَ بن 
- 00 - 5 2 و رط و أ_2 > و 54 1 
الصَّامِتٍ: أن رَسُولَ الله كله قَالَ: خذوا عَني ذوا عَنْىء كَذْ جَعَلَ الله 


عن و 


لَهُنَّ سَبِيلاً : الْبَكُرٌ بالْبكر وَالكث التي »الك : جَلْدٌ مِائَةِ وَنَفْىْ سَنَقِ 


الزنى عيب في الرقيق يرد به البيع ولذلك حط من قيمته» وقد استدل 
أبو ثور به على إيجاب الحد وإيجاب البيع وأنه لا يجوز أن يمسكها إذا 
زنت أربعا . 
والحديث في الموطأ. ومن طريق مالك أخرجه اليخاري في البيوع, 
باب بيع العبد الزاني» رقم: 25١07‏ وفي الحدودء باب إذا زنت 
الأمة» رقم: 27817 ومسلم في الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة 
في الزنى» رقم: 11١5‏ (079. 
وأخرجه البخاري في البيوع» باب بيع المدبرء رقم: ”777”. وفي 
العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم: 5050. ومسلم برقم: 
4 . من طرق عن الزهري بهء عنهما. 
وأخرجه البخاري في الأرقام: 1 073774 25814 ومسلم برقم: 
6 (730. 2737 من طريق المقبري» عن أبي هريرة به. 

د ين نت 


91 قوله: «البكر بالبكر والثيب بالثيب»: 
شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب» وليس هو على سبيل 
الاشتراط» فحد البكر الجلد والتغريب» سواء زنى ببكر أم بثيب» وحد 
الثيب: الرجم» سواء زنى بثيب أم ببكر» واعلم أن المراد بالبكر من 


سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لاء والمراد 
بالثيب : من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حرء 
والرجل والمرأة في هذا سواء» وسواء في كل هذا المسلم والكافر» 
والرشيد والمحجور» عليه لسفه. قاله الإمام النووي رحمه الله . 

قوله: «والثيب جلد مائة والرجم»: 

قيل: هو منسوخ بفعله يَلكٌِْ حيث رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين 
ولم يجلدهم أو يأمر بجلدهم. وكذا لعا امن انما ان :هنو على الهراة 
التي زنا بها العسيف لم يأمره بالجلد. قال البغوي رحمه الله : وقد رواه 
أبو هريرة وهو متأخر الإسلام فهو آخر الأمرين لآنه متأخر الإسلام» 
فيكون ناسخأ لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم» وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه لا جلد على المحصن مع الرجم . 
روي هذا عن أبي بكرء وعمر» وإليه ذهب الثوري» وابن المبارك. 
والشافعى» وأحمد. وأصحاب الراي: 

وذهب قوم إلى أن حديث الباب غير منسوخ» وبه قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وابن مسعودهء وأبي بن كعبء والحسن البصريء» وإليه 
ذهب ابن راهويه وداود. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 7١‏ 2]7 وابن أبي شيبة في 
المصنف »]18١٠/١٠١[‏ ومسلم في الحدود. بياب حد الزنى» رقم: 
».)©١5(‏ والنسائي في الرجم من السنن الكبرى» باب عقوبة الثيب 
الزاني [5/ ]77١‏ رقم: 147لاء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»]١75 /*[‏ من حديث قتادة به» وابن حبان فى صحيحه ‏ كما فى 
الإحسان ‏ برقم: /ا؟؟:. 


]١9[‏ من كتاب الحدود ديك 


3ك اخترباعتاو تن عَوؤوه أناافكل عن متضور: 
عَنٍ الْحَسَنء عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْدٍ الله. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍء 
٠‏ بابٌّ: فِيمَنْ يَقَعُ على جَارِيَةِ امْرَأَكَهِ 

04 أَخْيرنًا يحب بن اوه كنا باد بن تَزي» عن كاد 


اس يرم 


قَالَ: كَتَبَ إِلَىَ خَالِدُ بْنُ عُرْفْطَة عَنْ حَيِيبٍ بْنِ سَالِم أن غُلَاما 


7011 قوله: «أنا هشيم) : 
هوابن بشيرء تقدم؛ ولم يصرح هنا بالتحديث لكنه صرح به عند مسلم 
وغيره فانتفت شبهة تدليسه . 
أخرجه من طريقه مسلم برقم: »)١51( ١54٠‏ والإمام أحمد في مسنده 
[6/ 1 وأبو داود في الحدودء باب في الرجم. رقم: 5١١44غ.‏ 
والترمذي في الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب» رقم: 
8 والنسائي في الرجم من السنن الكبرى [1/ ]77١‏ باب عقوبة 
الثيب الزاني» رقم: 4:» وابن حبان في صحيحه كمافي 
الإحسان ‏ برقم: 6154706 4577. 
* خالفهم يونس بن عبيد. فقال: عن الحسنء, عن عبادة بن الصامت به 
مرفوعاً . وهذا منقطع. أخرجه النسائي في الكبرى برقم: .1١47‏ 

كذ د تن 

14 قوله: «خالد بن عرفطة)» : 
روى عنه خمسة» وزعم أبو حاتم أنه مجهولء وأنه لا يعرف أحداً بهذا 
الاسم غير الصحابي! وقال الحافظ في التقريب: مقبول. وكتب ناسخ 
«ك» في الحديث بعده: مالك بن عرفطة؛ ثم صوبه في الهامش فقال: 
«خالد وهو الصواب». 


م برمسميعر 2 2 0م - هه لعي عمس م م ٠‏ > 
كان ينبر قرقور فَع على يْةِ امراتِهء فرفع إلى النعمّان بن بَشِيرٍ 
د 55 مه و _- 1 8 29> ه ع مم جع ر اوعقو 7 اه 
2ج ه 7ه 2 6 عع لاص و بيعل وي ,> م دمعو 1 2 أيه مو شفو 
كانت لم تجل له رَجَمْتهء فقيل لهًا: زو يُ! فقالت إني قد أخللتها 


قوله: «كان ينبزا : 

أي: يلقبء ومنه قوله تعالى: ولا تبروا الْأَلَقَبْ. . . 4 الآية» 
والقرقور: الكثير الضحك . 

قوله: «بقضاء شاف»: 

وفي رواية: بقضاء رسول الله يَكِةِ. 

قوله: «زوجك)»: 

هذا تلقين» أي: زوجك يرجمء قولي: أحللت له. وقد وقع ذلك 
صريحاً في رواية الإمام أحمد والطيالسي» لفظ الإمام أحمد: فأقبل 
الناس عليها فقالوا: زوجك يرجم» قولي: كنت أذنت له؛ فقالت» 
فضربه مائة» وفي رواية الطيالسي : ويحك أبو ولدك يرجم! 

وقد اختلف أهل العلم في هذاء أمّا الخطابي رحمه الله فوهم بقوله: 
ليس عليه العمل ؟ وبنقله عن الترمذي» عن البخاري قوله: أنا أنفي هذا 
الحديث؛ وبذكره الإمام أحمدء وابن راهويه فيمن أوجب الرجم على 
من وقع على جارية امرأته» قال أبو عيسى الترمذي عقب روايته لحديث 
الباب: حديث النعمان في إسناده اضطرابء. قال: سمعت محمدا 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديثء, إنما رواه 
عن خالد بن عرفطة» قال: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على 
جارية امرأته» فروي عن غير واحد من أصحاب النبي يك منهم علي 


1] من كتاب الحدود فد 


وابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حدء ولكن 
يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي كَكةِ. 
وفي المغني لابن قدامة: إذا وطبئ جارية امرأته بإذنها فإنّهِ يجلد مائة» 
ولا يرجم إن كان ثيباً» ولا يغرب إن كان بكراً»ء وإن لم تكن أحلتها له 
فهو زان» حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي. وحكي عن النخعي أنه 
يعزر ولا حد عليه» لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة في مملوكتهاء 
وعن عمر وعلي وعطاء وقتادة والشافعي ومالك أنه كوطء الأجنبية» 
سواء أحلتها له أو لم تحلهاء لأنه لا شبهة له فيها فأشبه وطء جارية 
أخته؛ ولأنه إباحة لوطء محرمة عليه فلم يكن شبهة كإباحة سائر 
الملاك» وعن ابن مسعود والحسن إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها 
وتعتق» فإن كانت طاوعته فعليه غرم مثلها ويملكهاء لأن هذا يروى 
عن النبي كك وقد رواه ابن عبد البر وقال: هذا حديث صحيح. 

قال: ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم: أن رجلاً يقال 
له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته» فرفع إلى النعمان بن 
بشير وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله كك 
إن كاتف احلمها دك حلدتالك منانةة: وإن لم تكن أحلّتها لك رجمناك 
بالحجارة» فوجدوها أحلتها له فجلده مائة» اه. 

وقد اختلف في إسناد حديث الباب» فأخرج حديث أبان: الإمام أحمد 
في مسنده [777/4]» وأبو داود في الحدودء باب في الرجل يزني 
بجارية امرأته» رقم: 4408» والنسائي في الرجم من السنن الكبرى» 
باب ذكر الاختلاف على قتادة» رقم: 178لا والبيهقي ذ في السنن 
الكبرى [9/8؟7]» وفي رواية الإمام أحمد: قال أبان: وأنا اقتادة أنه 
كتب إلى حبيب بن سالم فكتب إليه. فقد ثبت أن قتادة عنده هذا 
الحديث عن حبيب كتابة . 


4م 6 5 


5؟ س عي سم > جه :3ه ََ 3 
06 أخخحم نا صَدَقة بْنْ الفضلء» أنا محمد بن جعفرء» 


5-4 
عور سمس 


ره 8# ومسي م6 * ٠‏ سه ب 3 ع 0526م مهاس 3 
٠‏ شعصة» ع” أ شرء ع خالل ب٠‏ فطة؛ عه حبيب ث١‏ سالم» 
عَنْ شغبّة» عَنْ أبي يِشْرِء عَنْ حال بْرِ عَنْ حَيِيبٍ بْنِ سَالِمٍ 


2 2 . © > - 56 عَككيَد نحوة 
عن لنعمان بن بشِير» عن لنبيت 4 عحجوة . 
9 - َه ذه لي 


وقد رواه عن قتادة» عن حبيب: 
١-ابن‏ أبي عروبة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ؟/اا» /ا/371] 
والترمذي في الحدودء باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته 
رقم: »١45١‏ والنسائي في الرجم من السنن الكبرى برقم: 777لا 
وابن ماجه في الحدودء باب من وقع على جارية امرأته» رقم: .500١‏ 
١‏ أيوب أبو العلاءء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [75/4ا7], 
والترمذي برقم : .١16١‏ 
ورواه همام عن قتادة فاختلف عليه وروايته عن قتادة من الشذوذ 
بمكان» 
* فقيل: عن همامء عن قتادة» عن حبيب بن سالم» عن حبيب بن 
يساف ‏ وهو مجهول ‏ عن التنعمان بن بشير؟ أخرجه النسائي في الرجم 
من السنن الكبرى برقم: 7559» والبيهقي في السنن الكبرى 
[9/4؟7)]. 
# وقيل: عن همام» عن قتادة» عن حبيب بن يساف» عن حبيب بن 
سالم» عن النعمان بن بشير؛ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
[95/4؟١]‏ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي. 

96 قوله: «أنا محمد بن جعفر»: 
الملقب بغندر» تقدم. أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده [4/ /71]» 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [779/8]» وأخرجه أبو داود 
برقم: 5559» والنسائي في الرجم من السئنن الكبرى برقم: 756/. 


]١4[‏ من كتاب الحدود حي 


١‏ باب الحَدّ كَفَارَةٌ لِمَنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ 


هه - 


00 م هس عه اس 2م وي و كن ماه سه 
5 7 أخيرنا مَرُوَانَ بن محمد الدَمشْقي» ثنا ابن وهية» عن 
هم عرعاةس + روداةه 


ا مل ٠‏ ف ودس )". ٍ يم 5 له 2 
بنارا محمدٍ بن المنكدرء عن ابن خرّيمة بن ثابيء عَنْ أبيهِ 


م 2 و ين سات د ا و 2 0 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله: مَنْ أَقِيمَ عَليْهِ حَدَ غَفْرَ لَه ذَلِكَ الذنْبٌ . 


سامة 


* خالفه هشيم بن بشيرء فقال: عن أبي بشرء عن حبيب بن سالم؛ 
لم يذكر خالداً؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ /71]» وأبو داود 
الطيالسي في مسنده برقم : 747» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
[74/4؟]. وابن أبي شيبة في المصنف [١٠/؟7١].»‏ والترمذي برقم : 
.١186‏ 

قال أبو عيسى: أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم» إنما رواه عن 
خالد بن عرفطة. 

قلت: ورواه خالد الحذاء» عن حبيب بن سالم» أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [5/ /ا/171]. 

وفي الباب عن سلمة بن المحبق أيضاً في إسناده اختلاف» قال 
النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به! 

قلت: لو لم يصح عند إمام المسلمين أحمد بن حنبل لم يقل به. 


605 قوله: «عن ابن خزيمة بن ثابت» : 
هو عمارة بن خزيمة» وقد تقدم . 
قوله: «غفر له ذلك الذنب»: 
وفي حديث عبادة عند الشيخين : من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في 
الدنيا فهو كفارته. قال الإمام الشافعي فيما نقله أبو عيسى الترمذي: 
لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من 


حرف 


هذا الحديث. قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن 
يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر 
وَعمر أنهما آأمرا رجلا أن يشر على نفسهء اه 

قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: 
الحدود كفارة» استدلالاً بهذا الحديث» قال: ومنهم من وقف لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِ؛ قال: لا أدري الحدود كفارة؛ 
قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسناداً ولا تعارض بين 
الحديثين» فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم 
ثم علمء اه. 

قلت: أورد الحافظ البيهقي الحديث الذي أشار إليه الإمام النووي: 
لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟ ثم قال: قال البخاري: ولا يثبت 
هذا عن النبي كلِِ؛ِ لأن النبي ككِةِ قال: الحدود كفارةء اه. وقد تقدم 
أنه عند الشيخين . 

ومن شواهد حديث الباب أيضاً ما أخرجه أبو الشيخ من حديث عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده نحوهء قال الحافظ في الفتح: وإسناده 
صحيح» وعن علي بن أبي طالب مرفوعاً: من أصاب حدًا فعجل عقوبته 
في الدنياء فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة» أخرجه 
الترمذي. وصححه الحاكم . 

وحديث الباب أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ 25١4‏ 6١5]ء‏ 
والترمذي تعليقاً في الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
رقم: 7577 وقال: حسن غريب صحيح . وهذا قول أهل العلم» لا نعلم 
أحداً كفر أحداً بالزنا أو السرقة وشرب الخمرء والطبراني في معجمه 
الكبير [5/الأرقام: 9/78 ا“الالاء 7ا/7]ء والبيهقي في السنن 


[] من كتاب الحدود ١‏ 


الكبرى [8/8؟؟7].» وصححه الحاكم في المستدرك [848/5"]. ووافقه 
الذهبى . 


- 


كن يننا فنا 
آخر كتاب الحدود 
وصلَّى الله وسلّم على سيدنا محمد 
صاحب المقام المحمود والحوض المورود 
وعلى آله وصحبه إلى اليوم الموعود 
ويليه إن شاء الله كتاب التنذور والأيمان» 
وأوله: بابٌ: الوفاء بالنذور 


لالالا 


53 


3 


]"١[ 


2و 


ومِنْ كِتَاب النّذور والآَيْمَانٍ 


2 


[ من كتاب النذور والأيمان »21 


5 001 


0 
ومن كتاب التذور والأيمان 


١‏ باب الْوَقَاءِ بِالتّدْرِ 


َه سمه وى و شاه 


67 أخيرنا سهل بن حمادٍ. تتااششية عن ابي بشره عن 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ» عَنٍِ ابن نٍ عَسّاسٍ أن امْرَأَةَ نَذرَتْ 


وها إلَى رَسُولٍ الله ل َسَألهُ عَنْ دَلِكَ» فال له - 


6 3 


عَلَيْهَا دين كُنْتَ قَاضِيَة؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَاقْضُوا الله كاله أَحَقٌ بِالْوَقَاءِ . 


«كتاب الحذق رق الأيمان» 

الأيُمان: جمع يمين» وأصله في اللغة: اليدء ثم أطلقت على الحلف 
لما كان منهم إذا تحالفوا أن يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه» وقيل : 
لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء؛ فسمي الحلف بذلك لحفظ 
المعلوق عليه وس“ السلرف عليه يميا لتلسية بها:: 

والنذور: جمع نذر. مشتق من الإنذار وهو التخويف. 

وقال الراغب فى المفردات: النذر: أن توجب على نفسك ما ليس 
بواجب لحدوث أمر. 

67 ' قوله: «فالله أحق بالوفاء»: 
ارما ولي بي الصوم : ار . وزاد: قال: فصام عنها؛ 


"1ك شرح المسند الجامع 


64 أخبرنًا عَبْدُ الله بن سَعِيدِء ثَنَا حَفْصٌء تنا عُبَيْدٌ الى 
3 --- سه عل هس 2 عا م - 8 2 
عَنْ نَافِع. عَنٍِ ابْنِ عْمَرَء عَنْ عْمَرَ قَالَ: قلتُ: يا رَسُولَ الله إني نَذَرْتُ 


تَذْراً فى املق ثَ 4 ءَ الإسلام. قَال: في بَذْركٌ . 


قوله: «في بنتذرك» : 
كذا في الأصول بخط واضح» ووضع ناسخ «ل2 فوقها «صح». 
وقد استدل أبو ثورء والبخاري» وابن جرير وبعض الشافعية بهذا 
الحديث على صحة نذر الكافر» والجمهور على أنه لا يصح منه. 
وحملوا الأمر على الاستحباب» أي: يستحب لك أن تفعل الآن وقد 
أسلمت مثل ذلك لما فيه من إظهار الشكر له سبحانه وتعالى» قال الإمام 
النووي رحمه الله : وفي الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في 
صحة الاعتكاف بغير صوم. وعلى صحته بالليل كما يصح بالنهار, 
سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثرء ودليله حديث عمر هذاء اه. 
باختصار. 
وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم في كتاب العلم» باب الفتيا وما فيه 
من الشدةء رقم: 7ا١.‏ 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلة» 
رقم: 2.707 وفي باب من لم ير عليه صوماأ إذا اعتكف. رقم: 
7*» وفي باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلمء رقم: 
“5 ١7ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا 
في الجاهلية ثم أسلمء. رقم: 57917 ومسلم في الأآيمان» باب نذر 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلمء رقم: 1١057‏ (57). 
فائدة: للمصنف في هذا الحديث إسناد آخر. أخرجه مسلم في صحيحه 
فقال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ثنا حجاج بن 


[ من كتاب النذور والأيمان يقد 


0 0 اح مين عَنْ 


المنهال» ثنا حمادء عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر بهذا الحديث 
في النذر وفيه: اعتكاف يوم. 

2 2 

584 قوله: «عن عبيد الله بن رّخْرا: 

الضمري مولاهم» الإفريقي» من رجال الأربعة» صدوق. 
قوله: «عن أبي سعيد الرعيني»: 
اسمه: جعْثْل بن هاعان» مصري فقيه» يعد في صغار التابعين» وهو ثقة» 
حديثه عند الأربعة. 
قوله: «عن عبد الله بن مالك»: 
الجيشاني» كنيته: أبو تميم بن أبي الأسحم. مصري ثقة» من رجال 
القيشية. 
قوله : «فذكرت ذلك لرسول الله كوا : 
عند مسلم وغيره من رواية أبي الخير» عن عقبة : نذرت أختي أن تمشي 
إلى بيت الله حافية» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله يك فاستفتيته» 
فقال: لتمش. ولتركب. 


يالك شرح المسند الجامع 


قوله: «فلتختمرء ولتركب»: 

في رواية أبي الخير عن عقبة عند مسلم وغيره بزيادة: ولتمش . قال 
الإمام النووي رحمه الله: أي: تمش في وقت قدرتهاء وتركب إذا 
عجزت عن المشيء اه. وقال الإمام الخطابي: أمّا أمره كك إياها 
بالاختمار فلآن النذر لم ينعقد فيه» لآن ذلك معصية» والنساء مأمورات 
بالاختمار والاستتارء أمّا نذرها المشي حافية فالمشي قد يصح فيه 
النذرء على صاحبه أن يمشي ما قدر عليهء قال الشافعي: يمشي إن 
أطاق المشي فإن عجز أراق دماً وركب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
يركب ويريق دما سواء أطاق أو لم يطق. 

قوله: «ولتصم ثلاثة أيام» : 

في الرواية الآتية عند المصنف من حديث ابن عباس : ولتهد هدياء 
وبدونهما في الحديث بعد الآتي عن أبي هريرة» قال الإمام الخطابي 
رحمه الله: أمَّا قوله: ولتصم ثلاثة أيام فإِنَ الصيام بدل من الهدي. 
خيرت فيه كما خير قاتل الصيد أن يفديه يمثله إذا كان له مثل» وإن شاء 
قومه وأخرجه إلى المساكين» وإن شاء صام بدل كل مد من الطعام يوماً» 
وذلك قوله سبحانه وتعالى: #أَوْ عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامَا4 الآية» والله أعلم. 
وانظر التعليق على الحديث التالي. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنئده 2١517 021140 .١57/4[‏ 
8 ١10غ]ء‏ وأبو داود في الأيمان والنذور. باب من رأى عليه كفارة 
إذا كان في معصية, رقم: 7797., 5744. والترمذي في النذور 
والأيمانء رقم: »٠5544‏ وقال: حسن؛ والعمل على هذا عند أهل 
العلم» وهو قول أحمد وإسحاق. والنسائي في الأيمان والنذور. 
باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة» رقم: 6١4"ء‏ 


1 من كتاب النذور والأيمان لخر 


99 أَحبَرَنًا أَبُو الْوَلِيِدِ الطيَالِسِنُ» نا هَمَّامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي 
َتَادةّء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : 
لبت كَقَالَ رَسُوَلُ الله طلِه : 


ا 2 رد “ف سم ا 


ن أخت عمبة نذررت 


وابن ماجه في الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياً. رقم: 27١4‏ 
وأبو يعلى في مسنده ]191١/[‏ رقم : ٠07/017‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .]85/١١[‏ 
تنبيه : أخرج الحديث الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/ ]15٠‏ برقم : 
١‏ كتأن في الإسناد قلبأ وفيه: عن الثوري» عن يحيى بن سعيدء 
عن عبيد الله بن زحرء عن عبد الله بن مالك. عن أبي سعيد اليحصبي أن 
عقبة بن عامر؛ وذكر الحديث» فجعل أبا سعيد شيخ عبد الله بن مالك 
لا تلميذه! 
وأصل هذا الحديث في الصحيحين» فأخرجه البخاري في جزاء الصيدء 
باب من نذر المشي إلى الكعبةء رقم: 21857 ومسلم في النذور.ء باب 
من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم: ١5144‏ من حديث أبي الخيرء 
عن عقبة به. 

قوله: «ثنا همام) : 

.ومن طرق عنه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده .7594/١[‏ وى 
١"]ء‏ وأبو داود في الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
في معصية. رقم: 29595 وأبو يعلى في مسئده ]١١7/5[‏ رقم: 
لالا/الء والطحاوي في شرح معاني الآثار »]١7١7/7[‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .]79/١١[‏ 
تابعه هشام» عن قتادة» أخرجه أبو داود برقم: 277841 والبيهقي في 
السئن الكبرى .]179/١١[‏ 


انهه نهنا : 2 عروية». عن قتادة» أخرجه أبو داود برقم: 


55 شرح ١‏ 0 الجامع 


ره # 


نر هد "8 َه او ونس 
إن الله لَعَنينٌّ عَنْ نَذْرِ أَحْيِكَ لِتَرْكَبْء وَلْمُهْدٍ هَذْيا . 


:© والبيهقي في السنن الكبرى .]9794/٠١١1[‏ 

وتابع قتادة» عن عكرمة: مطر الوراق» أخرجه أبو داود برقم: ٠٠‏ ”الا 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات برقم: 5١لا‏ 5١لا‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ]١7١/[‏ وخالد بن عبد اللهء علقه أبو داود عقب 
حديث قتادة . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ »]"١0 .7٠١‏ وأبو داود برقم: 
65:» والطحاوي في شرح معاني الآثار [/ ]١7٠١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى ]8١/٠١[‏ نحوه من حديث كريب عن ابن عباس» وصححه 
الحاكم [5/ .]7٠57‏ 

قوله: «ولتهد هديا»: 

وفي الحديث قبل هذا : ولتصم ثلاثة أيام» وتقدم نقل كلام الخطابي في 
هذاء وقال بعض أهل العلم: هو محمول على أنه كفارة النذر لحديث 
عقبة بن عامر عند الإمام أحمد ومسلم وغيرهما: كفارة النذر كفارة 
يمين» قال الإمام النووي رحمه الله معلقأ على هذا الحديث: اختلف 
العلماء في المراد بالنذر هناء فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج» 
كأن يقول وهو لا يريد أن يكلم زيداً : لله علي حجة إن كلمت زيداً ؛ فإذا 
كلمه. فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزم به هذا هو الصحيح في 
مذهبناء وحمله مالك والأكثرون على النذر المطلق» كقوله : علي نذرء 
وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية» كمن نذر أن يقطع 
رحمه أو أن يشرب خمراء وحمله جماعة من أصحاب الحديث على 
جميع أنواع النذرء قالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء 
بما التزم وبين كفارة يمين» قال: وحديث الباب محمول في الراجح من 
قولي الإمام الشافعي على العاجز عن المشي» فله الركوب وعليه دم 


[ من كتاب النذور والأيمان 4:١‏ 


8١‏ أخبرنًا سَعِيدٌ بْنُ مَنْضُورِ 5 عبد الكمية 1 ” محمد 
/ 


عَنْ عَمْرِو بْنِ ف عَمْرِوء عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هريرة: 
يك أَذرَكَ شَيْخاً يَمْشِي بَبْنَ ابْتيْه قَمَالَ: مَا سَأَنْ هَذَا التّيْخْ؟ قَقَالَ 
الا تدر أن كتقو فَقَالَ: اركب إن الله غَنيسٌ م عَنكٌ وَعَنْ نَذْرِك. 


وأما حديث أخت عقبة فمعناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي 
وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين 
للشافعي وبه قال جماعة». والقول الثاني : لا دم عليه بل يستحب الدم. 
وأما المشي حافياً فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين» وقد جاء حديث 
أخت عقبة في سئن أبي داود مبيئاً أنها ركبت للعجز قال إن أختي نذرت 
أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك» فقال رسول الله يد : إن الله غني 
عن مشي أخنك» فلتركب ولتهد بدنة. 
57١‏ قوله: «أخبرنا سعيد بن منصور» : 

تابعه قتيبة بن سعيد عن الدراوردي» أخرجه مسلم في النذور. باب من 
نذر أن يمشي إلى الكعبة (بدون رقم). 

وأخرجه مسلم برقم: 1547 »23١(‏ والإمام أحمد في المسند 
3773]» وأبو داود تعليقاً في الأيمان والنذورء باب ما جاء في النذر 
في المعصيةء عقب رقم: ٠٠‏ *لء وابن ماجه في الكفارات» باب من 
نذر أن يحج ماشياًء رقم: 25١110‏ وأبو يعلى في مسنده [1١/10؟]‏ 
رقم: يي في السنن الكبرى [ من طرق عن 


3د تح ن 


“* مات: لا نَذْنَ في مَعغخصِيَة الله 
و سمه عو ره 2< ع سس راي وعير هده ه 1 
5 أخيرنا أبو نعيم» ثنا حماد بن زيد» عن ا 


04 


0 5 5 ورت ” > 5ه ف مي ها لخر م ه06 2 
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رَسُولَ الله كَكِة: لا وَفَاءَ لِتَذر فى مَعْصِيَةِ الله. 


2-4 


قوله: ١لا‏ نذر في معصية الله : 
الترجمة من ألفاظ حديث الباب. 

79015 قوله: «عن أيوب»: 
هو السختياني» ومن طرق عنه: أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه 
[474/8:705/5]رقم: 9790 5١1581ء‏ ومن طريقه الطبراني في 
معجمهالكبير [8١/457]رقم: 219١‏ والإمام أحمد في مسنده 
[غ/ 1:٠١‏ “5ق 155]ء. والشافعي في مسنده [7/ 5/اء دلاء ١١؟٠١]ء‏ 
ومسلم في النذورء باب لا وفاء لنذر في معصية الله. رقم: ١154١ء‏ 
وأبو داود في الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك» رقم: 915ء 
والنسائي في الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك» رقم: 278١7‏ 
وفي كفارة النذر» رقم: 0١‏ وأيضاً في السير من السئن الكبرى» 
باب قولالأسير: إني مسلمء رقم: 2818087 وابن ماجه في 
الكفارات» باب النذور في المعصية» رقم: 27١74‏ والحميدي في 
مسنده برقم : 9,» وابن حبان برقم: ١‏ -48094» وابن الجارود 
في المنتقى برقم: 477, وسعيد بن منصور في سلنه برقم: 21951 
والبغوي في شرح السنة 277١5‏ والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 1/7 
59-58/٠6١ 4‏ - هدلا] وفى الدلائل له [5/ 84١»؛ .]١1894‏ 
قوله : «لا وفاء لنذر في معصية الله»: 
وفي الحديث التالي في الباب: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛ في هذا 
بيان أن النذر في المعصية غير لازم ولا ينعقد» وأن صاحبه منهي عن الوفاء 
به قال الإمام الخطابي رحمه الله : وإذا كان الأمر كذلك لم تجب فيه 


31 من كتاب النذور والأيمان ود 
وَلَا فِيِمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدمَ. 


كفارة» ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجري ذكرها في الحديث» وأن يوجد 
بيانها مقروناً به. وهذا على مذهب مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه وسفيان الثوري: إذا نذر في معصية فكفارته كفارة يمين. 
واحتجوا في ذلك بحديث الزهري» وقد روي من حديث الزهري». عن 
أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِةٍ قال: لا نذر في معصية ؛ 
وكفارته كفارة يمين» ولو صح هذا الحديث لكان القول به واجباً والمصير 
إليه لازماً» إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه الحديث مقلوب» وهم 
فيه سليمان بن أرقم؛ فرواه عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» 
عن عائشة. فحمله عن الزهري وأرسله. عن أبي سلمة ولم يذكر فيه 
سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير» وبيان ذلك ما رواه أبو داود قال: 
قال أحمد وإنما الحديث حديث ابن المبارك» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن محمد بن الزبير» عن أبيه» عن عمران بن حصين. عن النبي كَل 
فوهم فيه سليمان بن أرقم قلت: وقالوا إن محمد بن الزبير هو الحنظلي» 
وأبوه مجهول لا يعرف» والحديث من طريق الزهري مقلوب؛ ومن هذا 
الطريق فيه رجل مجهول. فالاحتجاج به ساقطء والله أعلم. 

قوله: «ولا فيما لا يملك ابن أدم»: 

هذا محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه كعتق فلان 
لا يملكه ولا يملك قيمته ونحو ذلكء فأما إذا التزم شيئاً في الذمة لا يملكه 
فيصح نذره كأن يقول: إن شفا الله مريضي فللّه علي أن أعتق رقبة 
وهو لا يملك رقبة ولا قيمتها فهذا يصح نذره. وإن حصل المعلق عليه 
ثبت في ذمته . قاله النووي رحمه الله . 

وفي الحديث قصةء تأتي بطولها في السير بهذا الإسناد في باب : إذا أحرز 
العدو من مال المسلمين حديث رقم: 277١‏ وسيأتي أيضاً مختصراً في 
باب فداء الأسارى برقم: 7704 . 


لهج ٍ< ل ىمو م م > 0 1 ىا ع 8 
50> - حدثنا خالِد بن مُخلدٍ. ثنا مَالك» عَنْ طلحة بِنِ 
عَبْدٍ المَلِكِ الأيْلىٌء عَنَ الْقَاسِم بن مُحَمَّدِء عَنْ عَائْسَةَ قَالتُ: قَالَ 
2 و سات 0 ةر جه ب 2 9 3 شماه >> 6ه مه 0 
رَسَول الله يله : مَنْ نَذْرَ أن يُطِيعَ الله فَلِيْطِعْه وَمَنْ نذرٌَ أن يَعْصِيَ الله 


قوله: عن طلحة بن عبد الملك الأيلي» : 

أحد الثقات» حديثه عند الجماعة سوى مسلم. 

والحديث في الموطأء ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده 
-74/١[‏ 76]ء والإمام البخاري في الأيمان والنذورء باب النذر 
في الطاعة» رقم : 5 » وباب النذر فيما لا يملك وفي معصية. رقم : 
والإمام أحمد في مسنده [7”77/1» »]5١‏ وأبو داود في الأيمان 
والنذورء باب ما جاء في النذر في المعصية» رقم: 27789 والترمذي 
في الأيمان والنذورء باب من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ رقم: 215756 
والنسائي في الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم: 278٠05‏ 
وفي باب النذر في المعصية» رقم: 07807 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ["/ 17]ء والبيهقي في السئن الكبرى »]77١/9[‏ [١١٠/58]ء‏ 
والبغوي في شرح السنة برقم: ٠544؟»‏ وهو في صحيح ابن حبان 
كما في الإحسان ‏ برقم: 4181 » 4189 . 

ومن طرق عن طلحة أخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/5؟؟]ء 
والترمذي عقب حديث رقم: كلادلقء والنسائي برقم: 258١٠8‏ 
وابن ماجه في الكفارات» باب النذر في المعصية.ء رقم: 5؟1١”ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [177/5]» وابن الجارود في المنتقى 
برقم: 9785» وصححه ابن حبان من طرق عن القاسم برقم: 24784 
ورقم: .41794٠‏ 


/٠[‏ من كتاب النذور والأيمان مغ 


00 
زف هجعن 52 06 . - - 
 :‏ يات مَن ندر أن تُصَلىَ فى بَِنْتِ المقيرس 
أيُجْزِؤٌهُ آنْ يُصَلّي مَك 


َه 
عه سمس 


0 ل ل را 


ا ا سول الله نينثإ كلع ١‏ لبك 
أن 0 قَقَالَ: صَلّ مَهُنَاء فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَكَاتَ 


24 ا ال 060 
مَرَاتٍء فقال النبيٌ : فشانك إذا. 


14 . قوله : «عن حبيب بن أبي بقية» : 
ويقال: ابن أبي قريبة» تصحف في النسخ المطبوعة إلى: بقيعة؛ 
وصوبها الشيخ مصطفى البغا في طبعته: قريبة؛ مع أن المثبت في 
الأصول: بقية؛ وهو بصري ثقة من رجال الستة. 
قوله : (أنّ رجلاً» : 
يشبه أن يكون الشريد. فقد أخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
حديثه من طريق إبراهيم بن يزيد» عن عطاء مرسلا : جاء الشريد إلى 
رسول الله كِةِ فقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك. 
الحديث. 
قوله : «صلّ ههنا»: 
أي : في المسجد الحرام ‏ كما ترجم له المصنف - فإنّهِ أفضل مع كونه 
أسهل . 
قوله : «نأعاد عليه ثلاث مرات»: 
وكان يل لا يرد بعد الثلاث. 
قوله: «فشأنك»: 
منصوب على المفعولية أي: الزم شأنك وما عينت وإإذاً»: جواب 


هت 6 
© > 


© باب الدَُهُى عَن التذر 


وجزاء منونة » أ حيث أبيت أن تصلي ههنا فافعل ما نذرت بهء قال 
أهل العلم: أقوى الأماكن وأعظمها: المسجد الحرام» ثم مسجد 
النبي يي ثم بيت المقدسء ثم الجامع؛ ثم مسجد الحيء ثم البيت؛ 
فمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام لم يجزئه الصلاة إلا في ذلك 
الموضعء ومن نذر أن يصلي في مسجد النبي تك لم يجزئه إِلّا فيه أو في 
المسجد الحرام» ومن نذر أن يصلي في بيت المقدس أجزأه أن يصلي 
في الثلاثة ولا يجوز في غيرها من المساجد الثلاثة» وقد أخرج الحافظ 
عبد الرزاق [457/8]: أن النبي يَكدِ قال له في الرابعة: اذهب فوالذي 
نفسي بيده لو صليت ههنا لأجزأ عنك. ثم قال: صلاة في هذا المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. 

وحديث الباب أخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب من نذر أن 
يصلي في بيت المقدس» رقم: 27700 وأبو يعلى في مسنده [4/ 88 - 
9 رقم : 251١7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 45/١١1‏ 87]. 
وخالفه إبراهيم بن يزيدء عن عطاء فأرسله. وقد أشرنا إلى موضعه عند 
الحافظ عبد الرزاق. 


قوله: «باب النهي عن النذر» : 
الترجمة منتزعة من ألفاظ حديث الباب ففي رواية الشيخين وغيرهما 
لحديث الباب نهى النبي يلل عن النذرء وقال: إنه لا يرد شيقاً . . . 
الحديث. قال الخطابي: معنى نهيه عن النذر إنما هو تأكيد لأمره 
وتحذير التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حنَّى لا يفعل 
لكان في ذلك إبطال حكمه» وإسقاط لزوم الوفاء به إذا كان بالنهي عنه 
قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به؛ قال: وقد أجمهء السسلمون على 


[1 من كتاب النذور والأيمان ا 

8ب أخرنا عَمْرو بن عَونء أنا 
عَنْ عَبْدٍ الله بن مَرَةَ عَن ابن عُمَرَ قَالَ: 
لا يرك ينا وما تحرج به مِنّ الشّحجبح . 


وجوب النذر إذا لم يكن معصية» ويؤكده قوله: أنه يستخرج به من 
البخيل؛ فيثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله ولو كان غير لازم 
لم يجز أن يكره عليه» قال: وهو باب غريب من العلم» وهو أن ينهى 
عن الشيء أن يفعل؛ حتَّى إذا فعل وقع واجباً. 

56 قوله: (إن النذر لا يرد شيئا» : 
دليل على أن النذر إنما يصح إذا كان معلقاً بشيء كماء تقول: إن شفا الله 
مريضي فللّه عليَّ أن أتصدق بكذا وكذا. فأما من قال: لله علي أن 
أتصدق بكذا وكذا؛ فليس هذا بنذر وهو أحد قولي الشافعي. قاله 
الخطابي وحكى أنه غالب مذهبهء وقال أبو حنيفة: النذر لازم وإن 
لم يعلق بشرط» وحكى أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى قوله : 
النذر وعد بشرط . 
قال الخطابي رحمه الله : وجه الحديث ومعناه أنه قد أعلمهم أن ذلك 
أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعاء ولا يصرف عنهم ضراء ولا يرد شيئا 
قضاه الله؛ يقول: فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئأ لم يقدر الله 
لكمء أو تصرفون عن أنفسكم شيئاً جرى القضاء به عليكمء فإذا فعلتم 
ذلك فأخرجوا عنه بالوفاء» فإن الذي نذرتموه لازم لكم . 
والحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم: 
5» وفي القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء رقم: 251١8‏ 
ومسلم في النذورء باب النهي عن النذر رقم: (01519 2 لا 21 
وما بعده). 


0 


مِابٌ الدَّهي أَنْ تخلف مُحُلَف بِقَيْرٍ الله 
ل حَكَدُ بن امِب رك ل 


06 


عَنْ نافع عَنٍ ابْنِ مُْمَرَ: أنَّ وَسُولَ الله يله أَذْرَكَ عفر كر الككنات 
و د رك وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبيو» فَقَالَ رَسُوَلُ الله يلل : ِ 
يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِبَائَكُمْء وَمَنْ كَانَ حَالِفاً َلْيَحْلِف بالله أَوْ لِيَصْمْتُ. 


الله 


ن الله 
٠‏ ماب الِاسْيَحْنَاءٍ في اليَمِينٍِ 


5-67 قوله: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» : 

تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث الأعرابي الذي جاء يسأل 
النبي يك عن فرائض الإسلام في أول كتاب الطهارة. 

والحديث في الموطأ» ومن طريقه البخاري في الأيمان والنذور» باب: 
لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم: 35747» ومن طرق أخرجه البخاري في 
الشهادات» باب كيف يستحلف؟ رقم: 2774 وفي الأدب» باب من 
لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً» رقم: .11١8‏ وفي الأيمان 
والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم: 1 » ومسلم في الأيمان» 
باب النهي عن الحلف بغير اللهء رقم: 15557 .»١(‏ 7 وما يعدلف “ا, 4غ 


وما بعذه) . 


قوله: «الاستثناء في اليمين»: 
والأصل فيه قوله تعالى : ليلا يسنن فذمهم سبحانه على عدم استثنائهم 
في القسم. فاحتج بهذا قوم فقالوا: الاستثناء واجبء, والجمهور على 
عدم وجوبهء قال تعالى: ##وَلَا نَتُولَنَّ لِسَأىْءِ إِيْ مَاعِلّ دَلِلَ عدا * إل أن 
يَسَآهُ لذ وقال يك : والله لأغزون قريشاً؛ مرتين ثم قال في الثالثة : إن 
شاء الله . أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس مسنداً» وعن عكرمة مرسلا . 


[ من كتاب التذور والأيمان حك 


4 


باقن ار ار لوي كل 


2 سي الى مو ا 
لس نا اذ د شلمة 
ً* 


عَنْ أَيُوبَء عَنْ افع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ: أن النَِّىَ كل قَالَ: مَنْ حَلّف عَلَى 


8 
318 


الى 
ذا 
طم 


9 
4 


يَمِين ثم قَالَ: إن شَاءَ الله فَقَدِ اسكثر 


517 قوله : «ثنا حماد بن سلمة» : 
تابعه سفيان عن أيوب» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ]٠١‏ 
وأبو داود في الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» رقم: 
»0١‏ والنسائي في الأيمان والنذور» باب الاستثناء» رقم: 9854, 
وابن ماجه في الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» رقم: »5٠١5‏ 
وابن الجارود في المنتقى برقم: 478» والبيهقي في السئن الكبرى 
[١/15]ء‏ وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : خيضة ” 
وانظر لتمام التخريج التعليق على الحديث الآني. 
قوله: «فقد استثنى»: 
وفي رواية: لم يحنث. فيه دليل لإمامنا الشافعي ومن قال بقوله: أن من 
حلف بأي يمين كانت» ثم قال: إن شاء الله؛ موصولا بكلامه فقد 
استثنى» قال الماوردي: الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع 
من انعقادهاء وتسقط حكمها في الإثبات والنفي» سواء كانت اليمين 
بالله تعالى أو بالطلاق والعتق» وقال مالك: يصح الاستثناء في اليمين 
بالله» ولا يصح في الطلاق والعتق والنذورء ومن الدليل عليه حديث 
الباب وهو على عمومه في كل يمينء ولأنه لمّا جاز تعليق جميع 
الأيمان من عتق وطلاق وغيره بالشروط والصفات كان تعليقها بمشيئة الله 
تعالى أولى» ومشيئة الله غير معلومة فيهاء فلم تنعقد. 
قال: والاستثناء جائز وليس بواجب» وذهب بعض أهل الظاهر 
إلى وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالى واحتجوا بقول الله تعالى: 


000 46 اضر خسر 


2 2 فم عي عن “#7 خض 72 م ومع يخ 
«ولا نَتُولّنَ لِنَأََءِ إن فَاعِلٌّ دَلِلَت عدا # إِلَآ أن يمَآءَ 4 الآية» ويجاب 


ومع 3 5 


4 أَحْبَرَنَا حَبجَاجٌء ثَنَا حَمَادُ أنَا أَيُوبُء عَنْ نَافِعء 
0 3 00 مم - ل 0 سه مووس شه - 4ه 2د 358 
عَن ابن عَمَرَ : أن رَسُولَ الله ل قَالَ: مَنْ لف عَلى يَمِين ثم قَالَ: إن 
شَاءَ الله هَهُوَ بِالْجِيّارِء إِنْ شَاءَ فَعَلَء وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَمْعَلُ 


عن هذا بأن الآية واردة على طريق الإرشاد والتأديب» أن لا يعزم على 
أمر إِلّا أن يقرنه بمشيئة الله تعالى في الأيمان وغيرها ليكون بالله مستعيناً 
وإليه مفوضاً ومن الدليل على أنه مخير في الاستثناء أن رسول الله يكل 
استثنى في يمينه تارة» ولم يستثن فيها أخرى. فقال: والله لأغزون قريشاً 
إن شاء الله. وآلى من نساءه شهراًء ولم يستثن» ولأن الاستثناء سبب 
يتوصل به إلى حل اليمين فلم يجب كالحنث» وفي حديث ابن عمر: أن 
النبي كَكةِ كان يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب. وفي رواية 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكِةِ كان إذا اجتهد في اليمين قال: 
والذي نفس أبي القاسم بيده. 

وفي قوله يَكلِ: والله لأغزون قريشاً. والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون 
قريشاً؛ وسكوته ثم قوله: إن شاء الله؛ دليل على جواز الاستثناء متصلاً 
أو منفصلاً» ويبطله الانقطاع؛ لقوله تعالى: ولا نَفُولّنَ لسَأَفْءِ إِيِ َاعِل 
دلت عدا * إِلّ أن يَمَءَ أَّةْ4 الآية» فجعل الاستثناء على الفور دون 
التراخي» وفي حديث الباب إشارة إلى ذلك لذكره كه الاستثناء ببحرف 
الفاء الموجبة للتعقيب والفور. 

9-0 قوله: «أنا أيوب» : 

ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [27/5 249-18 54» 
75 77١ء »]١07‏ وأبو داود في الأيمان والنذورء باب الاستثناء في 
اليمين» رقم: 77”*» والترمذي في النذور وإلأيمان» باب ما جاء في 
الاستثناء في اليمين» رقم: ١97١‏ وقال: حسن . والنسائي في الأيمان 
والنذورء باب من حلف فاستثتى» رقم: 97/» وفي باب الاستثناء» 


١ من كتاب النذور والأيمان‎ ٠[ 


يبات: القَسَمحٌ يَمِينُ 
حك - أَخْبرَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِحِ قَالَ: حَدَّئَيِي اللّيْتُ قال: 


لبي رد را باه عَنْ مُبَيِد اله بْنٍ عبد لله؛ 
2 ي: أذ لبي ل ال لأ تثر: يم 
انار كد : الكنيت فد طول 


رقم: 2870 وابن ماجه في الكفارات» باب الاستثناء في اليمين» 
رقم: »1١٠١6‏ والبيهقي في السنن الكبرى [ »/٠‏ وصححه 
ابن حبان برقم: 4757 . 
وأخرجه النسائي من حديث كثير بن فرقدء عن نافع برقم: /7/57 
وإسناده على شرط البخاري» أخرجه الحاكم [707/5]. وصححه 
ووافقه الذهبي . 

969 قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح»: 
حديثه طرف من الحديث الطويل المتقدم في كتاب الرؤياء بابٌ: في 
القمص والبئرء أخرجه هناك من طريق محمد بن كثير» عن سليمان بن 
كثيرء عن الزهري» وخ رجناه هناك . 
له : ١لا‏ تقسم): 
وكان أبو بكر رضي الله عنه أصرّ أن يخبره النبي يَكِ بما أخطأ فيه من 
تعبير رؤيا ذلك الرجل» فأبى النبي كَكِ أن يخبره. وقال: لا تقسم. 
قال الإمام الخطابي رحمه الله: فيه مستدل لمن ذهب إلى أن القسم 
لا يكون يميئاً بمجرده حتَّى يقول: أقسمت بالله. وذلك لأن النبي كَل 
قد أمر بإبرار القسم» فلو كان قوله: أقسمت يميئاً لأشبه أن يبره» وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعي» وقد استدل من يرى القسم يمينا على وجه 


16 شرح المسند الجامع 


84 بات: 
مَنْ حَلَفَ عََئ يَمِينِ قَرََى غَيْرَمَا خَيْرامِنّْهَا 


0# 
ثكم د 


ا 1 و الود الال نا شه عَنْ ِو - هُوَ 
ابن مَرَة 0 0 له: عبد اله ير عجرو رمن 


ل لََ 


أل رَجَلَّ عَدِيّ بن حَاتَمٍ» تَكلك أن ل مله 
آخر فيقول: لولا أنه يمين ما كان النبي كَكةِ يقول: لا تقسم؛ وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن 
إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم يكن في 
الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة» فإن كان لم يؤمر بالإبرار» لأن النبي ككل 
لم يبر قسم أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة» ولعل المفسدة 
ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان رضي الله عنه وهو قتله. 
وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه؛ فكره ذكرها مخافة من شيوعهاء 
أو أن المفسدة لو أنكر عليه مبادرته» ووبخه بين الناسء أو أنه أخطأ في 
ترك تعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب يعد النبي كَل وكان في 
بيانه يكِيدْ أعيانهم مفسدة. ْ 


قوله: «باتٌ»: 

2 قوله : «عبد الله بن عمرو): 
الهاشمي مولاهم. مولى الحسن بن علي» تابعي مستورء. لم يرو عنه غير 
عمرو بن مرة لكنه توبعء فحديثه حسن لغيره. 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 


[] من كتاب النذور والأيمان ”ام 


أن موقت وول الله كك يفول 16 ل على 


- مس > 4ه هك 6 غ28 ال فس ٠‏ يك 
يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً مِنْهًا فَلَيَأأتِ الذي هو حير ولد ع5 يبمينه 


[54/1]» وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [757/54]» والطيالسي في مسئده برقم : 
4 والنسائي في الأيمان والنذور» باب الكفارة بعد الحنث» رقم : 
6 والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/؟"؟].‏ 

لفت بطر عن عدي بن حاتم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[:/ه” لاملل لدت 559]ء والطيالسي في مسنده برقم: /ا 2٠١‏ 
4 ومسلم في الأيمان وباب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً 
منهاء رقم: .)١8 ءا١ال ,1١5(155١‏ والنسائي برقم: 856لا" /41/اء 
وابن ماجه في الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء رقم: 25١١4‏ والبيهقي في السئن الكبرى /١١[‏ 77]. 

قوله: «فليأت الذي هو خيرء وليكفر»: 

هكذا ذكر أولاً إتيان الذي هو خير وثنى بالكفارة» فاستدل به من يقول 
بأنه لا بأس أن يكون ذلك قبل الكفارء ومن قال بالعكس؛ أي: 
بالكفارة أولاً استدل بالحديث نفسه وفيه تقديم الكفارة» وقد ورد في 
الحديث بعد هذا عند المصنف. قال الإمام النووي رحمه الله : في هذه 
الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث 
يرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا 
متفق عليه» وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث» وعلى 
أنه يجوز تأخيرها عن الحنث؛» وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين» 
واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث؛ فجوزها مالك 
والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيًًا وجماعات من 
التابعين» وهو قول جماهير العلماء لكن قالوا: يستحب كونها بعد 


6 شرح المسند الجامع 


0 ” ا ل انمه » ثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازمء 
3 سا يي 1 م اس مي عدي م ب ا و ل0 سسيس 
نذا الشسدره ذا عبد الرحمن بن سمْرَةَ قال قال رَسول ا عط 
سوم مه م سمس قح ورد نوسواء راسي مهم و 2 سس و شاه سا ه596 
يَا عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَّ تئر لا شار الإاة» تك ا ييه مَسَألةٍ 


وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ ألا مِنْ غَيْر مَسْأَلَةِ أعِنْتَ عَلَيْهَاء وَإِذّا حَلَفْتَ عَلَى 


ءآ 92 


فر مس 


مين كَرَأَيْتَ غَيْرَهَا ثرا مثا كذ عن بين وَأتِ الَذِي هُوَ خَيْرٌ . 


الحنث» واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث 
لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان»ء 
وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. واستثنى 
بعض أصحابنا حنث المعصية فقال: لا يجوز تقديم كفارته لأن فيه إعانة 
على المعصية»؛ والجمهور على إجزائها كغير المعصية. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل 
حالٍء ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث والقياس على تعجيل 
الزكاة. 

١‏ قوله: «أخبرنا محمد بن الفضل»: 
هو أبو النعمان عارم؛ تابع المصنف» عنه: الإمام البخاري» أخرجه في 
الأبمات والتدورة نات قولة تفال :طلا يوَاِدُكٌ لَه بألَمْو ف أَيْمَيِيْ 4 . 
الآية رقم : 5 
وأخرجه من طرق عن الحسن في كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل 
الحنث وبعده» رقم: 27077 وفي الأحكام. باب من لم يسأل الإمارة 
أعانه الله عليهاء رقم: 47الاء وفي باب من سأل الإمارة وكل إليهاء 
رقم: 140لاء ومسلم في الأيمان» باب ندب من حلف يميئاً فرأى 
غيرها خيراً منهاء رقم: 1707» وأعاده في الإمارة؛ باب النهي 
عن طلب الإمارة والحرص عليها . 


[ من كتاب النذور والأيمان 65 


م ع ا ل عمس 0 تو وا ا 
ب أخجير محمد بن يوسمفء» سفيان» عن يونس »© 


04 2 م اه اس ه ست هاس .6 شاع مدي م ب وت عر و 5 
عن الحسنء عَنْ عَبِدٍ الرحمن بن سمرة قال: قَالَ رَسُول الله 


٠‏ سدناتث: 
م هه 


إِذَا كَانَ عَنَى الرَّجُلٍ رَقَبَة مُؤْمِنَةٌ 


""اه" ‏ قوله: ١فذكر‏ نحو الحديث)» : 
قال الإمام الخطابي رحمه الله: قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله كَل 
بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه». روي في هذا الباب عن 
١‏ 1 ع ك1 0 1 
عبد الرحمن بن سمرة» وعن أبي موسى الآشعري وعن أبي هريرة وعن 
غيرهم جاء في أحاديثهم ذكر الكفارة إِلّا ما لا يعبأ به. 
وقد روي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين» وقال: لا كفارة فيه 
إذا كان في معصية. روي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن 
فد كت ا 


قوله: (إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة» : 
كذا في الترجمة ولفظ الترجمة رقبة مطلقةء فكأنه حملها على المقيدة» 
ومنه قوله تعالى: #مَتَْرِرٌ وَهَبٍَ ين َل أن يَتَمَآَأ» الآية» أي : مؤمنة» 
أو أن أمه لم تقيدها وأراد هو أن تكون مؤمنة ويحتمل أن يكون المصنف 
أراد الجمع بين ألفاظ الروايات» ففي رواية الإمام أحمد من طريق 
عبد الصمدء عن حماد بن سلمة: أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة 


مؤمئة . ب الحدينف» «وكأنه الأشيهد 


465 شرح المسند الجامع 


56 


#لاقلابن خرن انون الوليك الطيَالِسِنٌ» ثنَا حمًا 2 


عَنْ: مكَمو بن عمْزو عن أي ملمة:ء عن الشْرِيق قال ] تبت اليك كلل 
9 ا 1 لماص # 6 -ه جك ع واد و يه يوه 
فَمَلْتُ: إن عَلَى أمّي رَقَبَهَ وَإِنْ عِنْدِي جَارِيَةَ سَوْدَاءَ وريه ألشُجزو 
عَنْهَا؟ قَالَ: ادع بهَاء فَقَالَ: أَتَشْهَدِينَ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله؟ كَالَتْ: تَعَمْ 
04 0 د و 


+76 قوله : «إنْ على أمى رقبة» : 
وفي رواية: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقيبة. . . الحديث. 
قوله: «أنتجزئ عنها؟»: 
في «ك) بالتاء الفوقية» وفي «ل» بالياء التحتية» وفي «د»: أتجزئ عنها ؛ 
بدون فاء. 
تابعه أبو خليفة» عن أبي الوليد» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
87/01 ] رقم : 770 . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسئده [4/ 23777 7848 7894]ء وأبو داود في 
الأيمان والنذورء باب الرقبة المؤمنة» رقم: 7787» والنسائي في 
الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت» رقم: كت والبيهقى فى 
السنن الكبرى 1/[1/ 7848]. 
خالفه خالد بن عبد الله فرواه عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة 
مرسلاً لم يذكر الشريد» علقه أبو داود عقب الحديث المشار إليه. 
* ورواه زياد ين الربيع عن محمد بن عمرو فقال: عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرة أنْ محمد بن الشريد ‏ وفي رواية: عمرو بن الشريد ‏ 


3 تم تت 


1 من كتاب النذور والأيمان عه 


١‏ باب 
ع ابي ره 22 0 ع ود أ 2 و 2 5 
الوَّجْلٍ يَخْلِف على الشيء وَهْو ذُوَرَّك عَلى يَمِينهِ 


و سس 5 معي بير عى > وعيى 


لان يونا عتمان ين مسن نا مشي أَنَا عَيْدُ الله بْنُ 


5-4 
5 


ا و ل سات 0 4 
: قَالَ رَسُول الله كَل : يَمِينكٌ 


جد 


عَلَى ما صَدَّمَكَ به صَاحِبّكٌ. 
قوله: «يورّك»: 
كذا في الأصول الخطية عدا «د» وفيها: يورّي وهما بمعنى» وهي في 
اليمين: نية ينويها الحالف على غير ما ينويه مستحلفه. ومنه قول النخعي 
في الرجل يُستحلف: إن كان مظلوماً فورّك إلى شيء جزى عنه 
التوريك» وإن كان ظالماً لم يجز عنه التوريك. 
قال الإمام النووي رحمه الله: إذا حلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير 
ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية» 
وهذا مجمع عليه» ودليله هذا الحديث والإجماعء. فأما إذا حلف بغير 
استحلاف القاضى وورى تنفعه التورية ولا يحنث» اه. باختصار. 
:8 _ قوله: «أنا ينال بن أب صالح»2: 
لقبه: عباد» مدني ضَعّفء وإنما قوّى أمره إخراج مسلم له. 
أخرجه في الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف,. رقم: 
,.)50١ .70( ١6‏ وأبو داود فى الأيمان والنذورء باب المعاريض فى 
اليمين» رقم: 2577050 والزملي فى الاجكاء الها جاء أن البنية 
على ما يصدقه صاحبه». رقم: 2١705‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه 
في الكفارات» باب من ورّى في يمينه» رقم: 245١7١‏ واألبيهقي في 
السئن الكبرى /١٠١[‏ 18]. 


يد كف 


مه 3 ٠‏ 
1ت 


لاب أشمرنا عبيل اله بن موسى »عن سعيان» عن موسق بن 


وه 


ابْنِ حَمَرَ قَالَ: كَانّتٌ يَمِينُ رَسُولٍ الله يل التي 


656 قوله : «عن موسى بن عقبة» : 
أخرجه الإمام البخاري في الأيمان والنذور؛ باب كيف كانت يمين 
رسول الله كْةِ؟ رقم: 2.5774 وفي القدرء باب يحول بين المرء وقلبه» 
رقم: 255117 وفي التوحيدء باب مقلب القلوب. رقم: ١4*لاء‏ 
والإمام أحمد في مسنده [1/ 1٠8‏ -5”ء /51, 258 »]١71‏ وأبو داود 
في الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» رقم: 2٠7717‏ 
والترمذي في النذور والأيمان» باب ما جاء كيف كان يمين النبي كَل 
رقم: »١154٠‏ والنسائي في الأيمان والنذور» رقم: ١5لا‏ 1/77 
وابن ماجه في الكفارات» باب يمين رسول الله ككِهِ التي كان يحلف بها 
جميعهم من طرق عن موسى بن عقبة» وعن سالم به. 
قوله: «لا ومقلب القلوب»: 
فيه دليل على أن النهي عن الحلف بغير الله لا يراد يه اختصاص لفظ 
الجلالة بذلك بل يتناول كل اسم وصفة تختص به سبحانه وتعالى» وقد 
جزم ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية ‏ بأن جميع الأسماء 
الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وكذا الصفات صريحة في اليمين 
تنعقد به وتجب لمخالفته الكفارة» وهو وجه غريب عند الشافعية قال 


1 من كتاب النذور والأيمان 4ظظ 


الحافظ في الفتح: وعندهم وجه أغرب منه أنه ليس في شيء من ذلك 
صريح إِلّا لفظ الجلالة» وحديث الباب يرده والمشهور عندهم وعند 
الحنابلة أنها ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يختص به كالرحمنء, ورب العالمين» وخالق الخلق. 
فهو صريح تنعقد به اليمين سواء قصد الله أو أطلق . 

ثانيها : ما يطلق عليه وقد يقال لغيره لكن بقيد كالرب والحق» فتنعقد به 
التميرة إلة إن قفد يبا عير اله 

ثالثها: ما يطلق على السواء كالحي والموجود والمؤمن فإن نوى غير الله 
أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى به الله انعقد على الصحيح.ء وإذا تقرر 
هذا فمثل: والذي نفسي بيده ينصرف عند الإطلاق لله جزماً» فإن نوى به 
غيره كملك الموت مثلاً لم يخرج عن الصراحة على الصحيحء 
وفيه وجه عن بعض الشافعية وغيرهم ويلتحق به والذي فلق الحبة 
ومقلب القلوب». وأما مثل والذي أعبده أو أسجد له أو أصلي له فصريح 
جزماً . 

وفي الحديث جواز تسمية الله تعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي 
يليق به سبحانه» وفيه حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من 
صفات الله فحنثء» ولا نزاع في أصل ذلك وإنما الخلاف في أي صفة 
تنعقند بها اليمين» والتحقيق أنها مختصة بالتي لا يشاركه فيها غيره 
كمقلب القلوبء قال القاضي أبو بكر ابن العربي في الحديث جواز 
الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمه؛ قال: وفرق الحنفية 
بين القدرة والعلمء فقالوا: إن حلف بقدرة الله انعقدت يمينه؛ وإن حلف 
بعلم الله لم تنعقد لأن العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعالى : لقُلْ هَلْ 


4 شرح المسند الجامع 


جد د 


عِنْدَحكُم يِنْ عِلْرِ مَنُحرْجْوْهُ 411 والجواب أنه هنا مجاز إن سلم أن المراد 
به المعلوم» والكلام إنما هو في الحقيقة. 

ومقلب القلوب: هو المقسم به والمراد بتقليب القلوب: تقليب 
أعراضها وأحوالها لا تقليب ذات القلب. وفي الحديث دلالة 
على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي وسائر الأعراض بخلق 


الله تعالى. 
تنبيه : جاء في هامش «د»: آخر الجزء الخامس عشر من الأصل . 
ا ا 
آخر كتاب النذور 
وصلَّى الله وسلّم على الهادي الغيور» 
وعلى آله وصحبه على مر الدهور 


ويليه إن شاء الله كتاب الديات» 
وأوله: باب الدية فى قتل العمد 


لالالا 


4 


3 


]'١[ 


3 1 
ومن كتات الديات 
ام 0 


5 


ع 


[13] من كتاب الديات 57 


ك0 
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُضَيْلء عَنْ سَفْيَانَ بن أب ورا لصوي 
عَنْ أبي شُرَيْح الْخُرَاعِيَ قَالَ : ان كل درل 12 اميت 


«كتّاب الديات» 

بتخفيف الياء التحتية: جمع دية وهي: ما جعل في مقابلة النفس» 
فهي اسم للمال ومصدر للفعل أيضاًء أصلها وَدْية» يقال: ودّى 
القتل يَدِيه إذا أعطى الولي الدية؛ وسمي دية تسمية المصدرء 
وفاؤها محذوفة» والهاء عوضء وفي الأمر دٍ القتيل ‏ بدال مكسورة 
فقط . 

5 9 قوله: «الحارث بن فضيل» : 
الحظميء كنيته: أبو عبد الله المدني» الأنصاري» من رجال مسلم 
الثقات. 
قوله: ١عن‏ سفيان ب بن أبي العوجاء السلمي»: 
كنيته : أبو ليلى» حجازي عداده في التابعين الضعفاء. 


56 شرح المسند الجامع 


اليل لخدو عن ادلم أن يت م أن ينتو 
أَحَذَ مِنْ ذَلِكَ شيا ثم تعدّى بَعْدَ ذَّلِكَ كلَهُ | النّارُ حَالِد 


دم أو َيل دن : الْجَرْحٌ ‏ فَهُوَ 2 لْخْيَارِ بَيْنَ إحدَى تَلَاثْء فإ 


قوله: «أو حَبّْل): 

هو الفساد في العضو أو الأعضاءء يقال: خبل الحب قلبه إذا أفسدهء 
والمعنى : من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو. 

قوله: «فهوا: 

أي : المصاب الذي أصابته المصيبة» وهو الوارث. 

قوله: «بالخيار بين» : 

بالنصب على أنه ظرف للخيار بمعنى : الاختيار. 

قوله: 0 

أي : امنعوه عنها كي لا ب يستحق العقوبة بتعديه» قال تعالى : 9دَّلِكَ نيك 


5 م لو م وه دم 06 


من ود وَرَحُمَه فمن أعندى بَعَدَ ذالِك فلم عَذَاتَ ليم 4 . 

قوله: «ثم تعدى): 

كذا في «ك)2)» وفي غيرها: ثم عدا. واللفظان مرويان عن يزيد في 
المعجم الكبير [75/ »]١40‏ ومسند أحمد. 

والمراد: تجاوز الثلاث وطلب شيئاً آخر بأن قتل القاتل. 

قوله: «بعد ذلك»: 

أي : بعد العفو أو أخذ الدية» أو: عفا ثم طلب الدية بعد» فله النار. 
والحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف »]45١/9[‏ والإمام 
أحمد في مسنئده [4/ إقرةة وأبو داود في الديات» باب الإمام يأمر 
بالعفو في الدم. رقم: 5غ وابن ماجه في الديات باب من قتل له 
قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» رقم: "الك والبيهقي ذ في السنن 
الكبرى [8/؟0]. 


[11] من كتاب الديات 6آظ 


04 
رده‎ ١# 2 02 


د 21 السك ادر موي أن فق تو كشن هه 
5 00 2 . 12م ثم. 2 وق - :2 م2 5 عو ادم 5 
سليمان بِنٍ ذاود. قال: حدثني الزْهرِي»ء عَنْ أبي بكر ابن محمد بن 


ساه ٠.‏ سا ه 2 ه ا 6 فر - ل خسو ب عل بر 7 5-8 
عمرو بن حرم» عن أبيه» عن جذو: أن رَسول الله كف كتبّ إلى أهل 
006 م ب 24 5 000 10 6 سس سا و 4 َ. 4 8 كك و رعو سم 
اليَمْنْء فكان فِي كتابهِ: أن من اعتبط مؤمنا قثلا عن بِينةٍ فإنه د يَدذه» 
لا أن َْضَى ليا المقثوال 


3 
- 


/الاه»" ‏ قوله : «من اعتبط مؤمناً) : 
أي : قتله ظلماً لا عن قصاص ولا جناية كانت منه ولا جريرة توجب 
قتلهء وحينها يقاد القاتل به ويقتل . 
قوله : «فإنه قودٌ يده : 
فإنه: جواب الشرطء والقود: بفتح الواوء أي: موقود ما جنته يداه 
وأصل القود: الانقياد» سمي القصاص به لما فيه من انقياد الجاني له 
بما جناه» قال الطيبي: كان الظاهر أن يقال: يقتص منه لأنه سبب لهء 
فأقيم السبب مقام المسبب» والاستثناء من المسبب في الحقيقة وإلى 
هذا لمح القاضي بقوله: أن يقتل قصاصاً بما جنته يده» فكأنه مقتول يده 
قصاصاء إذ لو لم يجز لما اقتص منه. 
قوله: «إلا أن يرضى أولياء المقتول»: 
بأخذ الدية أو العفو فلا يقتل. 
وانظر تخريجنا للحديث حيث تقدمت أطرافه في كتاب الزكاة الأرقام: 
4/, هلالااء 10787. وفي الطلاق رقم: 5145ء وسيأتي أيضا 
بالأرقام: 2509 ٠4ه5,‏ ١دهلى‏ دهكل لاده75ء, 1و6و5 ,59553١‏ 


0 ف 


457 شرح المسند الجامع 


؟" ‏ بابٌ: فى الْقَسَامَة 


72867 2 حدثنا محمد بن عبد اله الرفاشية + 5 
ا مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ تنا يَشَيْرٌ بن يسار عَنْ سن بن 


حَرَجَ عبد الله لله بن سَهْلٍ أَحَدُ بَيِي حَارَِةَ ‏ إِلَى + 0 
يريدُونَ الميرة بير قَالَ: كَعْدِيَ عَلَى عَبْدٍ الله قَقَيِلَ - 

ثم طرح في مَنْهَلٍ مِنْ مَتَاهِلٍ خَيْبَرَ 0 
7 امكفرخوة؟ فتتثرة» ف ينوا على رشول اله يه المييلك كلقث 
أَحُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن سَهْلٍ - وَكَانَ ذا قِدَم مَعَ رَسُولٍ الله كله - 
لك عم : خُوَيْصَة بن مشغود وَمحَيْصَةُ تكلم عَْدُ امن 
وَكَانَ أخد ل وَدَا ا 


0-1 


قَالَ رَسُولُ الله يكل: الْكَبْرَ الْكَيْرَء قَا “كاشاخر نكل شر 


قوله: «القسامة»: 
مصدر أقسم قسماً وقسامة» وهي هنا : الأيمان نه تقسم على أهل المحلة 
الذين وجد المقتول فيهم» قال النجم النسفي : ليس القسم في الأصل 
مطلق اليمين» بل هو مأخوذ من هذه القسامة التي هي قسمة الأيمان 
5320010 
أي: يريدون جلب تمر لهم, كما في رواية إبراهيم بن سعدء 
عن ابن إسحاق : يمتارون تمرأ. 
قوله: «الكبر الكبر): 
قال الخطابي رحمه الله: فيه إرشاد إلى الأدب في تقديم ذوي السن 
والكبر. 


[11؟] من كتاب الديات د 


رو داس في 04 و ا عر و ث تابه ٠.‏ 00 0 م 2 ل و 73 
ومخيصة. بم هو. فقال رَسول ا عله : تسمون فايّلكم. ثم 7 ل 
م أه ه س اس - 72ج عدر كوو َو مه 2 54 ا عر م 4 ع 
٠. 0 1 5‏ ان دهم كسمي سَِ | و عغقه سه مر 


وس سوارئر +7 مير 1 د 
ثم يبرؤون مِنه» قالوا: ما 


قوله: «تحلفون عليه» : 

فيه: أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى» وأن اليمين يبدأ 
فيها المدعي قبل المدعى عليه» وفيه: دلالة على وجوب رد اليمين على 
المدعي عند تنكول المدعى عليه . 

قال الخطابي: وقد اختلف الناس فيمن يبدأ به في القسامة» فقال مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل: يبدأ بالمدعين قولاً بظاهر الحديث. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعاوي. 

قوله : «(ثم نسلمه إليكم) : 

قال الخطابي: ظاهر لفظ الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة 
لقوله: ويستحقون دم صاحبكم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري 
والشافعي وإسحاق بن راهويه: لا يقاد بالقسامة» إنما تجب بها الدية؟؛ 
قال: وتأويل هؤلاء قوله: وتستحقون دم صاحبكم؛ أي : دية صاحبكم» 
لأنهم يأخذونها بسبب الدم» فصلح أن يسمى ذلك دماء وقد روي من 
غير هذا الطريق: إما أن تدوا صاحبكم وإما تؤذنوا بحرب؛ فدل ذلك 
على صحة هذا التأويل. 

وفيه دليل على أن المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم وهو قوله: 
فتبرتكم يهود بأيمان خمسين منهم . 

وفيه: أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في 
الاحتساب بيمينه وإبرائه بها عن الحق المدعى قبله . 


تفلت شرح المنتد الجامع 


أن يَحَْلِفوا عَلَى إِنْم» قَالَ: قَوَدَاهُ رَسُولٌ الله يك مِنْ 


 *‏ بِابُ الْقَوَيِ بَيْنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ 


عار 0 له في مو بير سم مير سس ها سي 


4ن ؟” أ موس الى دن دز 
عر جلينان تن ذاوة فال حدق الزّهْرِي: عَنْ أبي بَكْر ابْنِ مُحَمَّدِ بن 


عَمْرِو بِنِ حَزّْم) عَنْ أبيد عه جد أن رَسولُ الله يكل كَنَبَ إِلَى أَمْل 


قوله: «ما فيهم أكبر» : 
يعني : ما فيهم من الكفر أكبر وأعظم من أن يحلفواء فكيف نقبل من 
مثلهم الحلف؟ وفي رواية: ما نقبل منهم» ليسوا بمسلمين. وفي رواية: 
كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/ 7] من طريق إبراهيم بن 
سعدء عن ابن إسحاق. 
تخريجه منها: في الصلح. باب الصلح مع المشركين رقم: 707١5‏ 
وانظر يقية بقية أطرافه في هذا الموضع . 
وأخرجه مسلم في القسامة» بياب القسامة» رقم: 2١1514‏ كلاهما من 
طرق عن بشير به. 

د كد 

99 قوله: «أخبرنا الحكم بن موسى»: 

تقدمت أطرافه في الزكاة. الأرقام: 11774. هلالا١1ء‏ 21187 وفي 
الطلاق برقم: 1545» وقريباً برقم: ا701. وسيأتي بالأرقام: 
٠وة5,‏ اهوكل ”5وهكل لإاده5ء. وؤهوكء ,.555١‏ 


[1!] من كتاب الديات 1”كظ 


التكق» وَكان فى كاف أن الل يكل بالمرأة 
7 مخيرء هزه و 


93 ا 


أَبَرَنَا عَمَانَء ثَنَا هَمَامٌء أنَا َتَادُ عَنْ أنس ر 
رضن رَأْسْهَا بَيْنَّ حَجَرَيْنِء فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بكِ هَذَا؟ أَكَلَانْ؟ أَفُلَانٌ؟ 
حت سمي لْمَهُودِي فونات ِرَأْسِهَاء قَبْعِت إِلَيْهِ فَجِيء به فَاغْتَرَفَء 
قوله: «أن الرجل يقتل بالمرأة» : 
هو كالإجماعء. قال الخطابي رحمه الله: بهذا قال عامة أهل العلم 
إِلّا الحسن البصري وعطاءء فإنهما زعما أن الرجل لا يقتل بالمرأة. 
ند ين تن 

9 قوله: «رَضْْ رأسها بين حجرين» : 
بينت رواية غير المصنف سبب قتلهاء ففي صحيح مسلم من حديث 
أبى قلابة» عن أنس : أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على 
0 لهاء ثم ألقاها في القليب» ورضخ رأسها بالحجارة» فأخذ به 
رسول الله يكو فأمر به أن يرجم حنَّى يموت . 
قوله: «فجيء به فاعترف»: 
فيه رد على من يقول أن النبي كله قتل اليهودي بمجرد قول المجروح 
وإيمائه» قال الخطابى رحمه الله : فى هذا اللفظة الشفاء والبيان أن 
لين كقالم يعثل البهودي بإتمناء العدعى أل بقولة: .وقد كنقنت رفن 
الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خالياً عن هذه اللفظة» فقال: 
كيف يجوز أن يقتل أحد بقول المدعى وبكلامه فضلاً عن إيمائه برأسه؟ 
وأنكروا هذا الحديث وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة الممائلة؛ قال: 
وهذه اللفظة لو لم تكن مروية في هذه القصة لم يكن ضائراً؛ لأن من 
العلم الشائع المستفيض على لسان الآمة خاصهم وعامهم أنه لا يستحق 


و/اع 8 0 


0ن 


20 0 ل 1 جوع ممم -ه 
َأَمْرَ به النبِيّ كه فض رأسَه بَيْنَ حَجَرَيْنِ . 


مال ولا دم إِلّا ببينة» وقد يروى كثير من الأحاديث على الاختصار 
اعتماداً على إفهام السامعين والمخاطبين به. 
قوله: «فرض رأسه بين حجرين؟ : 
قد يحتج بعض من لا يرى اعتبار جهة الممائلة بنهي النبي كَكِ عن المثلة» 
وهذا معارضة لا تصح.ء لأن النهي عن المثلة إنما هو في ابتداء العقوبة 
بها فأما القصاص فلا يتعلق بالمثلة؛ ألا ترى أن من جدع أذناً أو فقأ 
عيناً من كفؤ له اقتص منه ولم يكن ذلك مثلة؟ وعارضوا أيضاً بنهي 
النبي كلِ أن يعذب أحد بعذاب الله» فقالوا: إذا أحرق رجلاً بالنار فإنّه 
لآ مخرق نه :قضاضا ويقتل الست وهذا مثل الأول وباب القصاص 
من هذا بمعزل» وقد قال يَكٍِ لأسامة: ادهل أبن فرياسا وتعرف. 
وأجاز عامة الفقهاء أن يرمى الكفار بالنيران إذا خافوهم ولم يطيقوا 
دفعهم عن أنفسهم إلا بهاء فعلم أن طريق النهي عن استعمال النار 
خارج عن باب القصاص المباح وعن باب الجهاد المأمور به وإن من 
قتل رجلاً بالإحراق بالنار فإنَّ للولى أن يقتل القاتل بالنار كذلك» وقد 
تمثلوا أيضاً في هذا بأمور كمن قتل رجلاً بالسحر وكمن سقى رجلاً 
من جرحك؟ وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب» فإن أقر ثبت عليه 
القتل وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه شيء بمجرد قول 
على المتهم بمجرد قول المجروح. وتعلقوا بهذا الحديث وهذا تعلق 
باطل لأن اليهودي اعترف كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي 


131 من كتاب الديات 30 


أ[ هي آ-ه 
 «‏ بِابٌ: لا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ 


3 7 و - 0 ب 


خبرنا إسحاق» أنا جَرِيرٌ عَنْ مَطَرفِء عن لسعب 0 
عَنْ أبى حِحَيْفَةَء قَالَ: كلك لكل : ا أمِيرَ المُؤْنِينَ مَل عَلِنْتَ 
شَيْئاً مِن الْوَخن إلا عاافي كتات الله تعاكين كال لآ وَالّذِي كلق 


22 
- 


الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النّسَمَةَ مَا أَعْلَّمُهُ إِلّا قَهْماً يُعْطِيه الله الرَّجُلَ فِي الْقُرآنء 


ذكرناهاء فإنما قتل بإعترافه» ومنها: قتل الرجل بالمرأة» وهو إجماع 
من يعتد به» ومنها : أن الجاني عمداً يقتل قصاصاً على الصفة التي قتل» 
فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف. وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما 
قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هوء ومنها: ثبوت القصاص في 
القتل بالمثقالات ولا يختص بالمحددات» وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد وجماهير العلماء» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا قصاص 
إلا في القتل بمحدد. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الديات» باب: إذا أقر بالقتل مرة 
قتل به» من طريق حبان» رقم: 21885 ومسلم في القسامة» باب ثبوت 
القصاص في القتل بالحجر وغيره» من طريق هدبة بن خالد. رقم: 
)١7( 1‏ كلاهما عن همام به. 

ل 0 


قوله: ١لا‏ يقتل مسلم بكافرا: 
غاير المصنف بين لفظ الترجمة والحديث الذي أورده في الياب جمعاً 
بين الألفاظ الواردة في الباب كما سيأتي . 

50١‏ قوله: «أخبرنا إسحاق»: 
هوابن رأهويه» ومطرف: هو.: ابن طريف» والشعبي: هو عامر بن 
شرحبيل ؛ والإسناد على شرط الشيخين . 


0 5 0-2 2 و 000 35 - 2 6 ؟مه الي 
وَمَا فى الصَّحِيِمَةَء قَلْتٌ: وَمَا فى الصَّحِيمَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُء وَفِكَاكُ 
الآفيدة وَل يكل مسل مشر 2 بمشرك. 


قوله: «العقل»: 

أي: الدية» وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها 
بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل. قاله في الفتح» وذكر العلامة 
النسفي وجهاً آخر في سبب تسميتها وهي أنها تعقل الدماء عن السفك 
أئ: تمسك. والعاقلة: الذين يؤدون الدية» جمع عاقل . 

قوله: «وفكاك الأسير): 

بكسر الفاء وفتحهاء وقال الفراء: الفتح أصحء والمعنى : أن فيها حكم 
تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك . 

قوله: «ولا يقتل مسلم بمشرك» : 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة»ء وبلفظ الترجمة أخرجه البخاري 
من رواية السفيانين وزهير عن مطرف» قال الإمام الخطابي رحمه الله : 
فيه البيان الواضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار كان المقتول منهم 
ذميًّا أو معاهداً أو مستأمناً أو ما كان. وذلك أنه نفي في نكرة فاشتمل 
على جنس الكفار عموماًء وقد قال كلِِ: لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم؛ فكان الذمي والمستأمن في ذلك سواء. 

وقد اختلف الناس في هذا فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار ثبت ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت» 
وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنهم أجمعين» وهو قول 
عطاء وعكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيزه» وبه قال سفيان 
الثوري وابن شبرمة» وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاقء» وقال الشعبي والنخعي يقتل المسلم بالذميء» وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأصحابهء وتأولوا قوله: لا يقتل مؤمن بكافر؛ أي: يكافر 


[11] من كتاب الديات فت 


حربي دون من له عهد وذمة من الكفار» وادعوا في نظم الكلام تقديماً 
وتأعيرا كانه قال: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر؛ وقالوا: 
ولولا أن المراد به هذا لكان الكلام خالياً عن الفائدة» لأن معلوماً 
بالإجماع أن المعاهد لا يقتل في عهده. فلم يجز حمل الخبر الخاص 
على شيء قد استفيد معرفته من جهة العلم العام المستفيض. وقد احتج 
بعضهم معالم بخبر منقطع عن ابن السلماني أن النبي كك أقاد 
قولها كفن 

قال الخطابي متعقباً: قلت: لا يقتل مؤمن بكافر؛ كلام تام مستقل 
بنفعه» فلا وجه لتضمينه بما بعده وإيطال حكم ظاهره وحمله على 
التقديم والتأخير وإنما يفعل ذلك عند الحاجة والضرورة في تكميل 
ناقص وكشف عن مبهم ولا ضرورة بنا في هذا الموضع إلى شو امن 
ذلك» فأما تحديده ذكر المعاهد وأنه لا يقتل ما دام مقيماً على عهده فإنٌ 
للنبي كك أن يكرر البيان وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد أخرى إشباعاً 
في البيان وإفهاماً للمخاطبين بالكلام» وقد يحتمل أن يكون النبي كله 
لما أسقط القصاص عن المسلم إذا قتل كافراً احتاج إلى أن يؤكد حق دم 
المعاهد فيجدد القول فيه؛ لأن ظاهر ذلك يوجب توهين حرمة دم الكفار 
ولا يؤمن أن يكون في ذلك الإغراء بهم» فخشي إقدام المتسرع من 
المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود فأعاد القول في حظر دمائهم رفعا 
للشبهة وقطعاً لتأويل متأول» وقد يحتمل ذلك وجهاً آخر: وهو أن يكون 
معناه: لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار ولا يقتل معاهد يبعض الكفار 
وهو الحربي ولا ينكر أن لفظة واحد يعطف عليها شيئان فيكون أحدهما 
راجعاً على جميعها والآخر راجعاً إلى بعضها . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في العلم» باب كتابة العلم» رقم: 


5 “/ى_ء شرح اله نل الجامع 


5 بابٌ: في الْقَوَدِ بَيْنَ الْوَالِدٍ وَالَوَلَدٍ 


1 5 أَحبَرَنَا جَعْمَرٌ بْنُ عَوْنْءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم 
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتَارِء عَنْ طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رسول الله 


عسرو 


يِه : لا تقام ادو في الْمَُسَاحِدِء 


»١‏ (وانظر بقية أطرافه في هذا الموضع)» والإمام أحمد في مسنده 
[4/1» والترمذي في الديات؛ باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافرء 
رقم: 1417» والنسائي في القسامة» باب سقوط القود من المسلم 
للكافرء رقم: 4144» وابن ماجه في الدياتء باب لا يقتل مسلم 
بكافرء» رقم: /5509. 

د ين نا 

5 قوله : «عن إسماعيل بن مسلم»: 

تقدم أنه ممن تكلم فيه مع فقههء لكنه صالح في الشواهد والاعتبار» وقد 
توبع هنا بحمد الله كما سيأتي» والجمهور على العمل بحليثه. 
قوله: ”لا تقام الحدود في المساجد»: 
روي هذا عن عكرمة» والشعبي» وبه قال أبو حنيفة ومالك» والشافعى» 
وأحمدء وإسحاق.» وكانةابن ابي تيل ور بإنانكه فيهنا »“واحة 
الجمهور بهذا الحديث وبآخر رواه حكيم بن حزام: أن رسول الله يكل 
نهى أن يستقاد في المساجد وأن تنشد فيه الأشعار. ولأنها إنما بنيت 
للصلاة والذكرء ولا يأمن عند إقامة الحدود من خروج حدث من 
المحدود فينجسه. قالوا: هذا على سبيل الأولوية» فأما إذا التجأ إليها 
من عليه القصاص فجائز استيفاؤه منه حنَّى لو كان في.الحرم تعجيلا 
لاستيفاء الحق عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا يستوفى قصاص 
النفس في الحرم» بل يضيّق عليه حنَّى يخرج بنفسه فيقتل . 


[1] من كتاب الديات ع 


قوله: «ولا يقاد بالولد الوالد» : 

أي : لا يقتص من القود بمعنى القصاص والمعنى : لا يقتص من والد 
بقتل ولده بل عليه الدية» لأنه سبب في وجوده فكيف يكون الولد سبباً 
في عدمه؟ وممن قال بهذا: ربيعة» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء. وأصحاب الرأي؛ وقال ابن المنذره وابن 
عبد الحكمء وابن نافع: يقتل به لظاهر آي الكتاب» والأحاديث 
الموجبة للقصاص . وعن مالك: إن قتله قتلاً لا يشك فيه أنه عمد إلى 
قتله دون تأديبه أقيد به . ودليل الجمهور حديث الياب وحديث آخر رواه 
النسائي وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يك قال: لا يقتل والد بولده. 

وفي إسناد حديث الباب ضعف بسبب إسماعيل بن مسلم» وإنما قوي 
حديثه كون العمل عليه ثم متابعة الثقات لما رواه. 

تابعه أحمد بن منصور الرمادي» عن جعفر بن عون» أخرجه الدارقطني 
[8/؟1١].‏ 

ومحمد بن عبد الوهاب» أخرجه البيهقي في السئن الكبرى [79/8]. 
وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 47]» والترمذي في 
الديات» بان ماتجاء فى الرتحل بقدزواكة أبقاةامنه ام لا؟ رقم: ١١1١ء‏ 
وابن ماجه في الحدودء باب النهي عن إقامة الحدود في المساجدء 
رقم: 25599 والطبراني في معجمه الكبير ]1/١١1‏ رقم: ت 23 
والدارقطني [9/١4١]ء‏ وأبو نعيم في الحلية »]١8/5[‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان [/ 179 .147١‏ وابن حزم في المحلى 211١77 /١١[‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [89/8]: جميعهم من طرق عن إسماعيل 


به . 


كلعوة 


0 0 
في القَوَدِ بَدْنِ تكد لعَيْدِ وَسَيْدِدِ 


لي يا تا عَنْ سعيد. عَنّ قَتَادَهَ 


عَنِ الْحَسَنء عَن سَمُرَةٌ بْنِ جَنْدْبٍ : أن رَسُولَ الله يلل كَالَ: مَنْ قَتَلَ 


1 


و لس بر ساس سير 


عبذه فتلناه» وَمَنْ جدعه جدعناه. 


765 1* 


تابعه عن عمرو بن دينار: 

١‏ يحيى بن العلاء» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
3 47] رقم: .17٠١‏ 

"١‏ محمد بن مسلم» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
63 رقم : ٠لا .١‏ 

؟- عبيد الله بن الحسن العنبري» أخرجه الدارقطني [9/ »]1١57‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى [4/ 79]. 

؛ - ورواه سعيد بن بشير فاختلف عليه : 

* فقال محمد بن عثمان. عنهء عن عمرو بن دينار؛ مثل رواية حديث 
الباب» أخرجه الحاكم في المستدرك [779/1]» وسكت عنه 
هو والذهبي . 

#* وقال أبو المغيرة عبد القدوس» عنه» عن قتادةء» عن عمرو بن دينار؛ 
فأدخل قتادة في الإسنادء أخرجه الدارقطني [7/ 21١57‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى تعليقاً [4/ 79]» وابن حزم في المحلى .]177/1١1[‏ 


قوله: «من قتل عبده قتلناه» : 
قال الخطابى رحمه الله : أجمعوا على أن القصاص بين الأحرار والعبيد 
ساقط فى الأطراف؛ قال: وإذا منعوا منه فى القليل كان منعه فى الكبير 


[1 | من كتاب الديات لالاع 


أولى» قال: وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من قتل عبده أو قتل 
عبد غيره» فروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه لا يقتص منه إذا 
فعل ذلك». وكذلك روي عن ابن الزبيرء وهو قول الحسنء وعطاءء 
وعكرمة» وعمر بن عبد العزيز» وبه قال مالك» والشافعي» وأحمدء 
وإسبحاق: 

قال: وقال ابن المسيب.». والشعبي» والنتخعي» وقتادة: القصاص 
بين الأحرار والعبيد ثابت في النفس . وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه . 

قال الخطابي: وقد تأول بعضهم حديث الباب على أنه إنما جاء في 
عبد كان يملكه مرةء فزال عنه ملكهء وصار كفباً له بالحرية» فإذا قتله 
كان مقتولاً به. 

قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ لأنهم أجمعوا بأن القصاص بين 
الأحرار والعبيد ساقط في الأطراف» فإذا سقط الجدع بالإجماع سقط 
القضاص © فلمَا ثغا ثنا معا» ولها ثنيخا سه ععاء اهم تاختضار: 
والحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 27١17‏ 
14و والإمام أحمد في مسنده [8/ 2.1١ .٠١‏ 2248175 9١]ء‏ 
وأبو داود في الديات» باب من قتل عبده أو مثّل به أيقاد منه؟ الأرقام : 
65 5 »© والترمذي في الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل 
عبدهء وقال: حسن غريب» رقم: »١5154‏ والنسائي في القسامة» 
باب القود من السيد للمولى. الأرقام: 7”/ا4, لالالاوء 1078ء 
وفي باب القصاص في السنء» رقم: 51/855» وابن ماجه في الديات» 
باب هل يقتل الحر بالعبد؟ رقم: 275777 والطبراني في معجمه الكبير 


فد شرح المسند الجامع 


و 
000 


: ام 07 0 5 ع رك 2 ل 
: ثم نسِيَ الحَسَنُ هذا الحَدِيتْء وَكَان يَمَول: 


3 الأرقام: 08ت كاحت علحمتث المت المت لمت 

8٠5١ 14‏ 5١581].ء‏ والبغوي في شرح السنة [١١//7ا١]‏ رقم: 

0 1» والبيهقي في السئن الكبرى [8/ 0 7]. 

تابعه هشام بن حسان؛ عن الحسن» أخرجه الحاكم في المستدرك 

[/7"] وصححه على شرط البخاري! وأقره الذهبي!! مع أن الحسن 

لم يسمع من سمرة إِلّا أربعة أحاديث. 
15 قوله: «قال): 

هو موصول بالإسناد نفسهء وروي أيضاً بهذا اللفظ بأسانيد إلى 

فتادة. 

قوله : «اثم نسي الحسن» : 

قال الخطابي : يحتمل أن يكون الحسن لم ينس الحديث,» ولكنه كان 

يتأوله على معنى غير الإيجابء ويراه نوعاً من الزجر ليرتدعواء 

فلا يقدموا على ذلك» كما قال يَكِيِِ في شارب الخمر : فاجلدوه؛ ثم قال 

في الرابعة: فإن عاد فاقتلوه؛ ثم لم يقتله حنّى جيء به قد شرب رابعاً 

او افيا اه. 

وقد روي من حديث جماعة من التابعين قولهم» أخرجه ابن أبي شيبة 

والحديث أخرجه الإمام أحمد ».]١19/0[‏ وأبو داود برقم: /ا١40»‏ 

». وغيرهما. 


[3] من كتاب الديات 34 


باتٌ: لَمَنْ مَعْفُو عَنْ قَاتِلهِ 


2ه سم 0 ض هم 2 ع - 
648 2 المرن احسد د عتتر اله الْعُدَانِيُ ناذا أسافةة 
عَن عَوْفياء اخ ير عَنْ عَلَمَمةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَ ٠‏ عَنْ أبيه 


م 
ع 


وَائْل بْنِ حجر قَالَ: : شَهِدْتٌ اللََىَ لله حِينَ أ أي بلجل لقال قاف 


5-0 قال 00 الله يكل لِوَلِيَ المَقْتُولٍ : أَتَعْفُو؟ قَالَ: لَاء 
الدّيّد؟ كَالَ: لاء قَالَ: فَتَمَمُلهُ؟ قا 00 
عَمَوْتَ عَنْهُ كَِنَّهُ يبُوٌ بإِنِْكَ وَإِنْم صَاحِبِكَء قَالَ: فتَرَكَهُ 


ه46 قوله: «الغدانى»: 
بالغين المحجنة: من مشايخ البخاري وأبي داود الثقات» ويقال أيه 
في اسم أبيه : عبد الله . 
قوله: «عن حمزة أبي عمرا: 
بصري من رجال مسلمء وثقه النسائي» وشيّخه أبو حاتم. 
قوله : «حين أن تي بالرجل» : 
وفي رواية: جا رجل إلى النبي كَلْةِ بحبشي. فقال: إن هذا قتل أخي؛ 
قال: أقتلته؟ قال: نعم. فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. َال 
نعمء قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة 
فسبني فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه فقتلته . فقال له النبي كَل : 
هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إِلَّا كسائي وفأسي . 
قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى 
إليه بنسعتهء وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل» فلما ولَّى قال 
رسول الله يكْةْ: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله» إنه بلغني 
أنك قلت: إن قتله فهو مثله؛ وأخذته بأمرك . قال؛ فذكر نحو الحديث. 


هَ- 
- 


4 بابٌ التَّشْدِيدِ في قَثْلٍ النّفْس المُسْلِمَة 


24 


سمس وري 2 ومو را "و د م 2 م عىره 
657 أخبرنا محمد بن يشار. ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» 


٠١. 


َِ 


عَنْ فِرَاسٍِء عَنٍ الشْعْبِيّ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء عَنٍ النبيّ كله قَالَ : 


83 
ين 


الكَادُ: الإشرَاكٌ يله وَعُْوقُ اللي َكل الك 


3 


وفيه من الفقه ما قاله الخطابي رحمه الله: أن الدية تجب حالة في مال 
الجاني؛ وأنْ الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية؛ وأن للإمام أن 
يتشفع إلى ولي الدم في العفو بعد وجوب القصاصء. وفيه إباحة 
الاستيثاق بالشد والربط لمن وجب عليه القصاص إذا خشي هروبه» 
قال: وأما قوله يِه في الحديث المشار إليه: فإنَّه مثله؛ فيحتمل 
وجهين: أحدهما: أنه لم ير قتله للشبهة في وجوب قتله لما ورد في 
اعترافه في لفظ آخر للحديث: ولم أرد قتله. 

الثاني : أن يكون معناه أنه إذا قتله كان مثله في البواء فصارا متساويين 
لا فضل للمقتص إذا استوفى حقه من المقتص منه. 

والحديث أخرجه مسلم في القسامة» باب صحة الإقرار بالقتل. .» 
رقم: 277(178٠‏ )0 وأبو داود في الديات» باب الإمام يأمر بالعفو 
في الدمء الأرقام: 4449. »450١ 646٠6٠‏ والنسائي في القسامةء 
بابالقودء الأرقام: 7ا4. 1175. 41/70 41/753. 5171 
»4 والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 54 . ١155‏ والبغوي 
في شرح السنة /١١[‏ 159 ١5١]رقم:‏ /ااه؟. 

65 قوله: «وقتل النفس» : 

هو الشاهد في الحديث» وأخرجه الإمام أحمد في المسند »]٠١١/5[‏ 
والبخاري في الأيمان والنذور» باب اليمين الغموسء» رقم: 2351/8 


[1 ]!] من كتاب الديات ١‏ 


0 


درو : ََ س0 2 
خاشةة الكالات اق الممين العموسن. 
٠‏ باب التَشدِيدٍ عَلَىْ مَنْ َكَل نَفسَة 

خه لامهة اه ل ب 7 سن لما هاس واس 
/61 اخيرنا وهبة ين جرين» ثنا هشاممء عن يحيى » 
عَنْ أبى قِلَابَة» عَنْ ثابتٍ بن الضْحًاك : أن 
ا ال 2 


نوَسُول الله عله كال لع 
المَؤْمِنٍ كَمَثْلِه وَمَنْ قتل : 


شَيدَء في الدنا 
وفي الدياتء باب قول الله تعالى: #وَمَنَ أَحَياهًَا. . .© الآية؛ رقم: 
2 والترمذي فى التفسير» باب ومن سورة النساء» رقم: ل 
والنسائي في تحريم الدم. باب ذكر الكبائرء رقم: 2١١١‏ غ. وفي 
القسامةء باب تأويل قوله تعالى: #وَمن يَقَثُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَهِّدًا 


0 


0 
414 


فَجَرَاوُم جَهََمَ حَِدًَا فيا 4» رقم: 4878. 

قوله: «شعبة الشاك)» : 

تابعه الإمام البخاري عن ابن بشار في لفظه وعلى الشك من شعبة في 
الديات» وقال في إثره: وقال معاذ عن شعبة بعد الإشراك: واليمين 
الغموس» وعقوق الوالدين؛ أو قال: وقتل النفس . لكنه أخرجه في 
الأيمان والنذور من طريق النضر بن شميل» عن شعبة؛ فعطف اليمين 
الغموس على قتل النفس بدون شك . 


17 قوله: «لعن المؤمن كقتله» : 
اتفق العلماء على تحريم اللعن» فإنَّه في اللغة: الإبعاد والطرد» وفي 
الشرع: الإبعاد من رحمة الله تعالى» وعلى هذا فلا يجوز أن يبعد من 
رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية»ء ولهذا 
الوا لا يحودالعن ا حن مدع سلما كاف ]و كاقرا أوروانة لدم علي 
بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس» 
وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن من لعنه الشارع لمخالفته 


مى/ء 


شرح المسند الجامع 


كلعنة الله على الظالمين» لعن الله اليهود والنصارىء لعن الله الواصلة 
والواشمةء وشارب الخمرء وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهء 
والمصورين» ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه؛ ومن غير منار 
الأرض» وغيرهم ممن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وأما 
المسلم فإنّه أخو المسلم؛ وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين 
وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم 
كالنان بعد مضه عقا + وكالجسد الواجة» وإن العؤت يحب لأحنه 
ما يحب لنفسهء فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة ‏ وهي الإبعاد من 
رحمة الله تعالى ‏ فهو من نهاية المقاطعة والتدابرء وهذا غاية ما يوذه 
المسلم للكافر» وقد ثبت عنه كَِ أنه ذم النساء لكونهم يكثرن اللعن» 
وعلى هذا فهو من المعاصي التي توجب لصاحبها البعد من رحمة الله 
ثم المصير إلى النار. 

إذا تبين هذا فكما أن القاتل يقطع الإنسان عن منافع الدنياء فاللاعن 
بلعنه إياه يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى» وقيل: معنى لعن 
المؤمن أي: كقتله في الإثم» وهذا أظهرء ولذلك جاء في الحديث 
عنه عَلِلِ : لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناء ولا يكون اللعانون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامةة؛ ومعنى أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء؛ 
أي : لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين 
استوجبوا النار» وفي قوله: ولا شهداء؛ فيه ثلاثة أقوال: أصحها 
وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إل 
الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا؛ أي: لا تقبل 
شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة وعي الفكل في 
سبيل الله» وإنما قال يَكِيهِ: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون 
اللعانون شفعاء؛ بصيغة التكثير ولم يقل : لاعناً واللاعنون؛ لأن هذا 
الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوهاء ولأنه 


31 من كتاب الديات نفد 


4 أخبرنًا تغلي نر عله 0 الأَعَمشنٌ: عن أن صَالِح 
عَنّ أبى هَرَيرَة قَالَ: كال حول الله عَكَلِةِ : مَنْ قَتَلّ نفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فََدَِيدَيهُ 
> وومةه 


ف يد كوا رانف َيه فِي نَارٍ جَهَنَمَ حَالِداً مُحَلْداً فِيهَا أبداء وَمَنْ 
عدا بورع ومع بروهع. سا2 وا ف بن 
م ا مم 


سر خلا ل 


بدا وَمَنْ تَردَى مِنْ جَبَلٍ فَقَكَلَ نَْسَهُ هو يب يَتَرَدّى فِي نَارٍ جهنم حَالِداً 
مكلدا فيه ني 


يخرج منه أيضاً اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به وهوء. وفي 
الحديث الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات 
الجميلة التي وردت لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله 
تعالى» اه. مستفاداً من كلام للنووي رحمه الله. 
قوله: «عذب به يوم القيامة»: 
أخرجه البخاري في الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن» رقم: 
., وفي الأيمان والنذورء باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام» 
رقم: 25767 ومسلم في الأيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء 
رقم : ل 

54 قوله: «يتوجأ): 
أي : يطعن . 
قوله: «خالداً مخلداً فيها أبداً» : 
قال الإمام النووي رحمه الله : فيه أقوال للعلماءء أحدها: أنه محمول 
على من فعل ذلك مستحلًا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته. 
واتفانىة أن اتجراذ بالخلوة» طؤل المدة والإقامة المتطاولة 
لا جرع لدوم كن يقال: خلد الله ملك السلطان. والثالث : أن هذا 


)غؤظ 


شرح المسند الجامع 


جزاؤه» ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات 
ا ا 

وبكل حال ليس في الحديث حجة يتمسك بها من قال بتخليد أصحاب 
المعاصي من المسلمين في النار» كيف وقد روى مسلم في صحيحه في 
الإيمان» باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر : أن النبي يكهِ لما هاجر 
إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء. وهاجر معه رجل من قومهء 
فاجتووا المدينة فمرض فجزعء فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه 
فشخبت يداه حنَّى مات» فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته 
حسنة؛ ورآه مغطياً يديه» فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي 
بهجرتي إلى نبيه يكلِ. فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي : لن 
نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله كك فقال 
رسول الله كَل : اللهم وليديه فاغفر. قال الإمام النووي رحمه الله : فيه 
حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها 
ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم 
المشيئة» وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد 
قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار» وفيه إثبات عقوبة بعض 
أصحاب المعاصيء, فإن هذا عوقب في يديه» ففيه رد على المرجئة 
القائلين بأن المعاصي لا تضر. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الطب. باب شرب السم والدواء به 
وما يخاف منه والخبيث» رقم: 8/ا/51» ومسلم في الأيمان» باب غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم: .٠١9‏ 


د يد فنك 
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ه سلاءه 5 ذه 
6ت أخرنا معاد عالوةه كنا مكيد ‏ متلم» ا عدر و بن 


دِيئَارِء عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ ابن عَبَّاِ ؛ قَالَ: قَتَلَ رَجَلُ جل عَلى عَهَُدٍ 
رَسُولٍ الله ككل فَجَعَلَ الننَ بكلله» دِيتَهُ انْن عَشَرَ أَلْفاً 


قوله: «من الورق»): 
كذا في الأصول. وفي نسخة الشيخ صديق بزيادة: والذهب. 

48 قوله: «ثنا محمد بن مسلم»: 
هو الطائفي» تقدم . 
قوله : «فجعل النبي كَكِْةْ ديته» : 
وقد اختلف الناس فيما يجب في دية العمد»ء فقال الشافعي في القديم: 
بهذا أو ألف دينار» وأوجب في الجديد مائة من الإبل» ثلاثون حقة» 
وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء وأنه لا يصار إلى 
النقود إِلّا عند إعواز الإبل» فإذا اعوزت كان فيها قيمتها بالغة ما بلغت. 
وروي ذلك عن زيد بن ثابت» وقال مالك وأحمد بن حنبل: تجب الدية 
أرباعاً» خمس وعشرون ابنة مخاض» وخمس وعشرون ابنة لبون» 
وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. وهو قول سليمان بن 
يسارء والزهريء وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وقد روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنهء أنه جعل في شبه العمد مائة من الإبل أرباعاً وعدد هذه 
الأصناف» قلت يعني الخطابي : ودية شبه العمد مغلظة كدية 
العمد» فيشبه أن يكون أحمد إنما ذهب إليه لأنه لم يجد فيها سنة فصار 
إلى أثر في نظيرها وقاسها عليه. وعند أبي حنيفة دية العمد من الذهب 
ألف دينارء ومن الدراهم عشرة آلاف, ولم يذكر فيها الإبل» وكذلك 


كم . 


ئَّ 1 دعس | 3ج عع 27 مسي ل 3 5 
قَذَلِكَ قَوْلَهُ تعالى: ##وما تَمَمُوَا لَه أن أَعْمَنهُم أَلَهُ ورَسُواُمٌ ين مضل الآية» 


0-8 


قال سفيان الثوري» وحكي ذلك عن ابن شبرمة» وقال مالك وأحمد 
وإسحاق في الدية: إذا كانت نقداً هي من الذهب ألف دينارء ومن 
الورق اثنا عشر ألفاً. وروي ذلك عن الحسن البصريء وعروة بن 
الزبير» وقال مالك: لا أعرف البقر والغنم والحلل. وقال يعقوب 
ومحمد: على أهل البقر: ماتتا بقرة» وعلى أهل الغنم ألفا شاةء 
وعلى أهل الحلل مائتا حلة. وكذلك قال أحمد وإسحاق في البقر 
والغنم» اه. كلام الخطابي في المعالم. 

قوله: «فذلك قوله تعالى» : 

روي في سبب نزولها أن أحد المنافقين ‏ قيل: هو الجلاس» وقيل : 
عبد الله بن أب الذي قال كلمة الكفر وكفر بعد إسلامه كان له مولى 
فقتل. فأمر له رسول الله يكل بالدية» فأغناه الله بعد أن كان فقيراًء فلما 
قال ما قال من الكلمة بعد غناه نزل قوله تعالى : #وما تَقَمُوَا إِلّآ أَنْ أَغْنَنهُم 
لَه ووسُومُ ين فَضلِو- © الآية . 

قوله: 0 الدية»: 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[85/1] وقال: حديث غريب . 

وأخرجه أبو داود في الديات» باب الدية كم هي؟ رقم: 24045 
والترمذي في الديات» باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ رقم : 
:» والنسائي في القسامةء باب ذكر الدية من الورق» رقم: 
8١‏ وابن ماجه في الديات» باب دية الخطأ. رقم: 25579 
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َّ تر هيو بير م بير اس وا دك 


٠وةه"_"_‏ حخدلثناا بن موسىء. ثنا يحيى بن ر66 


عَنْ سُلَيْمَانَ بْن دَاوْدَ قَالَ: حَدَّنَِي الزّهْرِيُ» عَنْ أبِي بكر ابْن مُحَمَّدِ بْن 


عمرو بن حرم. عن أبيه؛ عن جدو: 


الْيَمَن: وَعَلَى أَمْلٍ الدَّمَبٍ أَلْفُ دِيئَارٍ. 


5؛ وابن جرير في تفسيره »11١417/١١[‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[8/4لا]. 

ورواه ابن عيينة ‏ وهو أثبت من الطائفي في عمرو ‏ فاختلف عليه فيه: 
* قال مرة: سمعناه مرة منه عن ابن عباس أن النبي كَكلِ. . . ٠‏ كذلك 
أخرجه النسائي برقم: .48١5‏ 

* ورواه غيره عن ابن عيينة» عن عمروء. عن عكرمة مرسلاً لم يذكر 
ابن عباس» علقه أبو داود عقب الحديث المشار إليه» أخرجه الترمذي 
برقم: 1584» وابن أبي شيبة في المصنف [9//ا١21 5/٠‏ ] 
والحافظ عبد الرزاق في المصنف 597/91]» رقم: 177177» والبيهقي 
في السئن الكبرى [794/81]. 

قال ابن أبي حاتم في العلل [577/1] عن أبيه : المرسل أصح . 


قوله: «حدثنا الحكم بن موسى»: 
تقدم تخريجه في كتاب الزكاة, الأرقام: 58لا١اء‏ دلالا١,‏ 210/87 
وفي الطلاق برقم: 21547 وانظر بقية أطرافه في الديات الأرقام: 
لالاد” 2501794 وسيأتي بالأرقام: .500١‏ 21007 50010 5009ء 
,. 


0 
2 
ون 


لمك ا عأ . كم ب موسي 3 َنَا يَحْيَى بْنَ حَمَرَّة عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ حَاوْدَ قَالَ: ل عَنْ أبي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ حَْمِ عَنْ أبيو» عَنْ جَذ: 0 لي كنب إِلَى َمل 


0 بشم أله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍء مِنْ مح مُحَمَّدٍ النَّبِيّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ 
عَبْدٍ كُلالٍ. وَانْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ كُكَالِ وَنُعَيْمٍ بن عَبْدٍ كُلَالِء قبل : 
لقت رامنا رستاريه فَكَانَ فِي كِنَابهِ: أن يي النَفْس الدَيَة 
ا مِنَ الإبل . 
0 م 2 عو معي بير سم سمه س مع سس هسيً 
5 _ ححدثنا | بِنَ موسّى قال: حَدَّئنِي يَحْيَى بْنُ حَمْرَة 
عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ قال: حَذَئي الزُهْرِييء عَنْ أبِي بكر ابْنٍ مُحَمّد بن 


9 00 


عجرق بر 0 عَنْ أبيه» عَنْ جه : أن رَسُولَ الله كك كب إِلَى أَهْل 
الْيَمَنِء وَكَان فِي كِتَابه: وَفِي الْأنْفٍ إِدَا أوعِبَ جَذْعُهُ : اليه وَفِي 


اللَسَانِ : اليه وَفِي لكين الدَيّةٌ وَفِي التضين: الذيّة» وَفِى 
الذَّكَر : الدَيّة وَفي الصُلْبٍ: الدَيَة َفِي الْعينيْن : ا 


عو و 


الْوَاحِدَةِ: نِضْفُ الدَيَةَء وَفِي المَأْمُومَةٍ: ثُلْتُ الدَّيَةء وَفِي الْجَايفَةِ : ثُلْتُْ 


2 


الدّيّة» وف المتقلة: حَنيّ عَقَرَةٌ ون الإبل . 


560607١‏ قوله: «الحكم بن موسى»: 
تقدم تخريج الحديث في كتاب الزكاةء الأرقام: 58/ا21 هلالااء 
7»؛ وفي الطلاق برقم: 5445» وانظر أطرافه في الديات» 
الأرقام: لالاه”. 10194. 2106٠‏ وسيأتي برقم: !2700 250094 
55. 
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َه رو8ع © 3 0070 ه ع س م 00-2 
اش نكم عَبد الله بْنْ سَعِيدٍ د أبو معَا يَةَء عن حجاج» 
07 وسون نَ و مه مه 5 0 أ 3 مه امه 5 َه راع ا 2 5 5 
عن زيدٍ بن جبيرء عن خشفي بن مالك عن عبدٍ الله أن رَسول الله طئِهِ 
جَعَل الذيّة فى الحَطأ أَخْمّاسا 


“55> قوله : «ثنا أبو معاوية»: 
هو الضرير» واسمه محمد بن خازم» تقدم. 
قوله: «عن حجاج) : 
هو ابن أرطاة» وفيه الكلام المعروف والمشهور. 
قوله: «عن زيد بن جبير) : 
هو: ابن حَرُمل الطائي» أحد الثقات» حديثه في الكتب الستة. 
قوله: ١عن‏ خِشْف بن مالك»: 
الطائي. عداد في التابعين» تفرد زيد بالرواية عنه لكن وثقه النسائي . 
قوله: «أخماسا»: 
رفع هذا الحديث خطأء والصواب وقفه على عبد الله» والصواب في 
لفظه: الوقوف على الأخماس دون تفسيرهاء هذا هو الصواب فى 
حريت لقنن با لضن عن الا سلا لل ل 
الأخماس» رواه الحجاج بن أرطاة فاختلف عليه فيه» فمنهم من يقف 
عند ذكر الأخماس» ومنهم من يفسرهاء ومن فسرها في الحديث 
اختلفوا عليه أيضا ولم يوافقوا ما روي عن عبد الله في تفسيرهاء كما جاء 
في حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي», عن علقمة. 
عن ابن مسعود أنه قال: في الخطأ أخماساً: عشرون حقة» وعشرون 
جذعة؛. وعشرون بنات لبون» وعشرون بئات مخاض» وعشرون 


5 


بئنو مخاض . وكذلك رواه وكيع عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيمء 
عن علقمة. عن عبدالله. وتابعهابن مهدي.». والعدني عن 
سيان 

وروي من وجه آخر عن ابن مسعود أيضاً: فرواه سليمان التيمي. 
عن أبي مجلزء عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود ‏ ولم يسمع منه ‏ قال: 
في دية الخطأ أخماس: خمس بنو مخاضء» وخمس بنات مخاضء 
وخمس بنات لبون وخمس حقاق». وخمس جذاع. 

قال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى : روى بعض حفاظنا ‏ وهو الشيخ 
أبو الحسن الدارقطني ‏ هذه الأسانيد عن عبد الله» وجعل مكان 
بني المخاض بني اللبون؛ وهو غلط منه؛ وقد رأيته أيضاً في كتاب 
ابن خزيمة ‏ وهو إمام في رواية وكيع» عن سفيان بأسانيده ‏ كذلك : 
بني لبون. وفي رواية سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي مجلزء 
عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود كذلك: بني لبون. ورواه من حديث 
ابن أبي زائدة» عن أبيه وغيره» عن أبي إسحاقء. عن علقمةء 
عن ابن مسعود: بني مخاض . قال: فإن كان ما روياه محفوظاً فهو الذي 
نميل إليه.ء وصارت الروايات فيه عن ابن مسعود متعارضة» ومذهب 
عبد الله مشهور في: بني المخاض؛ وقد اختار ابن المنذر في هذا 
مذهبه» واحتج بأن الشافعي رحمه الله إنما صار إلى قول أهل المدينة في 
دية الخطأ لأن الناس قد اختلفوا فيهاء والسنة عن النبي يَلهِ وردت 
مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة» واسم الإبل يتناول الصغار والكبار. 
فألزم القاتل أقل ما قالوا أنه يلزمه» فكان عنده قول أهل المدينة أقل 
ما قيل فيهاء وكأنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود» فوجدنا عبد الله أقل 
ما قيل فيهاء لأن بني المخاض أقل من بني اللبون» واسم الإبل يتناولهء 


[3 من كتاب الديات 44١‏ 


فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول الصحابي فهو أولى من غيره 
وبالله التوفيق. 

نعم» وإنما ترك إمامنا الشافعي رضي الله عنه القول بحديث ابن مسعود 
لجهالة خشف بن مالك عنده» قال الإمام الخطابي رحمه الله : عدل 
الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويهء ولأن فيه 
بني مخاضء ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات» 
فقد روي عنه يَكلِةِ في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر بمائة من إبل 
الصدقة» وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاضء اه. كلام الخطابي 
رحمه الله . 

وقال الحافظ الدارقطني: هذا الحديث لا نعلم رواه الإخشف بن 
مالك؛ وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلّا زيد بن جبير بن حرمل 
الجشميء ولا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا الحجاج بن أرطاة» 
والحجاج بن أرطاة رجل مشهور بالتدليس» يحدث عمن لم يلقه 
ولم يسمع منه؛ قال: ورواه جماعة من الثقات عن الحجاج فاختلقوا 
عليه فيه» فرواه عبد الرحيم بن سليمان» وعبد الواحد بن زياد على 
اللفظ الذي ذكرناه» ورواه يحيى بن سعيدء عن الحجاج فجعل مكان 
الحقاق: بني اللبون. ورواه اسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل 
مكان بني المخاض : بني اللبون. ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن 
غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد مرفوعاً لم يزيدوا على ذكر 
الأخماسء» ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج 
ربّما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن 
ذلك من الحديث» وليس كذلكء» اه. 

نقلاً عن الحافظ البيهقي . 


ذلك 


قال الحافظ البيهقي : وكيف ما كان فالحجاج بن أرطاة غير محتج به 
وخشف بن مالك مجهولء والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن 
مسعودء والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في 
الأسانيد التي تقدم ذكرهاء لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني 
رحمنا الله وإياه. 

قال البيهقي : وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا 
بشيئين : أحدهما : انقطاع رواية من رواه عنه موقوفاً» فأبو عبيدة لم يدرك 
أباه» وكذلك رواية أبي إسحاق عن علقمة لأن أبا إسحاق رأى علقمة 
لكن لم يسمع منه شيثاً . 

والآخر:.. . ثم ذكر جواب الخطابي من جهالة خشف بن مالك وأنه 
لا مدخل لبني المخاض في إبل الصدقة . 

بقي أن نتكلم على مذاهب أهل العلم في المسألة : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن دية الخطأ أخماسء كذلك قال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري» وكذلك قال مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل : 
خمس بنو مخاض» وخمس بئات مخاض» وخمس بنات لبون» وخمس 
حقاق وخمس جذاعء وروي هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه. وقال مالك والشافعي: خمس جذاع وخمس حقاق» وخمس بنات 
لبون» وخمس بنات مخاضء وخمس بنو لبون. وحكى هذا القول 
عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة بن 
عبد الرحمن والليث بن سعد. 

وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: دية الخطأ أرباع. وهم: 
الشعبي والنخعي والحسن البصري. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه 


ع 
3 


إلا انهم قالوا: خمس وعشرون جذعة» وخمس وعشرون حِقَّة وخمس 


[7] من كتاب الديات يل 


4 بابٌ القصاص بَيْنَ الْعَبِيدٍ 


94 أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرمَاعِيُ ثَنَا مُعَادُ بن حِشَامء 


2 


م 0 ليا عار ا 


520 


5-65 


سول اللهء» إن لأناس فَرَاء 


وعشرون بئات لبون» وخمس وعشرون بنات مخاض . وقد روي ذلك 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 784» »]55٠‏ وأبو داود 
في الديات» باب الدية كم هي؟ رقم: 240145 والترمذي في الديات». 
باب هااجاء في إلذية كم هي من الوبل؟ رقم : وقال: حديث 
انق حنوفينة كاتس لشورقوعا لقم هذا الروك وقد روي عن عبد الله 
موقوفاً ‏ والنسائي في القسامة» باب ذكر أسنان دية الخطأ. رقم: 
2٠0‏ .» واآء بن ماجه في الديات» باب ديةالخطأء رقم: 2559١‏ 
والدارقطني [75/ 2111/7 وأبو يعلى في مسنده [9/ 170] رقم : 51ه. 


خ#د كد 


قوله : «إنه لأناس فقراء»: 


يشبه أن يكون الغلام المجني عليه حرا لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار 
أهله بالفقر معنى» لأن العاقلة لا تحمل عبداً كما لا تحمل عمداً 
ولا اعترافاً» وذلك في قول أكثر أهل العلم. قاله الخطابي؛ قال: لأن 
الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته في قول عامة 
الفقهاء؛ قال: لكن معنى الحديث أن الغلام الجاني كان حرَّاء وكانت 
جنايته خطأء وكانت عاقلته فقراء» وإنما تواسي العاقلة عن وُجد وسعةء 
ولا شيء على الفقير منهم . 


.ك2 شرح المسند الجامع 
َلَمْ يَجَعَلْ عَلَيّْهِ الت بل شيعا . 


وقد اختلفوا في كيفية أخذ أرش الجناية من رقبته» فقال سفيان الثوري» 
وابن الحسن» وأحمد بن حنبل» وإسحاق: إذا كانت الجناية خطأ فإن 
شاء مولاه فداه» وإن شاء دفعه. وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه» 
وهو قول الشعبي وعطاء» والحسن» وعروة» ومجاهدء والزهري. 
وقال أبو حنيفة وسفيان في العمد: إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عقلوا. 
وقال الشافعي : إذا قتل عبدٌ عبد رجل فسيد العبد المقتول بالخيار بين أن 
يقتل أو يكون له قيمة العبد المقتول في رقبة العبد القاتل» فإن أداها سيد 
القاتل متطوعاً فليس لسيد المقتول إِلَّا ذلك إذا عفا عن القصاصء وإن 
رأى سيد القاتل أن يؤديها لم يجبر عليه وبيع العبد القاتل» فإن وفى ثمنه 
بقيمة العيد المقتول فهو لهء وإن نقص فليس له غير ذلك» وإن زاد كان 
الفضل لسيده. وعن مالك: إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا فلهم قيمة 
العبد ولسيد العبد إن شاء يعطي قيمته» وإن شاء سلم العبدء وليس عليه 
غير ذلك . 

قوله: «فلم يجعل عليه النبي ككل شيعاً» : 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1478/4» ومن طريقه أبو داود في 
الديات» باب جناية العبد يكون للفقراءء رقم: »454٠‏ ومن طريقه 
أيضاً الطبراني في معجمه الكبير ]1١8/14[‏ رقم: 017» والنسائي في 
القسامة؛ باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس» رقم: 
١‏ ؛. والطبراني في معجمه الكبير [14١/8١١؟]‏ رقم: 517» والبيهقي 
في السنن الكبرى [8/ .]٠١8‏ 


د تن 


[3! من كتاب الديات هت 


م م سس 


8 بات في بيَةِ الْآصَابع 


5ه سمه عو م 1< © م سضاه ا هم 2 
06 _أخبرنا أبو الوَلِيدٍء ثنا شعبًةء. عَنْ غالب التمارء 


مع 


1 ف أكر ا ج: كر ات الأذي مث ىّ. لد « مله 115 . 


3 
ص 


الأَصَابِعٌ سَوَاءٌ 


6 ”“_ قوله : «عن غالب التمار) : 


هو غالب بن مهران التمار»ء لا بأس بهء قال أبو حاتم : صالح. 

قوله: «عن مسروق بن أوس»: 

وقيل: عكسه: أوس بن مسروق اليربوعي» التميمي» روى عنه جماعة» 
ولم يضعف . 

قوله : «الأصابع سواء»: 

قال الخطابي رحمه الله: سوى رسول الله يكل بين الأصابع في دياتها 
فجعل في كل إصبع عشراً من الإبل» وسوى بين الأسنان» وجعل في 
كل سن خمساً من الإبل وهي مختلفة الحمال والمنفعة» ولولا أن السنة 
جاءت بالتسوية لكان القياس أن يفاوت بين دياتهاء كما فعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قبل أن يبلغه الحديث» فإن سعيد ابن المسيب 
رضي الله عنه روى عنه أنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة»ء وفي 
السبابة عشراًء وفي الوسطى عشراًء وفي البنصر تسعاًء وفي الخنصر 
سنّاء حنَّى وجد كتاباً عند أبي عمرو بن حزم» عن رسول الله َكل 
أن الأصابع كلها سواءء فأخذ بهء وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل 
فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة» وفي الأضراس بعيراً بعيراً؛ قال 
ابن المسيب: فلما كان معاوية وقعت أضراسه.ء فقال: أنا أعلم 
بالأضراس من عمر؛ فجعلهن سواءء قال ابن المسيب: فلو أصيبت 
الفم كلها في قضاء عمر رضي الله عنه لنقصت الدية» ولو أصيبت في 


كال ف كلق»+ عَشْرّ عَشْر؟ قَالَ: نَعَمْ . 


قضاء معاوية لزادت الدية» ولو كنت أنا لجعلتها فى الأضراس بعيرين 
بعيرين» واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل وأن في كل سن خمسة 
أبعرة» وفي كل إصبع عشرا من الإبل خناصرها وإبهامها سواء» وأصابع 
اليد والرجل في ذلك سواء. 

قوله: «قال: نعم»: 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[١15/1]ء‏ وقال: هذا حديث حسن . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/ 7917 748]» والطيالسي في 
مسئله برقم: ١١اه‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى [8/ 17] 
وابن الجعد كذلك برقم: 1510» ومن طريق ابن الجعد: أخرجه 
2,25٠‏ وأخرجه أبو داود فى الديات» باب ديات الأعضاء» رقم: 
7 .؛ والدارقطني ]1١١/7[‏ جميعهم من طرق عن شعبة وبعضهم 
تابعه ابن علية. عن غالب التمار» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
15٠ /[‏ وابن أبي شيبة في المصنف [9/ ]١97‏ رقم: ل 
وأبو يعلى فى مسنده [/8]رقم: ه"””لاء والدارقطني [7/١١؟]‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [85/ 97]. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة فاختلف عليه فيه: 

*# فقال عامة أصحابه عبدة بن سليمان» وحفص بن عبد الرحمن» 
ومحمد بن بشرء ومحمد بن جعمقر» وأبو أسامة حماد وغيرهم عنه: 
عن غالب التمار» عن حميد بن هلال» عن مسروق» أخرجه الإمام 


[1؟] من كتاب الديات 4 


ا رن ُو تعَئِم 50 0 عَنْ قَتَادَهٌ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ النّبِيَ كل قَالَ: هَذَا وَهَذَا سَواءٌء وَقَالَ بخِنْصِرهِ 
وَإِبَهَامِهِ . ' 
أحمد في مسنده .*”١54/1[‏ 40]» وابن أبي شيبة في المصنف 
1 57١غء‏ وأبو داود برقم: 55557» والنسائي في القسامة» باب عقل 
الأصابع, رقم: 4844. 4845» وابن ماجه في الديات» باب دية 
الأصابعء رقم: 2.5504 والبيهقي في السنن الكبرى [4”/8]» 
والدارقطني [7/ »]5١١ 5١١‏ وأبو يعلى في مسئده [11/ 10 7] رقم : 
على الشك . 
قال الدارقطني : كذا رواه سعيدء وخالفه شعبة فلم يذكر حميداًء وذكر 
شعبة في روايته سماع غالب من مسروق» اه. 
* وخالفهم خالد بن الحارث عن سعيد, فقال: عنه» عن قتادة. 
عن مسروق؛ أخرجه النسائي برقم: 4847» والدارقطني [71/ .]7١١‏ 
قال الدارقطني : ليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة. 

255655 قوله: «أخبرنا أبو نعيم» : 
أخرجه الإمام البخاري في الديات» باب دية الأصابع» رقم: 25490 
والإمام أحمد في مسنده [711//1]» بو داود في الديات» باب ديات 
الأعضاءء رقم: 45008. 4509» والترمذي في الديات. باب دية 
الأصابع» رقم: 21747 والنسائي في القسامة» باب عقل الأصابع» 
رقم: 5847» 4848. 48415» وابن ماجه في الديات». باب دية 
الأصابع» رقم: »© وابن أبي شيبة في المصنف [8/ »]١1١‏ 
وابن الجعد في مسنده برقم : 4 وابن الجارود في المنتقى برقم: 


ليل شرح المسند الجامع 


اا ا ا ل ار د ا 
سُلَيْمَانَ بن كاوه قال: حَدَّتَيِي الزُعْرِي: قَالَ: حَذتني أبو بكر 
ابْنُ مُحمَدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَوْمٍء عَنْ بيو عَنْ جَدّه أن وَسُولَ الله يل كَتَبَ 
ع 0 غ2 2 8 6 
إِلَى أَهْل الْيَمَنِ : وَفِي كل أَصْبّع مِنْ أصابع اليد وَالرَجْلٍ عَشْرْ مِنّ الإيل . 

5 بابٌ: في المُوَضْحَةٍ 


+ سمه وهر + ى و وا م 2 ده مغر - 2 
5064 ا نا عثمان بن محمدء ثنا عبلة. عَنْ سَعِيدِء 


5 ِ 
رَسُولُ الله في المَوَاضِح: حَمْساً حَمْساً مِنَّ الإبل. 
87» وابن حبان برقم: 5016 جميعهم من طرق عن شعبة وغيره 
عن قتادة به. 
هه قوله : «حدثنا الحكم بن موسى»: 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
-4*51١/1١[‏ 155075]ء وقال: هذا حديث حسن» مختلف في وصله 
وإرساله. اه. 
وانظر أطرافه في الزكاة الأرقام: ٠187 211/10 ١1174‏ وفي الطلاق 
برقم: 55456ء وفي الديات بالأرقام: لاله 5574 2566٠‏ 
0١‏ 2505 وسيأتي برقم : 48:» .1056١‏ 
ند يز نه 
4 قوله: «عن سعيد) : 
هو ابن أبي عروبة» ومطر: هو الوراق. 
قوله: «في المواضح»: 
الموضحة ما كان في الرأس والوجه صغرت الشجة أم كيرت؛ 


13] من كتاب الديات 64.ك 
2 ؟ لام بر مو و 2 ع2 ها سس فير سا ةدم 0 

08>" حدثنا ا بن موسى» ثنا يحيى بن حمزة» عن 

ال ل ل 0 لم 1 لم مه 2 راق * لا ٠‏ ع سدس 5 
سليمّان بن داود قال: حدثيي الزّهِرِي عَنْ أبي بكر ابن محمد بْنِ 
عَمْرِو بن حَرْمء عَنْ أبيه»ء عَنْ جَدَو: أنْ رَسُولَ الله كل كَنَبَ إلى 


ب 


0 ار عءة. ةر ال ١‏ اا ع 2 اه 
َهْلٍ الِيْمَنِ: وَفِي كل أَصبع مِنْ أصابع اليد وَالرَجْلٍ عَشْرْ مِنَ الإبل» 


ل 


وَفِي المُوضِحَة: خمسر مِنّ الوبل . 


ففيها خمس من الإبل» فإن شجه موضحتين ففيها عشر من الإبل» 
وأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها حكومة. قاله 
الخطابي . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند [2108/5 ل ” 
مل مرك كلك كا كك #/ذاللء وأبو داود في الديات». باب 
ديات الأعضاءء رقم: 4577» والنسائي في القسامة» باب المواضح» 
رقم : 7 والترمذي في الديات». باب ما جاء في الموضحة» رقم : 
»٠‏ وقال: حديث حسن صحيح» وابن ماجه في الديات» بياب 
الموضحة. رقم: 1555. والبيهقي في السنن الكبرى [8/١8]؛‏ 
والبغوي في شرح السنة »]١45 /1١١1[‏ وابن الجارود برقم: 85لا من 
طرق عن عمرو بن شعيب به. 

54 قوله: «حدثنا الحكم بن موسى»: 

هذا الحديث استدركناه من نسخة الشيخ صديق» وقد خرجناه في 
الزكاة» انظر الأرقام: 1154. هلالا١1ء‏ 21787 وتقدم في الطلاق 
ترقم: 651445:وفي الديات الأرقام: اولان وخولن عوول 


أده" لإأده”ل ١5هة3.‏ 


6٠6‏ شرح المسند الجامع 


١١‏ بات: فى دِنَة الأسئان 
2 8 م 3 ا 0 و مير ا كحو + 
+ > حخدثتا عثمان بن محمدي» ثنا عَبْدَة) عَنْ سَعِيدِء 


ضٍ 2 ير - 2 عي ٍِ ع 2 ا 2 سم 
عَنْ مَطرهء عَنْ عمرو بن شعيب. عَنْ أبيدء عَنْ جَذه قال: قضى 
2 - 2 7 


رَسُولُ الله يك في الأستان: 1 مِنّ الإيل. 


0-4 
© سايةه 


ل خم شام رام واو -ه 2 عض اه سمس مو 4 
2-5١‏ حخلثناا بن موسى » ثنا يحيى بن 3 

د ا اس 2-5 م وس د عاو ع مه ع2 د ل 9 5 
اس 3 مه 0 مه 2 رهى سك م رو 1 ع ا لي 00 
مَحَمَدٍ بْن عَمْرِو بْن حَرْمء عَنْ أبيوء عَنْ جَدَه: أن رَسُوَلَ الله َكِهِ كَتَبَ 


إلى أَهْل اليّمَنِ: وَفِي السَنَّ حَمْسْ مِنَ الإبل. 


0 


بابٌ: 
5 0 سك سم 2-22 نه 3 3 سي 
فيمَنَ عَض يَِدَ رَخْلِ فانترْعَ المغضوض يَِدَهُ 
رهم 2 


ءِِ 0 ع مع 60م وس خ* وست مره -- 5س 
5 بأخيرنا هاشم بن القاسِم» ثنا شعبة قال: قتادة أخبرني 


)اميم هس ع 


ا 00 ماعرا بير َم سه ران عو ماه 2ه رو هس مره 
قال: سمعت زرارة بن أوفى» عَنْ عِمرَان بن حصّين أن رجلا يل 
2 2و 
ذه ل مه ّي هم ا عو 


رَجْلٍ قَالَ: فَتَرَّعَ يَدَهُ قَوََعَتُ تَنيّكَاهُء فَاحتَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله طلِهِ 


66 قوله: «حدثنا عثمان بن محمد): 
تقدم قريباً تخريجه في باب الموضحة. حديث رقم: /500. 

0١‏ قوله: «حدثنا الحكم بن موسى»: 
تقدم تخريجه في كتاب الزكاة الأرقام: ١158‏ هلالااء 
7؛»؛ وتقدم في الطلاق برقم: 1445», وانظر أطرافه في 
الديات» الأرقام: ااهل 50184 ٠6و5ء‏ (هه5ل 01هلى لادولء 
48 ,. 


00 
3 
0 


[11! من كتاب الديات 


َقَالَ: يَعَضٌ أَحَدّكُمْ أَحَاهُ كَمَا يََضٌ الْمَحْلُ! لا دِيَةَ لَكَ. 
68 بات: 
العَحجْمَاءٌ جُرْحُهَا جُبَانٌ 
حي ا يديد باون ا د عَنْ 
أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا 


ا وَالْبْر جار 


65 قوله: «كما بعض الفحل»: 
أي من الإبل» قال الإمام النووي: فيه دلالة لمن قال أنه إذا عض رجل 
يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته 
لا ضمان عليه. وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة والأكثرين رضى الله 
عنهمء وقال مالك: يضمن . 
قوله: «لا دية لك» : 
أخرجه البخاري في الديات» باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه» رقم : 
7 » ومسلم في القسامة., باب الصائل على نفس الإنسان 
أو عضوه. .. ؛ رقم: لا/151. 

د ف 

“5ه” ‏ قوله: «العجماء) 
البهيمة» وسميت عجماء لعجمتهاء وكل من لم يقدر على الكلام 
فهو أعجمء ومعنى الجبار: الهدرء قال الخطابي : وإنما يكون جرحها 
جبار إذا كانت منفلتة غائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق. 
قوله: «والبكر جبار): 
فمن حفر بثراً في ملك نفسه فتردى فيها إنسان فإنَّه هدر لا ضمان عليه 


9 شرح المسند الجامع 


رو سه ع 7 ع0 ا مع 
وَالمعدِن حبار وفى الركاز الخمس . 


64 أَخبَرَنًا لدي مَحَُلَّدِ 5 مالك عن اين شهاب» 


سه اس 3 0 م 000 سرهم 2 وروم 5 ص بن تلاك م1 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المْسَيّْبٍ وَأَبِي سَلمَةَ عَنْ أبي هريرة» عَنٍ النبيٌ كلد قال : 


٠‏ 00 هه 00 -ه - سه و -ه مه ا 
جرح الْعَجِمَاءٍ خمار وَالبِْرٌ جار وَالمعدِن جبَارٌ وفى الركاز 


ال 


فيه» وقيل: إذا أحيا إنسان بادية من البوادي فتردى فيها آخر فهو هدر 
لا ضمان على من حفرهاء وقد تقدم شيء من ذلك في الزكاة» بابٌ: 
في الركاز حديث رقم: وما. 
قوله: «والمعدن جبار): 
المعدن: ما يستخرجه الإنسان من معادن الذهب والفضة ونحوهاء 
فيستأجر قوماً فيعملون فيهاء فربما انهارت على بعضهم» يقول: 
فدماؤهم هدر لأنهم أعانوا على أنفسهم.ء فزال العتب عمن 
استأجرهم . 
وانظر بقية الكلام على ذلك في الزكاة» باب الركاز. 
تابعه عن يزيد: الإمام أحمد بن حثيل أخرجه:في المسند 
[17/ 0446 ١50]ء‏ وأخرجه أبو عبيد القاسم في الغريب »]١0٠١ /١[‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار[54/7١7]‏ من طرق عن 
محمد بن عمرو به» ولتمام التخريج انظر التعليق على الأحاديث 
الآتية . 

64 قوله: «أخبرنا خالد بن مخلد» : 
تقدم تخريج حديثه في الزكاة باب في الركازء برقم: .١7994١‏ 


[71] من كتاب الديات وك 


ع 2 0-0 
0 هشير بي 


6 أخبرنًا عُبَيْدُ الله بْنّ موسّى» عَنْ سَفْيّانَء عَنْ أبى الرُنَادِ 
- 5م مس ع ىم © سوا ماه 7 سات م ا ضاه و 0 
عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيّ كي قَالَ: المَعْلِن حبار 
2 2 2 206 يض 85 اه 8 
وَالسَّايِمَةَ جار وَالْيثْرُ جَبَارٌء وَفِى الرّكَاز الخمسٌ. 


٠‏ بابٌ: في دِيّةٍ الجَدِينٍ 


و سمب 0 2 0 .رةه ره سه سه يروس 0 
17 لس أَخيرَنَا أبو الوَلِيدِء ثنا شعبة» عَنْ مَنضورء عَنْ إبراهيم» 
َه ومه 8 + ه21 000 5 دن 3 وده 2 َ 0 04 000000 
ا 


2 

2 
ب سس كه 
2 


ا تت ول فَتَعَايَرَنَاء فَضَرَبَتٌ إِحْداهمًا الأخرى بِعَمُودٍ فَمَتَلتّهَا 


6ه" قوله: «عن الأعرج»: 
هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» أخرج حديثه الإمام أحمد في مسنده 
[87/7”]ء والحميدي في مسنده برقم : ٠٠١8٠١‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار [/ 4 ١‏ ؟]» وغيرهم . 
تمام تخريج حديث أبي هريرة في التعليق على الحديثين قبله. 

0 

5ه قوله: «ابن نضيلة» : 
اختلف في ضبطه» ففي تهذيب المزي تبعاً لمصادر التخريج بالتصغير : 
نضَيْلةء وكذا ضبطها الذهبي في المشتبه وابن حجر في التبصير»ء وهو 
كذلك عند من أخرج هذا الحديث بعينه» لم يختلفوا في ذلك كما بيناه 
في حاشية متن السندء ووقع في تحفة المزي» وتقريب ابن حجر: نصّلة 
بفتح النون وحذف التحتية. 
قوله : «فتغايرتا» : 
أي : اشتدت الغيرة فيما بينهما . 
قوله: «بعمود): 
زاد في رواية: «فسطاط؛).ء وهي الخيمة الكبيرة» وفي رواية: بفهر. 


يم 


وَمَا فى يَظَيْهَاء فَاختَصَمًا ختَصَمًا مَا إِلَى رَسُولٍ الله ب فَقَضَى فيه غَرَّة وَجَقَليًا 


لاي 

أي : دية المرأة» وإنما جعلها على عاقلة المرأة لأنه كان يشبه الخطأء 
قال الخطابي: في الخبر دليل على أن الدية في شبه الخطأ على العاقلة» 
والغرّة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاًء فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه 
الدية كاملة . 

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة 
الخبر الخبر »]559/١[‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]5١ /١٠١[‏ رقم: 2141781١‏ 
والطيالسي في مسنده برقم : 7 والإمام أحمد في مسنده [4/ 2740 
كق5”كء 559]ء ومسلم في القسامة. باب دية الجنين » رقم: ١585”‏ 
()» وأبو داود في الديات» باب دية الجنين» رقم: 24058 
والترمذي في الديات» باب ما جاء في دية الجنين» رقم: 2١5١١‏ 
والنسائي في القسامة» باب صفة شبه العمد. وعلى من دية الأجنة؟ 
الأرقام: 24407١‏ 44757 254717 248755 4876. 248757 وابن ماجه 
في الديات». باب الدية على العاقلة» رقم: 2777 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار [5/ »]70١7-7١5‏ وابن الجارود في المنتقى برقم: 
»؛ وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 25011 
والدارقطني ١198 1١91//7[‏ 98١11].ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
١ ١[‏ ]. 


07 أَخُبْرَنَا أبُو عَاصِمء أنَا ابْنُ جَرَيُحء عَنْ عَمْرو ‏ وهُوَ 
ا ل 00 
رَسُولٍ الله يك في الْجَدِينِء فَمَامَ حَمَلَ بن مَالِكِ بْنِ النَابعَةِ كَمَالَ: 25 


رةه م 221120 # عرس © مد 2 00 ب 2 5 عو ل سسسااءت 
بِيْنَ امْرََتَيّنَ فَضَرَبَتٌ إِحْدَاهمًا الأخْرَى بمسطح. فَقَضَى رَسُول الله طَللٍِ 
رع ه عروهرس 


1 .ىس 2 سام - 
فِي جَنْييِها بغرقء وَأن تقتل بها . 


2617 قوله: «بمسطح"» : 
هو عود من أعواد الخباء ‏ أو الخيمة -. 
قوله: «وأن تقتل بها»: 
هذه اللفظة غريبة في هذا السياق» وقد راجع ابن جريج شيخه فيها ‏ فيما 
رواه الإمام أحمد وغيره ‏ قال ابن جريج: فقلت لعمرو: أخبرني 
ابن طاوس» عن أبيه أنه قضى بديتهاء وبغرة في جنينها؟ قال عمرو: لقد 
ومما يستغرب له أيضاً أن الإمام البخاري صحح هذا الحديث بهذا 
اللفظ فيما ذكره الإمام الترمذي في علله» وعلى هذا فيشبه أن يكون 
النبي كلخ قضى بذلك لما أخبر به من حصول العمد في القتل» لكن 
مراجعة ابن جريج لعمرو تظهر وهمه في الرواية» والله أعلم. 
قال الإمام الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل 
مثله غالباً» ففيه القصاص كالحديدء إِلّا أن قوله: وأن تقتل؛ لم يذكر 
في غير هذه الرواية. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند /١[‏ 775 4/4/ا- ]8١0‏ 


وفيه مراجعة ابن جريج لعمرو- وأبو داود في الديات» باب دية 


الجنين رقم: 7/ا250 والترمذي في العلل [58/5] رقم: يخرفة 
والنسائي في القسامة؛ باب قتل المرأة بالمرأة» رقم: 4179. وابن ماجه 
في الديات» باب دية الجنين» رقم: »114١‏ وابن الجارود رقم: 
58 والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 47 » 164)). وصححه ابن حبان 
كما في الإحسان ‏ برقم: 2507١‏ وقد صححه من قبل إمام الأئمة 
البخاري كما أشرناء قال أبو عيسى في العلل: سألت محمداً عن هذا 
الحديث فقال: هو حديث صحيح. رواه حماد بن زيد» وابن عيينة 
عن عمرو أن عمر نشد الناسء» ولا يقولون فيه: عن ابن عباس؛ قال 
محمد: وابن جريج حافظ. اه. 

نعمء ورواه ابن عيينة أيضاً عن عمروء وابن طاوس» عن طاوس فتارة 
يتجاوزه إلى ابن عباس» وأحياناً يقصر في إسناده ويرسله؛ أخرج الوجه 
الأول الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]08/١٠١[‏ رقم: 2187147 ومن 
طريقه الحاكم في المستدرك [5/ 016]ء وسكت عنه هو والذهبي» مع 
أن إسناده على شرط الشيخين . 

وأخرج الوجه الثاني الشافعي في المسند [7/ 5-٠١7‏ ١٠]رقم:‏ 
56 ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى [8/ .]١١4‏ 

وتابعه حماد بن زيدء أخرجه النسائي برقم: .448١5*‏ 

وهكذا رواه معمرء عن ابن طاوس» أخرجه الحافظ عبد الرزاق برقم: 
8 ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى . 

وهذا كما لا يخفى دون قوله في الحديث: وأن تقتل بها . 


نط يننا فنا 


[1؟] من كتاب الديات 93 


١‏ باب بِيَّةٍ الخَطإء عَلَى مَنْ هِي؟ 


- 
© ا 


ا ان ا نا 1 عَنِ الزُّمْرِي 
عَنْ اسَهِيذٍ بن العسبّت وأبي غلعة عن أي مير أن امْرَأَتيْن مِنْ هُذَيْلٍ 
افْتَتَلَتَاء قَرَمَتْ إِحُْدَاهُمًا الأخْرَّى يحَجَرٍ فَفََلَنْهَا وَمَا فِي بَظيْهَاء 


فَاحتَصَمُوا فِي الدَيَةِ إأَى رسُولٍ الله يكل فَقَضَى أ 
4 قوله: «أنْ أمرأتين»: 
وقعت تسميتهما في رواية سماكء عن عكرمة: إحداهما: مليكة» 
والأخرى : أم غطيف ‏ أو عفيف ‏ بنت مسروح وكانت تحت حمل بن 
مالك» أخرجه الطبراني وأبو نعيم والخطيب في المبهمات» وذكرهما 
أبن الأثير في الأسد. 
قوله: «فقضى أن دية جنينها» : 
استدل الفقهاء بهذا الإرسال على أن دية الأجنة كذلك» سواء ذكرانا 
كانت أو إناثاً» لأنه لم يقيده بصفة» بل أرسله» ولو كان يختلف الأمر 
فى ذلك بالأنوثة والذكورة لبينه» قال الخطيب متعقبا : هذه القضية 
ضادقة في الحكمء إِلّا أن الاستدلال فيه بهذا اللفظ من هذا الحديث 
لا يصح لأنه حكاية فعل» ولا عموم لحكاية الفعل» وإنما يصح هذا 
الاستدلال من رواية من روى عن النبي يِ قضى في الجنين بغرة من 
غير تفصيل . 
واختلفوا في سن الغرة التي يجب قبولها ومبلغ قيمتهاء فقال أبو حنيفة 
وأصحابه : عبد أو أمة تعدل خمسماتة درهم. وقال مالك: ستمائة 
درهم. وقصد كل واحد من الفريقين نصف عشر الدية» لأن الدية عند 
العراقي عشرة آلاف درهم» وعند المدني اثنا عشر ألفأ. وقيل خمسون 
ديناراً» وهي أيضاً نصف العشر من دية الحر؛ لأنهم لم يختلفوا أن الدية 


6-4 شرح المسند الجامع 


أو وَلِيدَوِ وَقَضَى بدِيتِهًا عَلَى عَاقِلَتعَاء وَوَرَنَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمِء قَمَالَ 
حَمَلَ بْنُ النّابِعَةِ الْهُذَلِيُ : كَيْف أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلَا أَكَلَء وَلَا نَطَوَ 
وَكَا اسْتَهَل؟ قَمِئْلُ ذَلِكَ يُطلَّ قَقَالَ رسول الله يَكله: إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخُْوَانِ 
الْحُهَانِء مِنْ أجل سَجْعِهِ الَذِي سَجَمَ. 


من الذهب ألف دينار. 

ومذهب الشافعي في دية الجنين قريب من مذاهب من تقدم ذكرهم» 
إِلّا أنه قومها من الإبل. فقال: خمس من الإبل خمساهاء وهو بعيران 
قيمة خلفتين» وثلاثة أخماسها قيمة ثلاث جذاع وحقاق» وذلك لأن دية 
شبه العدم عنده مغلظة . 

قوله: «ومن معهم): 

كذا في المصادر وعند من أخرجه من طريق شيخ المصنف» ووقع في 
الأصول الخطية: ومن معها. ولعله من خطأ النساخ إذ لم نجد شيئأ من 
المصادر يوافق ما وقع فيها. 

قوله: «ولا استهل»): 

الاستهلال رفع الصوت, يريد أنه تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء أو نحو 
ذلك . 

قوله: «إنما هو من إخوان الكهان» : 

قال الخطابي رحمه الله : لم يعبه كَكِهِ بمجرد السجع دون ما تضمنه 
سجعه من الباطل» وإنما ضرب المثل بالكهان لأنهم كانوا يروجون 
أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون القلوب 
ويستصغون الأسماع إليهاء فأما إذا وضع السجع في موضع حقء 
فإنّهِ ليس بمكروهء وقد تكلم رسول الله يكهِ بالسجع في مواضع من 
كلامه . 


[11] من كتاب الديات 2 


4 اا 


51" سيات شِد شِبْه العَمْدِ 


ا 


خْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء تَنَا شُعْبَةُ 6 الوك 


عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَه عَنْ عَيْدِ الله بّن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : 


ا 


دي تيل الَحَط] ش قله العقوت كا كان بالشؤط لضا عنهاات: 


والحديث أخرجه البخاري في الديات؛. باب جنين المرأة» 
رقم: 504٠‏ ومسلم في القسامة. باب دية الجنين» 
154 (25). 


قوله: «شبه العمد): 


"54 


كذا في الأصول. وفي المطبوعة : : باب الدية في شبه العمد. 


قوله: «عن أيوب»: 


هو السختيانى» تقدم . 

قوله: «عن القاسم بن ربيعة»: 

الغطفانى » بصري تابعى ثقة من العارفين بالأنساب. 

قوله : «دية قتيل) : 

وفيه خطية» رواها عقبة بن أوسء عن ابن عمرو: أن رسول الله عَكِِ 
خطب يوم الفتح بمكة فكبّر ثلاثاً وقال: ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية 
الحاج وسدانة البيت» ثم قال: ... فذكر الحديث. 

قوله: «شبه العمد»: 

فيه إثبات قتل شبه العمدء وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس القتل 
إل العمد المحض أو الخطأ المحض» وقد اشتهر هذا عن الإمام مالك 
رحمه الله روى الحافظ البيهقي في السنئن الكبرى من حديث ابن خزيمة 


آمهم 


قال خشورت تجلين المرت يونا وسألة ساكل من الخراقيين عن كته 
العجدء تال التبائل + إن الله عدارك ومعالق وضف العثل فى كتاية 
صفتين : عمداًء وخطأء فلم قلتم أنه على ثلاثة أصناف؟ ولم قلتم شبه 
العمد؟ قال ابن خزيمة : فاحتج المزني بهذا الحديث ‏ يعني من طريق 
علي بن زيد لا من الطريق الذي أخرجه المصنف - فقال له مناظره: 
أتحتج بعلي بن زيد؟! فسكت المزني» فقلت لمناظره: قد روى هذا 
الخبر غير علي بن زيد. فقال: ومن رواه؟ قلت: رواهأيوب 
السختياني» وخالد الحذاء. قال لي : فمن عقبة بن أوس؟ قلت: رجل 
من أهل البصرة» وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته» فقال 
للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال المزني: إذا جاء الحديث فهو يناظر 
لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم أنا. 

قال الخطابي: في هذا الحديث من الفوائد: أن دية شبه العمد مغلظة 
على العاقلة وبه يقول الشافعى» وقد جعل الدية فى العمد أثلاثاً بحديث 
الباب» ذلك العاليش ا السر ريت ين والدية في العمذ:مقلظة؛ 
وهى فى شبه العمد كذلك فحمل إحداهما على الأخرى. 

وقد اختلف أهل العلم في دية شبه العمدء فعن مالك: ليس في كتاب الله 
إلا الخطأ المحضء والعمدء فأما شبه العمد فلا نعرفه. وقال 
أبو حنيفة» وأبو يوسف, وابن حنبل» وابن راهويه: هي أرباع. وقال 
أبق تون هي أخماس . 

قال الخطابي: وفيه دلالة على أن الحمل في الحيوان صفة تضبط 
وتحصرء وقد يستدل به أيضاً على جواز السلم في الحيوان إلى مدة 
معلومة» وذلك لأن الإبل على العاقلة مضمونة في ثلاث سنين. 
والإسناد على شرط الصحيحين غير القاسم بن ربيعة وهو تابعي ثقة» 
وقد روي من غير هذا الوجه أيضاً كما سيأتي بيانه . 


[1"] من كتاب الديات إذللك 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 61١74‏ 157]ء والنسائي في 
القسامة» باب كم دية شبه العمد؟ رقم: »4194١‏ وابن ماجه في 
الديات. باب دية شبه العمد مغلظة» رقم: 27777 والبيهقي في السنن 
الكبرى [8/ 10]. 

*# خالف حمادٌ بن سلمة شعبة» فرواه عن أيوب» عن القاسم أن 
رسول الله كل مرسلاً. أخرجه النسائي برقم: 1/47 . 

وتابعه حميدٌ؛ أخرجه النسائي برقم: »48٠6١‏ قال ابن أبي حاتم في 
العلل [1/ 477]: عن أبي زرعة؛ وهو الأشبه بالصواب. 

* وخالف علي بن زيد ‏ وفي حديثه نظر فيما وافق فكيف إذا خالف؟ ‏ 
أيوب السختياني» فرواه عن القاسم عن ابن عمرء أخرجه الشافعي في 
مسنده ]١٠١8/7[‏ رقم: »*0١‏ ومن طريقه البيهقي [81/ 45]. والإمام 
أحمد في مسنده [؟1/ ]١٠١‏ رقم: 5 والحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]١8١/41[‏ رقم: »177١7‏ والحميدي في مسنده برقم: 20١7‏ 
وأبو داود في الديات» باب في الخطأ في شبه العمد. رقم: 240149 
والنسائي في القسامة» باب كم دية شبه العمدء رقم: 24749 وابن ماجه 
في الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» رقم: 757/8. 

ورواه حماد بن سلمة مرة عن علي بن زيد» عن يعقوب السدوسي» 
عن عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أبي حاتم في العلل »]457/١[‏ 
وقال: قال أبو زرعة: الأشبه عن اين عمرء لا معنى لابن عمرو 
ورواه خالد بن الحارث فاختلف عليه فيه اختلافاً كثيراً» فتارة يقول: 

* عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبد الله بن عمروء 
أخرجه أبو داود في الديات» باب في الخطأ شبه العمدء رقم: ا4 105 
»؛ وفي باب دية الخطأً شبه العمدء رقم: 4588. 4584غ 


[ 5 37 
ا لس شرع انام 


2 


أَرْبَعُونَ في ُطونْهًا أَوْلَادُهًا . 


والنسائي في القسامة؛ باب ذكر الاختلاف على خالد» رقم: 241/97 
وابن ماجه في الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» والبيهقي في السنن 
الكبرى [8/ 5:]. 

# وتارة يقول: عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن رجل 
من أصحاب النبي كو أخرجه الشافعي في مسنده [؟8/5١٠١]‏ رقم: 
5" والنسائي برقم: 4144» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
["/ 6م١1‏ - كلذ ا]. 

* وتارة يقول: عن القاسم. عن عقبة بن أوس أن رسول الله عَكِلةِ؛ 
أخرجه النسائي برقم: 4746 . 

* وتارة يقول: عن القاسم. عن يعقوب بن أوس بدل عقبة» عن رجل 
من أصحاب النبي ككلِِ؛ أخرجه النساتي أيضاً بالأرقام: 251797 
/ 4 2/98 . 

قوله: «أربعون فى بطونها أولادها» : 

هذا اننظ ميهي 4 تق يورا زللز امانة شع الأب مقلفلةه ربعو انها تن 
بطونها أولادها . 


37 
0 
3 


قوله : «باتٌ) : 
بالتنوين» ويجوز الضم والإضافة لكن كما مر غير مرة أن الترجمة إذا 
كانت طرفاً من حديث فالتنوين مقدم إِلَّا أن تثبت الإضافة فيهاء 
والترجمة هنا طرف من حديث أخرجه الشيخان من طرق عن أبي هريرة 
ولفظ مسلم : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا 


عله . 


1 من كتاب الديات ات 
ج02 ع س8 ورعع عام اج قم وام ا م اكع 

_ حدثنا محمد بن يوسف. ثنا الاأوزَاعِنٌ» عن الزّهري. 

سه اسصساده هه سه 0-7 عق 2 ملم ءءء م 0 0 3 2 همس 
عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ أخبره أن رجلا اطلعَ مِنْ جخر فِي حجر 
َه ف ل 1 0 تالت 6م رارع 2 عق ير 5 ماهير و 3 
النبيئ كد وَمَعَ رَسَولٍ الله كك مِذَرَى يُخَلل بها رَأسَه فَرَّءاه رَسَُول الله 


آذآ ته 
عض د ممسيهبر 


لله كَقَالَ: ل أَعْلّم أَنَّكَ تَنْتَطِرْني 


قوله: «أنّْ رجلاً»: 
قيل: هو الحكم ين أبي العاص والد مروان ذكر ذلك ابن بشكوال 
وروى من طريق أبي سفيانء عن الزهري وعطاء الخراساني أن 
أصحاب يك دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العاص ويقول: اطلع 
علي وأنا مع زوجتي فلانة فكلح في وجهي. قال الحافظ : وهذا ليس 
صريحاً في المقصود هناء ووقع في سنن أبي داود من طريق هذيل بن 
شرحبيل قال: جاء سعد فوقف على باب النبي يَكِْوْه فقام يستأذن على 
الباب فقال: هكذا عنك فإنما الاستئذان من أجل البصر. قال: وهذا 
أقرب إلى أن يفسر به المبهم الذي في ثاني أحاديث الباب» ولم ينسب 
سعد هذا في رواية أبي داودء ووقع في رواية الطبراني أنه سعد بن 
عبادة» والله أعلم. 
قوله : «مدرى») 
هى المشطء له أسنان يسيرة . 
قوله : «تنتظرنى) : 
كذ قي لصوا في الفووانة لازن دقن وقع عند البخاري في حديث 
الليث عن الزهري» وعند مسلم»ء في إحدى روايات الزهري, قال 
النووي: هكذا هو في أكثر النسخ أو كثير منهاء وفي بعضها : تنظرني؛ 
بحذف التاء الثانية» قال القاضي: الأول رواية الجمهور؛ قال: 
والصواب الثاني» ويحمل الأول عليه. وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح: قوله: «تنتظر»: كذا لهمء وللكشميهني: تنظر؛ وهي أولى» 


00 أ 0-8 ةل لس 7 م ورا - لم ىم 2ه 
لَطعَنْتٌ بها فِي عَيْنِكَء وَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: إِنَْمَا جَعِلَ الإذن مِنْ أل 
النَظر. 

إلاه؟ ب اخيرنا عمد الله بن مُوسَى» عن ابن أبي ادم عن 


َه 0 سد هداس همه 0 س ه 5 . سه هله و و ل الات * و هم دن 

الزهري» عَنْ سَهْلٍ بن سَعَدٍ قال: بَينمَا رَسول الله ود في حجرةٍ 

000 2 - 20 كس سرس وه اس 2 - 7 )ردم ميان 

وَمَعَهُ مِذْرَّى يَحَك به رَأْسَهُ الم إِلْيّهِ رَجْلَء فَمَالَ له رَسُولَ الله كلل : 
2 هرو 


نَؤْ أَعْلّمُ أَنَكَ تَنْضْرُ لَعُْنْتُ حَنَّى أَظعَنَ به عَيْنَكَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِدن 


والأخرى بمعناهاء اه. 
قال أبو عاصم: صوّب ناشروا الكتاب في طبعاتهم الكلمة وجعلوها : 
تنظرني !! 
قوله: «لطعنت بها): 
وأفقأ بها عينك بما ارتكبت من المحرمء قال الإمام النووي معلقاً على 
رواية مسلم ألتي ذكرتها في أول الباب وفيها: فقد حل لهم أن يفقئوا 
عينه؛ قال: محمول على ما إذا نظر فرماه بحصاة ففقاً عينه» يعني : 
فلا ضمان. 
والحديث أخرجه البخاري في اللباس» باب الامتشاط. رقم: 209475 
وفي الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر»ء رقم: ١574غ»‏ ومسلم 
في الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم: .7١105‏ من طرق 
عن الزهري به. 

: قوله : «به عينك»‎ ١ 
كذا فى «ك» بالإفراد مصححة فى الهامش» وكذا هى للأكثرء وفى‎ 
ْ ْ ْ . النسخ الأخرى : بالتثنية‎ 

ند يع ةك 


[11؟] من كتاب الديات 23 


5 أَخْبرنَا جَعْفَرُ ْنُ عَوْنِء عَنْ رَكرِياءء عَنٍ السَّعْبِيّ؛ 
سس هاامهة 3 أ هه ل عرعبي.ة 4 7 ل سام عبرم طه لوس 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مطيع» عَنْ مُطيع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل تقول يَوْمْ 


و 


تنْح مَك : لا يقل قُرَشِنٌ صَبْرا بَعْدَ هَذَا الْيَْم إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. 


"لاه" قوله: «عن زكرياء»: 
هو ابن أبي زائدة» تقدم. 
قوله: «عن عبد الله بن مطيع»: 
ابن الأسود القرشى» ولد فى حياة النبى كَل فسماه وحنّكهء ودعا له 
بالبركة . 
قوله: «عن مطيع؟ : 
هو ابن الأسود القرشيء العدوي. الصحابي المدني» كان اسمه العاص 
فسماه النبي يل مطيعاً . 
قوله: «إلى يوم القيامة» : 
زاد في رواية: ولم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه 
العاصى فسماه رسول الله كك مطيعاً. والحديث فسره المصنف على أنه 
لا يقتل قرشي على الكفر أو لا يكفر فيقتل» وفسره الطحاوي على أنهم 
لا يعودون كفاراً يغزون حتَّى يقتلوا على الكفرء كما لا تعود مكة دار 
كفر تغزى عليه. 
نعم» وقد خفي معنى هذا الحديث على كثير من أهل الأهواء والشهوات 
فلنسبوا هذه البلاد وأصحابها إلى الكفر والشرك وعبادة الأوثان» روى 
أبن أفن شبدنة فى المصنف والحميدي فى مسنده» والإمام أخويلة 
وغيرهم من حديث الشعبي» عن الحارث بن البرصاء قال: سمعت 


د شرح المسند الجامع 


و سمه 0007 4 د هه سمه س و 2 ودر © 
 "01/“*‏ أَخيرَنا يَعْلىء ثنا رَكْرَياءٌ» عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قال عبد الله بِنْ 
و 4 هم ع2 و 22 0 2 ان - لابير هولب ُْ 0 ع 2 
مطيع سمعت مطيعا يقول: سَمعت رَسول الله عَلِلة فذكر نحوه 
جب عو ع سماهّ تس بي 926 وي > معو و ل ع 
ل أبو محمدٍ: فسروا ذلِك: أن لا يقتل فَرَشِنٌ على الكفر» 
مم ه ل سه بمو لا ا ١‏ 2 ل 2254 
بعينى لا يكون هذا أن يكفر فَرشِئٌ بعد لِك اليَوْمء مافى 


- 


رسول الله كلةِ يقول يوم فتح مكة: لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا. قال 
ابن عيينة : تفسيره أنهم لا يكفّرون أبداً» ولا يغزون على الكفرء قال 
الطحاوي وكذلك معنى: لا يقتل قرشي بعد العام صبراً. وقال الإمام 
النووي: ليس معناه أنهم لا يقتلون ظلماً صبراًء فقد جرى على قريش 
بعد ذلك ما هو معلوم . 
61" قوله : «فذكر نحوه» : 

والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 1٠١4‏ رقم: 
8 » وابن أبي شيبة في المصنف »]14٠/١5[‏ والحميدي في 
مسنده برقم: 058, والإمام أحمد في مسنده [9/ .»4١1‏ 4/١؟]»‏ 
والبخاري في الأدب المفرد برقم: 877. ومسلم في الجهاد. 
باب لا يقتل قرشي صبراً» رقم: 41787 والطبراني في معجمه الكبير 
1 الأرقام: 5» 74]. والطحاوي في المشكل [17/7؟2]7 
والحاكم في المستدرك [775/5] وصححهء وزعم أنهما لم يخرجاه 
وقد أخرجه مسلمء ووافقه الذهبي» وهو في صحيح ابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم : 7718 وابن سعد في الطبقات [0/ 115٠‏ من طرق 
عن زكرياء به. 


131 من كتاب الديات 0 


74 أَخْبَرَنًا يونس بن مُحَمّوء كنا جرير- يغ : 0 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ عْمَيْرٍ قال: حَدَّتْنِي إِيَادُ بْنُ لَقِم 


عَنْ أبي رِمْتَةَ قَالَ: نَيِمْت المَدِينَةَ وَمَعِيَ ابن لي لمن ربك 
رَسُولَ الله عل رمب د 0 


#آ#[ه -ه 


َلَمّا رََيْتَهُ عَرَفتُهُ بالصّمَةٍ فَأَنَيْنهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا الّذِي مَعَكَ؟ قُلْتٌ: 
0 مع > 


َرَت الكقية فَقَالَ: ائْئَكَ؟ فَقَلْتٌ : أَشْهَدُ بدو قَال: فَإِنَ تنك 7 
لا يَجُنِي عَلَيِكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ. 


05 


91 قوله: «حدثني إياد بن لقيط» : 
السدوسيء تابعي ثقة» أخرج له مسلم. 
قوله: «عن أبي رمئة»: 
بكسر وسكون الميمء ثم مثلثة ‏ البلوي أو التيمي والتميمي» 
قيل: اسمه رفاعة بن يثربي. وقيل عكسه.ء وقيل : هو الخشخاش 
العنبري. أخرجه جماعة في مسنده كما سيأتي ووهّم ابن حبان في 
صحيحه من قال إنه الخشخاش؟ وهو صحابي مات بإفريقية . 
قوله : «ومعي ابن لي» : 
هكذا قال بعض الرواة في هذا الحديث ‏ وهو الأصح كما يعلم من كتب 
التراجم » وبعضهم يجعل أبا رمثة هو الابن كما في الرواية التالية. 
قوله: «ولا تجني عليه» : 
لم يرد بذلك فعل الجناية» لأنه قد يجني كل واحد منهما على صاحبه؛ 
وإنما أراد: أنه لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته» قال الإمام الشافعي 
رحمه الله : إنما ألزم الله تعالى كل مذنب ذنبه» ولم يجعل جرم أحد على 
غيره. ثم أسند عن ابن عيينة» عن ابن إسحاق قال: قلت لأبي جعفر: 


شرح المسند الجامع 


محمد بن علي : ما كان في الصحفة التي كانت في قراب رسول الله كَلِوِ؟ 
فقال: كان منها : لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه . 

قال الماوردي في الحاوي مستدلاً لذلك: روى الحكم عن مسروق 
عن ابن مسعود أن النبي يكلِ قال: ألا لا ترجعوا يعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض. لا يؤخذ الأب بجريرةابنه؛ قال: وهذا 
نص» اه. ولم أجده كذلك لكن روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وغيرهما ‏ يزيد بعضهم على بعض ‏ من حديث سليمان بن 
عمرو بن الأحوص عن أبيه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله كَكِل 
قال: قال رسول الله كه : لا يجني جانٍ إلا على نفسه. لا يجني والد 
على على ولدهء ولا مولود على والده. إسناده جيد؛ صحيح بغيره؛ وفي 
الباب من حديث الأشعث بن سليم» عن أبيه» عن رجل من يربوع 
عن النبي كَكْةِ: ألا لا تجني نفس على أخرى. أخرجه الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهماء وأخرج البيهقي وغيره في المسند الكبرى من حديث 
مالك وقيس وعبيد بني الخشخاش مرفوعاً: إنكم آمنون مسلمون على 
دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركمء ولا تجني عليكم 
إلا أيديكم ؛ قوله : «وقرأ رسول الله كا . 

وفي الحديث طول» منهم من يسوقه بطوله» ومنهم من يختصره» أخرجه 
الحميدي في مسنده رقم : 57», والشافعي في مسنده [198/5» والإمام 
أحمد في المسند [2777-57177/17 778 177/5]ء وأبو داود في 
الترجل» باب في الخضابء. رقم: »47١8 47١1‏ والترمذي 
في الشمائلء برقم: 47» 454»ء والنسائي في الديات: باب هل 
يؤخذ أحد بجريرة غيره؟ رقم: 24477 وفي الزينة» باب الخضاب 
بالحناء والكتم. رقم: 5084» وفي باب الخضر من الثياب» 
رقم: 84 ».» وابن الجارود في المنتقى برقم: ٠/الاء‏ والطبراني في 


31 من كتاب الديات 14ه 


ورهىىم 0 


ا أو الوليو تنا بيد الا 


معجمهالكبير [55/الأرقام: ”الاء 6الاء هالا 5الاء لاالاء 
+الاء والاء االاء الا #االاء 4"الا. 57ل]. والحاكم في 
المستدرك [؟//7ا50]ء والبيهقي في السنن الكبرى [71/8]ء والبغري 
في شرح السنة برقم: 5575؟» من طرق عن إياد بن لقيط به وصححه 
ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 606. 

هلاه" قوله : «ثنا عبيد الله بن إياد» : 
السدوسي»؛ كنيته :أب اتسليل عرّيف قوامهء من رجال مسلم صدوق 
لم يضعفه إلا البزار. 
وأخرجه من طريقه الإمام أحمد 2777/51 27171 778]» وأبو داود في 
الترجل» باب في الخضاب» رقم: »47١‏ وفي الديات» باب لا يوخذ 
أحد بجريرة أخيه أو أبيه؛ رقم: 5440» والترمذي في الأدب» باب 
ما جاء فى الثوب الأخضرء رقم: 58١7‏ وقال: حسن غريب؛ 
والتسائى نر«صلاة العيدين: باب الزينة للخطبة والعيدين» رقم: 
5/5 ». والبيهقي في السئن الكبرى [71//8» 7”145]» والدولابي في 
الكنى »]59/1١[‏ والطوائى فى مبكية نم10 رقم: .]٠١‏ 
وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 51904», والحاكم في 
المستدرك [475/5]. 
وممن أخرجه في مسند الخشخاش العنبري: الإمام أحمد في مسنده 
[:/::"“ ه:“"ء و/راماء والبخاري في تاريخه [؟/ 2.556 555 
وابن ماجه في الديات برقم: 2755711 وابن سعد في الطبقات [/ا/ لاق]ء 
والطبراني في معجمه الكبير [5/ 51 7]» وفي /١9[‏ 797] رقم: ادا 


٠. 0 65 ه‎ 


7 يم 


عَلَيْ قَالَ: وَقَرَاَ رَسُولُ الله و #ولا ند وده وذدَ أُحرهل» . 
عد عد 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٠4/171‏ 4] الترجمة: 8 حديث 
رقم: 215١5‏ 6١٠ل‏ قال الحافظ في ترجمته في الإصابة: روى حديثه 
أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به. 
قلت: صورة الطريق الثاني عند البخاري والطبراني وابن أبي عاصم 
صورة المرسل؛ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [5/ 7854]: 
وبقية رجاله ثقات. 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم قبله. 
قوله: «أشهد به) : 
تقرير لقوله المتقدم» وفائدته: ضمان الجنايات عنه على ما كانوا عليه 
في جاهليتهم من مؤاخذة كل واحد من المتوالدين بجناية الآخرء ولهذا 
رد عليه النبي كد بقوله: ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه؛ قال 
الطيبي: وهو يحتمل وجهين: أي أنه لا يجني جناية يكون القصاص 
أو الضمان فيها عليكء أو أن لفظه خبر ومعناه نهي» أي: لا يجني 
عليك ولا تجنى عليه؛ اه. قلت: وهذا المعنى الثانى لا يناسب 
الترجمة ولا الباب. ١‏ 
دح يد يح 


آخر كتاب الديات 
ويليه إن شاء الله كتاب الجهادء 
نسأل الله دوام التوفيق والسداد 
وصلى الله على سيدنا محمد صاحب المدد والإمداد 
وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد 


لا نالا 


4 


3 


]"5[ 


ومِنْ كِتَاب الجهّاد 
اا ا 


54 


ره 


1" !من كتاب الجهاد عفد 


١‏ مهَات: 
8 همفيى هه ص 3 58 ب و .6 
الجهاد فى سييل الله آفضل الأاعمّال 


609؟ن أخبركا محمد بن كفيره عَن الأَوْرَاعِيّ عن يحيى بخ 
بي كثير» عَنْ بي سَلَّمَةه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَام كال فعَدنا تعر فد 
أَضحَاب رَسُولٍ الله يله مَتَذَاكَرْنَاء فَقُلْنَا: لو ل ا الأغْمّالٍ أب 
ِلَى الله تعالى لَعَوِلْنَاُ كَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : سَبّمَ نما فى السَمْوتِ وَمَا فى 
لاض وَهُوَ العَريرُ لكر * يكأما الْدِينَ اموأ لم تَقُولُوت ما لا تَنَْلُونَ عه 


5-5 


الاعسما اليد 


6 


حكير مفمًا عند الله أن تَفُولُوأ ما لا تَنْمَئورت* حَتَّى حَيَمَهَا . 


قوله: «بابٌ» : 
الأولى أن يكون بالتنوين لثبوته عن النبي يكل كما سيأتي في الباب 
الرابع . ْ 0 
957 قوله : «أخبرنا محمد بن كثير) : 
هو ابن أبي عطاء؛ تقدم أنه صدوق أنكرت عليه بعض الأحاديث» وقد 
توبع هنا كما سيأتي . 
أخرجه من طريق المصنف : الترمذي في التفسيرء باب سورة الصفء 


55م . 


5-7 54 


لله: فَقَرَأمَا عَلَيْنَا رَسُولُ الله يله حنّى حَتَمّهَاء 
قال أن سَلمة 126136 ِنُ سَلَامِء قَالَ يَحْيَى فَقَوَأَمَا عَلَيْنَا 
/ ل الع وَكَرَأَمَا عَلَيْنَا الأَوْرَاعِيُء و قَوَأّمَا 


رقم: 09*”. والذهبي في سير أعلام النبلاء [7/ 5 147» وقال: فقرأها 
يعني : سورة الصف - علينا شيوخنا . 

ورواه من طريق المصنف أيضاً : الأئمة الأعلام منهم: الحافظ ابن كثير 
في تفسيره [5/ 21758 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقع لنا سماع 
هذه السورة مسلسلاً» وإسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله 
مع مزيد علوه. 

ومن طرق عن ابن كثير - شيخ المصنف ‏ أخرجه الواحدي في أسباب 
النزول [/ 865”]» والحاكم في المستدرك [79/7: 17178--7794]» ومن 
طريقه البيهقي في الشعب [5/5] رقم: 4705» وابن المقرئ في 
الأربعين له [آب: ق: .]١/9‏ 

وتابع ابن كثيرء عن الأوزاعي: 

١‏ الوليد بن مسلم» أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كما في الموارد- 
برقم: 089٠»ء‏ وابن أبي عاصم في الجهاد له برقم: 2١4١‏ والحاكم في 
المستدرك [59/5]. 

؟ ‏ الوليد بن مزيد البيروتي» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
[/57”"] رقم: 4888٠‏ والحاكم في المستدرك [5/ 185 - 5417]» 
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى »]١59/9[‏ وابن عساكر في 


تاريخه [أ: :1١7‏ ق١7"”1].‏ 


[>"؟] من كتاب الجهاد 66 


64857 21١ /7[ أبو إسحاق الفزاري» أخرجه الحاكم في المستدرك‎  '" 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي». والبيهقي في‎ »1441/ 
.]١7١ /4[ السئن الكبرى‎ 

4 - يحيى بن حمزة» أخرجه أبو يعلى في مسنده ]141//١1[‏ رقم : 
4 . 

* ورواه محمد بن شعيب بن شابور عن الأوزاعى فوافق مرة عامة الرواة 
عنه» أخرجة ابن أب غاص ف الجهاد لتير ف 0141 

#* ورواه مرة ‏ من رواية عمرو بن عثمان» عنه ‏ عن الأوزاعي» 
عن يحيى » عمن حدثه عن أبي سلمة أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في 
الجهاد برقم : 1" 

* ورواه ابن المبارك» عن الأوزاعي فاختلف عليه فيه» فرواه على 
الشك. عن الأوزاعي» عن يحيىء عن هلال بن أبي ميمونة» 
عن عطاء بن يسارء حدثه عبد الله بن سلام ‏ أو قال يعني: يحيى : 
حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام ؟ أخر جه في 
الجهاد له برقم: .١‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[5/ 1507]» وأبو يعلى الموصلي في مسنده /١1[‏ 585] رقم: 74917. 
هذا هو المشهور في رواية ابن المبارك» فأما ما وقع في مسند الإمام 
أحمد [5/ 157] من طريق يحيى بن آدم» عن ابن المبارك فأحسب خطأ 
في الطبع وقعء إذذفيه: ثنا يحيى بن آدم» ثناابن المبارك» 
عن الأوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» وعن عطاء 
(كذا)ء عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام» وإنما حسبته من خطأ 
الطبع لأن الحافظ ابن حجر ذكر في أطراف المسند الحنبلي [8/ ]7١‏ أن 
الإمام أحمد رواه عن يحيى بن آدم» عن ابن المبارك بنحو الأول غير أنه 


ا 


: 0 005 


- 
ع وسهسم وروم 


لالاة؟ ‏ اخبرنا عَبِيد الله بن مُوسّى» عَنْ سفيّان» عَنْ 


وقد تابع الهقل بن زياد ابن المبارك في الشك. أخرجه الحاكم في 
المستدرك [54/7]. وهذه المتابعة منه لا تقوي حصول الشك 
ولا تضعف رواية شيخ المصنف وقد علقها الحافظ البيهقي في 
الشعب [17-7/4» ثم قال: والجماعة أولى بالحفظ من الواحدء اه. 
يعني : فَتُرجح روايتهم على روايته» وبه يتبين لك أن قول الترمذي في 
جامعه: قد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث غير متجه. بل 
إن من تابعه عن الأوزاعي أكثر ممن خالفه. ومن خالفه رواه على 
الشك. فهو صحيح لا غبار ولا شك في ذلكء والله أعلم. 
6د 3 

/الاه" ‏ قوله: «عن سفيان»: 
هو ابن عيينة» أخرجه من طريقه الحميدي في مسنده برقم: .1١١١4‏ 
تابعه مالك؛ عن أبي الزناد» أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب 
قول النبي يكلةِ: أحلت لكم الغنائم» رقم: 7157. وفي التوحيدء باب 
قوله تعالى : #وَلْقَدَ سبَقَتَ كنا لاا امسن رقم: 401لاء وفي باب 
قوله تعالى: كل لو كن الْبحَرُ ِدَاءًا لَكمْتٍ وقِ. . . * الآية» رقم: ٠477‏ 
من طريق عن مالك وهو في الموطأ. 
وتابعه عند مسلم : المغيرة بن عبد الرحمن» أخرجه في الإمارة» باب 
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم: 5لا4١ .)1١5(‏ 
قوله: «تكفل الله) : 


هكذا في رواية الأعرج عن أبي هريرة» وفي رواية أبي زرعة بن عمروء 


1" ] من كتاب الجهاد فل 


ِمَنْ حَرَجَ مِنْ بَيْيِهِ لا يُحْرِجَه إلا جهَادٌ في سبل الله وَتَضْدِيقٌ 


#-ه 
- 
/ 


عله الست ايا إلى مقكيو لزي ا ينه 


هه 
ع 


2< 
4 
3-3 
كلماتوا 
9 2 


عن أبي هريرة: تضمن الله؛ وفي أخرى أيضاً : انتدب الله؛ وكلها قريبة 
المعنى» قال الإمام النووي رحمه الله: معناها: أوجب الله تعالى له 
الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى» قال: وهذا الضمان والكفالة موافق 
لقوله تعالى : «إنّ أله أذكا مس التزييت أَشْسَهُم وتوم يأك كَهُمْ 
ألْحَنَّدَ 4 الآية . 

قوله: ١لا‏ يخرجه إِلَّا جهاد في سبيل الله) : 

وقع في زواية مسلم: بنصب: جهادء وإيمان» قال الإمام النووي 
رحمه الله : هكذا هو في - جميع النسخ : جهاداً؛ بالنصب» وكذا قال بعده: 
وإيماناً بي وتصديقاً؛ وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه 
المخرج ويحركه المحرك إِلّا للجهاد والإيما ن والعتصيديق6 والمعتى : 
لا يخرجه إِلَّا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى . 

قوله: «وتصديق كلماته) : 

أي : كلمة الشهادتين» وقيل : تصديق كلام الله في الإخبار بما للمجاهد 
من عظيم ثوابه» أو: سه ا د د ردي 
احور اليه فال تكالي : «والذين » ؤصسويت ب يما أل لِك وما أل بن 
َك وبال هم يف4 . 

قوله : «أن يدخله الجنة» : 

يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في حق الشهداء : #أَحَبَآُ عِندَ 
دَيّهُمْ يدهت قال الإمام النووي رحمه الله نقلاً عن القاضي عياض: 
يحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين 
بلا حساب ولا عذاب ولا موؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه 
كما صرح به في الحديث الصحيح . 


مهم 0 5 


قوله : «مع ما نال من أجر أو غنيمة) : 
قالوا في معناه: ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنم» أو من الأجر 
والغنيمة معاً إن غنموا؛ وقيل : أو هنا بمعنى واو العطف» أي: من أجر 
وغنيمة. قال الإمام النووي : كذا وقع بالواو في روايات الحديث عند 
مسلم وأبي داود؛ قال: ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج 
للجهاد ينال خيراً بكل حال» فإمًا أن يستشهد فيدخل الجنة؛ وإما أن يرجه 
بأجر» وإما أن يرجع بأجر وغنيمة . 

9-0 قوله: «أي الجهاد أفضل؟2: 
وفي رواية ابن القيسراني», عن الفريابي: أي الإسلام أفضل؟ امن 
نل : نبل سرامن لبان ردقه قال : فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن 
تهجر ما كره ربك عز وجل . قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال؛ فذكره»ء 
فكأن المصنف اختصر الرواية» أخرجه الطبراني في الصغير /١[‏ 1807] 
وقال: لم يروه عن مالك إِلّا القرنا ري وك الم 
قوله: «وأهريق دمه): 
أي: صب وسكبء وإنما كان هذا الجهاد أفضل لاشتماله على 
الجهادين؛ جهاد فارس» وجهاد راجلء, أو لجمعه بين الإنفاق في 
مول :ال»والشيانة ف درض ]مر 010 و تد يكوة لها ومع بسن الورضفت 


[1؟] من كتاب الجهاد دلت 


في الحديث الآخر: ما العمل في أيام العشر أفضل . . . وفيه: إِلَّا رجل 
خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ومن شواهده حديث عمرو بن 
عبسة في قصة إسلامه الطويلة عند الإمام أحمد وغيره» وفيها: قال: 
أتيت رسول الله كل فقلت: يا رسول الله؛ من تبعك على هذا الأمر؟ 
قال: حر وعبد. قلت: ماالإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام 
الطعام.... وفيه: قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده 
وأهريق دمه. 

تابع مالكاً. عن الأعمش : 

١‏ أبو معاوية» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة 
طول القنوت مقتصراً على ما يتعلق بالترجمةء برقم: 705 .)١758(‏ 

؟ ‏ وكيع بن الجراح» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [9/ ٠٠”ء‏ 
16 ]. 

.]4 /51[ يعلى بن عبيد» أخرجه البيهقى باختصار في السنن الكيرى‎  “ 

؛ ‏ أبو الأحوص سلامء اكرت الطالس ف يده برقم : لالا/ا١.‏ 

ه أبو إسحاق الفزاري» أخرجه الحافظ ابن عساكر في الأربعين له 
رقم: 7528. 

- سفيان بن عيينة» أخرجه ابن حبان في صحيحه  كما في الإحسان‎ ١ 
.1779 برقم:‎ 

وخالفهم ابن نميرء فرواه عن الأعمش. عن أبي الزبير» عن جابر به» 
أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع البحرين -[0/ ]١6‏ رقم : 
7 بإسناد فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف لكن قد روي من حديث 
أبي الزبير فلا يلام سفيان» فأخرجه من حديث أبي الزيير» عن جابر : 
الحميدي في مسنده رقم : 57, والإمام أحمد في مسنده [71457/5ء 
0١‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت 
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؛ ياب بّ: آي الأَعْمَالٍ أَفَضَل؟ 


649 99 أَحخحبَرَنَا عَبْدُ الله بْنّ نم صَالِح قَالَ: حَدّنَنِي إِبْرَاهِيم بن 
سعل » عَنِ ابن 0 عَنٍ ابْنٍ امقس ٠‏ عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالَ: 


سيل رَسُول الله يكل : أء يُ الأَعمَالٍ أَفْضَل؟ قَالَ: إِيمَانُ بالله وَرَسُولِهِء 
قَالَ: قِيلَ: ثُمَّ مَاذًا؟: َال : م الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ 


رقم: 1605 .4)١54(‏ وأبو يعلى في مسنده [4/؟57] رقم: ٠١8١‏ 
والطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع البحرين -[0/ 5١؟]‏ رقم: 
»0١‏ جميعهم من طرق» 5008 فالحديث صحيح من 
الوجهين عن جابر» والله أعلم. 
كد ذا كن 
قوله: «أي الأعمال أفضل؟»: 
كذا في «ك». وفي غيرها: أيّ العمل؛ بالإفراد. وكأن الأشبه ما وقع 
في «ك» إذ وجدت بالتتبع أن المصنف يغاير في الغالب بين لفظ الترجمة 
ولفظ الحديث الذي يورده تحتها جمعاً بين ألفاظ الحديث المتحد 
مخرجاً. وقد تابع عبد الله بن صالح بلفظ الإفراد: أحمد بن يونس 
وموسى بن إسماعيل عند البخاري؛ ورواه منصور بن أبي مزاحم عند 
مسلم بلفظ الجمع . 
2484 قوله: ثم حج مبرورا: 
أخرجه البخاري في الإيمان» باب من قال: الإيمان هو العمل؛ 
7» وفي الحجء باب فضل الحج المبرور»ء رقم: 2١519‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم: ”87. 
كدر يد فا 


11 من كتاب الجهاد اقلت 


© يَاتُ: 
مَنْ قَائلَ فِي سَبِيلٍ الله قُوَاقَ مَاقَ 


ولمه دمو مو داس 51 


ا 1 0000 
للّه 


عله : مَنْ قَائَلَ في سَبيل الله فَوَاقَ نَاقَةٍ 


“ قوله: «ثنا بقية» : 
تقدم أنه مدلسء وحديثه قوي إذا صرح بالسماع والتحديث» ولكنه توبع 
هناء تابعه إسماعيل بن عياش» عن بحيرء أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [ه/ ه78]. والطبراني في معجمه الكبير /7١[‏ 5١١]رقم:‏ 
*0» وهذا إسناد قوي. 
ومن طرق من حديث مالك بن يخامر أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[65/ 771-1770. 1154 والحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 50؟] 
رقم: 4075» وأبو داود في الجهادء باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة» 
رقم: »5541١‏ والنسائي في الجهادء باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة» رقم: 514١‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب فيمن يَكُلَم في 
سبيل اللهء رقم : 15651» وابن ماجه في الجهادء باب القتال في سبيل الله 
رقم: 7797» والطبراني /5١[‏ الأرقام: 67١5‏ 6707 7037]ء والبيهقي 
في السئن الكبرى [9/ ١17١]؛‏ وصححه ابن حبان كما في الإحسان- 
برقم: 4714» والحاكم في المستدرك [5/ /ا/ا]» على شرط مسلم . 
قوله : «من قاتل»: 
وفي رواية: من جاهد. 
قوله: «فواق ناقة»: 
فواق: بفتح الفاء وضمهاء وبالرفع والنصب: خبر المبتدأ» أي: من 


له الجنه. وهو قدر ما يدر لبها لِمَنْ خلبها . 


قاتل فى سبيل الله مقدار فواقهاء وقد فسرت فى الحديث بقدر ما يدر 
حلبها لمن حلبهاء أو قدر ما بين الحلبتين؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة 
الحلبتين. وقيل : ما هو بين الشخبين» والشخبان: ما يخرج من اللبن. 
قوله: «لمن حلبها» : 

زاد سليمان بن موسى عن أحمد وغير واحد عن مالك: ومن سأل الله 
القتل من عند نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فله أجر الشهداء. ومن جرح 
جرحاً في سبيل الله أو نكب نكبة فإنّها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت 
لونها كالزعفران وريحها كالمسك» ومن جرح في سبيل الله فعليه طابع 
الشهداء. 

وفي الحديث ترغيب في الجهاد في سبيل الله ولو قدراً يسيراً لما يترتب 
عليه من الفوز بالآخرة» ومن لم يقدر فلا أقل من أن يحدث به نفسه 
صادقاً. ومن عجز عن ذلك فلا أقل من أن يقول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيعء 
عن سفيان» عن زبيد» عن مرة قال: قال عبد الله: من جبن منكم 
عن العدو أن يجاهدهء والليل أن يكابده» وضن بالمال أن ينفقه» فليكثر 
فق بجا ان والسمد نف ولا إله إلا اش والله أكن: 

ومن شواهد حديث الباب القوية والحسنة: ما أخرجه الإمام أحمد من 
حديث خالد بن دريك يحدث عن أبي الدرداء يرفع الحديث إلى النبي َكل 
قال: قال رسول الله يكل: لا يجمع الله في جوف رجل غباراً في سبيل الله 
ودخان جهنم ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على 
النارء ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة 


11 | من كتاب الجهاد تيك 


مه سم في َه ود إن إن 54 
5 فَاتٌ: أفضل الناس رَخُل مُمَسك يراس فرسه 
24 ً 


قراح خا عَاصِمْ بْنُ عَلِينَء ثَنَا ابْنُ أ 


+8 > هم م . 

دنت» 5 سعيد 0 
بي َه 7 عن صمص_ سن 
0 


ابى ذؤيب» عَنْ عَطَاءِ س 


الشهداء له نور يوم القيامة لونها مثل نور الزعفران وريحها مثل ريح 
المسك يعرفه بها الأولون والآخرون يقولون: فلان عليه طابع الشهداء؛ 
ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة؛ إسناده قوي . 
وأخرج من حديث عمرو بن عبسة عن النبي كَللِةِ قال: من قاتل في 
سبيل الله عز وجل فواق ناقة حرم الله على وجهه النار. فيه عبد العزيز بن 
عبيد الله الشامي الحمصي ضعفه يحيى بن معين . 
وأخرج بإسناد حسن من حديث ابن أبي ذباب» عن أبي هريرة أن رجلا من 
أصحاب النبي يك مر بشعب فيه عين عذبة قال: فأعجبته ‏ يعني : طيب 
الشعب ‏ فقال: لو أقمت هنا وخلوت ثم؛ قال: لا حتى أسأل النبي يَكةِ؛ 
فسأله فقال: مقام أحدكم ‏ يعني : في سبيل الله خير من عبادة أحدكم 
في أهله ستين سنة. أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا 
في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. 
ذم فقن ين 

5١‏ قوله: «أخبرنا عاصم بن علي»: 
الواسطيء أبو الحسن التيمي مولاهم» تقدم أنه من رجال البخاري 
صدوق. وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن» تقدم. 
قوله: «عن سعيد بن خالد»: 
القارظي» تقدم أنه صدوقء قال الدارقطني: يحتج به. 
قوله: «عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب»: 
ويقال: ابن ذؤيب الأسديء ويقال أيضاً: ابن أبي ذئب. من رجال 
النسائي» ثقة. 
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أ 4 ٠‏ 04 02 نه الى صتزانت جل بل روه ها امعداه 7 5 7 
يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ) أن النبى كله حَرَجَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جلوسء فُقَالَ: 


1١ 


1 
« الاعمسم 


فَرَسِهِ ‏ أو قَالٌ: فَرَسِ ‏ في سَّبِيل الله حَنَّى يَمُوتٌَ أو يُقَتَلَء قَالَ: 
ءء؟ ره م أ 02 0 4 1 97 0100 عند 0 
خبركم بالذِي يَلِيهِ؟ قلنًا: نْعَمُْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: امرؤٌ معْتَزِلٌ فِي 
ع »© 5 2 مهس 0 واس هات و او 0 0-1 ا 
شِعْب يِقِيم الصَّلَاةٌ وَيوْيَى الرّكاة. ويعتزل روز الناس. قال 
رع 8 هه 0ه 8 


06 إن :29 م 8:2 26 00 ه اس 4 141 7 1 
فَأَخْبِرَكُم بسر النّاس مَنْزْلَة؟ قَلْنًا: نَعَمْيَا رَسُولَ الله. قَالَ: 


قوله: «ألا أخبركم بخير الناس»: 

كأنه استفهام مع التنبيه في الإعلام بمن يعد من خير الناس» فقد قال غير 
واحد ليس الغازي أفضل من جميع الناس مطلقاً» وكذلك في قوله: بشر 
الناس؛ إذ الكافر شر منه؛ والظاهر أن المراد بالناس: المؤمنين لأنهم 
المقصودون منهمء ومع هذا فلا شك أن قاتل الناس شر منه» ولعل النكتة 
في الإطلاق : المبالغة في الحث على الأول» والتحذير عن الثاني . 

قوله : «رَجل) : 

بالرفع على تقدير مو ويجوز بالجر على البدليّة . 

قوله: «مُمْسِكٌ): 

صفة رجل» أي : آخذ برأس فرسهء وفي رواية: بعنان فرسه في سبيل الله ؛ 
فهو أي : متهيئ للقتال» ينتظر مناد الجهاد ليقاتل أعداء الله . 

قوله: «امرؤ معتزل فى شعب» : 

أي : متباعد عن الناس منفرد عنهم » إلى موضع خالٍ. 

قوله: اافى شعب» : 

5 3 3 5 3524 0 ٠. 5 ٠. 8 

زاد في رواية : في غنيمّة له تصغير غنم بمعنى : قطيع من الغنم ‏ يؤدي 
حق الله فيها . 
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قوله: «الذي يسأل بالله» : 

الذي يسأل: بالبناء للمجهول؛ ‏ وقد قيل أيضاً أنها بصيغة المعلوم 
والأول أشبه-»ء ولا يعطي: بصيغةالمعلومء بهه. أي: بالله؛ 
أو: بهذا السؤالء» يقال: الياء هنا باء الواسطة» أي : يسأل بواسطة 
ذكرالله» أو للقسم والاستعطاف؛ أي: بقول السائل: أعطوني 
قينا سق ال ؛ وهذا مش كل ]لا أن بكرة الساجل معيسا شق الل 
ويظن أنه غير مستحق, وقيل : أي مقسماً عليه بالله استعطافاً إليه وحملاً له 
على الإعطاء بأن يقال له: بحق الله أعطني كذا لله؛ فلا يعطي مع ذلك 
شيئاً» أي : مع ما قد علم من اضطرار السائل إلى ما سأله» وعلى هذا 
حمل قول الحليمي أخذاً من هذا الحديث وغيره: إن ردٌّ السائل بوجه الله 
كبيرة» اه. 

قوله: «ولا يعطي به» : 

رجال إسناده ثقات كما يتبين من تراجم رجاله . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده [717/1, 07014 777], والنسائي في 
الزكاة» باب من يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به» رقم: 1079., جميعهم 
من طرق عن ابن أبي ذئب به» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان- 
برقم: .1١4‏ 

تابعه بكير بن الأشج» عن عطاءء أخرجه سعيد بن منصور في سئنه برقم : 
4 والترمذي في الجهاد., باب: أيّ الناس خير؟ رقم: ١507‏ 


وقال: حسن غريب. 


ده : : 


بَابُ فَضْلٍ مَقَام الوَجُلٍ فِي سَبِيلٍ الله 
أَخُبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِحء قَالَ: حَدَئني يَحْيَى إن 


- 5 


يوتء. عن حاو اه عَنِ الْحَسَنْء ٠»‏ عَنْ عِمْرَانَ بُْنِ خحصَيْن: 
مر ور 


رَسُولَ الله له يِه قَالَ : ل ا 
عِبَادةٍ الرّجُلٍ سِتَّينَ سَنَة. 


7 قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح»: 
تقدم غير مرة أن الصحيح ما ذهب إليه الحفاظ أصحاب التهذيب: المزي» 
والذهبي؛ وابن حجر ورجحوه: أن عبد الله بن صالح هذا من رجال 
البخاري» وكذلك قال الحافظ ابن كثير في تاريخه» فالإسناد إذاً على 
شرطهما غير أنه منقطع» فالحسن لم يسمع من عمران بن حصين . 
أخرجه من طريق المصنف الحافظ ابن عساكر في الأربعين له. رقم: 
*. 
وأخرجه الحافظ البزار في مسنده [17/ 574 كشف الأستار] رقم: 
7 ؛ والطبراني في معجمه الكبير [8١/18١]رقم:‏ لالالاء 
وابن أبي عاصم في الجهاد؛ برقم: 2.1794 والبيهقي في السنن الكبرى 
[/١1١].ء‏ وفي الشعب [5/ ]١6‏ رقم: اك 8ك جميعهم من 
طرق عن عبد الله بن صالح به» وصححه الحاكم على شرط البخاري في 
المستدرك [؟18/7] وأقره الذهبي . 
تابع هشاماً : 
١‏ إسماعيل بن عييد الله» أخرجه البزار في مسنده [15/ 550 
كشف الأستار] رقم: 107717» والطبراني في معجمه الكبير [18/ ]١18٠١‏ 
رقم: 2.4117 والعقيلي في الضعفاء »187/1١11‏ والخطيب في تاريخه 
.]190/93١[‏ 


37 من كتاب الجهاد د 


اه مو 
6 بَابُ فَضل الْغْبَار فى سَبيل الله 


ع سسةه - 3 2 32 4 هم يي لوص ماس م 

508 أَخْبَرَنَا الْقَاسِم بن كثير» قَالَ: سَمِعْت عَبْدَ الرّحَمَن بْنَّ 

2 ع مع دمو ده إناه 0 موري عع سف إن عت سه 

شرَيّح يُحَدَث عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ سَليْمَانَء أن مَالِكَ بْنَ عَبْدِ الله مَرّ عَلى 
حَرِيبٍ بِنِ مَُسَلمَة 


1 سلم بن بشيرء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [177/14] رقم : 
6», قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [5/ :]10١‏ فيه يوسف بن 
خالد وهو ضعيف» قلت: لا يضرنا ضعف هذا الطريق الأخير. 
ند ين فنك 

568 قوله : «عن عبد الله بن سليمان»: 
هو ابن أبي زينب» كذلك وقع مسمى في رواية الطبراني» ولم أجد من 
أفرده بترجمة. وقد توبع» وحديثه صحيح لغيره كما سيأتي . 
قوله: «أن مالك بن عبد الله» : 
الختعمي» اختلف في صحبتهء فأثبتها له البخاري» وتردد فيه ابن حبان 
فذكره فى الصحابة وفى التابعين» وهو من أفراد المصنف» لم يخرج له 
قوله : «حبيب بن مسلمة»: 
الفهري, المكي» نزيل الشام صحابي صغير» كان يسمى حبيب الروم 
لكثرة دخوله عليهم مجاهداً؛ قال الحافظ في التقريب: اختلف في 
صحيته » والراجح ثبوتها لكنه كان صغيرا اه. 
فإذا ثبت هذا وصح فيكون ابن منده قد وهم في جمعه بين حبيب بن 
مسلمة الفهري وحبيب الفهزي الذي قدم على النبي وَلْةْ بولده فقال: 
يا رسول الله : ابني يدي ورجلي. فقال: ارجع معه. فإنه يوشك أن 
تهلك في عامك؛ فهلك في تلك السنة» لأن حبيب بن مسلمة عاش بعد 


ليايفك شرح المسند الجامع 


ماس سه سه 8 0 ع د از و ار 2 ل 5 ال هس ه 
ؤٌ حَبِيبٌ مر عَلى مَالِكِ ‏ وهو يَقَودُ فَرَسأ وَيَمْشِيٍ فَقَالَ له: ارْكُبٌ 
3 


:إن وشتو ل اكه ان من اعبات فقدعاة فى 


النبي كَقة وغزا الروم مرات كما في ترجمته . 

قوله: «أو حبيب مر على مالك»: 

لم يتبين لي ممن الشك. لكن الحديث حديث مالك بن عبد الله من 
روايته له عن جابر بن عبد الله الأنصاري» فكأن حبيباً لما مر به ماشيا 
أمره أن يركب فروى له حديث جابر أو نادى على جابر فصاح جابر 
بالحديث» قال ابن عساكر: مالك لم يسمع الحديث من رسول الله يلل 
إنما سمعه من رجل من الصحابة غزا معه حين كان يلي المغازي». اه. 
وإليك لفظ حديث عتبة بن أبي حكيم» عن حصين بن حرملة 
أبي المصبح.» كما أخرجه ابن المبارك في الجهاد له برقم: 77: 

قال أبو المصبّح : بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن 
عبد الله الخثعمي إِذْ مر مالك بجابر بن عبد الله وهو يمشي يقود بغلاً له 
فقال له مالك: أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقال جابر: أصلحٌ 
دابتي» وأستغني عن قومي. وسمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: من اغبرّت 
قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فأعجب مالكاً قولّه» فسار حبَّى 
إذا كان حيث يسمعه الصوت ناداه بأعلى صوته : يا أبا عبدالله اركب فقد 
حملك الله فعرف جابر الذي أراد برفع صوته» وقال: أصلح دابتي 
وأستغني عن قومي» وسمعت رسول الله كلِ يقول: من اغبرت قدماه في 
سبيل الله حرمه الله على النار؛ فوثب الناس عن دوابهم» فما رأينا يوماً 
أكثر ماشياً منه. 

إسناده جيد» أبو المصبح ثقة» وعتبة حديثه من قبيل الحسن» وقد توبع 


1 من كتاب الجهاد 4 


كما سيأتي ‏ وقد تبين من سياق هذه الرواية أن مالك بن عبد الله حمله 
عن جابرء أخرجه من طريق ابن المبارك هذا مختصراً ومطولاً: الإمام 
أحمد في مسنده [58/ 2177177 والطيالسي في مسنده برقم: 7/ا17» [وقد 
وهم فيه حيث سمى عتبة بن أبي حكيم : عتبة بن حكيم» وحصين بن 
حرملة : حرملة» أخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخه منبهاً على 
هذا]ء ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 7/41 »]١77‏ وابن عساكر 
في تاريخه [حه/ى”:]. 

وأخرجه أيضاً: ابن أبي عاصم في الجهاد له [779-77/8/1] رقم : 
»١١‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده [4/ لاه 2158 رقم: 27٠1/6‏ 
والطبراني في مسند الشاميين ]17١ 4759/١1‏ رقم: 2/00 وصححه 
ابن حبان ‏ كما في الموارد ‏ برقم: .١9/848‏ 

تابع حصين بن حرملة» عن أبي المصبح : 

١‏ عبد الرحمن بن جابرء أخرجه الإمام أحمد في المسند 51/ 6؟7؟]» 
ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه [أ: ق: »]٠١9‏ والطبراني في مسند 
الشاميين 270١ /١[‏ 1 ؟] رقم : 848 ١ملاء‏ وفي المعجم الكبير له 
[ 7 رقم: 2.051١‏ وهذا إسناد صحيح . 

؟ ‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
1[ رقم: 4778» وبذلك يتقوى حديث عتبة بن أبي حكيم الذي 
أخرجه ابن المبارك» فهذا ما يتعلق بحديث ابن المبارك. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق وكيع : أنا محمد بن عبد الله 
الشعيثي» عن ليث بن المتوكل» عن مالك به مرفوعاًء قال ابن عساكر 
بعد أن أخرجه من طريق الإمام أحمد: رواه غيره عن وكيع هكذا وزاد 
فيه عن مالك: وكانت له صحبة. من رسول الله ككِنْةِ؛ قال: كذا قال» 
والصواب: متوكل بن الليث قلبه وكيعء ومالك لم يسمع من 


64 شرح ا لمسند الجامع 


بَابٌ 
الْعْدْوَةِ فِي سَبِيلٍ الله وَالوَّوْحَةٍ 


مسج م م عَنْ أبي حازم 
أ 


مد فال فال رسو الله علف: و يل : 
الدنيًا وَمَا فِيهَا . 


مم اه ان إئ 
ءَ. 2 ب ولو 


20000 


ع 


رسول الله عَللِة إنما سمعه من رجل من الصحابة غزا معه حين كان يلي 
المغازي . 

عبد الله بن صالح» أخرجه الطيراني في معجمه الكبير ]1917/١9[‏ 
رقم : 1 . 

قال الحفاظ الهيثمي في مجمع الزوائد [787/5]: عبد الله بن سليمان 
لم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 

0 الوجه ابن المقرئ في الأربعين له في فضل 
الجهاد [أ: ق: .]١75‏ 


46+15 ”_ قوله: «عن سفيان) : 
هو الثوري» ومن طريقه أخرجه البخاري في الجهاد. باب الغدوة 
والروحة فى سبيل الله رقم : 14 » وفى بدء الخلق» باب ما جاء فى 
صفة الجنة» رقم: ا فر ومسلم في الإمارة. باب فضل الغدوة 
والروحة في سبيل الله؛ رقم: .)١١5( ١84١‏ 
وله طرق أخرى عندهماء وفيما أشرنا إليه كفاية. 
د بينم فنك 


[؟١؟]‏ من كتاب الجهاد حك 


٠‏ -بَابُ مَنْ صَامَ يَؤْماً في سَبِيلٍ الله 


0 الما 0 يد 
اشر 2 مي 0 
ابتَعَاءَ وَجْدِ الله ل | بَاعَدَ الله بَيْنَ وَجْهِه وَبَيْنَ النّارٍ سَبْعِينَ خَرِيفاً . 


5-8 


١‏ بَابٌ الَذِي يَسْهَرُ في سَبِيلٍ الله كارساً 
ع مععا م 


57 أَخبَرَنًا القَاسِم بْنُ كَزيرٍ قَا لَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن شْرَئْح 
يُحَدَّتُ عَنْ أبى ي الصَّبّاح : مُحَمَّدِ بْنِ سْمَيْرِه عَنْ أبي عَلِىٌ الْهَمْدَانِيَ 


9-6 قوله: «عن سهيل بن أبي صالح»: 
أخرجه الإمام البخاري في الجهادء باب فضل الصوم في سبيل الله 
رقم: 2584٠‏ ومسلم في الصيام. باب فضل الصيام في سبيل الله 
لمن يطيقه. الأرقام: 1١0‏ (4171. وما بعدهء )١78‏ من طرق 
عنة به. 
قوله: «عن النعمان بن أبي عياش»: 
الزرقي» الأنصاري». كنيته : أبو سلمة» مدني تابعي ثقة» حديثه عند 
الجماعة سوى أبي داود. ْ 

00 

95 قوله: «عن أبي الصباح : محمد بن سُمير) : 
بالمهملة والتصغير ‏ كذا في الأصول ‏ ويقال أيضا: بالمعجمة 
والتصغير » الرّعَيْنيء تفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن شريح» لذلك 
قال فى التقريب: مقبول. 
قوله: 'عن أبي علي الهشداتي»: 
اسمة 50 بالتصغير -» مصري تابعي ثقة . 


6 .5 : 
45 شرح المسند الجامع 


وهو يمو م0 وحمت الك 
« َ م اظدم 


عَلَى عَيْنِ دَمَعَتْ مِنْ حَشْيَةِ الله قَالَ: وَقَالَ الْثَالِتَةَ فَنَسِيتهًا. 


قوله: «عن أبي ريحانة» : 

اسمه: شمعون بن زيد الأزدي» حليف الأنصنارء يقال: مولى 
رسول الله يقد صحابي شهد فتح دمشق» ثم قدم مصرء ونزل بيت 
المقدس وسكن بها. 

قوله: «قال: وقال الثالثة» : 

القائل: هو ابن سميرء بين ذلك زيد بن الحباب في روايته عن ابن شريح» 
وفيه: كف محمد بن سمير عن الثالثة ‏ يعني : لم يحفظها . 
والحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [0/٠5؟],‏ 
ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ]5١7 ,.70١/4[‏ 
رقم: 67765 7775 وفي الجهاد له رقم: 5» والإمام أحمد 
فى مسد 1184/41 والتسائى فى الجهادعن السنعن الكبرى» 
باب ثواب عين سهرت في سبياسالله. ]١١/5[‏ رقم: 21555 
وفي السير من السنن الكبرى أيضاًء باب فضل الحرسء» 71/7/01]» 
رقم: 48859 وفي الجهاد في السنن الصغرى» باب ثواب عين سهرت 
في سبيل الله. رقم: 231١17‏ والبخاري في التاريخ الكبير [2]755/5 
والطبراني في المعجم الأوسط 2]7١١5/48[‏ والدارقطني في المؤتلف 
والمختلف 2.]١١54/”[‏ فقرةرقم: 35 »؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى »]١59/91[‏ وصححه الحاكم في المستدرك [75/ 47]» ووافقه 
الذهبي . 


[؟؟] من كتاب الجهاد د 


2 2ه -ه 0 مه ل ا كت َ 
17 قَالَ أبو شرَيْح: سَمِعْتَ مَنْ يَقُولَ ذَاكٌ : حرمت الثاد 
4 س ه ا 0 ا ْ َه سه 7 89م - 


4 أَحخبَرَنًا الْحَكَم بْنُ المُبَارَكِء أنَا ابْنُ الدَرَاوَرْدِيٌ 
عَنْ صَالِح بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ رَائِدَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ عْمَّرَ بْنَّ عَبّْدٍ الْعَزِيِزٍ 


_-ه 


17 2 قوله : «أو عين فقئت فى سبيل الله : 
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً : ثلاثة أعين لا تمسها النار: عين 
فقعت في سبيل الله وعين حرست في سبيل الله وعين بكت من 
خشية الله. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححهء وأخرج هو والبيهقي 
من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا: حرم على عينين أن تنالهما النار: 
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل 
الكفر. 

4 قوله: «أنا ابن الدراوردي»: 
قوله: ١اعن‏ صالح بن محمد بن زائدة»: 
والترهيب» وصالح هنا لم يتابع عن عمر. لكن معنى حديثئه صحيح» 
أخرجه ابن ماجه فى الجهادء باب فضل الحرس والتكبير فى سبيل الله 
رقم: 1/49 وسعيد بن منصور في سننه برقم : 17» ومن طريقه 
العقيلى فى الضعفاء [5/ 0٠9؟]»‏ وأبو يعلى فى مسنده [؟/ ]١89‏ 
رقم: ١7‏ والباغندي فى مسند عمر بن عبد العزيز» رقم: 1١‏ 5 
.]١6١ -١:4/4[‏ 


5ه 


سه لوده 


عَنْ قم 


قَالَ عَبْدٌ الله الدَّارِمِىُ : عُمَرٌ لَمْ يَلْقَّ عَفْبَةَ بْنَ عَامِر . 


بْنِ عَامِرٍ الْحجَهَنِيَ » عَنِ النَبِيَ يك قَالَ: رَحِمَ الله حَارِسَ الْحَرَسٍ . 


*# خالف محمد بن صالح الأزرق الدراوردي عن صالح بن محمد. 
فقال عته. عن عمر بن عبد العزيز. عن أبيه» عن عقبة به؛ أخرجه 
الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز برقم: ١‏ وصحح إسناده 
الحاكم في المستدرك [/185]ء وأقره الذهبى» وأخرجه نا 
ويحيى الجاري ‏ يعني: عن عمر» عن عقبة أولى» اه. يعني 
* ورواه سعيد بن عيد الرحمن الجمحى» عن صالح؛ فخالف 
الدراوردي» ومحمد بن صالح» وجعله عن عمر بن عبد العزيز من مسند 
قيس بن الحارث». أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى .]١59/9[‏ 

قوله: «حارس الحرس»: 

هكذا فى روايتنا ذكر الرحمة مرة واحدة» زاد غير واحد عن صالح بن 
شين ك0 : رحم الله حارس الحرس» رحم الله حارس الحرس» 
0١‏ الذين يكونون بين الروم وعسكر المسلمين ينظرون لهم 
ويحذرونهم. 

قوله: «لم يلق عقبة : 

فأما ما وقع في رواية أسد بن موسى» عن الدراوردي» عن صالح 
عند الباغندي من التصريح بالسماع من عقبة فلا يبعد أن يكون من أوهام 
صالح بن محمدء وكذلك قال يحيى بن راشد السماك» عن صالح بن 


[؟١]‏ من كتاب الجهاد 5 


عاد فقوو النتافة ع أ متفوي الأنكا رِيّ قَالَ: جَاءَ رَجَلَ 


"8 


8 حََدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَء ثَنَا جَرِيرٌ عَنٍ الأَغمّش» 


7 يَاتٌ: 
فِي فَضْلٍ النَّقَقَةِ فِي سَبِيلٍ الله عَنَّ وَجَلَ 


2 


حيث أورد الحديث في ترجمته وقال: ولم يسمع عمر من عقبة. ثم أورد 
حديث سعيد بن منصور بالعنعنة وقال: وهو أولى. 


قوله: «حدثنا عبد الله بن عمر): 


هكذا هو في نسختين متقنتين وهو ابن أبان» وقد تقدم» ووقع في نسخة 
«د» وهي أقل إتقاناً من غيرهاء وكذا نسخة الشيخ صديق حسن : 
عبد الله بن محمد؛ يعني : ابن أبي شيبة» وهو يحتمل غير أن الأول 
أشبه» والله أعلم . 

قوله: «عن الأعمش»: 

أخرجه من طريقه ‏ أو من طرق عنه : ابن أبي شيبة في المصنف 
[48/6"]. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في الإمارة» باب 
فضل إعانة الغازي في سبيل الله» رقم: 14897 (77١)ء‏ وابن أبي عاصم 
في الجهاد له برقم: 1/9 والطبراني في معجمه الكبير ]7179/١1/[‏ رقم : 
ا 

وأخرجه مسلم برقم: 1897 (ما بعد 2)١77‏ والإمام أحمد في مسنده 
[/» 74/0"]ء والنسائي في الجهادء باب فضل الصدقة في 
سبيل اللهء رقم: 141ء وابن أبي عاصم في الجهاد له رقم: 0 
وابن حبان في صحيحه الأرقام: 6049 ده5ق4 وأبو عوانة في 
مستخرجه [5/ 77 75]» والطبراني في معجمه الكبير [/8/11؟77]؛ 


1 5 65 


بِنَاقَةٍ مَحُْظومَةٍ فقَالَ: هَذِه فى سَبيل الله فَقَالَ رَسُولُ الله كلِِ: لَك بهًا 
2 5 ام ضة ضير 2 و 
يَوْم الْقِيَامَة سَبْعٌ ما افو كلها مخطومة: 


الأرقام: 73 07708 2775 والبغوي في شرح السنة برقم: 277570 
والبيهقي في السنن الكبيرى »1١77/9[‏ والحاكم في المستدرك 
[/50]ء وأبو نعيم في الحلية .]١ ١ ١/4[‏ 

قوله : «بناقة مخطومة» : 

الخطام: كل حبل يعلق في حلق البعير ثم يعقد على أنفه كان من جلد 
أو صوف أو ليف أو قنب» وما جعلت لشفار بعيرك من حبل فهو خطامء 
وجمعه خطمء يفتل من الليف والشعر والكتان وغيره» فإذا ضفر من 
الأدم فهو جريرء وقيل : الخطام : الحبل : يجعل في طرفه حلقة ثم يقلد 
البعير ثم يئنى على مخطمهء قال: وخطمه بالخطام إذا علق في حلقه 
ثم ثني على أنفه ولا يثقب له الأنف. وأما الذي يجعل في الأنف دقيقاً 
فهو الزمام» وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام لتقاد به» والخطم: 
الأنف». والخطام ‏ ككتاب ‏ الذي يقاد به البعير» وخطم البعير: وضع 
الخطام في رأسهء وقال ابن سيده: الخطام : ا البعير 
ليقاد به» والجمع: خطمء وخطمه بالخطام خطما وخطمه كلاهما: 
جعله على أنفه؛ وكذلك إذا حز أنفه حرا غير عميق ليضع عليه الخطام» 
وثاقة مخطومة ونوق مندكلمة - شده للكدزة : 

قوله: «لك بها يوم القيامة» : 

يحتمل أن يكون المراد: له أجر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن يكون على 
ظاهره. ويكون له في الجنة بها سيعمائة. كل واحدة منهن مخطومة» 
يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء في خيل الجنة ونجبهاء وهذا الاحتمال 


[13] من كتاب الجهاد 9 


* بَابٌ: مَنْ أَنْقَقَ رَوْجَيْنِ مِنْ مَالٍ فِي سَبِيلٍ الله 
9 أَحْحبَرَنَا حُنْمَانُ بْنُ عْمَرَ أَنَا هِسَامٌ؛ عَنِ الْحَسَنء 
عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : يت أب در وَهُوَيَسُوق جملا 1 5 


عَنْ 
فِي عنْقِهِ ربد َقُْتُ: يا أبَا؟ ما مَالَكَ؟ قَالَ: لي عَمَلِيء 
قلت كاكالكة ان 0 قُلْتٌ: حَدَّنْنِي حريئاً سَمِعَْهُ مِنْ 

ل الله يل كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يَكةْ يَقَولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَنْمَقَ 


تنبيه : 
جاء في هامش «دا ما نصه: بلغ الشيخ تقي الدّين العمري قراءة على 
زينب المقدسية بمنشاة المهراني في المجلس السابع. 
اا 
قوله: «بابٌ»: 
بالتنوين» إذ هو طرف من حديثء أخرج البخاري ‏ واللفظ له ومسلم 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً : أن رسول الله يلِِ قال: من أنفق زوجين 
وسيل اللاتودى :من روات التحةات يا اعد الك عدا حيز ...+ الحديث. 
قوله: «عن صعصعة بن معاوية»: 
السعديء التميمي» عم الأحنف بن قيس» اختلف في صحبته» ويقال: 
تابعي مخضرم؛ مات في ولاية الحجاج» وقد صرح الحسن بالسماع منه 
عند الإمام أحمد. 
قوله: «لقيت أبا ذر) : 
زاد غيره: بالرّبذة. 
قوله: «ما من مسلم»: 
زاد بعضهم عن الحسن في هذا الحديث : ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم . 


رَوْجَيْنٍ مِنْ مَالٍ في سَبِيلٍ الله له إِآَ اديه عجة الك 


والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ ١6١‏ الاوك وهل 
5 وابن أبي شيبة في المصنف [50/ 18 7]. والنسائي في الجنائز 
باب من يتوفى له ثلاثة» رقم: 1817/4 وفي الجهاد. باب فضل النفقة في 
سبيل الله رقم: 29180 والبخاري في الأدب المفرد رقم: 2٠6١‏ 
وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ الأرقام: 2591٠‏ 21147 
4545 24550 والحاكم في المستدرك [؟2]85/5» والطبراني في 
معجمه الصغير» رقم: 4895 والبيهقي في السنن الكبرى [9/ »]11١‏ 
من طرق عن هشام والحسن وبعضهم يزيد على بعض . 

قوله: «زوجين من مال»: 

وفي الحديث الآخر: من ماله؛ قال الإمام النووي رحمه الله: قال 
القاضي : قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل: وما زوجان؟ قال: 
فرسان, أو عبدانء أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه 
فهو زوجء يقال: زجت بين الإبل إذا قرنت بعيراً ببعيرء وقيل: درهم 
وديئارء أو: درهم وثوبء قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على 
الواحدء وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخرء ويقع الزوج 
أيضاً على الصنف. وفسر بقوله تعالى: #وَكّتمُ أَرونبا تَلََةَ . . . » الآية» 
وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين 
أو صيام يومين» والمطلوب تشفيع صدقة بأخرىء والتنبيه على فضل 
الصدقة والتنفقة فى الطاعة والاستكثار منها. 

قوله: «في سبيل الله؛ : 

قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير. وقيل: هو مخصوص 
بالجهاد. قال النووي: والأول أصح وأظهر. قاله القاضي . 


يم ين 


17 من كتاب الجهاد 4ه 


١‏ نَاتٌ: 
فِي فَضَلٍ الرَّمْي والآَمْرٍ بِهِ 


ص 
ع 6 علاعيء 


4 3 8 عَعُلٌ اذ معو َ. لَ العة 0 ًَ 04 1 2 - 
6١‏ خبردا عبد لله بن يزيد لمقرى. سعيد بن بي يوب 
8 ايم - ور ًَ ره ء 2ه هع 3 مه 
قال حدننن يزيد بن أبن كيب :عن أن الجير ثَِ بن عبد الله 
هو لس _- 2 


0١‏ قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ»: 
اختلف فيه على المقرئ شيخ المصنف بين رفعه ووقفه. 
تابع المصنف عنه في وقفه: أحمد بن الأزهرء أخرجه البيهقي في 
الشعب [44/5] رقم: 4794. 
وهكذا رواه صالح بن كيسان» عن أبي الخير علقه الحاكم في المستدرك 
01 . 
* وخالفهم السري بن خزيمة عن المقرئ فرفعه» أخرجه الحاكم في 
المستدرك وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي في التلخيص» 
السري بن خزيمة حجة». والوجهان صحيحان عن المقرئ. ومذهب 
أهل الفقه أن الرفع زيادة علم وهو مقبول ومقدم على الوقف إذا كان من 
ثقة كما وقع هنا . 
* ورواه أبو علي الهمداني : ثمامة بن شفي» عن عقبة مرفوعا بإسناد 
صحيح» أخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ 
رقم: 214117 والإمام أحمد في مسنده »]١51 »١57/5[‏ وسعيد بن 
منصور في سننه برقم: 278414 ومن طريقه أبو داود في الجهاد؛ باب 
في الرمي»؛ رقم: »55١5‏ والطبراني في معجمه الكبير /١1[‏ 770] 
رقم: »41١‏ وابن ماجه في الجهادء باب الرمي في سبيل الله 


والطبراني في معجمه الكبير /١١[‏ 770] رقم: 1١‏ والبيهقى فى 
الشعب [44/4]رقم: 68 وفى السنن الكبرى »]١7/١٠١[‏ 
وأبو يعلى في مسنده [؟/587] رقم: 211747 وابن حبان في صحيحه 
كما في الإحسان ‏ برقم: .417١9‏ 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن لهيعة. عن يزيد بن 
أب حبيب » وعبيد الكريم بن الحارث» عن أبى على الهمدانى» عن عقبة 
موقوفاء والمشهور من حديث أبي على» عن عقبة مرفوعا إلى النبي كله 
ولعل التقصير فيه من ابن لهيعة . 

وأخرجه الطيالسي في مسئده برقم: 2٠١٠١‏ من حديث أسامة بن يزيد 
عمن سمع عقبة به مرفوعا. 

وأخرجه الترمذي في تفسيره برقم: ال وابن جرير الطبري في 
تفسيره ]7١ /٠١[‏ من حديث صالح بن كيسان» عن رجل عن عقبة به 
مرفوعا . 

ورواه ابن جرير في تفسيره ]7١ /٠١[‏ من حديث عبد الله بن عبيدة ‏ أخي 
موسى بن عبيدة ‏ عن عقبة به مرفوعا. 

قوله: «ألا إن القوة الرمى»: 

قالها ثلاثاً في رواية ثمامة عن عقبة عند مسلم» والمراد: إعلامهم بأن 
أعظم القوة فيه» والإشارة إلى إعطائه مزيد عناية من الاهتمام به 
والتدريب عليه» والمواظبة عليه وعدم إهمالهء وقد جاء من أقوال 
المفسرين غير هذاء فعن ابن عباس : القوة: الرمي والسيوف والسلاح. 
وعن عكرمة : القوة: ذكور الخيل» والرباط والإناث. 


[؟١؟]‏ من كتاب الجهاد اهمه 


أبي سَلَامء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدِ الأزرَقِء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ كَالَ: 5 


3 


رَسُولٌ الله يكله: إِنَّ لله عَرَّ وَجَلَّ يُدْخِلٌ الثَلَانّةَ بالسَّهُم الْوَاحِدٍ الْجََهَ: 
َانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِِ الْخَيْرَءِ وَالمُمِدٌ بو وَالرَّامِيَ به. 


01-. قوله: «عن عبد الله بن زيد الأزرق»: 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان قاضًا لمسلمة بن عبد الملك 
بالقسطنطينية» وفرق الإمام البخاري بين عبد الله بن زيد قاص مسلمة 
وقال: أراه الدمشقي . وقال في راوي حديث الباب : عبد الله بن زيد 
الأزرق» ويقال: خالد بن زيد» اه. وقد قال بعضهم في هذا الحديث : 
خالد بن زيدء بدل: عبد الله بن زيد. وذهب الحافظ ابن عساكر إلى أن 
الصواب عدم التفريق بين الدمشقي والقاصء وقال الحافظ في 
التقريب: مقبول. 
قوله: (إن الله عزَّ وجل يدخل الثلاثة» : 
بسبب تعاونهم على البر ضد عدوهم؛ وكونه في سبيل الله» ومن أجل 
إعلاء كلمتهء ويفهم من لفظ الحديث اشتراط الحسبة» وأن يحتسب في 
ذلك الأجر مع كونه عملاً للتكسب. 
قوله: ايحتسب في صنعته الخير» : 
يشمل كل أنواع الخيرء من طلب الثواب من الله. والاشتراك في مقاتلة 
الكفار وأعداء الدين» والتكسب للاستغناء عن الناس . 
قوله : (وَالمَمِدٌ به) : 
وفي رواية: ومنبله؛ وهما بمعنى» يقال: نبّلت الرجل ‏ بالتشديد ‏ إذا 
ناولته النبل ليرمي به؛ ويجوز أن يراد بالمنبل : الذي يرد النبل عليه 
الرامي من الهدف . 


“اذه وزية] ال رسول الله كك اازمو ا :وا ركتواء. اولان تامزا 
أَحَبّ إِلَىّ مِنْ أنْ تَرَكَبُوا . 
14 9 وَإبِهِ] قَالَ يكلله: كل شَيءٍ يَلْهُو به الرَّجْلْ بَاطِلَ إِلا رَمْيَ 


5-8 7 
سق ومو له 


3 24 اع رو >ةم نير 2 . ب 2 
الرّجل بِفَوْسِدء وَتأدِيبَه فْرَسَهء وَمَلاعَبَتَه أهله فَإِنْهْنّ مِنَ الحَق . 


« 


5 


509 قوله : «ارْموا وَارْكبُوا): 
أي : لا تقتصروا على الرمي ماشياً» واجمعوا بين الرمي والركوب» قال 
الطيبي: عطف: «اركبوا» يدل على المغايرة» وأن الرامي يكون راجلاً» 
والراكب رامحاً» فيكون معنى قوله: وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا : 
أن الرمي بالسهم أحب إلي من الطعن بالرمح» وقال بعضهم: لا دلالة 
في الحديث على الرمح» والأظهر أن معناه: أن معالجة الرمي وتعلمه 
أفضل من تأديب الفرس وتمرين ركوبه» لما فيه من الخيلاء والكبرياءء 
ولِمّا في الرمي من النفع الأعم» ولذا قدمه تعالى في قوله: #وَأَهِدُوا لَّهُم 
ما أَسْتَطعتُم ين فُوّوْ ون رَبَايِ آلْحَيْلٍ 4 مع أنهء ويؤيد ما ذكرناه. 

214 قوله: «كل شيء يلهو به الرجل» : 
أي : يشتغل به ويشغل وقته فيه . 
قوله: «باطل»: 
أق #"اتزى لأيعاتعليهة الما كان مو وسنة عب :ولي الجعراة 
عن الخذف لقوله كلِِ: فإنّها لا تصطاد صيداً ولا تنكي عدوًا؛ وكذا 
عن الرمي بالحجر والخشب. 
قوله: «وتأديبه فرسه» : 
أي : تعليمه إياه بالركض والجولان على نية الغزو به وتدريبه عليه . 
قوله: «وملاعبته أهله) : 
أي : امرأته كما في رواية» فإنهن من الحق» أي: وليس من اللهو 
الباطل الذي لا ثواب عليه» بل ما كان من هذا فعليه الثواب والأجر 


[ !من كتاب الجهاد نفك 


00 
و ةر ميم عدج ماب 


2 وَابو] قَالَ كلِِ: مَنْ تَرَكَ الرّمْيَ بَعْدَ مَا عُلَْمَهُء فَقَدْ كَمَرَ 
الْذِي عَلَمَه. 


من الله» وكذلك كل ما في معناها مما يعين على الحق من الأمور 
المباحة حتَّى الطعام والشراب والنوم والتنزه إذا أحضر النية الصالحة فيه 
من تقوية على العبادة وقيام الليل والتمشية للتنزه على قصد تقوية البدن 
والاستطباب بذلك. 

65 قوله: «من ترك الرمى بعدما علمه»: 
بضم العين المفملة »راف فو رواية: رغبة عنه ؛ كاله اتعمة ريا العلة وات 
الشرط» والمعنى: أن من ترك الرمي إعراضاً عنه وزهداً فيه» فما أدى 
حق هذه النعمة ولا قابلها بالشكرء حيث رتب الله عليها أجراً كبيراً 
لهذا ريا 
قوله: «فقد كفر الذي علمه»: 
أصل الكفر في اللغة: التغطية والسترء والمراد أنه جحدها بفعله هذاء 
وما قام بشكرهاء فهو من الكفران ضد الشكرء كما قال كله في حق 
النساء: يكفرن العشيرء أي: يجحدن حقه؛ وفي الجامع الصغير: من 
ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنْها نعمة كفرها. 
وهذا الحديث بعضهم يختصره وبعضهم يفرقه على الأبواب» وبعضهم 
يروي أطرافه متصلة يجعله متنأ واحدا بإسناد واحدا. 
وقد روى هذا الحديث أصحاب يحيى بن أبى كثير فاختلفوا عليه فيه : 
فأما رواية هشام فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف 844/01 -0"] 
والإمام أحمد في مسنده [5/ »]1١18 ٠١55‏ والطيالسي في مسنده برقم : 
٠‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله رقم: /ا157» وابن ماجه في الجهادء باب الرمي في 
سبيل الله رقم: 258١١‏ والطبراني في معجمه الكبير /١17[‏ رقم: 


6ه 
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.)44١‏ والطحاوي في المشكل [١/8١١1].ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .]1١80015-137/1١[‏ 

خالفه معمر بن راشد» عن يحيى» فقال: عنه» عن زيد بن سلام» 
عن عبد الله بن زيدء عن عقبة به مرفوعاً» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [١١409/1-١٠1]رقم:‏ © ومن طريق عبد الرزاق 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١54 ٠١4/8/14[‏ والطبراني في معجمه 
الكبير /١1/[‏ رقم: 01919 وابن عساكر في الأربعين له رقم: 79ع 
والبيهقي في الشعب [54/4]» رقم: .47٠١‏ 

* ورواه ابن جابر ‏ وهو عبد الرحمن بن يزيد عن أبي سلامء 
عن خالد بن زيد ‏ ويقال: خالد بن يزيد الجهني, عن عقبة به 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم: 27140٠0‏ ومن طريقه أبو داود 
برقم: 501», والنسائي في الجهاد. باب ثواب من رمى بسهم في 
سبيل الله رقم: 07١47‏ وفي الخيل» باب تأديب الرجل فرسه. رقم: 
والإمام أحمد في مسنده [5/ »]١58 ٠١57‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى :21/٠1١[‏ 8١71]ء‏ والطبراني في معجمه الكبير /١1[‏ رقم: 
7ع والحاكم في المستدرك [؟/ 95]. 

قال الحافظ المزي في تهذيبه [8/ :]7١‏ وتابعه معاوية بن سلام عن جده 
أبي سلام» اه. 

وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 

نعم» هو صحيح بغيره» فقد أخرج مسلم في الجهاد الجزء الأخير منه: 
من علم الرمي ثم تركه. . الحديث من طريق عبد الرحمن بن شماسة. 
عن عقبة به» والله أعلم . 


131 من كتاب الجهاد 566 


04 _أَخيرنا محمد بن عل اله د تنا يزيد بْنُّ زُرَيْعء 


نا مكند ب اماق قال «“حدتيى عمى موسي در بشاره 

وى #8 وس هدهج مل > > عو سآ - ةى مده بير وه دمو 

عَنْ أبي هريرة قال: قال أبو القاسم وَيةِ: ما مِنْ مُجروح يجرح فِي 
: َ َ 5 رن لبو ّوووه 


38 ربح د المتلفة وَاللّوْنُ لون الدَّم. 


5 قوله: «ثنا يزيد بن زريع» : 
تابعه حماد بن سلمة. عن ابن إسحاق» أخرجه ابن أبي عاصم في 
الجهاد له رقم: هلا( وهو في سيرة ابن إسحاق ‏ على ما في سيرة 
ابن هشام -549/71]: حدثني عمي موسى بن يسار. 
* ورواه يزيد بن هارون؛ عن ابن إسحاق, عن الزهري» عن عبد الله بن 
تعلبة به» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ١‏ 47]. 
نعم» وأصل حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين من غير هذا الوجه 
فلا نطيل المقام بتخريجه. 
فأخرجه البخاري في الصيد والذبائح» باب المسك. رقم: 5077 
ومسلم في الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم: 
)1١5(‏ من حديث أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري برقم : لالااء ومسلم برقم: 18175 )٠١7(‏ من حديث 
همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري برقم: »58٠”‏ ومسلم برقم: 14815 )٠١0(‏ من 
حديث الأعرج» عن أبي هريرة. 

عد 
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1 يَاتٌ: فِيِمَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ 


01 _أ: بيت لقا م كثير كال : سَمِعْتَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ 
3 حل 2 يه 2 5 وامه 


7 عع 2ع مر ال ا الل ل 0 ٠.‏ 
يدث ع أسسف عه جدو قال" إن.رسول اله يله كال«دمة ,شال الله 


: قوله: «سهل ؛ بن أبي أمامة»‎  1/ 
أنصاري» مدني» نزل مصرء وأحد الثقات» حديثه عند الجماعة سوى‎ 
البخاري‎ 
والإسناد صحيح لغيرهء أخرجه مسلم في الإمارة» باب استحباب طلب‎ 
والترمذي في فضائل‎ »)١517( ١404 الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم:‎ 
الجهادء باب ما جاء فيمن سأل الشهادة» رقم: 21707 وقال: حسن‎ 
ءل١737 غريب؛ والنسائي في الجهادء باب مسألة الشهادة» رقم:‎ 
وابن ماجه في الجهادء باب القتال في سبيل اللهء رقم: 917/ااء‎ 
وأبو عوانة في مستخرجه [5/ 85 87]» وابن أبي عاصم في الجهاد‎ 
6مموو٠‎ : والطبراني في معجمه الكبير [5/ /41] رقم‎ ١854 له برقم:‎ 
والطحاوي في المشكل‎ #١ وفي الأوسط لهء [78/5] رقم:‎ 
وصححه‎ »]١7١  ١594/4[ والبيهقي في السنن الكبرى‎ +٠7” /[ 
اوش مسح اكناانن الالحسا ف بركية 47 2)»؛ وصححه‎ 
/ا/ا]. ووافقه الذهبي.‎ /١[ الحاكم على شرط الشيخين‎ 
تذييل: روى هذا الحديث أصحاب ابن وهب عنه» عن ابن شريح مثل‎ 
. رواية العامة عن ابن شريح‎ 
وخالف يزيد بن خالد الرملي أصحاب ابن وهبء فقال عنهء‎ #* 
عن عبد الرحمن بن شريح» عن أبي أمامة بن سهل بهء قال الحافظ‎ 
المزي: وهو وهمء اه.‎ 


[" !]من كتاب الجهاد لاه ه 


2 مر 1 22 هيع ل سه - 2 ل 5000 
الشْهَادَةَ صَادِقا مِنْ قلبهِ بَلعّه الله مَنَازْلَ الشّهَدَاءِ وَإِنَ مَاتَ على فِرَاشِهِ . 


٠ 


5 سمي برلا سم مال > ويه 5 - 
أخبرنا محمد بن يَزِيدَ الرَفاعِئٌ» ثنا صَفوَان بن عِيسَى» 


5 سه 7 3 2 سم ع 2 0 و ممه 
عَنِ ابن عجلان» عَنٍِ القعقاع بن حكيم» عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هريرة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: ما يَحِدُ التَّهِيدُ مِنْ ألم الْمَمْل إِلّا كَمَا 


أخرجه من طريق يزيد بن خالد: أبو داود فى الصلاة. باب فى 
الاستغفار» رقم : ١6”‏ . 

قوله: «بلغه الله منازل الشهداء» : 

هذا الحديث هو الأصل في الأثر المروي: نية المرء خير من عمله: 
وفي الصحيحين من حديث أنس مرفوعاً : إن أقواماً بالمدينة خلفنا 
ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه. حبسهم العذر. لفظ 


64 قوله: «ثنا صفوان بن عيسى) : 

هو الزرهري» تقدم . وحديثه هنا حسن » وهو صحيح بشواهده. ومن 
طريقه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 7917]» والترمذي في فضائل 
الجهادء باب ما جاء فى فضل المرابط» رقم: 4 وقال: حسن 
صحيح غريب؛ وابن ماجه في الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل الله 
رقم: م وابن حبان فى صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 
6 وابن أبي عاصم في الجهاد له رقم: »14٠‏ وابن المقرئ في 
الأربعين لهء [ق “اا١].‏ 

وأخرجه النسائي في الجهادء باب ما يجد الشهيد من الألمء رقم: 


موده شرح المسند الجامع 


8 


َابٌ مَا مَكَمَ يَتَمنى الشَهِيدُ ِنَ الوَجْعةٍ إِنَى الدُّنْيَا 


ال لوصول ال 1. نامث تلي قفشل لجل كو أ 
رَجَعَتْ إِليْكُمْ وَلَهَا الدّنيّا وَمَا فِيهَا إِلّا الشَّهِيدَ فإنّهُ وَدّ أَنَّهُ يل كُذَا مره 
ِمَا رَأى مِنَّ النَوَاتٍ . 


58 
ع ه ديه 


7 أَححبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عن 4 عن سليمان 


: ومن طريقه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب برقم‎ 0١ 
وابن أبي عاصم في‎ »]١75 /4[ والبيهقي في السنن الكبرى‎ 89 
رقم:‎ ]7"75/١١1 والبغوي في شرح السنة‎ .14١ الجهاد له رقم:‎ 
وأبو نعيم في الحلية [156-1774/8] جميعهم من طرق‎ ©: 
عن ابن عجلان به.‎ 
د ند فنك‎ 

8 قوله: «أخبرنا أبو علي الحنفي» : 
هو عبيد الله بن عبد المجيد» تقدم» إسناده عال» أخرجه البخاري في 
الجهادء باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء عن ابن بشارء ثنا غندر 
بنحوه» رقم: 27811 وأخرجه مسلم في الإمارة» باب فضل الشهادة 
في سبيل الله» من طرق عن شعبة» به» رقم: لالا41١ .)1١9 2.٠١8(‏ 
وأخرجه البخاري في الجهاد» باب الحور العين وصفتهن» من طريق 
حميد» عن أنس به رقم: 7140. 

6 قوله: «عن سليمان»: 
هو الأعمش. وحديثه هنا موقوف له حكم الرفع لأن مثل هذا لا مجال 
للرأي فيه . 


1 ]من كتاب الجهاد 0 


الّمدَاءِ 200 7 الله 7 يُحَدَثْنا 5 - قَالَ: أَرْوَاحٌ الشّهَدَاءِ عِْدَ الله 
موس 2 و22 ظ ع 
يوم الْقِيَامَةِ ني حَوَاصِلٍ طَيْرٍ ضر لَهَا 0 
فِي أي الْجَنَّةِ شَاءُواء ثُمٌ تَرْجِعُ إِلَى كنَادِيلِهَا فشر 

َيَقُولُ: أَلَكُمْ حَاجَةٌ؟ تُرِيدُونَ شَيْاً؟ فَيَفُولُونَ لا 3 أ نَْ نَرْجِمَ إلى 


ومن طرق عنه أخرجه الحافظ عبد الرزاق المصنف [0/ 1717]» رقم: 
1 ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره [1/ 21١77‏ وابن أبي 
شيبة في مصنفه [7094-708/0], والحميدي في مسئله. برقم: 
ومسلم في الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» رقم: 
.)2135١( 17‏ والترمذي في التفسير» باب سورة آل عمران» رقم: 
"١‏ واء بن ماجه في الجهاد. باب فضل الشهادة في سبيل الله» رقم: 
»١‏ وسعيد بن منصور في سننه» رقم: 55059» وهناد في الزهد 
[1/١٠1١]رقم:‏ 104», والطبراني في معجمه الكبير [4/الأرقام: 
07 . 4075غ]). والبيهقي في الشعب  ١9/1[‏ ١٠]رقم:‏ 214517 
وفي السئن الكبرى [4/ »]١77‏ وفي دلائل النبوة [/ ٠‏ 17 وغيرهم . 
تنبيه : 

وقع حديث سعيد بن عامر هذا في جميع الأصول الخطية ضمن هذا 
الباب: «ما يتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا»؛ وهو الصواب إن 
شاء الله لظهور المناسبة فيه» ووقع في نسخة الشيخ صديق» وكذا 
النسخة الهندية العتيقة في ترجمة مستقلة: «باب أرواح الشهداء» وهذه 
الترجمة غير موجودة في الأصول الخطية لذلك لم نثبتها! 


كذ يد تن 


5 0 كه‎ ٠ 


4 بَابٌ: في صِقَةٍ الْقَتْلَى في سَيِيلٍ الله 


0-8 
ع هم سس 


0١‏ أَحبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُبَارَكِء ثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَىء 
تانوات ان شرو عن أب المنن الأمتركق: عَنْ عُيْبَةَ بْنِ 
عبد السَليِك كال .قال رَسولُ الله كله القتلئ ثلانة : مؤمة جاهد 
بِتَفْسِهٍ وَمَالِهِ فِي سّبيل الله إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ كَائَلَ حَنَّى يُفْتَلَ ‏ قَالَ 


قوله: «ثنا معاوية بن يحيى) : 
هو الأطرابلسي» تقدمء لكن وقع في الأصول منسوباً» إذ فيها: 
هو الصدفيء, وأغلب ظني أنْ ذلك من النساخ» لا من قبل شيخ 
المصنف فإنه معروف بالرواية عن الأطرابلسي» مشهور بذلك» كما يعلم 
من كتب التهذيب, وقد مرله حديث عنه» ولم أر في كتب التراجم 
ما يدل على روايته عن معاوية بن يحيى الصدفيء أيضا فإن الصدفي 
لا تعرف له رواية عن صفوان بن عمروء بل مشهور بالرواية عن الزهري»ء 
والأطرابلسي مشهور بالرواية عن صفوان بن عمروء كل ذلك يعلم من 
كتب التراجم» ثم إن الحديث قد أخرجه غير واحد عن شيخ المصنف 
ولم ينسبوا شيخه فيه» فتبين أنه من النساخ. وقد جِوّد إسناده الحافظ 
المنذري في الترغيب والترهيب. 
قوله: «القتلى ثلانةٌ» : 
أي : هم في صفوف القتال أو في أرض المعركة على ثلاثة أصناف» 
لا بحسب ما تعتقدون أنهم كلهم شهداء في مرتبة واحدة ومقام واحد 
عند ربهم» بل هم على أصناف ثلاثة» وسأخبركم بحقيقة ذلك. 
قوله: «فذلك الشهيد الممتحن» : 
أي : كما أخبركم الله في كتابه : لأوْلِكَ الِنَ نحن لَه ملو إِلنَقَركا 4 


[ ]| من كتاب الجهاد أكه 


5 د وماه و كي هام مهم 0 ره وثو 8 3 0 دس مادام وي _ راعغرهة سس 
فِي حيمَةٍ الله تحت عَرشِهٍ لا يمضله النبيون إلا بِدرَجَةَ النْبوَةَ » وَمِؤّمِنْ 
011 2 نض 7 خرش ا ل" ل قا رن روزي ةر 9 02007 2 2 7 
خلط عملا صَالِحاء واخر سيا جاهد بنفسِه وَمَالِهِ فِى سَبيل الله 
0 الدب 20> مله 00 0 90 له ا 
إذا لقِي العَدَوٌ قاتل حَنتَى قيِلَ ‏ قال النبئٌ كه فِيو: مَضصْوِصَة مَحَتْ 
رو رو | سه ساح سل 

ذنوبه وَحَطَايَا 


وهو المشروح صدره» والممتحن: المجرب. من قولهم: امتّحن فلان 
لأمر كذا : ججرّبٍ له ودرب للنهوض به» فهو مضطلع غير وان عنهء 
والمعنى : أنه صابر على الجهاد. قوي على احتمال مشاقه. كما قال 
تعالى : لوَلمَحِصَ الله الَدِنَ امنأ ويَمْحَقّ الكفيت4» وقال تعالى: 
ظأرْ حَيِبَمٌ أن تَدْحْنُاْ الْجَنَّهَ وَلَنَا بعر لله ان جَنهسدوا مدكثُ وَيعْلم 
َلصَّمِيرِنَ*»؛ والشهيد: يجوز أن يكون خبر ذلك». والممتحن: صفة 
قوله : «في خيمة الله تحت عرشه : 

خبر بعد خبرء أثابه الله عز وجل في الآخرة بقربه» وأعطاه مقام النبيين 
لصبره وصدقهء غير أن الأنبياء يفضلون عنه لمشاركتهم إياه الأجر فيما 
صدر عنه من الطاعة والصدق أن كانوا السبب في هديه» كما قال يكل فيما 
رواه المصنف في علامات النبوة: أنا أعظمكم أجراً لأن لي أجري وأجر 
من تبعني منكم ؛ فإذا كان الأنبياء يشاركون أممهم فيما صدر عنهم من 
الطاعة والعبادة» وغير ذلك من الخير فهم بلا شك أفضل ممن هذه حاله 
مع الله مع ما آتاه الله من مقام النبوّة والاصطفاء. 

قوله: «مصمصة» : 

في هامش نسخة «ك2): الصواب ممصمصة؛ وهما بمعنى وكلاهما صحيح 
في اللغة ومَصْمّصَّةٌ الذنرب: تمحيصهاء والمعنى : مطهرة ومكفرة 
من الذنوب والآثام ودنس الخطاياء وفسره في الحديث بمحو 
الذنوب. 


إن السَيتَ لا يتحو الفاق 


قوله: «إن السيف محاءا): 
أي : كثير المحو للخطاياء سواء الصغائر منها أو الكبائرء ففي صحيح 
5 ا 5 07 ع 

مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيكئة 
إِلّا الدّين. ويستفاد من لفظ حديث الباب أيضاً : وإلا النفاق. 

قوله: (إن السيف لا يمحو النفاق»: 

لكن الأمر كما أخبر ككةِ بأن الله يؤيد هذا الدّين بالرجل الفاجرء أخرجه 
البخاري من حديث أبي هريرة» وفي حديث أنس عند النسائي وابن حبان : 
إن الله يؤيد هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم. وفي حديث ابن عمرو عند 
ل ل 
0 و ره 3 . 

عبد الله بن المبارك» أخرجه في الجهاد له برقم: لا ومن طريق 
ابن المبارك أخرجه الإمام أحمد في مسنده[187/5]» والطيالسي في 
مسنده برقم : 1١7717‏ » ويعقوب بن سفيان في تاريخه [5/ 47 217 والطبراني 
في معجمه الكبير [/١١/1١١]رقم:‏ رةه والبيهقى فى السئن الكبرى 
»]١74 /4[‏ وفي البعث والنشور برقم: 2.775 وابن عساكر في الأربعين» 
برقم : ع6 وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 15 . 


1 من كتاب الجهاد لد 


٠‏ بََابٌ: 
فِدِمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلٍ الله صَايراً مُحْتَسِياً 


و سمه دهم إن ه مه - 2 3 ءًَ 17 
5 9 أَحبَرَنًا عَبَيّد الله بْنْ عَبْدٍ المجيدء ثنا ابْنْ أبى ذِنب» 
ا 


عَنِ المَقْبرِيَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أَبِي قَتَادَة عَنْ أبيه: أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَامَ كَخَطَبَء قَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْوء ثم ذَكَرَ الْجِهَادَ كَلَمْ يَدَعْ شَبِ 


2١1١ الوليد بن مسلم. أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد له برقم:‎ ١ 
.718 والبيهقي في البعث والنشور برقم:‎ 
»]180 /5[ أبو إسحاق الفزاري» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ “٠ 
.470١ والبيهقي في الشعب [79-578/5] رقم:‎ 
]١77/1١1[ ؛ - عيسى بن يونس » أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ 
.3”١١ رقم:‎ 
ه يحيى بن عبد الله البابلتي» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ 
.3٠١ رقم:‎ ] 76 /31[ 
د ينح نا‎ 

قوله: «فيمن قاتل في سبيل الله) : 
كذا في الأصولء وقد يقال: لو قال: قتل؛ كان أحسن» ويجاب بأن 
في الترجمة اختصاراً وحذفاً» والتقدير: فيمن قاتل في سبيل الله صابراً 
محتسباً فقتل ماله من الأجر ونحو ذلك. 

6 قوله: «عن المقبري»: 
هو سعيد بن أبي سعيد؛ ومن طرق عنه أخرجه مالك في الموطأء 
ومن طريق مالك أخرجه النسائي في الجهاد. باب من قاتل في 
سبيل الله تعالى وعليه دين» رقم: ,.75١05‏ وابن حبان فى صحيحه 
برقم : 21. 
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أَفْضصَلَ مِنْهُ إِلّا الْمَرَائِضَء كَقَامَ رَجُلَّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَنْ قُيِلَ 
ني سَبِيل الله فَهَلَ ذَلِكَ مَكَمرٌ 006 رَسُوَلٌ الله يَلةِ: نَعمْء 
إذَا قْتِلَ صَابراً مُحْتَسباً مُقْبِلاً غَيْرَ مُذيِرء إِلّا الدَيْنَ فَإِنَّهُ مَأَحُودْ بو» كُمَا 


له 


َعَم لي جبريل . 


وأخرجه مسلم في الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه 
إلا الدَيْنْء رقم: 1880»ء والترمذي في الجهادء باب ما جاء فيمن 
يستشهد وعليه دين» رقم: ؟١الااء‏ والنسائي برقم: لادال”ء والإمام 
أحمد في المسند [0/ 10 7”04]. وابن أبي شيبة في المصنف 
[ه/ ١٠"؟].‏ 

تابعه محمد بن قيس» عن عبد الله بن أبي قتادة» أخرجه مسلم برقم : 
2206 والنسائي برقم: 27١0/8‏ وسعيد بن منصور في سئنه برقم : 
36617 . 

قوله: «إذا قتل صابراً محتسباً» : 

وفي صحبح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : يغفر للشهيد 
كل ذنب إلا الدّين. والظاهر أنه لا يغفر له إذا كان على وجه يتعلق به 
ذنب وتفريط في الحق» كمطل في الحياة وعدم وصية قبل الممات» 
وهذا مستفاد من قوله يَكِِ: أيما رجل استدان ديناً لا يريد أن يؤدي إلى 
صاحبه حقه خدعة حنَّى أخذ ماله فمات ولم يرد إليه دينه لقي الله 
وهو سارق. أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ميمون الكردي» 
عن أبيه أوله: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر. . . الحديث» 
قال الهيثمي : رجاله ثقات» وقال الطيبي في شرح المشكاة: جعل الذين 
من جنس الذنوب تهويلاً لأمره. 


[1"؟] من كتاب الجهاد 21 


ص 54 2 ب 2 
"1١‏ نات ما مُعَنَ مِن الشهداء 


ه لله - إن أ- 5 1 2-6 44 0 
لات اخيرنا يريد بن ارون آنا سليمان < عو التتيون نه 


م 


2 2 م ها م 0 2 سه 6 رمه 02 2 
عَنْ أبي عَثْمَانَء عَنْ عَامِرٍ بن مالِكِ عن صَفْوَانَ بن أمية. عَنٍ النبي كلل 


2700 2 2 8 تعاب له رن ا سر مرا 
قَالَ: الطاغون شسَهَادَةٌء وَالعَرَّق شَهَادَةٌء وَالْعَرْوَ شَهَادَةٌ وَالْبَظْنٌ 
عم 

وَالتْمّسَاء. 


*70/ قوله: «عن أبي عثمان» : 
هو النهدي. تقدم . 
قوله: «عن عامر بن مالك»: 
بصري تفرد بالرواية عنه أبو عثمان النهدي» لوح بجهالته ابن المديني في 
علله. وقال ابن حجر في التقريب: مقبول؛ أي: حيث يتابع. 
قوله: «الطاعون»: 
وفي رواية أبي عنبة : المطعون؛ وهما بمعنى. 
قوله: «والبطن والنفساء»: 
هكذا في الأصول بدون ذكر لفظ الشهادة فيهماء لكن أخرج الحافظ 
الذهبي الحديث في معجم الشيوخ من طريق المصنف ]17/١[‏ فذكر 
الشهادة فيهما فاعتمدنا في الطبعة الأولى من الفتح على لفظ رواية 
الحافظ الذهبي. 
قوله: «والبطن»): 
وفي رواية أبي عنبة الخولاني : المبطون» وهو الذي يموت بداء البطن 
فيدخل فيه أنواع شتى : كالاستسقاء» والاستطلاق» والولادة المتعسرة 
ونح وذلك. زاد جابر بن عتيك في حديثه: صاحب الهدم 
أي: الحطيم -» وصاحب ذات الجنب ‏ الذي أصيب بقرحة في باطن 
جنبه » والحرق. أخرجه مالك في الموطأ. 
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ل ا ا عَنْ إِسْرَائيل» عَنْ مَنْضُورِء 


عَنْ أبِي بَكْرٍ ابْنِ حَفْصء عن شرخيل تن الشنطء عَنْ عَبَادَةَ بْنِ 
الصَّامِتٍِ قَالَ: قَالَ رَسّولٌ الله يئ: ْمَل فِي سَيِبَلٍ الله فك 
و 00 


وَالظَلَاعُون مهاد وَالْمَظْنٌّ ها ال 6 يفتلهًا ولدها 
ياد 


وإسناد الحديث قويء قال الحافظ الذهبي : تفرد به سليمان؛ قلت: هو 
من رجال الصحيح» فحديثه هذا يعد في غرائب الصحاح . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده »41٠0/9[‏ ذحق 4560/5 155ء 
والنسائي في الجنائزء باب الشهيد» رقم: 275055 والطبراني في معجمه 
الكبير [8/ الأرقام: الالال 59لا .]717٠‏ 


2-24 قوله: «عن أبي بكر ابن حفص»: 
اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري» الإمام 
أبو بكر المدني» أحد ثقات الكتب الستة. 
قوله: ١عن‏ شرحبيل بن السّمْط): 
الكندي. الشامي» اختلف في صحبته. وجزم ابن أسعد أن له وفادة على 
النبي يلي وشهد القادسية وفتح حمص. وعمل عليها لمعاوية» وحديثه 
عند الجماعة سوى البخاري» وقال الحافظ ابن حجر في تهذيبه : ينبغي 
أن يعلم له بعلامة البخاري في التعاليق» يعني : لما جاء في حديث في 
صلاة الخوف علقه له البخاري 
يقول الفقير خادمه: هكذا قال إسرائيل» عن منصور: عن أبي بكر 
ابن حفص» عن شرحبيل بن السمط؛ ورواية أبي بكرء عن شرحبيل 
أثبتها له الحفاظ. كما يعلم من كتب التراجم لكن : 
* خالف إسرائيل: جريرٌ بن عبد الحميدء عن منصورهء فأدخل 


131] من كتاب الجهاد لخد 


أبا المصبح بينه وبين شرحبيل» أخرجه الطبراني في معجمه ‏ كما في 
جامع المسانيد لابن كثير 15١/171‏ -؟757١]‏ رقم: ١‏ .» ومن طريقه 
الضياء المقدسي في المختارة [8/ ]١4٠‏ رقم: 704 (تصحف اسم جرير 
عنده إلى : حرب). 
وهكذا رواه شعبة عن أبي بكرء أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[5/ 14*. 937 5/١1١7]ء‏ ومن طريقه الضياء في المختارة [4/ 89؟] 
رقم: 7"07, والطيالسي في مسنده برقم : كه والطبراني في معجمه. 
ومن طريقه الضياء في المختارة برقم: 2757 وابن سعد في الطبقات 
8/8 ]. 
فالظاهر_ولله أعلم_ أن لأبي بكر فيه إسنادين إن كان 
ميموظا . 
تابعه الأسود بن ثعلبة» عن عبادة؛ أخرجه البزار في البحر الزخار 
[7/الأرقام: 77947. 7791 ١٠77]ء‏ والإمام أحمد في مسنده 
[4/ 1" 7١؟].‏ 
ورواه الإمام أحمد في مسنده [1484/7]» والطبراني في الأوسط 
كما في مجمع البحرين -[0/ 7 5"] رقم: 0 من حديث 
راشد بن حبيس » عن عبادة به مرفوعاً » وإسناده صحيح . 
ورواه مندل ‏ وهو ضعيف ‏ عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان 
النهدي؛ عن سلمان الفارسي به مرفوعاًء أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير [707/1] رقم: 27116 28117 وفي الأوسط ‏ كما في مجمع 
البحرين -[ه/ ه”] رقم: 77691. 

ف تح ا 


5 1 54 


5 بَِابٌ مَا آَصَاب آَصْحَابَ النَّبِيَ عل 
٠‏ 2 2 ع 
فِي مَعْازِيهِمْ مِن الشذة 
ع سه ه56 - 6م و سه ده سه ساه ٠‏ 
860 أخبرنا يعلى» ثنا إسماعيل» عن قيس» عن و 


ءًَ َه 0 شام دو رد سم نلعي ظ ات سا كس ان سَ ير 
2 57 ص مم عر د فل زر ع 1 5 عو :وى 
وورف الحسلة. حتىم إن أحدنا ليَضع كما تضع الشاة ما خلط. 
2 اي * رو َم ورا واو 


ثم أصبحت بنو أسدٍ يعزروني» 


6ه قوله: «أخبرنا يعلى) : 
إسناده عالٍ. رواه البخاري في فضائل الصحابة» عن عمرو بن عون» 
ثنا خالدء وفي الرقاق: ونا شي ثنا يحيى» وفي الأطعمة: حدثنا 
عبد الله بن محمدء ثنا وهب, ثنا شعبة ثلاثتهم عن إسماعيل به» ففي 
الموضعين الأوليين كأن البخاري سمعه من الدارمي» وفي الثالث كأنه 
سمعه ممن سمعه من الدارمي . 
وأما مسلم فرواه عن يحيى بن حبيبء ثنا المعتمر؛ وعن يحيى بن 
يحيى» أنا وكيع كلاهما عن إسماعيل به» كأنه سمعه من الدارمي . 
قوله: «إلا السَّمَر): 
تقدم في كتاب الفضائل أنه من شجر البادية. 
قوله: «وورق الحبلة» : 
قيل: المراد: ورق أو ثمر العضاة؛ وهو يشبه اللوبيا. 
قوله: «ما له خلط؛» : 
بكسر المعجمة وسكون اللام» أي: يصير بعراً لا يختلط من شدة اليبس 
الناشئ عن قشف العيش . قاله الحافظ في الفتح. 
قوله: «يُعزّروني) : 
بتخفيف الزاي وتشديدهاء وفي رواية: يعزرونني. وفي الصحيحين: 


[؟1؟] من كتاب الجهاد 4ه 


0 5 و ا لق ار 
لقد خبت إذا وَضل عَمَلِيه . 


تعزرني. قال الحافظ في الفتح: أي: توقفني, والتعزيرء التوقيف على 
الأحكام والفرائض. قاله أبو عبيد الهرويء وقال الحربي: معنى 
تعزرني : تلومني وتعتبني . وقيل : توبخني على التقصير. وقال الطبري: 
معناه: تقومني وتعلمني» ومنه تعزير السلطان وهو التقويم بالتأديب» 
والمعتى: أن سعداً أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم 
قوله: «وصّل عَمَليه) : 

كذا في رواية يعلى شيخ المصنف. بهاء السكت» أخرجها ابن سعد في 
طيقاته [7/ .]١4٠‏ 

وتابعه أخوه محمد بن عبيدء أخرجها أيضاً ابن سعد في طبقاته 
.]١ 1١/7‏ 

والحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب 
سعتد بن أبي وقاصن الزعري» رفو 0/71 وفي الأطعمةء 
باب ما كان النبي يكةِ وهأصحابه يأكلون». رقم: 05117» وفي الرقاق» 
باب كيف كان عيش النبي كل وأصحابه» وتخليهم عن الدنياء رقم: 
5407. 

وأخرجه مسلم في الزهد والرقائق» رقم: 159455 -(217 17). 


قوله: (ينوى شيكاً) : 
الترجمة منتزعة من حديث الياب. 
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1 أَبَرَنَا الْحَجَاجُ بْنُ مِنْهَالِء نَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَدَء 
ةن قطي 0 بْنٍ الْوَلِيٍ بْنِ ع حُبَاكَةَ بْنِ الصَّامِتٍء 
عَبَادَةٌ 


سه رم 


ل الل وك كال: ان لاله 


5 قوله: «أنا جبلة بن عطية» : 
هو الفلسطيني» تقدم أنه أحد الثقات» حديثه عند النسائي فقط. 
قوله: «عن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت»: 
كذا في الأصول عدا نسخة «د»؛ إذ وقع فيها: عن يحيى بن الوليدء 
عن عيادة بن الصامت. وزعم الدكتور مصطفى البغا أنه هو الصحيح 
لعدم وقوعه في المصادر! وكأنه ما وقف على رواية الإمام أحمد في 
المسندء والنسخة التي اعتمد عليها فيها تصحيف كثير وهي غير متقنة» 
والله أعلم . 
ويحيى بن الوليد عداده في التابعين» تفرد جبلة بالرواية عنهء وزعم 
ابن حبان في صحيحه أنه ابن أخي عبادة بن الصامت» وهو متعقب 
بما جاء فى إسناد حديثه» وأنّ عبادة جده لا عمه. 
والتديلة مين بما في الباب من الشواهد. وبما ثبت عنه يَكِلْةٌ وصح في 
ذلك. 
أخرجه الإمام أحمد في مسئده [0/ 716 رض 6 والنعائي في 
الجهادء باب من غزا في سبيل الله ولم ينو من غزاته إِلّا عقالاً» رقم: 
59" والبخاري في التاريخ الكبير[؟/9١7-١7١]‏ 
الترجمة: 57504» وابن أبي عاصم في الجهاد له. رقم: ١٠7ء‏ 
والحاكم في المستدرك [9/5١٠١]ء»‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
3**]ء وصححه ابن حبان برقم: 247174 وأخرجه الضياء في 
المختارة» الأرقام: 2418 475 /571. 48 4414 440. 
ين كك 


["] من كتاب الجهاد لاه 


4" مَِابٌ: في صفة الغرو: غروانٍ 
و عله رمو مع ساس ًَّ عي. هسه وو 2 سه سمس 3 
0 أخبرنا نعيم بن حمادء ثنا بقِية بن الوَلِيدِ» عَنْ بَحيرٍ بِنٍِ 


سَعْدِء عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَء عَنْ أبى يخريّة» عَنْ مَعَاذِ بن جَبّل 
0و 0-4 ار و 00 5 مو ها هسرء. 1 / 1 
قال: قال رَسول الله يِه : الغرّو غرّوان: 


مه 
0 


قَأمّا مَنْ غَرَا ابْتَعَاءَ وَجْهِ الله 


/6" قوله: «ثنا بقية بن الوليد» : 
تقدم أنه مدلس» وقد عنعن هناء وتلميذه نعيم بن حماد فيه كلام تقدم 
غير مرة. 
فأما نعيم فقد توبع» تابعه جماعة من الثقات» وأما بقية فقد صرح 
بالتحديث عند غير واحد ممن أخرج الحديث» وقد روي من وجه آخرء 
عن جنادة بن أبي أمية» عن معاذ قوله: ومثل هذا لا يقال من قبيل 
الرأي فله حكم الرفع . 
قوله: «فأما من غزا ابتغاء وجه الله»: 
أي: صدق في غزاته» فلم تخالط نيته شيء من أمور الدنيا من نحو رياء 
أو طلب مال ورياسة» وكان على ما أمر الله فيه ونهى: #يِتأيَها لدي 


0 


َأمَُوَأ ذا لِِسِحُم الي كفروا يحم فلا مولْوهُمْ الْدربارَ4. وقالتعالى: 

42 7 سعكسة إبثي”مى > ه .سرك رهء» هو رموه مم 2 2 ب 
#يتأيها أل اموأ إذا لقِبِثمَ فصة تَائْبتوأ وأذكروا الله كيرا لعلم 
ع ةا ع 4 مير لسع عو سين مس شع ع مس ل جه سرج سس اط الل و؟ 20 
ُفْلخوت 2*6 #وَأطِيعوأ الله ورسولم ولا سترعواأ فَنْفْسَلُوا ويَذْهبَ رك وَاصيروا إِنَّ 


سس سل لش م كك > سس 0 هك وص سه سار لاس 
لله مع ألصَّيرِسَ 04 “ولا تُكونوأ كالِين حَرَجَوا من ديدرهم بطرا وَرِحَاءَ التاس 
يدوب عن سيل الله وَأَهُ يما يَمْمَلُْنَ يحيظ 4 الآيات . 

قوله : لوث ل 0 

يعنى : فى غزوته» مطيعا له فى السراء والضراء» ناصرا له» ولم يخالفه في 


شىء مما أمره به. 


"لاه شرح المسند الجامع 


افق الْكَرِيمَة وَيَاسَرَ الشَّرِيكَء وَاجتَتَبَ الْمَسَادَء فَإِنَّ نَوْمَهُء وَتَبْهَهُ 
2 وَأ 6 را وَرِيَاءً وقد وَعَصَى الإِمَامَ 4 وَأْفْسَدَ ف 


قوله : «وأنفق الكريمة»: 

في سبيل الله مالا كانت أو دابة أو سلاحاً ونحو ذلك مما يحتاج إليه من 
آلات الحرب والغزوء ويدخل في ذلك نفسه لقوله تعالى : #إنَّ أنَهَ أشْكرَى 
مت اللزين. تهج نوكم 4. 

قوله: «وياسر الشريك»: 

أي : أتى باليسر والمساهلة مع شريكه ورفيقه في الغزوء وتعاون معه نفعاً 
البو ار 

قوله: «واجتنب الفساد» : 

لع يكل زنع بيه ولم يقتل طفلاً ولا امرأة أو رجلاً غيلة» ولا أتى شيئاً 
من السبي قبل أن يقسم ء أو ينكح قبل أن يستبرئ ولا تجاوز المشروع في 
غزوته . 

قوله: «أجرٌ كله»: 

أي : مقتض للأجر جالب للثواب» وكله : بالرفع على أنه مبتدأ خبره مقدم 
عليه؛ والجملة خبر إن؛ والجملة مؤكدة والمعنى : كل ما ذكر أجر مبالغة» 
كل من ذلك أجر. 

قوله : «فإنه لا يرجع بالكفاف»: 

بفتح الكاف ‏ ويقال: يجوز كسرهاأي: بالخير» ومنه قول الشعبي 
وغيره: ليتني أنفلت منه كفافا لا لي ولا عليء لكن هنا احتمال وقوع 
الوزر عليه من حيث الذي أتاه من الذنب والمعصية والإفساد في الأرض 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 4 77]» وأبو داود في الجهاد. باب 
فوموايغرؤ ومين الدتا رق :0 ذة ا والتساتي فى السير من الستن 


["؟] من كتاب الجهاد ؟'/ام 


7 - 


6 يات فزن كات وام باز 
ات اكرنة لين التجار كف أن الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِء 


نا يَحْيَى بْنٌ الْكَارِث عن الام أبِي عَبّْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي ا 


الكبرى [0/ 2]777 رقم: ٠"لام‏ وفي الجهاد من الصغرى باب فضل 
الصدقة في سبيل الله رقم : 184" واء بن أبي عاصم في الجهاد له» رقم : 
“1 175» والطبراني في معجمه الكبير 14١/501‏ 97] رقم: 2179/5 
والحاكم في المستدرك [؟/ 85]» والبيهقي في السنن الكبرى 91/ »]١14‏ 
وابن عدي في الكامل »]51١/5[‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب 
[4/٠”]رقم:‏ 4776» وابن عساكر في تاريخه [ق: 10١75‏ وأخرجه 
الطبراني أيضاً في مسند الشاميين [185/1] رقم: »١١54‏ وأبو نعيم في 
الحلية [0/ ١١؟].‏ 

# وأخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم : 7777 من حديث جنادة بن 
أبي أمية» عن معاذ قوله. . . 

كنا ند اخ 


/ قوله : «ثنا يحيى بن الحارث؛» : 

تقدم. ووقع في رواية علي بن سهل في مسند الروياني: 1179/71] رقم : 
١‏ :قال الوليد: ومر بي يحيى بن الحارث فقال: إنا قد أردنا 
الخروج إلى هذا الوجه» فهل من قوس نتمتع بها في سبيل الله» فإني 
سمعت القاسم بن عبد الرحمن يقول. . . فذكره. نسخة القاسمء عن 
أبى أمامة ضعفها أهل الحديثء. لكنها مقبولة فى هذا الباب. 

الككية | خرجة بوبنا رد فى افيا ا كر انه ترك الغزوء رقم: 
0 » وابن ماجه في الجهادء باب التغليظ على ترك الجهاد. رقم: 

نشقةه وابن أبي عاصم في الجهاد له برقم: 4 والطبراني في 
معجمه الكبير [8/ ١١؟]‏ رقم: -546 وفي مسند الشاميين [؟/44] 


89 أَخْبْرَنَا يَعْلَىء ثَنَا عَبْدُ المَلِكِء عَنْ عَطَاءٍء عَنْ رَيْدٍ بْنِ 


الو الشوية قن التين كله كال مخ حور غانيا فى سبي ناف 
رقم: »894١‏ والبيهقيذ في السنن الكبرى 158/91» وابن ن المقرئ في 


الأربعين [آب: ق /3109], - 
نعم» ومن طريق الروياني المتقدم» أخرجه ابن عساكر في الأربعين في 
الحث على الجهادء رقم: ٠١‏ جميعهم من طرق عن الوليد بن مسلم به. 
تابعه مسلمة بن علي» عن يحيى : أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
[5/١4]رقم:‏ 887. 
قوله: «أصابه الله بقارعة» : 
جواب الشرطهء والباء للتعدية» والمعنى : ببلية تقرعهء ومصيبة تهلكه. 
وأخرج الترمذي وابن ع ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : من لقي الله 
بغير آثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. في إسناده إسماعيل بن رافع 
اختلف فيهء وقد أخرجه الحاكم في المستدرك . 
كد فد ين 

58 قوله: «عن عطاء»: 
هوابن أبي رباح» ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
.]١ 97/6 4115 .1١١6١-١1/[‏ والحميدي في مسئده: »8١8‏ 
وسعيل ين متصور: فى استنة ارقم 1171/0 والترمذي في فضائل الجهاد. 
باب من جهز غازياء برقم : 8 » واد بن ماجه في الجهادء. باب من 
جهز غازياًء رقم: 4, والبيهقي في السئن الكبرى [5/ 1١‏ ؟]» 
والطيزاض في منجيه الكبير1ه/ الأرعاءة 07م ورم 70و 


171] من كتاب الجهاد وك 


أو لف فِي أَمْلِه كنب اه لَه مِثْلَ أخر إلا أنْهُ لا يَنْقْصُ مِنْ أخرٍ 
الَّْازِي سينا . 
وكير د ذا وان ني يي نا قَالَ: 


2 م يي ل ا و 0 أ و . حي 3 مرج خم 0200 اسم 
مهفت البراة يقول: لما تلت هزؤالآية: 92لا مترى الفمدون عن 
مجوس اس 5 000 إلى يات ده >5 2س 0 0 - 

لْمْؤْمِننَ * الآيّة» دَعَا رَسول الله يَكَِةِ رَيْدا فْجَاءَ بكتفٍ فك شكى 


102 


62 
معو 0 رمشو 2 صغر ل 6 03 2ه 20 سم ص2و< ذه 00 
ابن أم مكتوم ضرارته فنرّلت: ولا يستوى الْتَْعِدُونَ مِنّ الْمُوّمِنَِ # الآية. 


الالاهء #الاادى لالااه. 4لا ه. 511/6 57175, /0717]ء وفي الصغير 
برقم : 477 » وصححه ابن حبان_ كما في الإحسان_برقم: 577١‏ . 
قوله: «أو خُلّف): 
في «ك»: أو خلفه . 

5ه قوله: «أخبرنا أبو الوليد) : 
وقع حديث أبي الوليد هذا في جميع الأصول ضمن حديث أبي يعلى في 
هذا الباب» ووجه المطابقة ظاهر ففي الآية نفسها #صَّلَ أنه ألْجَهِدنَ 
أتوَلِهمَ وَأشِيمَ. . . » الآية» ووقع في النسخة الهندية العتيقة تبعاً لنسخة 
الشيخ صديق تحت باب آخر ترجمته: باب العذر في التخلف 
عن الجهاد. 
تابعه الإمام البخاري عن أبي الوليد» أخرجه في الجهاد. باب قوله 
تعالى : طلا يمنتو الْقهدُودَ ِنّ الْمؤِْنِنَ. . . © الآية» رقم: .7817١‏ 
وأخرجه الإمام البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى: لا يسْئَرِى 
الْتَعِدُونَ من الْمُوّمِنِنَ . . . # الآية» رقم: 459. 4514., وفي فضائل 
القرآن» باب كاتب النبي كك رقم : 499 . 
وأخرجه مسلم في الجهاد» باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين» 
رقم: 18944 (41١ء )١57‏ كلاهما من طرق عن شعبة وأبي إسحاق به. 


0ك 


5 ٠. كلام‎ 


ا 
فِي فَضْلٍ غْرَاةٍ البَحْرٍ 
ا ب ل ل 
يَحَيَى بن سَعِيلٍ سَعِيدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ 
قَالَ عَدّكنني أَمْ حرام بنْتُ مِنْصَان: أنّ الي كل َال في ينها يَؤْماً» 


: قوله: «قال في بيتها»‎ 50١ 
من القيلولة وهو النوم في الظهيرة» وقد اختلف العلماء في تعيين القرابة‎ 
التي كانت بين النبي يِه قال الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء‎ 
على أنها كانت محرماً له يك واختلفوا في كيفية ذلك» فقال ابن عبد البر‎ 
وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون: بل كانت خالة‎ 
لأبيه؛ أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار.‎ 
يقول الفقير خادمه: سمعنا من بعض المعاصرين تبجحه بإباحة‎ 
الاختلاط مستدلّا بهذا الحديث لعدم وجود الدليل القاطع كون أم حرام‎ 
كانت محرماً للنبي ككل اما كوك ا ران أبن عون ايا اريم‎ 
بالظنء وأن ما فعله النبي كلْةِ ليس خاصًا به؛ إذ الخصوصية لا تثبت‎ 
إِلّا بدليلء » قال: وقد قال تعالى : «أقّد 06 لك فى مثو آم لوم‎ 
حَسَة» الآية.‎ 
أقول: هذا رجل سفيه أحمقء ناقص العقل» يتوجب عليه أن ينطق‎ 
بالشهادتين ويسلم من جديد ويتوب إلى الله» فهذا الرجل يريد أن يستدل به‎ 
على جواز الخلوة بالأجنبية؛ وإنما عدل إلى التعبير بالاختلاط  ولا وجه‎ 
فيه لئلا يؤمر بقاتله إلى المشفى العقلي وهو في كلا الحالين قد عبر عن‎ 
عميق جهله وسوء اعتقاده في نبينا الكريم» وقد كنت كتبت في هذا ردًا‎ 
على غبائه وسفاهته فلا نعيده هنا‎ 


31 من كتاب الجهاد الام 


وسو و3 ١‏ الا يه 8 بع؟ و 20 و جا ٠‏ ان 971 لز ل 2 ركم ىو 
فَاسَيَيْفَظ وَهوَ يَضْحَكٌ» فقلت: يَا رَسُوَلَ الله ما أضحَكك؟ ل ايت 
٠ 5‏ 2ع عبرا إن ارد 0 50 عه 2 2 000 03 0 م و 

قوْما مِنْ أَمّتِي يَرَكَبُونَ ظهْرَ هَذا البَحْر كَالمَلوكِ عَلى الأَسِرّقء قلت: 


يَا رَسُولَ الله اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء قَالَ: أَنْتِ مِنْهُمْء ثم نَامَ أيْضاً 
قوله : «فاستيقظ وهو يضحك»: 
فرحاً وسروراً بكون أمته مستمرة على ما تركها عليه من الجهاد باقية بعده 
متظاهرة بأمور الإسلام» قائمة بالجهاد حتَّى في البحر . قاله النووي. 
قوله: «يركيون ظهر هذا البحر» : 
وفي رواية: ثبج هذا البحر» الثبج : بثاء مثلثة» ثم باء موحدة مفتوحتين» 
ثم جيم : ظهره ووسطه . 
قوله: «كالملوك على الأسرة»: 
قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة. والأصح: أنه صفة لهم في 
الدنياء أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم» واستقامة أمرهم. 
وكثرة عددهم . قاله النووي . 
قوله: ثم نام أيضا» : 
هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى» وأنه عرض فيها غير الأولين 
وفيه معجزات للنبي يَكةِ منها : إخباره ببقاء أمته بعده» وأنه تكون لهم 
شوكة وقوة وعددء وأنهم يغزونء» وأنهم يركبون البحرء وأن أم حرام 
تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون معهم. وقد وجد بحمد الله تعالى كل 
ذلك. وفيه فضيلة لتلك الجيوش وأنهم غزاة في سبيل الله . 
قال: واختلف العلماء متى جرت الغزوة التي توفيت فيها أم حرام في 
البحرء ففي رواية مسلم أنها ركبت البحر في زمان معاوية فصرعت 
عن دابتها فهلكت. قال القاضي : قال أكثر أهل السير والأخبار: إن ذلك 
كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأن فيها ركبت أم حرام 


0-4 و وه عي 4 
فامكيقظ وه يفشك فقليف: نا رشزل أشاعا افشعف؟ 
2 ع 4 و - 0 


وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك» وعلى 
هذا يكون قوله: في زمان معاوية؛ معناه: في زمان غزوه في البحر لا في 
أيام خلافته» قال: وقيل: بل كان ذلك في خلافته» قال: وهو أظهر في 
دلالة قوله في زمانه . 

قال: وفي هذا الحديث: جواز ركوب البحر للرجال والنساء»ء وكذا قاله 
الجمهورء وكره مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكنهن غالباً التستر فيه 
ولا غض البصر عن المتصرفين فيه ولا يؤمن انكشاف عوراتهن في 
تصرفهن لا سيما فيما صغر من السفيان مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة 
بحضرة الرجالء قال القاضي رحمه الله تعالى: وروي عن عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما منع ركوبهء وقيل : إنما منعه 
العمران للتجارة وطلب الدنيا لا للطاعات. وقد روي عن ابن عمر 
عن النبي يَِةِ النهي عن ركوب البحر إلّا لحاجٌ أو معتمر أو غاز» وضعف 
أبو داود هذا الحديث وقال: رواته مجهولون؛ واستدل بعض العلماء بهذا 
الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجرء 
لأن أم حرام ماتت ولم تقتل» ولا دلالة فيه لذلك؛ لأنه يَكدِ لم يقل إنهم 
شهداء» إنما يغزون في سبيل الله لكن أخرج مسلم من حديث أبي هريرة: 
من قتل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. 
وهو موافق لمعنى قول الله تعالى: #إوَمن يرج ما بيو مهَاجرًا إِلَ اله ورَسُولو 
نم يدكُهُ ألَوْتٌ مَقَدَ وم أجرمْ عل أله 4: الآية . 


[1؟] من كتاب الجهاد لحف 


: َتَرَوّجَهَا عُبَادَةٌ بْقُ الصَّامِتٍِء فَعَرَا فِي الْبَحْرٍ فَحَمَلَهَا مَعَهُ 
| قرت لََا بَعْله لِتركبَا مَصَرَعَتْهَا كَذقّتْ عُنْقُهَا فَمَانَتْ . 
يَِابٌ: فِي النْسَاءِ يَغْرُونَ مَعَ الرّجَالٍ 
5 اغبرناعاي إن رشت ا ابو إتكات الفزاري 
عَنْ هِشَامء عَنْ حَفْصَةًء عَنْ معو َالَث: عَرَوْتُ ممَ الي 86 سبع 
عَرْوَافء أذاوق الكويع د آر العتعى نج راك ليم الكلقناء: 


ََخْلُهُمْ في رِحَالِهمْ . 


قوله : ١فتزوجها‏ عبادة بن الصامت»: 

ظاهر الرواية الأولى أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبي كك إليها. 
ولكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تزوجها بعد ذلك» فتحمل الأولى 
على موافقنة العانتة ويكوة قد اخبر عيها اضيار حالاً لها بعد ذلك اله 
النووى رحمه الله . 

قوله : «فماتت": 

أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب فضل من يصرع في سبيل الله 
رقم: 71/944. ١6٠78ء‏ وفي باب ركوب البحر» رقم: 75844., 218946 
ومسلم في الإمارة» باب فضل الغزو في البحرء رقم: 911١150(1اء‏ 


١6ل‏ 5اء وما بعذه) . 


5 قوله: ١عن‏ أم عطية» : 
هي نسيبة» تقدمت» أخرج حديثها مسلم في الجهاد والسير» باب النساء 
الغازيات» رقم: ١547( 18١7‏ وما بعده). والنسائي في السير من السنن 
الكبرى» باب غزوة النساء» [707/8/5] رقم: 2888٠‏ وابن أبي شيبة في 


ده 3 5 


48 فَاتٌ: 
فِي خُرُوج الذبيّ يك مَعَ بَعْضِ نْسَايِهِ فِي الغَرُوِ 


0 0 ثَنَا 0 قَالَ: 


كَانَ و شرل ا ا عر يناي ارب لقا د 


4 كه > 
- 


يشهدون مع المسلمين رقم : 75807.» والإمام أحمد في المسند [0/ 85» 
7 ] والطبراني في معجمه الكبير[70/ 5-58 5]رقم: 017١‏ 117. 
وأخرج الطبراني في معجمه الكبير [١٠/779]ء‏ وأبو نعيم في الحلية من 
حديث عبد الرحمن بن إسحاق ‏ الذي يقال له: عباد أحد الضعفاء ‏ 
عن الحسن البصري» عن أنس قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله» أخرج 
معك إلى الغزو؟ قال: يا أم سلمة] نه لم يكتب على النساء الجهاد. 
قالت : : أداوي العجرحى وأعالج العين وأسقي الماء . قال : فنعم إذاً . قال 
الطبراني في معجمه الصغير: لم يروه عن الحسن إلا عبد الرحمن . ٠‏ تفرد به 
أبو إسحاق الفزاري» اه. وهو في سيره برقم : 007 . 
ا د 


317 قوله: «أخبرنا أبو نعيم» : 

تابعه الإمام البخاري عن أبي نعيم» أخرجه في النكاح» باب القرعة بين 
النساءء رقم: ١‏ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضل 
عائشة رضي الله عنها من طريق ابن راهويه وعبد بن حميد كلاهما 
عن أبي نعيم بسياق أطول رقم: 75505 (88). 

قوله: «فخرجتا معه جميعا»): 

اختصره المصنف مقتصراً على الشاهد»ء وأخرجه غير واحد بطوله 
عن أبي نعيم شيخ المصنف فيهء قال: وكان رسول الله كك إذا كان 


]١١[‏ من كتاب الجهاد امه 


بالليل سار مع عائشة يتحدث معهاء فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين 
الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وآنظر؟ قالت: بللى فركبت عاقشة 
على بعير حفصة؛ وركبت حفصة على بعير عائشة» فجاء رسول الله كَل 
إلى جمل عائشة وعليه حفصة؛ فسلم ثم سار معهاء حنَّى نزلواء فافتقدته 
عائشة فغارت» فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب 
سلط علي عقرباً أو حية تلدغني؛ رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئاً . 
وفي الحديث: صحة الإقراع في القسم بين الزوجات وفي الأموال وفي 
العتق ونحو ذلك مما هو مقرر في المطولات من كتب الفقه» وبإثبات 
القرعة فى هذه الأشياء قال الشافعى وجماهير العلماء. 

وفيه أيضاً : أن من أراد سفراً ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك» قال الإمام 
النووي رحمه الله : وهذا الإقراع عندنا واجب في حق غير النبي كَل 
وأما النبي كَِةِ ففي وجوب القسم في حقه خلاف» فمن قال بوجوب 
القسم يجعل إقراعه واجباًء ومن لم يوجبه يقول: إقراعه وَل من حسن 
عشرته ومكارم أخلاقه . 

وقد استدل المهلب على أن القسم لم يكن واجباً عليه يك بتحيل حفصة 
على عائشة وقولها : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك؟ قال المهلب: 
ولو كان واجباً لحرم ذلك على حفصة. فتعقبه الإمام النووي بقوله: وهذا 
الذي ادعاه ليس بلازم فإِنَ القائل بأن القسم؛ واجب عليه لا يمنع حديث 
الأخرى في غير وقت عماد القسم ؛ قال أصحابنا: يجوز أن يدخل في غير 
وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة» فيأخذ المتاع أو يضعه أو نحوه 
من الحاجات» وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة وعماد القسم في حق 
الممتافز هو وقت الترول» فجالة الشير البست مه سواء كات لبلا أو نهار . 
وأما جعل رجلها بين الإذخر وقولها الذي قالته؛ فإنما حملها عليه فرط 
الغيرة على رسول الله بك وأمر الغيرة معفو عنه. قاله النووي رحمه الله . 


د يد تن 


كمه . 1 
٠٠‏ باب : فَضْلٍ هَنْ رَادَ بَط يَؤْماً وَلَيْلَةَ 


قوله: «باب فضل من رابط» : 

الرباط في الأصل : الملازمة بالمقام في ثغر العدوء والإقامة على جهاده 
بالحرب» وقد يتسع معناه فيأتي على معنى ربط الشيء» وعلى معنى 
المواظبة» وعلى معنى حبس النفس وكفهاء فقد قيل: في معنى قوله 
تعالى: ##وّين رَبَالِ الْحِلِ4 : هو أن يربط هؤلاء خيولهم في ثغرهم 
وهؤلاء خيولهم في ثغرهم» ويكون كل منهم معدا لصاحبه مترصداً 
لمقصده» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : ألا أدلكم على ما يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ 
الوضوء على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذلكم الرباط. . . الحديث جعل المواظبة على الطهارة 
والملازمة على الصلاة كالرباط» فيكون الرباط هنا مصدر رابطت, أي : 
لازمت» وقيل: هو ههنا اسم لما يربط به الشيء» أي: يشدء والمعنى : 
أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكقّه عن المحارم» واستدل 
الإمام البخاري عليه من قوله تعالى: #يِكأيها اريت ءَامَنُوأ أصيروأ وَصَاِرُوا 
وَرَايِطُوأ» لما جاء من التفسير فيها عن ابن عباس قال: اصبروا على 
طاعة الله؛ وصابروا أعداء الله» ورابطوا في سبيل الله» أخرجه ابن المنذر 
بإسناد منقطع» فابن جريج لم يسمع من ابن عباس» بينهما عطاء» وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي» قال: اصبروا على 
دينكم وصابروا الوعد الذي وعدتكم ورابطوا عدوي وعدوكم حنّى يترك 
دينه لدينكم . 

وعن قتادة والحسن نحو ذلكء» والجمهور أهل على خلاف هذا في تفسير 
الرباط في هذه الآية. 


[؟١]‏ من كتاب الجهاد تذفك 
5 دي كم أل 4 ]5 2 هخ مى ل وكيم 464 رع 1 . 
وه 2 ه سس وس سه ءًَ 5 ارم وهر 0 20 مع 2 ب 
زهرة بْنْ مَعْبَدِ عَنْ أبي صَالِح مُوْلى عثمان قال: سَموعت عثمّان على 
و لظ بل ون 6 ل اسسية عر ا ل ود ل ل لد 
خأ ا ره 82 21 أ هه .0 0 ير لاثم سرس فد 2 
كَرَاهِيَة تَفْرَقِكُمُ عَنيء ثم بَذَا لِي أن أحدتكموه لِيَحْبَارَ امرؤٌ لِنَمْسِهِ 
سس عير ِِ - وام ان سات ل اي - مواااه - : 
مَا يَذا له إني سَمِعْتَ رَسُولَ الله َك يَقَول: رباط يَوْم فِي سَبيل الله 


1 6 اسه ان رنب امه 5-46 
خير مِنْ آلف يَوْم فِيما سِوَاه مِنَ المَنازلٍ. 


4ه قوله: «عن أبي صالح): 
اسمه: بركان» ويقال: تركانء ذكره العجلي في الثقات. وقال الحافظ 
في التقريب : مقبول. 
وحديثه أخرجه ابن المبارك في الجهاد له رقم: الاء ومن طريق 
ابن المبارك أخرجه الطيالسي في مسنده برقم : 2417 والبيهقي في السنن 
الكبرى »]١5١/9[‏ وصححه ابن حبان برقم: .416١9‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 717 7] والإمام أحمد في مسنده 
”7/1١[‏ دكت هلما] والترمذي في فضائل الجهاد. باب ما جاء في 
فضل المرابط» رقم : 17717» والنسائي في الجهادء باب فضل الرباطء 
رقم: 5١79‏ والبيهقي في السنن الكبرى [94/9”]. وفي الشعب 
[3 -١١]رقم:‏ 4787», والبخاري في التاريخ الكبير ]١148/5[‏ 
وابن أبي عاصم في الجهاد له برقم: 8 ”٠٠‏ وابن عساكر في 
تاريخه [ق: 17 ]١١‏ وصححه الحاكم في المستدرك [5/ 258 ؟١]‏ 
على شرط البخاري! ووافقه الذهبي!! مع أن أبا صالح ليس من شرطه 
كأنهم ظنوا أنه السمان. 
قوله: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه» : 
لا يعارض ما روي في الصحيح من حديث سهل بن سعد: رباط يوم في 


غ8ى2ه 


سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لفظ البخاري» وحديث سلمان 
عند مسلم : رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه... الحديث» 
وحديث أبي الدرداء عند الطيراني: رباط شهر خير من صيام دهر. 
رجاله الثقات» وحديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد: رباط يوم 
خير من صيام شهر وقيامه. في إسناده ابن لهيعة صالح في الشواهدء قال 
الحافظ في الفتح: قال ابن بزيزة لا تعارض بينها لأنه يحمل على 
الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول» أو باختلاف العاملين قال: 
قلت: أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة» أيضاً ولأن صيام 
شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها . 

والرباط في الحديث منصرف للمجاهد المقيم في مكان يتوقع هجوم 
العدو فيه بقصد دفعه عن المسلمين وبلادهم لله تعالى» ولا يمكن أن 
يكون المقصود به المرابط المنتظر للصلاة بعد الصلاة وإن اشتركا في 
معنى المرابطة وكلاهما في سبيل الله» لكن قرينة السياق الموجودة في 
الرواية. وأدلة أخرى منفصلة تسوغ هذاء على أن المولى سبحانه قد 
تفضل على الأمة المحمدية كرامة لنبيه يَكِةِ بعبادات سهلة في الأداء 
عظيمة الأجر عند الجزاء» يضمن فاعلها أجر وثواب ما ترتب على فاعل 
أعظمهاء وربما يستغني عن فعل الأكبر منها إذا صحت النية وأخلص 
ليله ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير؟ في يوم مائة مرة؛ كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة 
حسنة» ومحيت عنه مائة سيئكة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 
حتّى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إِلّا أحد عمل أكثر من 
ذلك. وتقدم في الصوم من حديث ابن عباس وأم معقل: عمرة في 
رمضان تعدل حجة. ومن حديث سهل بن حنيف : من تطهر في بيته 


[1] من كتاب الجهاد ه28 


"١‏ يات 0 حر 


4 
ع م6 سسمةم 57 مع 0 


غقبَة بن 


كُِ ثٍِ م تيور امراب فِي سيل الله؛ 00 


ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. لفظ ابن ماجهء 
وقد رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم» وفضل الله كبيرء 
والأمثلة كثيرة» والإطالة فيها تحصيل حاصل .ء على أنه يمكن أن يقال: 
الرباط كله لا يكون إِلّا في سبيل الله؛ وهو رباط دون رياط» وأن 
الأصل فيه رباط الجهاد الأكبرء وذاك رباط الجهاد الأصغره وقد ورد 
هنا في سياق الجمع المحلى بلام الاستغراق» فيفهم منه أن المرابط 
أفضل من المجاهد في المعركة»ء وإذا كان الأمر كذلك فهو أفضل من 
المنتظر للصلاة بعد الصلاة في المسجد من باب أولى» والله أعلم. 
كذ فنا فنا 

6 قوله : (ثنا ابن لهيعة)» : 
صرح بالتحديث عند الإمام أحمد» فانتفت شبهة التدليس. 
قوله : اعن مِشْرَّح)» : 
بكسر أوله؛ وسكون ثانية» وفتح ثالثة ‏ ابن هاعان المعافري» كنيته : 
أبو مصعب, وثقه غير واحدء وزعم ابن حبان أنه لا يتابع على حديثه, 
قال الذهبي: صدوقء. فينظر في قول الحافظ ابن حجر في التقريب: 
مقبول. 
وأخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في الأربعين لهء 
رقم: 1 


كاه 5 5 


8 
1 
امأ 
اه 
11 
888 
61 


وأخرجه الإمام أحمد في مسئده [5/ »]١017 ٠١5٠‏ وابن عبد الحكم في 
فتوح مصر [/189]. 
تابعه أبو عشانة» عن عقبة؛ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
٠1 /10/[‏ ؟] رقم: /84. 0 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [5/ 789]: فيه ابن لهيعة» 
وحديئه حسن . 

ا ا 


5" قوله: «عن عامر): 
قوله: «عن عروة البارقي»: 
هو عروة بن أبي الجعد ‏ أو: ابن الجعد ‏ البارقي نسبة إلى بارق جبل 
باليمن» وقيل : نسبة إلى ماء بالسراة نزلة بنو عدي بن حارثة قبيلة من 
الأزد, ولقب به منهم سعد بن عدي وكان يقال له: بارق» صحابي شهد 
ارتبط في داره سبعين فرساً . 
والإسناد على شرط الصحيحين » أخرجاه فى الصحيحين من الوجهين 
اللذين أخرجهما المصنف: 
فأخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة» رقم: 006 وفى باب الجهاد ماض مع 


[1؟] من كتاب الجهاد 0 


لْحيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الحَيْرُ إِلَى يَْم الْقَامَةٍ. 


2 0 0 0 2 0 
901١7‏ أَححبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ الرّبيع» ثَنَا شَعْبَة عن حصين 
وَعَبِدَ الله بن أبن السفرء عن الشغبكء عن عَرَْوَةَ قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله كلِ: الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهًَا الْحَيْرٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ: 


الجر وَالمَعْتَم: 


البر والفاجرء رقم: ”2.7580 وفي فرض الخمسء باب قول النبي كَل : 
أحلت لكم الغنائم» رقم: 9١١ء‏ وفي المناقب» رقم: 77 
وأخرجه مسلم في الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» رقم : *الالم١ا‏ (48., 194 وما بعدها). 
قوله: «معقود في نواصيها الخير»: 
وفي حديث أبي التياح» عن أنس عند البخاري: البركة في نواصي 
الخيل؛ وذلك كونها مرتبطة للجهادء أيده تفسير الخير في الحديث 
الآتي بعد هذا: الأجر والمغنم» ومعنى معقود. أي: ملوي مضفور 
فيهاء والمراد بالناصية: الشعر المسترسل على الجبهة» وكنى بالناصية 
عن جميع ذات الفرس كونها جبهة التفاؤل والتشاؤم» وفي الحديث 
استحباب اقتناء الخيل للغزوء والبشارة يبقاء خيرها وفضلهاء وبأن 
الجهاد باق إلى يوم القيامة . 
قوله: في نواصيها» : 
كذا في «ل» في حديث زكرياء» وفي غيرها : بنواصيها . 

07 قوله : «عن الشعبي» : 
هو عامر في الحديث قبله؛ أعاده عنه بنزول» وزاد فيه تفسير الخير 
المذكور في الحديث قبله. 

ا 


١ 


م/م . 5 


” - يات 
مَا يُسْتَكحَتُ مِنَ الخَيْلٍ وَمَا يُكْرَهُ 


0 سه 


4 يرا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُ م قَالَ: حدثتي 


الْوَلِيدٌ قَالَ: حَدََي ابن لَهِيعَةَ: عن يز بن بي حييب» عَنْ لي إن 
ربَاح» عَنْ أبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيٌ: 


2926 قوله: «حدثني ابن لهيعة» : 
لم يصرح بالسماع أو التحديث لكنه توبع» فهو حسن لغيره. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ ١٠"]ء‏ والترمذي فى الجهادء باب 
فاخواسنا وساف السنة رق 1155 مسد 
وأخرجه الطيالسي في مسنده برقم: 504 والترمذي برقم: 21١191‏ 
وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه في الجهاد. باب ارتباط الخيل في 
سبيل الله » رقم: 25089 واين خبان فى مسس يكب قن اده 
والحاكم في المستدرك وصححه [1/ ”47]» ووافقه الذهبي في التلخيص 
من طرق عن يزيد بن أبي حبيب, وعُلي بن رباح به 300 
ابن حبان: عن عقبة بن عامر أو أبي قتادة. 
قال أبن حبان: الشك في هذا الخبر من يزيد» والخبر مشهور لعقبة من 
حديث موسى بن علي» عن أبيه . 
قلت: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [/ا١/‏ 797] رقم: 28١9‏ 
والحاكم في المستدرك [7/ 0197 والبيهقي ذ فى السئن الكبرى [51/ ٠‏ 7؟] 
لجرا ساداقيه عوارن اليا ون مرهى بن عل عن أبيهء 
عن عقبة بن عامر مرفوعاً» وعبيد ضعفه الأكثرون فينظر في تصحيح 
الحاكم له والذهبي له» اللهم إِلّا أن يقال أنه يتقوى بطرق حديث الباب 
فيصير حسناً» والله أعلم . 


[>؟] من كتاب الجهاد 24 


0 ع هه هس 2 22س 00 0 6 >6 2 2 

إِنّي أَرِيدٌ أن أَشْتَرِيَ فَرَساً فَأَيّهَا أَشْئَرِي؟ قَالَ: اشْتَرْ أَدْمَمَ أَرْثَمَ 
عاسم سس ”> 11 م 5 .ىم . امير ل 0 8 من اه 
محجل» طلق اليد اليمنىء أو مِنّ ا لكمَيتٍ عَلَى هذهو السْيَةٌ تغنم 


قوله: «أدهم»: 

الدهمة: السواد. يقال: ادهام الزرع إذا علاه السواد من شدة الخضرة» 
ومنه قوله تعالى : #8 مدَهَآمَيَان ». والأدهم: الأسود. والعرب تقول: 
ملوك الخيل دهمها . 

قوله: «أرثم) : 

الخيل الأرثم: الذي في طرف أنفه بياض» وقيل: في جحفلة الفرس 
العلياء وإن كان في السفلى فهو المظء وروي: خير الخيل الأرثم 
الأقرح. 

قوله : «محجّل. طلق اليد اليمنى»: 

أي : ليس في إحدى قوائمها تحجيل» وهو البياض. 

قوله: «أو من الكمَيْت»: 

الكمتةء لون بين السواد والحمرة؛ أو حمرة يدخلها قنوء . 

قوله: «على هذه الشية» : 

الشية: أصله من الوشي» والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله كالزنة 
في الوزن ومنه قوله تعالى: 8لا سِيَةَ ضِهً مَالاْ4 يقال: ثور أشيه؛ 
كما يقال: فرس أبلق؛ وتيس أذْرأ؛ قال ابن سيدة: الشية: كل ما خخالف 
اللون من جميع الجسد وفي جميع الدواب» وشية الفرس: لونه» وفرس 
حسن الأشي» أي : حسن الغرة والتحجيل. 


ذا ينا ينك 


موه 


4" بَابٌ: فِي السَّبَّقٍ 


2-9 
6 


8 خرن خالد ئه تخلنة نَنَا مَالِكُء عَنْ نَافِعء 


عَنِ ابْنِ عَمَرَ 


قَالَ: كان رَ سُولُ الله يله يُسَابِقُ بَيْنَ الْكَيْلِ المُصَمَرَةٍ 


ين الكناء 


قوله: «بابٌ: في السبق» : 


أي: في حكمه. 


68 _ قوله: «ثنا مالك» : 


أخرجه في الموطأء ومن طريقه الإمام البخاري في الصلاة» باب هل 
يقال مسجد بني فلان» رقم: 6 ومسلم في الإمارة. باب المسابقة 


بين الخيل وتضميرها» رقم: ٠/ا4١1.‏ 

وأخرجه الإمام البخاري في الجهادء باب السبق بين الخيل» رقم: 
4 604 ١/780.ء‏ وفي الاعتصام. باب إثم من دعا إلى ضلالة» 
ركم : ضفرهة ومسلم في الإمارة رقم : م١‏ من طرق عن نافع به. 
قوله: «بين الخيل المضمرة» 

تضمير الفرس أو الخيل هو: أن يظاهر عليها بالعلف حنّى تسمن» 
ثم لا تعلف إلا قوتاً لغزو أو سباق» وهذه المدة تسمى: المضمار» 
ومنهم من يقول: التضمير أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتاً كنيناً وتجلل فيه 
لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. 

قوله: «من الحفياء» 

بالحاء المهملة المفتوحة بلا خلاف» وفاء ساكنة»ء وبالمد والقصر 
وحكى بعضهم أن القصر أشهر» قال صاحب المطالع : ضبطه بعضهم 
بضم الحاء المهملة» قال: وهو خطأء قال الحازمي في المؤتلف: 
ونقال فيية انض : الحيفاء ‏ بتقديم الياء على الفاء ‏ والمشهور 


[77] من كتاب الجهاد 5 


إلى شه ني والني كم صئّر 1 مِنَّ اليه إلى مَسْجِدٍ بَني رُريْقٍ» وَأن أبن عُمَر 


قوله: «إلى الثنية» : 
هي ثنية الوداع كما جاء مبيناً في رواية غير المصنفء قال سفيان بن 
عيينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة» وقال موسى بن 
عقبة» ستة أو سبعة»ء قال الإمام النووي: ثنية الوداع عند المدينة» 
سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها . 
قوله: «وأن ابن عمر كان فيمن سابق»: 
زأاذفي المتحشيهين ” قال اتن علير: فحقت سابع فقظيف بن الفرس 
المكدةالنكا ستل + آراه لحف مفحة بي زريق وظففه أ 
جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية» وأصل التطفيف : مجاوزة الحد. 
وقن السدلت مشروفية السابعة ومو اوناع كف من الرياية 
المحمودة التي يتوصل بها إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها 
عند الحاجة.ء لكنها دائرة بين الاستحباب والإباحة وقد تدخل في الحرام 
ل ا ا ا 0 : الخيل 
ثة: هي لرجل أجرء ولرجل ستر؛ وعلى رجل وزر. ... الحديث» 
ل قال القرطبي وغيره: لا خلاف في 
وا المسابقة على الخيل وغيرها 20 وعلى الأقدام وكذا 
الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة» لما في ذلك من التدريب على 
الحرب» وأن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة لا مجرد إرسال 
الفرسين بغير راكب لقوله فى الحديث : وأن عبد الله بن عمر كان فيمن 
بأل يهنا 2ن اسقدلء وا يعض هنم : قال الحافظ في الفتح: وفيه نظر؛ 
لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب». وإنما احتج 
الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب وربما 
نفرت» وفيه نظر لأن الاهتداء لا يختص بالركوب فلو أن السائس كان 


وه 5 5 
وم 0-2 يَاتَ: فى رهّان الخَيْل 


ماهراً في الجري بحيث لو كان مع كل فرس ساع يهديها إلى الغاية 
لأمكن» وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين» وقد ترجم له 
البخاري بذلك في كتاب الصلاة» فأما المراهنة فقد ترجم الترمذي 
لحديث الباب ب: ما جاء في الرهان والسبق» وترجم المصنف في 
الباب التالي ب: رهان الخيل ويأتي الكلام هناك . 

وفي الحديث أيضا: جواز إضمار الخيل» قال الحافظ في الفتح: 
ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزوء وفيه مشروعية 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به 
لأن قوله: سابق؛ أي: أمر أو أباح» وفيه جواز معاملة البهائم عند 
الحاجة بما يكون في الظاهر تعذيباً لها في غير الحاجة كالإجاعة 
والإجراءء وفيه تنزيل الخلق منازلهم لأنه كلِ غاير بين منزلة المضمر 
وغير المضمرء ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. 

تند ند فنا 
قوله: «فى رهان الخيل»: 

وكريج الترمقع لتحديك الناضي فى النات قله لماجا فى وهات 
الخيل والسبق» وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عرض قال 
الحافظ في الفتح: قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل 
وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء؛ قال: واتفقوا 
على جوازها بعوض بشرطظ أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث 
لا يكون له معهم فرس» وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من 
المتسابقين وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده 
شيئاً ليخرج العقد عن صورة القمارء وهو أن يخرج كل منهما سبقاً فمن 
غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه» ومنهم من شرط في المحلل أن 
يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق» وفيه : 


[] من كتاب الجهاد يلك 


أ غنات 5 َا عبد إن فد بك عدبي لير ين 
:5 ِ 07 1 27 061 
وَالْحَكُم بْنُ أَيُوبَ 0 الْبَضرَة يي لمان لها جَاءَتٍ اكيز الَ: 
تلكا لز ملنا ل اش ول كلف الت أَكَانُوا يرَاِنُونَ عَلَى 


-ه 
-ً 
21 


داو سرعم 


عَهْدٍ رَسُولٍ الله؟ قَالَ: أََيَْاه وَهُوَ في قَصْرِهِ في الزَّاوِيَة فَمَأَّلنَاء فَقُلَا : 
4 4 حم تروت على حون شرل إن 15 أ 


كَان 
رسو 0 0 0 الله 


: _قوله: «مِلّنا»‎ "56٠٠ 
. تقدم مثله في كتاب العلم وبيّنا معناهاء والمراد هنا: قَصَدَنا‎ 
قوله: «سبحة)»):‎ 
بالموحدة؛ والمهملة» هذا هو الصواب» ووقع عند ابن سعد بالتحتية‎ 
والمهملة. وعند الدارقطني بالموحدة وبعدها معجمة» وفي بعض كتب‎ 
السير بموحدة بعدها جيم» وكل ذلك تصحيف» وما أثبتناه هو الصواب‎ 
من قولهم: فرس سابح إذا كان جيد مد الرجلين في العدو. قال‎ 
ابن بنين: هي فرس شقراء اشتراها من أعرابي من جهينة بعشر من‎ 
الإبل.‎ 
: قوله: «فانبهش»‎ 
هذا هو الصواب في الكلمة» ووقع في النسخ: فأنهش . وكذا في رواية‎ 
للإمام أحمد» وفي أخرى: فانتش» ولعله تصحيف. فقد قال الإمام‎ 
الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام: بهش إليه» يقال للإنسان إذا نظر إلى‎ 
الشيء فأعجبه فاشتهاه وأسرع إليه وفرح به: قد بهش إليه. وقال المغيرة‎ 


4ه شرح المسند الجامع 


5 يَِابٌ: فِي حَهَادٍ المُشْرِكِينَ بِاللّسَانٍ وَاليَدٍ 


0 أَخَبْرَنًا عَمرو بن عاصم» 5 5 7 مَل أنَا‎ "1١ 


م روم ير بير 


عَنْ أَنّسِ أَنَّ َسُولَ الله كل قَالَ: جَاحِدُوا المُشْرِكِينَ َِمْوَالْكُمْ وَأَنْمْسِكُمْ 
ج65 را هر 


التميمي يمدح رجلا : 
ديقه لجان الاعقيو إن الكاى فغالا وتهدا «واتفتعال سباق 


تابعه عن عفان: الإمام أحين» أخر جه فى مسئده [*/ دككء 5ه ؟]. 
وكابعة أيضا: احمند بن متان»: اخرحه الدارقلى الم ]: 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند» وابن سعد في الطبقات »]41١/١1[‏ 
والدارقطني [54/١٠1]ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى [١١٠/١؟]‏ من 
طرق عن سعيد بن زيد. 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ]7١١/٠١[‏ من حديث حماد بن زيد. 
عن واصل مولى أبي عيينة» عن موسى بن عبيد ‏ صاحب ميمون بن 
مهرانت ‏ عن ابن عمر. 
ا 

5 7 قوله : «ثنا حماد بن سلمة»: 
ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [9/ 2155 191 اهل 
وأبو داود في الجهادء باب كراهية ترك الغزوء رقم: »15١05‏ والنسائي 
فى الجهادء. باب وجوب الجهاد» رقم: 09 وأبو يعلى فى مسنده 
1/1 1]رقم: 5, وصححه ابن حبان برقم: 24708 والحاكم 
في المستدرك ]8١/71[‏ على شرط مسلمء ووافقه الذهبى» والبيهقى فى 
الستن الكبرق 7/951 11. 


[7؟] من كتاب الجهاد هوه 


52 و 


5 ]خيرا جغمر بن غ32 :آنا امماغيل بن أ خالل عن 
0 م50 وى - . مياه عه ا ا ا ىن ب كء لساظ 
يي ل: لَ رَسُوَل الله عَكلِدٍ لا يال 


َ 


قَوْمٌ مِنْ أمتي طَاهِرِينَ عَلَى النّاسِ 


قوله: «يقاتلون على الحق» : 
كعادة المصنف رحمه الله في المغايرة بين لفظي الترجمة وحديث الباب 
جمعاً بين ألفاظ الحديث المروي في الباب» وكأنه أراد أيضاً الإشارة إلى 
أن حديث الباب له تعلق بالجهاد بقرينة اللفظ الآخر الذي أورده في 
الترجمة» وسيأتي نقل أقوال أهل العلم من حديث جابر وتمامه : ظاهرين 
إلى يوم القيامة؛ قال: فينزل عيسى بن مريم كَل فيقول أميرهم : تعال 
صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. 
لفظ مسلم في الإيمان برقم: 7417» وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في 
المسند[”/ 755 785]» وأبو عوانة في مستخرجه »]٠١7/١1[‏ وغيرهم . 
555 قوله: «عن المغيرة بن شعبة» : 
أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي وَكلةِ: 
لا تزال طائفة من أمتي» رقم: ١١‏ "الاء وفي المناقب. باب سؤال 
المشركين» رقم: .574٠‏ وفي التوحيدء باب قوله تعالى #إِنَّما ونا 
لِنََءٍ إذآ أَرَدْنّهُ4» رقم: 7409. وأخرجه مسلم في الإمارة» باب 
قوله كك : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» رقم: ١97١‏ 
١١(‏ وما بعذه). 
قوله: «ظاهرين على الناس» : 
ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحهء وأخرجه كالمصنف 


بعلو عن إسماعيل» وأخرجه في خلق أفعال العباد عقب قوله تعالى: 
9 إدكووا شُبَدَاء عَلَ أَلنّاس وَيَكُونَ لرَسُولُ عَليكُْ شَهِيدَاً» الآية» وقال: هم 
الطائفة التي قال النبي يك : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم. ثم قال: ويروى نحوه عن أبي هريرة» 
ومعاوية». وجابرء وسلمة بن نفيل» وقرة بن إياس رضي الله عنهم 
عن النبي كد وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث. 
وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن الإمام أحمد قوله: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم . وأخرج من حديث يزيد بن 
هارون مثله» قال الإمام الخطابي رحمه الله : في الحديث بيان أن الجهاد 
لا ينقطع أبداًء وإذا كان معقولاً لأن الأئمة كلهم لا يتفق أن يكونوا 
عدلاً فقد دل هذا على أن جهاد الكفار مع أئمة الجور واجب كهو مع أهل 
العدل وأن جورهم لا يسقط طاعتهم في الجهادء وفيما أشبه ذلك من 
المعروف. 

قوله: «حتى يأتى أمر الله» : 

هذا الحديث 1 اوقد الأحاديث المروية في أشراط الساعة الكبرى» 
منها حديث أبي هريرة: إن الله تعالى يبعث ريحاً من اليمن ألين من 
الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبةٍ من إيمان إِلّا قبضته؛ ومنها : 
حديث: لا تقوم الساعة حتَّى لا يقال في الأرض الله الله؛ وفي رواية: 
لا تقوم على أحد بقول الله الله؛ ومنها: لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق؛ قال الإمام النووي في الجمع بينها: معنى هذا الحديث أنهم 
لا يزالون على الحق حتّى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند 
تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على 
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337 أَخْيبَرَنا أبو بَخْنائِنُ يَشَانء أنا بو مَاوْدَ العَلبَالِسِنْ؛ 
َنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ َن عَبْد الل بن بُرَيْكةء عن سُلَبْمَانَ 
عَنْ عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ ‏ قَالَ رَسُوَلُ الله يله: 


كء عسر#” م .5 ِ 
3ن انل و أن اوري ل 21 


أشراطها ودنوها المتناهي في القرب. وقال الحافظ في الفتح: والجمع 
بينه وبين حديث : لا تزال طائفة. . . الحديث. حَمْلَ الغاية في حديثث: 
لا تزال طائفة. . . الحديث» على رفت موت الريع الطييه التي تقبض 
روح كل مؤمن ومسلم. فلا يبقى إِلّا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة؛ 
قال: وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن 
آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام ثم إذا بعث الله الريح الطيبة 
فقبضت روح كل مؤمن لم يبق إِلّا شرار الناس. 

57 قوله: «عن سليمان بن الربيع» : 
العدوي» من أفراد المصنف, ليس له في الكتب الستة شيء» سكت عنه 
أبو حاتم» ووثقه ابن حبان. 
أخرج حديثه أبو داود الطيالسي في مسنده [/9]. والحاكم في 
المستدرك [1449/54]» وقال صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وأقره 
الذهبى. 
واتعر سه لقيقا وي فق تاريطة 117/0 وأعله بعدم معرفة سماع 
بعضهم من بعضء وهي طريقة اتبعها الإمام البخاري في إعلال 
الأحاديث التي خلت من التصريح بالسماع أو التحديث. 
قوله : «ظاهرين على الحق» : 
زاد في رواية: حتّى يأتي أمر الله . 

دع يع ين 


يَِابٌ: فى قِتَالِ الخّوَارجٍ 
و لله سه 0 0 0 ئ 0 0 3 و 
+00 أخبرا عدالله بن مسلمة بره فشنت نا ملينان ب هو 


ابن امير عَنْ حُمَيْدِ بْنِ حال عَنْ عَبْدِ الله ْنِ الصّاِتِء عَنْ أبي كر 


قوله: «في قتال الخوارج»: 
أورد المصنف تحت هذه الترجمة حديث أبي ذرء وترجم البخاري في 
استتابة المرتدين ب: باب من ترك قتال الخوارج للتأليف ولئلا ينفر 
الناس عنه» وأورد فيه حديث أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة التميمي 
وقوله للنبي يكل وهو يقسم مالا : اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك! ومن 
يعدل إذا لم أعدل؟! قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: 
دعه. فإن له أصحاباً. وفي السياق نحو حديث الباب هناء فصار 
كالإتفاق بين أهل العلم أن الخوارج هم المشار إليهم في هذا الحديث 
وأمثاله» وكأن المصنف أورده هنا في الجهاد لاتفاقهم أيضاً على أن 
قتالهم من الجهاد أيضاً لا بل إنه من أعظم الجهاد. ففي صحيح مسلم 
من حديث زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي 
رضي الله عنه حين ساروا إلى الخوارج» فقال علي رضي الله عنه: أيها 
الناس إني سمعت رسول الله كل يقول: يخرج قوم من أمتي يقرءون 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء», ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيءء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيءء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم 
وهو عليهم, لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على 
لسان نبيهم كك لاتكلوا عن العمل. .. الحديث بطوله. 
14 قوله: «عن حميد بن هلال) : 

أخرجه من طريقه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف »]7077/١5[‏ ومن 
طريقه ابن ماجه في مقدمة السنن» باب ذكر الخوارج» رقم: ١7١‏ 
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قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ككللهِ: إن دوين انع وما مفروون الفدان 
بجَاودٌ حَلَاقِيمهُ» يَْدْجُودَ مِنَ الذين كَمَا يرج | مه قر الرمقة 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [ه/ ادل وأبو داود الطيالسي في 
مسلده برقم : /15. 

تابعه أبو عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» أخرجه الطيالسي في 
مسنده برقم: .190١‏ ْ 
قوله: «إن بعدي من أمتي قوماً يقرءون» : 

وفي رواية البخاري من حديث أبي سعيد: إن من ضِئْضئ هذا أو: في 
عقب هذا قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدّين 
مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان؛ 
اروااك اتركم اأعاديم ل عات وعنده في قصة ذي الخويصرة أيضاً 
من حديث أبي سعيد: دعه. فإن له أصضحانا . وفي رواية جابر عند 
مسلم: إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون منه 
كما يمرق السهم من الرمية. وأخرج مسلم من حديث أبي سلمة 
وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية هل 
سمعت رسول الله يك يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية» ولكني 
سمعت رسول الله يلِخْ يقول: يخرج في هذه الأمة ‏ ولم يقل منها ‏ قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم 
أو حناجرهم ‏ يمرقون من الدّين مروق السهم من الرمية» فينظر 
الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها 
من الدم شيء؟ 

قوله: «لا يجاوز حلاقيمهم»: 

وفي رواية: حلوقهم» وفي أخرى: حلاقيمهم؛ وفي ثالثة: حناجرهمء 
وفي رابعة: تراقيهم» وفي خامسة : حناجيرهم» وفي سادسة: لا يجاوز 


2 


لم 


لا يَعُودونٌ فيهء هم د الك والتلمق 


قوله: «هم شر الخلق»2: 

وفي رواية أبي سعيد أن النبي يَكلِِ ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون في 
فرقة من الناس سيماهم التحالق قال: هم شر الخلق ‏ أو من أشر 
الخلق ‏ قال الإمام النووي رحمه الله: هكذا هو في كل النسخ أو من 
أشر بالألف وهي لغة قليلة» والمشهور شر بغير ألف» قال: وفي هذا 
اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم وتأوله الجمهورء أي: شر المسلمين 
ونحو ذلك. 

قالالإمام النووي رحمه الله : في هذا الحديث معجزات ظاهرة 
لرسول الله يه فإِنّه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح» ويتضمن بقاء 
الأمة بعده يَكِْوّه وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه» 
وأنهم يفترقون فرقتين» وأنه يخرج عليه طائفة مارقة وأنهم يشددون 
في الدِّين في غير موضع التشديدء ويبالغون في الصلاة والقراءة 
ولا يقومون بحقوق الإسلام» بل يمرقون منهء وأنهم يقاتلون أهل 
الحق» وأن أهل الحق يقتلونهم. وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذاء 
فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها ولله الحمد. 

قال: وفي قوله لله : يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق. وفي رواية: أولى 
الطائفتين بالحق . وفي رواية: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة 
تلي قتلهم أولاهما بالحق؛ هذه الروايات صريحة في أن عليًًا رضي الله 
عنه كان هو المصيب المحقء والطائفة الأخرى أصحاب معاوية كانوا 


بغاة متأولين» وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال 
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عن الإيمان ولا يفسقون. هذا مذهبنا ومذهب موافقيناء اه. 

وقال القرطبي في المفهم ما ملخصه: والقول بتكفيرهم أظهر في 
الحديث, قال فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهمء 
وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج» وعلى القول 
بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا 
الحربء فأما من استسر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد 
الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته. اختلف فيه بحسب 
الاختلاف في تكفيرهم. قال: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل 
باللجاوفة ينا قال: وفي الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر 
بما وقع قبل أن يقع وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم 
استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة فقالوا: نفي لهم بعهدهم؛ وتركوا 
قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين» وهذا كله من آثار عبادة 
الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق 
من العلم وكفى أن مقدمهم رد على رسول الله يكِةِ أمره ونسبه إلى 
الجورء نسأل الله السلامة. 

وقال الحافظ في الفتح: قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج 
أولى من قتال المشركين» والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال 
الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولى» 
وفيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل التي يفضي 
القول بظواهرها إلى مخالفة إجماع السلف. وفيه التحذير من الغلو في 
الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع» 


وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة وإنما ندب إلى الشدة على 
الكفار وإلى الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج كما تقدم بيانه» 
وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل» ومن نصب الحرب 
فقاتل على اعتقاد فاسد. ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل 
ويسعى في الأرض بالفساد؛ وأما من خرج عن طاعة إمام جائر 
أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فهو معذور ولا يحل قتاله 
وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته» وقد أخرج الطبري 
بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رججبل من بني نضر 
عن علي وذكر الخوارج فقال: إن خالفوا إماماً عدلاً فقاتلوهم وإن 
خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم فإنَّ لهم مقالاً. قلت: وعلى ذلك 
يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ثم لعبد الله بن 
الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث. والله أعلم» وفيه ذم استئصال شعر الرأس» وفيه 
نظر لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة لا لإرادة ذمهاء 
وترجم أبو عوانة في صحيحه لهذه الأحاديث بيان أن سبب خروج 
الخوارج كان بسبب الأثرة في القسمة مع كونها كانت صواباً فخفي 
عنهم ذلك. وفيه إباحة قتال الخوارج بالشروط المتقدمة وقتلهم في 
الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهمء وفيه أن من المسلمين من يخرج 
من الدّين من غير أن يقصد. 

وتقدم شيء من البحث في هؤلاء الخوارج»ء عند التعليق على الحديث 
المتقدم في العلم برقم: .517١‏ 7171. 
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كال لكان ة كال مين فالا عند الله دن الطافت”: 
ل نخد هدا:الكديت» فال 


سه 


ات قا 
يك نا 2 
رَافِعَ : ونا ل 


#“د مكدع +إد 
بد يا نت 


565 7 قوله: «فلقيت رافعا» : 
له ولأخيه الحكم بن عمرو الغفاري صحبة» وحديث رافع أخرجه الإمام 
أحمد في مسند رافع من مسنده »]7١/5[‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني [74/7؟] رقم: ٠١1١9‏ » والبغوي في معجم الصحابة 
[837/3] رقم: ””لاء والطبراني في معجمه الكبير [و9/5١]‏ وفيه من 
الزيادة قول سليمان: وأكثر ظني أنه قال: سيماهم التحليق. قال الإمام 
النووي رحمه الله : السيما : العلامة» ولهذا الحديث كره بعض الناس 
حلق الرأسء ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة لهم» والعلامة قد تكون 
بحرام وقد تكون بمباح» قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال» لكن 
إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه وإن لم يشق استحب 
تركه؛ اه. لكن في كشف أمير المؤمنين عن رأس صبيغ » وقوله: لو رأيتك 
حليقاً لضربت عنقك؛ وجه لمن كرهه؛ ولذلك توسط بعضهم فقال: 
المواظبة على حلقه وجزه هو المكروه. وهذا هو الأولى» والله أعلم. 
د ا 
آخر كتاب الجهاد 
وصلَّى الله وسلّم على من َضَّلَّه الله على سائر العباد 
وعلى آله وصحبه وآل بيته إلى يوم المعاد؛ 
ويليه إن شاء الله كتاب السّير» 
وأوله: بابٌ: بارك لأمتي في بكورها 
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١‏ مَاتُ: 


بَارِك لأمَتِي فِي بُكورِهَا 


راهمابيإرد م مج ه -” ه 2 00 08 2 داو 1 بك لان 
عن عمارة بن حَديكلء عَنْ صخر العامِدِي: أن رَسول الله عيِلَدِ 


5 _ قوله: «عن عمارة بن حديد)» : 

البجلي» تفرد بالرواية عنه: يعلى بن عطاء لذلك جهله غير واحد من 
أهل الحديثء» لكن حديثه هنا من قبيل الحسن لما له من الشواهد» فأما 
قول الحافظ الذهبي في الميزان [4/ 45]: صخر لا يعرف إِلَّا في هذا 
الحديث الواحدء ولا قيل إنه صحابي إِلّا به» ولا نقل ذلك إِلّا عمارة بن 
حديدء وعمارة مجهول كما قال الرازيان» ولا يفرح بذكر ابن حبان له 
في الثقات فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف» تفرد بهذا 
الحديث عنه يعلى بن عطاء»ء قال: قال ابن القطان: أما قوله ‏ يعني : 
الترمذي : حسن فخطأ. 

يقول الفقير خادمه: وليس فيما ذكره الحافظ الذهبي ونقله ما يضعف 
حديث الباب ويوهنه» فأما قوله: صخر لا يعرف إِلّا في هذا الحديث 
الواحد؛ فلا أدري ما معناه» إذ يجري من أحكام الرواية على الرواة 


لا يجري على الصحابة» يقال: فلان لا يعرف إِلَّا في هذا الحديث. 
ولا يقال: صحابي لا يعرف إِلَّا في هذا الحديث! وفي الآحاد والمثاني 
لابن أبي عاصم والمنفردات والوحدان لمسلم بن الحجاج صحابة 
لا يعرف لهم إِلّا راو واحد وإلّا الحديث الواحد لم يقل أحد من الناس 
عنهم أنهم مجهولون أو لا يعرفون. ولم يكن ذلك مجهلاً لحالهم 
ولا مضعفا لحديثهم. 

وأما قوله: ولا قيل إنه صحابي إلا به» ولا نقل ذلك إلا عمارة» وعمارة 
مجهول؛ فغير ضار لقبول الناس لما نقله عمارة» فقد أثبتها له الإمام 
البخاري في تاريخه الكبير ‏ وهو الذي تعرف ‏ وأثبتها له أيضاً أبو حاتم 
الرازي فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل وتبعهما الجمهور من أهل 
السير والتراجم؛. حتى الذهبي نفسه ذكره في التجريد وقال: التاجر! 
نعم» وبحضرني الآن مثال يتضح به ما ذكرت» قال مسلم بن الحجاج 
في المنفردات والوحدان: زهير بن عمرو: لم يرو عنه إِلَّا أبو عثمان 
النهدي. ولم يذكر في حديثه أنه سمع النبي كله ولا رآىء اأه. 

قلت: وحديثه في قوله تعالى : #وَأنَذِر عَشِيريّكَ الذي > الآية؛ أخرجه 
مسلم في الإيمان» والنسائي في اليوم والليلة» وفي التفسير من السنئن 
الكبرى. 

وفي سياق البخاري ما يدل على سماع صخر من النبي كَةِ فتأمل . 

وفي الآحاد والمثاني أمثلة كثيرة في هذا فلا نطيل البحث بتقلها . 

بقي الكلام على جهالة عمارة بن حديد وهي مغمورة بالشواهد 
وبتصحيح الناس لحديثه» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: صححه 
ابن خزيمة» اه. وقد صححه أيضاً ابن حبان» وروي من غير وجه 
بأسانيد مختلفة قال الزبيدي في الإتحاف [505/1]: قال الحافظ 
ابن حجر : منها ما يصح ومنهاما لا يصح وفيهاالحسن وفيها 


[*؟] من كتاب السّير 21114 


الضعيف» اه. وقال الهيثمي في المجمع: روى هذا الحديث أربعة 
قلت: فمن شواهده المعتيرة ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[؟15/لااماء وعبد الله في زوائده على المسند .»١554 1١5 /١[‏ 
.١50 » 184‏ 5١]ء‏ وأبو يعلى في مسنئده[١/7735]‏ رقم: 450, 
والبزار كذلك [4/7/ كشف الأستار] رقم: ١١44‏ من حديث علي 
رضي الله عنه وفي إسناده عبد الرحمن , بن إسحاق ضعقه الجمهور وبقية 
رجاله ثقات» وقد قيل في عبد الرحمن بن إسحاق أنه جائز الحديث . 
وأخرج الطبراني في الكبير كمافي مجمع الزوائد -[غ/ ”كلك 
اال ا ا 1 
الحديث ‏ قال: حدثنا ثور بن يزيد» عن مكحولء عن النواس بن 
سمعان مرفوعاً: اللّهم بارك لأمتي في بكورها. 

فهذان شاهدان لحديث الباب وله طرق أخرى كثيرة يقوي بعضها بعضا 
رأيت في نقلها إطالة» وفي الإشارة كفاية. 

فأما حديث الباب» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 8415: 411غ 
١ئ,‏ 7"“ائ. 84/4" .”4٠‏ 191]ء وابن أبى شيبة فى المصنف 
[1/ وأبو داود في الجهاد. باب: في الابتكار في السفرء. 
رقم: 25506 والترمذي في البيوع. باب ما جاءف في التكبير في 
التجارة» رقم: .١7١7‏ والنساتي ذ فى السير هن اليتق الكبرى اه رار ] 
ناب لوقك لذي ركيب قي ترجيه الفبرنة رده : #الاممء وابن ماجه 
في التجارات» باب ما يرجى من البركة في البكور» رقم: 2775 
وسعيد بن منصور في سننه برقم : 71787, وأب بن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني [57/4؟] رقم: 0 وابن الجعد في مسنله برقم: 
0ه ». والبغوي في شرح السنة برقم: 7177». والطيالسي في مسنده 


كوي نر به كم 
اللّهُمّ بَارِكُ لِأمّتِي في بُكورهًا. 
2 [قَالَ :] وَكَانَ رَسُولُ الله ل إِذا بَعَتَ سَرِيَةَ بَعَتَهَا مِنْ 


وَِ ل التّهَانٍ قال > وكآن هذا الرَّجَلٌ ل تَاجراًء فَكَان يعت علمانة 


سار 


مِنْ أَوَّلٍ النَهَارٍ فَكثْرَ مَالَهُ . 


ا 


برقم: 15547» والطبراني في معجمه الكبير [78/4» 14] الأرقام: 
0766لا الا”لاء والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 2101١‏ ؟57١]‏ 
من طريق الطيالسي وغيره» والخرائطي في مكارم الأخلاق ]41١١/15[‏ 
رقم : 00 وصححه ابن حبان برقم : . ههلاع. 
قوله: «اللّهم بارك لأمتي في بكورها»: 
أي: في صباحها وأول نهارهاء والإضافة لأدنى ملابسة» وهو يشمل 
طلب العلمء والكسب. والسفرء وغيرها. 

/61 ' قوله: «وكان رسول الله ككِْهِ إذا بعث سرية» : 
زاد في رواية: أو جيشاًء و«أو' هنا للتنويع 
قوله: «وكان هذا الرجل رجلا تاجرا»: 
سماه في غير هذه الرواية» وهو صخر راوي حديث الباب. 
قوله: «فكان يبعث غلمانه)»: 
وفي رواية: فكان يبعث تجارته . 
قوله : «فكثر ماله): 
وفي رواية: فأثرى» أي: صار ذا ثروة قال: وكثر ماله: وهو عطف 
تفسير لقوله : فأثرى» قال غير واحد من أهل العلم : المسافرة في أول 
النهار سنةء وما أصاب صخر إِلّا ببركة مراعاته لهذه السَنّة إذ دعاؤه َل 
مقبول لاا شك فيه . 
تذييل: تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة الترمذي والبغوي 
لقولهما عن حديث صخر الغامدي الصحابي : ما له غيره ‏ يعني حديث 


[7] من كتاب السير 51١‏ 


2 


؟ ‏ بَابٌ: فِي الخُرُوج يَوْمَ الكَّمِيسِ 


َه سمة هر الام 201 0 جه 
82 أخبرنا عثمان بن عمة انا 20 عَنٍ الزهرِي» 


الباب ‏ قال الحافظ : وتعقب بأن الطبراني أخرج له آخر متنه: لا تسبوا 
الأموات. اه. ثم وقفت عليه في المعجم الكبيرء فرأيته من رواية شيخه 
عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء قال ابن عدي: يروي 
عن الفريابي وغيره بالبواطيل؛ ثم أورد له من روايته عن الفريابي 
الحديث الذي ذكره الحافظ : لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء؛ ثم قال 
ابن عدي: ويروي شعبة هذا الحديث عن الأعمشء. عن مجاهدء 
عن عائشة» عن النبي يلد فأحسن ظننا بابن أبي مريم أنه دخل له 
حديث في حديث إن لم يكن تعمدء وإنما بهذا الإسناد: بارك لأمتي في 
بكورهاء اه. فرجع الكلام إلى حديث الباب وتبين أن ما قاله الترمذي 
والبغوي صحيح. والله أعلم. 
ا د 
قوله: «في الخروج يوم الخميس»: 
ترجم له البخاري في الصحيح» كتاب الجهادء ب: باب من أراد غزوة 
فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس» وكل ترجم بحسب لفظ 
الحديث» فليس في رواية المصنف ذكر حبه يَكِةِ لذلك. وهي في رواية 
الإمام البخاري من طريق معمرء عن الزهري» وقد وافقه البخاري في 
كونها غير مذكورة في رواية يونس. عن الزهريء, ولأبي داود في 
الجهاد: باب في أي يوم يستحب السفر. وللنسائي في السير من 
الكبرى: باب اليوم الذي يستحب السفر فيه. ولابن خزيمة: باب 
استحباب الخروج للحج يوم الخميس. 
4 قوله: «أنا يونس»: 

هوابن بريد الآبلئن. أحد الثقات من أصحاب الزهري» وإسناد 
المصنف هنا عال» أخرجه البخاري عن أحمد بن محمدء أخبرنا 


سد مامه صم سمس 0 ٠‏ سه 2 0207 لاحر ا ا بز 5د ان يزان 
عن عبدٍ الرحمن بن كعبء عَن أبيه لَ: لقّل مَا كان رَسْول الله عَلِنٍ 
يَخْرْجُ إذَا أرَادَ سَفْراً إلا يَوْمَ الْحَمِيسٍِ . 


عبد الله» عن يونس ح» وعن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل 
ح»؛ وعن عبد الله بن محمدء. حدثنا هشامء أخبرنا معمر ثلاثتهم 
عن الزهري» ففي الطرق الثلاث كأن البخاري سمعه من الدارمي . 
قوله: «يخرج إذا أراد سفراً»: 

لغزو بقرينة لفظ ابن المبارك عن يونس عند البخاري: لقلما كان 
رسول الله َه يخرج إذا خرج في سفر إِلَّا يوم الخميسء وفي الشطر 
الثاني في الباب نفسه وبالإسناد قال: كان رسول الله يَلِْةٍ قلما يريد غزوة 
بغاوها اورف تيرهاء حت كاتنت اضرو وله و الحنيث: 
قوله: ”إلا يوم الخميس»: 

في رواية معمرء عن الزهري عند الإمام البخاري: أن النبي كَل 
خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» 
قال التوربشتي: اختياره يوم الخميس وترصده للخروج فيه محتمل 
لوجوه: 

أحدها : أنه يوم مبارك ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تعالى كما جاء في 
الحديث, وحيث كانت سفراته لله» وفي الله وإلى الله فكأنه يَكِهِ أحبٌ 
أن يرفع عمله فيه. 

وثانيها : أنه كان يتفاءل بالخميس في خروجه؛ء وكان من سنته أن يتفاءل 
بالاسم الحسن والخميس الجيش؛ لأنهم خمس فرق: المقدمةء 
والقلب» والميمنة» والميسرة» والساقة؛ فيرى في ذلك من الفأل 
الحسن حفظ الله له وإحاطة جنوده به حفظا وحمايةء ولتفاؤله بالخميس 
الذي هو جيش العدو على أنه يظفر عليه ويتمكن عليهم» وأن يخمس 


[1] من كتاب السّير 1317 


موي د 0 ا 


وثالثها: أنه أتم أيام الأسبوع عدداً. 

والحديث أخرجه الإمام اليخاري في الجهادء في الكتاب والباب 
المشار إليهء برقم: /5941,» 45948 45449 5500, والإمام أحمد 
في المسند كدق ك/لر دوأ وسعيد بن منصور في سننهء برقم : 
وأبو داود في الكتاب والباب المشار إليه برقم: 251١8‏ 
والنسائي كذلك,» برقم: 4088 4187» 241/4817 وابن خزيمة في 
صحيحه برقم : 55117» والبيهقي في السننء» الكبرى .]١5١/91[‏ 


يد فنك 


قوله: «في حسن الصحابة» : 
الصحابة بالفتح: جمع صاحب قال في النهاية: لم يجمع فاعل على 
قعالة الاغيدا» اه والصحاية ايها ؛ عصدر تولك اخسن اله هحاتك» 
وصاحبك الله . 

648 قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد» : 
هو المقرئ» تقدمء والإسناد على شرط مسلم أخرجه الترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في حق الجوارء رقم: ,.١15454‏ والإمام أحمد 
في مسنده »]١158-1571//5[‏ والطحاوي في مشكل الآثار [4/ 7١‏ 
"١‏ . وصححه الحاكم على شرط الشيخين /١[‏ 457]. 
تابعه ابن المبارك عن حيوة: أخرجه الترمذيء رقم: 2١145414‏ وسعيد بن 
منصور في سننه برقم: 27788 وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
برقم: 2779 والطحاوي في المشكل »]7١/5[‏ وابن جرير في تفسيره 


515 


َنْ عب الله بن َمْرِو بْنِ الْعَاصٍِ» عَنْ رَسُولِ اله يه قالَ: حيْرُ الضحَابٍ 


وم 5 
عند الله 


> مور م وس 


خيرهم لصا حبو 0 


[4/ 5:"]ء وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 514. 
8. 

قوله: «خير الأصحاب عند الله» : 

أي: أفضلهمء وأعظمهم أجراً في حكم الله المعتبر عند الجميع؛ 
وعليه فالعبرة بقول أهل العلم فيه» ومن ينطبق عليه قول النبي يَكِلِ: 
أنتم شهداء الله في الأرض. 

قوله: «خيرهم لصاحبه» : 

مليعا لله ووسولة:قيهة بالإحسان إلية» وإخلاضن العكرة له باذلاً له 
النصيحة كلما سنحت له» يحب له ما يحب لنفسهء وربما آثره عليها 
كما قال تعالى : لوَيونرُونَ عل أ ولو ك3 يم حَصَاصَة 4 الآية» مؤدياً 
حقوقه التي وردت في الكتاب والسَّنّةء روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: وَالصَاحِيٍ بِالْجَنلي» الآية قال: الرفيق في السّفرء ومن 
الأحاديث نحو حديث: حق المسلم على المسلم ست. وحديث: 
المسلم أخو المسلم. . . الحديث» وهذه الأمور لا يعامل بها إلا من له 
عناية بالسّنَّة والدّين» أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن البصري : 
قالوا: يا رسول الله؛ أي الأأصحاب خير؟ قال: صاحب إذا ذكرت الله 
تبارك وتعالى أعانك وإذا نسيته ذكرك. قالوا: يا رسول الله» دلنا على 
خيارنا نتخذهم أصحاباً وجلساء. قال: نِعُمَ الذين إذا رءوا ذكر الله. 
وأخرج عن الحسن البصري أنه قال: قال لقمان لابنه: يا بني لا تعد بعد 
تقوى الله من أن تتخذ صاحباً صالحاً . وعن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: إذا رزقكم الله عز وجل مودة امرئ مسلم 


[7] من كتاب السّير 1" 
وَخَيْرٌ الجيرًان عِنْدَ الله خَيْرَهُمٌ لِجَارِه. 


فتشبثوا بها ؛ وعنه قال: عليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم, فإنَّهُم 
زَينُ في الرخاء وعدة في البلاء. وكتب الأحنف بن قيس إلى صديق له: 
أمّا بعد فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن منك مكان سمعك وبصرك» 
فإِنَ الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف» ألا تسمع إلى قول الله عز 
وجل لنوح في شأن ابنه إن لس ينْ أَمِْلَكَ4» يقول: ليس من أهل ملتك 
فانظر إلى هذا وأشباهه فاجعلهم كنوزك وذخائرك وأصحابك في سفرك 
وحضرك,. فإنك إن تقربهم تقربوا منك,» وإن تباعدهم يستغنوا بالله 
عز وجلء» والسلام. أخرجها ابن أبي الدنياء وقال ابن جرير: حدثنا 
سهل بن موسى» ثنا ابن أبي فديك» عن فلان بن عبد الله» عن الثقة عنده: 
أن رسول الله يكِةِ كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين» 
فدخل النبي ككل في غيضة طرفاء» فقطع قصيلين» أحدهما معوحٌ. 
والآخر معتدل» فخرج بهما فأعطى صاحبه المعتدل» وأخذ لنفسه 
المعوج» فقال الرجل: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» أنت أحق 
بالمعتدل مني! فقال: كلا يا فلان» إن كل صاحب يصحب صاحباء 
مسؤول عن صحابته ولو ساعة من نهار. 

قوله: «خيرهم لجاره : 

الملتزم نحوه بما أمر الله به عز وجل في قوله: #وَالْجَارٍ زى الْفَرَْ وَالجَارٍ 
َلْجَنْبٍ 4 الآية» وكذا بما أوصى النبي كله من إكرامه والإحسان إليه» 
أخرج البزار بإسناد ضعيف من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً : الجيران 
ثلاثة: جار له حق واحد ‏ وهو أدنى الجيران » وجار له حقان» وجار له 
ثلاثة حقوق. نأما الذي له حق واحد: فجار مشرك لا رحم له له حق 
الحوارء وأما الذي له حقان: فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوارء 
وأما الذي له ثلاثة حقوق: فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق 


5 َاتٌ: 
فِي الآضكاب وَالسَّرَايَا وَالحُيُوش 
و سمه 200 9 يه 2 مع م ره و لمم 
080 د أخيرنا محمد بن الصّلتِ». ثنا حبان بن عَلِيٌ » عَنْ يونس 
وَعَْيْلء عَنِ ابْن شِهَابء عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ عَبّْدٍ الله» عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ 


رو بير بل ستياانن 
رَسول الله كَك: 


حت 
6 
ى 
6 


الجوار وحق الرحم . وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي قراد 
السلمي قال: كنا عند رسول الله ككهِ فدعا بطهورء فغمس يده فيه ثم توضأ 
فتتبعناه فحسوناه» فقال رسول الله كَل : ما حملكم على ما صنعتم؟ 
قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا 
ائتمنتم» واصدقوا إذا حدثتم» وأحسنوا جوار من جاوركم. قال الحافظ 
الذهبي : إسناده جيد. 


قوله : «في الأصحاب»: 
كذا في الأصولء وفي الهندية تبعاً لنسخة الشيخ صديق: في خير 
الأصحاب. 

"3" قوله: (ثنا حبان بن علي» : 
هو العنزي أحد الضعفاءء وقد تابعه من الثقات: جرير بن حازم على 
اختلاف فيه كما سيأتي. 
أخرجه من حديث حبان: الإمام أحمد في مسنده [1/ 217494 وأبو يعلى 
في مسنده [0/ 2٠١7‏ 4 رقم: 2771١4‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار [1/ 8””] وزاد في الإسناد: ومندل عن يونس . 
تابعهما جرير بن حازم . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنئده [1/ 7454]» وأبو داود في الجهادء باب 


[*] من كتاب السير /ع511 


1 


وير 0 2 ََ كم 
2 الاشكاب ارك 


فيما يستحب من الجيوش» رقم: »151١‏ والترمذي في السيرء باب 
ما جاء في السراياء رقم: 1504» والطحاوي في المشكل 11١/78؟]»‏ 
وعبد بن حميد في مسنده [/ 7١8‏ المنتخب] رقم: 2107 وأبو يعلى في 
مسنده [54/ 559] رقم : 17 » والبيهقي في السنن الكبرى »]١557/4[‏ 
وصححه ابن حبان برقم: /ا١41»‏ والحاكم في المستدرك »1147”/١[‏ 
5 *؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين 
الناقلين فيه عن الزهري» اه. 

وقال الترمذي: حسن غريبء» لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم 
وإنما روي هذا عن الزهري» عن النبي كك مرسلاً» اه. 

قال أبو داود: وهو الصحيح». وقال الحافظ البيهقي : تفرد به جرير (يريد 
ب نم اللكم يك ودرزية نس راك شيا وددلا موصي ناه 
ابن التركماني في جوهره: هذا ممنوع لأن جريراً ثقة» وقد زاد في 
الإسناد» فيقبل منه.» كيف وقد تابعه عليه غيرهء اه. 

نعمء وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [7”05/05] رقم: 1794 
من طريق معمر» وسعيد بن منصور برقم : 71417 والطحاوي في مشكل 
الآثار [4/11”؟] من طريق عقيل كلاهما عن الزهريء عن النبي كَل 
0 

قوله: «خير الأصحاب أربعة»: 

في رواية جرير» عن يونس : خير الصحابة» وقيل: في تخصيص الأربعة 
لموافقتها الحكمة في بناء الأمور وتقديرها على الأربعة والأربعين» قال 
الحرالي: جعل الله الأربع أصلاً لمخلوقاته» قال تعالى : #قْلَنَا أحمْل فيا 
من كل َوْجينِ تين الآية» وقال تعالى: #وَمَدَّرَ فيا أَقَوتها ف أريمَة» 
الآية» وجعل الأوقات من أربع » وجعل الأركان الذي خلق منها صور 


ينا شرح المسند الجامع 


و 


وَحيْرٌ الْجيُوشٍ أرْبَعَة آلافيء وَحَيْرٌ السَّرَايًا أرْيَعْ مائقء وَمَا بَلْعَ انا عَشَرَ 
ب ب امه 1 00 
ألفا فُصَبَروا وَصَدَقوا فَعْلِبوا مِنْ قِلَةٍ. 


المخلوقات أربعاً: وجعل الأقطار أربعاً» وجعل الأعمار أربعاً» وجعل 
قواعد البناء أربعة» وبناء الكعبة على أربعة» والأشهر الحرم أربعة» 
وخلفاء النيوة أربعة» وميقات موسى أربعين, والأبدال أربعين» 
والمربعات في أصول الخلق كثيرة تتبعها العلماء واطلع عليها الحكماء. 
قوله: «وخير الجيوش أربعة آلاف» : 

هكذا في روايتنا بتقديم الجيوش على السراياء وحقه التأخير حيث التدرج 
في السياق» رواه غير واحد من حديث يونس وحله وعن عقيل منفرداً 
كلاهما عن ابن شهاب بتقديم السرايا على الجيوش. والجيش : هو الرابع 
من الرفقة والألف في الدرجة الرابعة من الأعدادء فأقوى الأعداد وأرفعها 
درجة أربعة آلاف» والشيء الممدود أقوى مما لا مدد له» وقد يظهر هذا 
المعنى في تفسير قوله تعالى : #إِذْ شَيَعِيمُونَ ربكم وَأُسْتَبَابَ لَحكُمْ أن 
مَِدّكْم بِألْفٍ يِنَ الْملتيكةٍ مروفيت* الآيةء أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره» 
عن الشعبي رضي الله عنه قال: كان ألف مردفين» وثلاثة آلاف منزلين 
فكانوا أربعة آلاف» وهم مدد المسلمين في ثغورهم . 

قوله: «وخير السرايا أربع مائة» : 

السرية فعيلة بمعنى فاعلة : الفرقة من الجيش والقطعة منه» قال إبراهيم 
الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة» سميت به لأنها تسري بالليل» تخرج 
من الجيش لتغير ثم تعود إليه في خفية ليلاً» ودرجة السرية أرفع من درجة 
الطليعة التي هي أربعون» وهي في الدرجة الثالثة من درجات الأعداد 
ودرجة المئين» وهي في القوة فوق العشرات كما أن العشرة فوق الفذ. 
قوله : «وما بلغ اثنا عشر ألفاً» : 

وفي رواية: ولن يغلب قوم عن قلة يبلغون أن يكونوا اثني عشر ألفاً. 


من كتاب السّير حكن 


وفي أخرى: ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً من قلة داك الطخازي ف امن , 
تأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله يكِّ: ولن يؤتى اثنا عشر ألفاً 
من قلة» فوجدنا فرض الله قد كان على عباده أن لا يفر عشرون صابرون 
من مائتين» فكان الفرض عليهم في ذلك أن لا يفر قوم من عشرة أمثالهم . 
جنات نه ال الاك ساي رحد ان ناسل : «آلكنَّ حَمَفَ أَنَهُ عسَكُ 
طلم لك فيكم م صَمْمَا4 الآية» فعاد الفرض عليهم في ذلك أن لا يفروا من 
مثلهم. وكان ذلك مطلقاً في قليل العدد وفي كثيره؛ ثم خص الله تعالى 
على لسان رسول الله َكِ الاثني عشر ألفاً كما خصّها به أن لا تفر مما فوقها 
من الأعدادء وأخبر على لسان نبيه يك أنهم لن يؤتوا من قلة» وهكذا كان 
محمد بن الحسن ذهب إليه في كتاب سيره الكبير» وقال به فيه؛ ولم يحك 
فيه خلافاً بينه وبين أحد من أصحابهء وهكذا كان غير واحد من أهل العلم 
حمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا المعنى بعينه؛ متهم : 
ابن شبرمة: عبد الله الضبي» كما كتب إليّ إسحاق بن إسماعيل بن 
عبد الأعلى الأيلي» أبو يعقوب يحدثني عن سفيان بن عيينة أنه حدثه 
عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاء» عن ابن عباس : إن فر رجل من رجلين 
فقدفرء وإن فر من ثلاثة فلم يفر. قال سفيان: فحلثت به ابن شبرمة» 
فقال: هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال: وكان هذا أيضاً مطلقاً عند ابن شبرمة في الأعداد كلهاء وقد روي 
عن مالك في ذلك ما يدل على أن مذهبه كان فيه على مثل ما في حديث 
ابن عباس الذي رويناه من المخالفة بين الاثني عشر ألفاً وبين ما دونها من 
الأعداد. كما سمعت محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي 
أبا عبد الله يذكر أن العمري العابد وهو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب جاء إلى مالك فقال له: يا أبا عبد الله قد نرى هذه 
الأحكام التي قد بدلت أفيسعنا مع ذلك التخلف عن مجاهدة من بدلها؟ 


5 شرح المسند الجامع 


بَابُ وَصِيّةٍ الإقام السَّرَايَا 


0 


ادن أخيرتا كينت وش عَنْ سْفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ 
مَرْنَدِه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَهَ عَنْ أَبِيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذا أَمّرَ 
رجلا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصّةٍ نَفْسِهِ بِتَقُوَى الل وَيِمَنْ مّعَهُ مِنَّ 
المتلفية خيرا 4 وَكَال : اغزُوا يسم الله وف شهل اللهء تادلوا كر كه 
بالله اغزُوا وَلَا تَعْدِرُواء وَلَا تكلا وَلَا تُمَكلُواء و تَقدُلُوا وَليداً . 


فقال له مالك: إن كان معك اثنا عشر ألفاً مثلك لم يسعك التخلف 
عن ذلك» وإن لم يكن معك هذا العدد من أمثالك فأنت في سعة من 
التخلف عن ذلك . وكان هذا الجواب من مالك أحسن جوابء وإنما 
أخذه عندنا ‏ والله أعلم من قول النبي يك في حديث ابن عباس الذي 
رؤويناه: :ولن يؤتى اثنا عشر ألفا مر قلة» وباللة:سبحانه:وتعالن التوفيق: 
دع يم فت 

: قوله: «في خاصة نفسه»‎ 29 ١ 
. أي : في حق ذلك الأمير خصوصاً‎ 
قوله: «ولا تغدروا»:‎ 
أي : ولا تنقضوا العهد. فإِنَّ ذلك من شأن اليهود والكفرة.‎ 
: قوله : «ولا تغلُوا»‎ 
. من المغنم» فَإنَّه خيانة‎ 
قوله: «ولا تمثلوا»:‎ 
أي : لا تشوهوا قتلاكم بقطع أنوفهم وآذانهم فإنَّهِ تعدي على حرمة الميت.‎ 
: قوله: «ولا تقتلوا وليدا»‎ 
أي: صبيًا لا يقاتل» وستأتي بقية مباحثه حيث اختصره المصنف هناء‎ 
2707 /0[ وسيأتي بطوله بعد بابين» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 


[*؟] من كتاب السّير 3١‏ 


1 99 أَحبَرَنا عَبْدَ الله بن يَزِيدَء ثَنَا عَبْدَ الرَّحْمَّن بن زِيَادٍء 


0 هم 


2 
عَنْ عَبدٍ الله بن يَزِيدَء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمرو: أن رَسُولَ الله كَكِلَدِ قَالَ: 


ومسلم في الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث رقم: 
“١‏ (7. ". 5. 0). وأبوداود فى الجهاد. باب فى دعاء 
المشركين» رقم: 2551١‏ 7١ا5ء‏ بالحرفلي قن النيات» م جاء 
في النهي عن المثلة» رقم: »١408‏ وفي السيرء باب ما جاء في 
وصيته يَكِهِ في القتال» رقم: »15١7‏ والنسائي في السير من 
السنن الكبرى [ه0/ 2458٠ 28085 :ماقرألا]؟4١ 2١/7‏ 47لالىء 
وابن ماجه في الجهاد. باب وصية الإمام» رقم: 58508» وابن الجارود 
في المنتقى برقم: ,»٠١57‏ والشافعي في مسنده 1١5/51‏ 5١١]»؛‏ 
وأبو حنيفة في مسئده برقم [/ 7717 17784 ومن طريقه أبو يعلى في 
مسنده [7/7] رقم: »١517‏ وابن حبان في صحيحه برقم: 2479 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »]7١7/7[‏ والبغوي في شرح السنة 
برقم: 5779» والبيهقي في السنن الكبرى [49/94. ا9؛ .]١185‏ 


"6 قوله: ١عن‏ عبد الله بن يزيد) : 
هو الحبلي الإمام التابعي الثقة» وعبد الله بن يزيد شيخ المصنف: 
هو المقرئ» تقدما. 
تابعه سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زيادء أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [5/ ]١9١‏ رقم: 2014 . 
* خالف حميد بن هانئ أبو هانئ الخولاني عبد الرحمن بن زيادء 


خض 


0 


2 
د 86 او 


ا لام عدر اوت ااه الكا اع فَإِنْ لفِيتمُوهم فاتبثو 


يج 9 ”> 


وَأَكْيْرُوا ذكْرَ الله. فَإِن الجليوا وَصَضوا َعَلَيكُمْ بالصَّمْتٍِ. 


فقال: عن عبد الله بن يزيد» به مرسلاً» أخرجه سعيد بن منصور في سلنه 
برقم: 2707١‏ ورجاله ثقات» والحديث صحيحء أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة وابن أبي أوفى. 

قوله: ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو): 

قال الإمام النووي رحمه الله: إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من 
صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي» 
وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصرهء ولأنه يتضمن قلة الاهتمام 
بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزمء وتأوله بعضهم على 
النهي عن التمني في صورة خاصة وهي إذا شك في المصلحة فيه 
وحصول ضرر» ورلا "فالقتال كلة فشتيلة وطاغة قال : والصحيح الأول 
ولهذا تممه كَل بقوله: واسألوا الله العافية» اه. 

وقال ابن دقيق العيد: لما كان لقاء الموت من أشق الأشياء على النفس» 
وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحققة لم يؤمن أن يكون عند 
الوقوع كما ينبغي فيكره التمني لذلك» لما فيه لو وقع من احتمال 
أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسهء ثم أمر بالصبر عند وقوع 
تحقيقه» اه. وقال ابن بطال: حكمة النهي أن المرء لا يعلم ما يؤول 
إليه الأمرء وهو نظير سؤال العافية من الفتن. وقد قال الصديق: لأن 
أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. حكاه في الفتح . 

قوله: «فإن أجلبوا وضجوا» : 

وفي مرسل ابن أبي كثير عند الحافظ عبد الرزاق: فإن جاؤكم يبرقون 
دم جكون ويس عون #الارفي: الأرفن عونا فو تقرلو اللي ونيا 
وربّهم» نواصينا ونواصيهم بيدك» وإنما تقتلهم أنت؛ فإذا دنوا منكم 


[*'] من كتاب السّير يفت 


٠‏ مَِابٌّ: فِى الدّعَاء عِنَدَ القِتّال 
سه ها سس 0 ع 5 اه 21 2 ملو 2 ن عات 2ه مهفيو 
عَبِدِ الرَحَمَنٍ بْنٍ أبي ليُلى» عَنْ صَهَيب: أن رَسول الله كه كان يدعو 


فثوروا إليهم. واعلموا أن الجنة تحت البارقة. وأصل الجَلّبة: الصوت: 
يقال اخعلاط الأصوات: وأجليوا وجليوا إذا صاحرا: 
د فيج ين 


: قوله: (عن صهيب»‎  ”37* 

هكذا هو في الروايات غير منسوب» وهو ابن سنان الرومي» أحد الذين 
عذبوا في الله؛ ورواية ابن أبي ليلى عنه في صحيح مسلم وغيره من 
الست 

قوله : «كان يدعو أيام حنين» : 

كذا في روايتنا وفي رواية: كان يقول إذا لقي العدو. وفي رواية: أن 
همسه بها كان بعد صلاة الفجر. وفي رواية: أنها بعد صلاة العصر. 
ومنهم من يذكر فيها قصة الساحر ليس فيها الشاهد هناء كذلك أخرجها 
عبد الرزاق في مصنفه ومسلم في صحيحه. والترمذي». وغيرهم» ومنهم 
من يذكر فيها قصة نبي» وهذا لفظ ابن أبي شيبة: كان رسول الله كَكِْ إذا 
صلى همس شيئا لا يخبرنا به. قلنا: يا رسول الله إنك مما إذا صليت 
همست شيئاً لا نفقهه. قال: فطنتم لي؟ قلنا: نعم. قال: ذكرت نبا من 
الأنبياء أعطي جنوداً من قومه فقال: من يكافئ هؤلاء؟ قال: فقيل له: 
اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن يسلط عليهم عدوًا من غيرهمء 
أو الجوع؛ أو الموت. قال: فعرض ذلك على قومه؛, قال: فقالوا: 
أنت نبي الله فاختر لناء قال: فقام إلى الصلاة ‏ قال: وكانوا مما إذا 


فزعوا إلى الصلاة ‏ فصلىء فقال: اللَّهم إن تسلط عليهم من غيرهم 
فلا أو الجوع قلاء ولكن الموت. قال: فسلط عليهم الموت؛. فمات 
منهم سبعون ألفاً في ثلاثة ة أيام, قال: فهمسي الذي تسمعون, أني 
أقول: الهم بك أحاول؛ وبك أصاول» ولا حول ولا قوة إِلّا بك. 
قوله: «اللّهم بك أحاول»: 
وفي رواية الإمام أحمد: بك أحول؛ أي : بك حولي وقوتيء اللّهم إني 
أتبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. فإنَّه لا حول ولا قوة إِلَّا 
بك . وقال بعضهم : هو من المحاولة: مُفاعلة» وهو طلب الشيء بجيلة 
وقيل: أحول: أتحرك؛ وقيل: أحتال؛ وقيل : أدفع وأمنع» من حال بين 
الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر. قال الإمام العارف الخطابي 
رحمه الله: قوله: أحول؛ معناه: احتال. قال ابن الأنباري: الحول 
معناه في كلام العرب الحيلة. يقال: ما للرجل حول وماله محالة؛ قال: 
ومنه قولك: لا حول ولا قوة إِلَا بالله؛ أي: لا حيلة في دفع سوءء 
لاع ل ل ا وه وأن يكون 
ه: المنع والدفع» من قولك : حال بين الشيئين إذا منع أحدهما 
7 الردام لا أمنع ولا أدفع إلا بك اه. وقال البيهقي: 
أحاول: أطالب. وقال غيره: بك اللّهم أعالج أموري وأستعين على 
إنجاحها بحولك وعونك . 
قوله: «ويك أصاول»): 
من الصول وهو الوثب. يقال: صالَ عليه إذا وشثبء والمصاولة 
المُوائبة» والصّولة الوثبة» وصال الجمل يصول صيالاً» وجمل صؤول: 
هو الذي يأكل راعيه ويواثب الناس فيأكلهم. قال ابن الجزري بك 
أصول وفي رواية: أصاول؛ أي: أسطو وأقهر. 


[*'] من كتاب السير نكي 


قوله: «وبك أقاتل» : 

أي : أغزو وأجاهد وأنافح» إنما أنا بك وإليك فأعني على القيام 
بما كلفتني به. 

وفي الباب عن أنس قال: كان رسول الله يكل إذا غزا قال: اللّهم أنت 
عضدي, وأنت نصيري. بك أحول. وبك أصول. وبك أقاتل. أخرجه 
أبو داود في الجهاد»ء باب ما يدعى به في الجهاد»ء والترمذي في 
الدعوات؛ باب: في الدعاء إذا غزاء والنسائي في اليوم والليلة» في 
الاستنصار عند اللقاءء برقم: 104» والإمام أحمد في المسند 
»]١ 84 /7[‏ وغيرهم» وصححه ابن حبان برقم: 4771١‏ وهو على شرط 
الكبدين: 

أما حديث الباب فأخرجه الحفاظ مطولاً ومختصراًء منهم من يذكر فيه 
الشاهد هناء ومنهم من يذكر فيه قصة الساحرء ومنهم من يذكر قبل قصة 
الساحر قصة النبي التي أوردناهاء وفرقوه على الأبواب. 

فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [0/ ]47١‏ رقم: »910١‏ ومن 
طريقه الترمذي في التفسير» باب ومن سورة البروج» رقم: 6٠‏ *الاء 
والطبراني في معجمه الكبير [548/4» 44]رقم: 9١"لا.‏ 

وأخرجه الإمام أحمد[77/5. 0778 7/5١]ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ]7١9/٠١[‏ رقم: 70177ء والنسائي في اليوم والليلة رقم : 
14 وأبو نعيم في الحلية [11/ »]١50‏ واليبيهقي في السئن الكبرى 
1 57١1]ء‏ والطبراني في معجمه الكبير [4/ 58 »؛ 48 رقم: 8 ا"الاء 
وصححه ابن حبان الأرقام: 2191/8 /2711 8108 . 


يد نا 


ا 2 . 


/ مَابٌ: فِي الدَّعْوَةٍ إلى الإسلام قَبْلَ القِتَالٍ 

85 - أخيرنا ا بن بوت عَنْ سَميان: عَنْ 0 عَلْقَمَةَ بْنِ 
مَرْنَوء عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَه عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل إِذا أَمّرَ 
رَجنلاً عَلَى سَرِيةٍ أَوْصَاء: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْهُهُمْ إِلَى 
إِخدى ثَلَاثِ خِلالٍ ‏ أَوْ خِصَالٍ » كَأَيَتهُنَ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا قَاقبَلَ مِنْهُمْ 
ساك ءوس اس 8 ترا هم 2 )ه 2 و 5 8 207 هماه ه 
وَكْتٌ عَنْهُمْء ثم ادُْهُمْ إِلَى الإسْلام» فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاكْبَلَ مِنْهُمْ 
لاك ىش ا سا تراه ءى 5 5 ٍِ ع 5 7 
وَكُفٌ عَنْهُمْء ثم ادْعْهُمْ إِلَى التَّحَوُلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارٍ المُهَاجِرِينَ » 
007 ولاه 6 فاه 8 عر فور 2 7 
وَأَخْبِرْهمْ إن هم فْعَلوا أن لهم ما لِلْمْهَاجِرِينَ» 


4 7 قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» : 7 
قال مالك بن أنسن ‏ رخمة الله - مستدلا بهذا : لآ يقاتلون حنّى يدعوا 
أو يؤذنوا. وقال الحسن البصريء والثوري؛ وأصحاب الرأي: قد 
بلغتهم الدعوة فيجوز قتالهم. وهو قول الشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
واحتج الشافعي في ذلك بإغارته يكم على بني المصطلق . 
فأما من لم تبلغه الدعوة ممن بعدت داره ونأى محله فإنه لا يقاتل حبَّى 
يدعى . قاله الإمام الخطابي. 
قالالإمام النووي رحمه الله معلقا على قول من قال في روايته: 
ثم ادعهم إلى الإسلام, قال: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلمء 
قال القاضي عياض: صواب الرواية: ادعهم؛ بإسقاط «ثم»» وقد جاء 
بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيدء وفي سنن أبي داود 
وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرهاء وقال المازري: 
ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. 
قوله: «أن لهم ما للمهاجرين» : 
من الإنفاق عليهم لاختيارهم المدينة داراً ووطتاًء وفيه: أنهم إذا أسلموا 
استحب لهم أن يهاجروا إلى المديئة. قاله الإمام النووي. 


1[ من كتاب الشير / 1 


َأنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ» فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَأَخِرْهُمْ أَنّهُمْ يَكُونُونَ 
كأقراب التشلمية: مُجرى علروخ كع له لي مي عل 
الم وَليْسَ لَهُمْ فِي الْمَيْء وَالْعَيكَةَ نحيك ١‏ اا 
المتليية ٠‏ كَِنْ هُمْ با أَنْ يَدْحُنُوا فِي الإسْلام» ٠‏ فَسَلْهُمْ إِعْطا 

الْجِزْيَةٍ َإِنْ مَعَلُوا قَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ نم زا فاون باه 
وَكَاتِلْهُم وَإِنَ حا صَرْتَ أَهْلَ الحضن فَإن أرَادُوكَ أن تَمَلَ لَّهُمْ ْم الله 


ِ 


رك ري لي ود ار يه وَلَكِنٍ عل لَهُمْ ومتكَ 


.س2 2 ا م و ل - ار 0 5 جر اشر م 
وَذِمَّةَ أبيكٌ وَدِمَّةَ أَصْحَابِكَء فَإِنَكم إن روا نيكم وو ايم 
مرو 3 


نْ تُخَفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَةَ رَسُولِهِء وَإِنْ حَاصَرْتَ حِضْناً 


قوله: «وأن عليهم ما على المهاجرين» : 

من الجهاد والنفير إذا دعوا. 

قوله: «فسلهم إعطاء الجزية»: 

ظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك كتابي أو غير كتابي من عبدة 
الشمس والنيران والأوثان إذا أذعنوا لها وأعطوهاء وإلى هذا ذهب 
الأوزاعي» ومذهب مالك قريب منه؛ وحكي عنه أنه قال: تقبل من كل 
مشرك» إِلَّا المرتد. وقال الشافعي: لا تقبل الجزية إِلّا من أهل 
الكتاب» وسواء كانوا عرباً أو عجماً» وتقبل من المجوس. ولا تقبل 
من مشرك غيرهم. وقال أبو حنيفة تقبل من كل مشرك من العجمء 
ولا تقبل من مشركي العرب. 

قال الخطابي رحمه الله: لم يثبت عن النبي كك أنه حارب أعجميًا قط 
ولا بعث إليهم جيشاً» وإنما كانت عامة حروبه مع العرب» وكذلك 


بعوثه وسراياه فلا يجوز أن يصرف هذا الخطاب عن العرب إلى غيرهم . 


رَادُوكَ أَنْ يَنِْنُوا عَلَى كم الله 5 قلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكُم الله 00 
نِْلُمْ عَلَى حُحُمِكَء كَإِنكَ لا تذرِي أَنْصِيبُ بُ كم الله فِيهِمْ أَمْ لا 


ل 


عَرْقَءَةُ > #ذ عي يي مره 1ه 2 
ه66 9 قال عَلْقَمَة : فحدثت به مقايّل بنّ حيان. فقال: حدثنى 
- 3 
وه َك 0 - 2 0 وه 2 ناس فيو 
8 1 9 . أأه ا 0 لنبء لد ُ 
يصووع الجمات بن مقرو عن انير 2 مثله . 


- 
أت عو م ه٠٠‏ 


كل خشرنا عبد الله بن مودسي: عَنْ سيان 


قوله: ام اك ما شتف 
تقدم مختصراً قبل بابين في وصية الإمام السرايا وخرجناه هناك . 
وانظر ما بعذه والتعليق عليه. 

ه25 7 قوله: «قال علقمة)» : 
هو موصول بإسناد الذي قبله . 
قوله: «حدثني مسلم بن هيصم»: 
العبدي» والإسناد على شرط مسلم» وهو عنله من هذا الوجه كتاب 
الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث» رقم: ١077١‏ 
(): وأبو داود في الجهاد. باب في دعاء المشركين» رقم: 7517» 
والنسائي في رواية أبي علي الأسيوطي كما في التحفة [؟1/١/1]ء‏ 
وأ بن ماجه في الجهاد. باب وصية الإمامء رقم : 7808.» وابن حبان في 
صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : ا والطحاوي في شرح معاني 
الآثار [9/ /1١7]ء‏ والبيهقي [9/ 185]. 

85 قوله : «أخبرنا عبيد الله بن موسى»: 
تابعه أبو خيثمة» عن عبيد الله» أخرجه أبو يعلى فى مسنده [5/ 5177] 
رقم : ١‏ . ْ 


1“ من كتاب السّير جين 


وتابع عبيد الله بن موسى» عن سفيان: 

]177/١١[ محمد بن كثيرء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ ١ 
وقال: صحيح من‎ ]١١/١[ رقم: ١/ا7١١» والحاكم في المستدرك‎ 
حديث الثوري ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بأبي نجيح والد عبد الله‎ 
واسمه يسارء. وهو من موالي المكيين» وقد اتفقا جميعا على إخراج‎ 
حديث ابن عون كتبت إلى نافع مولى ابن عمر أسأله عن القتال قبل‎ 
. . الدعاء» فكتب إليّ أن رسول الله ككةِ أغار على بني المصطلق.‎ 
.]١١1/9[ الحديث» والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

.]7177/١[ بشر بن السري» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ "١ 

وتابع سفيان عن ابن أبي نجيح : 

١-الحجاج‏ بن أرطاة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [١/١؟؟]»‏ 
ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير ]١77/١١[‏ رقم: الااللء 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده [5/ 54 7”7] رقم: 75915. 

؟ ‏ زفر بن الهذيل» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]١77/١1١[‏ 
رقم : ١48‏ . 

قوله: «ما قاتل رسول الله يكل قوماً حنّى دعاهم» : 

تقدم الكلام عليه تحت الحديث قبله» وانظر التعليق على التالي . 

قوله: يعني : هذا الحديث» : 

وعلى هذا فمن صحح حديث سفيان كالحاكم ومن تبعه من المتقدمين 


1" : : 
شرح المسند الجامع 


4 بَابٌ الإغَارَةٍ عَلَى العَدُوٌ 


9_5 أَخُبَرَنَا حَبَاجٌ بْنُ مِنْهَالٍء ثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمََ عَنْ 


5-7 
ع 


َابِتٍِء عَنْ أَنَس : : أن التي وق كَانَ يُمِيرٌ عِنْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِء وَكَانَ 
يَسْتَمِعْ ‏ إن حي كان 0 وَإِنْ لَمْ يَسْمَمْ أ ذاناً أغارٌ. 


والمتأخرين والمعاصرين ففي تصحيحهم نظر لما قاله المصنف 
رحمه الله» لكن لم ينفرد سفيان بهذا فقد بينا من تابعه فزال الضعف 
الحاصل بالانقطاع» والله أعلم . 
ند نا نك 

قوله: «باب الإغارة على العدو» : 
يعني : بيان الحال التي تكون عليها الإغارة» متى» وكيف. 

/ا 56‏ قوله: «عن أنس» : 
أخرجاه في الصحيحين من طرق عنه أطول منه فلا نطيل البحث في 
تخريجه. أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما يذكر في الفخذء رقم: 
0١‏ (وانظر أطرافه في هذا الموضع)» ومسلم في الجهادء باب غزوة 
خيبر» رقم: 1586 (2150 0171 .)١77‏ 
قوله: «وإن لم يسمع أذاناً أغار» : 
في الحديث أن الآذان من شعائر الإسلام» وأن إظهار شعار الإسلام في 
القتال وعند شن الغارة يحقن به الدم» وليس كذلك حال السلامة 
والطمأنينة التي يتسع فيها معرفة الأمور على حقائقها واستيفاء الشروط 
اللازمة فيهاء وفيه دليل على أن قتال الكفار من غير إحداث الدعوة 
جائزء قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الحديث: إنما كان 
رسول الله يكل لا يغير حنَّى يصبح ليس لتحريم الغارة ليلاً أو نهاراً 
ولا غارين وفي كل حالء ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف 


[؟] من كتاب السير ضف 


٠‏ مَِابٌ: فِي الْقَِالٍ عَلَى قَوْلٍ لا إِلَهَ إِلَا الله 


6 ساس . فير مير 


0 04 اه 26 7 2.7 5 2 كه 
سَالِم قَالَ: سَمِعْتُ أَوْس بْنَ أبي أؤس التْمَفِيَ قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ الله كلل 


. يم 


في وَفْدِ تَتِيفٍ ‏ قَالَ: وَكُنْتُ فِي أَسْفَل الْقَبَهِ َيْسَ فِيهَا أَحَدّ إِلَا الننْ كلل 


يغيرون احتياطاً أن يؤتوا من كمين ومن حيث لا يشعرون» وقد يختلط 
أهل الحرب إذا:غاروا ليلا فيقئل بعضن المسلمين بعضاً .. قال الخطابى: 
وقد أغار رسول الله على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على الماء 
34 5 ع - 
تسقى » وقال لأسامة: أغر على ابنا صباحا وحرق؛ فدل على إباحة 
البيات والإيقاع بهم وهم غارون. وقال سلمة بن الأكوع أمّر علينا 
رسول الله كك أبا بكر رضي الله عنه فغزونا ناساً من المشركين فبيتناهم 
نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أُمِتْ أمت. 
د ا د 
قوله : «فى القتال على قول لا إله إلا الله»: 
ترجم ابن ماجه للحديث عينه هنا في الفتن ب: باب الكف عمن قال 
١‏ 0 
دعاء النبي كلِ الناس إلى الإسلام والنبوة» وألا يتخذ بعضهم بعضاً 
أرباباً» وفي الإيمان من صحيح مسلم باب الأمر بقتال الناس حنَّى 
يقولوا: لا إله إلا الله. ولأبى داود فى الجهاد: على ما يقاتل 
المشركون؟ وللترمذي في الإيمان بلفظ الحديث, وللنسائي في الجهاد: 
باب وجوب الجهاد . 
94 قوله: «أخبرنا هاشم بن القاسم» : 

إسناده صحيح » تابعه محمل بن جعفرء عن شعبة» أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [غ/8]ء والنسائي في المحاربة» باب في تحريم الدمء رقم : 


درن شرح المسند الجامع 


ال وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم: 26 والطبراتنئ في 
معجمه الكبير ]7١١/1١[‏ رقم: 097. 

* خالفه عن النعمان بن سالم: حاتم بن أبي صغيرة» فقال عنه» أن 
عهروةيق اوسن اعنوه أن باه اونا أخيرة أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [5/ 2]9 والنسائي في تحريم الدم» رقم : 9441 وابن ماجه في 
الفتن» باب الكف عمن قال: لا لله إِلّا اش رقم: 7979. 

* ورواه سماك بن حرب فاختلف عليه فيه : 

فقال أبو عوانة عند أبي يعلى في مسئنده [؟1١/‏ 7لا؟] رقم: 2314717 
والطبراني في معجمه الكبير ]1١48/1[‏ رقم: 14 وزهير عند النسائي 
برقم: 798١‏ مثل رواية شعبة. 

وقال عبيد الله. عن إسرائيل: عن سماكء» عن النعمان» عن رجل» 
عن النبي كك أخرجه النسائي برقم: .79/8٠١‏ 

وقال الأسود بن عامرء عن إسرائيل: عن سماك» عن النعمان بن بشيرء 
أخرجه النسائي برقم: 7919 وعزا الحافظ المزي الخطأ فيه إلى 
الأسود. 

وهكذا رواه حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك» أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير ]1١8/١[‏ رقم: 0910. 

قوله: «إذ أتاه رجل فساره»: 

قصة أوس هنا شبيهة بتلك التي رواها عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله ككهِ جالس بين ظهراني الناس 
إذ جاءه رجل فسارّه» فلم يدر ما ساره به» حتَّى جهر رسول الله يِل فإذا 
هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فقال رسول الله وك حين جهر : 
أليس يشهد أن لا إلْه إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ فقال الرجل : بلى » 


[1] من كتاب السّير شضث 


و ع قا 0 12> >2- 6 ره ري م6 م 00 0 
ادَمَبٌ فافتلهء قَالَ: ثم قَالَ: أليّسٌ يَشْهَد أن لا إِلهَ إلا الله؟ ‏ قَالَ 
قو رق .+ رء .20 رش هاس بو 5 - 0 0 - م © .مو هه 
شعْبَة: وَأشكُ: مَحَمّد رَسُولَ الله قَالَ: بُلىء» قَالَ: إني أمِرْت أن 


ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى» ولا صلاة له . فقال كك : 
أولئك الذين نهاني الله عنهم ؛ لفظ مالك في الموطأء وهي غير تلك التي 
رمي فيها ابن الدخشن أو الدخشم ‏ بالنفاق المخرجة قصته في 
الصحيحين من حديث عتبان بن مالك قال: أصابني في بصري بعض 
الشيء» فبعثت إلى رسول الله كهِ: إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي 
فأتخذه مصلى . قال: فأتى النبي يَكِةِ ومن شاء الله من أصحابه فدخل» 
وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم. ثم أسندوا عظم ذلك 
وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك., وودوا أنه 
أضابة شن قتضئ رسول ان لالضلا ةوقال : اليس يفههد أن :لا إله 
إِّا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هوفي قلبه. قال: 
لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. لفظ 
مسلم» ويدل على تعددها اختلاف السياق والمخرج . 

قوله: «اذهب فاقتله» : 

وكأن النبي يَكِةِ ظن أنه ارتد ورجع عن دينه» فأراد أن يستثبت من حقيقة 
أمره في الظاهر لتقتدي أمته من بعده في ذلك» إذ المولى يتولى ما وراء 
ذلكء. كما قال يَكةِ في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري» قال: 
بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله يل من اليمن بذهيبة 
في أديم مقروظء لم تحصل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نفر. . . 
القصة بطولهاء وفيها : فقام رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز 
الجبهة. كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال: يا رسول اللهء 
اتق الله. قال: ويلك. أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟! قال: 


ثم ولى الرجل» قال خالد بن الوليد: يا رسول الله» ألا أضرب عنقه؟ 
قال: لاء لعله أن يكون يصلي . فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه 
ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله يكلهِ: إني لم أومر أن أَنْقُبَ عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم... الحديث, وقد سّكئل مالك رحمه الله : 
لم لم يقتل النبي وَكِةِ المنافقين وقد علمهم؟ قال: إن رسول الله ككل 
لو قتلهم بعلمه فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذريعة إلى أن يقول الناس 
يقتلهم للضغائن أو لما شاء الله غير ذلك فيتمنع الناس من الدخول في 
الإسلام» قال ابن عبد البر: وقد روي معنى هذا عن رسول الله كك أنه 
عوتب في المنافقين فقال: يتحدث الناس أني أقتل أصحابي . 

قوله : «حتى يقولوا لا إله إِلّا الله : 

قال أبو سليمان الخطابي: هذا الحديث أصل كبير في الدَّين وفيه أنواع 
من العلم وأبواب من الفقهء اه. 

واقتصر هنا على شيء من تلك الفوائد المذكورة عن جمع ممن شرح 
الحديث,. قالوا: 

فمن ذلك : أن الجهاد من أصول الدّين التي يجب القيام بها . 

ومن ذلك: أنه يَكةِ مأمور بمقاتلة الناس حتّى يدخلوا في الإسلامء 
فامتثل كَل لذلك» وأخبر عن نفسه إذ الأمر له أمر لجميع أمتهء 
وهو ما فهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قاتل من ارتد ومنع أداء 
الزكاة» وفائدة توجيه الخطاب إليه يَكْلّه كونه الداعي إلى الله تعالى» 
والمبين عنه معنى ما أرادء وعلى هذا الممدن بحام كزله كادي 
«يتآيا أليَّننُ بهد الْحِكَدَارٌ وَالْمتَفقِينَ واغلْظ عَلَومْ وَمَأْوسهُمَ 2 ويس 
لْمَصِيِرٌ 4 فوجه الخطاب باسمه خصوصاً» ووجهه إلى سائر أمته تارة 
بمخاطبتهم بمثل الذي خاطب به نبيه» كما في قوله تعالى : #مَدينوًا لدبت 


[؟] من كتاب السّير ننه 


بِحَقّهًا وَحِسَابهُمْ عَلَى الله . 

اله ولا يالوم لآ ولا حون ما مَا حر أله ورَسُولَمٌ ولا لسوت 
دن ألْحَيْ بِنَ الت أوثوا الحكتب حَقَّ يُغطوأ الْجرَيَد عن يد وهم مروت » 
وتارة بالحكم عموماً» ومن هذا أيضاً قوله تعالى : لخد مِنَ أمَوِمَ صَدََةُ 4 
الآية» وأن على القائم بعده بأمر الأمة أن يحتذي حذوه ويهتدي بهديه في 
أخذها منهم . 

ومن ذلك: أن المراد بقوله يكل حَّى يقولوا : لا إله إلا الله» إنما هم أهل 
الأوثان دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم إنهم يقاتلون 
ولا يرفع عنهم السيف . قاله الخطابي . 

ومن ذلك : ما يؤخذ من الحديث حين اقتصر فيه على أن غاية القتال قول: 
لا إله إِلّا اللهء فظاهره الاكتفاء بذلك في حصول الإسلام» وإن لم يضم 
إليها شيئاًء والذي عليه جمهور الشافعية وغيرهم أنه لا يصير مسلماً 


الأبتطتة بالشيادعر:؟ والجابواعن الحديت بأن فيه اختصارا وبحذفا ول 


عليه ألفاظ الروايات الأخرى وفيها : حنَّى يشهدوا أن لا إِلْه إِلّا الله وأن 
محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛؟ واستغنى في حديث 
الباب بذكر إحداها عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهماء وقد فسر الشافعي 
في بعض المواضع الإسلام بالشهادتين» وبالبراءة من كل دين خالف 
الإسلام فأخذ بعضهم بظاهره» واشترط ذلك . 

700 
فقد حقن دمه إلا أن يأتي ما يوجب إراقته مما فرض عليه من الحق المبيح 
لقتل النفس المحرمة . 

قوله: «إلا بحقها): 

أي : بحق الأنفس والأموالء بأن يستحق النفس إذا قتلت مكافتاً لها عمداً 
وعندؤانا : فيؤخذ حينئظٍ ما استحق» ويستثنى ذلك من عموم العصمة 


قَالَ: وَهُوَ الذي تل أبَا مَسْعُوةٍ قَالَ: وما مّاتَ حَّى قَثَلَ خَيْرَ 


المشار إليها في قوله: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم» ولا يعارض 
هذا ناجاء فى اللقظ الآعن» إلة بحقه وني التفظ الغاليك: إلا طق 
الإسلام» أضافه مرة إلى الأنفس وتارة إلى الإسلام كونه مقتضاه وموجبه» 


7 


01 عن رك 7 


قال ابن بطال في قوله تعالى : تن تَابُوا وَأقَامُوا ألصّلوة وَاتَوَا لكر مَحَلَوا 
سَكَهُمْ * الآية» وفي الآية الأخرى: قِِخْوَنْكْ في أَلِيَيِن» الآية» قال: قام 
الدليل الواضح من هاتين الآيتين على أن من ترك الفرائض أو واحدة منها 
فلا يخل سبيله» وليس بأخ في الدين» ولا يعصم دمه وماله. 

وفي الحديث سوى ما ذكر: ما أجمعوا عليه من أن أحكام الدنيا على 
الظاهر» وأن السرائر إلى الله عز وجل » وقد أخبر ككل أن الله نهاه عن قتل 
من أقر ظاهراً وصلى ظاهراً . 

ومن ذلك : ما يؤخذ من قوله يَكةِ في اللفظ الآخر من الرواية المشابهة 
لحديث الباب» وفيها: أليس يصلي؟ بعد قوله: أليس يشهد أن لا إله 
زلا اشاس الخ على ان الصلةة: سن الأنساةة» أنه لأ إبناة لكن 
لا صلاة له وفي قوله يَكِةِ في اللفظ الآخر: أولئك الذين نهاني الله عنهم ؛ 
على أن من شهد أن لا إِلَّه إِّا الله وأن محمداً رسول الله» ولم يصل 
أو لم يؤد زكاة ماله لم ينهه الله عن قتله» وكذلك في قوله: أليس يصلي؟ 
دليل على أنه لا يجوز قتل من صلى» وإذا لم يجز قتل من صلى جاز قتل 
من لم يصل . 

ومن ذلك ما قاله الخطابي رحمه الله : في الحديث دليل على أن الكافر 
المستسر بكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الإسلام» وتقبل توبته إذا أظهر 
الإنابة من كفر وعلم بإقراره أنه كان يستسر به» وهو قول أكثر العلماء» 
وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» وروي هذا أيضاً عن أحمد بن 


[؟] من كتاب السّير يننا 


6 اخبرنا كتغل ذخا الاعمة :ع5 عجن الله كن مرك 
سو اس ةعاس سه مه 83 اك آ لاي 090 + روس وات . كو سس ا ديع مس 

رُوقِء عن عبد الله قال قَالَ رَسُول الله عَللِنِ لا يَحِل دم رَجَلِ 
يَشْهيْدٌ أن لا إله الاناه إلا أحد ثلانة تئر النفن: بالننس؛ وَالكتٌ 
5 0 وس ل 5 


حنبل» اه. كذا قال الخطابي» وقد قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل : 
يستتاب الزنديق؟ قال: ما أدري. قلت: إن أهل المدينة يقولون يقتل 
ولا يستتاب! فقال: نعم يقولون ذلك؛ ثم قال: من أي شيء يستتاب 
وهو لا يظهر الكفر؟ هو يظهر الإيمان» فمن أي شيء يستتاب؟ قلت : 
فيستتاب عندك؟ قال: ما أدري . 

ننم يد ين 

6*4 79 قوله: «أخبرنا يعلى» : 
تقدم الكلام على حديثه وخرجناه في الحدودء باب ما يحل به دم 
المسلم رقم: 1514. 
قوله: «يشهد أن لا إلله إلا الله»: 
كذا في هذا الموضع في جميع الأصول بإسقاط: وأني رسول الله ؛ 
وقد وقع في بعض الروايات أيضا بإسقاط الشهادتين كما في رواية 
شعبة» عن الأعمش عند الإمام أحمد /١[‏ 455] فلا غرابة إذا صحت 
الرواية وثبتت» وسلمت من السقط والتصحيف. 
قوله: (إلا أحد ثلاثة نفر) : 
رأيت الدكتور مصطفى البغا غيّر لفظ الحديث وجعله: إِلّا بإحدى 
ثلاث؛ وقال: هو الموافق لما في الأصول الحديثية! وفاته أن اللفظ 


ل 


شرح المسنئند الجامع 


١>‏ سبَاتٌ: 
٠‏ 26 م0 7 صََيَأْانل ع ت2 ل[ مه 
فِي بَيَانِ قَوْلٍ النَّبِيّ يكلله: الصَّلَاةٌ حَامِعَةٌ 


يختلف باختلاف الرواة» ثم إن الحديث تقدم عند المصنف بهذا الإسناد 

واللفظ فلا أدري لِمَ لّم يعلق عليه هناك أو يعدل في كتاب اللفظ! وانظر 

تعليقنا على ما ورد فى الأصول فى لفظ هذا الحديث فى كتاب الحدود. 
يد ينا 


قوله: «فى بيان قول النبى تكله : الصلاة جامعة» : 


أول ما أمر يَكِْ بالنداء بها حين فرضت الصلاة قبل أن يشرع الأذان» 
أخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف من رواية ابن جريج قال: قال 
نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي كَِيِ من الليلة التي أسري به فيها 
لم يرعه إِلّا جبريل يتدلى حين زاغت الشمس - ولذلك سميت الأولى - 
فأمر فصيح في الناس: الصلاة جامعة. . . الحديث بطوله. 

قال غير واحد: يجوز في: الصلاة جامعة: النصب فيهماء والرفع 
فيهماء ويجوز رفع الأول ونصب الثاني» وبالعكسء فبالنصب فيهما 
على الحكاية» ونصب الصلاة في الأصل على الإغراء» وجامعة على 
الحال». أي: احضروا الصلاة حال كونها جامعة. وقيل: يجوز رفعهما 
على أن الصلاة مبتدأ» وجامعة مرفوعة على أنها خبره» ومعناه: الصلاة 
تجمع الناس» أو ذات جماعة» أو يكون التقدير أي : تصلى جماعة 
لا منفرداً» وقيل: جامعة: صفة» والخبر محذوف تقديره فاحضروها. 
ولما شرع الأذان لم يترك النبي كَكةِ النداء بهذاء بل جعله للعيدين 
والخسوف والكسوفء ولكل نازلة وحادثة ليجتمع إليه أصحابه؛ وقد 
كان يك فيما أخرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة قال: إذا حزبه أمر 
فزع إلى الصلاة؛ كونها جامعة للأذكار شاملة للدعوات» متضمنة لجميع 
الأفعال والحالات». مريحة من كل همء مفرجة لكل غمٌّء ولذا كان َك 
يقول: أرحنا بها يا بلال؛ فإذا كان مثل ذلك أمر منادياً أن ينادي بهذاء 


[١؟]‏ من كتاب السّير نه 


ب 1 ملئكان تل خاي ثنا الأصود بن شيتان: 
عَنْ خَالِدِ بْنِ سَّمَيْرٍ مَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ رَبَاح الأَنْصَارِيُ 


و2 2 41 2 ساد 
ت وكانثت الأنضار تنفهة ح قال: كنا أبن ناذه 


هس م 7 30 > بير 5 052 
جَيْشنَ الأَمَرَاءِءِ قَالَ: فَانْطَلَُوا كلتو مَا شَّاءَ الله ثم صَعِدَ رَسُولُ الله كلل 


الو كَأَمَرَ قَنُودِيّ : الصَّلَاةٌ ا 


لإخبار الأمة بما نزل أو حدث كما فعل في حديث الجساسةء وكما فعل 
بعدما نزل به كد فاجتمع إليه الناس فصعد المنبر وقال: أحمد إليكم الله 
ل ا 0 00 
وكما فعل هنا في حديث الباب في خبر جيش الأمراء» ثم صار ذلك 
سنة من بعده» فنادى أمير المؤمنين عمر الصحابة ليخبرهم بآية الرجمء 
ونادى بها معاذ رضي الله عنه حين وقع طاعون الشام . 

قوله: «ثنا الأسود بن شيبان» : 
السدوسيء الإمام الثقة العابد من رجال مسلم . 
قوله: «عن خالد بن سمير»: 
بالمهملة والتصغيرء ووقع في بعض الروايات بالمعجمة. بصري تابعي 
صدوق. 
قوله: «بعث جيش الأمراء» : 
وأمر عليهم زيد بن حارئة ثة وقال: فإن أصيب زيد فجعفر , بن أبي طالب» 
فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة؛ قال: فوثب جعفرء فقال: 
بأبي أنت وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيداً. فقال: امض فإنك 
لا ندري في أي ذلك خير. . . الحديث . 
قوله: «فنودي: الصلاة جامعة» : 
وصعد رسول الله يَكةِ المنبر وقال: ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ 


إنهم انطلقوا فلقوا العدوء فأصيب زيد شهيداً فاستغفروا له؛ فاستغفر له 
الناس» ثم أخذ الراية جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيداء أشهد له 
بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه 
حتَّى قئل شهيداً فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ‏ ولم يكن 
من الأمراءء هو أمر نفسه ‏ ثم رفع رسول الله يك أصبعيه ثم قال: اللهم 
إنه سيف من سيوفك فانتصر بهء ثم قال: انفروا فأمدّوا إخوانكم. 
ولا يتخلفنٌ أحد. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 7949. »]701١ 76٠0‏ والنسائي في 
المناقب من السنن الكبرى» باب فضائل جعفر بن أبي طالب» رقم: 
4 »؛ وفي مناقب عبد الله بن رواحة» رقم: 244749 وفي مناقب 
ددا يم تح 

قوله: «في المستشار مؤتمن»2: 
والأصل فيه ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم من 
طلبه يك المشورة من أصحابه يوم أحد. قال الإمام البخاري في 
الاعتصامء باب قوله تعالى: #وَأمرْهُمَ شر يَبيمَ 4 قال: وشاور النبي ككل 
أصحابه يوم أحد في المقام والخروج»ء فرأوا له الخروج» قفلما لبس 
عٍِ 5 ع 7 ١‏ 
يلبس لأمته فيضعها حنَّى يحكم الله. 

: قوله: «(ثنا شريك»‎ 50١ 
حديثه صالح في الشواهد والمتابعات» لكن ذكر أبو حاتم الرازي أن‎ 


[1؟] من كتاب السّير 54١‏ 


م2 م ه هد .ان ده 2*2 هبي 5 مر 0 5 0 عن صلا 
عَنْ أبي و السْيبانِيٌ» عَنْ أبي مَسعودٍ الانصّاري» عن النبي وك 
كَالَ: البْنْعَمَاءٌ مُؤْتَمَن. 


١‏ بم 


شريكاً أخطأ في هذا الحديث» وزعم أن هذا الإسناد إنما هو لحديث: 
الدال على الخير كفاعله, انظر العلل لابنه [7/ 71/5]. 

ومن طريق الأسود رواه الإمام أحمد في مسنده [5/ 5 117]» وعبد بن 
حميد كذلك ٠١1/[‏ المنتخب] رقم: 2775 وابن أبي شيبة أخرجه من 
طريقه ابن ماجه في الأدب» باب المستشار مؤتمن» رقم: 45لالاء 
وأيضاً من طريقه ابن حبان ‏ كما في الموارد برقم: 2١199١‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [11/ 170] رقم: 2578 وأخرجه البيهقي 
في آداب القاضي من السئن الكبرى .]١١7/١١[‏ 

تابع الأسود: طلق بن غنام» أخرجه ابن عدي في الكامل [1/ 17170] 
والطبراني في معجمه الكبير برقم: 2778 وأخرجه برقم: 711 » من 
طريق عبد الحميد بن بحر وأخرجه أبو الشيخ في الأمثال يرقم: 74 من 
طريق عثمان بن زفر جميعهم عن شريك به. 

وللحديث شواهد بأسانيد جيدة وبعضها قوي فروي من حديث 
أبي هريرة» وأم سلمة» والنعمان بن بشير» والمقام يطول بذكرهاء وإنما 
أشرت إلى هذا لئلا يتوهم من كلام أبي حاتم المتقدم أنه لا أصل له 
بهذا اللفظء والله أعلم. 

قوله: «المستشار مؤؤتمن» : 

زاد في رواية الحسن عن سمرة: فإن شاء أشار وإن شاء سكت فإن أشار 
فليشر بما لو نزل به فعله؛ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب برقم: لا 
وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعفه غير واحدء والراوي عنه 
مجهول. 
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بَِابٌ: فى الكَوْب خُدعَةٌ 


وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود برقم: 25١1748‏ والترمذي برقم : 
5577/1 وقال: حسن.ء وابن ماجه بركم: ه22 والبخاري 
في الأدب المفرد برقم: 2555 وأبو الشيخ في الأمثال الأرقام: 
0516 07 73. 
وعن أم سلمة عند الترمذي أيضاً برقم: و0 وقال: غريب؟؛ 
وأبو الشيخ في الأمثال برقم: 77. 
وعن جابر عند ابن ماجه برقم: 71/41 وفي إسناده ابن أبي ليلى 
وهو ضعيف وعن غيرهم بأسانيد ضعيفة وفيما أشرنا إليه كفاية. 

نر ين نا 


: «في الحرب خدعة»: 


الترجمة طرف من حديث الباب الذي أورده المصنف دون ذكر الشاهد 
فيه» وكأنه لم يورده لما وقع فيه من الكلام وسيأتي بيانه» ويحتمل أنه 
أراد هذا الشطر من المتن لما فيه من معنى الخداع» فمن جملة ما قيل 
في تعريف الخداع: إظهار خلاف ما يكتم. 

وقوله: خدعة: قال في المشارق: بفتح الخاء وسكون الدال. كذا 
للهروي وأكثر الرواة للصحيحين» وضبطها الأصيلي بضم الخاءء وهما 
صحيحان, قال أبو ذر الهروي: وبفتحها لغة النبي كَل وبالفتح وحده 
قالها الأصمعي وغيره» وحكى يونس فيها الوجهين» ووجهاً ثالثاً : 
خدعة بالضم وفتح الدال. ورابعا: خدعة ‏ بفتحهما ‏ فمن قال: 
خدعة : بفتح الخاءء وسكون الدال؛ أي : ينقضي أمرها بخدعة واحدة» 
أي : من خدع فيها خدعة زلت قدمه» ولم يكن له إقالة» فلا يؤمن شرها 
وليتحفظ من مثل هذاء فكأنه نبِّهِ على أخذ الحذر من ذلك» ومن قاله 
بضم أولها وسكون ثانيهاء فمعناه: أنها تخدعء, أي: أهل الحرب 


[*؟] من كتاب السّير لذن 


0- أخر نا مكجد ين ترند الحزاية :تا ال المارك» عن 


مَعْمَرِه عَنٍ الزّهْرِي» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ كَعْبٍ بْن 
مَالِكِء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا أَرَادَ غَرْوَة وَرّى بِعَيْرِهَا . 


ومباشريهاء ومن قاله بضم الأول وفتح الثاني» فمعناه: أنها تخدع من 
اطمأن إليهاء وإن أهلها كذلك» ومن فتحهما بهذا المعنى» أي: أهلها 
بهذه الصفة فلا يطمئن إليهمء فحذف أهلها وأقام الحرب مقامهم. 
كما قال تعالى: لوَسْسَلٍ الْمَرِيَة4 الآبة» وخدعه: جمع خادع؛ وقد 
يرجع خدعة إلى صفة الحرب نفسهاء أي: أن أمورها وتدبيراتها كذلك» 
وأصل الخداع: إظهار خلاف ما يكتم» ومنه خبر الذي كان يخدع في 
البيوع. أي : يكتم عيوب ما يشتري أو قيمته اه. 
قال الإمام النووي: أفصح اللغات فيها: فتح الخاءء وإسكان الدال» 
وهي لغة النبي يك واتفقوا على جواز الخداع مع الكفار في الحرب 
كيفما اتفق, إِلّا أن يكون فيه نقض عهد. أو أمان. وقد صح في 
الحديث جراز الكذب في ثلاثة أشياء» وقال الطبري: إنما يجوز من 
الكذب في الحرب المعاريض» وحقيقته لا تجوزء والظاهر إباحة حقيقة 
الكذبء لكن الاقتصار على التعريض أفضل . 

555 قوله: «ورى بغيرها): 
قد يكون مراد المصنف من الحديث هذا الشطر لما فيه من اشتماله على 
معنى الخداع. وهو إظهار أمر وإضمار خلافه» أو إظهار خلاف ما يكتم 
كما تقدم. ويحتمل أنه لم يذكر الشاهد في الحديث لكلام أهل الحديث 
في ذكره في هذا المتن» فقد أخرج أبو داود حديث الباب من طريق 
ابن ثورء عن معمر فقال: كان إذا أراد غزوة وروى بغيرهاء وكان 
يقول: الحرب خدعة. 
قال أبو داود: لم يجيء به إِلّا معمر ‏ يريد قوله : الحرب خدعة ‏ بهذا 


09 0-1 5-1 و 
04 


أخيرة إسْحَاق بن إِيِراهِيمَ » ك2 + عن أبي عمَيْسٍ 1 
عَنْ إيَاس بن سَلَْمَةَ بن الأكوّع. عَنْ أبِيهِ قَالَ: بَارَرْتُ رجلا فَمَمَلَتَهُ 


الإسناد» إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر» ومن حديث 
معمر عن همام بن منبه؛ عن أبي هريرة. 

والحديث من الوجهين ذ في الصحيحين» وقد مضى تخريجه في أول هذا 
الكتاب. 


قوله: «باب الشعار»): 
سقطت هذه الترجمة من أكثر النسخ وهي ثابتة في نسخة الشيخ مراد 
ملاء والشعار: العلامة في الحرب وغيرهاء يقال: أشعر العسكر في 
حربهم: إذا جعلوا لأنفسهم شعاراً» وذلك بأن يسموا لها علامة 
ينصبونها ليعرف الرجل بها رفقته ويميز بذلك بينه وبين عدوه» وفي 
الحديث: كان شعار أصحاب رسول الله يِةِ في الغزو: يا منصور أمت 
أمت؛ تفاؤلاً بالنصر بعد الإماتة» واستشعر القوم: إذا تداعوا بشعارهم 
في الحرب» ومنه قول النابغة : 
مستشعرين قد ألْقّوا في ديارهم دعاء سوع ودُمْمِيٌ وأَيّرو 
“3543 - قوله: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» : 
هو ابن راهويه» تقدم. 
تابعه ابن أبي شيبة عن وكيعء أخرجه في المصنف له [007/17]. 
وأخرجه الإمام البخاري في الجهادء باب الحربي إذا دخل دار الإسلام 
بغير أمان من طريق أبي نعيم ببعضه رقم: 705١‏ والإمام أحمد في 
المسند [4/ »]5١ 5٠‏ وابن ماجه في الجهاد, باب المبارزة والسلب 


0 


["] من كتاب السّير 1" 
0 سُولُ الله كل سَلَبَهُ فَكَانَ شِعَارْنَا مَعَ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: 


دو 0 


: أقتل. 


رقم : من طرق عن أبي العميس به. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند [57/5]» ومسلم في الجهاد والسيرء 
باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى رقم: ١755‏ (51)» وأبو داود 
في الجهاد. باب في الرجل ينادي بالشعارء رقم: 505957. وفي باب 
البيات» رقم: 275778 والنسائي في السير من السئن الكبرى [5/ ]717١‏ 
باب الشعارء رقم: 48877 وابن ماجه في الجهادء باب فداء 
الأسارى» رقم: 5847» وابن سعد في الطبقات »]١١8/171[‏ والحاكم 
في المستدرك [7/7١٠1]ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى 237١/51‏ 
4 6 وأبو الشيخ في أخلاق النبي كله [/ 100] ومن طريقه البغوي 
في شرح السنة برقم: ١749‏ جميعهم من طرق بألفاظ عن عكرمة بن 
عمارء عن إياس بن سلمة به. 

قوله: «فكان شعارنا»: 

قال البغوي: إذا وقع البيات». واختلط المسلمون بالعدو جعل الإمام 
للمسلمين شعاراً يقولونه يتميزون به عن العدوء روي أن النبي كك قال: 
إن بيتكم العدو فليكن شعاركم: حم لا ينصرون. 

وهذا قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 05”» 5/ /ا/”7]. وأبو داود 
برقم: 271091 والترمذي برقم : 87 »؛ وصححه الحاكم في المستدرك 
[7/1و١٠].‏ 
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15 سبَاتٌ: 
فِي قَوْلٍ النَبِيَ ي: شَاهَتٍ الْؤْجُوهُ 

4 أَخبَرَنَا حَجَاجُ بن مِنْهَالٍ وَعَمَان قَالَا : 
سَلَمَةَ» عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَسَارٍ أبِي مَمَّام 


عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الْفِهْرِيٌ قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكِلِ في عَرْوَةٍ 
ميقا - -ه - 03 


قوله : اشاهث الوجوه؟: 
أي : قبحت» والاسم منها : الشّوه أو الشوهة» يقال: رجل أشوه وامرأة 
شوهاء إذا كانا قبيحا الوجهء وكل شيء من الخلق لا يوافق بعضه بعضاً 
فهو أشوه ومشوّهء وهو دعاء منه كَكِةِ عليهم بأن يقبح الله وجوههم. وقد 
فعل . 

65 قوله: «عن عبد الله بن يسار) : 
كوفي» تفرد بالرواية عنه يعلى بن عطاءء لذلك جهله غير واحدء 
ولم يوثقه سوى ابن حبان على عادته في ذلك . 
قوله : «عن أبي عبد الرحمن الفهري»: 
صحابي » اختلف في اسمه؛ شهد حنيئاً» ثم فتح مصر. 
قوله: «في غزوة حنين» : 
حنئين ‏ بمهملة ونون مصغر ‏ واوٍ إلى جنب ذي المجاز قريب من 
الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات؛ وكان 
خروجه كَكهِ إلى حنين لست خلت من شوالء وقيل: لليلتين بقيتا من 
رمضانء. وكان كك أقام عام الفتح بمكة نصف شهر ثم أتاه أن مالك بن 
عوف النضري قد جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون» 
وأنهم قد نزلوا حنيناً بقصد محاربة المسلمين وقتالهمء أخرج أبو داود 


[7] من كتاب السير /51 


كَذَكَرَ الْقِصََّ ثم أَحَذَ كما مِن ثُرَابَء قَالَ: يي الذي هو 
أَقْرَبُ إِلَبْهِ مِئْي أَنَّهُ ضَرّبَ به وُجُومَهُمْ وَفَالَ: ارق 


فْهَرَمَ الله المشركير 


بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله كل 
يوم حنين فأطنيوا السيرء حتّى كانت عشية فحضرت الصلاة» عند 
رسول الله كلِِ فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله» إنى انطلقت بين 
أيديكم حنَّى طلعت جيل كذا وكذا فإذا أنا بموازة على بكر اثاتهية 
بظعنهم ونعمهم وشائهم. اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله كَكِةٍ 
وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله. 

قوله: «فذكر القصة»: 

أخرجها بطولها غير واحد ممن ذكرنا تخريجهم للحديثء» وهذا لفظ 
ابن أبي شيبة» قال أبو عبد الرحمن الفهري: كنت مع رسول الله كَل في 
غزوة حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظلال الشجرء 
فلما زالت الشمس لبست لامتي وركبت فرسيء. فانطلقت إلى رسول الله 
يكل وهو في فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله» ورحمة الله 
الرواح؛ حان الرواح. فقال: أجل؛ فقال: يا بلال؛ فثار من تحت 
سمرة» كأن ظله ظل طائر» فقال: لبيك وسعديكء وأنا فداؤك. فقال: 
أسرج لي فرسي؛ فأخرج سرجاً دفتاه من ليف» ليس فيهما أشر ولا بطرء 
قال: فأسرجء فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتناء فتشامت 
الخلان قولى السلمون مديرين كما قال اللء فقال رسول الل كلد 
يا عباد الله. أنا عبد الله ورسوله؛ ثم قال: يا معشر المهاجرين أنا عبد الله 
ورسوله؛ ثم اقتحم رسول الله يَكهِ عن فرسهء فأخذ كما من تراب» 
فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههمء وقال: شاهت 
الوجوه. قال: فهزمهم الله. 
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46 - قَالَ يَعْلَى : َحَدَّتَنِي أَبْنَا 
0 رم 


وب © مود أ وه 7 
حَدٌ إلا امتلذ عَيْنَاءُ وَفَمَهُ ثراباً . 


رارع سا بو سي لح زا ترج لإ غزونا مع رسول الله يك 
ُنيناً» فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية» فاستقبلني رجل من 
العدوء فأرميه بسهم فتوارى عني» فما دريت ما صنع» ونظرت إلى 
القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرىء فالتقوا هم وصحابة النبي يَكِلِ 
فولى صحابة النبي كل وأرجع منهزماً وعليّ بردتان متزراً بإحداهما 
مرتدياً بالأخرى» فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعاً؛ ومررت على 
رسول الله بكلِ منهزماً وهو على بغلته الشهباءء فقال رسول الله يك : 
لقد رأى ابن الأكوع فزعاً؛ فلما غشوا رسول الله كَلِِ نزل عن البغلة» 
ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم» فقال: 
شاهت الوجوه؛ فما خلق الله منهم إنساناً إِلّا ملأ عينيه تراباً بتلك 
القبضة» فولوا مدبرين» فهزمهم الله عز وجل» وقسم رسول الله كك 
60 قوله: (إلا امتلاً عيناه وفمه تراباً» : 
زاد ابن أبي شيبة وغيره في روايته عن يعلى: وسمعنا صلصلة بين السماء 
والأرض. كإمرار الحديد على الطست الحديد. 
قال الإمام النووي رحمه الله : فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله َك 
إحداهما فعلية والأخرى خبرية» فإنه يَكِةِ أخبر بهزيمتهم ورماهم 
بالحصيات فولوا مدبرين» وأنه قبض قبضة من تراب من الأرض 
ثم استقبل بها وجوههم فقال: شاهت الوجوه؛ فما خلق الله منهم إنساناً 
ِلَّا مله عينيه تراباً من تلك القبضة» وهذا اذا ف نغساتان خرن 
وفعلية» ويحتمل أنه أخذ قبضة من حصىء, وقبضة من تراب فرمى بذا 
مرة وبذا مرة» ويحتمل أنه أخذ قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب . 


['] من كتاب السّير 14> 


وأخرج مسلم من حديث العباس رضي الله عنه قال: شهدت مع 
رسول الله كلكِ يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله يك فلم نفارقهء ورسول الله يِه على بغلة له 
بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار 
ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله كَكِْهْ يركض بغلته قبل الكفار. 
قال عباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله كَلِ أكفها إرادة أن لا تسرع» 
وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله كَل فقال رسول الله يَكخِ: أي عباس». 
نا اضحجات الشهرةاققالة نامث وكا رج ميا نفلت بعلن 
صوتي : أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله. لكأن عطفتهم حين سمعوا 
صوتي عطفة البقر على أولادها. تقالو يآ لبيك ينا البينكة 
قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصارء 
يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 
الخزرجء فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج» يا بني الحارث بن 
الخزرج. فنظر رسول الله يةِ وهو على بغلته كالمتطاول عليها 
إلى قتالهم» فقال رسول الله تكهِ: هذا حين حمي الوطيس؛ قال: 
ثم أخذ رسول الله يك حصيات فرمى بهن وجوه الكفارء ثم قال: 
انهزموا ورب محمد؛ قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما 
أرىء قال: فوالله. ال أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم 
كليلاًء وأمرهم مدبراً؛ زاد في سياق آخر: انهزموا ورب الكعبة» 
انهزموا ورب الكعبة؛ قال: وكأني أنظر إلى النبي يَكِِ يركض خلفهم 
وأخرج مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء : 
يا أبا عمارة» أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله. ما ولى رسول الله َكل 


6 


ولكنه خرج شبان أصحابه» وأخفاؤهم سر ليس عليهم سلاح 
أو كثير سلاح ‏ فلقوا قوماً رماة لا يكاد يسقط لهم سهم. جمع هوازن 
وبني نصرء فرشقوهم رشقاً ما يكادون يخطئونء فأقبلوا هناك إلى 
رسول الله كَل ورسول الله كَلةِ على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب يقود بهء فنزل فاستنصرهء وقال: أنا النبي 
لا كذب. أنا ابن عبد المطلب» ثم صفهم. قال البراء: كنا والله إذا 
احمر البأس نتقي برسول الله كه وإن الشجاع مثا لذي يحاذي به. 
تابعه عن عفان: 
١-ابن‏ أبي شيبة» أخرجه في المصنف .]079/١5[‏ 
١‏ الإمام أحمدء أخرجه في مسنده [5/ 65 
“ابن سعد في الطبقات [0/ 458]» وساق حديثه في -1١49/71[‏ 
١67‏ بطوله ولم يسق سنده هنا]. 
5 علي بن عبد العزيزء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 7571/ /78] 
رقم : ١ئلا.‏ 
وتابع المصنف عن الحجاج: علي بن عبد العزيزء أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير [18/8/7557] رقم : ١ئلا.‏ 
وتابعهما عن حماد: 
١‏ بهز بن أسد» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 587]. 
5 موسى بن إسماعيل» أخرجه أبو داود في الأدب, باب الرجل 
ينادي الرجل فيقول: لبيك» رقم: 0777 . 
 "'‏ أبو داود الطيالسي» أخرجه في مسنده برقم: »171/١‏ ومن طريق 
أبي داود أخرجه البيهقي في الدلائل .]١ 5١/51‏ 

كنذا فنا فنك 


[7] من كتاب السير "6١‏ 


بَابٌ: فِي بَيْعَةٍ النَبِيّ كلل 


ا 5 د ع و 2 مه 5 

1ت ]| حمر نا عتما دن م ٠‏ أنا يونسء عَنٍ الزَّهْرِيٌء 
تَنْ أبي إِدْرِيسَء عَنْ عَبَادَةَ بْنٍ الصَّامِتٍِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولٌ ان طإ 
وَنَحُنٌ مَعَهُ في مجلس : بَايعُونِي عَلَّى أن لا تشرقُوا بالله شيعا 
2 2 بع 


وا تَسْرِقُواء وَل ا 01 تَفتُلُوا 1 وُلَادَكُمْ ل توأ ببِهَمَانِ تفترونه 


قوله: «في بيعة النبي ك3ْ) : 
المبايعة: المعاهدة والمعاقدة» كأن المبايع باع لصاحبه وأعطاه خالصة 
ا و ا 
ومنه قوله تعالى : لإإِنَّ أله أُفَكرَى مرت الْمُؤيي أْفْسَهُع وَأْموْلم . . . * 
الآية. 

55 قوله: «عن عبادة بن الصامت»: 
زاد في رواية البخاري من طريق أبي إدريس الخولاني: وكان شهد 
بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة» وعندهما أيضاً من طريق الصنابحي 
من قوله: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله يكل. 
قوله : انس ين دق مدر 
زاد في رواية الشيخين من طريق أبي إدريس الخولاني عن عبادة: وحوله 
عصابة من أصحابه؛ وكانت هله البيعة بعد فتح مكة؛ لما ورد فيها من 
ذكر آية الممتحنةء فالأولى منها: كانت للأنصار ليلة العقبة قبل الهجرة. 
والثانية: التي يذكر فيها بيعة الحرب. ويدل على أنها غير الأولى كون 
الحرت ألم يقرع الاابجد القصرة» خرن الإنام جمد فى معد عه 
رواية ابن إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
عن أبيه الوليد عن جده عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء قال: بايعنا 
رسول الله يل بيعة الحرب ‏ وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في 


ص 


ده أن 0 وَأَرْجُلْكُمْ 


العقبة الأولى على بيعة النساء . . . الحديث» وقوله : بيعة النساء يعكر 
كونها الثانية» إذ بيعة النساء إنما كانت بعد الفتح» لكن يمكن أن يقال: 
إنما ذكرها على سبيل ذكر مناقبه لا على ترتيب البيعات؛ فهذا إشارة منه 
إلى حضوره أكثر البيعات إن لم يكن كلهاء يظهر ذلك عند جمع 
الروايات حيث يتبين في بعضها من الزيادات على البعض الآخرء 
وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده ما دار بين عبادة وأبي هريرة الذي 
لم يحضر تلك البيعات التي كانت في السنين الأولى قبل إسلامه, 
قال عبادة لأبي هريرة: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا 
رسول الله يك إنا بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل» 
وعلى النفقة في اليسر والعسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وعلى أن نقول في الله ولا نخاف لومة لائم فيه» وعلى أن 
ننصر النبي كَككةِ إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا 
وأبناءنا ولنا الجنةء فهذه بيعة رسول الله يكِ التي بايعنا عليها فمن نكث 
فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما بايع عليه رسول الله كَكِهِ وفئ الله 
تبارك وتعالى بما بايع عليه نبيه يَلك. . . الحديث؛» فتبين أنها كانت أكثر 
من مرةء وسيأتي في الباب بعده عن جابر رضي الله عنه بيعتهم على 
ألا يفروا. 

قوله: «بين أيديكم وأرجلكم»: 

أخرجاه في الصحيحين من حديث الصنابحي» عن عبادة» وفيه من 
الاختلاف قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إِلّا بالحق؛ بدل: 
ولا تقتلوا أولادكمء وفيه من الزيادة: ولا ننتهب؛ وأخرجاه من حديث 
أبي إدريس الخولاني» عن عبادة وفي لفظ البخاري من الزيادة 
مما لميذكر في رواية مسلم: ولا تعصوا في معروف ‏ وقال مرة: 


[؟] من كتاب السّير ااه 


8 َ ء 2م وو 00 37 ور قاذ له 06 مام اج سس سس سير شّ 
فمنْ وَفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا مِنْ ذلك فستره الله 
> ووع _ 95 ايوز اس وا لا دن العامة راق ٠.‏ باج و1 6س 1د عر م0156 -> 
فامره إلى الله إن شاءً عاقبه وَإن شاءً عفا عنه. ومن أصَاتَ مِنْ ذلك 
م 75 مم إن “خب 5 2 ير سس للع مو 
شيئا فعوقِبَ به في الدنا فهو كفارة له. 


- 
5 
355 
5 
1ه 
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ولا تعصوني في معروف -؛ وعندهما من حديثه من الزيادة: وقرأ هذه 
الآية يعني: التي في الممتحنة -» وأخرجه مسلم دون اليخاري 
من طريق أبي الأشعث الصنعاني. عن عبادة» وفيه من الزيادة: 
ولا يعضّه بعضنا بعضاً ‏ أي : لا يستحب وقيل: لا يأتي ببهتان. وقيل : 
لا يأتي بنميمةٍ -. قاله النووي» وسيأتي في الباب بعده من حديث جابر 
أنهم بايعوه على ألا يفروا ولم يبايعوه على الموت» أخرجه مسلم 


عَِ 


أيضا . 

قوله : «فمن وفى»: 

بتخفيف الفاءء قاله النووي» والظاهر أنه يجوز التشديد أيضاً فقد وردت 
بها الرواية» وهما بمعنى» أي: ثبت على العهد. 

قوله: «ومن أصاب من ذلك شيعاً؛ : 

قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن هذا الحديث عام مخصوصء 
وموضع التخصيص: قوله كَلِِ: ومن أصاب شيئاً من ذلك. . . إلى 
آخره»؛ المراد به: ما سوى الشركء وإلا فالشرك لا يغفر لهء وتكون 
عقوبته كفارةله. وفي هذا الحديث فوائد, منها: تحريم هذه 
المذكورات وما في معناهاء ومنها: الدلالة لمذهب أهل الحق أن 
المعاصي غير الكفر. 


2 
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١١‏ مَاتُ: 
فِي بَيْعتَهِ آن لا يَِرُوا 
َه دمهةه 62 افد م و ااه 5 201 وى ل وبي ساه 

517 أخبرنا أحمد بن عبد الله». ثنا ليث بن سَعدء 
سه ًَ 0# م ه اس ن مه ْ 4 3 7 سوس ؟وله - 22 
عَنْ أبي الرَّبِيرِء عَنْ جَابرٍ بن عَبَدٍ الله أنه قال: كنا يَوْمَ الحديبيةٍ ألفا 
2587 7 اع ا ع تلد 27 2 2 7 2 ماس َ سم 22 2 رهد 
وَأَرْبَعَ مِانَوَ فَبَايَعْنَاهِ وَعَمَرْ آخِذ بِيَّدِوِ تحت الشْجَرَةَ ‏ وَهِيَ سَمْرَة ‏ 
م سو مر ة ك” 0 6 > 01 ار مفيى مه ->ه 1 
قَالَ: بَايَعْنَاه عَلى أن لا تَفِرّء وَلمْ نبّايعغه عَلى المَوْتِ. 
و ك2 دقر») ولم ياد لمَوْبٍ 


 ”"61/‏ قوله : «ولم نبايعه على الموت»: 
هذا الحديث لا يعارض حديث سلمة عند الشيخين عن يزيد بن أبي عبيد 
قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي كَلْةِ يوم الحديبية؟ قال: 
على الموت. لفظ البخاري» قال الإمام النووي رحمه الله : رواية سلمة 
ومعنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم أنهم بايعوه يومئذٍ على الموت» 
وفي رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام 
والجهاد. وفي حديث ابن عمر وعبادة: بايعناه على السمع والطاعة وأن 
لا نازع الأمر أهله. وفي رواية عن ابن عمر أيضاً في غير صحيح 
مسلم: البيعة على الصبر. قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلها 
وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفر معناه: الصبر حتّى 
نظفر بعدونا أو نقتل» وهو معنى البيعة على الموت» أي: نصبر وإن 
آل بنا ذلك إلى الموتء لا أن الموت مقصود في نفسهء وكذا البيعة على 
الجهاد أي : والصبر فيهء والله أعلمء وكان في أول الإسلام يجب على 
العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار ولا يفروا منهم» وعلى 
المائة الصبر لألف كافر» ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين 
فقطء هذا مذهبنا؛ ومذهب ابن عباس ومالك والجمهور: أن الآية 


['] من كتاب السّير مه" 


منسوخة؛ وقال أبو حنيفة وطائفة: ليست بمنسوخة؛ واختلفوا في أن 
المعتبر مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف. أم يراعى. 
والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن. 

يقول الفقير خادمه: ما ذكره الإمام صحيح لكن لا ينافي أن يكون بعض 
الصحابة بايعوا النبي كَِِ على الموتء إذ كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم 
جنا ويدنا؛ أخرج ابن عساكر من طريق الزبير بن بكار قال: حدثني 
محمد بن الضحاك» عن أبيه أن ابن عباس قال: حدثني سعد بن عبادة 
قال: بايع رسول الله يكم عصابة من أصحابه على الموت يوم أحد حين 
انهزم المسلمون؛ فصبروا ولزموا وجعلوا يسترونه بأنفسهم يقول الرجل 
منهم: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله وجهي لوجهك الوقاء 
يا رسول الله؛ وهم يحمونه ويقونه بأنفسهم. حنَّى قتل منهم من قتل» 
وهم: أبو بكر وعمر وعلي والزبير وطلحة وسعد وسهل بن حنيف 
وابن أبي الأفلح والحارث بن الصمة وأبو دجانة والحباب بن المنذرء 
قال: ونهض رسول الله يك إلى صخرة ليعلوها وقد ظاهر درعين 
فلم يستطع» فاحتمله طلحة بن عبيد الله فأنهضه حنّى استوى عليهاء 
فقال رسول الله يَكلِيهِ: أوجب طلحة. 

وحديث الباب أخرجه مسلم في الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام 
الجيش عند إرادة القتال» من طريق محمد بن رمح عن الليث» ومن 
طرق عن أبي الزبير رقم: ١8057‏ (ا5) 258 14). 

وأخرجه الإمام البخاري من طرق عن جابر في المغازي» باب غزوة 
الحديبية» بقصة نبع الماء من بين أصابعه يك وبذكر العدد وقوله كك : 
أنتم خير أهل الأرضء الأرقام: .54١67‏ 8١4ء‏ 4195. 


نا ند نك 


56 شرح المسند الجامع 


5 كاك في ختر وحندق 
55 كد نا اثو الوليو نكا :ضقي نا ابو إشكاف دالء 
ولت اليزاء زى عازت بَقُوك: كات رشو ان 8ه يذل نكا اللزات 
1 اا وَقَدُ وَارَى الثّرّابُ بَيَاضَ إبطيْهِ وَهُوَ يَقُولُ : 
ا د 0 اسااضة 7 2 ا شه 
عب ا وَتَبِّت الأقَدَام إن 
: ارك 58 5 اتششك ‏ 0 0 لظ طشك 


0 


مدان ]ن لا قطنا 
: 
0-0 « 


اسه و 


وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْنَهِ . 
٠‏ بَابٌ: كَيْفَ دَخَلَ النَّبِيُ يله مَكَةَ ؟ 
48 أَحبَرَنًا عبد الاين حالد: بْنِ حَازِم تتا الك ص 
الزّمْرِي 0 أن الي بك كَل مَك عَم المح وَعَلَى رَأْسِهٍ 


عْمَرٌء قَلْما تَرَعَهٌ جَاءَهُ رَجَلَّ قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ا 2 نحطل 06 


2 


ا سُولُ الله كلله: اقتلرة. 


1 حت‎ ٠١ 


66 قوله: «سمعت البراء» : 
أخرجه الإمام البخاري في غير موضع من صحيحه. منها: في الجهاد 
والسيرء. باب حفر الخندق» رقم: ضرديسه ومسلم في الجهاد. باب 
غزوة الأحزاب وهي الخندق. رقم: 1807. 

# انه 

48 قوله : «ثنا مالك» : 
تقدم الكلام على حديثه في المناسك» باب دخول مكة بغير إحرام» 
رقم: 4ة١5.‏ 


[؟] من كتاب السّير /اه 1 


١‏ بَابٌ: فِي قَبِيعَةٍ سَيْفٍ النَّبِي يلل 


5-4 
ع 


600 أَخبَرَنًا أو لكان 5 جَرِير بن حارم عَنْ قَتَادَهٌ 


9 


26 قوله : «ثنا جرير بن حازم» : 
أخرجه من طرق عنه: أبو داود في الجهاد» باب في السيف يحلى» 
رقم: 2.5081 والنسائي في الزينة. 0 وعم 
والترمذي في الجهاد. باب ما جاء في السيوف وحليتهاء وقال: حسن 
غريب؟ رقم: 541 وي المعايل اها امساهاء فى ضمت 
رسول الله يكو رقم: 29494 وأبو الشيخ في أخلاق النبي كَل [/ ١1١]ء‏ 
والبغوي في شرح السنةء رقم: 55006 565اك2 والطحاوي في مشكل 
الآثار .]1١577/5[‏ 
قوله: «قال عبد الله : 
هو المصنف رحمه الله . 
قوله: كان قببعة سيف النبي يَكَِِ من فضة» : 
قال الخطابي: إنما جاز ذلك في السيف لأنه من زينة الرجل وآلتهء 
لانن عر لمجو وخر عن اداج الفارين زوه 1ج الترنين 

0١‏ قوله: «عن سعيد بن أبى الحسن»: 
البصريء الإمام» يقد ار السدهيي أن انمي ادرف 
قوله: «عن النبي كا : 
يعني: مرسلاًء أخرجه من هذا الوجه: ابن أبي شيبة في المصنف 


168 شرح المسند الجامع 


[8/ 21576 وأبو داود في الجهاد» باب في السيف يحلى رقم: 75585» 
والترمذي في الشمائل» باب ما جاء في صفة سيف رسول الله وَل 
رقم: 2٠٠١‏ والنسائي في الزينة» ياب حلية السيف» رقم: هلالاه. 
والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 547 »]١‏ والطحاوي في المشكل 
1؛:؛ وعلقه الترمذي عقب حديث جرير المتقدم عنده برقم: 
15 . 
قوله : «وزعم الناس» : 
كأنَ المصنف لا يسلم بذلك؛ وهو كذلك فقد تابع جريراً : 
١‏ همام بن يحيى» أخرجه أبو داود برقم: 21087 وابن سعد في 
الطبقات [1/ 4417]: والطحاوي في المشكل :]١177/7[‏ وهذا إسناد 
على شرط الشيخين. 
 "‏ أبو عوانة» أخرجه ابن حبان في المجروحين [7/ 184. والطحاوي 
في المشكل [؟11/5١].‏ 
# ورواه عثمان بن سعد وهو ضعيف - أيضاً عن أنس» أخرجه 
أبو داود برقم: 7040 وزعم أن أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن ء 
والطحاوي في المشكل »]١77/7[‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي َك 
[/١5١غء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [5/ .]١57‏ 
* وخالف الحجاج بن أرطاة سائر الرواة عن قتادة» فقالعنه: 
عن سعيد بن أبي الحسنء عن عبد الله بن عمرو بهء قال ابن أبي حاتم» 
عن أبيه: إنما هو سعيد بن أبي الحسن قال: كان قبيعة سيف 
رسول الله يَلهِ مرسل» بلا عبد الله بن عمرو. العلل .]7١/11[‏ 

يد نه 


[؟] من كتاب السّير ام 


بَابٌ: 
نَّ النَبِيَ كك أَقَامَ مَ ِالْعَرْصَةٍ قَلَاثاً 
ل ل 0 
أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسء عَنْ أبي طَلْحَةَ طلْحَة : أن النَبىَ لل كَانَ 
إِذًا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَحَبّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَيَهِمْ ثاثا . 


1 


مو اه © 0 ع م 
اللو ااال 


قوله: «أقام بالعرصة ثلاثاً» : 
العرصة: كل بُقعةٍ واسعةٍ ليس فيها بناء» قال الأصمعي: كل جوبةٍ 
منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصةًء قال الأزهري: وتجمع عِراصاً 
وعرّصاتء قال: فعوضة الدارٍ وسَطها؛ وقيل : هو ما لا بناء فيه» 
سميت بذلك لاعتراص الصبيان فيها . 

95 قوله: «ثنا معاذ بن معاذ): 
علق حديثه الإمام البخاري في الجهاد والسيرء باب من غلب العدوء 
عقب حديث روح» عن سعيد رقم : كر 
قوله: «أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا» : 
اختصره المصنف مقتصراً على الشاهد. أخرجه الإمام البخاري بطوله في 
المغازي» من طريق روح بن عبادة» ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
قال ذكر لنا أنسن بن .مالك» عن أبي طلحة» أن نبي الله يك أمر يوم بدرٍ 
بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فقذفوا في طوي من أطواء بدرٍ 
خبيث مخبث ‏ وكان ككلِ إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال- 
فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حنَّى قام على شفة 
الركي. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: يا فلان بن فلان» 
وبا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا 


1 


شرح المسند الجامع 


"1" سيَات: 
٠. .‏ 3 النّمَ لل نَخْلَّ مذ لذ 
في تخريق لنبي 5 ذخل بَنِي النضير 


24 


2# اخدرنا عند ادن سعيوه نكا ختية 3ل خالنة 


نا عُبيْدُ الله» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: حََّقَّ رَسُوَلُ الله يكل تخل 
ب التضير: 


"0 


لقنا رنقا ما فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ قال: فقال عمر: 

يا رسول الله» ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله يك : 

والذي تقين متخيو بيذ ونا انتم باسيع لعا اقول متهم قال قتادة: 

أحياهم الله حبّى أسمعهم, اقولة توويك وتصهرا ونقيمة ويفير زناف : 
كلذ يدن نا 


قوله : «ثنا عقبة بن خالد)» : 


تقدم» أخرجه مسلم في الجهادء باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريقهاء من طريق سهل بن عثمان أخبرني عقبة به» رقم: ١747‏ 
(53). 

وأخرجه البخاري من طرق عن نافع» منها: في الحرث والمزارعة» باب 
قطع الشجر والنخل» من طريق جويرية. عن نافع رقم: ار 
ومسلم برقم: : 55لا١‏ 592 ٠*"”7)ل‏ ف في الحرث والمزارعة. باب قطع 
الشجر والنخل . 

قوله: «حرق رسول الله وَكْةْ نخل بني النضير» : 

قال الخطابي» اختلف العلماء في ذلك. فقال الأوزاعي: لا بأس بقطع 
الشجر وتحريقها في بلاد المشركين». وبهدم دورهم. وكذلك قال 
مالك» وقال أصحاب الرأي: لا بأس به. وكذلك قال إسحاقء» وكره 
أحمد تخريب العامر إِلّا من حاجة إلى ذلك» واحتج بعضهم بنهي 


[7] من كتاب السير 5 


14" نَاتٌ: 
فِي النّهْي عَنِ التَّعْذِيبٍ يِعَذَابٍ الله 
465 5 أَخبَرَنَا عَبِدٌ الله بُنُ عَمْرَ بن أَبَانَء ثنَا عَبْدٌ الرّحِيم بْنُ 


1 5 م اوس 


سلما عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ِسْحَاقٌ عَنْ يَزِيد بْنِ أبي حبيب» عَنْ ؛ مر بسن 
عَبْدِ الله بْنِ الأَسَج عَنْ أبي إِسْحَافَ الدَّوْسِيٌ 9 


أبي بكر عن ذلكء» قال الشافعي: ولعل أبا بكر إنما أمرهم أن يكفوا 
عن أن يقطعوا شجراً مثمراً لأنه سمع النبي يكلْةٍ يخبر أن بلاد الشام تفتح 
على المسلمين فأراد بقاءها عليهم . 


كن م فك 


94 قوله: «عن أبي إسحاق الدوسي»: 

أخرج ابن إسحاق حديث الباب في سيرته  761//7[‏ ابن هشام] وزاد 
في الإسناد: سليمان بن يسار ,ب بين ابن الأشج وأبي ي إسحاق الدوسي» 
وخالفه الليث بن سعد فأسقط أبا إسحاق الدوسي من الإسناد» قال 
الإمام البخاري ‏ فيما رواه عنه الترمذي في العلل -: القول عندي 
ما قال الليث» وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة» أه. وأخرج 
ل ا ان 
على حديث الليث عن بكير: كذا في جميع الطرق عن الليث ليس بين 
سليمان بن يسار وأبي هريرة فيه أحد. وخالفهم ابن إسحاق فرواه في 
السيرة عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير فأدخل بين سليمان وأبي هريرة 
00 ا اي ا 
المصنف و بن حبان في صحيحه» وابن السكن» ١‏ 

العو ا ا ا 
المذكورء وأنت ترى ليس في الإسناد سليمان بن يسارء فكان ينبغي 


ب 2 


05 . »مهي > | | هاه :د > 6ه 1 . ج. وممه دن لله 
فال: بعثنا رَسول الله كَكِلَهِ فى سَريَة فقال: ! ظهرتم ب ن وفلان 


للحافظ أن يزيد فيقول: وأخرجه الدارمي من طريق ابن إسحاق بإسقاط 
ابن يسار من الإسناد» والاختلاف فيه من ابن إسحاق» فتارة يذكر 
سليمان بن يسان ويدخل معه أبا إسحاق الدوسيء وتارة يسقط 
أو يضعف رواية ابن إسحاق لأنها كما قال الحافظ في الفتح من المزيد 
فى متصل الأسانيد. 

نعم لكن بقي أن نشير إلى أن ابن حبان لم يخرج رواية ابن إسحاق في 
صحيحه » كأن الحافظ رحمه الله وهم في ذلك» فقد رأيته فى صحيحه 
لكن من طريق ابن أبي أنيسة عن يزيد» فهذه متابعة من زيد ‏ وهو أحد 
ثقات الكتب الستة ‏ لابن إسحاق فى إسقاط سليمان بن يسار من 
الإسناد حديث رقم : ١‏ [الإحسان]. 

وقد رأيت بعض المعاصرين يزعم أنّ في إسناد الإمام الدارمي سقطاً 
حيث لم يذكر سليمان بن يسار في الإسناد» قال: لأنْ ابن إسحاق ذكره 
في الإسناد عند روايته للحديث في سيرته» ثم قال: وكذلك أخرجه 
الخطيب فى الأسماء المبهمة من طريق ابن إسحاق . 

هكذا قال وفى قوله نظرء فقد ذكرنا أنه قد اختلف على ابن إسحاق 
فبه وإذا كان الآمر كذلك فكيف يعد ذلك سغطاء قاما رؤايكة من 
الوجه المخرج في سيرته فقد أجاب عنه الإمام البخاري كما تقدم. 
وأما روايته التي أخرجها المصنف رحمه الله هنا من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان بن يسارء أخرجها الخطيب في الأسماء المبهمة» وأما قوله: 
إن الخطيب أخرجها من طريق ابن إسحاق بذكر سليمان بن يسار؛ 


[7] من كتاب السّير بن 


فأحسبه وهم في ذلك» فهذا الكتاب بين أيدينا ليس فيه رواية اين إسحاق 
من الوجه الذي أخرجه في سيرته [الأسماء المبهمة ص 45١‏ 
الترجمة: 6١5؟].‏ 

ومما يزيد الأمر وضوحاً أن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله 
ورضي الله عنه ذكر أبا إسحاق الدوسي فيمن تفرد بكير بن الأشج 
بالرواية عنه فقال في المنفردات والوحدان: وممن تفرد عنه بكير بن 
0 . وأبو إسحاق مولى بني هاشمء اه. 
وبهذاية يتبين أن رواية المصنف هي الأشبة بالصواب في حديث 
سا لأن الرواية الثانية تبطل ما قاله مسلم من تفرد ابن الأشج 
بالرواية عن أبي إسحاق الدوسيء والله أعلم. 

أما حديث الليث» عن بكير فأخرجه البخاري في الجهاد, باب لا يعذب 
بعذاب الله» رقم: 2701١7‏ وأحمد بن حنبل في المسند [17017//5- 
5 405]ء وأبو داود في الجهاد. باب في كراهية حرق العدو 
بالنار» رقم: 57174. والترمذي في السير رقم: »١161١‏ والنسائي في 
السير من السنن الكبرى» باب النهي عن إحراق المشركين بعد القدرة 
عليهم رقم : 287517 وار بن الجارود في المنتقى رقم لامك والبيهقي 
في السنن الكبرى [9/ .]9١‏ 

قوله: «إني كنت أمرتكم»: 

في الأصول: إني قد كنت؛ لكن ناسخ «ل» ضرب على : «قد» . 

قوله: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يعذب بالنار» : 

إنما يكره التعذيب بالنار إذا كان الكافر قد ظفر به وأسر وحصل الكف» 


بَابٌ: فِي النْهي عَنْ قَثّلٍ النسَاء وَالصَّبْيَانٍ 


ل يس برا سي معو 2 ىه اهمه 


065 حدثنا محمد بن عيدِئَة» عَنْ عَلِيَ بْنِ مُسْهِرٍء عَنْ عَبَيْدِ الله 


اس دف - عَنْ نافع» عَنِ ابن عَمَرَ 
قَالّ: أجافي خسن متارئ: شرلاله ة انراة متتولة 


6> 


قَنَهَى رَسُوَلُ الله وَل عَنْ َثْلٍ النْسَاءِ وَالصبيّان. 


ذلك أن النبي يَكِْهِ قد أباح أن تضرم النار على الكفار في الحرب» وحين 
أمّر أسامة قال: اغز على ابنا وحرق؛ نر بف 6 ا لوو 
والشافعي في أن يرمى أهل الحصون بالنيران» إِلَّا أنه يستحب ألا يرموا 
بالنار ما داموا يطاقون إِلّا أن يخافوا من ناحيتهم الغلبة فتجب حيتئظٍ أن 
يقذفوا بالنار؛ قاله الخطابي. 
د يم نك 

9-665 قوله: «عن عبيد الله» : 
تابعه الليث» عن نافع» أخرجه الإمام البخاري في الجهاد والسيرء باب 
قتل الصبيان في الحرب» رقم: 270١4‏ وأخرجه في باب قتل النساء في 
الحرب» رقم: 70١16‏ من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله» به» ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم: ١7554‏ 
(585. 56). 
قوله: «وجد في بعض مغازي رسول الله كوا : 
في بعض الروايات أن ذلك كان عند دخوله مكة حرسها الله» وفي 
بعضها أن ذلك كان بالطاتف» فكأن القصة تعددت» ويؤيده اختلاف 
السياق» فأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث مقسم عن اب بن عباس : 
أن رجلاً أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائم سيفه» فقتلهاء فمر عليها 
النبي يَكهِ فأخبر بأمرهاء فنهى عن قتل النساء. أخرجه الطبراني في 


[؟] من كتاب السّير ا 


10 ا عَاصِمْ بْنُ يُوسُّفء ثَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيُ) 
1-8 0 0 م 2 - يمر 0 - سي سه سا لس سل 
سول اذ في غَرَاقٍ قَطَفِرَنا بِالمُشْرِكِينَ» كأ 
حَنَّى كَتَلُوا ب القت يل 


0011 د 


لفاكت كرا الوق 1 ل ا 1 


1 - 


معجمه الكبير من الطريق نفسه وقال فيه: فسكت؛ لم يذكر النهي. قال 
الإمام الخطابي: فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت» ألا ترى أنه 
جعل العلة في تحريم قتلها أنها لا تقاتل فإذا قاتلت دل على جواز 
قتلهاء وقال الإمام النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث 
وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قال جماهير 
العلماء: يقتلون» وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلواء وإلا ففيهم 
وفي الرهبان خلاف. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون؛ والأصح في 
مذهب الشافعي قتلهم» ولم يختلفوا في جواز البيات ‏ وهو أن يغار 
عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ‏ لحديث 
الصعب بن جثامة قال: سُئل النبي يَكهْ عن الذراري من المشركين يبيتون 
فيصيبون من نسائهم وذراريهم» فقال: هم منهمء أي: لا بأس بذلك» 
لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص 
والديات وغير ذلك. والمراد: إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة» 
وأما حديث النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا؛ قال: 
وهذا الذي ذكرناه من جواز قتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة. 


915 قوله : «ألا لا تقتلنٌ ذرّية» : 
زاد هشيم وغيره عن يونس : قيل: لم يا رسول الله أليس هم أولاد 


ك6" 


شرح المسئد الجامع 


الم كين ؟ قال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟! 

والإسناد على شرط الصحيح., الأسود بن سريع ليس له شيء في 
الصحيحين وهو صحابي» ذكر بعضهم أن الحسن لم يسمع منه وقد وقع 
التصريح سماعةه فيبزواية ختموه والسري بن يحيى وغيرهماء ولعل 
ذلك لم يقنع ابن المديني فإنّه لا يقول بسماع الحسن من الأسودء 
والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 475]» والنسائي في السير من السنن 
الكبرى» باب النهي عن قتل ذراري المشركين. رقم: 28515 
والطحاوي في المشكل [1177/7]» والطيراني في معجمه الكبير 
[1١/الأرقام:‏ 854. 4877]ء والبيهقي في السئن الكبرى [9/ /ا/ا]» 
جميعهم من طرق عن يونس به وصححه الحاكم [17/7١]؛‏ على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 

ومن طرق عن الحسن أخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير 
[3 ) الترجمة: »١575‏ وفي الصغير 2.]894/١1[‏ والإمام أحمد 
في مسنده ["/ 575 5/5 7]» وابن أبي شيبة في المصنف 7/1١71‏ 87*] 
رقم: ل/ال401١ء‏ والطحاوي في المشكل 2171/51 14 والطبراني 
في معجمه الكبير [١/الأرقام:‏ “الى لاكلى مكل واكلى نكل 
ذللى الى على مامل]. وأبو يعلى في مسنده ]١4٠/7[‏ رقم: 
447 والبيهقي في السنن الكبرى [1/ للا ].ء وصححه ابن حبان 
كما في الموارد ‏ برقم : »؛ والحاكم .]١77/5[‏ 

# ورواه معمرء عمن سمع الحسن به؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [١١/؟5١]‏ رقم: 75004٠‏ وقد رواه قتادة عن الحسن» 
ومعمر مشهور بالرواية عنه. 


3 
0 
3 


[7] من كتاب السّير /1 


5 ا 2 2 هو عو 
55 يَِابُ حَدّ الصّبِيٌّء مَتَى يُقْتَل؟ 


دك برعا شي ووراير ع.مه 


ل رام 6 عَنْ سفيانَ» عَنْ عبد الملِكِ بن 
عْمَيْرٍ» » عَنْ عَطِيةَ الْقُرَظٌِ قَالَ : عُرِضْنًا عَلَى النِيَ كل يَوْمَولِء فَمَنْ أَنْبَتٌ 
المّعرَ قله وَمَنْ لم يليت يُرِكَ» فَكُنْتُ ناه ون ليت الشر قد 
َدلُوني - يَخني يوم قرط . 


661" قوله: «عن عطية القرظي» : 
صحابي» وقد صرح عبد الملك بالتحديث في رواية ابن راهويه 
عن سفيان . 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١19/١١[‏ رقم: 47/ا141اء 
وابن أبي شيبة في المصنف »]04٠ 014/١71‏ والإمام أحمد في مسنده 
اشر رن 1/5 )]. والحميدي في مسئلهبرقم: 8/8/8» 
وأبو داود في الحدودء باب في الغلام يصيب الحدء رقم: 44 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم. رقم: 2١584‏ 
والنسائي في الطلاق. باب متى يقع طلاق الصبي» رقم: 7117١‏ 
وابن ماجه في الحدود. باب من لا يجب عليه الحد. رقم: 255014١‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [0١/الأرقام:‏ 2.478 477]» 
والبيهقي في السنن الكيرى [5/ 86» 4/ 77] جميعهم من طرق 
عن سفيان» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان برقم: 2147857 
والحاكم في المستدرك [5/ »1754٠١‏ ومن قبلهما الترمذي في جامعه. 
وله طرق كثيرة عن عبد الملك بن عمير» يطول المقام بالإحالة إلى 
مواضعهاء وفيما أشرنا إليه كفاية» قال الحاكم في موضع : صار الحديث 
بمتابعة مجاهد صحيحاً على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال في موضع 
آخر: هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


0 
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َأَظمبوا لايم : 


6 قوله: عن سفيان»: 
هو الثوري. أخرجه من طريقه الإمام البخاري نازلاً في النكاح» باب 
حق إجابة الوليمة والدعوة ولفظه: فكوا العانى» وأجيبوا الداعى. 
وعودوا المريض. وأخرجه في الأحكام, باب إجابة الحاكم الدعوة 
عن مسدد» ثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» بلفظ : وأجيبوا الداعى» 
وعودوا المريض. كأنه في الموضعين سمعه من الدارمي . 
ورواه في الجهاد والسير باب فكاك الأسير من طريق جرير؛ عن منصور 
ولفظه : فكوا العاني ‏ ب يع © الأسيزة وأطعموا الجائع, وعودوا 
المريض . 
ومن طرق أخرجه الإمام أحمد [95/4*»؛ .]1١0‏ وأبو داود فى 
الجنائزء باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة» رقم: 6١٠اء‏ 
والنسائي في السير من السئن الكبرى» باب الأمر بفكاك الأسير» رقم: 
كككق, 
قوله: «فكوا العاني»: 
فكوا: أي: خلصوا الأسير من فككت الشيء فانفك», والعاني جاء 
مفسراً عن سفيان عند أبي داود» وفي رواية منصور عند البخاري 
بالأسيرء وقيل: للأسير عان من عنا يعنو إذا خضع؛ قال غير واحد من 
أهل العلم: الأمر هنا للندب؛ وقد يكون واجباً في بعض الأحوال. قال 
الحافظ في الفتح: ويؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع لأنه 
ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به والأمر بإطعامه مستمر. 

د نه 


[1] من كتاب السّير 553 


مَِابٌ: فِي فِدَاءِ الأُسَارَى 


ان را همه 2 
ا 


ا بو نعَيْمء نا حَمّادُ بْنُ رَيْدِء » عن يوبت. عَنْ 
أبي قِلَابَةَ» عَنْ أبي المُهَلَّبء عن عدران : حُصَيْنٍ أنَّ رَسُولَ الله كَل 
ال و 


4 0-4 
© سسب سماهة سمس مير سدس 82 2ه 


/ أَحخبَرَنَا يَحَيَى بن حَمَّادقٍ 
قاو 1ه ل 2 مَيْرِءِ عَنْ أبي ذَرٌ: أن التبى كله ل 


48 قوله: «فادى رجلاً برجلين»: 
وفي الحديث قصة., تأتي بطولها في باب إذا أحرز العدو من مال 
المسلمين» حديث رقم: ١٠لااء‏ وتقدم تخريجه في الأيمان والنذور. 
باب لا نذر في معصية الله. حديث رقم: 70177. 

تند ينا نا 

قوله: «عن سليمان»: 
هو الأعمشء تابع حماد بن يحيى المصنف عن يحيى بن حماد» أخر جه 
ابن حبان في صحيحه برقم: 51477. 
ومن طرق عن الأعمشء. أخرجه الإمام أحمد في مسنده ]١18/0[‏ 
وأبو داود في الصلاة» باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم: 
8 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [85/54/] رقم: 2١1145٠‏ 
والبيهقي في الدلائل [5/ 477]» وصححه أيضاً الحاكم في المستدرك 
0131 على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
4 خالف واصل الأحدب سليمان الأعمشء. فرواه عن مجاهدء 


د > . 5 


2 عو 


أغطيتٌ حمسا لَمْ يُعْطهُنّ نَبِنّ قَبْلِي : بُعِنْتُ إِلَى الأخمر وَالأَسْوَقٍ 
وَجُعِلَتْ لِنَ الأَرْضٌ مَسْجداً وَطهُوراً» وَأُِلَّتْ لِنَ الْعَتَاقِمُ وَلَمْ نَل 
إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىء مَنْ لَمْ يُشْرِكُ بالله شيعا . 


مَابٌ قِسْمَة الغْنَايْم في بلادٍ العَدُوٌ 


عن أبي ذر به» ومجاهد لم يسمع من أبي ذر؛ أخرجه الإمام أحمد في 
مسئده »)]١57-151١/6[‏ والبزار في مسنده ١١7-1١77/5[‏ كشف 
الأستار] رقم: ١؛»‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم: 
48 . 
قوله: «أعطيت خمساً»: 
تقدم من حديث جابر في كتاب الصلاة» باب: الأرض كلها طاهرة 
برقم : ادك يم 
يم فك 

قوله: «قسمة الغنائم في بلاد العدو) : 
كأنه عنى: باب جواز ذلك لما أورده في الباب» وهو خلاف مذهب 
اقل العوفة ان الخنام / تقيض كن إذار السرف كود الجلك اوم علبها 
إلا بالاستيلاء» وهو لا يتم إلا بإحرازها في دار الإسلام» والجمهور 
على خلاف ذلك» وبأن ذلك راجع إلى نظر الإمام واجتهاده» وتمام 
الاستيلاء يحصل بإحرازها بأيدي المسلمين» قالوا: ومما يدل عليه أن 
الكفار لو أعتقوا حينئذٍ رقيقاً لم ينفد عتقهم» ولو أسلم عبدٌ الحربي 
ولحق بالمسلمين صار حرًا. قاله الحافظ في الفتح. 


["!] من كتاب السير ىن 


ا للا يه اا 
سا سم سس قم حك 


4 


كال آثو مكون عَلن اش عَبْدُ الله 55 بْنْ مَسْعُودٍ في آخرو فِي الإِسْنَادٍ. 


م ىا انمه م 


"١‏ يات : فِي قِسْمَة الغَنَايّم, كَيْف نَقِسَمٌ؟ 


وروزق مع ٠.‏ 


ا ال را ثَنَا عْبَيْدٌ الله لله بن عَمرٍوء 


َه 


عَنْ رَيْوِء عَن الْحَكُم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 5 إن ابي لتلىة عَنْ أَبِيهِ قَالَّ: 


: قوله: «غنائم حنين»‎ 70١ 
هو في الصحيحينء وفيه أنه أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل»‎ 
وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك» وأعطى أناساً من أشراف العرب‎ 
فآثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء‎ 
وما أريد بها وجه الله. . . الحديث.‎ 
أخرجاه من طرق عن ابن مسعود» فأخرجه البخاري في فرض الخمس»‎ 
باب ما كان النبي وَيْةِ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس.» رقم:‎ 
وأخرجه مسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على‎ 
.)١51 ء٠50(‎ 1١557 الإسلامء رقم:‎ 
: قوله : «في آخره في الإسناد‎ 
يريد أنه ليس بمرسل كما يظهر للناظر.‎ 


5 قوله: «عن أبيه) : 


أحذا وما تعذها: 


من شرح المسئد الجامع 


5 6 وو 00 سس سي سس سار الس 00 2-7 ع 37 وم 3 
اه 0 ل َ و م + ه مير 1 1ه عش و 115 
رخالهم. فابتدرَ الناس ما وَجَدَوا مِنْ جَرَورِء قال: فلم يَكَنْ ذلِك 


5 
م لاس 3 م عق 0 


و رو 0 1 1 
بِأَسْرَعَ مِنْ أنْ مَارَتٍ الْفُدُورٌء قَأَمَرَ بها رَسُولُ الله يله فَأَكْفَِتُ 


قوله: «فأكفئت»: 

وهو نحو أمره يكِهِ بذي الحليفة» ففي الصحيحين من حديث رافع بن 
خديج قال: كنا مع النبي يَكةِ بذي الحليفة فأصاب الناس جوع» وأصبنا 
إبلاً وغنماً» وكان النبي كَلِةِ في أخريات الناس» فعجلوا فنصبوا 
القدور» فأمر بالقدور فأكفعت ثم قسم. .. الحديث, قال الإمام النووي 
رحمه الله : اعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس 
المرق عقوبة لهم. وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع 
ورد إلى المغنم ولا يظن أنه ل أمر بإتلافه لأنه مال للغانمين» وقد نهى 
عن إضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة 
إذ من جملتهم أصحاب الخمسء ومن الغانمين من لم يطبخ» فإن قيل : 
فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولم ينقل أيضاً أنهم 
أحرقوه وأتلفوه» وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق 
القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه» وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر 
الأهلية يوم خيبر فإنّه أتلف ما فيها من لحم ومرق لأنها صارت نجسةء 
ولهذا قال النبي كك فيها: إنها رجس؛ أو نجسء وأما هذه اللحوم 
فكانت طاهرة منتفعاً بها بلا شك فلا يظن إتلافهاء وإنما أمر كك بإراقتها 
لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل 
من مال الغنيمة المشتركة فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في 
دار الحرب. 


[] من كتاب السير فنا 


2 2 سس سا سح سسا ع ار من خخ ع > ع 214 2 4 
قال لم فِسَم يبنا كول :انه له كد فجعل لكل عَشْرةٍ * ه26 قال كان 
رو و حيصتو ه ع ركه سه 92 اه ل © سرج سوسس اله 
ينو ل معه تسعه » وَكَنْت وَحَْدِى فَأَلفتٌ إل » فكنا عشرة يننا شاة 
ل ع > م رظ ى رير بو سه مّه 3 ره 
قَالَ لِي عَبْدَ الله: بَلَعَنِي أنْ صَاحِبَكُمْ يَقَولٌ عَنْ قيس بن مُسَلِمء 
كس رض عي 20 وا واه َ 1 5 
نه يقول: إنه لم يحفظه . 
7؟” ْنَا زَكَرَيَاءٌ بن عَدِئ: عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَمرو» 
5 2 1 9 
اه 5 را يه براءٌ 0 م ه م ه 5 واه ض اه 
> 6 0 َ و 
وال جم تن اص لله عَنْ أبِيو» عَنِ النّبيّ كلل نَخْرَ » قال: 
7 ته ته 7 يه 
ان 3 


قَأُلْفْتٌ ليم . 


كنال أبن مين الصوابة ضه عِنْدِي ما فَالَ رَكَرِيَاءُ فِي 


قوله: «وكنت وحدي فألّفت»: 

أي ضومت وجٌمعت إليهم. 

قوله: «قال لي عبد الله؛ : 

القائل هو المصنف» يذكر ما قاله شيخه له من المخالفة في الإسناد. 
256 قوله: «حدثنا زكرياء بن عدي»: 

تابعه الإمام أحمد عن زكرياءء أخرجه في مسنده [54/ 58 7]. 

وتابع زيداً : غيلان بن جامعء أخرجه أبو يعلى في مسنده [7/ 277١‏ 

)]198 1910 /9[ والبيهقي في السنن الكبرى‎ .97٠ رقم:‎ ]١ 


والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين [5/ 2]8١ - 8١‏ رقم: 
ا . 


. . > 


7١‏ يَابُ سَهُمٍ ذِي القُرْبَئ 


كلت أخيرنا أن التنمان» نَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِم قَالَ: حَدَّنْنِي 
قَيْسٌ بْنُ سَعْدِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرَء قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بُْ عَامِرٍ إِلَى 


2 


ابن عَيّاس ال عَنْ * شما 


2_4 قوله: ١عن‏ يزيد بن هرمز» : 
المدني» الليثي مولاهم. تابعي ثقة» من رجال مسلم. 
قوله: «كتب نجدة بن عامر) : 
الحروريء عداده في الخوارج الذين خرجوا في فتنة ابن الزبير» ووقع 
في سنن أبي داود في رواية ابن شهاب» عن يزيد بن هرمز بأن سؤال 
نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان حين حج في فتنة ابن الزبير» 
وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سن من الهجرة. 
قوله: «يسأله عن أشياء» : 
أخرجه مسلم بطوله من طريق وهب بن جرير وبهز كلاهما عن جرير بن 
حازم وفيه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم؟ وإنا 
كنا نرى أن قرابة رسول الله يِل هم نحن, فأبى ذلك علينا قومناء 
وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه 
رشدء ودفع إليه مالهء فقد انقضى يتمه» وسألت هل كان رسول الله يَكِِ 
يقتل من صبيان المشركين أحداً؟ فإنَّ رسول الله يك لم يكن يقتل منهم 
أحداًء وأنت فلا تقعل منهم أحداًء إِلّا أن تكون تعلم منهم ما علم 
الخضر من الغلام حين قتله؛ وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما 
سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنّهُم لم يكن لهم سهم معلوم, إِلّا أن 
يحذيا من غنائم القوم . 


[] من كتاب السير ها 


فَكَتَبَ إِلَيّه : إِنْكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْتَى الذي ذَكَرَ الله تَعَالَى في 
وس > ع م ع2 


القُرْآنء وَإِنَّا كُنَا نَرَى أَنَّ كَرَابَةَ رَسُولٍ الله يلك هُمْ كَأَبَى دَلِكَ عَلَيْنَ 
قَوْمنًا . 


قوله : «١فكتب‏ إليه» : 

في رواية سعيد المقبري» عن قيس عند مسلم: ابن عباس ليزيد: اكتب 
إليه» فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. وعنده من رواية جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن يزيد بن هرمز فقال: ابن عباس: لولا أن أكتم 
عَلمَاً ما كتبت إليه . وعنده من.رواية وهب ونه كلاهما عن جرين: قال 
ابن عباس: والله لولا أن أردَّه عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة 
عين . 

قوله: ١عن‏ سهم ذي القربى»: 

في رواية محمد بن جعفر». عن أبيه. عن يزيد: وكتبت تسألني 
عن الخمس لمن هو. . . الحديث,ء قال الإمام النووي رحمه الله : 
معناه: خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى» وقد اختلف 
العلماء فيه» فقال الشافعي مثل قول ابن عباس : وهو أن خمس الخمس 
من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى» وهم عند الشافعي والأكثرين 
بنو هاشم وبنو المطلبء وقوله: أبى علينا قومنا ذاك؛ أي: رأوا أنه 
لا يتعين صرفه إليناء بل يصرفونه في المصالح» وأراد بقومه: ولاة الأمر 
من بني أميةء وقد قال الشافعي رحمه الله: يجوز أن ابن عباس أراد 
بقوله: أبى ذاك علينا قومنا: من بعد الصحابة وهم يزيد بن معاوية. 
قوله: «فأبى ذلك علينا قومنا» : 

إسناده على شرط مسلم» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [2718/1 
49 5954 1]. 


فد 


شرح المسند الجامع 


ومسلم في الجهادء باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم» رقم: 
.)١110«<5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [9/ 27٠١‏ ل]ء 
والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 777]» وابن الجارود في المنتقى برقم : 
71 من طرق عن قيس بن سعد به. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »]708/١1[‏ والشافعي كذلك [5/ ١77‏ 
»]١77‏ ومسلم برقم: 14817 (2110 78١)ء.‏ وأبو داود في الجهادء 
باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» رقم: 271754 والترمذي في 
السيرء باب من يعطى الفيء. رقم: .١5605‏ والنسائي في قسم الفيء» 
رقم: 214114 وأبو يعلى في مسنده [4/ 4717 رقم: ٠5506]ء‏ [47/0 
رقم: 7771]. والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 46 ؟7]» والبغوي في 
شرح السنة برقم: الال وابن الجارود في المنتقى برقم: م١٠١‏ 
جميعهم من طرق عن أبي جعفر محمد بن علي» عن يزيد به. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 5٠‏ وأبو داود في الجهاد. باب 
المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» رقم: 7774 وفي الخراج» باب بيان 
مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى» 5987., والنسائي برقم: 
5١75 » 536‏ وأبو يعلى في مسئده [5/ 5717] رقم: 556٠+‏ [5/؟4] 
رقم: »7717١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [8/ 715]» وأبو عبيد 
في الأموال برقم: 807 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 07 7"] جميعهم 
من طرق عن الزهري» عن يزيد» به وصححه ابن حبان برقم: 48554 . 
وأخرجه مسلم برقم: 1817 »)١51(‏ وأبو عبيد في الأموال برقم: 57/ 
من طريق المختار بن صيفي» عن يزيد به. 

* ورواه اسماعيل بن أمية فاختلف أصحابه عليه : 

فتارة يروونه عنه» عن يزيد. 

وتارة» عنه» عن المقبري» عن يزيد. 


]١*[‏ من كتاب السير ا 


 ”“‏ مَاتٌ: فى سَُهُمَان الخثل 


أخرج الوجه الأول أبو يعلى في مسنده [5/ 57] رقم: 7771 . 
وأخرج الوجه الثاني مسلم برقم: 2»١14( ١817‏ وما بعذه). والحميدي 
فى مسنده برقم: ”517., والبيهقي في السئن الكبرى [5/ 15 ؟]؛ 
وسعيد بن منصور في سلنه برقم : الاك لخلا 
وكذلك رواه أبو معشر عن سعيد المقبري» أخرجه أبو عبيد في الأموال 
برقم : .66١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [74/1؟]» وأبو يعلى في مسنده 
[/١4]ء‏ رقم: 770 من حديث عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس 
به . 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [/ ]١١١‏ من حديث عكرمة» 
عن ابن عباس به. 

ننم يم نت 


866 قوله : «للفارس ثلاثة أسهم) : 
هذا اللفظ مع اختصاره إِلَا أنه أشمل من غيره في المعنى» ففي رواية 
أبي أسامة. عن عبيد الله عند البخاري في الجهاد والسيرء باب سهام 
الفرس : أن رسول الله يكِهُ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً؛ رقم : 
*8, وعنئله أيضا في المغازي» باب غزوة خيبر» من حديث زائدة: 
قسم رسول الله كِ يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل سهماً؛ وفسره 
نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم؛ فإن لم يكن له 
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سمه يَ + وير 


5 أخيرنا محمد بن يوسفء عَنْ سفيّان» عَنْ عَبَيّدٍ الل 


عومسم ةم 


عَنْ نَافِع» عَنٍ عَن ابْنِ عَمَرَ نخوه. 


4" يَِابٌ: 
فِي الَذِي يَقْدُمٌ بَعْدَ القَنْح» هَلْ يُسْهَمُ لَهُ؟ 


- 


0 أَخبَرَنَا حَجَاحٌ بْنُ مِنْهَالِء ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَْمَهَ 


عَنْ عَلِيٌ بنِ زَيْدِء عَنْ تَمَّارٍ بْنِ أبي عَمَّارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 


فرس فله سهم. فلفظ المصنف أن الفارس وهو لا يكون كذلك 
إِلّا بفرسهء فإن لم يكن له فرس فهو راجل له سهم. قال الإمام الخطابي 
رحمه الله : أعطى الفارس ثلاثة أسهم: سهماً له وسهمين لأجل فرسه؛ 
أي : لغنائه في الحرب» ولما يلزمه من مؤونته» إذ كان معلوماً أن مؤونة 
الفرس متضاعفة على مؤونة صاحبه؛ فضوعف له العرض من أجله. 
وهذا قول عامة أهل العلم؛ إِلّا أن أبا حنيفة قال: للفارس سهمان. 
وحكي عنه أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم. وخالفه صاحباه فكانا 
مع جماعة العلماء. 

والحديث أخرجه أيضأ مسلم في الجهادء باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين» رقم: .١157‏ 


5 قوله: «عن سفيان»: 


هو الثوري» وفيه متابعته لأبي معاوية؛ عن عبيد الله . 
بنذ يع نه 


517 _ قوله: «أخبرنا حجاج بن منهال» : 


تابعه يعقرب بن سفيان» عن الحجاج» أخرجه في المعرفة [7/ 1١‏ 
[/ "؟]. 


[*؟] من كتاب السير 14 


مَا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كل مَعْنّما إلا قَسَمَ لي إلا يَوْمَ حَيْبْرَ فإنهَا 


- 7< ع 65و و2 ب 
كانت لأهل الحديبيَة خاصّة . 
و ”5 رعو وم > وس مهس 65 وه سس سس يب وسسما 
بو موسى وأبو هريرة جَاءَا بِينَ الحديبية وخيبر. 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [؟/ 0 57]ء من طريق روح» وابن سعد 
في الطبقات [1/ 17717 من طريق عبيد الله بن محمد التيمي جميعهم 
عن حماد به وفي الإسناد ضعف بعلي بن زيد» يقويه حديث أبي موسى 
الآتي في التعليق وهو في الصحيحين. 

قوله: ١لأهل‏ الحديبية خاصة»: 

في الحديث من الفقه: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة دون من لحقهم بعد 
إحرازهاء قال الشافعي: الغنيمة لمن حضر الوقعة أو كان ردءاً لهم 
فأما من لم يحضرها فلا شيء له منها. وهو قول مالك وأحمد. 

قال الإمام الخطابي: وكان الشافعي يقول: إن مات قبل القتال فلا شيء 
له ولا لورثته» وإن مات بعد القتال وقبل القسم كان سهمه لورثته. وكان 
الأوزاعي يقول: إذا ادرب قاصداً في سبيل الله أسهم له شهد القتال 
أو لم يشهد. وقال أبو حنيفة: من لحق الجيش بعد أخذ الغنيمة قبل 
قسمها في دار الحرب فهو شريك الغانمين. 

قوله: «وكان أبو موسى»: 

يعني : الأشعري» وقد كان النبي كَلةِ أسهم له مع غيابه عن خيبر» ففي 
الصحيحين أنه قال: ما قسم النبي يك لأحد غاب عن فتح خيبر منها 
شيئاً إلا لمن شهد معه؛ إِلَّا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم 
لهم معهم. قال الإمام الخطابي رحمه الله : يشبه أن يكون النبي كَل 
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6 بَابٌ: 
فِي سِهَام العَبِيْدٍ وَالصَّبْيَانٍ 
04- أخيرنا إِسْمَاعِيل بن خَلبل ...آنا :حفص ثنا محمد بن 
نَيِْءِ عَنْ ُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللّخم كَالَ: شَهِدْتٌ حَيْبَرَ وَآنَا عَبْدٌ مَمْلُوَكٌ 
فأعقلاني زر ورا كله بذ نمك لقاع واعطاني 'شثقا نكال: 


إنما أعطاهم من الخمس الذي هو حقه دون حقوق من شهد الوقعة» وقد 
روي أن النبي ككئِةِ أعطى أبا موسى وأصحابه بإذن أهل الحديبية 
ولم يتخلف عن خيبر أحد من أهل الحديبية. 

#6 د 


قوله: «أنا حفص» : 
هو ابن غياث» تقدم . 
قوله: «ثنا محمد بن زيد» : 
هو ابن المهاجر بن قنفذ التيمي» مدني ثقة» حديثه عند الجماعة سوى 
البخاري . 
قوله: «مولى آبي اللحم»: 
الغفاري. صحابي عاش إلى نحو السبعين. 
قوله: «من خَرّئي المتاع»: 
وهو أردأ المتاع» ويقال: سقط البيت من المتاع؛ وفي الحديث أن 
العبيد لا يسهم لهمء وإنما يرضخ لهم؛ روى ابن المقري وغيره حديث 
الباب عن حفص وفيه قول عمير: فقلت للنبي يَكْة: يا رسول الله 
أسهم لي. قال: فأعطاني. . . الحديث. وفي رواية الإمام أحمد: 


[7] من كتاب السير "4١‏ 


شهدت خيبر مع سادتي فكلموا فيّ رسول الله يِل فأمرني فقلدت سيفاً 
فإذا أنا أجرهء فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. 
زاد ابن أبي شيبة: ولم يضرب لي بسهم . 

قال الخطابي: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان 
مسيم لينى زرقدا يرم لين 4لا ان الأوزاعي قال عضوت له 
قال: وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يرضخ للنساء من الغنيمة» وإنما 
يرضخ لهن من خمس الخمس . وقال مالك: لا يسهم للنساء ولا يرضخ 
لهن شيئاً . 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 24٠5/1١7[‏ 01164 1]) 
وابن الجارود في المنتقى رقم: 2٠١417‏ من طرق عن حفص بن غياث 
به . 

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١78/5[‏ رقم: 1504غ» 
وابن أبي شيبة في المصنف »]5٠057/١7[‏ والطيالسي في مسنده برقم : 
01 والإمام أحمد في مسنده [5/ 2]777 وأبو داود في الجهادء 
باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» رقم: 73 والترمذي في 
السيرء باب هل يسهم للعبد. رقم: 1057» والنسائي في الطب 
من السنن الكبرىء, باب ذكر ما يرقى به المعتوهء رقم: 58/اء 
وابن ماجه في الجهاد» باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين» 
رقم : 85 وابن سعد في طبقاته [5/5١١]ء‏ والطبراني في معجمه 
الكبير /١11١7[‏ الأرقام : ١‏ 17. #*٠]ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
[4/١؟]»‏ وصححه ابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 
»١‏ وصححه الحاكم في المستدرك .]11١/5[‏ 


د يم فك 
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5" بَابٌ: 
فِي النّهْي عَنْ بَيْعِ الغَنَائِم م حَنَى دَقسَمَ 
هه سرى 26.ى-ل:ئ8 م عه و # _- 
5-8 أَخْبْرَنَا أحمد بْنُ حَمَيْدِء ثنا أبو أسَامَة» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
لوكي تابون القايم وتككرليه كن ان مام 0 -» 


- 
وه 


أنه نه أن ثناء السّهَامُ حت تقس 


68 قوله: «أخبرنا أحمد بن حميد) : 
تقدم» تابعه ابن أبي شيبة. عن أبي أسامة بطوله. ولفظه: أن 
رسول الله كه نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي. وعن كل ذي ناب 
من السباع. وأن توطأ الحبالى حنَّى يضعن, وعن أن تباع السهام حنّى 
تقسمء وأن تباع الشمرة حنّى يبدو صلاحهاء. ولعن يومئذ الواصلة 
والموصولةء والواشمة والموشومة, والخامشة وجههاء والشاقة جيبها. 
أخرجه في المصنف ]478/١5[‏ رقم: 21418 واختصره في 
اا ا الا”]. 
واقتصر ابن ماجه على الجزء الأخير فأخرجه في الجنائز» باب ما جاء 
في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم : ١6‏ . قال الحافظ 
البوصيري في الزوائد :]907١/1١1[‏ إسناده صحيح. وقد أخرج هذا القدر 
منه ابن حبان في صحيحه برقم: 27107 والطبراني في معجمه الكبير 
]١51[‏ رقم : ط(ؤول [4/١7-١15؟]رقم:‏ لالالا. 
* خالفه محمد بن راشد فرواه عن مكحول عن النبي يَكلةِ مرسلاًء 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [0/ 4١‏ 1؟] رقم : 48. 
وتابعه ابن أبي المخارق» عن مكحولء أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
أيضاً برقم: .749٠١‏ 


[*] من كتاب السّير نذا 


"٠‏ بَابٌ: فِي اسَْيْرَاءٍ الأآَمَةٍ 
2537 أخيرنا مدن خالل كنا كمد ئن إشحاف» 


عَنْ يَزِيدَ ب ْنِ أبي تريب ا دكران اتييك ع قال: 


حَدَئَيِي حَنَشْ الصَّنْعَانِيُ عَرَوْنَا المَعْرِبَ وَعَلَيْنَا عَلَيْنَا رُوَيْفِعٌ بْنْ ثابتٍ 


> برسمه. في وبيور 


الالضارية: لوس الي 00 : جِرْبَة 9 فينا رويفع بن ثَابِتٍ 
الأنْضَارف حَطِيباً فَقَالَ: ا لا أَكُومُ في ( ِل اسييكور 


المصنف قد يرتقى إلى الحسن بما للحديث من الشواهد» وهو صحيح 
بعمل أهل العلم» قال الحافظ البيهقي بعد أن أخرج بسنده إلى شهر بن 
حوشبء عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله وَكهْ عن بيع ما في 
بطون الأنعام حنّى تضع» وعما في ضروعها إلا بكيل» وعن شراء 
الغنائم حنَّى تقسم. . . الحديث؛ قال: هذه المناهي وإن كانت في هذا 
الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهي عنه في 
وانظر التعليق على الحديث الآتي. 

نا يد نا 

قوله: «عن أبى مرزوق»2: 

عن جماعة. حديثه حسنء إلى الصدق ما هو اضطرب فيه الحافظ» 
فوثقه في الكنى» وقال في الأسماء : مقبول! 
قوله: «حدثني حنش الصنعاني»: 
هو حنش بن عبد الله الصنعاني» أبو رشدين السبائي» نزيل إفريقية» 
وأحد الثقات. حديثه عند الجماعة سوى البخاري 


0 قَقَالَ: مَنْ كَانَ يَؤْمِنُ 
بالله وَاليوْم الآخر وَل أت شيا شيعا ٍ مِنَّ السَبي حَتّى ا ستيرتها 5 


قوله: «فلا يأتي شيئاً من السبي حنَّى يستبرئها» : 

يعني: إذا اشتراهاء وفي رواية: فلا يسقين ماءه زرع غيره (يعني: 
الحبالى). زاد غيره في هذا الحديث: وأن يبيع مغنماً حنّى يقسم. وأن 
يركب دابة من فيء المسلمين حتَّى إذا أعجفها ردها فيه» وأن يلبس ثوبا 
من فيء المسلمين حنَّى إذا أخلقه رده فيه. قال الإمام الخطابي 
رحمه الله: أمَّا الثياب والخرثي والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء 
منهاء إِلّا أن يقول قائل أنه إذا احتاج إلى شيء من الثياب حاجة ضرورة 
كان له أن يستعمله» مثل أن يشتد البرد» فيستدفِئ بثوب ويتقوى به على 
المقام في بلاد العدو مرصداً لقتالهم» وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال: 
لا يلبس الثوب إِلّا أن يخاف الموت. قال الخطابي: ولا أعلم خلافاً 
بين أهل العلم في جواز استعمال سلاح العدو ودوابهم حال الضرورة 
وقيام الحرب» فأما إذا اح و د د ل 
والإسناد حسن» بل صححه جماعة؛ منهم ابن حبان» وحسنه الحافظ 
في الفتح» وقال في بلوغ المرام: رجاله ثقات لا بأس بهم؛ كذا في نيل 
الأوطار للشوكاني. 

وأعاده المصنف في باب 45 في النهي عن ركوب الدابة من المغنم 
ولبس الثوب منه» رقم: .751481١‏ 

وأخرجة:الحفاظ من طرق مطولا واوختصرا: 

فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 2779 17١/777-171777]ء‏ 
والإمام أحمد في مسنده »]11٠١9-5١8 .27١8/4[‏ وسعيد بن منصور 


في سئنه برقم: 27777 وأبو داود في النكاح» باب في وطء النساءء 


[*؟] من كتاب السير هم-> 


يَِابٌ: فِي التي عَنْ وَطْءٍ الكَبَالَى 


0 ل ل ريل َ بن ححمَير: 
3 و سمس 8 4 


نُمَيْرٍ عَنْ ا ع 2 0 أن م ائرَأة مُجكة 
00 ُبلَى - عَلَى بَابٍ ُشطاط كََالَ: َعَلَّهُ قَدْ أَلَمّ بهًا؟ قَانُوا : 
تَعْمْء كال لَقَدُ عَمَدْت أن الْعَنَهُ لعن تَدْخل معه كَئِره: كيف يورئه 
وه لذ كج 42 كلت تقول وهو لا يكز 40 
رقم: 25١908‏ 59١5ء‏ وفي الجهاد. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة 
بشيء» رقم: 2.7708 والترمذي في النكاح» باب ماجاء في الرجل 
يشتري الجارية وهي حامل» رقم: ١١1»ء‏ وابن سعد في الطيقات 
[15/7-١5١١]ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2]59١/9[‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [5/ الأرقام: 4447, 244487 4484» 
26 255/85 245838 45884]ء والبيهقي في السنن الكبرى 


[57/4: 1459/7»: وصححه ابن حبان برقم : ١7175‏ (الموارد). 


١/ا""»" ‏ قوله: «عن يزيد بن خميرا: 
الرّحَبِيء حمصي ثقة» من رجال الجماعة سوى البخاري. 
قوله : ١‏ مجحّة) : 
بضم أولهء وكسر الجيمء بعدها حاء مهملة مشددة اسم فاعل» فسرها 
بأنها الحبلى . 
قوله: ١كيف‏ يورثه وهو لا يحل له؟ )2 : 
معناه: إن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك فلا يحل له 
استلحاقه وتوريثهء وقد يكون منه إذا وطتئها أن ينفش ما كان في الظاهر 


9 باب 
النّهِي عَنْ التَفْرِيِقٍ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا 


9- 
عه سمه 


95 أَخبرَنًا لْقَاسِمُ بْنُّ كَثيرِ» عن اللّيْثَا بن سَعٍْ - قِرَاءَةٌ - 


بم م س 06 


توه امل لي لخوالر حْمَنٍ الْحبُليٌ 

8 ذ-_ سس سر 0 مر ه هشر ٠.‏ سا سم 
كان في جبنشي رق بن ابيا وبين أمهَاتهم. فَرَآَهُمْ يَبْكُونَ» فُجَعَل 
َرْدُ الصَّبِى إِلَى أَمّه وَيقُولٌُ: إِنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: مَنْ كَرّفَ بَيْنَ الْوَالِدَ 


خملا وتخلق من وطنهء فلا يجوز له سبي واستخدامه: .وقال الحافظ 
البيهقي : هذا لأنه قد يرى أن بها حملاً وليس بحمل» فيأتيها فتحمل منه 
فيراه مملوكاً وليس بمملوك. وفيه دليل على أنه لا يجوز استرقاق الولد 
بعد الوطء إذا كان وضع الحمل بعده بمدة ة تبلغ أدنى مدة الحمل وهو ستة 
أشهرء وفيه بيان أن وَظأُ الحبالى من النساء لا يجوز حنّى يضعن 
حملهن . قاله الخطابي. 

والحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف »]77١/5[‏ والإمام 
أحمد في مسئده [5/ 0196 5147/7]» ومسلم في النكاح» باب تحريم 
وطء الحامل المسبية» رقم: ١9( ١54١‏ وما بعده)ء وأبو داود في 
النكاح» بابٌ: في وطء السباياء رقم: »1١607‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [/1/ 49 5]. 

م فين 


1_ قوله: «١عن‏ عبد الله بن جنادة» : 
المعافري». المصري» أحد أفراد» المصنفى» ذكره البخاري» 
وار بن أبي حاتم وسكتا عنه» ووثقه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
[/]. 


[؟] من كتاب السّير 14 


رُولَيَهَا رق الله يون الاحتاء يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


0 
اله 


+ مَابٌ: في الكَرَبِيٌ إِذَا قَدمَ م 


الات أخترةا أبو تُعَيْمِ» كنا أنان زعتل اله الت قله 
ا 


عَنْ مُفْمَانَ بْنِ أبي حَازِم» عَنْ صَحْرٍ بْنِ الْعبْلَةٍ ‏ قَالَ بو مَحَمدٍ 
وَِنْهُمَ مَنْ يَقول: مك لحلاف ناه ]ةف 1 
شق قَدِمْتٌ بها عَلَى رَسُولٍ الله يكل كَسَأَلَ النَبِنْ كله عَمَتَهَ قَقَالَ 


قوله: «وبين الأحباء» : 

وفي رواية: وبين أحبته» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ 21١15‏ 
41 415]ء والترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية الفرق بين 
الأخوينء أو بين الوالدة وولدها في البيع» رقم: ,»١787‏ وقال: حسن 
غريب!؛ والدارقطني [7/ 1717 والطبراني في معجمه الكبير ]7١1/5[‏ 
رقم: 2408٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى »]١77/4[‏ وصححه الحاكم 
في المستدرك على شرط مسلم [5/ 50]. 

تند فد ا 


25377 قوله : «عن عثمان بن أبي حازم» : 
كذا في هذا الموضع بالعنعنة» وتقدم في الزكاة بلفظ التحديث . 
قوله: «قال أبو محمد): 
هذه العبارة في نسخة (د1. 
قوله: «افادفعها إليه) : 
تقدم أنْ هذا على وجه استطابة النفس لا على وجه الإلزام والوجوب» 
يدل عليه ما ورد في بعض طرقه وفيه أن النبي يلِ لما قال له: 


١ . 5188 


وَكَانَماء لبت لِبَبي سْلَيْمٍ كَأَسْلَّمُواء فَأَنَو باكر ذلك تذعائي 
ا ا د اله إِذَا أَسْلَّمُوا أَخْرَّرُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ كَادْقَْهُ 


١‏ بَابٌ: فِي أَنَّ النّفْلَ إِلَى الإمَام 
74 أَخبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَّدِء تَنَا مَالِكُء عَنْ نَافِعء 


ادفع إلى القوم ماءهم. . قال: : نعميا نبى الله. قال صخر: فرأيت 
ورد لاق علش بف اعلن اللنايح بع من 1 لا وأخذه 
الماء. 


وانظر ما نقلناه عن الخطابي والبغوي في هذا عند تعليقنا عليه في 
الزكاة» باب من أسلم على شيء رقم: .18٠7١‏ 
ند نا 

قوله: «في أن النفل إلى الإمام» : 
التّفل: اسم لزيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على القدر المستحق» 
ومنه سميت النافلة لما زاد على الفرائض من العبادات» وسمي كذلك 
الولد نافلة لكونه زائداً على الولدء قال تعالى: #ووَهَينا لَه إِسَحَقَ 
ويَعقُوبٌ فاه . .. #* الآية. 

+671" قوله : «ثنا مالك» : 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه الإمام البخاري في فرض الخمس» باب 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» رقم: 271785 ومسلم 
في الجهاد والسيرء باب الأنفال» رقم: ١1759‏ (070. 
وأخرجه البخاري في المغازي» باب السرية التي قبل نجدء رقم: 
»© ومسلم برقم: 1١159‏ (795. لا» وما بعده) من طرق عن 
نافع به. 


[*؟] من كتاب السير 64> 


و سم و سم 


عَنِ ابْنٍ عْمَرَ قَالَ: بَعَتَ رَسُولَ الله وك سَرِيةُ فِها ابْنُ عُمَرَ فَعَيمُوا 
إبلاً كَثِيرَةٌ فَكَانَتُ سِهَامُهُمْ اثْتّي عَشَرٌَ بَعِيراً ‏ 
وَتفُلُوا بَعِيراً يرا . 
يَابٌ: 
في أَنْ يُنَفَنَ في البَدةٍ الرُبُعَ» وَفِي الرَحْعَةٍ التُّْتَ 


قوله: «ونفلوا تعترا بيدا : 
في الحديث دليل لما قاله الشافعي من أن النفل إلى الإمام» وأنه ليس فيه 
حدٌ لا يُجاوز؛ قال الإمام الخطابي رحمه الله: في هذا بيان واضح أن 
النفل إنما أعطاهم إياه من جملة الغنيمة لا من الخمس الذي هو سهمه 
ونصيبه» وظاهر حديث ابن عمر أنه أعطاهم هذا النفل قبل الخمس»ء 
كما نفلهم السلب قبل الخمس؛ وإلى هذا ذهب أبو ثور. اه. 

وانظر التعليق على الأحاديث الآتية 

95 


10 0 
ننخ فنا ا 


قوله : «ينفل في البَدَأة) : 

المراد بِالبَدَأَةِ: أي ابتداء السفر للغزو. 

قال الخطابي رحمه الله: كان رسول الله يَككِلهِ ينفل الجيوش والسرايا 
تحريضاً على القتال» وتعويضاً لهم عما يصيبهم من المشقة والكابة» 
ويجعلهم أسوة الجماعة في سُّهمان الغنيمة» فيكون ما يخصّهّم به من 
النفل؛ كالصلة»ء والعطية المستأنفة» ولا يفعل ذلك إِلَّا بأهل الغناء في 
الحروب وأصحاب البلاء في الجهاد. 

واعلفوا فى ده الزيادة الى هي التفل مق ان أعطاهع إراها هفكان 
ابن المسيب يقول: إنما ينفل الإمام من الخمس» يعني : سهم النبي يِل 
وهو خمس الخمس من الغنيمة» وإلى هذا ذهب الشافعي» وذلك أن 


4906 


هةااصمة 


ال 


سم رس اه مم - 1 8 سس 3 م 2 
أخبرنا محمد بْنّ عَبَِيْنَة» ثنا أبو إسحاق الْمَرَارِي» 


سج هم رهس 


عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَيَّاشْنِ» عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى» عَنْ أبي سَلَام 


ميت 


النبي يَلِِ كان يضعه حيث أراه الله عز وجل في مصالح أمر الدّين 
ومعاون المسلمين. 

وقال أنوعييد: الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاءء ومن ذلك 
قول النبي يكو : ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء» والخمس مردود 
عليكم. وقال غيرهم: إنما كان النبي كَلةِ ينفلهم من الغنيمة التي 
يغنمونهاء قال: وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب. 


قوله: «ثنا أبو إسحاق الفزارى» : 


هو إبراهيم بن محمد» تقدم . 

قوله: «عن عبد الرحمن بن عياش»: 

هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزومي» أبو الحارث المدني اختلف فيه» وحديثه عند الأربعة. 
قوله: «عن أبي سلام» : 

هو ممطور الحبشي» تقدم» هكذا قال أبو إسحاق الفزاري في حديث 
أبي سلام؛ عن أبي أمامة: لا يذكر مكحولاً شيخ سليمان بن موسى 
فيها. وتابعه معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق, وتارة يسقط أبا سلام 
ويذكر مكحولا في الإسناد. انظر الحديث الآني في الباب: 45 كراهية 
الأنفال» والتعليق عليه. 

والجديك يرويه أيضاً سفياتء فتارة يذكر أبا سلام» وتارة يسقطه. 

فأما حديث معاوية بن عمرو: فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ 777 
775] وفيه قصة بدرء وأخرجه بلفظ حديث الباب الحافظ البيهقي في 
السنن الكبرى [5/ »17١5‏ ثم قال عقبه: وقد قيل (كذا كالمضعف له): 
عن سليمان بن موسىء عن مكحول. عن أبي سلام؛ اه. 


["] من كتاب السّير 54١‏ 


2 ل +القافك فال كان رسول: الله 


وأما حديث سفيان بذكر أبي سلام في الإسناد؛ فأخرجه الحافظ 
ابن أبي شيبة في المصنف /١4[‏ 105 -507] رقم: 217815 والإمام 
أحمد في مسنده [0/ 819 2]77١‏ والترمذي في السيرء باب في 
النفل» رقم: ١607١‏ وقال: حسن -» ليوف فى امسن الى 
1" ]. 

وكذلك قال ابن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش» 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [7/ 1١‏ 7]. 

وهكذا فال أيضاً إسماعيل بن جعفر عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش » أخرجه الحافظ البيهقي في السئن الكبرى [5/ .]7١109‏ 

وأما حديث سفيان بذكر مكحول في الإسناد وإسقاط أبي سلام منه؛ 
فأخرجه أبو عبيد الأموال له ]"7١/[‏ رقم: 280١‏ ومن طريقه ابن 
زنجويه في الأموال له [1917//1] رقم : 7 »١‏ والحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [50/ ]١1١‏ رقم: 9775 ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
١٠6 /5[‏ "]. 

وتابعه ابن إسحاق وليس في قصته ذكر التنفيل» أخرجه الإمام أحمد 
[7”773] والبيهقي في السنن الكبرى »]7١65/5[‏ والحاكم في 
المستدرك .]١757/57[‏ 

* وخالف يزيد بن يزيد بن جابر» فرواه عن مكحولء عن زياد بن 
جارية» عن حبيب بن مسلمة بنحوه وتابعه جماعة» والوجهان جميعاً 


محفوظان. ويأتي تخريجه في الباب الآتي. 


بحن شرح المسند الجامع 


22 007 020 ع م 
كاد 


َقَلَ الرَبُعَ» وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعاً وَكلَّ النَّامِنُ تَفّنَ | 


قوله : «تَقَل الربع» : 

يعني عند ابتداء الغزو كما وقع صريحاً في رواية غير المصنف. قال 
الإمام المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال: تأويل نفل 
السرايا: أن يدخل الجيش أرض العدوء فيوجه الإمام منها سراياه في 
نذاثة قيعدرت نيتنا وتتفالا : ويمضي هو في بقية عسكره أمامه. 
وقد واعد أمراء السرايا أن يوافوه في منزل قد سماه لهم يكون به مقامه 
إلى أن يأتوه» ووقَّت لهم في ذلك أجلاً معلوماً . فإذا وافته السرايا هناك 
بالغنائم بدأ فعزل الخمس من جملتهاء ثم جعل لهم الربع مما بقي نفلاً 
خاصضًا لهم. ثم يصير ما فضل بعد الربع لسائر الجيش» وتكون السرايا 
شركاءهم في الباقي أيضا بالسويةء ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك» 
ل أنه يزيدهم في الانصراف فيعطيهم الثلث بعد الخمس وإنما جاءت 
الزيادة فى ب المتغيرف لأنهم ييدوون إذا غزوا نشاطاً» متسرعين إلى 
العدوء ويقفلون كلالاً بطاء قد ملوا السفر وأحيُوا الإياب. 

قال: وأما اشتراك أهل العسكر مع السرايا في غنائمهم بعد النفل فإنما 
يشركونهمء لأن هذا العسكر رده للسراياء وإن كان أولئك حووا 
الغنيمة» وهؤلاء غيب عنهاء وهو تأويل قول النبي كك الذي ذكرناه: 
ويرد أقصاهم على أدناهم؛: ومشدهم على مضعفهم» ومتسريهم على 
قاعدهم. 

قال: فهذا ما جاء في نفل السراياء إلا أن أهل الشام يرون أن السرية 
الأولى لا نفل لهاء يقولون: هم وسائر الجيش في الغنيمة الأولى بمنزلة 
واحدة؛ وكذلك يروى عن سليمان بن موسى. 

وقال الخطابي رحمه الله: قال ابن المنذر: قيل: إن النبي كلِ إنما فرق 


[!] من كتاب السير نذا 


+ع بَاتٌ: 


فِي النفا يَعْنَ الحُمْ 


بين البَدَأَةَ والقفول حنَّى فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر 
عند دخولهم وضعفه عند خروجهم؛ لأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى 
للسير والإمعان في بلاد العدو وأجمٌ. وهم عند القفول تضعف دوابهم. 
وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم 
للرجوع إليهم فنرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل. 

قال الخطابي: كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبيّنَء لأن فحواه يوهم أن 
معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم» وليس هو معنى الحديث» والبدأة 
إنما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت 
بطائفة العدو» فما غنموا كان لهم منه الربع ويشركهم سائر العسكر 
في ثلاثة أرباعه» فإن ققلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية 
كان لهم مما غنموا الثلث لأن نهوضهم بعد القفل أشق. والخطر فيه 
أعظم» اه. 

وانظر التعليق على الحديث الآتي بعده. 


0 


قوله: «في التفل بعد الخمس»: 
يحغبل أنتيكون الحراذ: أن لتقل الأ يكوة الابعة إتخراج الخمش 
كما هو مذهب جماعة من الفقهاء» ويحتمل أن يكون المراد: تحديده» 
وتوجيه الترجمة: بابٌ: في النفل بعد الخمسء كم هو؟ إذ النفل على 
مذهب الإمام الشافعي وآخرين لا حد لهء وهو متروك للإمام. ويؤيده 
رواية سعيد بن عبد العزيز لحديث الباب عن مكحول أنه كَكِةِ نفل الرّبع 
يعد الخمس . 
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5 99 أَخبَرَنًا أَبُو عَاصِمء عَنْ سُفْيَانَء عَنْ يَزِيدَ بن يَزِيدَ بْن 
٠‏ ل 3 7 2 ماس " 0 7 
جابر» عن 5 لل عَن زِيَادٍ بن جارية» عَنْ حبيب بن مسلمة: أن 


02 هس ع ره عاج ع ؟5عو 
سر هه 7 


61/5" قوله: «عن زياد بن جارية»: 
التميمي» الدمشقيء أحد ثقات التابعين» من الناهين عن المنكرء 
المنكرين على أهل البدع بدعهم» وبذلك قتله الوليد بن عبد الملك فقد 
أنكر ‏ وهو جالس في المسجد ‏ تأخير الجمعة إلى العصر. فأخرجه من 
المسجد وقتله» وقد ذكر بعضهم أن له صحبة» وثقه النسائي وغيره. 
قوله: «نفل الثلث بعد الخمس»: 
ترجم له الحافظ البيهقي بنوع آخر من أنواع التنفيل» لِمَا ذكر فيه من أنّه 
نفل بعد أن خمس الغنيمة وبلغ به الثلث. 
قال الإمام الخطابي رحمه الله : يشبه أن يكون الأمران معا (يعني: النوع 
الأول المتقدم في الباب قبل هذاء وهذا) جائزين» قال: وقد اختلف 
العلماء في ذلك» فقال مكحولء والأوزاعي : لا يجاوز بالنفل الغلث. 
وقال الشافعي: ليس في النفل حد لا يجاوزء وإنما هو إلى اجتهاد 
الإمام. اه. 
ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي رواية سعيد بن عبد العزيز التي سقتها قريباء 
وتابعه عبيد الله الكلاعي : أن النبي يَكِيْهِ نفل الثلث والربع . وانظر التعليق 
على الأحاديث المتقدمة قبل هذا. 
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 189/61] رقم: 
4 . ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده[09/4١-١5١]ء‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [5/١؟]‏ رقم: 270١19‏ وأخرجه أبو عبيد 
القاسم بن سلام في الأموال [/ 73705] رقم: 2174 والحافظ ابن أبي شيبة 
في المصنف [54١//ا45]‏ رقم: 5717,», والإمام أحمد في المسند 


[1] من كتاب السّير 5256 


2]١5١-١59/4[‏ وسعيد بن منصور في سننه برقم : ١‏ وأبو داود 
في الجهاد. بابٌ: فيمن قال: الخمس قبل النفل» رقم: 27144 
وابن ماجه كذلك فيه» باب النفل» رقم: 24580١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى »1*١4/1[‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار [5/ 1١‏ ؟] 
جميعهم من طرق عن الثوري به»ء وصححه الحاكم لا على شرط أحدء 
وقال الذهبي: صحيح؛ [؟/ .]١77‏ 

تابعه عن ابن جابر : 

١‏ ابن عيينة» أخرجه الحميدي في مسنده برقم: 2481١‏ ومن طريقه 
الطبراني في معجمه الكبير [5/١؟]‏ رقم: .7617١‏ 

؟ - زياد بن سعدء أخرجه الإمامأحمد في مسنده [54/4١]ء.‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [54/ 7؟] رقم : اكد 

* ورواه معمرء عن يزيد» عن مكحول. عن حبيب فعله. أخرجه 
الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 184] رقم : فض 

* ورواه غير واحد عن مكحول نحو حديث يزيد» وبعضهم يقول الثلث 
والربع؛ وبعضهم يقول: الربع؛ وكل ذلك محفوظ كما يفهم من مذاهب 
أهل العلم» منهم : 

١‏ سعيد بن عبد العزيز ‏ وكان الإمام أحمد يقول: ليس بالشام أحسن 
حديثاً منه ‏ أخرجه في مسئده [5/ 159. 0]١1١‏ وأبو عبيد في الأموال 
[/6"] رقم: 8٠6٠١‏ , وابن زنجويه في الأموال[7917/1] رقم: 
7 » وابن أبي شيبة في المصنف [5١/لا15]‏ رقم: 214116 
وابن الجارود في المنتقى برقم: 21١79 27١7/8‏ والحافظ عبد الرزاق 
في المصنف ]١189/5[‏ رقم: .97”١‏ ومن طريقه الطبراني في معجمه 
الكبير [54/١؟]‏ رقم: 5018»: والحاكم في المستدرك [5/ 2]477 
والبيهقي في السنن الكبرى »]7”١7/51[‏ وابن عساكر في تاريخه 
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[ا'ك/ر“”ت 55]. 

»]1١6١ /5[ العلاء بن الحارث» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
27149 وأبو داود في الجهادء باب فيمن قال الخمس قبل النفل» رقم:‎ 
وابن زنجويه في الأموال‎ »]7 5١ /[ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
]7 ١ 27١7 /5[ [195/5]رقم: كلاكلكء والطبراني في معجمه الكبير‎ 
.]1١ 5/51 رقم: 7”075. 6070". والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

سليمان بن موسى» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ »]١59‏ 
وابن ماجه في الجهاد. باب النفل» رقم: 0 (حسنه البوصيري في 
الزوائد)» ويعقوب بن سفيان في المعرفة »1١8/7[‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار [719/7]» والطبراني في معجمه الكبير [5/ الأرقام: 
4 8074 7070]. وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 
برقم: 5470 . 

4 أبو وهب عبيد الله الكلاعي» أخرجه أبو عبيد في الأموال [/ 8؟7] 
رقم: 9لاء وأبو داود برقم: والطبراني في معجمه الكبير 
1 ١7١]رقم:‏ 57" والبيهقي في السنن الكبرى [7*/5١”؟]»‏ 
وسعيد بن منصور في سلنه برقم: 271707 والخطيب في تالي تلخيص 
المتشابه ]437/1١[‏ رقم: 7. 

ه ‏ الحجاج بن أرطاةء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]5077/١54[‏ 
رقم: 14817/1ء والطبراني في معجمه الكبير [4/ 777] رقم: 700171. 
ابن ثوبان» أخرجه الحاكم في المستدرك [7/ 47 7]» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار [7/ 5٠‏ 7]» والطبراني في معجمه الكبير [4/ 1؟] 
رقم: 760177. 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[/ ١؟]‏ رقم : 0”. 


[؟] من كتاب السير 51 


5 يَاتٌ: 
مَنْ قَتَلَ قَِبلَا فَلَهُ سَلَبُه 
510 أَخُبَرَنَا حَجاجٌ بْنُ مِنْمَالٍء ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَ 


2 


نََا إِسْحَاقٌ بْنٌ عبد الله بْنِ أبي طَلْحَة» عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ: 
4-_النعمان بن المنذرء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [4/ 4 ؟] 
رقم: الاه”. 
وتابع مكحولا » عن زياد بن جارية : 
عطية بن قيس» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [5/ 5 ]١‏ رقم: 
سنن 

كنا يت ا 

قوله: «من قتل قتيلاً فله سلبه» : 
كعادة المصنف في المغايرة بين لفظي الترجمة وحديث الباب جمعاً بين 
الألفاظ. وبلفظ الترجمة أخرجه الشيخان في الطريق الثاني الذي أورده 
المصنف دون أن يذكره. 

قوله: «أخبرنا حجاج بن منهال» : 
روي حديثه مطولاً ومختصراً وفيه قصة» بعضهم يقتصر منه على ما يتعلق 
بالترجمة» وهذا لفظ بهزبن أسد. عن حماد عند الإمام أحمدء قال 
أنس بن مالك: أن هوزان جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل 
والنعم» فجعلوهم صفوفاً يكثرون على رسول الله يكلو فلما التقوا ولى 
المسلمون مدبرين كما قالالله عز وجل.ء فقال رسول الله ككلةِ: 
يا عباد الله. أنا عبد الله ورسولهء يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله؛ 
فهزم الله المشركين ‏ قال عفان: ولم يضربوا بسيف ولم يطعنوا برمح - 
وقال رسول الله يلِ يومئذٍ: من قتل كافراً فله سلبه. فقتل أبو طلحة 
يومئظٍ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم. قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله 
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2 كو 


نَّ الت كل قَالَ : 000 


قال : ] كَقَتَلَ أَبُو طلْحَة طلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ وَأَحَدَّ أُسْلَايَهُمْ . 


9 
أ 


ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درع فأجهضت عنه فانظر من 
أخذها. فقام رجل فقال: أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنيها. ‏ ة 
وكان رسؤل"اله كه لأ ينال شيعا إلا أعظاء آاز يسكت فبتككف 
رسول الله يله فقال: عمر لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده 
ويعطيكها. فضحك رسول الله كَل وقال: صدق عمر. قال: وكانت 
أم سليم معها خنجر فقال أبو طلحة: ما هذا معك؟ قالت: اتخذته إن 
دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه. فقال أبو طلحة: يا رسول الله 
ألا تسمع ما تقول أم سليم؟ قالت: يا رسول الله أقتل من بعدنا من 
الطلقاءء انهزموا بك؟ قال: إن الله قد كفانا وأحسن يا أم سليم. 
أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /١5[‏ 5 807. 0٠57]ء‏ والإمام 
أحمد في مسئده [7/ 194٠0 .١١54‏ 179؟7]. ومسلم في الجهادء باب 
غزوة النساء مع الرجالء رقم: »١16١4‏ وأبو داود في الجهاد. باب في 
السلب يعطى القاتل» رقم: »71١8‏ والطيالسي في مسنده برقم: 
649 والطحاوي في شرح معاني الآثار [7/ 217717 والبيهقي في 
السئن الكبرى [705/11]» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 
برقم: 58778 » والحاكم في المستدرك ["*/ ؟ه؟]. 

قوله: «من قتل كافرا فله سلبه» : 

قال الإمام النووي رحمه الله : اختلف العلماء في معنى هذا الحديث». 
فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع 
الحروب» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك : من قتل قتيلاً فله سلبه؛ 


[*؟] من كتاب السّير 5ك 


2 
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و سمه رس مام 00 م ه 0 ص 
5-4 أخبرنا محَمُّد بن يَوسَفَء عَنْ فيان دن عيينة) 


هاس هج سس ور بير داعم هو م 


عَنْ يَحَيَى بن سَعِيدِء عَنٍِ ابن كثِيرٍ بن أفلح ‏ هو عمر بن كثِيرٍ - 


أم لم يقل ذلك؛ قالوا: وهذه فتوى من النبي يَكِيهِ وإخبار عن حكم 
الشرع فلا يتوقف على قول أحدٍ. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما 
رحمهم الله تعالى: لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل بل 
هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إِلَّا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل 
قتيلاً فله سلبه. وحملوا الحديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقاً من 
النبي يكلةِ وليس بفتوى وإخبار عام» وهذا الذي قالوه ضعيف لأنه صرح 
في الحديث بأن النبي كَكِدِ قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع 
الغنائم» والله أعلم. ثم إن الشافعي رضي الله عنه يشترط في استحقاقه 
أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال» والأصح: أن القاتل 
لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد استحق 
السلبء وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحقه إلا المقاتل. وقال 
الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إِلّا في قتيل قتله قبل التحام 
الحرب؛. فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه. 
قال: واختلفوا في تخميس السلب وللشافعي فيه قولان. الصحيح منهما 
عند أصحابه: لا يخمس؛ وهو ظاهر الأحاديث,. وبه قال أحمد 
وابن جرير وابن المنذر وآخرون» وقال مكحول ومالك والأوزاعي : 
يخمس . وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وإسحاق وابن راهويه: يخمس إذا كثر. وعن مالك رواية اختارها 
إسماعيل القاضي : أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه» وإلا فلا . 

قوله: هو عمر بن كثير) : 
المكيء الأنصاري مولاهم؛ مولى أبي أيوب» وأحد الثقات» حديثه 
عند الجماعة. 


أي ءًَ 1 2 3 اسه 2 0 >ع عي 
عَنْ ابى محمدل مَوْلى أبى فتادة» عَنْ ابى قتادة 
و 07 


مََلنُّ تفلي رَسُولُ الله وَل سَلَبَه . 


قوله: ١عن‏ أبي محمدا: 

اسمه: نافع بن عباس أو عياش المدني» وهو مولى عقيلة الغفارية» 
وإنما قيل له: مولى أبى قتادة؛ للزومه له» وهو ثقة. حديثه فى الكتب 
الستة. 1 ْ 

قوله : «بارزت رجلا فقتلته» : 

لم يذكر المصنف الشاهد في الحديث». وكأنه اكتفى بما أداه معنى 
ما أوردم» وفي الحديث قصة أخرجها الشيخان عن أبي قتادة قال: خرجنا 
مع النبي يكَكِ عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلاً 
من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين» فضربته من وراءه على حبل 
عاتقه بالسيف فقطعت الدرع» وأقبل علي فضمني ضمةٌ وجدت منها ريح 
الموت» ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب» فقلت: 
ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل؛ ثم رجعواء وجلس النبي كَلِل 
فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. فقلت: من يشهد لي؟ 
ثم جلستء قال: ثم قال النبي يَِِ مثله؛ فقمت فقلت: من يشهد لي؟ 
ثم جلست» قال: ثم قال النبي يك مثله» فقمتء فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ 
فأخبرته» فقال رجل: صدق, وسلبه عندي» فأرضه مني . فقال أبو بكر: 
لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد اللهء يقاتل عن الله ورسوله كَل 
فيعطيك سلبه . فقال النبي كَلِ: صدق, فأعطه. فأعطانيه» فابتعت به 
مخرفاً في بني سلمة» فإنَّه لأول مال تأثلته في الإسلام. 

قال الإمام النووي معلقاً على قوله: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه : 
فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية 


0 من كتاب السّير‎ ]١[ 


© بَابٌ: فِي كَرَاهِيَةٍ الأَنْقَالٍ 
49 2 وَقَالَ بَكلهْ: ليرد قَوِيُ المُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ . 


وغيرهم: أن السلب لا يعطى إِلّا لمن له بينة بأنه قتله» ولا يقبل قوله 
بغير بينة. وقال مالك والأوزاعى: يعطى بقوله بلا بينة؛ قالا: لأن 
ابي وله اعلا الملن فى هذا الحديت بقزنبواحل ولس يله 
والجواب: أن هذا محمول على أن النبي كَل علم أنه القاتل بطريق من 
الطرق. وقد صرح يه بالبينة فلا تلغى» وقد يقول المالكي : هذا مفهوم 
وليس هو بحجة عنده. ويجاب بقوله يَلكة: لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى. . . الحديث,» فهذا الذي قدمناه هو المعتمد فى دليل الشافعى 
رضي الله عنهء وأكانا سح يه شعني 81 |اقنا را يعن لعن 
بإقرار من هو في يده؛ فضعيف!؛ لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال 
منسوبا إلى من هو في يده» فيؤخذ بإقراره» والمال هنا منسوب إلى 
جميع الجيش» ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في البيوع» باب بيع السلاح في الفتنة 
وغيرهاء رقم: »5٠٠١١‏ وفي فرض الخمسء. باب من لم يخمس 
0 0 1 ا باب 010 تعالى: *وويوم 
حص 0 صضةة ا باب الشهادة د 
عند الحاكمء رقم: ١7١لاء‏ ومسلم في الجهادء باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل» رقم : .١75١‏ كلاهما من طرق عن يحيى بن سعيد به. 

ين لت 
قوله: في كراهية الأنفال) : 

هذه الترجمة منتزعة من حديث الباب» وكذلك الحديث المعلق» 
فإنّهِ موصول بإسناد الذي بعدهء وهو طرف منه»ء قال عبادة في هذا 


6 9 أَبَرَنًا الود ]1 00 الْمَرَارِيُ 


طق أبي ا البَامِلِن: 00 العايك: أن التّبى طَلهِ 


كَانَ يَقُولٌُ: أَدُوا الْجِيَاط وَالمَخِيطء وَإِيّاكُمْ وَالْعْلو 


- 
6 لاو 


لَعْلولَ فَإنه نَهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ 


الحديث : كان النبي كَكهْ يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المؤمنين على 
ضعيفهم. وانظر التنبيه الآتي في آخر الباب. 

قوله : «ثنا أبو إسحاق الفزاري»: 
قد ذكرت في الحديث المتقدم قريباً قبل بابين الاختلاف على أبي إسحاق 
في هذا الحديث» فتارة يسقط مكحولاً ويذكر أبا سلام» وتارة يعكس 

2 

ذلك كما وقع في حديث: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإته باب 
من أبواب الجنة يذهب الله به الهمٌ والغمٌ. أخرجه الإمام أحمد 
[ه/ "١9‏ |]. 
وقد تابع ابن عيينة» عن أبي إسحاق بإسقاط مكحول من الإسناد: 
معاوية بن عمروء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 757 5 737]. 
والذي ظهر لي بعد البحث ‏ والله أعلم بالصواب ‏ أن الحديث طرف 
من الحديث المتقدم قريباء وإذا كان الأمر كذلك فلا نطيل البحث بإعادة 
تخريجهء وبالله التوفيق. 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده [78-111/5١]ء‏ والبزار كذلك 
3[ كشف الأستار] رقم: ١1754‏ والطبراني في معجمه الكبير 
[/-١5؟]رقم:‏ 5514 من حديث أم حبيبة بنت العرباض عن 
أبيها: أن رسول الله تكد كان يأخذ الوبرة ن الفيء فيقول: ما لي من 
هذا إِلّا مثل ما لأحدكم إِلّا الخمس وهو مردود عليكم» فردوا الخياط 


[؟] من كتاب السير 07 


5 ياب 
النَّهْي عَنْ رُكُوبٍ الدَابَّةٍ مِنَ المَعْنّمء وَلَّيْسِ الثّوْبٍ مِنّهُ 
80 أَخبَرَنًا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِء ثَنَا مُحَمَّدٌ ‏ هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - 
2 3 1 20 
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبء عَنْ أبي مَرْرُوقِ ‏ مَوْلَى لِتّجِيبَ ‏ قَالَ: 
حَدَّنَيِي حَنَسٌْ الصَّنْعَانِيُ قَالَ: عَرَوْنَا المَعْربَ وَعَلَمْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَاتِ 


7 2 > فعسم وماس( يماك وه 7 وري ا ا سه. 5 
الانصّاري» فَافْتَتَحَنَا قَرَيَةَ يُقَالُ لَهَا: جربةء فَقَامْ فِينَا رَوَيْفِع بن 
د 6 اق ع ورد ار مما م قل “و 6ق والح هد ل ك0 , سن بز 0ه 
نَابتٍ الأَنْصَارِيٌ حَطِيباء فَقَالَ: إني لا أقومٌ فِيكُمْ إلا بمَا سَمِعْتَ 
مِنْ رَسُولٍ الله كَل قَامَ فِيئَا يَوْمَّ حَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحُْنَاهًا فَقَالَ: مَنْ 


03 و ه 0 


كَانَ يَؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ فلا يَرْكَبَنَّ دَابّةَ مِنْ فَئْء المُسْلِمِير 


والمخيطء وإياكم والغلول فَإنّه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة . 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [777/5]: أم حبيبة لم أجد من 
وثقها ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقات. 
تنبيه: في النسخة الهندية العتيقة ‏ وكذا المطبوعة المعتمدة عليها ‏ 
عقب هذا الياب: «باب ما جاء أنه قال: أدُوا الخياط والمخيط» قال: 
وبهذا الإسناد أن النبي كِِ كان يقول: أدوا الخياط والمخيطء وإياكم 
والغلول؛ فإنه عار على أهله يوم القيامة. والذي أثبتناه هو الموافق 
لما في الأصولء ولا أظن أنْ هذه الترجمة تغبت» حيث يظهر التكرار 
فيما لو أردنا إثباتها هنا . 
كلذخ يد فنا 

: قوله: «أخبرنا أحمد بن خالد)»‎ 0١ 

تقدم حديثه والكلام عليه في باب استبراء الآمة من هذا الكتاب تحت 


رقم : 351 . 


نت 5 57 ل عه مب م مس هوم 0 0101-7 ع عير 

حَتى إذا أ أو قَالَ: أَعْجَفهًا ‏ قال أبو مِحَمَدٍ: أنا أشك فيه 
0200011 2 2 0 و ثْ 200000 2 0 ع وا و 1 6ه 

ردهاء ومن كان يؤمِن بالله وَاليَوْم الآخر فلا ب تُوبا مِن فيْء 


7 بَِابٌ مَا جَاءَ في الْغُْلُولٍ مِنَ الشدَّةٍ 
0 ع" لق اف واه مم د ل ا عر 
7 د أخبرنا أبو الوَلِيكِء ثنا عكرمة بن عَمَار قَالَ: حَدَثيى 
و 0 2 0 2 م 3 اريم عو لبر مويو 265 2 
فرت مقو واد ودس ل 2 0 2 01 تو 0 2 2م م 7 
فيل نفر يَوْمِ خيبر فقالوا: فلان شهيدء حتى ذكروا رجلا فقالوا: 


و 
| 


قوله: «أعجفها»: 
كذا عند الجميع. والشك من المصنف كما صرح بذلك» وهما بمعنى » 
د تنا فنا 

قوله: «باب ما جاء فى الغلول من الشدة» : 
قال القاضي عياض في المشارق: كل خيانة غلول» لكنه صار في عرف 
الشرع لخيانة المغانم خاصة. 

917 قوله : «حدثنى أبو رُمَيل) : 
بالتصغير اسمه: سماك بن الوليد الحنفي» يمامي صدوق» لا بامن به 
قوله: «حتى ذكروا رجلاً»: 
أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة ما يشير إلى اتحاد قصته وقصة 
الرجل وسماه البخاري مدعم ‏ بكسر الميم» وسكون الدال المهملة. 
بعدها مهملة مفتوحة ‏ قال أبو هريرة: افتتحنا خيبر» ولم نغنم ذهباً 


[ من كتاب السّير “0 


وم 8 3 ع صر و !ات مه 2 عوقو 3 3 8 وخ 

قلان شَهِيدَء فَمَالَ رَسُولَ الله ككئةِ: كلاء إني رَأَيْتَه في الثارء فِي عَبَاءَةٍ 
508 إن 6م م 02 4 20 6ه وى مم 2 

أو بَرْدَةٍ ‏ غَلهَاء قَالَ لِي: يا ابْنَ الخطاب قم فْنَادٍ فِي الناس: 


0 


كع يو رفع" ا رركي إكى يوه 8ع > مده هدهي . 3 
نه لا يَدَخل الجنة إلا المؤمنون. فقمت فناديت فِي الناس . 


ولا فضة. إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط» ثم انصرفنا مع 
رسول الله يكِ إلى وادي القرىء ومعه عبدٌ له يقال له: مدعمٌ. أهداه له 
أحد بني الضباب» فبينما هو يحط رحل رسول الله يِه إذ جاءه سهم 
عائرء حنّى أصاب ذلك العبدء فقال الناس : هنيئاً له الشهادة. فقال 
رسول الله كَل : بل» والذي نفسي بيده؛ إن الشملة التي أصابها يوم خيبر 
من المغانم. لم تصبها المقاسمء لتشتعل عليه ناراً. فجاء رجل حين 
سمع ذلك من النبي ككهِ بشراك أو بشراكين. فقال: هذا شيء كنت 
أصبتهء فقال رسول الله يلِ: شراك ‏ أو: شراكان ‏ من نار. 
وقد وقعت القصة أيضاً لآخر من موالي النبي كه فأخرج البخاري من 
حديث عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي يَكِةِ رجل يقال له: 
كركرة» فماتء» فقال رسول الله يك : هو فى النار. فذهبوا ينظرون إليه 
فوجدوا عباءة قد غلَّها . ْ 
قوله: «كلا)» : 
زجر ورد لقولهم أنه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة؛ بل هو في النار 
بسبب ما غل . قاله الإمام النووي رحمه الله. 
والإسناد على شرط مسلم» أخرجه في الإيمان». باب غلظ تحريم 
الغلول». رقم: »)١١5( ١87‏ والإمام أحمد في المسند[١/١١]ء‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف /١4[‏ 476 -455]» والترمذي في السير» 
باب ما جاء في الغلول. رقم: لاه وقال: حمين سكحيم عرب 
وابن حبان في صحيحه برقم: 5459». ا21/865 والبيهقي في السنن 
الكبرى »]1٠١١/41‏ من طرق عن عكرمة بن عمار به. 

تن د فنك 


/؟ دنات: 
عم هه 


فِي عُقُوبَةٍِ الَالٌ 


ا - مو ره سه اسه 2 0 ماه مه 
2357 حدثنا سَعِيد بن مَنصورء عَنْ عَبَدِ العزيز بن محَمدٍء ع 


2 د العرير بر عن 
٠ 2‏ عوا ساس ٠‏ لت يه سه اس ه. مه 5 _--2 ره اس #ك 
صَالِح بن محمد بن زائدة. عَنْ سَالِم بن عَبِدٍ الله عن أبيه» عن جدو 
2 07 2 ميو بير ميلا .ثء “اه رع معودو 2 © ابير ا بير صاد هم 2 هي 
قال: قال رَسول الله كَكْة: مَنْ وجدتموه غل فاضريوه واحرقوا جاعه . 


235 قوله : ١حدثنا‏ سعيد بن منصور»: 
أخرجه في سننه برقم : 271774 ومن طريقه أيضاً: أبو داود في الجهادء 
باب في عقوبة الغال» رقم: 277١7‏ والطحاوي في المشكلء والحاكم 
في المستدرك [178-111//7]. 
وأخرجه أبو داود برقم: 2717١‏ والإمام أحمد في مسنده [1١/؟١7]»‏ 
والترمذي في باب ما جاء في الغال ما يصنع بهء رقم: ١1515اء‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف /٠١[‏ 207 7 الأرقام: 9 ؟لام, 
4ه وابن عدي في الكامل [5/ ]1١1171 1775 6175١1‏ جميعهم 
من طرق عن الدراوردي به. 
*# خالف موسى بن اسماعيل عامة الرواة عن الدراوردي إسناداً ومتناًء 
قصر في إسناده وجعله من حديث ابن عمر مرفوعاً» لم يذكر عمر بن 
الخطاب. وقال بدل: «واضربوه»: «واضربوا عنقه». وزعم الطحاوي 
في المشكل أنه أولى الروايات عن الدراوردي؛ فوهم» وإنما أولى 
الروايات رواية الجمهور عن الدراوردي. 
والحديث ضعّف إسناده الجمهور بصالح بن زائدة» ذكره الإمام البخاري 
في تاريخه وقال: منكر الحديث؛ ثم علق له هذا الحديث وقال: لا يتابع 
عليه. وقد قال النبي يَككةِ: صلوا على صاحبكم, لم يحرق متاعهء اه. 


[؟] من كتاب السير 0١0‏ 


زاد الحافظ في تهذيبه عن البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا 
الحديث في الغلول. وهو حديث باطل ليس له أصل» وصالح هذا 
لا يعتمد عليه. اه. 

قال أبو عاصم: القول ببطلان الحديث مجازفة» إذ كيف يكون باطلاً 
ويعمل بهء ولا خلاف بينهم في ترك العمل بما لا أصل له في السنة. 
قال الترمذي في جامعه عقب الحديث : هذا حديث غريبء والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول الأوزاعي. وأحمدء 
وإسحاق» اه. 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله: قلت أمّا تأديبه عقوبة في نفسه على 
سوء فعله» فلا أعلم بين أهل العلم فيه خلافاً. وأما عقوبته في ماله فقد 
اختلف العلماء في ذلك» فقال الحسن البصري: يحرق ماله إِلّا أن 
يكون حيواناً أو مصحفاً. وقال الأوزاعي: يحرق متاعه. وكذلك قال 
أحمد وإسحاقء قالوا: ولا يحرق ما غل لأنه حق الغانمين يرد عليهم, 
فإن استهلكه غرم قيمته. وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به 
وسّرجه وإكافه. ولا تحرق دابته ولا نفقته إن كانت معه., ولا سلاحهء 
ولا ثيابه التي عليه. وقال الشافعي: لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل 
في ماله إنما يعاقب في بدنه جعل الله الحدود على الأبدان لا على 
الأحوال: وإتي هد اافهب سالك زولا آزاء الفول مهناب الرائ» 
ويشبه أن يكون الحديث عندهم معناه: الزجر والوعيد لا الإيجاب» 
والله أعلم . 


فد يتك 


0.68 شرح المسند الجامع 


4 9 أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُّ حَاتِم المُكْوثُ َنَا الْقَاسِمُْ بْنُ مَالِكِ 


2 


قَالَ: حَدَئبِي كَثِيرَ بْنُ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفيٍ المَرَنِنُء عَنْ أبيه 
تَنْ جَدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ه: لا نَهْبَ وَلَا إِغْلَالَء وَلَا إِسْلَالَ» 


لَ بو مُحَمَّدِ: الإسْلَالُ: السَّرِقَهُ. 

15 قوله: ١حدثني‏ كثير بن عبد الله) : 

مدني ضعفه الجمهورء قال الحافظ : أفرط من نسبه إلى الكذب . 

قوله: «عن أبيه» : 

هو عبد الله بن عمرو بن عوف المدني» تابعي تفرد بالرواية عنه ابنه 
كثير» لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول. 

قوله: «لا نهب ولا إغلال ولا إسلال» : 

سيأتي معنى النهب بعد هذا الحديث. قال أبو عبيد في غريبه: قال 
أبو عمرو: الإسلال: الشّرقة؛ يقال: في بني فلان سلة؛ إذا كانوا 
يسرقونء, والإغلال: الخيانة؛ قال: وكان أبو عبيدة يقول: رجل مغل 
مَسِلٌَ ‏ أي: صاحب سلة وخيانة -» اه. هكذا فسرها هناء وقد وردت 
في حديث الصلح الطويل عند ابن أبي شيبة والإمام أحمد من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمء قالا: خرج رسول الله كَكَِهِ عام 
الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا ا د اي الي 
وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» قال وخرج 
رسول الله يل حنّى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: 
يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ 


[*] من كتاب السّير 1غ, 
٠‏ جاب النَّفْي عَن الحَّهبَةٍ 


المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم 
عنوة أبداً. . . الحديث بطوله»ء وفيه: هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سئين يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله كك من 
أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشاً ممن مع رسول الله يك 
لم يردوه عليه؛ وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا أغلال. . . 
الحديث» هكذا جاءت: أغلال ‏ بفتح الهمزة -. وفي رواية ابن أبي شيبة 
بفتح همزة: أسلال أيضاًء وفسر أبو أسامة: حماد بن أسامة شيخ 
ابن أبي شيبة فيه الأغلال: الدروع؛ والأسلال: السيوف. على غير 
ما فسرها به أبو عبيد رحمه الله . 

وحديث الباب إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[18/117غ)» رقم: 35 


قوله: «بابٌ النهي عن الثهبة» : 
التّهُبة والثهُبئ ‏ بالقصر كالرغبى ‏ الاختلاس والسلب وأخذ مال الغير 
قهراً أو اختطافاً من مال الغنيمة قبل القسمة بغير تسوية. 
يقول الفقير خادمه: وقع هذا الباب بما فيه من الأحاديث في جميع 
الأصول في كتاب الأضاحي عقب باب أكل لحوم الخيل» وقد أشار 
المصنف بعبارته إلى أن هذا في الغزوء وهو ما دعانا لإثباته هناء 
فإن كان ما فعلته صواباً ‏ وأرجو ذلك من الله فهو من الله وتوفيقه» 


وإن كان خطأ فمني وبذنبي وأستغفر الله منه. 


للا 0 1 


شمة نا أَبُو المُغِيرََء ثَنَا الْأَوْرَاعِيُ قَالَ: دين 


الزُّمْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ و بي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي 
هَرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: لا يَنْتَهِبُ تفن ذات قر يَرفْعْ 


المُؤْمِنُونَ فيهًا أَبصَارَهُمْ الو كينها مَؤْمِنٌ . 
715 حَدَثنًا إسْححاق بن يرام ؛ أنَا وَهُْبٌ بْنُ جَرِيرٍ بن حَازِم» 
عَنْ أبيء عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم: عَنْ أي لنوء عل عَلْنَالاشكن ورشدر 
قَالَ: نْهَى رَسُوَلُ الل ككِةٍ ء عَن التَّهْبة . 


قَالَ أبُو مُحَمَّدِ: هَذَا في الْعَرْوِء إِذَا غَيِمُواء قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ . 


06 قوله: «ذات شرف)»): 
أي : ذات قيمة وقدر عظيم» يستشرف الناس لهاء ناظرين إليهاء رافعين 
أبصارهم نحوهاء وقد تقدم الحديث في الأشربة باب في التغليظ لمن 
شرب الخمر دون ذكر الشاهد هنا برقم: “ا/771. 

9675 قوله : «نهى رسول الله كله عن النهبة» 
وفيه قصةء قال أبو لبيد: غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل» قال: 
فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فأمر عبد الرحمن بن سمرة منادياً ينادي 
فنادى فاجتمع الناس». فقال: سمعت رسول الله يكِْةِ يقول: من انتهب 
فليس منا؛ ردوهاء فردوها؛ فقسمها بينهم بالسوية. 
قال غير واحد من أهل العلم: النهبى التي نهي عنها هي ما لم يؤذن فيهء 
وفي الغزو: هو ما أخذ اختطافا من الغنيمة قبل القسمة» قال الخطابي 
رحمه الله : إنما نهي عن النهب. لأن الناهب إنما يأخذ ما يأخذه على 
قدر قُوْتِه لا على قدر استحقاقه» فيؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق 


[]] من كتاب السير الا 


0 
سن 


مت 


١‏ بَابٌ: لا تقَطَعٌ الأَيْدِي فِي الْغَرْو 


410 99 أَخبَرَنَا بشرَبُنُ عُْمَرَ الزَّهْرَانِنُء ثَنَا عَبْدٌ الله هُوَ 


1 
و إلى 


مه 2 دص ةر وبي دام ماه 4ه .0 يَْكَانُ شاه ع5 
لهبعة ‏ ل . عا 04 4« ٠‏ - ( 3 - - 5 
بيعت تباااعائن ين عباس دعن تك بن بيدا عن جناد» بن 
02 لََ 


11 


61 
3 
وت 


6 


حظه وأن يبخس بعضهم حقه. وإنما لهم سهام معلومة, للفرس 
سهمانء وللراجل سهم. فإذا انتهبوا الغنيمة بطلت القسمة وعدمت 
المعوية: 

وانظر التعليق على حديث ابن مغفل الآتي في الباب رقم: لاه من هذا 
الكتاب . 

والإسناد على شرط الصحيح» غير أبي لبيد» وهو لا بأس به صدوق» 
أخرجه أبو داود في الجهاد, باب النهي عن النهبى» رقم: 270707 والإمام 
أحمد في المسند [5/ 57»: 177 والطحاوي المشكل [؟/ .]17١‏ 

نا ين فنا 


: قوله : (ثنا عياش بن عباس»‎  2"41/ 


القتّبانى. مصري ثقة» حديثه عند الجماعة سوى البخاري . 

قوله: «عن شيم : 

بضم أوله والتصغيرء ويقال: بكسر أوله وفتح التحتانية الأولى؛ وسكون 
التحتانية الثانية» وبيتان: تثنية بيت ؟ القَتّبانى» مصري ثقَةء يعد فى 
قوله: «عن جنادة بن أبي أمية» : 

الأزدي» كنيته: أبو عبد الله»ء شامي اختلف فى صحبته؛ وقيل: 
هما اثنان تابعي وصحابي ؛ ووثق هذا غير واحد» وحديثه في الكتب 
الستة. 


: 6 ١ 


2 2 - ماي مال وس ع2 20٠:‏ ماخر لعو - ساس لل و 
لوّلا انى سمعت ابن أرطاة يقول: سمعت رسول الله جَكِنْد َقَول: 


قوله: «ابن أرطاة» : 

هو بسر بن أرطاة» ويقال: ابن أبي أرطاة» صحح صحبته ابن يونس» 
والدارقطني وقال: لم تكن له استقامة بعد النبي كَكِة. وقال ابن عدي : 
مشكوك في صحبتهء ولا أعرف له إِلَا هلذين الحديثين. وقال ابن معين: 
بسر رجل سوء. قال البيهقي : إنما قال ذلك يحيى لما ظهر من سوء فعله 
في قتال الحرة. 

قوله: «لا تقطع الأيدي في الغزو»: 

وفيه قصة» قال جنادة: كنا مع بسر بن أرطاة في البحر» فأتي بسارق 
يقال له: مِضُدّر قد سرق بختية- وهي أنثى الإبل ‏ ... القصة 
قال الإمام الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون هذا إنما سرق البختية في 
البر ورفعوه إليه في البحرء فقال عند ذلك هذا القول. وهذا الحديث إن 
ثبت فإنّه يشبه أن يكون إنما سقط عنه الحد لأنه لم يكن إماماً وإنما كان 
أميراًء أو صاحب جيشء وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض 
الحرب على مذاهب بعض الفقهاءء إِلّا أن يكون الإمام» أو يكون أميراً 
واسع المملكة كصاحب العراق والشام أو مصر ونحوها من البلدان» 
فإنّه يقيم الحدود في عسكره. وهو قول أبي حنيفة» وقال الأوزاعي: 
لا يقطع أمير العسكر حتَّى يقفل من الدرب» فإذا قفل قطعء وأما أكثر 
الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرهاء ويرون إقامة الحدود 
على من ارتكبها كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار 
الإسلام والحرب سواء. 

قلت: وللقاضي ناصر الدّين توجيه جيد إذ قال: لعله يكةِ أراد به المنع 
من القطع فيما يؤخذ من المغانم» اه. يعني: على وجه الغلول للحق 


[7] من كتاب السير 7 


؟© يَات: 
فِي الْعَامِلٍ إِذَا أَصَابَ فِي عَمَلِهِ شَيْكاً 


4ه أَخْبَرَنَا أ له شُعَيْبٌء عَنٍ الزّهْرِيّ قَالَ: 
أَخبرني عُرُوَةٌ بْنُ الرييْرِه عَنْ أبي حُمَيْدٍ حُمَيدٍ السَاعِدِي أنهُ أخيرَهُ أن التي كا 


اسْتَعْمَلَ عَامِلاً عَلَى الصَّدَفَوَء قَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَعَّ مِنْ عَمَلِوِء كَمَالَ : 
يَا رَسولٌ الله هَذَا انّنِي لَكُمْ وعدا أَمْدِيّ لِي»ء فَقَالَ البق كلد : 
كك كه رانك تسوت الزدى لك 1 لا 

نّم قَامَ الكَبِنُ كل عَشِبَةَ عَشِيّة بَعْدَ الصَّلَاة على المي فَتَسَهِدَ 


50 رواظض و 


نَحَمِدَ الله وَأَنْنَى ال نا عد كُمَا بَالُ الْعَامِلٍ 
تشتفيله قافنا فقرل: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُمْدِيَ لِي؟ فَهَلَّا قَعَدَ 


الذي له من القسمة فيهاء والله أعلم. 
والحديث رجاله ثقات» وقد توبع ابن لهيعة» فهو حسنء» أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده »]18١/5[‏ وأبو داود في الحدودء باب في الرجل 
يسرق في الغزوء رقم: »45٠08‏ والترمذي في الحدودء باب ما جاء أن 
لا تقطع الأيدي في الغزوء رقم: ,.١45٠‏ وقال: غريب؛ والنسائي في 
الحدود» باب القطع في السفرء رقم: 4919» وابن عدي في الكامل 
13 والبيهقي في السئن الكبرى [9/ 5 .]٠١‏ 

كنا يد كنا 

56 قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع»: 

تقدم حديثه في الزكاة» باب ما يهدى لعمال الصدقة. لمن هو؟ برقم: 
كلما . 


في تنك أبي امه نينر اليتق له أ لك والرى تقل صتوبد 
ا يَعْلّ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئاً إِلّا جَاءَ به يَوْمْ الْقِيَامَةٍ يَحْوِلُهُ عَلَى عُدْقِه 
إن كَانَ بَعِيراً جَاءَ به لَّهُ رُغَاءٌء وَإِنْ كَانَتُْ بَقَرَةَ جَاءَ بها لَهَا خُوَار 
وَإِنْ كَانَتٌ شَاةً جاءَ بهَا تَبْعِرٌء كَقَنٌ يَلَّهْتُ 

2 7 م 25 عوقو 


2 
َالَ أبُو حَمَيِدِ: ثم رَهَعَ الي يكل يَدَيْ حَنَّى إِنَا لتنْظرٌإِلَى عُفْرَة 


5 بَابٌ: في قَبُولٍ هَدَايَا المُشَرِكِينَ 


قوله: «بابٌ: في قبول هدايا المشركين»: 

أي: في جواز قبول هدايا المشركين.ء فإنَّ الأحاديث التي أوردها 
المصنف في الباب تفيد هذاء ومثله لليخاري وعلق الحافظ في الفتح 
بأن مقصود الإمام البخاري جواز ذلك» ودلل عليه بأن الأحاديث التي 
أوردها في الباب دالة على الجوازء قال: وكأنه يشير إلى تضعيف 
الأحاديث الواردة في رده كَكلةِ هديتهم وعدم قبولها منهم. وكأن أبا داود 
ذهب إلى تخصيص ذلك للإمام حيث ترجم لذلك فقال: باب الإمام 
يقبل هدايا المشركين. وقد ذهب قوم إلى التفريق بين المشرك وبين من 
كان من أهل الكتاب» قال الإمام الخطابي رحمه الله ورضي عنه: قد 
ثبت رده يله هدية المشركين» فقال يَة: إني نهيت عن زبد المشركين ؛ 
ذلك أن للهدية موضعاً من القلب» ولا يجوز عليه يككِ أن يميل بقلبه إلى 
مشرك فرد الهدية قطعاً لسبب الميل وقد روي: تهادوا تحابوا؛ وكأنه يكل 
أراد أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام . 


[] من كتاب السير ”7 


قال: وقد ثبت عنه يك أنه قبل هدية النجاسي ولا يخالف هذا قوله: 
نهيت عن زبد المشركين» لأن هذا رجل من أهل الكتاب وليس بمشرك» 
وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم أهل 
الشرك:. 

وقال الإمام النووي رحمه الله في كيفية الجمع بين رده يَِكْةِ للهدية تارة 
وقبولها تارة مع نهيه يَكِةِ عن قبول هدايا العمال؛ قال: قد ثبت في 
الحديث قبوله يَكةِ هدية الكافرء وفي الحديث الآخر هدايا العمال غلول 
مع حديث ابن اللتبية عامل الصدقات» وفي الحديث الآخر أنه رد بعض 
هدايا المشركين وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين؟؛ أي: رفدهم كيف 
يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه: قال 
بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية» قال: وقال 
الجمهور: لا نسخ» بل سبب القبول أن النبي كَل مخصوص بالفيء 
الحاصل بلا قتال» بخلاف غيره» فقبل النبي كيو ممن طمع في إسلامه 
وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين» وكافأ بعضهم. ورد هدية من 
لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة؛ لأن الهدية توجب 
المحبة والمودة» وأما غير النبي يَكةِ من العمال والولاة فلا يحل له 
قبولها لنفسه عند جمهور العلماءء فإن قبلها كانت فيئاً للمسلمين فإنَّه 
لم يهدها إليه إِلّا لكونه إمامهم وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي 
غنيمة؛ قال القاضي: وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن 
وابن القاسم وابن حبيب وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من أهل العلم. 
وقال آخرون: هي للإمام خالصة به. قاله أبو يوسف وأشهب وسحنون» 
وقال الطبري: إنما رد النبي ككلْهِ من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي له 
فى خاصة نفسهء وقيل: ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف 
المسلمين» قال: ولا يصح قول من ادعى النسخء قال: وحكم الأئمة 


998 أَخْبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء 51 عَعَارَة بن وَاذان» عَنْ ثَاِتِء 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أن مَلِكَ ؤي يَرَنِ أَهْدَى إِلَى النَِيْ لق + ل 


004 


تان ل 500 وَتَلَايِينَ نَاقَةَ ‏ فََبِلَّهًا . 


71 


حدما 


بعد إجراؤها مجرى مال الكفار من الفيء أو الغنيمة بحسب اختلاف 
الحال» وهذا معنى هدايا العمال غلول» أي: إذا خصوا بها أنفسهمء 
لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة» قال القاضي: وقيل: 
إنما قبل النبي يَِةٍ هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان على النصرانية 
كالمقوقس وملوك الشام فلا معارضة بينه وبين قوله كَكةِ: لا نقبل زبد 
المشركين؛ وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف 
المشركين عبدة الأوثان. هذا آخر كلام القاضي, وقال أصحابنا: متى 
أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديهاء فإن لم يعرفه 
وجب عليه أن يجعلها في بيت المالء» والله أعلم. 

56 قوله: «أنا عمارة بن زاذان»: 
الصيدلاني» أبو سلمة البصريء لا بأس بهء أخرج له البخاري في 
الأدب المفردء وأخرج له «د. ت. ق». 
قوله: «أن ملك ذي يزن) : 
اسمه: سيف بن ذي يزن ملك حميرء قال أبو نعيم في المعرفة: أدرك 
النبي يَكِلْدّه وقال الحافظ في الإصابة متعقبا ابن مندة: مات سيف قبل 
المبعث» والذي أهدى إلى النبي كَكِهِ وكاتبه ولده زرعة» اه. كذا قال» 
ولم أره في معرفة ابن منده فكأنه سبق قلم منه رحمه اللهء فإِنَّ الذي ذكره 
وأخرج حديث الباب هو أبو نعيم. 

له : «فقبلها»: 

وجه المطابقة بين الحديث وهو الشاهد فيه؛ أخرجه الإمام أحمد في 
المسند »]77١7/7[‏ وأبو داود في اللباس» باب لبس الرفيع من الثياب» 


[*؟] من كتاب السير الا 


- 5-1 


3 اي رم + مه )2 3 ع 
السَّاعِدِيّ قَالَ: بَعَتَ صَاحِبٌ أيْلهَ إلى رَسَولٍ الله يكِةِ بكتاب. وَأَهْدَى 


له بغلة قاف 


برقم : 24074 وأبو يعلى في مسئده [7/ ]١57‏ رقم: 27518 وأبو نعيم 
في المعرفة [8/ ]١ 57٠‏ رقم: 7571717. 

5ه قوله: «بعث صاحب أيلة»: 
يعني : ملكهاء واسمه: يحنة بن رؤبة؛ قدم على النبي كَل تبوك فصالحه 
وأعطاه الجزية؛ وكتب له النبي يك ولأهل أيلة ومن كان معه كتاباً أمنهم 
فيه. وفي صحيح مسلم: جاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة 
بكتاب. . . » قال الحافظ في الفتح: يحمل على أنه اسم أمهء وأيلة: 
مديئة بطرف بحر القلزم من جهة الشام؛ أصبحت الآن خراباً بعد أن 
كانت عامرة» يمر بها الحاج من مصر فتكون شماليهم» ويمر بها الحاج 
من غزة وغيرها فتكون أمامهم. يجلبون إليها الميرة من الكرك والشويك 
وغيرهماء يتلقون بها الحاج ذهابا وإياباء وإليها تنسب العقبة المشهورة 
عند المصريين ؛ قال: بينها وبين المديئة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال 
إن اقتصروا كل يوم على مرحلة» وإِلّا فدون ذلك وهي من مصر على 
أكثر من النصف من ذلك» ولم يصب من قال من المتقدمين إنها على 
النصف مما بين مصر ومكة. بل هي دون الثلث؛» فإنها أقرب إلى مصرء 
ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن أيلة شعب من جبل رضوى الذي 
في ينبع » وتعقب بأنه اسم وافق اسماء اه. 
قوله: «وأهدى له بغلة بيضاء) : 
اسمها: دلدل» ووقع في صحيح مسلم في قصة حنين: ورسول الله كل 
على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. . . القصة»ء 


كنب إِلَيْهِ رَسُولُ الله كله وَأَهْدَى لَهُ بُرداً . 


واستشكل الإمام النووي ما وقع في صحيح البخاري ‏ عنى حديث 
الباب ‏ أن الذي أهداه إياها صاحب أيلة؛ قال: قال العلماء: لا يعرف 
للنبي كَل بغلة إِلّا هذه. وقال في تعليقه على حديث الباب: ظاهر لفظه 
هنا أنه أهداها للنبي يك في غزوة تبوك» وقد كانت غزوة تبوك سنة تسع 
من الهجرة؛ وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله كلِةِ قبل ذلك» 
حضر عليها غزاة حنين كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة» 
وكانت حنين عقب فتح مكة سئة ثمان؛ قال القاضي: ولم يرو أنه 
كان للنبي كك بغلة غيرها؛ قال: فيحمل قوله على أنه أهداها له قبل 
ذلك. وقد عطف الإهداء على المجيء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب؛ 
قال: وفي سيرة ابن إسحاق: فروة بن نعامة» أه. وحملها الحافظ في 
الفتح على التعدد» وأنها غير التي كان عليها يَكِ يوم حنين وقال لها : 
البدي . 

قوله: «وأهدى له برداً» : 

تابعه مسلم» عن القعنبي بهذا اللفظ الذي يؤكد ظاهره أن النبي عَكِل 
هو الذي أهداه البرد مع الكتاب» ولفظ وهيب عن عمرو عند البخاري 
بعطف البرد على البغلة» وقد يوهم ظاهره أن صاحب أيلة هو الذي 
أهدى البرد أيضاً» وفيه: وأهدى ملك أيلة للنبي كل بغلة بيضاء وكساه 
برداً وكتب له ببحرهم. . . الحديث» وعلقه في الهبة» باب قبول الهدية 
من المشركين فقال: وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي يك بغلة 
بيضاء» وكساه برداًء وكتب له ببحرهمء قال الحافظ في الفتح: «وكساه 
برداً»: كذا فيه بالواوء ولأبي ذر بالفاء وهو أولى لأن فاعل كسا 
هو النبي كَك. اه. 


3 
3 
3 


[؟] من كتاب السّير و7”2, 


4 - بَابٌ: 
في قَوْلٍ النْبِيّ كَلِ: إِنا لا مَسْتَعِينُ بِالمُشْرِكِينَ 


قوله: «بالمشركين» : 
كعادته رضى الله عنه فى المغايرة بين لفظى الترجمة وحديث الباب جتمعاً 
بن الفا الروانات: ركان مي إلى زفق رك قوم ل يا 
ابن خبيب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعاً : إنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]594/١5[‏ رقم: 
57 وابن سعد في الطبقات [”/ 075 07”6]» والخطيب في 
الموضح 8514/١1‏ والبيهقي في السئن الكبرى 2]7١1/9[‏ وفيه قصة 
أذكرها عند التعليق على حديث الباب. 

: قوله: «عن عبد الله بن نيار‎ 0١ 
الأسلميء تابعي ثقة» لم يدركه مالك بن أنس» بينهما الفضيل بن‎ 
أبي عبد الله كما في الإسناد الآتي بعده» والاختلاف فيه من وكيع,‎ 
أخرجه كذلك عنه: ابن أبي شيبة في المصنف. ومن طريقه ابن ماجهء‎ 
وهكذا قال ابن راهويهء عن وكيع عند النسائي في الكبرى في‎ 
رواية أبي علي الأسيوطي. قاله الحافظ المزي في التحفة‎ 
.]١ 3 /1١١[ 
تثبيه: تصحف في النسخ المطبوعة: نيار إلى : دينار؛ وكذا عند‎ 
الترمذي» وابن ماجهء ووقع في رواية ابن أبي شيبة» وابن ماجه:‎ 
عبد الله بن يزيد؛ صوبه الحافظ المزي فى التحفة: عبد الله بن نيار»‎ 
١ . وتبعه الحافظ ابن حجر في تهذيبه‎ 


ا 8 5 


َه سمه ع سه سه ماه سس ره #مه 
5-5 أخيرنا إسحاق» عن روح» عَن مَالِكُ» عَنّ فَضَيْل هو 


مو مه ُ مها مه دع مه مدت ماهد سم 2 عي مو 
ابْنُ أبي عَبْدٍ الله _عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ذيارء عَنْ عَرُوَةَ عَنْ عَايْسَةَ أظوّل منْه . 


قوله: «أن رسول الله كَل قال) : 

يعني : لخبيب بن يساف» وقد ذكرت قريباً من أخرج حديثه وفيه: أتيت 
رسول الله يكهِ وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم» فقلنا: 
إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ 
قلنا: ل قآل::فإنا'لة دسععين بالمشركين على المشركين. قال: 
فأسلمناء وشهدنا معه. فقتلت رجلاً وضربني ضربة فتزوجت ابنته بعد 
ذلك فكانت تقول لي: لا تُدمت رجلاً وشحك هذا الوشاح. فأقول 
لها: لا عدمت رجلا عججّل أباك إلى النار. 

قال الواقدي معلقاً على حديث ابن نيار يعني : حديث الباب -: هذا 
الرجل هو خبيب بن يسافء وكان قد تأخر إسلامه حنَّى خرج 
رسول الله كك إلى بدرء فلحقه فأسلم في الطريق وشهد بدراً وأحداً 
والخندق والمشاهد كلها مع رسو الله يِه وتوفي في خلافة 
عثمان بن عفان» وهو جد خبيب بن عبد الرحمن الذي يروي عنه 


عبيد الله بن عمر وشعبة. 


“0 قوله: «عن فضيل ‏ هو ابن أبى عبد الله ): 
لمهري» مدني ثقة. 2000 وليس له عند المصنف سوى هذا 
الموضع . 
قوله: «أطول منه) : 
ساقه مسلم بطوله وفيه أن رسول الله يل خرج قبل بدر فلما كان بحرة 
الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب 


[7] من كتاب السير 7١‏ 


رسول الله مَك حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله يلل : جئت لأتبعك 
وأصيب معك. قال له رسول الله تل : تومن بالله ورسوله. قال: لا. 
قال: فارجع فلن استعين بمشرك. قال: ثم مضئ حنَّى إذا كنا بالشجرة 
أدركه الرجل» فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي كَل كما قال 
أول مرةء قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم رجع فأدركه 
بالبيداء» فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال 
له رسول الله كَل : فانطلق . 

قال الحافظ البيهقي بعد روايته للحديث: لعله ردّه رجاء إسلامه وذلك 
واسع للإمام. وقد غزا كَكِ بيهود بني قينقاع» وشهد صفوان بن أمية 
حديا وهو عكر لفان وذلك معروف بين أهل المغازي. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: أخذ طائفة من أهل العلم بهذا الحديث 
على إطلاقه. وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في 
انتج » واوعة التحلعة إلى« الاسجنا نياعي فاو لا كر 
قال: وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له. هذا مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. وقال الزهري» والأوزاعي: يسهم له. 
والحديث لم يخرجه في الموطأًء وأخرجه من طريق مالك مسلم في 
الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» رقم: ١811‏ 
»)١16١(‏ والإمام أحمد في مسنده[597/5 238 58١159-1١]ء‏ 
وأبو داود في الجهادء باب في المشرك يسهم له رقم: ”“/ا7, 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين» 
هل يسهم لهم؟ رقم: »١900/8‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١5[‏ 90؟] 
رقم: ١5٠١9‏ (انظر تعليقنا على روايته في الحديث قبل هذا)» ومن 
طريقه ابن ماجه في الجهادء باب الاستعانة بالمشركين رقم: 27875 
وأخرجه النسائي أيضا في السير من السئن الكبرى» باب ترك الإمام 


نف . : 


© نات 


4 ف __ 2 9 ماه رم 0 
إخراج المُشرِكِينَ مِنَ جَزِيرَةٍ العرَب 


الاستعانة بالمشرك» رقم: ١417غ‏ وفي باب ترك الاستعانة بالمشركين 
في الحرب. رقم: 8887 (وتصحف اسم عبد الله بن نيار في هذا 
الموضع إلى : عبد الله بن يسار). وابن حبان في صحيحه ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم: 4777» والبيهقي في السنن الكبرى [77-575/9]. 
تند حنم نه 
قوله: «باب إخراج المشركين» : 
ترجم المصنف رضي الله عنه بالمشركين ولم يتضمنهم حديث الباب 
وقد يقال: إن اليهود أصحاب كتاب وكانوا يقرون بالتوحيدء 
لكن لما كان ما في اليهود من عظم ما يعتقدونه وكبر ما هم فيه 
أورد لفظهم في الحديث مساواة لهم بالمشركين في الحكمء 
فجاء رضي الله عنه بهذه الترجمة بفائدتين: الأولى هذه. والثانية 
الإشارة إلى حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين» وفيه التصريح 
بما في الترجمة كما سيأتي» قال تعالى في بيان سوء ما يعتقده اليهود: 


ع ثم 20 0 72 عو يوسم م سه سم 3 5-2 
#وَقَالتِ المهود والتُصدرئ نحن أبنكوًا أله وأحبَحوْم# الآية. وقالتعالى: 
م 4 +« ممم 4س دي > م م موس 2-4 مع > 
#وَقَاَت اليهود حرَير أبن اللَهِ وَمَالتِ النَصَدرَى لْمَسِيحٌ نك الله ذاللكت 
و مود مه بعر 


0 وشاع 2 2 2 دع يس +4 440 
فولهم بأفوههم يَصَلهِئُوتَ قَولَ ألْدِينَ حكهفروا من بل كلهم أنَهَ أكف 
يُوْتَكُونَ4: وقال تعالى: #إوَدَالتٍ الْبُود يد أله معْلُولهُ عُلَتَ يدم وَلْعنأ يا 
َالَأ الآية» والآيات فى هذا كثيرة» وعكس ذلك البخاري فقال: باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ وأخرج فيه حديث ابن عباس بلفظ : 
أخرجوا المشركين . قال الحافظ في الفتح: كأن المصنف اقتصر على ذكر 
فيكون إخراج غيرهم من الكفار بطريق الأولى. 


[؟] من كتاب السّير رقف 
ماخر عفان ا وق 11 تف المقانة َنَا إِبْرَاهِيمَ بن 
هبي مع ع رمي ه 


مَيْمُونِ ‏ رَجُلَّ مِنْ أَهْلٍ لْحُوئَةِ ‏ قال: حَدَّنَِي سَعْدٌ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ 


جُنْدّبٍ) عَنْ أبيه سَمْرَةَ عَنْ أبي عَبيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح قَالَ: 


قوله: «من جزيرة العرب»: 
قال الإمام البخاري تعليقاً في الجهاد والسير: قال يعقوب بن محمد: 
سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكة والمدينة 
واليمامة واليمن. وقال يعقوب: والعرج أول تهامةء اه. وقال أبو عبيد: 
قال الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق 
في الطولء» وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام. 
قال الإمام النووي رحمه الله: وقال أبو عبيدة: هي مابين حفر 
أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل 
يرين إلى منقطع السماوة. قالوا: وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها من 
نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة» وأصل الجزر في اللغة: القطعء 
وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام: 
وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم. قال الإمام النووي: 
الصحيح المعروف عن مالك أن جزيرة العرب هي : مكة والمدينة 
واليمامة واليمن. 

3 قوله : (ثنا إبراهيم بن ميمون»: 
ام اي لون نك 

عه ابن عن واين شافين ورعيز هماد 

7 لاحدثني سعد بن سمرة بن جندب»: 
أحد أفراد المصنف أيضاً» ذكره الإمام البخاري في تاريخهء وأورد له 
حديث الباب» وما جاء من الاختلاف فيه» وسكت عنه. 


7/5 


شرح المسند الجامع 


قوله: «كان في آخر ما تكلم رسول الله يَكِِ) : 

أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم 
الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حنَّى خضب دمعه الحصباءء فقال: 

اشتد برسول الله لَه وجعة يوم الخميس فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده أبداً؛ فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازع -» 

فقالوا: هجر رسو الله ييِ. قال: دعوني, فالذي أنا فيه خير 
مما تدعوني إليه؛ وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ونسيت الثالثة. 

لفظ البخاري في الجهاد والسير. 

قال الإمام النووي رحمه الله: بهذا الحديث أخذ مالك والشافعي 
وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب» وقالوا: 

لا يجوز تمكينهم من سكناها؛ ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض 
جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عنده: مكة والمدينة واليمامة وأعمالها 
دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب. بدليل آخر مشهور في كتبه 
وكتب أصحابهء قال العلماء: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في 
الحجاز» ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام» قال الشافعي 
وموافقوه: إِلّا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحالٍ» فإن 
دخله في خفية وجب إخراجه؛ فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج 
مالم يتغير. هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء وجوز أبو حنيفة 
دراو التعرم رحب الجمطا قير دول الاتعالى : #إِنّمَا المشركوت بحس 

قلا يَفَرَبأ الْمَسَحِدَ اكرام بَعَدَ عَاِمهم ندا . 


[؟] من كتاب السّير 58 


| 


خر 


- 
عه سد مس 


جوا يَهُودَ الْحِجَارٍ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ . 


قوله: «أخرجوا يهود الحجاز): 

وحديث الباب صحيح بما له من الشاهد المخرج في الصحيحين » أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده[١/ »]1١940‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 
[865/:1"]» وأبو يعلى الموصلي في مسنده[5/ /الا١]رقم:‏ الالمع 
والإمام البخاري في تاريخه [4/ /ا5]ء والبزار في مسنده /١[‏ كشفا 
الأستار] رقم: 479 » والطحاوي في المشكل »]١7/14[‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى »]7٠8/9[‏ جميعهم من طرق عن يحيى بن سعيد به . 
وأخرجه الحميدي في مسنده برقم: والطحاوي في المشكل 
]١١/5[‏ من طريق ابن عييئنة . 

وأخرجه الإمام أحمد »]١405 /١[‏ والطحاوي في المشكل [4/ 17] من 
طريق أبي أحمد الزبيري . 

# خالف وكيع بن الجراح عامة الرواة عن إبراهيم بن ميمون». فقال عنه» 
عن إسحاق بن سعد بن سمرة» عن أبيه ‏ يعني : سعد عن أبي عبيدة؛ 
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير [51/4]» وابن أبي شيبة في المصنف 
[50-7514/17”؟] رقم: 217717 وأبو نعيم في الحلية [8/ 75 7]. 

#* ورواه محمد بن بشر العبدي» فخالف أيضاً عامة الرواة عن إبراهيم بن 
ميمون» إذ سمى سعد بن سمرة : سعيد بن سمرة؟ أخرجه الطحاوي في 
المشكل [5/ ]١١‏ وقال: ثلاثة أولى بالحفظ من واحد؛ يريد: لا يلتفت 
إلى ما قاله محمد بن بشر. 

قوله: «أخرجوا يهود الحجاز): 

وقال الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيد: يهود أهل الحجاز وأهل 
نجران. . . الحديث. 


03 
وت 
ين 


على شرح المسند الجامع 


5ه مَاتٌ: 
في الشزب في آنِيَةٍ المُشْرِكِينَ 
514 د أْخيونا 6 عام عَنْ حَيِْوَةَ بن شُرَيُح قَالَ: حدئيى 


0 


بيعَةُ بن يَزِيدَ قال: حَدَنّنِي و إكريسن لخدتن الو فا قال 


أَتَيْتٌ رَسُولَ الله كلل فَقَلْتٌ : يَا رَسَولَ الله إذ بِأَرْض أُمْل الكِتَابٍء 
ممع و 0 8 2ه ل اس و سات ه يرم سم 6 2 دكت 6 

نأك فِي آنبيو:؟ كَفَالَ رَسُولُ اله لد إن كنت بارض :كما ذكرزت 
0 رفوع 0 سر الى لتقن كي ها صن سم و هًَ 6 من 2 0 

قلا تَأكُلوا في آنِتِهمْ إِلَا أنْ لا تَجدُوا مِنْهَا بُذَاء فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُذَا 
ده قفي ور وم ِ 


65 قوله: «أخبرنا أبو عاصم»: 
هو النبيل: الضحاك بن مخلد» تقدم . 
تابعه الإمام البخاري عن أبي عاصم» أخرجه في الصيد والذبائح» باب 
ما جاء في التصيد» رقم: 5488» وفي باب آنية المجوس والميتة» 
رفم: 65 . 
وأخرجه الإمام البخاري في الصيد والذبائح» باب صيد القوس برقم : 
وبرقم: 2048/8 ومسلم في الصيد والذبائح. باب الصيد 
بالكلاب المعلمة. رقم: ( وما بعده) من طرق عن حيوة به. 
قوله: «فإن لم تجدوا منهما بدا فاغسلوها»: 
ذكر في الحديث شرطين لاستعمال آنية اليهود» فيحمل ما أطلق في 
حديث جابر: كنا نغزو مع رسول الله يله فنصيب من أنية المشركين 
وأسقيتهم» فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم على المقيد هنا بأنهم كانوا 
يحتاجونهاء وأنهم كانوا يغسلونها . 
قال الإمام الخطابي رحمه الله ورضي عنه: والأصل في هذا أنه إذا كان 


ها ابرامهة 


خ ل ا 0 لي جِرَابٌ مِنْ شَحْم يَوْمَ بير 


6 


لاه يَات: 
فِي أَكْلٍ الطقام قَبْلَ أَنْ تُفْسَمَ الخَنِئِمَةٌ 


6 خذئنا عَيْد الله ين مسْلمَة نا سَلمَان 008 5 


م مره 


تبه كَالْتَرَمْئْة كال ثم قلت لا أغولى من هذا أخدا اليو 
قَالَ: فَالْتَعَتٌ فَإِذَا رَسُولُ الله يكل يَبْنَسِم إِلَىّ. 
معلوماً من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير 
ويشربون في آنيتهم الخمور فإنّه لا يجوز استعمالها إِلّا بعد الغسل 
والتنظيف» فأما مياههم وثيابهم فإنَّها على الطهارة كمياه المسلمين 
وثيابهم؛ إِلَّا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات. أو كان من 
عادتهم استعمال الأبوال في طهورهم فإِنّ استعمال ثيابهم غير جائز 
إِلّا أن لا يعلم أنه لم يصبها شيء من النجاسات. 

كن قد تن 
قوله: ١عن‏ حميد) : 
هو ابن هلال» تقدم. 
قوله: «يبتسم إلي) : 
زاد في رواية: فاستحييت منه. 
قال الإمام الخطابي رحمه الله : لا أعلم خلافاً ب بين الفقهاء أن الطعام 
لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة» وأن لواجده أكله ما دام 
الطعام في حد القلة. وعلى قدر الحاجة وما دام صاحبه مقيما في دار 
الحرب» وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي كَلِ كما خص منها 
السلب وسهم النبي ككةِ والصفي» ورخص أكثر العلماء في علف 
الدواب ورأوه في معنى الطعام للحاجة إليه. وقال الشافعي: فإن أكل 


فى شرح المسند الجامع 
قَالَ عَبْدُ الله الدارمي : أَرْجُو أَنْ يكُونَ حُمَيْدٌ سَمِعَ مِنْ عَبْدٍ الله. 
بَابٌ: فِي أَخْذٍ الجرْيّةِ مِنَ المَحُوسِ 


عو شع مورواو 20 


0155 آأخيرنا مكيد محمد بن يوم « 5 ابن عيسِنَة) عَنْ عَمْرِو 


فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم. وكذلك إن شرب شيئاً من الأشربة 

والأدوية التي لا تجري مجرى الأقوات أو أطعم صقوره أو بزاته لحما 

منه أدى قيمته في المغنم» وإنما يحل له قدر الحاجة حسب» وليست يده 

على الطعام في دار الحرب يد ملك حقيقة وإنما له يد الارتفاق والانتفاع 

به قدر الحاجة وهذا على أحد قولي الشافعي. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في فرض الخمس.ء باب ما يصيب من 

الطعام في أرض الحرب» رقم: 21617 وفي الذبائح والصيدء باب 

ذبائح أهل الكتاب». رقم: 0508. ومسلم في الجهاد والسيرء باب 

جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب» رقم: ١لا/ا١‏ (الاء 

وما بعده). 

قوله: «أرجو أن يكون حميد سمع من عبد الله : 

لم أر من صرّح بعدم سماعه» والحديث كما أشرت في الصحيحين. 
5" قوله: «ثنا ا 

كذا في نسختي «ل2. د) بخط واضح وكذا في إتحاف المهرة» وفي نسخة 

«ك) : عو ان عي مالي 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 

3 وقال: هذا حديث صحيح. 

وأخرجه من طرق عن ابن عيينة : الإمام البخاري في الجزية والموادعةء 

باب الجزية والموادعة. رقم: 27١05‏ والإمام أحمد في المسند 


1[ من كتاب الشير ىأ 


لجال قال شيغثة يَقَوَل: ل يكن مم رٌ أذ الجنزية ين 


[ا1/ل عوك 94١لء‏ والشافعي في المسند [5/ ]17١‏ رقم: ١‏ » ومن 
طريقه البغري في شرح السنة برقم : 02000 والطيالسي في مسنده برقم : 
6 والحميدي في مسنده برقم : ك0 وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
الأموال57/1] رقم: لالاء واين أبي شيبة في المصنف ]1141/١7[‏ 
رقم: 2»١757914‏ ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال [1١/ا1١]‏ رقم: 
77 » وأبو داود في الخراج والإمارة» باب في أخذ الجزية من 
المجوس» رقم: 27٠47‏ والترمذي في السيرء باب ما جاء في أخذ 
الجزية من المجوس.2. رقم: /1681ء والنسائي في السير من السنن 
الكبرى» باب أخذ الجزية من المجوسء» رقم: 248774 وابن الجارود 
في المنتقى يرقم: 2٠١١9‏ والبيهقي في السنن الكبرى [9/ .]١89‏ 

تابع ابن عيينة» عن عمرو: 

: ابن جريج» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [18/5] رقم‎ ١ 
. ٠0 

؟ ‏ الحجاج بن أرطاة» أخرجه الترمذي برقم : كلمه١.‏ 

قوله: «بحالة»: 

هو أبن عبدة التميمي» بصري تابعي ثقة. 

قوله: «عن بجالة قال: سمعته» : 

فاعل قال هو : ابن عيينة» وفاعل سمعت هو : عمرو بن دينار. 

قوله: «من المجحوس»: 

والمراه: مجوس هجر كنا عاء صزيخاً ف الزوايات الأخرئ» وهجر: 
من أعمال البحرين . 


4 بَِابٌ: يُجِيْرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ 


قوله: «حتى شهد عبد الرحمن بن عوف»: 
روى مالك في الموطأ والشافعي في مسنده وغيرهما: أن عمر بن 
الخطاب ذكر المجوسء» فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يكلةِ يقول: سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب. فاستدل أكثر أهل العلم بهذا على أن الجزية إنما 
أخذت من المجوس بالسنة» وعلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب» قال 
الخطابي: قد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت منهم 
الجزية» فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم لأنهم 
من أهل الكتاب وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. 
قال: وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حنَّى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كلِةٍ أخذها من مجوس هبر دليل 
على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه 
الأوزاعي» وإنما تقبل من أهل الكتاب. 

د يد ا 


قوله: «يجير على المسلمين أدناهم» : 
هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [؟71/ رقم: 
41 ١٠]ء‏ والحاكم المستدرك [4/ 405]» ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى [9/ 45]» والطحاوي في المشكل ».]141١/75[‏ واللفظ له من 
طريق ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة عن موسى بن جبير» عن عراك بن 
مالك الغفاري» عن أبي بكر ابن عيد الرحمنء عن أم سلمة 


[؟] من كتاب السّير ضيف 


عه دس 01-8 ات ه سه -ه - 4 8 سس اه 

31ت يرن عبد الله بن عبن المحيةه نبا مالك» عن 

أبي التَضرء أن أبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بن أبي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهَ سَمِعَ 
ا 2-6 5 1 2 اع م 2 4 قي 02# 


أنّ أبا العاص ابن الربيع ققدم به على رسول الله يكل أسيراً» فبعث إلى 
زوجته أن خذي لي جواراً من أبيك» فلما دخل رسول الله يَكِ في صلاة 
الصبح أخرجت زينب وجهها وقالت: أنا زينب ابنة رسول الله ككل 
وإني قد أمّنت أبا العاص» فلما فرغ رسول الله كك من صلاته قال: 
هذا أمر ما علمت به حنَّى الآن» وإنه يجير على المسلمين أدناهم . 
إسناده حسن» ابن وهب سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه» لكن يبقى 
عنعنة ابن لهيعة وهي مجبورة بشواهده. وموسى بن جبير وثقه الذهبي في 
الكاشف. 
قال الطحاوي معلقاً: دل هذا على أنَّ الجوار من بعض المسلمين 
كالجوار من كلهم. فاحتمل أن يكون قوله يكَكٍِ هذا إرادة منه أن أدناهم 
المرأة» واحتمل أن يكون أدناهم هو العبدء ويكون لما كان أدناهم 
وكان أمانه جائزاً عليهم ‏ فلأن تكون المرأة الحرة المسلمة بذلك 
أولى منه وأحرى». اه. باختصار. 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده [1/ 775]» والحاكم في المستدرك 
».]١51/7[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [9/ 45] من حديث كثير بن 
زيد»ء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً: يجير على أمتي 
أدناهم . 

17 _ قوله: «أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد) : 
تقدم حديثه في الصلاة» باب صلاة الضحى برقم: 21١591‏ وخرجناه 
هناك . 


ضف شرح المسند الجامع 


ل “ابر ع و هرد لت 220,0 
سول ١‏ أنه | ا 


م 5 ره له ب 320 ده موي له كسمه 2 2ج م 
ل فَثَالَ ل من أجرتٍ يا أم هانَئ. 


قوله: «زعم ابن أمي»: 

هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أرادت بزعم: أنه 
ذكر أمراً لا أعتقد موافقته فيه وإنما قالت: ابن أمي؛ مع أنه ابن أمها 
وأبيها لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحد وكثرة ملازمة 
الأم» وهو موافق لقول هارون يك فيما أخبر الله عز وجل : #قَالَ يبوم 
كا تَلَّمْذْ بيمّتى4 الآية. قاله النووي. 

قوله: «فلان بن هبيرة» : 

قال الإمام النووي رحمه الله: جاء في رواية: فر إلي رجلان من 
أحمائي» وروينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو الحارث بن 
هشام المخزوميء وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة؛ وفي تاريخ 
مكة للأزرقي: أنها أجارت رجلين أحدهما : عبد الله بن أبي ربيعة بن 
المغيرة. والثاني: الحارث بن هشام بن المغيرة» وهما من بني مخزوم. 
وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح الاسمين ويجمع بين الأقوال في 
ذلك» اه. 

قوله : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"» : 

قال الإمام الخطابي رحمه الله ورضي عنه: في هذه حجة لمن ذهب إلى 
أن مكة فتحت عنوة لأنه لو كان صلحاً لوقع به الأمان العام فلم يحتج 
إلى إجارة أمان أم هانئ ولا إلى تجديد الأمان من رسول الله كَِء قال: 
وأجمع عوام أهل العلم أن أمان المرأة جائزء وكذلك قال أكثر الفقهاء 
في أمان العبد؛ غير أن أصحاب الرأي فرقوا بين العبد الذي يقاتل 


[1] من كتاب السّير ريف 


والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إن كان ممن يقاتل ولم يجيزوا أمانه إن 
كان لم يقاتل» فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه» اه. 
وقال الإمام النووي رحمه الله : استدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء 
بهذا الحديث على صحة أمان المرأق. قالوا: وتقدير الحديث: حكم 
الشرع صحة جواز من أجرت. وقال بعضهم : لا حجة فيه لأنه محتمل 
لهذا ومحتمل لابتداء الأمان. ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله كك : 
من قتل قتيلاً فله سلبه؛ هل معناه: أن هذا حكم الشرع في جميع 
الحروب إلى يوم القيامة» أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها 
فإذا رآها الإمام اليوم عمل بها وإلا فلا؟ وبالأول قال الشافعي 
وآخرونء وبالثاني أبو حنيفة ومالك» ويحتج للأكثرين بأن النبي كَكِلِ 
لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده» ولو كان فاسداً لبينه لئلا يغتر بهء 
قال: وقد احتج الجمهور بهذا الحديث وقالوا: كيف يدخلها صلحا 
ويخفى ذلك على علي رضي الله عنه حنَّى يريد قتل رجلين دخلا في 
الأمان؟ وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد الصلح؟ واحتجوا بقوله: 
أبيدت خضراء قريشء. قالوا وقال يَكةِ: من ألقى سلاحه فهو آمن» ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا؛ 
قال: واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه وَل صالحهم بمر 
الظهران قبل دخول مكة. وأما قوله ككِِ: احصدوهم؛ وقتل خالد من 
قتل فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالاً» وأما أمان من دخل 
دار أبي سفيان ومن ألقى سلاحه وأمان أم هانئ فكله محمول على زيادة 
الاحتياط لهم بالأمان. وأما هم علي رضي الله عنه بقتل الرجلين فلعله 
تأول منهما شيئاًء أو جرى منهما قتال أو نحو ذلك. 
د يدا تا 


٠‏ يَِابٌ: 
فِي الدهّي عَنَ قتل الرُّسُلٍ 
54ت أخرنا عند الله بن سفيدء ثنا انو بكوانلة عكادنه 


س هاس ره * جاع -ه 0 ده .6 لي 7 
عَنْ عاصم» عَنْ أبي وَائْلٍ ؛ عَنٍ ابن معيز السعدي قال: 


6 قوله: «عن ابن مَعَيْرَا : 
اسمه: عبد الله» ومُعَيِّزْ قال الدارقطني: بضم الميم» وفتح العين 
المهملة؛ وبعدها ياء ساكنة» ثم زاي بالتصغيرء وقال سليمان بن داود 
الهاشمي ‏ فيما رواه الخطيب في الأسماء المبهمة ‏ ابن معَيّر بتشديد 
الياء وكسرهاء وهو أحد أفراد المصنف, ذكره ابن أبي حاتم» عن أبيهء 
وسكت عنه» وكذلك الدارقطني» ولم يضعفه أحد. 
يقول الفقير خادمه: ضعف غير واحد من المعاصرين حديث الباب 
بعبد الله بن معيز هذاء وفاتهم بأن في رواية المصنف فائدة وهي تسمية 
المبهم المذكور في عدة روايات بإسناد على شرط الصحيحين» 
وأنّ رواية أبي بكر ابن عياش من هنا المزيد في متصل الأسانيد. ذلك 
أن أبا وائل حمله أيضاً عن ابن مسعود مباشرة» وفي المتن ‏ لا الإسناد 
جاء ذكر ابن معيز مبهماً» فإذا كان الأمر كذلك فلا يضرنا جهالة حال 
ابن معيزء إذ الحديث عندنا من غير طريقه من أصح ما يكون. 
قال ابن أبي شيبة في المصنف [15/ 79؟]: حدثنا وكيع» ثنا اسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت 
بمسجد بني حنيفة . . . الحديث» إسناده عال» ورجاله رجال الشيخين» 
والمبهم هنا هو عبد لله بن معيز المذكور في روايتنا. 
تابعه ابن عييئة» عن اسماعيل» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[/ ؟؛ ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير [8/4١؟]‏ رقم: 
5 . 


["؟] من كتاب السّير حايف 


وقال ابن أبي شيبة أيضاً [1١/78؟]:‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء 
عن أبي إسحاقء عن حارثة بن مضرب قال: خرج رجل يطرق فرساً له 
فمر بمسجد بني حنيفة فصلى فيه. . . الحديث, إسناده على شرط 
الشيخين غير حارثة» وهو تابعي كبير من الثقات. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند [1/ 785]» والنسائي في السير من 
السئن الكبرى» باب النهي عن قتل الرسل» رقم: 287105 وأبو يعلى في 
مسنده41/١4١]رقم: »577١‏ والطبراني في معجمه الكبير [9/9١؟]‏ 
رقم: 8454» والخطيب في الأسماء المبهمة» الترجمة رقم: 44. 

تابعه عن أبي إسحاق : 

١‏ سفيان الثوري» أخرجه أبو داود في الجهاد. باب في الرسل» رقم: 
57 :, والطحاوي في المشكل ».]5١/5[‏ والطبراني في معجمه الكبير 
[4/]رقم: 4517 والبيهقي في السنن الكبرى [9/١١١]ء»‏ 
وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 441/9 . 

؟ ‏ قيس بن الربيع» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم: 4609/ 
* وخالفهم شريك ولا يعتمد عليه عند المخالفة_. فقال: 
عن أبي إسحاق؛ عن صلة بن زفرء عن ابن مسعودء أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده [107/1]. 

فهذا فيما يتعلق برواية غير أبي وائل مما جاء ذكر ابن معيز مبهماً فأما 
رواية أبي وائل» عن ابن مسعود بلا واسطة فرواها عن عاصم : 

١‏ سفيان الثوري» أخرجه النسائي في السير من السنن الكبرى» باب 
النهي عن قتل الرسل» رقم: 487175 والبزار في مسنده [17/ 717/١‏ كشف 
الأستار] رقم: »٠١58١‏ وأبو يعلى في مسنده [9/ ١5١‏ ١ا١]‏ رقم: 
,0556١ 17‏ والبيهقي في السنن الكبرى [94/١١؟7]»‏ وصححه 


ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 4878 . 


خرف 


؟ ‏ المسعودي وقد اختلف عليه فيه : 

* فروي عنه مثل رواية سفيان» أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق 
يزيد بن هارون وأبي النضر [1/ 841-790 785]» والبيهقي في 
السئن الكبرى [4/ 7١؟]‏ من طريق ابن مهدي . 

# وروي عنهء عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

قاله جعفر بن عون» أخرجه الحاكم في المستدرك [/ 55] وصححهء 
ووافقه الذهبيء وكأن الضعف اللاحق بالمسعودي لا تأثير له 
لأن جعفر بن عون ممن سمع منه بالكوفة» وسماع أهل الكوفة منه جيد» 
ولأن هذه الرواية من روايته عن كبار مشايخه وقد صححها ابن معين 
وابن المديني» ثم إن جعفر بن عون قد تويبع» تابعه أبو نعيمء 

عن المسعوديء, أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [9/١١؟]‏ 
رقم : .46٠‏ 

فهذا ما وصل إليه جهدي من تخريج حديث ابن مسعود من غير طريق 
ابن معيزء فأما حديث ابن معيزء فأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
٠4 /1[‏ 5] من طريق سليمان بن داود الهاشميء عن أبي بكر بهء ومن 
طريق الإمام احم اغرجة الشريية فى الأسحاء اليم 051 ]: 
وأخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف ]1١17/17[‏ من طريق 
الحسن بن عرفة» عن أبي بكر به» وأخرجه الطحاوي في المشكل 
]1١/[‏ من طريق أبى غسان مالك بن اسماعيل» عن أبى بكر به (وفى 
الإسناد سقط). وعلقه اين سعد في الطبقات [193/1]. - ١‏ 

قوله: «أَْسْقِدا : 

ويقال انها بالتقنيد» معن معال: أحمد:(تالرال المويلة)ة وهدد 
فرسه إذا ضمّرهء واستشهد صاحب تاج العروس واللسان بحديث الباب 
من طريق ابن معيز هذا . 


[7] من كتاب الشسير يضف 


2 0 هسه ده في 00 من 2 م ساس -ه -ه عر معوروه 
مِنَ السحرء “كمورت على مسيعل امن سياد نري حريفة فسيتتهم 
يَشْهَدُونَ أن مُسَبْلَمَة رَسُولُ الله فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُورٍ 


سم 


فيك إِلَنِهِمْ تون َأَحَدُوهُمْ فجي فَجِيء بِهِمْ إِلَيْهِ قَتَابٌ الْقَوْمْ 
وَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ ‏ دل سَولُم؛ ونم يجلا ينه كال له: عَيْكَ الله بن 


وعد قصرت لقف فقالوا له : تَرَكْتَ الْقَوْمَ وََعَلْتَ هَذًَا؟! فَقَالَ: 
ني كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله ككل جَالِساً: إِذْ مَكَلَ هَذَاء وَرَجُلَ وَافِدَيْنِ مِنْ 


عند مستلمة : كمال لَهمَا سول أن عه: أَتَفْهَدَانَ أنّي رَسُولُ الله؟ 
قال 1 تيد أنك ان مشاه وول ألة قعل : آمنْتُ بالله وَرُسُلو 
7 دوه و 


لَوْ كُنْتُ كَاتِلاً وَافِداً لَمتَلتَكُمَاء مَلِذَلِكَ قَتلتّهُ وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ. 


تنبيه: وقع في بعض النسخ: أسفد بالفاء؛ وفي بعضها: أسفر بالراء؛ 
وفي بعضها : بالشجر. 

قال الدكتور مصطفى البغا في طبعته: أسفر: أكنس لها ورق الشجر 
المتساقطة لتعلفه» من السَّفْر وهوالكنس. والسّفارة: الكناسة! قال: وفى 
ظ: أسفد؛ من السفاد» وهو من البهائم بمعنى الجماع من الإنسان!! ْ 
والتقط التفسير الأول بعض من قام بإخراج الكتاب مؤخراً كعادته» دون 
أن يكلف نفسه عناء البحث في خدمة حديث رسول الله كلل 

قوله: ١من‏ السحر): 

هو وقت ما قبل الفجر. 

قوله: «فضرب عنقه) : 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: ويشبه أن يكون مذهب ابن مسعود في 
قتله من غير استتابة أنه رأى قول النبي يَكلِةِ لولا أنك رسول لضربت 
عنقك؛ حكماً منه بقتله لولا علة الرسالة» فلما ظفر به وقد ارتفعت العلة 
أمضاه فيه ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين. قال: وفيه حجة لمذهب 


7 


"5١‏ مَِابّ: في النهي ع عَنْ قَثَّلِ المُعَامَدٍ 
0 رويع اث ه 4 ص 0 و ه22 إن سه 
ا عَيينَة 0 


بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ 


مالك في قتل المستسر بالكفر وترك استتابته؛ ومعلوم أن هؤلاء 
لا يمكنهم إظهار الكفر بالكوفة في مسجدهم وهي دار الإسلام» وإنما 
كانوا يستبطنون الكفر ويسرون الإيمان بمسيلمة» فاطلع على ذلك منهم 
حارثة فرة فعهم إلى عبد الله وهو وال عليهاء فاستتاب قوماً منهم وحقن 
بالتوبة دماءهم» ولعلهم قد كانت داخلتهم شبهة في أمر مسيلمة ثم تبينوا 
الحق فراجعوا الدّين فكانت توبتهم مقبولة عند عبد الله» ورأى أن أمر 
ابن النواحة بخلاف ذلك لأنه كان داعية إلى مذهب مسيلمة فلم يعرض 
عليه التوبة ورأى الصلاح في قتله. وإلى نحو من هذا ذهب بعض 
العلماء في أمر هؤلاء القرامطة الذين يلقبون بالباطنية. وأما قوله: 
لولا أنك رسول لضربت عنقك؛ فالمعنى في الكف عن دمه أن الله 
سبحانه قال : لوَإِنْ عد ين المذركيَ اسْتَجَارََ عر حي نمم كد الَو ثوٌ 
أبلْدُ مَأْمذ 4 ؛ فحقن له دمه حنَّى يبلغ مأمنه ويعود بجواب ما أرسل به 
فتقوم به الحجة على مرسله . 
في نا 


قوله: «فى النهى عن قتل المعاهد)» : 


>28 


بفتح الهاء : هو من عاهده الإمام بعقد جزية أو هدنة» وبكسرها: من 
عَامَد الإمام على ترك الحرب ذمّيًًا كان أو غيره» ويدخل فيه أيضاً من 
أعطي الأمان من مسلمء وهذا بفتح الهاء أيضا. 

قوله: اعن أبيه) : 

هو عبد الرحمن بن جَوْشَن العّطفاني» بصري تابعي ثقة حديثه عند 
الأربعة. 


[7] من كتاب السير خرف 


عَنْ أبي 


َه 


بَكْرَةَ: أن رَسُولَ الله كك قَالَ: مَنْ قَتَل معَاهّداً فى غَيْر كُنْههِ 


قوله: ١في‏ غير كنهه» : 

كنه الأمر: حقيقته. وقيل: وقته وقدره. وقيل: غايته» يعني من قتله 
في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله» قاله ابن الأثير في 
النهاية . 

قوله : «حرّم الله عليه الجنة»: 

وفي رواية الحسن., عن أبي بكرة عند الطبراني في الأوسط: 
لم يرح رائحة الجنة؛ أي: لم يشم. ولم يجد ريحهاء ولم يرد أصلها 
بل أراد الأولية التي يجدها من يقترف كبيرة» زاد عبد الله بن عمرو في 
روايته: وإن ربحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً؛ أخرجه 
البخاري . 

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في 
موافقةالخبرالخبر [؟/187]. وقال: هذا حديث حسن 
د ١‏ 

وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [9/ 5475 -177] رقم : 
6 :» والإمام أحمد في مسنده [5/ 275 78]» والطيالسي في مسنده 
برقم: 24174 وأبو داود في الجهادء في باب في الوفاء للمعاهد وحرمة 
ذمته» رقم: ١6الااء‏ والنسائي في القسامة. باب تعظيم قتل المعاهد. 
رقم: 247/417 والحاكم في المستدرك -]١47/7[‏ وصححه., ووافقه 
الذهبي -» والبيهقي في السنن الكبرى ]77١/91‏ جميعهم من طرق 


عن عبينة به . 


آذ ء. . 


57 بَِابٌ: إِذَا أَخْرَرَ الْعَدُوٌ مِنْ مَالٍ المُسْلِمِينَ 


٠ 
4 
8 


٠‏ أَْحَبَرَنَا بو نعي كنا حماة دن ريل عن ابوت عَنْ 


أبي قِلَابَة» عَنْ أبي المُهَلّبِء عَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حصَيّْنِ قَالَ : كَانَتِ الْعَضْبَاءٌ 
جل من تي في أ ولت القضيء: ْنَا ف 


-ه 
- 
- 
أ 
٠. 0‏ 4 و ورا شع م 


3 


وَكَدْ أَسْلَّئْتُ؟! قَقَالَ رَسُولُ الله يلل : َو كلا واننه تجلك َْلِكُ عر أفلقت 
القلاح: فَقَالَرَ سول الله : تَأَحُدُكَ بِجَرِيرَةِ ُلَنَائِكَ ‏ وَكَانَتْ 
لد سا رَجُلَيْنِ مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله -. 


قوله: «إذا أحرز العدو من مال المسلمين»: 
يعني : ثم ظفر به المسلمون هل يدخل في الغنيمة إذا كان لأحد منهم 
أم يرد إليه؟ يأتي بيان مذاهب أهل العلم في هذا . 

قوله: «لو قلتها وأنت تملك أمرك» : 
يريد: أنك لو تكلمت بكلمة الإسلام طائعاً راغباً فيه قبل أن تقع في 
الأسر أفلحت في الدنيا بالخلاص من الرق» وأفلحت في الآخرة 
بالنجاة من النار. 
قال الخطابي رحمه الله: يتأول عدم قبوله يَكهِ إسلامه. وردّه إلى دار 
الكفر على أن الله قد أطلعه على كذبه» وأعلمه أنه تكلم بذلك على التقية 
دون الإخلاصء وليس هذا لأحد بعد النبي كل فإذا قال الكافر: إني 
مسلم؛ قبل منه إسلامه» ووكلت سريرته إلى ربه فقد انقطع الوحي. 
وانسدّ باب علم الغيب. 
قوله: «نأخذك بجريرة حلفائك» : 
بني ثقيف»ء أي : بجنايتهم» قال الخطابي رحمه الله : اختلفوا في تأويله. 
فقال بعضهم: هذا يدل على أنهم عاقدوا بني عقيل أنْ لا يعرضوا 


[1؟] من كتاب السّير ١1ئى”,‏ 


اه 1 امه و سارت 2 2 م وه م 2 6 
[قال:] وَجَاءَ رَسول ا كه على حِمَارٍ عَليَهِ قطيفة. فقال 
7 ل 0 ” 65# ه و وسظ مر وى 0 ا 
يَا محمد إنى جَايِعٌ طعمنى » وظمان فا 2 » فَقَالَ رَسَول الله علا 


[قال:] تع إِنَّ الرَّجُلَ قُدِي بِرَجُلَّيْن ٠‏ فَحَبَسَ رَسْولٌ اله 6ه 
الْعَضْبَاءَ 0 وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقٍ الْحَاحٌّ» ثُمَّ إِنَّ المُشْرِكِينَ 0 
عَلَى سَرْح المَدِيئَةِ كَذَمَبُوا ب فِيهًا الْعَضْبَاءْ داب اناك اميه 


ام 2 


سس مر م 


[قال: ] وَكَانُوا إذّا تَرَلُوا 


للمسلمين ولا أحد من حلفائهم» فنقض حلفاؤهم العهد ولم ينكره 
بنو عقيل » فأخذوا بجريرتهم . 

وقال آخرون: هذا رجل كافر لا عهد له» وقد يجوز أخذه وأسره وقتله» 
فإذا جاز أن يؤخذ بجريرة نفسه وهي كافرة جاز أن يؤخذ بجريرة غيره 
ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره؛ قال: ويحكى معنى هذا 
عن الشافعي . قال: وفيه معنى ثالث: وهو أن يكون في الكلام إضمارء 
يريد: أنك إنما أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك ثقيف فيفدى بك 
الأسرى الذين أسرتهم ثقيف. ألا تراه يقول: ففودي الرجل بعد 
برجلين . 

قوله: ثم إن المشركين أغاروا»: 

وفي رواية: ثم إن ناساً من المشركين. 

قوله: «فلهبوا به) : 

أي : برحله يَكِِ. 

قوله: «وأسروا امرأة من المسلمين»: 

قال أبو داود في سننه : هي امرأة أبي ذر الغفاري . 


5 . 7 


000 01-6 26 7ه ه. 01 
قال أبو محمد ثم ذكر كَلِمَه إبله فِي أفنتهم - 
[قال ] قَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَامَتِ المَرْأةٌ وَمَهُ ا 0 


لا ضع يد ًا عَلَى بعر إِلّا رَعَاء حت أتن العشياة» فأتت على ناقة 
رَصُول اله يك دلُو شي مَجَرَّسَةٍ فَرَكبَنْهَا ثم تَوَجهت قبل المَدِيتَوء 5 


لَيْن الله نَبَامًا ينها . 
> ا 5 م | كي ربل مه سم 8 47 
قَالَ: قلمًا قَدِمَتْ عرقت الثاقَة. فَقِيل : تاقَة رَسُولٍ الله كلل فأتؤا 
7 ها ار سس سس 0 2ع م ل 00 17 
بها النَبىَ كل وَأَحْبَرَتٍ المَرْأَةٌ بتَذْرِمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: بِنْسَمًا 
3 04 هه 0 1 


جَرِييِهَا - أَؤ: بعْسَمًا جَرَنْها : إن الله نَجَامَا لَتَْحَرَنْهَاء لا وَقَاءَ لِتَذْرٍ 
ني مَعْصِيَةٍ الله. وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ أكم. 


قوله: ثم ذكر كلمة»: 

كأنه نسيهاء يريد: ثم ذكر كلمة وذكر فيها : إبلهم في أفنيتهم» والكلمة 
التي نسيها مذكورة عند غير واحد عن أبي نعيم وحماد بن زيدء قال 
ابن الطباع: وأسروا امرأة من المسلمين» وكانوا إذا كان الليل يريحون 
إبلهم في أفنيتهم. . . الحديث . 

قوله: «فأنت على ناقة رسول الله يَكلِ ذلول مجرّسة» : 

هكذا في جميع مصادر التخريج». وفي النسخ: فأتت على ناقة 
رسول الله يَكْةِ ذلولٍ مجرسةٍ؛ وكأن الناسخ تجاوز نظره إلى السطر 
الغالي) والله أعلم. وفي رواية: مدربة. وفي أخرى: منوقة. قال 
النووي: المجرسة,. والمدربة والمنوقة كله بمعنى واحدء قال: وفيه 
جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم إذا كان سفر ضرورة 
كالهجرة من دار الحرب». وكالهرب ممن يريد منها فاحشة» قال: 
والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير ضرورة. 

قوله: «ولا فيما لا يملك»: 

لأنها ملك النبي يده وفيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه أن المسلم 


[*] من كتاب السّير اذى 


> مَِابٌ: فِي الوَقَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالعَهْدٍ 
٠ ١١‏ أَخبَرَنَا يِشْربْنُ نَايِتِء نَنَا شعْبَة » عَنٍ المَغِيرَةِ» عَنِ 
الشَّعْبِيَ ؛ عَنْ مُحَرَّرٍ بْنِ أبي هُرَيْرَةَ» عَنْ أَبيه قَالَ 000 


أبي َائِبٍ لما بَعنَهُرسُولُ اله يك ناهَى ريع حَتّى صَهَلَ صَرْ 0 
لا يل الجلة إلا تفي ققلمة؛ لا ااه 0 


بالْبيْتِ عُرْيَانُء وَمَنْ كان بيه وَبيْنَ رَسُولٍ الله يك عَهَدُ إن أجلَهُ إلى أَرْبَعَةٍ 
أَشْهُرٍ َإِذًا مَضَتِ الْأَربَعَةٌ كَإِنَ ن الله بَرِيءٌ مِنَ المَشْركِينَ وَرَشُولَه. 


إذا حاز الكافر ماله ثم ظفر به المسلمون فإنّهِ يرد إلى صاحبه المسلم 
ولا يغنمه آخذهء ولذلك قال النبى يَكلِيةِ: ولا فيما لا يملك. وقال 
أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا خازوه إلى دار الحرب. 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 
[؟/8:"]. ١‏ 
وقد بسطنا تخريج الحديث في الأيمان والنذورء بابٌ: لا نذر في 
معصية الله» تحت رقم: 27077 وتقدم طرف منه في باب فداء الأسارى 
برقم : 048 1. 
ذا نا نه 

: قوله: «أخبرنا بشر بن ثابت»‎ 2١ 
تقدم حديثه في الصلاة» باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام‎ 
برقم: 16177. وأخرجه المصنف أيضاً في المناسك من وجه آخر» من‎ 
. 5١0: حليك ريه برقع » عن علي رضي الله عنه» وخ رجناه ه هناك برقم‎ 
: قوله : «إلّا نفس مسلمة»‎ 
كذا في الأصول في هذا الموضع : مسلمة؛ أخرجه المصنف في الصلاة‎ 
بإسناده ومتنه فقال : موّمنة ؛ وهكذا هو في مصادر التخريج » وسقط من هذا‎ 
. الموضع أيضاً : «إنه) بعد: «ألا»‎ 


م يد تك 


5ى2, شرح المسند الجامع 


4" بَابٌ: فِي صُلح النَّبِيّ كه يَوْمَ الحُدَيْبِيَةٍ 
عدن مككد بن يوت » عن إسْرايل ‏ كنا 4 إشكاق) 
َنٍ الَْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَر رُسول انه 86 وين فِي ذي المَعْدَةٍ 


الوا لا نية بهَدَاء نَوْ تَعْلُ أَنَكَ تَ رَسُولُ الله يكل مَا مَتَعْنَاكَ ضَيْعَاً 


الى اتسين ادقن اش متا 


عَبْدٍ الله كَمَالَ لِعَلِىّ: امح رَسُولُ الله قَقَالَ: 


7 قوله: «حدثنا محمد بن يوسف»: 
تابعه عبيد الله بن موسى» أخرجه الإمام البخاري في جزاء الصيدء باب 
لبس السلاح للمحرم» رقم: 21845 وفي الصلحء باب كيف يكتب: 
هذا ما صالح فلان بن فلان...» رقم: 75949». وفي المغازي». باب 
عمرة القضاء. رقم: .475١‏ 
وأخرجه البخاري في الصلحء برقم: 7098. ومسلم في الجهاد 
والسيرهء باب صلح الحديبيةء رقم: ”“47(118) من طريق 
ابن أبي زائدة» عن أبي أسحاق بهء وأخرجه مسلم برقم: ١1/817‏ (940غع 
)١‏ من طريق شعبة 
قوله: «لا نقر بهذا»: 
وفي رواية: لا نقر لك بهذا. 
قوله: «امح رسول الله» : 
وفي الأصول الخطية: امح محمد رسول الله؛ وإنما الخلاف على كلمة 


رسول الله . 


[*] من كتاب السّير هى, 
04 2 56 01 وا عر و > م مر و بد سنارت : سا ع موه سل يباه و 
لاوا لا أمحوهايداء فأخذ رسول الله كَِةِ الكَتَاب وَليسَ يحسن 
ررق وه م ع عاص و لا 8 0 لمح دن م وه راسي # هم اه 5 
يَكتبٌ» فَكَتّبَ مَكان رَسُولٍ الله : هذا مَا قاضى عَلَيْهِ محمد بْنْ عَبدٍ الله : 


0-0 


أن له 5خ 4ك ميل سر ل" المرفت قن الدرات 


ابي نا ين 


0 ص د ا آذ سه 000 ع عه 111 ٠‏ ع 

[قَالَ:] كَلَّمًا دَخَلّهَا وَمَضَى الأَجَل أَتَوًا عَلِيّا قَقَانُوا : قل لِصَاحِبِكَ 
الاق عا كمي الاح : 

5" بَابٌ: في عَبِيْدٍ المُشْرِكِينَ يَفِرُونَ إِلَى المُسْلِمِينَ 


8 
لتكم 


7 أَْبَرَنًا عبد الله بن شعي اق حَالِدٍء عن الْحَسَاجء 
عَنٍ الْحَكُمء عَنْ مِفْسَمء عَنٍ ابْنِ عَنِّاسٍ كَالَ: خَرّجَ إِلَى النَبيَ كله 


و تر روم 0 


عَبْدَان مِنَ الطَايِفٍ فَأَعْتَقَهُمَاء أحدهمًا: أبو بكرَة. 


قوله: لا والله لا أمحوه): 
وفى رواية : لا والله لا أمحوك. 


نند يننا ا 


»> قوله : «ثنا أبو خالد) : 
هو الأحمرء واسمه: سليمان بن حيان» تقدم» ووقع في غير نسخة 
«د): ثنا خالد؛ وهو خطأ. وفي نسخة أخرى: كنا خالد بن الحجاج! 
والحجاج : هو ابن أرطاة» والحكم : هو ابن عتيبة. 
قوله: ١أحدهما:‏ أبو بكرة»: 
وفي صحيح الإمام البخاري إشارة إلى ذلك» فأخرج في المغازي» باب 
غزوة الطائف من حديث شعبة» عن عاصم بن سليمان قال: سمعت 


5 5 : 
ع شرح المسند الجامع 


5" يَاتٌ: 
فِي دَزُولٍ آهل قَرَيْظة عَلَى حم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ 


ل هس و للبم م ه ُ م 7ه #2 اه ه هم 

"١-٠١0‏ حدثنا أحمد بن عَبَْدٍ الله» ا عن 
8ه هه 2 . ته 03 َم و ا موس 5 ه م 08 ىه م 

في ترس عَنْ جابر بن عَبّدٍ الله أنه قَالَ: رَمِيَ يَوْمَ الأخرّاب سَعْد بن 


0ه 


الاسم 


به - 
22 


عل). >#سيع | كن 872 ع دي ىر شاع #4 ون يلت 6 507شد م ه رشو 
مَعَاذٍ فقطعوا أكحله فحَسمه رسول الله كيه بالنار فانتفخت يدم فتنرّفه 


أبا عثمان النهدي.» قال: سمعت سعداً ‏ وهو أول من رمى بسهم في 
سبيل الله وأبا بكرة وكان تسوّر حصن الطائف في أناس فجاء إلى 
النبي يَك. . . الحديث» وأخرج الطبراني من حديث ابن المبارك» 
عن أبي شيبة ‏ وهو ضعيف ‏ عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس 
قال: لمانزل النبي كَل الطائف أمر منادياً فنادى: أيما عبد خرج 
فهو حر؛ قال: فخرج إليه عبدان فأعتقهماء وقد تقدم الكلام على هذا 
في قسمة الغنائم في أرض العدو. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -5777/١1[‏ 278517514 
14. 4748 8494. 5357]. والطبراني في معجمه الكبير /١١[‏ 
الأرقام: 017019 0170947 8١١5١]ء»‏ من طرق عن الحجاج به. 
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم: 2١5١١4‏ من طريق أبي شيبة» 


عن الحكم. 


5ه قوله: «أكحله): 
كذا في «ك4. وفي غيرها ‏ وكذا المطبوعة : أبجله» وفي هامش «ك2: 
أكحله ‏ صح ‏ وهو الصواب. وفي الصلب: أبجلهء وهو خطأء فإن 
الأبجل من الفرس والبعير بمنزلة الأكحل من الإنسان» اه. 
وقيل أيضاً: هو عرق في باطن مفصل الساق في المأبض. وقيل: هو في 


[؟] من كتاب السّير 7 


ل فَانْتَمَْحَتٌ يَذَهُ فليا رَأَى ذَلِكَ كال اللّهُمّ لا تَخرخ 


5 ص اس ماه ماس ا > وهسمهة مات ممع ين ا 
٠. 3 5 5-6 - «‏ 5 5 
نفيِي حَتَّى قِرٌ عَيْنِي مِنْ بَنِي قَريْظة فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة 
- 
6 


- حَنَّى نَرَلُوا عَلَى كم سَعْدٍ ‏ كَأَرْسَلَ سَلَ إِلَيُوء قحك أن تُقْكَلَ رَجَالَهُمْ: 


لعي م ص هوا اس 


وَيُسْتَحُيَّى نِسَاؤُهُمْ وَذْرَارِيهِمْء يَسْتَعِينُ بهم ل 0" فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلل: أَصَبْتَ حُكمَ الله فِيهمْ 


من يي 3 هه .ور م 2 مو عم 


[َقَالَ: ] وكَانوا أَرْبَعَمِائَةِء فَلَمّا فرِعَ مِنْ قَثْلِهِمْ انْمَتَقَ عِرْقَهُ قَمَاتَ . 


اليد إزاء الأكحل. وقيل: الأبجل في اليد. والنسا: في الرجل. 
والأبهر: في الظهر. والأخدع: في العنق. 

قوله: ١حتى‏ نزلوا على حكم سعدا: 

المشهور أن الأوس طلبوا من النبي كَل العفو عنهم لأنهم كانوا 
حلفاءهم» فقال لهم النبي يَكِْخِ: أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم 
- يعني من الأوس» يرضيهم بذلك -؛ فرضوا فرده إلى سعد بن معاذ 
الأوسي . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: فيه من الفقه أن من حكّم رجلاً في 
حكومة بينه وبين غيره فرضيًا بحكمه كان ما حكم به ماضيا عليهما إذا 
وافق الحق», اه. وقال الحافظ في الفتح: إذا نزل العدو على حكم 
رجل فأجازه الإمام نفذ. 

قوله: «فلما فرغ من قتلهم»: 

في بزواية غتخام بين عروة كال: فأخبرني أبي» عن عائشة أن سعدا قال: 
اللّهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إِلِيّ أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا 
رسولك وأخرجوه. اللّهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا 
وبينهم؛ فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتَّى أجاهدهم 


7" بَابٌ: فِي إِخْرَاجٍ النَّبِي يك مِنْ مَكَةَ 


- .َ 


ا ا عتتنى بيك قال" 
حَدََبِي عُمَيْلُء عَنٍ ابَنِ شِهَابٍ قال: أخري امير لول خب 
اعدف باعي تعره داقر فال رَأَيْتُ رَسُولَ الل يله 
وَهُوَ عَلَى رَاجِلَْتِهِ وَاقِفاً ِالْحَرْوَرَةٍ يَقُولٌُ: وَالله إِنّكِ لَخَيْرُ أَرْضٍ الله 


فيك؛ وإن كنت وضعت الحرب فأفجرهاء واجعل موتتي فيهاء فانفجرت 
من لبّته. فلم يرعهم دوق المسعن حيمة تن بتى عنارت إلا اندم سيل 
إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد 
يغذوا جرحه دما فمات منها رضي الله عنه» لفظ البخاري في المغازي. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ »]0٠‏ والترمذي في 
السير» باب ما جاء ذ في النزول على الحكم. رقم : 1587ء وقال: حسن 
صحيح ؛ والنسائي في السير من السئن الكبرى» باب إذا نزلوا على حكم 
رجل [057/5١7-5١7]رقم:‏ 84 . وابن سعد في الطبقات [479/7] 
جميعهم من طرق عن الليث به. 

وأخرجه مسلم في السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» 
رقم: 25708 والإمام أحمد في المسند [5/ 27١7‏ 87 وابن سعد 
في الطبقات [7/ 479] من طرق عن أبي الزبير مختصراً. 


5-2-6 قوله: «والله إنك لخير أرض الله) : 
هو حجة الشافعية والجمهور في تفضيل مكة على المدينة» وهو حديث 
إسناده على شرط الشيخين» وجعلوا عند التنازع أيضاً : حديث 
ابن الزبير: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من 
المساجد إِلّا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 


[*؟7] من كتاب السير 68/, 


م 2 0 85 0 كِ 0 2 9 ماي 9 4 سا هابر 
احب أارض الله إلى اللّهء» وَل لا أني أخرجت مِنكِ ما خرجت 


الصلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. قال ابن عبد البر منصفاً : إنه الحجة 
عند التنازع. وقال السيوطي : على شرط الشيخين. وبه يدفع الاحتمال 
الذي قيل في حديث أبي هريرة المتقدم في الصلاة والمخرج في 
الصحيحين : إِلّا المسجد الحرام؛ أي: فإنه أفضل منه بدون الألف 
أو: فهما سواء. 

وممن أنصف القول في تفضيل مكة على المدينة من المالكية: الفقيه 
ابن رشد في كتابه النافع: الجامعء حيث تناول الأدلة التي أوردها 
المالكية وتعقبها بأكثر مما تعقب به الشافعيةٌ المالكية أنفسهم» وقال: 
كل هذه الأحاديث تدل على فضل المدينة لا على أفضليتهاء وقد رأيت 
من تمام الفائدة نقل ما قالهء وسأذكره قريباً. 

قوله: «وأحبٌ أرض الله إلى الله» : 

قلب هذه الجملة أحد الرواة الضعفاء لا يبعد أن يكون سعد بن سعيد 
المقبرئ حافإنه ضعيف. قال الذهبي : ليس بثقة ‏ قال: حدثني أخي» 
عن أبي هريرة أن رسول الله كلّه قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب 
البلاد إلىّء فأسكني أحبٌ البلاد إليك. . . الحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك [7/ 7] وفرح به المالكية» ونقلوا عن مالك الإمام احتجاجه 
به كما في الجامع لابن أبي زيد » فأقول: فاتهم اتفاق الحفاظ على 
وضعهء وأنّ مالك بن أنس رحمه الله لما سئل عنه قال: لا! لا ينبغي أن 
يكذب على رسول الله ِ. وقال الذهبي معلقاً في التلخيص: 
بل موضوعء فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة. وسعد ليس بثقة. 
قال الإمام العلامة فقيه المالكية ابن رشد: لا اختلاف بين أهل العلم في 
فضل مكة والمدينة وأنهما أفضل البقاع» وإنما اختلفوا في التفضيل 
بينهماء فذهب جماعة من المالكيين إلى أن المدينة أفضل من مكة. 


كا 


شرح المسئند الجامع 


وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من أهل العلم: مكة أفضل من 
المدينة. وهو الأظهرء لأن الله عز وجل حرم مكة» وعظم حرمتهاء 
وجعل بيته فيها قبلة للصلاة» وقد جعل رسول الله كَل لمكة مزية على 
المديئة بتحريم الله إياها فقال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» 
وأوجب لذلك أهل العلم كلهم الجزاء على من صاد في حرم مكة» 
ولم يوجبه على من صاد في حرم المدينة إِلّا الشاذ منهم» فيستفاد من 
هذا الإجماع على أن الذنب في الصيد في حرم مكة أغلظ منه في حرم 
الدينة: 

وتترراف صباعة من اهل اقلم إن تدليظ التسدودقي جرع معة لعدروكة 
ولا يقاص فيه لقول الله عز وجل : #ومن دحل دحاوب » الآيةع ولم يقل 
ذلك أحد من أهل العلم في حرم المدينة. فإذا كان الذنب في مكة أغلظ 
منه في المدينة»ء والصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في 
مسجد المدينة على ما روي عن رسول الله يك نضًّا من رواية عطاء بن 
أبي رباح عن ابن الزبير قال: قال رسول الله يَكِِ: أصلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلّا المسجد الحرام» 
وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذاء وإذا كان الذنب في حرم 
مكة أغلظ منه في حرم المدينة» والصلاة في مسجد مكة الذي أوجب الله 
الحم اق العديلة قرول وين ا 

: مبيلاً4» أفضل من الصلاة في مسجد النبي ككل صح أنَّ مكة أفضل من 

المدينة» إذ ليس تفضيل بعض البقاع على بعض بمعنى موجود في 
ذواتهاء وإنما هو لتضعيف الحسنات والسيئات فيهاء وقد قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه : لآن أعمل عشر خطايا بالمدينة أحب إليّ 
أن أعمل واحدة بمكة. والمعنى في هذا أن السيئات تضاعف في مكة 
كما تضاعف الحسنات . 


[*؟] من كتاب السّير الى 


قال: وقد استدل القاضى أيو محمد عبد الوهاب المالكى على ما ذهب 
إليه من تفضيل المدينة على مكة بظواهر آثار كثيرة لا حجة في شيء 
منها . 

رسول الله يَْةِ قال: المدينة خير من مكة. قال: وهذا نص في تفضيل 
المدينة على مكة» وليس بنص كما زعمء إذ لم يقل: إنها أفضل منهاء 
وإنما قال: هى خير منهاء فيحمل ذلك لما ذكرناه من الأدلة الظاهرة 
على أن مكة أفضل من المدينة» على أنه إنما أراد بقوله : إن المدينة خير 
من مكة» أنها خير منها في سعة الرزق بكثرة الزرع والثمرات» وتمكن 
التجارات؛ لأن الله عز وجل أخبر عن مكة أنها بلدة غير ذي زرع بقوله 
تعالى حاكياً عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: #رَيََآ ِف أَسَكبُ من دري 
واد عَيرِ ذى دَرْع عِندَ َيْيِكَ لْمْحيّ. . . © الآية. فمعنى الحديث - والله 
أعلم _: أنه أراد أن ينبه أصحابه المهاجرين على فضل الله عليهم بأن 
جعل هجرتهم من مكة إلى بلد هو أوسع في الزرع منها ليشكروا الله على 
ذلك حق شكره. 

قال: ومن ذلك دعاؤه ‏ يَكْةِ ‏ للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لمكة ومثله معه» قال: وهذا أيضاً لا دليل فيه» إذ ليس في 
دعاء النبي كله أن يبارك لأهل المدينة في مدينتهم وصاعهم ومدهم» 
على ما جاء في الحديث المذكورء ما يدل على أنها أفضل من مكة 
ومن ذلك قوله: اللهم كما أخرجوني من أحب البقاع إليّء فأسكني 
أحب البقاع إليك . وهذا الحديث ليس على عمومه؛ ومعناه: فأسكنى 
في أحب البقاع إليك بعد مكةء بدليل ما تقدم من أن مكة أفضل من 
المدينة بالنص الذي ذكرته على ذلك . 


قلت: قد ذكرت أنه لا يثبت عن النبي كَكلةِ. 

قال: ومن ذلك قوله يك : لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إِلّا كنت له 
شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة. وهذا أيضاً لا حجة فيه» إذ ليس في 
إعلامه يك بفضل من صبر على لأواء المدينة وشدتها في حياته كلل 
للمقام معه لنصرته. والصلاة فى مسجده. وبعد وفاته لما جاء من 
الفضل في الصلاة في مسجده على سائر المساجد إِلّا المسجد 
الحرام ما يدل على فضل المدينة على مكة لا سيما وقد جاء النص 
بأن الصلاة في مسجد مكة أفضل من الصلاة في مسجد المدينة بمائة 
صلاة . 

قال: ومن ذلك أيضاً قوله يكْةِ: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز 
الحية إلى جُسُرها. وهذا لا حجة فيه أيضاء لأن معنى قوله : إن الإيمان 
ليأرز إلى المدينة أن الناس ينتابونها من كل ناحية للدخول في الإسلام 
لكون النبي يك فيها ؛ فهذا لا دليل فيه على أنها أفضل من مكة. 

قال: ومن ذلك أيضاً قوله يَكلِهِ: أمرت بقرية تأكل القرى يقال لها: 
يشرب؛ تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا لا حجة فيه 
أيضاً لأن المعنى: أمرت بالهجرة إلى قرية تفتح القرى منهاء أي: 
المدن. فكان ذلك كما قال كَلِ في حياته وبعد وفاته» وذلك من 
علامات نبوءته أن أخبر بما كان قبل أن يكونء فلا دليل في ذلك على 
أنها أفضل من مكة. 

قال: ومن ذلك أيضاً قوله يِةِ: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال. وهذا لا دليل فيه أيضاً لا سيما وقد جاء 
عن النبي يكل من رواية جابر بن عبد الله أنه يرد على كل ماء وسهل 
وعيل إلا المدعة رمعم قد حردينن] الله علية ترقائت :اليك 
بأبوابهما . 


[؟] من كتاب السير ودف 


قال: ومن ذلك أيضاً قوله يَكهّ: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجنة؛ ولا دليل في ذلك لأن المعنى فيه الإعلام بفضل ذلك الموضعء 
فترفع درجات المصلي فيه». ويسمع دعاؤه فيهء» فيصل بذلك إلى 
روضة من رياض الجنةء فالكلام ليس بحقيقة وإنما هو من المجاز الذي 
جاء به القرآن» ويعرفه العرب مثل قوله تيك : الجنة تحت ظلال 
السيوف. وليس في إعلامه يَكِةِ بفضل ذلك الموضع ما يدل على أن 
المدينة أفضل من مكة. 

قال: ومما اسعدلبة آيضاً على آن المديعة أفضل من :مكة أن 
رسول الله يَكهِ مخلوق منهاء فتربته أفضل الترب» وهذا لا حجة فيه 
أيضاً لأنا قد بينا أن البقاع لم يفضل بعضها على بعض لمعنى موجود 
فيها من خاصية تختص بهاء وإنما فضلت عليها لتفضيل الله لها برفع 
درجات العاملين فيها . 

قال ابن رشد: ولمًا أكمل احتجاجه بهذه الأحاديث التي ذكرناها 
وضعفنا احتجاجه بها قال: فإذا ثبت بما ذكرناه فضيلة المدينة على مكة 
كانت الصلاة في مسجدها أفضل لا محالة من الصلاة في المسجد 
الحرام» ويكون استثناء المسجد الحرام من تفضيل الصلاة في مسجد 
الرسول على سائر المساجد إنما هو في مقدار الفضيلة لا في أصلها 
فكأنه قال يكِ: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إِلَّا المسجد الحرام فَإنّه أفضل منه؛ بدون الألف لفضل 
مسجد مكة على غيره من المساجدء فكانت للمسجد الحرام بذلك مزية 
على سائر المساجد كما كان لمسجد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
مزية على المسجد الحرام» فبان بذلك فضل المدينة على مكة. هذا 
معنى قوله» وليس بصحيح لما ذكرنا من تضعيف الاستدلا لات التي 
استدل بها لفضل المدينة على مكة» ولما روي عن النبي كَل نضًّا من أن 


ه07 


الصلاة في المسجد الحرام بمكة أفضل من الصلاة بمسجد الرسول 
بالمدينة» فالاستثناء في هذا الحديث على ظاهره استثناء لجملة 
التفضيل» فكأنه قال يَِِ: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام؛ فإنه لا فضل له عليه؛ 
على ما جاء في الحديث الذي ذكرناه. 

وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل المدينة على مكة بقول النبي كَل : 
ما على الأرض بقعة أحب إلىّ أن يكون قبري بها؛ يعني المدينة وهذا 
لا حجة فيه لأنه يق لما هاجر من مكة فلم يصح له الرجوع إليهاء 
وكانت المدينة أحب البقاع إلى الله بعدهاء استحب ألا ينتقل عنها حنّى 
يموت فيها فيكون قبره بها. وبالله التوفيق. 

وأما حديث الباب فأخرجه الإمام أحمد في مستده [700/4], 
والترمذي في المناقب», باب في فضل مكة. رقم: 279576 والنسائي في 
الحج من السنن الكبرى» باب فضل مكة». رقم: 2417607. 217017 
وابن ماجه في المناسك» باب فضل مكة» رقم: 27557١8‏ والأزرقي في 
تاريخ مكة. [”/ ١55‏ 50١]ء‏ والفاكهي كذلك [5/54١١]رقم:‏ 
4 وابن الجوزي في مثير الغرام ]778/1١[‏ رقم: 21917 وابن سعد 
في الطبقات ‏ ضمن قصة فتح مكة »]١117/17[‏ وصححه ابن حبان 
كما في الإحسان ‏ برقم: ماك والحاكم 1[ "”/ل/اء ]57١‏ على 
شرطهماء ووافقه الذهبي في التلخيص. 

* خالفه الدراوردي ‏ وعند المخالفة يوؤخرونه الحفاظ ‏ فرواه 
عن ابن أخي الزهري» عن الزهري. عن محمد بن جبير بن مطعم. 
عن عبد الله بن عدي به أخرجه الحاكم في المستدرك ["9/ ١58؟]؛‏ 
فإن كان محفوظاً فللزهري فيه شيخان. والله أعلم. 


د يع تا 


[؟] من كتاب السّير ؤ*” 


"1 يَاتٌ: 
فِي النَّهْي عَنْ سَبٌّ الْأَمْوَاتِ 


يس - عر ه 2 5 .2 ساه 1مس 
8-875 حخدثنا سَعِيد بن الربيع» انا شَغيةة عن سَليمَان» 


5 قوله: «أنا شعبة» : 

من طرق عنه أخرجه الإمام البخاري في الجنائز» باب ما ينهى من سب 
الأموات. رقم: 1797. وفي الرقاق. باب سكرات الموت. رقم: 
7ه والإمام أحمد في مسنده [5/ »]١1١‏ والنسائي في الجنائزء 
باب النهي عن سب الأموات» رقم: 975١ء‏ وغيرهم. 

قوله: «لا تسبُوا الأموات»: 

وجه إيراده في هذا الكتاب أن جملة ممن قتل على الكفر كان أبناؤهم 
وأقرباؤهم قد أسلمواء فربما آذاهم البعض بذكرهم وشتمهم» أخرج 
الإمام أحمد وغيره من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله يك: 
لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء؛ وأخرج ابن سعد في الطبقات من 
حديث هشام بن يحيى المخزومي قال: قال شيخ لنا : لما قدم عكرمة بن 
أبي جهل المخزومي المدينة جعل الناس يتناذرون : هذا ابن أبي جهل» 
هذا ابن أبي جهل ؛ فانطلق مؤايلاً حتَّى دخل على أم سلمة زوج النبي كَل 
قال: فقالت له أم سلمة : ما لك؟ وما شأنك؟ قال: ما شأني؟ لا أخرج 
في طريق ولا سوق إِلَّا تناذروني : هذا ابن أبي جهل» هذا ابن أبي جهل . 
قال: ودخل رسول الله ككِ في خلال ذلك. فذكرت ذلك له أم سلمةء 
فقال رسول الله يك في مقالته: ما بال أقوام يؤذون الأحياء بشتم 


الأموات. ألا لا تؤذوا الأحياء بشتمالأموات. وأخرج من حديث 


كهلد0 


شرح المسند الجامع 


العباس بن عبد الرحمن أن رجلاً من المهاجرين لقي العباس بن 
عبد المطلب فقال: يا أبا الفضلء أرأيت عبد المطلب بن هاشم 
والغيطلة كاهنة بني سهم جمعهما الله جميعا في النار؟ فصفح عنهء. 
ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك فصفح عنهء ثم لقيه الثالثة فقال له مثل 
ذلك» فرفع العباس يده فوجاً أنفه فكسره. فانطلق الرجل كما هو 
إلى النبي يِلِلةِ فلما رآه قال: ما هذا؟ قال: العباس؛ فأرسل إليهء 
فجاءه. فقال: ما أردت إلى الرجل من المهاجرين؟ فقال: يا رسول الله 
والله لقد علمت أن عبد المطلب في النارء ولكنه لقيني فقال: 
يا أبا الفضل» أرأيت عبد المطلب بن هاشم والغيطلة كاهنة بني سهم 
جمعهما الله جميعاً في النارء فصفحت عنه مراراً» ثم والله ما ملكت 
نفسي» وما إياه أراد ولكنه أرادني . فقال رسول الله كَلِنهِ: ما بال أحدكم 
يؤذي أخاه في الأمر وإ كان ممما : 

وعلى هذا فلا ينبغي التعرض للأموات بما عملواء سواء كانوا من أهل 
الإسلام أم من أهل الكفرء فإن كانوا من أهل الإسلام فإِنَّهم قد انتهوا 
إلى ما عملواء ووجدوا الله عنده فوفاهم أعمالهمء وإن كانوا من أهل 
الكفر فإنّه بشتمكم تسيؤون إلى الأحياء» مع كونه من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه» نعم يخرج من هذا الحكم ما كان فيه مصلحة شرعية» 
كإظهار حال أو بيان ما له تعلق بأمر شرعي» أو كان مسلما الكلام فيه 
مرتبط بمصلحة شرعية من حال حفظ في الحديث أو نقل فقه أو قراءة 
قرآن ونحو ذلك . 

إذا تبين لك هذا علمت أن بعض من ينسبون أنفسهم للعلم من أهل 
زماننا ويتناولون أبوي المصطفى كك بما يكره لو كان حيّاء فهم لأن 
لا ينسبوا إلى الأدب أولى بهم من أن ينسبوا إلى العلم» والله حسيبهم . 


نر فد ين 


[7] من كتاب السّير /اة ا 


48 بَِابٌ: لا هِجْرَةً بَعْدَ الفتّح 


807 أَخْحَبَرَنَا عُبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَء عَنْ 
مَنْضُورِء + امخامرة عَنْ طَاوْسٍء عَنٍ ابْنٍ ن عَبَاسٍ قَالَ: لكان 
ل ده مَكَةَ كَالَ رَسُولُ الله ككلةِ: لا مويله لدي 


7 قوله : «لا هجرة بعد الفتح»: 
انظر التعليق على الحديث الآني . 
قوله: «ولكن جهاد ونية» : 
اختصر المصنف الرواية مقتصراً على الشاهد؛ وتمامها عند الشيخان: 
وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه الزيادة موجودة في النسخ المطبوعة قذيهاً 
وحديثاً تبعاً للنسخة الهندية ونسخة الشيخ صديقء لكنها ليست ثابتة في 
الأصول الأخرى لذلك لم نثبتهاء وإنما زادها من زادها تبعاً لنسخة 
الشيخ صديق التي على هامشها تعليقاته» وليس هذا من السقط حتى 
تتمم» وقد مر قريباً حديث: فكوا العاني. وأجيبوا الداعي. زاد 
البخاري: وعودوا المريض ؛ فهل كان يجب علينا إضافتها؟ فتأمل . 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في جزاء الصيدء باب لا يحل القتال 
بمكة» رقم: 2174 وفي الجهاد. باب فضل الجهاد. رقم: 251787 
وفي باب وجوب النفير» رقم: 5؟587» وفي باب: لا هجرة بعد الفتح, 
رقم: لالا٠”ء‏ ومسلم في الحج.ء باب تحريم مكة وصيدهاء رقم: 
*0"!. وانظر التالي بعد هذا. 


5 6ه 
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4 
© سام 


034 أ الحكم بْنٌ نافع عَنْ حريز بن عَكْمَانَ ع أن 
ََ م هه رعش لوبي 0 5 ًَ 8 000 5 ام هه 
أبي عَوْفِ ‏ وهو عبد الرحمّن ‏ عَن أبي هِندٍ البَجَلِيٌ ‏ وكان مِنَ 
السَّلَفٍ ‏ قَالَ: تَذَاكَرُوا الْهِجْرَةَ عِنْدَ مُعَاوِيَة» وَهُوَّ عَلَى سَرِيرِوء كَقَالَ: 
س اه هر ساس رت بو 264 ؟ ليع لهم صهدي ول لعامسظ 0177 
سَمِعْتٌ النْبِي مله يَقُولُ: لا تَنْقَطِعْ الهجرة حَنَّى تَنْقَطِعَ التّؤْبَة ‏ ثلاثا ‏ 
ديو 294 وغ الاومة مه 102 واه ف هو سه سس 
َكَا تنقَطِعُ التَّوبةٌ حَتَّى تَظلّعَ السَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا . 

2226 قوله: «عن ابن أبى عوف» : 
هو عبد الرحمن بن أبي عرف. الجرشي» قاضي حمص» سواه دحيم 
بخالد بن معدان فى مذهبه وعلمهء وهو ثقة عند الجمهور. 
قوله: «عن أبي هند البجلي»: 
شامى تفرد عبد الرحمن بن أبى عوف بالرواية عنه» لذلك قال الذهبى : 
لا يعرف؛ ثم قال مستدركاً : لكن احتج به النسائي. وقال ابن حجر: 
ل 
قوله : «تذاكروا الهحرة عند معاوية»: 
قال: فاستنبه معاوية؛ فقال: ما كنتم؟ فأخبرناه ‏ وكان قليل الرد على 
رسول الله يَكِْةِ ‏ فقال: تذاكرنا عند رسول الله يَكلِيةِ فقال: . . . فذكره. 
قال الإمام الخطابي رحمه الله في معرض جمعه بين الحديث المتقدم قبل 
هذاء وحديث الباب : لا تعارض بينهماء فالهجرة هجرتان فالمنقطعة 
منهما هى الفرضء إذ كانت واجبة عند انتقال رسول الله ولْةِ إلى 
المدينة» فأمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه»ء فيتعاونوا ويتظاهروا 
إن حزبهم أمرء ويتعلموا أمر دينهم ويتفقهواء وهذه قد انقطعت الآن 
لزوال ذلك المعنى» والباقية هي الندب» أه. باختصار. 


[*؟!] من كتاب السّير - 


١البَابٌ:‏ 
في قَوْلٍ الذبيّ 16: لَْلَا الهخرة لكَنْتٌ امْرّءا مِنَ الآنصار 
84 /أَححبَرَنًا يزيد بن هَارُونَء أنَا مُحَمَّدَ بْنُ عَمْروء عَنْ 
دع وابر 


أن سلحة واعن ابن هريرة فال1 قال الليك كلق لذلا البخرة لكنت 


٠ 
سه‎ 


وقال الحافظ البغوي: الأولى أن يجمع بينهما من وجه آخرء وهو أن 
قوله: لا هجرة بعد الفتح؛ أراد من مكة إلى المدينة. وقوله: لا تنقطع 
الهجرة؛ أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار 
ويخرج من بينهم لقوله يَْةِ: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر 
المشركين. لا تتراءى ناراهما؛ وعن سمرة قال: قال رسول الله عله : 
من جامع المشرك وسكن معه فإنَّه مثله» اه. 
وللطحاوي بحث جيد في المسألة يطول المقام بنقله» فانظره في 
المتتبكل : 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [494/4]) والبخاري في 
التاريخ الكبير [9/ »]8٠‏ وأبو داود في الجهادء باب في الهجرة» هل 
انقطعت؟ رقم: 27479 والنسائي في السير من السنن الكبرى» باب : 
متى تنقطع الهجرة. رقم: 241١١‏ ومن طريق أبي داودء أخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى »]١7/9[‏ وأخرجه الطحاوي في المشكل 
[ ١غء‏ وأبو يعلى في مسنده /١17[‏ 7559] رقم : ١/الا/ا.‏ 
د يم ةف 

8ه قوله: «لولا الهجرة» : 
حديث صحيح»؛ أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف »]١51/١15[‏ 
والإمام أحمد في مسنده [5/١501]ء‏ والبغوي في شرح السنة 


بَابٌ: فِي التَّشْرِيْدٍ فِي الإمَارَةٍ 
5 أَححبَرَنَا حَبَاحٌ بن مِنْهَالِء ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ 
يَحَيَى بْنِ سعِيدِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَِّيَ يكل قَالَ : 


١٠١ /15[‏ ]رقم: 97١‏ والطحاوي في المشكل [75/ 1577 من طرق 
عن ابن عمرو به. 
وأخرجه الإمام البخاري في مناقب الأنصار» باب قول النبي كَلةِ: 
لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصارء رقم: الال والإمام أحمد 
فى المسند[75/ 641١5 .5٠١‏ 559]» والتسائى فى المناقب من 
السنن الكبرى [4// 85] رقم: 68 من حديث ابن زيادء» عن 
أبي هريرة. 
وأخرجه الإمام البخاري في التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم: 
2ع من حديث أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند [419/17]. والنسائي في المناقب من 
السنن الكبرى [85/5] رقم: 8777 من حديث سهيل» عن أبيه. 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]04/١١[‏ رقم: /19901ء 
ومن طريقه الإمام أحمد في المسند [؟/ »]7١١‏ واد بن حبان في صحيحه 
كما في الإحسان برقم : 48 من حديث همام بن منبه» عن أبي هريرة» 
وهو في صحيفته برقم : لاة. 
كا 

5 قوله: «ثنا حماد بن سلمة» : 
إسناده على شرط الشيخين : 
تأبعه روح بن عبادة» عن حماد. أخرجه البزار فى مسنده [؟/ 0 
كشف الأستار] رقم: 1679 . 


7 من كتاب السّير‎ ]١7[ 


ورواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]77١ /١5[‏ رقم : 7 من 
طريق علي بن مسهر عن يحيى» إلا أنه وقع في المطبوع : عن سعيد بن 
يسارء عن ابن عمرء عن أبي هريرة! هكذا ولا أدري أهو كذلك 
أم وقع خطأ في الطبع أو النسخ . 

وقد رواه ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده »]47١/71[‏ وابن أبي شيبة في المصنف [5١9/1١؟]‏ رقم: 
:؛ والبزار في مسنده [5/ 707 905؟] رقم: »154٠‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى [/ 179. 48/٠١‏ 45]., والطبراني في الأوسط 
كما في مجمع البحرين -[7”08-751/5] رقم: 1591» والبغوي 
في شرح السنة ]59/١١[‏ رقم: 7151. 

ورواه عيسى بن فائد ‏ أحد الضعفاء ‏ فاختلف عليه فيه : 

رواه شعبة» عن يزيد بن أبي زيادة عنه عن رجل » عن سعد بن عبادة 
مرفوعاًء وزاد في المتن: وما من أحد يتعلم القرآن ثم نسيه إِلّا لقي الله 
عز وجل أجذم. 

ورواه عبد العزيز بن مسلم» عن يزيدء عنه. عن رجل» من مسند 
عبادة بن الصامت؛ أخرجهما الإمام أحمد في المسند [0/ 785 . 2786 
؟؟"]. 

وممن رواه عن أبي هريرة أيضاً: أبو عياش. أخرجه الطبراني في 
الأوسط [4!/9/50] رقم: .591١17‏ 

وعبد الله بن نافع » أخرجه الطبراني في الأوسط [1/ ]١90 ١94‏ رقم: 
14؛ وعبد الله بن نافع لا يدرى ما حاله» وفي إسناده أيضا روح بن 
صلاح تكلم فيه. 

قوله: «ما من أمير»: 

«من»: زائدة لتأكيد النفي في إفادة عموم العادل والظالم. 


"كلا شرح المسند الجامع 


و 


مَعْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِوء أَطلَقَهُ الْحَقُ 
بل في الفي عن ذم 
ألالاب أخر)ا ]الى الوليوه. دنا شق قال اخوري عرق فاك 


يَعِْت عند الله بن الشارك 


أز أَوْبَقَهُ 


قوله: «مغلولة بداه إلى عنقه» : 
بعكس ما كان عليه في الدنيا من إرادة نفسه وإنفاذ حكمه» وما كان له 
من السمع والطاعة. 
قوله: «أطلقه الحق أو أوبقه» : 
رواه الإمام أحمد من حديث سعد بن عبادة فقال: لا يطلقه إِلَّا العدل؛ 
لكن في إسناده رجل لم يسمء وفيه عيسى بن فائد عداده في الضعفاء. 
وقد اختلف عليه فيه» رواه أيضا من حديث عبادة بن الصامت» لكن في 
رواية ابن عجلان» عن أبي هريرة: لا يفكه إِلّه العدل أو يوبقه الجور؛ 
قال الطيبي: «أو» عطف على «يفك»» فيكون غاية قوله: يؤتى به يوم 
القيامة مغلولاً» أي: لم يزل مغلولاً كذلك حتَّى يحله العدل أو يهلكه 
الظلم» أي : لا يفكه عن الغل إلا الهلاك» فيرى بعد الغل ما الغل في 
جنبه السلامة نحو قوله تعالى : #9وَإنَّ عليَكَ لَعَتَىَ إِلَ يو أَلدّنِ 2# يعني : 
يرى يوم الدّين من العذاب ما اللعنة بالنسبة إليه إلّا سهلة يسيرة. 

كن نذا فنا 


90١‏ قوله: «أخبرني عمرو»: 
هو ابن مرة» الإمام. تقدم. 
قوله: «سمعت عبد الله بن الحارث» : 
هو الزبيدي» التجراني» الإمام التابعي الثبت حديثه عند الجماعة سوى 
البخاري 


من كتاب السْير ؟'كلا 


كر نان سيقت عبد الها ان عار + ا عن البَيَ بل 
الظَلْمَء فَإِنَ الظُلْم ظُلّمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامٍَ 


أما 


قَالَ: إِيّاكُمْ 


قوله : ١عن‏ أبي كثير) : 

هو الرِّبَيْديء كوفي» قال غير واحد: هو زهير بن الأقمر الزبيدي؛ 
تفرد عبد الله بن الحارث بالرواية عنه» لكن وثقه العجليء والنسائي» 
وتعقب الحافظ الذهبي قول ابن القطان: مجهول؛ فقال: وهذا خطأء 
بل الرجل مشهور موثق» أه. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فينظر في قول الحافظ في التقريب: مقبول. 
قوله: «ظلمات يوم القيامة»: 

زاد غيره: وإياكم والفحشء فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» 
وإياكم والشح. فإنما أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا 
أرحامهم. وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالبخل فبخلوا. فقال 
رجل: يا رسول الله؛ وأي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك. قال: يا رسول اللهء فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر 
ما كره ربك. قال: وقال رسول الله وه : الهجرة هجرتان: هجرة 
الحاضرء وهجرة الباديء» أمّا البادي: فيجيب إذا دعي» ويطيع إذا أمر؛ 
وأما الحاضر: فهو أعظمهما بلية» وأعظمهما أجرا. 

أخرجه الطيالسي في مسنده برقم: 257177 والإمام أحمد في مسنده 
[1©» 960ء 1945 2»]١95-‏ وأبو داود في الزكاة» باب في الشحء 
مختصراء برقم: ١1918‏ والنسائي في البيعة» باب هجرة البادي» رقم: 
6 » والبيهقى فى السنن الكبرى [١١٠/”57؟7]»‏ وصححه ابن حبان 
برقم: 24851 550 والحاكم في المستدرك .]١١/١1[‏ 

تابعه المسعودي» عن عمرو بن مرة: أخرجه الطيالسي في مسنده برقم : 
والبيهقي في السنن الكبرى /١١[‏ 57 7]. 


نا يد نا 


5/اسيَاتَ: 


97 قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع»: 

تابعه الإمام البخاري عنه» وفيه قصة. قال أبو هريرة: شهدنا مع 
رسول الله يكِوٌء فقال لرجل ممن يدعي الإسلام : هذا من أهل النار؛ فلما 
حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة» فقيل : يا رسول الله 
الذي قلت : إنه من أهل النار؛ فإنّهِ قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات» فقال 
النبي كك : إلى النار ؛ انعا دييض الناش أن برنات عام علي 
ذلك إذ قيل قيل: إنه لم يمت» ولكم ئةاجراحا شديداً: فلما كان من الليل 
لم يصبر على اللجراح فقتل نفسه» فأخبر النبي ككل بذلك: فقال: الله أكبرء 
اشهد اني عبه الله ورسوله» ثم أمن يلالا نتادى في الناس : آنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة, وإن الله ليؤيد هذا الدّين بالرجل الفاجر . لفظه في 
الجهاد والسيرء » باب إن الله يؤيد الدّين بالرجل الفاجرء رقم: 057 
أخر جه في غير موضع من صحيحه . 

وأخرجه مسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم: 
.)١1١12 ١/4‏ 

وقوله : «إلى النار»: يعني : إن لم يغفر له الله؛ قال المهلب: هذا الرجل 
ممن أعلمنا النبي كك أنه نفذ عليه الوعيد من الفساق., ولا يلزم منه أن 
كل من قتل نفسه يقضول عليه أنه في النار. وقال ابن التين: يحتمل أنه 
شك في الإيمان حين أصابته الجراحة وارتاب» فاستحل قتل نفسه 


[7] من كتاب السّير مكب 


٠. 35‏ 3 هه د ه 2 
© بَابٌ: في افيِرَاق هذه الأمّة 


لد بُو المُغِيرَةِ» ثَنَا صَفُوَانُ قال: حَدَّتَنِي أَزْهَرُ بْنُ 


3 عَنْ أبِي عَامِرٍ : عَبْدِ الله بْن لَحَويٌ الْهَوْرَنِيَ » عَنّ مَعَاوِيَةَ بر 
5 ءَ- عش 


ن رَسُولَ الله لله يك قَامَ فِيَا فَقَالَ : أل ا إِنّمَْ مبْلَكُمْ مِنْ أل 
لكاب اكوا على قن وَسيِْينَ ِل وإ اله سج على 4 اث 


وَسبعِينٌ : : انْنتَان وَسَبْعُونَ في الَارِءِ وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَةِ. 
لانو سحو الجر د فيل هر الكو 


ا 


فمات كافراً. قال الحافظ : وفى الحديث إخباره يَللِةِ بالمغيبات وهو من 
المعجزات ودلائل النبوة» وفيه جواز إعلام الرجل الصالح بفضيلةٍ تكون 
فيه والجهر بها. 


: قوله : «ثنا صفوان»‎  "07١* 
هو ابن عمروء تقدم.‎ 
: قوله: «حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي»‎ 
وهو أزهر بن سعيد أيضاً فيما قاله البخاري» وفرق بينهما غير واحدء‎ 
وهو لا بأس به في الحديث» تكلم فيه للنصب.‎ 
: قوله: «عن أبي عامر: عبد الله بن لحي الهَوْرَني)‎ 
حمصي ثقة» مخضرمء ووقع في المطبوعة : عن أبي عامر» عن عبد الله بن‎ 
. لحي » وهو تصحيف‎ 
: قوله : «وواحدة في الجنة»‎ 
زاد غير واحد عن أبي المغيرة: وهي الجماعة. وإنه سيخرج في‎ 
أو من أمتي  أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى‎  يتمأ‎ 


ككلا 


الكَلّب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إِلّا دخله؛ والله يا معشر 
العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى 
ألا يقوم به. 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: في الحديث دلالة على أن هذه الفرق 
كلها غير خارجة من الدين» إذ قد جعلهم النبي َيِل كلهم من أمتهء وفيه 
أيضاً : أن المتأول لا يخرج من الملّة وإن أخطأ في تأويله. 

وقوله: كما يتجارى الكَلّب بصاحبه؛ فإن الكلب داء يعرض للإنسان من 
عضة الكلّبء وهو داء عظيم إذا تجارى بالإنسان تمادى وهلك؛» اه. 
ورجال إسناد الحديث ثقات» ليس فيهم من يضعف. غير أن أزهر 
الحرازي تكلم فيه لبدعته . 

تابعه عن أبي المغيرة : 

١_الإمام‏ أحمدء أخرجه في المسند »]1٠١7/5[‏ ومن طريقه أبو داود 
في السنة» رقم: 4097. 

١‏ محمد بن يحيى» أخرجه أبو داود برقم : 65 »© ومحمل بن نصر 
في السنة برقم: .6١‏ 

عبد الوهاب بن نجدة» أخرجه الطيراني في معجمه الكبير 
3 رقم : 5,. 

؛ - أبو نشيط محمد بن هارون»ء أخرجه الآجري في الشريعة .]١8//[‏ 
إبراهيم بن هانئ النيسابوري» أخرجه الآجري في الشريعة [/14]. 
وتابع أبا المغيرة» عن صفوان بن عمرو: 

١-أبو‏ اليمان الحكم بن نافع» أخرجه ابن بطة في الإبانة برقم: 754» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم: 215١‏ والطبراني في معجمه 
الكبير ]7777/١4[‏ رقم: 24885 وفي مسند الشاميين ]٠١8/5[‏ رقم: 
والحاكم في المستدرك [11١/8؟١١].‏ 


يَاتٌ: 
فِي لَرُومِ الطاعَةٍ وَ الجَمَاعَةٍ 


ل ع سا ار وبر م 6 عا ست اعرعا ه 6 أ - 
114 _ حَدثنًا حَجاح بْنْ مِنْهَالٍ ثنَا حماد بْنْ رَيْدِء عَن الْجَعْدِ 
ا عم 5 2 2 10 ا 5 لََ: -ه ٠.‏ و 2 ع ٠‏ 
بي عثمان» بو رَجَاءٍ العطاردي قال: سموعت ابن عباس يَروِيهِ 
4 عن ولاك 05 ” - 02 ه 2 2ج ريق ل و ماو ره > اع عم م 
عَنِ النبيّ كله فال: مَنْ رَأى مِنْ أميرو شيئا يكرهه فليَضْبرء فإنه ليس 
20 له ا - 1 ماب 0 0 
مِنْ أحَدٍ يفارق الجَمّاعة شبرا فيموت إلا مات ميته جاهِلية 


1 الوليد بن مسلم» أخرجه محمد بن نصر في السنة برقم: .5٠‏ 
والطبراني في مسند الشاميين ]٠١9/51[‏ رقم: .٠١١5‏ 
إسماعيل بن عياش» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم: ١اء‏ 
والطبراني في مسند الشاميين» برقم: ٠٠١5‏ وابن بطة في الوبانة برقم : 
01 
5 بقية بن الوليدء أخرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم: 2٠١١5‏ 
وابن أبي عاصم في السنة يرقم: ؟. 

د تنا كنا 

515 ” قوله: (ثنا حماد بن زيد) : 

من طرق عنه؛ أخرجه الإمام البخاري في الفتن» باب قول النبي ككلله: 
سترون بعدي أموراً تنكرونهاء رقم: 0ع وفي الأحكامء باب 
السمع والطاعة للإمام؛ رقم: "1 الا ومسلم في الإمارة. باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين» رقم: ١859‏ (05). 
وأخرجه البخاري في الفتن برقم: 1/٠057‏ ومسلم برقم: 185414. من 
حديث عبد الوارث بن سعيد» عن الجعد به. 


كا يننا نا 


7/0 شرح المسند الجامع 


0 
0 ا 7 2 عَمَّارٍ ‏ ثَنَا 
إيَا يَامِنُ بن سَلَْمَةَه عَنْ أبيى عَنِ النَبِيّ تله قَالَ: مَنْ سَلَ عَلَيْنَا السّلاح 


6 


لعي 


١ 


ره -_ 
زه سس ب 
دم 


31 


ته 


بَابٌ: الإِمَارَةٌ فِي قُرَيْشٍ 


6 قوله: «من سل 
وفي رواية: من حمل ؛ كما في الترجمة» والإسناد على شرط الصحيحء 
عكرمة بن غناو علق له البشاري > «وصنيةه رمن قذل التمين». واهو شح 
لغيره . 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند [45/4» 45]» ومسلم في 
الإيمان» باب قول النبي كَلْةِ: من حمل علينا السلاح فليس مناء رقم 
15 (44), وابن حبان برقم: /21058 والطبراني في معجمه الكبير 
1/ الأرقام: »© 06١84‏ 11]. والبغوي في شرح السنةء 
رقم : 6 . 
وأخرجاه من حديث ابن عمرء أخرجه الإمام البخاري في الديات» باب 
قوله تعالى : ومن أَحَياهَا» الآية» رقم : : 4/ا4”» وفي الفتن» باب قول 
النبي وَيِة: من حمل علينا السلاح فليس مناء رقم: 1٠١17١‏ ومسلم 


برقم : 5 . 


قوله: «الإمارة فى قريش»: 
بالكسر من الإمرة: وهي الولاية» والتأمير تولية الإمارة» وللبخاري في 


الصحيح : الآمراء من قريش . 


[؟] من كتاب السّير 505 


8657 أَخبَّرَنًا الحكم بْنُ نافع» عَنْ شعَيْبٍ بْنِ أبي حَمَرَةَ 
عَنٍ الزّمْرِيّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُظعِم يُحَدّتُ عَنْ مُعَاوِيَة أنه 


َك و م كه م 1 0 0 5 م 2 فيا 3 مُه رن سمس 
ل: إن هذا الأ غاء لا يعاديهم أحذ الا كَنَّهَ الله 
يمهو 0 مر في فريس - ديهم ع 8 


5 قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع» : 
هو أبو اليمان تقدمء تابعه الإمام البخاري عنه»ء أخرجه في المناقب» 
باب مناقب قريش» رقم: .”5٠0٠‏ وفي الأحكامء باب الأمراء من 
قريش» رقم: .7١179‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [4/ 45]» والنسائي في السير من السنن 
الكبرى» باب من أولى بالإمارة كلاهما من طريق بشر بن شعيب» 
عن أبيه به. رقم : ٠ولام.‏ 
قوله: (ما أقاموا الدين»: 
فيه إشارة منه يكدٍ إلى أن الغالب فيهم الاستقامة والقيام بأمور الدين» 
لكن قد يظهر فيهم من هو على خلاف ذلكء» فيكون مفهوم الحديث: 
فإذا لم يقيموا الدّين فليس لهم طاعة» ومع ذلك لا يفهم منه الخروج 
عليهم» قال الحافظ في الفتح: قد جاءت الأحاديث في هذا على ثلاثة 
أنحاء : 
الأول: وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به» كقوله يكِك: 
الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلوا.... الحديث» 
وفيه: فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله؛ قال: وليس في هذا 
ما يقتضي خروج الأمر عنهم . 
الثاني : وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم» فعند أحمد 


لاا 


وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه: يا معشر قريش إنكم أهل هذا 
الأمر ما لم تحدئواء فإذا غيرتم بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى 
القضيب . ووكتاله تاك لذ أنه عم زوارة عنية اللدين غية الله بو عقنة يز 
مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ولم يدركه» هذه رواية صالح بن 
كيسان عن عبيد الله» وخالفه حبيب بن أبي ثابت» فرواه عن القاسم بن 
محمد بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود 
الأنصاري ولفظه: لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته. . . الحديث» 
أخرجه أحمدء وفي سماع عبيد الله من أبي مسعود نظر مبني على 
الخلاف في سنة وفاته» وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه 
الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء ولفظه : قال لقريش : 
أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحقء إلا أن تعدلوا عنه 
فتلحون كما تلحى هذه الجريدة. قال: وليس في هذا أيضأً تصريح 
بخروج الأمر عنه» وإن كان فيه إشعار به. 

الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهمء 
كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه: استقيموا لقريش 
با اتتقايرا لحم نز لم يكبيو كيرا سيوركع على عراتقكم ليرا 
خضراءهم فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء. ورجاله ثقات إِلّا أن 
فيه انقطاعاً؛ لأن راويه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان» وله 
شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناهء وأخرج أحمد من 
حديث ذي مخبر ‏ بكسر الميم» وسكون المعجمة» وفتح الموحدة» 
بعدهما راء» وهواء بن أخي النجاشي ‏ عن النبي كله قال: كان هذا 
الأمر في حمير فنزعه الله منهم وصيره في قريش» وسيعود إليهم. قال: 
وسنده جيد وهو شاهد قوي لحديث القحطاني» فإِنْ حمير يرجع نسبها 
إلى قحطان. وبه يقوى أن مفهوم حديث معاوية: ما أقاموا الدّين؛ 


[*'] من كتاب السّير 52 


2ه سمه و م * مو و و 


/لاا/ا؟ اخبرنا محمد بن يوسف. عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ 


م 2 


بْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ هَرَْمَرَ و الأغرّج» عَنْ بي ُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ 
يول الناكلة؟ ترق والأئطا لوق وَجْهَيْئَةُء وَأْسْلَمُ وَغِمَارٌ 


أنهم إذا لم يقيموا الدّين خرج الأمر عنهم. ويؤخذ من بقية الأحاديث أن 
خروجه عنهم إنما يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أولاء 
وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير» وقد وقع ذلك في صدر الدولة 
العباسية» ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليه ووجبد ذلك في غلية 
مواليهم بحيث صاروا معهم كالصبي المحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر 
الأمور غيره؛ ثم اشتد الخطب فغلب عليهم الديلم فضايقوهم في كل 
شيء حنَّى لم يبق للخليفة إِلّا الخطبة» واقتسم المتغلبون الممالك في 
جميع الأقاليم» ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حنّى انتزع الأمر منهم في 
جميع الأقطار ولم يبق للخليفة إِلّا مجرد الاسم في بعض الأمصار. 
دا يع تن 


17 ”_ قوله : «أخبرنا محمد بن يوسف»: 


هو الفريابي» تقدم, تابعه أبو نعيم» عن سفيان» أخرجه الإمام البخاري 
في المناقب» باب ذكر أسلم وغفار ومزينة» رقم: 2760١7‏ وأخرجه 
مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل غفار وأسلم. من طريق 
ابن نمير» عن سفيان به» رقم: "07١‏ (189). 

وأخرجه مسلم أيضاً من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم به. 

وأخرجه أيضاً من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» 
عن أبى هريرة به» رقم : م 


اا . : 
ع9 وي وه مس كلره 0 2 عن اساسا بير 
وا > ٠»‏ ليس لهم مَوْلَى دون الله وَرَسْولِهِ . 


ال الي حَجَاحٌ بْنُ مِنْهَالِء كه 


عن عَلِنَ بْنِ رَبْوه عن عبد التُعمن ثن أبي بكر عن أبيد: 


وأخرجه مسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج بهء رقم: 507١‏ 
.»)١9١(‏ ومن طريق إبراهيم بن سعدء عن صالح. عن الأعرج بهء 
رقم: .)١191(1757١‏ 
وأخرجه البخاري في المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب. رقم: 
507» ومسلم برقم: )١95( 5907١‏ من طريق ابن سيرين» عن 
أبي غريرة. 
قوله: «وأشجع»: 
زاد غير واحد عن سفيان: موالي؛ قال الحافظ في الفتح: بتشديد 
التحتانية: إضافة إلى النبي يك وهذا هو المناسب هناء وإن كان 
للمولى عدة معان؛ قال: ويروى بتخفيف التحتانية» والمضاف 
محذوفء أي: موالي الله ورسولهء ويدل عليه قوله: ليس لهم مولى 
دون الله ورسوله؛ قال: وهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء القبائل» والمراد: 
من آمن منهم» والشرف يحصل للشيء إذا حصل لبعضه. وقيل: إنما 
خصوا بذلك لأنهم بادروا إلى الإسلام» فلم يسيوا كما سبي غيرهم»ء 
وهذا إذا سلم يحمل على الغالب» وقيل: المراد بهذا الخبر: النهي 
عن استرقاقهم» وأنهم لا يدخلون تحت الرق؛؟ قال: وهذا بعيد. 

/ قوله: «عن على بن زيد) : 
5-7 أحد الضعفاء» تقدم, لكنه توبع فهو حسن لغيره» بل هو 
صحيح كونه عند الشيخين من غير طريقه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. 


1[*] من كتاب السير رذف 


نَّ النَبِيَ يكل كَالَ: أَرَأَيْكُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَّمْ وَغِفَّارٌ حَيْراً مِنَ الَْلِيِقَيْنِ : 
أسَدِ وَعَطَمَانَ أَثرَوْتَهُمْ َسِرُوا؟ قَالُوا: نَعَمْء َالَ: فَإِنَّهُمْ حَيْرٌ مِنْهُمْ 


2 
0 6 سس ماس 


6ملءه 2 رود ع و مم2 
قال: أ أي إن كانت مُه وُه حبرا َم وَعَاصِر بْنِ صَعْصَ 


سعد اس ع لاه هاب ا 3 3 
- وَمَدٌ بها صَوْنَهُ ‏ أَنَرَوْنَهُمْ ِروَا؟ كالوا: : نَعَمْء قَالَ: فَإِنْهُمْ 


فأخرجه الإمام البخاري في المناقب» باب ذكر أسلم وغفار ومزينة 
وجهينة وأذ شجع2؛ رقم: : 017 وفي الأيمان والنذورء باب كيف كانت 
1 ين النبي كَلِ؟ رقم : » ومسلم في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل غفار وأسلم رقم: 57 )١198(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
عبد الله بن أبى يعقوب» عن عبد الرحمن به رقم: 5. 

وأخرجه البخاري برقم: "65١5‏ ومسلم يرقم: 7017. من طريق 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة به. 

وأخرجه مسلم برقم: 7 (54 وما بعده) من طريق أبي بشرء 
عن عبد الرحمن به. 

قوله: «أرأيتم إن كان أسلم وغفار»: 

وسبب قوله هذا بينته رواية محمد بن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن عند 
الشيخين وفيها: أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله كلو فقال: 
إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة - 
شك محمد بن أبى يعقوب - قال: فقال النبى 6إة؛ فذكره» وفيه: 
والذي نفسي بيده: إنهم لخير منهم . 


يد تك 


نمف شرح المسند الجامع 


٠‏ ع يَاتٌ: 
فِي فَضْلٍ أَسْلَمَ وَغِفَارٍ 


اي أخيون عند الله إل مترلمة » كا اسايمانت هو ارق المفيرةات 
سه جمد 


عن ميد بْنِ هِلَالٍء عَنْ عَبدِ الله بْنِ الصَّامِ مِتِء عَنْ أبي در قَالَ: 
سول الله يله : فوح اكوا ا ات 


1 - 


21 الككر ‏ المار هع انا 


268 قوله: «غفار غفر الله لها ) : 
هذا طرف من حديث إسلام أبي ذر الطويل» وسيأتي طرف منه أيضاً في 
الاستئذان» باب في رد السلام» برقم: 275847 وأخرجه مسلم في 
الفضائل» باب من فضائل أبي ذر» رقم: #/711. 
وأخرجه غيره مطولاً ومختصراً»ء منهم: الإمام أحمد في المسند 
[5/ 174]ء وابن سعد في الطبقات .]757-7١9/5[‏ وابن حبان 
كما في الإحسان ‏ برقم: ”17لا وأبو نعيم في الحلية .١51//١[‏ 
48+ وفي الدلائل ]757/١1[‏ رقم: 1917. والطيالسي في مسنده 
برقم: /40. 

2 قوله: «أنا عبد العزيز) : 
هو ابن محمد الدراوردي» حديثه من قبيل الحسن » وهو صحيح لغيره» 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب دعاء النبي كَكِةِ لغفار وأسلم» 
من طريق إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار به» رقم: 5014؟. 
وأخرجه البخاري في المناقب» باب ذكر أسلم غفار» رقم: 17١0لاء‏ 
ومسلم (بدون رقم) من طرق عن نافع به. 


[7] من كتاب السير هاا 


ف مرا دن 7 رمه أ-ه 0200 ا 4 ه22 20 00# 8 
غِمَارٌ غعَفْرَ الله لهّاء وَأَسْلْمْ سَالْمَهَا الله» وَعْصَيّةَ عَصَتٍ الله وَرَسَوله. 
5١‏ يَِابٌ: لا جلف فِي الإسْلام 


م 
م 


90١‏ أَخَبَرَنَا نو لكيه 3 ريلك عَنْ سِمَاكُ» عَنْ عِكْرمَة 
عوالن عقاس بد وين تفروك عن التين وله قال الع ب : 


قوله: «غفر الله لها): 
لما تقدم قريباً أنهم كانوا يسرقون الحاجء فدعا لهم رسول الله يل بأن 
يغفر الله لهم . 
قوله: «وعصية عصت الله ورسوله»: 
بقتلها القراء أصحاب بئر معونة» وقد ثبت أن النبي يك دعا عليهم وعلى 
رعل وذكوان وبني لحيان أربعين صباحاًء قال الحافظ في الفتح: وقع 
في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ما يلذ على السمع 
لسهولته وانسجامه» وهو من الاتفاقات اللطيفة. 

د يد نا 

: قوله: (ثنا شريك»‎ ”57١ 

حديثه صالح في الشواهد والمتابعات» لكن تنسخة سماك عن عكرمة 
ليست على شرطهما ولا على شرط أحد منهما لما فيها من الاضطراب» 
لكنه روي من طريق آخر عن عكرمة بإسناد صحيح يأتي بيانه . 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند »11//١1[‏ 0]774 وأبو يعلى 
في مسنده [7755/4]: رقم: 27775 والطيراني في معجمه الكبير 
81/11١[‏ 185].ء رقم: .١١74١‏ والطبري في تفسيره [500/0] 
جميعهم من طرق عن شريك به» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان - 
برقم : 3 5. 
وأخرجه الطبري [0/ 50] من طريق إسرائيل بن يونس» عن محمد بن 


لاا شرح المسند الجامع 


لا حِلْف فِي الإسْلام» وكُل حِلْفٍ كان فِي الْجَاهِلِيَ 
عبد الرحمن ‏ مولى آل طلحة ‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباس بهء ورجاله 
رجال الصحيح . 
قوله: ١لا‏ حلف في الإسلام»: 
قال الطبري رحمه الله : لا يجوز الحلف اليوم» فإن المذكور في الحديث 
والموارثة به» وبالمؤاخاة كله منسوخ؛ لقوله تعالى : #وَأولأ الأرعَار بَعَسْهُمْ 
وَل بَعضِ» الآية» وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية 
المواريث. قال الإمام النووي رحمه الله: أمّا ما يتعلق بالإرث فيستحب 
فيه المخالفة عند جماهير العلماء»ء وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة 
على طاعة الله تعالى والتناصر في الدّين والتعاون على البر والتقوى 
وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخء. وهذا معنى قوله كه في هذه 
الأحاديث: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إِلّا شدة؛ 
وأما قوله: لا حلف في الإسلام؛ فالمراد به: حلف التوارث والحلف 
على ما منع الشرع منهء اه. 
واستدل أبو حنيفة وأصحابه ‏ فيما ذكره الطحاوي في المشكل - 
بحديث الباب» وبحديث قيس بن عاصم: لا حلف في الإسلام ولكن 
تمسكوا بحلف الجاهلية على أنهم يُجرونه في الإسلام على ما كانوا 
يجرونه في الجاهلية من عقل الجنايات؟؛ واستشهد بقوله يَكِْةِ في حديث 
عمران بن حصين : نأخذك بجريرة حلفائك؛ وقد تقدم الكلام عليه في 
باب 57 : إذا أحرز العدو من مال المسلمين . 
قوله: «وكلٌ حلف كان في الجاهلية» : 
في الأصول: وفي الجاهلية؛ كأن جملة: «وكل حلف كان» سقطت» 
كما يعلم من مصادر التخريج المشار إليها . 


[7] من كتاب السّير ابا 


قوله: «لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة»: 

رواه الإمام أحمد عن حجاج»؛ عن شريك : أو حدة؛ وزاد بعضهم فيه: 
وما بسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار 
الندوة. 

تذييل: لا يعارض هذا ما أخرجه الشيخان من حديث عاصم الأحول 
قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أنْ النبي يِه قال: لا حلف في 
الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي كَهْ بين قريش والأنصار في داري . 
قال الحافظ في الفتح: الحديث المسؤول عنه: لا حلف في الإسلام» 
وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة؛ فهو حديث 
وأبو يعلى وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف 
وحلف المطيبين كان قبل المبعث بمدة ذكره ابن إسحاق وغيره» واستمر 
ذلك بعد المبعث» فيستفاد من حديث عبد الرحمن بن عوف أنهم 
استمروا على ذلك في الإسلام» وإلى ذلك أشار حديث جبير بن مطعم» 
وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه نفى الحلف». وفيما 
قاله هو إثباته» ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية 
من نصر الحليف» ولو كان ظالماً ومن أخذ الثأر من القبيلة» بسبب قتل 
واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك» والمثبت ما عدا ذلك من نصر 
كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد. 


ل ا نا 


ما . : 


و سمه 1 ره ته ىر 2م و" و سس مم ه 2 
8557 أخبَرَنا أبو نعيم» ثنا شعبّة قَالَ: قلت لِمَعَاوِيَة بن قَرَةَ 
خ- > 2ج عي ربعو 2ه م صا 18 2 0 ع2 


75 قوله : «قلت لمعاوية بن قرة» : 
قيل: أكثر الرواة عن شعبة قالوا: عنه». عن قتادة؛ ومن رواه: عنه. 
عن معاوية؛ قرن معه قتادة» فمن الوجه الأول: أخرجه البخاري في 
فرض الخمسء باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوهء رقم: 27١47‏ وفي الفرائض» باب مولى القوم من 
أنفسهم. وابن الأخت منهم رقم: 71977. من حديث أبي الوليد 
الطيالسي » عن شعبة. 
وأخرجه في المناقب» باب ابن أخت القوم منهم. ومولى القوم منهم» 
رقم : 56578 من حديث سليمان بن حرب» عن شعبة. 
قالوا: وكذلك قال غندر عن شعبة عند مسلم في الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» رقم: ٠١59‏ 
(ضصسدة؟ والإمام أحمد في المسند 771 3706]ء والترمذي في 
المناقب» باب فضل الأنصارء رقم: »7940١‏ والنسائي في الزكاة» باب 
ابن أخت القوم منهم. رقم: .55١١‏ 
قالوا: ورواه آدمء عن شعبة» حدثنا معاوية بن قرة وقتادة؛ كذلك 
أخرجه الإمام البخاري في الفرائضء باب مولى القوم من أنفسهمء 
وابن الأخت منهم. رقم: .7195١‏ 
نعم» وليس الأمر كما قالواء فقد رواه وكيع عن شعبة كرواية أبي نعيم 
هناء كذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند [9/ »]١١9‏ والنسائي في 


[؟] من كتاب السّير خف 


دوه 


ابْنُ أَخْت الْقَوْم مِنْهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


الزكاة. باب ابن أخت القوم منهمء رقم: شك أخرجه الإمام أحمد 
قن المشتد أيف) [ما باك 31# ا ]من رؤاية بهزيين أسدء 
وأبي قطن وأبي النضرء ومحمد بن جعفر غندر» جميعهم عن شعبة 
عن معاوية بن قرة وحدهء فأين ما زعموا؟! 

قوله: «ابن أخت القوم منهم»: 

وهكذا رواه عن شعبة» عن معاوية من ذكرنا قريباً» وقال ابن أبي أياس» 
عن شعبة عند البخاري فى الفرائض: حدثنا معاوية بن قرة وقتادة: 
مولى القوم من أنفسهم. قال الحافظ في الفتح: أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن شعبة» عن قتادة» وقال: المعروف عن شعبة في: مولى القوم 
منهم؛ أو: من أنفسهم؛ روايته عن قتادة وعن معاوية بن قرة» 
والمعروف عنه فى: ابن أخت القوم منهم؛ أو: من أنفسهم؟ روايته 
عن قتادة وحده» قال: وانفرد علي بن الجعد عن شعبة. عن معاوية بن 
قرة به» اه. 

كذا قال والذي في الجعديات: عن شعبة» عن قتادة» رقم : ١/اة»‏ ومن 
على تسليم أنه من روايته عن معاوية ‏ فقد تابعه هاشم بن القاسم 
أبو النضر عن شعبة عند الإمام [7/ 777]» وذكر فيه المعنيّ بذلك 
وهو النعمان بن مقرن المزني» وفيه قصة أخرجها مسلم من طرق غندرء 
عن شعبة» عن قتادة عن أنس قال: جمع رسول الله يكِةِ الأنصارء فقال: 
أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا: لاء إِلّا ابن أخت لنا. فقال 
رسول الله يكِْه: إن ابن أخت القوم منهم. فقال: إن قريشا حديث عهد 


ينف شرح المسند الجامع 


ع 2 0 أ[ 0 24 .8 عو 
#االاىاخير اشعيد ؟ التهد ةن ناا ع يي وده 
> ها عيّه 8 مه 3 ده 2 اه اس 0و ل ا له و كزان 
عن كثِير بن عبدٍ الله. عن أبيه» عَنْ جَدَوِ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌُ الله جكلن: 
مو فوه اس دمز.يى )مه قعوه سيمع 6 مه وقوه 
مَوْلى القوم منهم, وَحَلِيف القوم منهم. وابن أختٍ القؤوم منهم. 


ال 


بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتآلفهم. أما ترضون أن يرجع 
الناس بالدنيا وترجعون برسول الله يَكْدْ إلى بيوتكم. لو سلك الناس وادياً 
وَسَلِكَ الأتضار شع لسلكت شعن الأنضار: 
قال الإمام النووي رحمه الله: استدل بقوله يكل : ابن أخت القوم منهم؛ 
من يورث ذوي الأرحام» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وآخرين» 
ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنهم لا يرثون» وأجابوا : بأنه ليس في 
هذا اللفظ ما يقتضي توريثه» وإنما معناه: أن بينه وبينهم ارتباطاً وقرابة 
ولم يتعرض للإرث» وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم 
في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك» اه. وقال الحافظ في الفتح: كأن 
البخاري رمز إلى الجواب بإيراد هذا الحديث, لأنه لو صح الاستدلال 
بقوله : ابن أخت القوم منهم؛ على إرادة الميراث لصح الاستدلال به على 
أن العتيق يرث ممن أعتقه لورود مثله في حقه» فدل على أن المراد يقوله : 
من أنفسهم؛ وكذا: منهم؛ في المعاونة والانتصار والبر والشفقة. 

21717 قوله : «ثنا عيسى بن يونس» : 
تابعه ابن أبي أويس» عن كثير بن عبد الله» أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير ]١1/١١/[‏ رقم: :» وفيه قصة وطول» وكثير بن عبد الله ممن 
الشواهدء قال الهيثمي في مجمع الزوائد [5/ :]١954‏ فيه كثير بن عبد الله 
وهو ضعيف» وقد حسن له الترمذي». وبقية رجاله ثقات. 


يم فنا 


[7؟] من كتاب السير 78١‏ 


8 يَاتٌ: 
فِي الذي يَنْتَمِي إلى غيْرٍ مَوَالِيهِ 


حدننا مدل نن إنزافية» تاهما الدشكواتة: 
اده سه مه هس 3 9 سه مه 0 
دمع ٠‏ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَنْمِه عَنْ عَمْرِو بْنِ 
اراس قال ا نَسَمِعُُْ يَُولُ : من اذَّعَى إِلَى 
ف اا تمى إلى عير اليه وغ مبَهَ عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةٍ 


لاوأ 


وَالنَا سس أَجمَعِينَ » لا 2 ول غدل 


15 قوله : «عن شهر بن حوشب»: 
حديثه حسن في الشواهد والمتابعات» اختلف في إسناد حديثه» وقد 
أغامة ضحت فن الوطناياك بانبا:الرضلاللوارت برقه علاه”. 
تابعه أبو مسلم الكشي؛ عن مسلمء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[10/؟"] رقم : 5 
وتابع هشاماء عن قتادة : 
أبو عوانة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [187/54--0ا8١1]»‏ 
والترمذي في الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم: 27١7١‏ 
وقال: حسن صحيح؛ والنسائي في الوصايا باب إبطال الوصية 
للوارث». رقم: 2514١‏ والكزا فى مسشروت فنا كوه تن كروتن 
جامع المسانيد _[9/ 5!5] رقم: 196لا وأبو يعلى في مسئله 
1 رقم: .»٠5١8‏ والطبراني في معجمه الكبير 7/١11‏ 7”7] رقم: 
1١‏ 
ابن أبي عروبة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [54/ 2.187 2181 
7 14]ء وابن ماجه في الوصاياء باب لا وصية لوارث» رقم: 


نكا 


؟1>و13ى3عغ2,2 والدارقطني [5/ 21١57‏ والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 515؟] 
والطبراني /١1/[‏ 5”] رقم: 504 . 

شعبة بن الحجاج» أخرجه النسائي برقم : 7547 [وفي المطبوع من 
السنن الكيرى: سعيد]ء حديث رقم: 55359. وكذلك قال ابن كثير 
في جامع المسانيد [9/ 01577 وابن أبي شيبة في المصنف [؟1/ 2.184 
ان ادكه ١١/؟ة:١).‏ 

4 - حماد بن سلمة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده [18/4!]» 
والطبراني /١١/[‏ 5 7] رقم: 515. 

ه طلحة بن عبد الرحمن» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[7/7] رقم : را 

. 55 رقم:‎ ]7”5 /١1/[ مجاعة بن الزبيرء أخرجه الطبراني‎ ١ 

* وخالف ابن أبي خالد عامة الرواة عن قتادة» فقال عنه» عن عمرو بن 
خارجة؛ فأسقط ابن حوشب وابن غنم من الإسنادء أخرجه النسائي 
برقم: 25747 والطبراني في معجمه الكبير /١1[‏ 5"؟] رقم: 258 
ولم يتابعه أحد فيما أظن. 

قال الحافظ ابن عساكر في الأطراف ‏ فيما نقله الحافظ المزي 
في التحفة .]١05١/48[‏ وابن كثير في جامع المسانيد [/1/ 51/0] : رواه 
هشام الدستوائي» وحماد بن سلمة» وعبد الغفار بن القاسمء 
وطلحة بن عبد الرحمن» ومجاعة بن الزبير» عن قتادة نحو الأول. 
ورواه سعيد بن أبي عروبة أيضاًء عن مطر الوراق» عن شهرء 
عن عبد الرحمن» عن عمرو. 

ورواه همام بن يحيى» والحجاج بن أرطاة» وعبد الرحمن بن عبد الله 
المسعودي والحسن بن دينار وبكير بن أبي السميط. عن قتادة فلم يذكروا 
ابن غتم . 


[*'] من كتاب السير ارا 


ع ع 3 2 لاه 3ع هسه هام 
9-606 أَحْبَرَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَامِرِء عن شعية» عن عاصمء 


ه هم 


عَنْ أبي عْثْمَانَ عَنْ سعدٍ. 
قال: وكذلك رواه ليث بن أبي سليم» وأبو بكر الهذلي» عن شهرء زاد 
الحافظ المزي: ورواه مسلم بن إبراهيمء عن أبي بكر الهذلي» 
عن شهرء عن عبد الرحمن بن غثم . 
قلت: رواية الليث». عن شهر عمن سمع النبي كك أخرجها الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [48/9] رقم: 7»؛ ومن طريقه الإمام 
أحمد في المسند [5/ 185]. 
ورواية همام أخرجها الطبراني في معجمه الكبير /١1[‏ 0؟] رقم: 517 . 
وأما مطر فالظاهر أنه قد اختلف عليه فيه» فقد وقفت على روايته عند 
الحافظ عبد الرزاق [51//9» ا ]رقم: 17751505 من رواية 
معمر بن راشدء عنه ليس كما رواه ابن أبي عروبة» فقال معمر عنه: 
عن شهرء عن عمرو بن خارجة؛ لم يذكر ابن غنم . 
وكذلك قال سعيدء عن مطر عند الدارقطني [4/ »]١0*‏ إِلَّا أنه وقع في 
المطبوع: سعيد بن مطر! / 
والحديث رواه عن عمرو بن خارجة أيضا : 
١‏ عامر الشعبى» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 1/ا١/‏ 0 9*5] 
رقم : 0( لد 
؟5-الحسن البصريء أخرجه الطبراني [/ا١/0"]‏ رقم: ١لاء‏ 
والدارقطنى .]١67/5[‏ 
ات فق ره أخرجه الطبراني [17/ 70] رقم: 79. 
5 - شهر بن حوشب» أخرجه الطبراني /١1/[‏ 75] رقم: 717 . 

5065 قوله: ١عن‏ سعد»): 
هو ابن أبي وقاصء» أخرج حديثه الإمام البخاري في المغازي». 


. . 1 


يي ابن كن اليا دنه 


باب غزوة الطائف. رقم: 4777» من طريق غندرء عن شعبة» وفي 
الفرائضء باب من ادعى إلى غير أبيه» من طريق خالد الحذاءء 
عن أبي عثمان النهدي به رقم: 55لااء وأخرجه مسلم في 
الإيمانء باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» من طريق 
ابن أبي زائدة وأبي معاوية كلاهما عن عاصم., عن أبي عثمان به 
رقم : ١6‏ . 
وسيعيده المصنف في الفرائض برقم: 7059. 

2.757 قوله : «[وعن] أبي بكرة»: 
وفي الحديث قصةء ذكرها مسلم في رواية عن أبي عثمان قال: 
لما اذّعيَ زياد لقيت أبا بكرة» فقلت له: ما هذا الذي صنعتي؟! 
إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله وَل 
وهويقول؛ فذكرالحديث. فقال أبو بكرة: وأنا سمعتهمن 
رسول الله كل 
قال الحافظ في الفتح: المراد بزياد: زياد بن سمية وهي أمه. وكانت 
للحارث بن كلدة» زوجها لمولى عبيد» فأتت بزياد على فراشه وهم 
بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف. فلما كان في خلافة عمر سمع 
أبو سفيان بن حرب كلام تيال عند اعتزي و كان لناب فاعجيه وقال: 
إني لأعرف من وضعه في أمه» ولو شئت لسميته ولكن أخاف من عمرء 
فلما ولي معاوية الخلافة كان زياد على فارس من قبل علي رضي الله 
عنهء فأراد مداراته فأطمعه في أنه يلحقه بأبي سفيان» فأصغى زياد إلى 


1[ من كتاب السّير 0 
1 عد 


ذلك» فجرت في ذلك خطوب إلى أن ادعاه معاوية» وأمَّره على 
البصرة» ثم على الكوفة وأكرمه. وشا ز زياد سيرتة المشهؤرة:-وسبامته 
المذكورة» وكان كثير من الصحابة والتابعين ينكرون ذلك على معاوية» 
محتجين بحديث : الولد للفراش؛ قال الحافظ : وإنما خص أبو عثمان 
أبا بكرة بالإنكار لأن زياداً كان أخاه من أمه. اه. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في المغازي» باب غزوة الطائف» 
من طريق غندرء عن شعبة» رقم: 241717 وفي الفرائض. باب من 
ادعى إلى غير أبيه» من طريق خالد الحذاء» عن أبي عثمان» رقم: 
لكلا . 

وأخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 
وهو يعلمء من طريق خالد الحذاء»ء عن أبي عثمان به» رقم: ١١5‏ 
دم ومن طريق ابن أبي زائدة» وأبي معاوية» عن عاصم به رقم: 
6 . 

وسيعيده المصنف في الفرائض برقم: .7١1١‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد محمود السير 
وعلى آله وصحبه وسلم الخير 
ويليه إن شاء الله كتاب البيوع. 


وأوله: بابٌّ: في الحلال بِيّن والحرام بين 


لالالا 


2 54 


[؛ "ا) 
ومِنْ كتّاب اليُدُوع 


3 - 


1 من كتاب البيوع ة/, 


000 0 ْنَا رَكْرِيّاءٌ ء عن الشَعِْي قَالَ: 
الشمات م فول : ا د يل يَتُو 5 العو 4 


وَالْحَرَامْ بيْنُ 


«كتاب البيوع» 
البيع لغة: مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة» وفي الشرع: مقابلة 
مال يمال على وجه مخصوص.». وإنما جمع لاختلاف أنواعه؛ والأصل 
فيه قبل الإجماع قوله تعالى: لوَأحلَ أله ليم وَحَرّمَ الرِيَزأ» الآيةء 
ثم السنة ومنها الأحاديث الآتية في الكتاب. 
5-77 قوله : «الحلال بِيّن والحرام بِيّن»: 

هذا أحد الأحاديث التي تدور عليها أحكام الدين؛ وهو الأصل في 
الورع» وفيما يلزم الإنسان اجتنابه من الشبهة والريب» قال الحافظ في 
الع راردا كار الج االجظر جر انسار إبراته الى كتاج اليو ان 
الشبهة في المعامللات تقع فيها كثيراً» وله تعلق أيضاً بالنكاح وبالصيد 
والذبائح» والأطعمة. والأشربة» وغيرها مما لا يخفى. 

قال: وفي الحديث تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء» وهو صحيح؛ 


5 شرح المسند الجامع 


2 
وو هه 


مدهجهع س) رم > | سن نه وى ه81 س | سن عه اس اوت - 20 
٠‏ اث .- 3 و ا ٠‏ 5 ا ا 5 


2 2 -ه 
استبرأ لعرضه ودينه» 


لأن الشيء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه» أو ينص على 
تركه مع الوعيد على فعلهء أو لا ينص على واحد منهما. فالأول: 
الحلال البيِّن. والثاني: الحرام البيِّن. فمعنى قوله: الحلال بيّن؛ 
أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد. والثالث: مشتبه 
لخفائه؛ فلا يدرى هل هو حلال أو حرام» وما كان هذا سبيله ينبغي 
اجتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً فقد برئ من تبعتهاء وإن كان 
حلالاً فقد أجر على تركها بهذا القصد لأن الأصل في الأشياء مختلف 
فيه حظراً وإباحة» والمراد أنها مشتبهة على بعض الناس بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام: لا يعلمها كثير من الناس. اه. 

قوله: «١متشابهات»:‏ 

هكذا هو في الأصول وهو الصوابء. ووقع في النسخ المطبوعة: 
مشتبهات ؛ وعند الإمام البخاري أيضاً من حديث أبي نعيم : مشبهات؟ 
قال الحافظ في الفتح: رواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه 
بلفظ : متشابهات . 

قوله: «لا يعلمها كثير من الناس»: 

قال الخطابي : قد عقل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها وإن كانوا 
قليلي العدد» فإذا صار معلوماً عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسهء ولكن 
الواجب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرئ الشك ولا يقدم إلا على 
بصيرة» فإنّه إن أقدم على الشيء قبل التثبت والتبيين لم يأمن أن يقع في 
المحرم عليه» وذلك معنى: الحمى؛ وضربه المثل به. 

قوله: «استبراً لعرضه ودينه» : 

أصل في باب الجرح والتعديل» وفيه دلالة على أن من لم يتوق الشيهات 
في كسبه ومعاشه فقد عرّض دينه وعرضه للطعن» وأهدفهما للقول. 


[4؟] من كتاب البيوع 0١‏ 


سدم هم ع مه 


ومن وَنَحَ في الشبُهَاتِ بق في الشرامء كَالرَاعِي يَرْعَى حَولٌ 
التعمن: فنك أن يواقكة إن لِكُنَ مَلِكِ حِمَى ‏ ألا وَإِنّ حِمَى الله 


مَحَارِمَه» أ َإِنَّ ِي الْجَسَدٍ مُضْعَةٌ ِذَا ملكت يجيد ل 
وَإِذَا ل اله ثك و وَغْرِنَ اقلت 


١‏ -بَابٌ: دع مَا يَرِيِبْكَ إِنَى مَا لا يَرِيبْكَ 


ا قز عن أبن المرزرد لتضي لازا لوت از هر 
0 


عم هه 8 له 2 مرع سس اه _ ره إن 
7/6 ا انا شعيد لذن عاهوة دنا ششكة ين دن ل 
مَا تَحْمَط مِنْ رَسُولٍ الله يك؟ كَالَ : 0 


قوله: «ومن وقع في الشبهات. وقع في الحرام»: 

يريد أنه إذا اعتادها واستمر عليها أدته إلى الوقوع في الحرام بأن يتجاسر 
عليه فيواقعه. يقول: فليتق الشبهة ليسلم من الوقوع في المحرم. 

تابعه عن أبي نعيم: الإمام البخاري» أخرجه في الإيمان» باب فضل من 
استبرأ لدينه» رقم: 57غ. وأخرجه في البيوع؛ باب الحلال بين والحرام 
بين برقم: 2700١‏ وما بعده» ومسلمء في المساقاة» باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات. رقم: ,٠١( ١59‏ وما بعدهء )٠١8‏ من طرق. 

تنخ ين كن 
74 قوله : «دع ما يريبك» : 

الريب: القلق والاضطراب الناتج من وجود الشبهة في الأمرء قال 
ابن رجب: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات 
واتقاتها. فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب»ء 
والريب: بمعنى القلق والاضطرابء بل تسكن إليه النفس ويطمئن به 


0/1 شرح المسند الجامع 


اي أَحيرنَا سلبان بْنُ حَرْبٍ نا حماد بن سَلمَة عَنٍ لتر 
أبِي عبد الام عن أَبُوت بن عبد اله نين مُكْرَزٍالْفهرِي» عن 
رَايِصَة بن َب الأسَيئ: أن رَسُولَ الله يكل كَالَ لِوَايصَةً بِصَة: جلت تنآل 
تن الْبرٌ وَالإنّم؟ قَالَ: قُلْتٌ : تَعَمُء قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَّبَ يها 
ف ا كلقن م كيه وَابِصَةٌ - تاثاً - 


القلب» وأما المشتبهات: فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب 
الموجن للملك: 
والحديث تقدم في الوترء ياب الدعاء في القنوت» من طرق عن بريد 
بالشاهد هناك ليس فيه ما يتعلق بالباب هناء انظر الأرقام: /الالااء 
معان وم .١‏ 

64 -. قوله : «عن الزبير أبي عبد السلام» : 
سمى الحاكم أبو أحمد أباه: جواتشيرء فهو الزبير بن جواتشير 
البصريء قال الحافظ لو آره لغيره وهو اسم فارسي. تكلم فيه 
الدارقطني فقال: روى أحاديث مناكير. وفي بعض الروايات أنه لم يسمع 
من أيوب بن عبد الله» فحديثه منقطع» لكن يعضده كونه روي من وجه 
آخر عن وابصة» وله شواهد في الصحيحين» لذلك حسنه الإمام النووي 
رحمه الله . 
قوله : «عن أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري» : 
شامي» عداده في التابعين» روى حديثه أبو داود: فقال: ابن مكرز 
والحفاظ الذين ترجموا له كالمزي؛ وابن حجرء وغيرهما ‏ لم يتقنوا 
الكلام على ترجمته. قال الحافظ المزي بعد إيراد حديث أبي داود: وقد 
روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضع آخر وسماه يزيد بن مكرز؛ 
قال: فتبين بذلك أن ابن مكرز الذي روى له أبو داود رجل مجهول» 


[5؟] من كتاب البيوع عاو؟ 


كما قال ابن المديني» وأنه ليس بابن عبد الله بن مكرز هذاء اه. 

ثم قال في ترجمة يزيد بن مكرز: تقدم في أيوب بن عبد الله بن مكرزء اه. 
وقال الحافظ في تقريبه: لم يثبت أن أبا داود روى له؛ ورقم مع ذلك 
عليه برقم أبي داود. وقال الخزرجي في الخلاصة: والصحيح يزيد بن 
مكرز كما قال الإمام أحمد ‏ كذا قال فلم يصنع شيئا . 

يقول الفقير خادمه: ما زال في الترجمة شيء يحتاج إلى مزيد بيان» لأن 
الذي أخرج له أبو داود ولم يسمه هوالذي أخرج له الإمام أحمدء 
وهو أيوب بن عبد الله بن مكرز؛ بدليل قول الإمام أحمد في روايته من 
طريق ابن الأشج: عن ابن مكرزء وأما ما وقع في الموضع الآخر من 
المسند من تسميته يزيد بن مكرز فأحسبه وهماً من حسين بن محمد بن 
بهرام ‏ الإمام الثقة ‏ فإنه خالف ابن المبارك» ويزيد بن هارون الثقتين 
الثبتين بقوله: عن يزيد بن مكرز؛ والصواب: عن ابن مكرزء 
كما قال ابن المبارك ويزيد بن هارون» ومن أدل الدليل على 
صحة ما ذكرت صنيع الحافظ ابن عساكر؛ فإِنّه أورد في ترجمته في 
تاريخه حديث أبي داودء وحديث الإمام الدارمي في البر والإثم فدل 
على أنهما واحد. 

أما حاله فقوي» فقد قال الإمام البخاري: كان رجلاً خطيباً. لم يزد 
على ذلك» والبخاري الذي تعرف في هذاء وقال ابن سميع : ابن مكرز 
من أهل الشامء من بني عامر. فهذا يدل على أنه معروف. ووثقه 
ابن حبان» وصحح حديثه هو والحاكمء ووافقه الذهبي», وقال في 
الميزان: تابعي كبيرء ولعله الراوي عن أبي هريرة. 

نعم» فأما قول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: قال ابن عدي : 
لا يتابع على حديثه؛ فأحسبه وهم في ذلك» نشأ من متابعته للحافظ 
الذهبي» فإنْه لما ذكره في الميزان أورد كلام ابن عدي هذا فيهء وإنما 


مَا اظْمَأنْتٌ إِلَيْهِ التمفس. وَاظمَانَ إِلَيْهِ القَلبّء وَالإِثم: ما حَاكَ في 
٠‏ وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإِنْ أَفْنَاكَ النَّامِنُ وَأَفْمَوَاَ 


قال ابن عدي هذا في أيوب بن عبد الله بن الملاح» وليس لابن مكرز 
ذكر في كامل ابن عديء فيتنبه لهذاء والله أعلم. 

قوله: «البر ما اطمأنت إليه النفس»: 

في رواية النواس بن سمعان الآتية في الرقاق: البر حسن الخلق؛ 
ولا تعارض بينهماء فإنَّ من حسنت أخلاقه لا يأتي إِلّا ما اطمأنت إليه 
نفسه من الأعمال. وقلبه من الأحوال» واعلم أن طمأنينة النفس» 
وسكون القلب؛. وانشراح الصدر لا يتأتى لكل أحد من المسلمين ممن 
لا يراعي الضوابط الشرعية؛ والأخلاق النبوية» والسَّنَّة المحمدية في 
أمور حياته» يفوت العوام مثل هذا المعنى» فيعارضون ار ا امي 
التزم بالسّنَّة فيما يواجههم من أمور حياتهم . 

قوله: «ما حاك في النفس»: 

قال الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة: مراعاة المطابقة تقتضي أن 
نفس حسن الخلق بما يقابل ما حاك في الصدرء وهو ما اطمأنت إليه 
النفس والقلب» كما في حديث وابصة» فوضع موضعه حسن الخلق 
ليؤذن أن حسن الخلق هو: ما اطمأنت إليه النفس الشريفة الطاهرة من 
أوضار الذنوب الباطنة والظاهرة» وتبديل مساوئ الأخلاق من الصدق 
في المقال» واللطف في الأحوال والأفعال» وقد أحسن معاملته مع 
الرحمن» ومعاشرته مع الإخوان» وصلة الرحم والسخاء والشجاعة 
أقول: الأحسن في تحصين المقابلة بين القرينتين الحسنتين أن يقال: 
المراد يحسن الخلق: مستحسن الطبع الجبلي الفطري. العاري 
عن التعلقات التقليدية» والتقييدات العرفية» فإِنْ الإنسان إذا خلى وطبعه 
الأصلي اختار الوجه الأحسن من العقائد والأخلاق والأفعال» وسائر 


[:!] من كتاب البيوع هياب 


الأحوال؛ كما حقق فى حديث : كل مولود يولد على الفطرة. وحاصل 
الجواب على طريق الاستيعاب أن الأمر لا يخلو إما أن يجزم العقل 
باستحسانه أو باستقباحدء أو يتردد فيما بينهماء فالأول: هو البر»؛ 
وما عذداه: هو الإثمء وهذا تمهيد قاعدة كليةٍ تحتها مسائل جزئية فيما 
لم يعرف من الشرع حسنه وقبحه على طريق اليقين في العلميات» وعلى 
سبيل الظن أيضاً فى العمليات» اه. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [8/4؟١؟],‏ وأبو يعلى 
فى مسنده[7/ ١55.١5١ ١5١‏ -*5١1]رقم:‏ كحمدكل لإحمهكلء 
والطبراني في معجمهالكبير[”418/5١-59١]رقم:‏ “2,10 
والطحاوي في المشكل [؟/ :"]. 

تابع ابن مكرز: أبو عبد الله محمد الأسدي عن وابصة» أخرجه البزار 
في مسنده [1/ ٠١7‏ كشف الأستار] رقم: 21487 وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده ‏ ووقع في المطبوع من مسئده: عن أبي عبد الرحمن 
السلمى! . وأخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير [7؟1410/5١18-1١]‏ 
رقم: 407», وزعم الحافظ البزار: لا نعلم أحداً سماهء وقد سماه 
الطبراني» لكن جهله ابن المديني. 

الحافظ : لو قال قائل : إنه محمد بن سعيد المصلوب؛ لما دفعت ذلك» 
قال ابن رجب: وهو مشهور بالكذب لكنه لم يدرك وابصة. 

قلت: شواهد الحديث كثيرة منها حديث النواس بن سمعان عند الإمام 
أحمد: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب... إسئاده 
صحيح » وجؤّده ابن رجب » ومنها: حديث أبى أمامة عند الإمام أحمد 
وغيره» وصححهابن حبان» وهو على شرط مسلم: قال رجل: 
يا رسول الله ما الإثم؟ قال: إذا حاك فى صدرك شىء فدعه . 
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 *‏ يَابٌ: 
فِي الرّبًا الَذِي كَانَ فِي الجَاهِلِيّة 


إن 


غك جاع ولول 1 تا حماد بن سَلمةء 


كلق 
3 
١‏ 5 
5 
6 - 
7 
ع 
وس 
“ع6 


0 ول اله في أْسَي َي 
ألا إِنَّ كُلَّ رباً في الْجَاهِلِيةَ مَوْضُوعٌ مم 


قوله: «أنا علي بن زيد» : 
تقدم أنه أحد الضعقاء الذين يعتبر بحديثهم . 
قوله: «عن أبي حرة الرقاشي»: 
تابعى ثقة. يقال: اسمه حنيفة؛ وهو بكنيته أشهر. 
رلك لعن 2 
له صحبة؛ قيل : إسمه حذيم بن حنيفة» وجهالة اسمه لا تضر. 
قوله: «ربا في الجاهلية»: 
في هذا من الفقه أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنَّه يلقاه بالرد 
والنكيرء وأن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبض المال حنّى أسلم فإنه 
يأخذ رأس ماله ويضع الرباء فأما ما كان قد مضى من أحكامهم فإِن 
الإسلام يلقاه بالعفوء فلا يعترض عليهم في ذلك ولا يتبع أفعالهم في 
شيء منه» فلو قتل في حال كفره وهو في دار الحرب ثم أسلم فإنَّه لا يتبع 
بما كان فيه في حال الكفر» ولو أسلم زوجان من الكفار وتحاكما إلينا 
في مهر من خمر أو خنزير أو ما أشبههما من المحرم؛ فإنَّه ينظر : 
فإن كانت لم تقبضه منه كله فإنا نوجب لها عليه مهر المثل» ولو قبضت 
تماك ررقي لتقيف تزنا وجنت عله اجا قو عق اتسسفت دهن رصمل 


[15] من كتاب البيوع 704 


الاسم 


نَ أَوَّكَ ربا يُوضَعٌ ربا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدٍ المُطلِبٍء لَكُمْ ركوس أَمْرَالِكُمْ 
لا تظلمون 5 للجون. 


الفائت من النصف الآخر كأن لم يكن» وعلى هذا إن كان نكاحاً يريدون 
أن يستأنفوا عقده فإنا لا نجيز من ذلك إِلّا ما أباح حكم الإسلام» فإن 
كان أمراً ماضياً فإنا لا نفسخه ولا نعرض له» وعلى هذا القياس جميع 
هذا الباب. قاله الخطابي. 

قوله: «أول رباً يوضع ربا عباس بن عبد المطلب؟: 

مع قوله في رواية في سياق آخر: وأول دم أضعه: دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب؛ قال الخطابي رحمه الله : إنما بدأ في ذلك 
بأهل بيته ليعلم أنه حكم عام في جماعة أهل الدين» ليس لأحد فيه ترفيه 
ولا ترخيص» وفيه دليل على أن الإسلام يلقى الماضي من أحكام الكفر 
بالعفو والباقي بالردء» وهو باب كبير من العلم. 

قوله: ١لا‏ تظلمون ولا تظلمون»: 

كما قال تعالى: ##وإن تُبَسْرٌ فَلَكُمْ رموش أَنَوْلِكُمْ لا ظلِمُونَ وَلَا 


لوت ». 


1 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده [17/5- 7]» وابن أبي شيبة في 
المصنف [5١/5؟١‏ -55١]رقم:‏ »© واء مالي عامهم ني 
الااحاذ وال ستاني 0591/71 1]رقم: الاااء 925 
مسنده [119/5] رقم: 215794 ومن طريقه ابن الأثير في الأسد 
[5//] الترجمة: 1444 جميعهم من طرق عن حماد وبعضهم يزيد 
على بعض . 


3 بَاتٌ: 


فِي آكِلٍ الرّمَا وَ مُؤْكِلِهِ 


5-4 و 
أَخبرنا أ 


0١‏ د أخبرة 


4ه 


و و وهر 2 ره 2 6 رهق خرمة 
بو نعيم» ثنا سفيان» عن أبي قيسء عن هريل ء 


قوله: «في آكل الربا وموكله» : 
هكذا الترجمة في الأصولء وفي المطبوعة : في لعن آكل الربا وموكله!! 
 »"07١‏ قوله: «عن هزيل»: 
تقدم» ومن هذا الوجه أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١1[‏ 1448 4]. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده[١/997.‏ 394 400٠5‏ 447]ء 
والطيالسي برقم: 2747 وأبو داود في البيوع» باب في آكل الربا 
وموكلهء برقم: ا والترمذي في البيوع» باب ما جاء في أكل 
الرباء رقم: 2٠7١7‏ وأبو يعلى في مسنده [797-7957/4], من طرق 
عن سماك؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه وزاد: 
وشاهداه وكاتيه؛ وصححه ابن حبان. 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/ ١١؟]‏ رقم: دولاو 
والإمام أحمد في مسنده .47٠ .509/١[‏ 14374 450]ء من حديث 
الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن ابن مسعود به. 
وأخرجه النسائي في الزينة فأدخل بين ابن مرة وابن مسعود الحارث» 
رقم : .0٠6١‏ 
وأخرجه مسلم في المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. من حديث 
المغيرة» قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة» عن عبد الله قال: 
لعن رسول الله يك آكل الربا ومؤكله. قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ 
قال: إنما نحدث بما سمعنا . 


[؛ ؟!] من كتاب البيوع اا 


َعَنّ رَسُولُ الله ليه آكِلَ الرَّا وَمُوْكِلهُ 
© ابَات: : في التشْييدٍ في أَكْلٍ الرّيَا 


2< عير - ا 


يال المزة بم أخذ المال: كلذل م برام . 


قوبه: «لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله»: 
قال الإمام النووي رحمه الله : هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين 
المترابين والشهادة عليهما» وفيه تحريم الإعانة على الباطل . 


ع ينذا ا 


7! قوله : ميدن الحمد بو اعيد !له بن يوس‎ - 73١ 
تابعه آدم ب بن أبي إياس» عن ابن أ أبي ذئب» أخرجه الإمام البخاري في‎ 
البيوع؛ باب من لم يبال من حيث كسب المال» رقم : : 25009 وفي‎ 
باب قول الله عزوجل: «يتايها ال اموا لا تَأكُلُوا ليوا أضعهمًا‎ 
مسسعفة وأمَما . . . # الآيةء رقم: : #م/5.‎ 
راحخة ارد اسيل فى لد 10011 والنسائي في البيوع» باب‎ 
اجتناب الشبهات في الكسبء» رقم: 4 6» وابن حبان في صحيحه‎ 
كما في الإحسان  برقم: 51/55» والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
من طرق.‎ 7١7 : والبغوي في شرح السّنّة برقم‎ »]554 /6[ 
: قوله: «ثنا ابن أبى ذئب»‎ 
عو محعد يو عبد الرخلن مأل التدافط في القتم حي التجافظل المرئ‎ 
بما لا يحتاجه الأمرء إذ قال: أورده النسائي من طريق محمد بن‎ 
عبد الرحمن؛ عن الشعبي» عن أبي هريرة» ووهم المزي في الأطراف‎ 
فظن أن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب فترجم به للنسائي مع‎ 


شرح المسند الجامع 


طرق البخاري هذه عن ابن أبي ذئب» وليس كما ظن فإني لم أقف عليه 
فى جميع التببع الى ,وقفت عليه من الحسائى إلا عن الشعبي 
لا عن سعيدء ومحمد بن عبد الرحمن المذكور عنه أظنه ابن أبي ليلى 
لا ابن أبي ذئب» لأني لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي» اه. 

ولنا مع الحافظ ثلاث وقفات: 

الأولى : أن النسائي قد أخرج الحديث من وجهين كما يظهر من تحفة 
الحافظ المزي وحجته فى هذا قوية» حيث أورده فى التحفة بإسنادين» 
ولفظين مختلفين» نات الساكظ :| دو سجر إذراك بهذا الام ففي التحفة 
من رواية المقبري عن أبي هريرة : يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء 
بما أخذ المال بحلال أو حرام. وفي رواية الشعبي عن أبي هريرة: يأتي 
على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال» من حل أو حرام . 

الثانية: قوله : فظن أن محمد بن عبد الرحمن . . . إلخ» وليس الأمر كما 
قال الحافظء فإِنْ الحافظ المزي عقد ترجمتين لهذا الحديث في 
الأطراف: 

١‏ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة[ :]487/4‏ كذا فيه ولميقل: عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن الشعبي كما يفهم من كلام الحافظ 
ابن حجر . 

١‏ في ترجمة الشعبي» عن أبي هريرة »]١58/٠١1‏ قال الحافظ 
المزي: س: في البيوع» عن القاسم بن زكرياء بن دينار» عن أبي داود 
الحفري؛ عن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن ‏ وهو ابن أبي ليلى 
كذا منسوباً في الأطراف. لا كما قال الحافظ ‏ عن الشعبي» به. 

نعمء فأما محققوا المجتبى والكبرى فلم يظهر من ضعف اعتنائهم 
ما يشفي في القطع بصحة أحد القولين» ذلك أن جميع النسخ التي 
اعتمدوا عليها في التحقيق سقط من إحدى الروايتين اسم الراوي 


[14] من كتاب البيوع ١١م‏ 


ك5 نَات: 


85 05 


فِي الكَسْب وَعَمَلِ الرَّجُلٍ بِيَدِهِ 
7077 أَخبَرَنَا قَبِيصَة» أَنَا سُفْيَانُ عَنْ 0 عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
عَنْ عْمَارَة بْنِ عُمَيْر عَنْ عَمَّيء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله لله : 


عن أبي هريرة» وسقط منها الرواية الثانية كاملة» مما حذا بعضهم 
للاعتماد على ما ورد في الفتح في تسمية الراوي» فأثبت ثبت الشعبي؛ 
وبعضهم اعتمد على ما في التحفة فأثبت المقبري» ففاتهم بذلك 
استدراك الرواية الساقطة ومراعاة اللفظين اللذين أوردهما الحافظ 
المزي في التحفة. 
الثالثة : قوله : فإني لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من 
النسائي إِلّا عن الشعبي لا عن سعيد. . . إلخ؛ معلوم أن عدم وقوفه عليه 
لا ينفي وجودهء ومع الحافظ المزي زيادة علم لا يمكن إغفالهاء 
والمثبت مقدم على النافي سيما وقد أتى بلفظيه» ثم إنه رحمه الله 
قد بين لنا أنه مما استدركه على أبي القاسم فقال في الترجمة الأولى 
من الأطراف: هو في رواية ابن الأحمر وابن سيارهء ولم يذكره 
أبو القاسم. اه. 
وإذا تبين هذاء فأين الوهم الذي نسبه الحافظ ابن حجر للحافظ المزي؟ 
ذكرت هذا في كتابينا المطبوع: التماس العذر والصفح عما غاب 
عن الحافظ, ولم يذكره في الفتح . 
ننخ يم فنا 

“'"ا/ا" ب قوله : ٠اعن‏ عمته) : 
جهّلها ابن القطان وغيره» ورواه بعضهم عن عمارة فقال: عن أمه؛ 
يحتمل أنه أطلق عليها ذلك لأنها بمنزلتهاء وقد قالوا أيضاً في أمه أنها 
لا تعرف» وتصحفت عند الحاكم فصارت: عن أبيه؛ ولا يضرنا جهالة 


عمة عمارة ولا جهالة أمه ولا أبيه إن صح ولم يكن تصحيفاً ‏ فلقد 
توبعت بحمد الله كما سيأتي. 

أخرجه من هذا الوجه الإمام أحمد في مسنده [5/ الاء الا /اا(اء 
.]١9‏ 

وأبو داود في البيوع» باب الرجل يأكل من مال ولده.» رقم: 293678 
والنسائي في البيوع», باب الحث على الكسبء. رقم: 4449» 
والبخاري في تاريخه الكبير /١[‏ 21401 والبيهقي في السئن الكبرى 
71 4 - 480] جميعهم من طرق عن سفيان به وصححه الحاكم في 
المستدرك [؟57/5]. 

وأخرجه الإمام البخاري في تاريخه الكبير 505/١1[‏ -15017]» من طريق 
جرير عن منصورء وصححه ابن حبان برقم: 509؟4. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 24١/5[‏ 247 2,535 لالالء ١١٠7ء‏ 
,٠٠‏ والطيالسي في مسنده يرقم: »١158٠‏ والنسائي برقم: »445٠‏ 
والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في الولد يأخذ من مال ولدهء رقم: 
4 9 وقال: حسن صحيح -» وابن ماجه في التجارات» باب 
ما للرجل من مال ولدهء رقم: .554٠‏ من طرق عن الأعمش» 
عن عمارة بن عمير» وسأذكر الاختلاف على الأعمش قبل نهاية 
التخريج . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده[55/5١17-1١2‏ الال لإ 
وأبو داود برقم: 7059» والبيهقي في السنن الكبرى 
[7/ 48]ء من طريق الحكم بن عتيبة» عن عمارة» وصححه الحاكم 
[لكن تصحفت : عن أمه فصارت: عن أبيه]. 


[4؟] من كتاب الببوع .م 


قوله: «إن أحق ما يأكل الرجل»: 

هكذا قال قبيصة. عن سفيانء ولم أره لغيرهء وقال الأكثرون 
عن سفيان: إن أطيب ما أكل الرجل. وفى رواية: إن من أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه. . . الحديث ْ 

وكأن سبب الحديث ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: أن رجلاً أتى النبي يَكلِ فقال: 
يا رسول الله؛ إن لي مالاً وولداً وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت 
ومالك لوالدك؛ إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. 
قال الإمام الخطابي رحمه الله ورضي عنه: يشبه أن يكون ما ذكره 
السائل من اجتياح والده ماله إنما هو سبب النفقة عليهء وأن مقدار 
ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إِلّا بأن 
يجتاح أصله ويأتي عليه» فلم يعذره النبي كَككِ ولم يرخص له في ترك 
النفقة عليه وقال له: أنت ومالك لوالدك؛ على معنى أنه إذا احتاج إلى 
والناح يت اراي كوا ولاو اي 
مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليهء فأما أن يكون أراد به 
إباحة ماله وخلاه واعتراضه حنَّى يجتاحه ويأتي عليه على هذا الوجه 
فلا أعلم أحداً ذهب إليه من الفقهاء. والله أعلم. 

قال: وفي الحديث من الفقه: أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان 
واجداً لهاء واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات» 
فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن» فإن كان له مال 
أو كان صحيح البدن ء غير زمن فلا نفقة له عليه. وقال سائر الفقهاء: 
الوالدين واجبة على الولدء 0 
كما اشترطها الشافعي . 


٠‏ مَِابٌّ: في التجّار 


5-8 
ع © سرس 


9927 أَخَبرَنَا بو نُعَيِمِ) تنا شنتانواغة عتدلاشات هه 


ان عُثْمَانَ بْنِ نيم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أبيوء عَنْ جَدَهِ 


7370 


تذييل: هكذا رواه جماعة عن الأعمش : سفيان الثوري» ويحيى بن 
زكرياءء وشعبة بن الحجاج.ء. وشريك النخعي وغيرهم عن 
عمازة : 
ورواه أبو معاوية ‏ وهو من أثبت الناس وأعرفهم بحديث الأعمش - 
ويعلى بن عبيد ‏ وهو ثقة ثبت -» والفضل بن موسى ‏ وهو أحد 
الثقات ‏ وعمرو بن سعيد كلهم عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة أخرجه الإمام أحمد في مسنده [47/5» 
»2٠‏ والنسائي برقم: .»448١‏ 4407» وابن أبي شيبة في المصنف 
١50 /7[‏ ] رقم : ومن طريقه ابن ماجه برقم: 25177 فهذا يدل 
على أن الحديث عند الأعمش من الوجهين» والوجهان محفوظانء» 
والله أعلم . 

كن ين نا 
قوله: «عن إسماعيل بن رفاعة»: 
نسب إلى جده» وهو: إسماعيل بن عبيد بن رفاعة العجلاني» تفرد 
بالرواية عنه ابن خثيم. لكن صحح حديثه ابن حبان» الجاع ومن 
قبلهما. الترمذيء. يعني: لما له من الشواهد. ولذلك قال الحافظ 
الذهبي : مقبول لم يترك. وتبعه ابن حجر في التقريب. 
قوله: ١عن‏ أبيه» : 
هو عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي» الأنصاري» ولد في عهد النبي كَل 


ووثقه غير واحد. 


1 من كتاب البيوع دك 


قَالَ: حرج رَسُولُ الله لله يل إِنَى الْمَقِيع قَقَالَ: يَا مَعْشَّرَ التَّجَارِ 


- 


ع برهم ب 


- حَنَّى إِذَا اشْرَأَبُوا ‏ قَالَ : الفكاة يترة وو الام شار من 


قوله: «حتى إذا اشرأيُوا» : 

أي: مدّوا أعناقهم. ورفعوا رؤوسهم., قال أبو عبيد: اشرأب: ارتفع 
وعلاء وكل رافع رأسه فهو مشرئب. 

والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]108/١1١[‏ رقم : 
0686 والترمذي ذ في البيوع» باب ما جاء في التجار» رقم: 2١5٠١١‏ 
وابن ماجه في التجارات؛ باب التوقي في التجارة» رقم: 45١75ء2‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [0/الأرقام: 4079. 2404١ ,451٠‏ 
57 والبيهقي في السنن الكبرى [777/0]» وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان [177/5]» والطحاوي في مشكل الآثار [7/ 21١7‏ والطبري 
في تهذيب الآثار [مسند علي بن أبي طالبء» الأرقام: 291, 97, 244 
60 2195 جميعهم من طرق عن ابن خثيم به؛ وصححه ابن حبان 
برقم: ١٠49ع‏ والحاكم [7/5]ء ووافقه الذهبي. 

وقد روي هذا الحديث بهذا اللفظ؛ من مسند البراء بن عازب» وبإسناد 
رجاله عن آخرهم ثقات» أخرجه الطحاوي في المشكل ]١4/7[‏ 
والبيهقي في الشعب [9/54١؟7]ء‏ رقم: 584/4. 


ند يم فنك 


05م شرح المسند الجامع 


1 -بَابٌ: فِي التّاحِرٍ الصّدُوقٍ 
واوا اي قييصَة ات 12 أبي حَمْرَّة» عَنٍ الْحَسَنِ » 
عَنْ أبي سَعِيٍء عن التَبِيَ يكل مَالَ: التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ الأَمِينٌ مَمَ التَيِينَ 
0 
قَالَ عَبْدُ الله : :لالم لي يوت أن الْحسن سو ون أب سعد 


وَكَالَ: أَبُو حَمْرَةَ هَذَا هْوَ صَاحِبٌ إِيْرَاهِيمَ» وَهَُوَ مَيِمُونْ الأغوك 


ا 


52 7 قوله : «ثنا سفيان» : 
هو الثوري. 
قوله : ١عن‏ أبي حمزة» : 
مذهب المصنف أنه ميمون الأعور صاحب إبراهيم النخعي» وقد تقدم» 
ومذهب أبي عيسى الترمذي أنه عبد الله بن جابر البصري» وثقه 
بعضهم ١‏ وتان العف لا بأس بهء والذي مشى عليه أصحاب التهذيب 
هو ماقاله الترمذي» ولذلك لم يذكروا الحسن البصري في شيوخ 
أبي حمزة» وقد قال الإمام البخاري في تاريخه الصغير: ميمون أبو حمزة 
القصاب الأعورء ويقال له: التمارء الكوفي» عن إبراهيم والحسن» 
روى عنه الثوري ليس بالقوي عندهم» فكأن قول المصنف أشبه 
بالصواب, والله أعلم . 
والحديث أخرجه الترمذي ذ في البيوع. باب مأ جاء في التجار. رقم: 
9 »؛ والدارقطني [7/ 77]» والبغوي في شرح السّنّة برقم : 0066 
والحاكم في المستدرك 5/71]» وسكت عنه هو والذهبي. 
وفي الباب عن ابن عمرء أخرجه ابن ماجهء والبيهقي في الشعب» 
وصححه الحاكم أعرضت عن إبانة مواضعه لقول أبي حاتم : لا أصل 
له؛ يعني : من حديث ابن عمرء فيه كلثوم بن جبر ضعيف الحديث. 

فد نا 


1 من كتاب البيوع ١م‏ 


54 


سم سه 5ه مير رمه _ هم اس 
5 أخبرنا يَعلى بن عبَيدٍء ثنا إسماعِيل» عن قيس» 


5" قوله: «ثنا إسماعيل) : 

هو ابن أبي خالدء والإسناد عال» رواه البخاري عن مسددء ثنا يحيى» 
وعن محمد بن المثنى؛ عنه؛ وعن ابن نميرء عبن أبيه؛ وعن 
ابن المديني» عن سفيانء» وفي الأحكام عن يعقوب بن إبراهيم». 
ثنا هشيم» أنا سيار» عن الشعبي» عن جريرهء فبالنسبة إلى العدد إلى 
إسماعيل» وإلى جرير كأن البخاري سمعه من الإمام الدارمي» ومثله 
مسلم في العدد إلى إسماعيل فإنّه رواه عن أبي بكر ابن أبي شيبة» 
ثنا ابن نمير وأبو أسامة كلاهما عنهء به. 

قوله: «والنصح لكل مسلم»: 

وكأن سبب الحديث ما جاء في رواية زيادة بن علاقة عند الشيخين قال: 
سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة» قام فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له. والوقارء 
والسكينة حنَّى يأتيكم أميرء فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا 
لصاحبكم فإنّه كان يحب العفو. ثم قال: ما بعدء فإني أتيت النبي يكل 
قلت: أبايعك على الإسلام؟ فشرط علىّ: والنصح لكل مسلم؛ فبايعته 
على هذاء ورب هذا المسجد إني لناصح لكم؛ ثم استغفر ونزل. وعلى 
هذا يدخل فيه ولي الأمر وغيره من عامة المسلمين» فأما النصح لولي 


شرح المسند الجامع 


الأمر فبمعاونته على الحق وطاعته فيه» وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم 
في لطف وأدب» وإعلامهم بما غفلوا عنه من حقوق المسلمين والرعية» 
وترك الخروج عليهم؛ والصلاة خلفهم. . . إلخ ما يتعلق بأمور الولاية 
مما يجب على المسلم طاعتهم فيها وترك مخالفتهم . 

وأما النصح لأئمة العلماء فبقبول روايتهم» وتقليدهم في الأحكام 
وإحسان الظن بهم . 

وأما نصيحة عامة المسلمين فبإرشادهم إلى مصالحهم وما ينفعهم في 
الدنيا والآخرة» وكف الأذى عنهم» وتعليمهم ما يجهلونه من أمر 
دينهم» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم. وجلب 
المنافع لهم. وأمرهم بالمعروف, ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص 
والشفقة عليهم. والدعاء لهم. وتوقير كبيرهم» ورحمة صغيرهم. 
والإحسان إليهم» ومواساة فقيرهم» وترك حسد غنيهم. . . إلخ ذلك من 
أعمال البر والخير وسائر الأخلاق الحسنة التي يجب إشاعتها والتعامل 
بها مع عباد الله» اه. مستفاداً من كلام الخطابي رحمه الله . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الإيمان» باب قول النبي يك : الدّين 
النصيحة؛ رقم: ا5؛ 208 وفي المواقيتء باب البيعة على إقام 
الصلاة» رقم: 5554» وفي الزكاة. باب البيعة على إيتاء الزكاة» رقم : 
١؛‏ وفي البيوع. باب هل يبيع حاضر لباد: 271017 وفي الشروط»ء 
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» رقم: 14١ا”. 2701١6‏ وفي 
الأحكام. باب كيف يبايع الناس الإمام» رقم: 7٠504‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان أن الدَّينَ النصيحة» رقم: 05 (91: 298 14). 


كد ينم فن 


1 من كتاب البيوع حللك 


٠‏ بَِابٌ: فى الذَهُى عَن الفش 
كانت أخبر ا مكنيد رن الشلك» تنا انو عقيل : لين 
ا متَوَكُل قال: أَخبَرَنِى القَاسِم بن عَبَيّْدالل. عَنْ سَالِمء عَن 


ا 2 رو 7 ل لل الت ص ص سس سا 5 2 عي > ربيعبيعر بي وو 
ابن عمَر: أن رَسول الله يَكَِهِ مَر بطعام يسوق المَدِينَةٍ فأعجبه حسنه. 


به سه دبي و ل 2 م م 22 هاعر ا َه 2 
فأدخل الله عله يذه 6 فه فأ < شيئا ليس بالظاهرء. فأففٌ 
رسول الله وك يَدَهِ فِي جَوْفِهِ فاخرج شيئا ليس بالظاهِر 

20 21 ا 04 سه سوس و 2 4 0 2 0 
7 الطعام. ثم قال: لا عد : المسلمين» غشتا فُليِسَ منا. 
يصاحب 3 دم 3 عس بين لمر من بسن م 


/اا/ "1‏ قوله : «يحيى بن المتوكل» : 
العمري» مدني يعتبر بحديثه . 
[13, وأخرجه الإمام أحمد في المسند [5؟/50] من طريق 
أبي معشرء عن نافع عن ابن عمر. 
قوله: «شيئاً ليس بالظاهر) : 
في رواية العلاء. عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ككلِةِ مر على صبرة طعام 
- وفي رواية سفيانء عن العلاء عند البيهقي: مر برجل يبيع طعاماً 
فقال: كيف تبيع ؛ فأخيره. فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه» فأدخل يده 
فإذا هو مبلول» فقال له رسول الله ةا ليس منا من غش . لفظ البيهقي» 
وقد أخرجه من هذا الوجه أيضاً مسلم في صحيحهء والترمذي والإمام 
قوله : «ثم قال»: 
وفي رواية عاصم بن علي : ثم نادى : يا أيها الناس . 

فد نا 


١‏ يَِابٌ: في الغَدْر 


9 أَخبَرَنَا سَعِيدُ : بْنُ الرّبيع» تكااشغية :عن سُلَيْمَانَ قال: 


« 


- عو 


م0 با وَائْلِ عَنْ عَبّدِ الله» عَنٍ النَبِيَ كله قَالَ: لكل غَادِرٍ 
يوم الْقِيَامَة يُقَالُ: هَذِهِ عَذْرَةُ فلان. 


3 
ع 


نه 


قوله: «في الغدر»: 
أي: ما جاء فيه من الشدة والوعيدء والغدر: نقض العهد وترك الوفاء 
به» وهو من صفات اليهود والمنافقين» وكفى به سيئة أن جعل الله 
أصحابه مع المفسدين في الأرض أهل اللعنة» قال 0 : لذن 
يَنَعْصُونٌ عَهُدَ أله مِنْ بَسْدِ مِِكَقَدء وَيمَطعُونَ مآ أَمَرَ الله يوء أن بَوْصَلَ وَيْنْسِدُوتَ فى 
اي 000 جك كه 
الَدَنَدُ وَلَحَ سوه دار . 

/ قوله : «عن سليمان» : 
هو الأعمش. وأخرجه الإمام البخاري في الجزية والموادعة» باب إثم 
الغادر للبر والفاجر» رقم: 271485 ومسلم في الجهاد والسيرء باب 
تحريم الغدرء رقم: 5/ا١‏ (17. .)١7‏ 
قوله: «لواء يوم القيامة» : 
في رواية: ينصب له لواء؛ أي: يركز لأجل إفضاحه علم قائماً بقدر 
غدره. 
قوله: «هذه غدرة فلان» : 
أي : نتيجة عمله؛ أو : هذه عقوبة فلان جزاء ما اقترفه: الفضيحة على 
رؤوس الأشهاد. 


[4؟] من كتاب البيوع ١1م‏ 


بَابٌ: فِي الشَّهْي عَنٍِ الِإحْتِكَارٍ 


8 أخبرنا امد خالنة؛ ننا محمد بن إسحافق:»: 


ع هود في إن و - مه سمس 8 و ماه عم م سوس . ٠‏ ب © 
عَنْ محمد بن إِبراهِيم» عن سعيد بن المسيب» عن معمَرٍ بن عبد الله بِنٍ 


- 7 


84 قوله: «ثنا محمد بن إسحاق)»2: 
لم يصرح بالتحديث» ولكنه توبع: 
أخرجه الإمام أحمد في المسند [7/ 407 » 107 » 507 ثلاث مرات» 
541 6404 400/6 مرتين]» وابن أبي شيبة في المصنف 
[7/١٠]ء‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء في الاحتكار ‏ وقال: 
حسن صحيح -» رقم: 1551. وابن ماجه في التجارات» باب 
الحكرة» رقم: »5١014‏ وابن حبان في صحيحه برقم: 1975 . 
تابعه عن ابن المسيب : 
١‏ محمد بن عمرو بن عطاءء أخرجه مسلم في المساقاة» 
باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم: 1505 ١15١(‏ وما بعده)ء 
ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في شرح السَّنَّة [178/4] رقم: 
» وأبو داود في البيوع والإجارات» باب في النهي عن الحكرة» 
رقم: 2751417 والبيهقي في السئن الكبرى ٠/51‏ 7]. 
١‏ يحيى بن سعيد» أخرجه مسلم برقم: 1505 »)١19(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى [79/5]. 
قوله: «لا يحتكر إلا خاطى)» : 
قال محمد بن عمرو: فقلت لسعيد: فإنك تحتكر! قال: ومعمر كان 
يحتكر ! 


: . م١‎ 


أَْبَرنا مُحَمدُ بن يُوسُفء عَنْ إِسْرَائِيل» عَنْ عَلِيٌ بن 


> © و ساس 


- 5 2إني © ها اه لحن م سه سم ٠‏ اكه 
سَالِم» عَن عَلِيٌّ بن ريد بن جدعان» عن سَعِيدٍ بن المسيب» عن عمرء 
سه 


قال الإمام الخطابي رحمه الله معلقاً: هذا يدل على أن المحظور فيه نوع 
دون نوع» ولا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروي 
عن النبي يَكهِ حديئاً ثم يخالفه كفاحاً» وهو على الصحابي أقل جوازاً 
وأبعد إمكانا . 

قال: وقد اختلف الناس في الاحتكارء فكرهه مالك والثوري في الطعام 
وغيره من السلع» وقال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف 
والزيت وكل شيء أضر بالسوق؛ إلا أنه قال: ليست الفواكه من 
الحكرة. وقال أحمد بن حنبل : ئيس الاحتكار إِلّا في الطعام خاصة لأنه 
قوت الناس؛ وقال: إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغورء 
وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة؛ وقال: إن السفن تخترقها. 
وقال أحمد: إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بحكرة. 
وقال الحسن والأوزاعي : من جلب طعاما من بلد إلى بلد فحبسه ينتظر 
زيادة السعر فليس بمحتكر» وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. 
قال الخطابي : واحتكار معمر وابن المسيب متأول على مثل هذا الوجه 
الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل» وإنما هذا الحديث جاء للفظ العام والمراد 
منه معنى خاص» وقد روي عن ابن المسيب أنه كان يحتكر الزيت . 

7 7 قوله: «عن علي بن سالم» : 

ابن ثوبان كذا صوبه الحافظ المزي في حاشية تهذيبه» وتبعه الحافظ 
ابن حجر في تهذيبه» إِلَا أنه لم يتقيد بذلك في التقريب فقال فيه: علي بن 
سالم بن شوال» وهو بصري ضعيف. ذكره البخاري في تاريخه وأشار 
إلى حديث الباب» وقال: لا يتابع عليه» اه. وفي الإسناد أيضا علي بن 


زيد بن جدعان. 


1 من كتاب البيوع 1م 


0 : صَلانه 117 2 مه 2 عر 2 إن مي 
عن النبيّ كََِةِ قال : الجَالِتٌ رق وله 6 47 4 
٠‏ بَابٌ: فِي الدَّهِي عَنْ أَنْ يُسَعَرَ فِي المُسْلِمِيدَ 


ان واماده 


6ت أي نا عَمْرُو بْنْ عَوْنْء أَنَا حَمَّادٌ عَنْ َُمَيْدٍ وَثَاِيتِ 
وََتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ : غلا السّعْرٌ عَلَى عَهْدٍ النَبِيَ يل كَقَالَ النَّامِنُ : 


4 


الل الس قَسَعّرْ لَنَاء كَقَالَ رَسُولُ الله ككل: إِنَّ الله هُوَ 


وأخرجه ابن ماجه في التجارات» باب الحكرة والجلب» رقم: 23١67‏ 
والحاكم في المستدرك »]١١/1[‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
[5ى/ ”ل والعقيلي في الضعفاء [/177771ء وعزاه الحافظ فى 
التلخيضن أيَضَا : لآبنخ راهويه» وعبد بن حميد» وأبى يعلى. ١‏ 
قوله: «الجالب مرزوق»: ١‏ 

أي : أن الجالب ‏ وهو التاجر ‏ مرزوق» يحصل له الربح من غير إثم» 
بل معه الأجرء بخلاف المحتكر مفتعل الضيق بين المسلمين من أجل 
طمعه وجشعه. فقويل باللعنة المبعدة عن كل خير وبركة» قال الطيبي 
رحمه الله : قوبل الملعون بالمرزوق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم 
ليعم. فالتقدير: التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس» والمحتكر 
محروم وملعون لتضييقه عليهم . 


50١‏ قوله: (أنا حمادا: 
هو ابن سلمة والإسناد على شرط مسلم» وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [0167/7 787]» وأبو داود في البيوع» باب التسعير» رقم 
0١‏ والترمذي في البيوع»؛ باب ما جاء في التسعير وقال: حسن 
صحيح؛ رقم: 2١١١14‏ واو سالج فى الكجا ركه 0 
تسغر عرف ا وأبو يعلى في مسنده [5/ 45 ؟] رقم : ,225١‏ 


والبيهقي في السئن الكبرى [94/5؟]» وصححه ابن حبان برقم: 
6 . 

ورواه أبو يعلى في مسنده [0/ ]١١١‏ رقم: 4 من وجه آخر عن 
المبارك بن فضالة»؛ عن الحسن» عن أنس به. 

قوله: «الرازق» المسعر): 

قال الطيبي رحمه الله : هو جواب على سبيل التعليل للامتناع عن التسعير 
جيء بإن» وضمير الفصل من اسم إن؛ والخبر معرفاً باللام ليدل على 
التوكيد والتخصيصء ثم رتب هذا الحكم على الأخبار الثلاثة المتوالية 
ترتب الحكم على الوصف المناسبء. وكونه قابضاً علة لغلاء السعر» 
وكونه باسطاً لرخصه» وكونه رازقاً يقتر الرزق على العباد ويوسعه؛ فمن 
حاول التسعير فقد عارض الله ونازعه فيما يريده» ويمنع العباد حقوقهم 
مما أولاهم الله تعالى في الغلاء والرخص 

قوله: «بدم ولا مال»: 

قال الطيبي رحمه الله: جيء بلا النافية للتوكيد من غير تكريرء لأن 
المعطوف عليه فى سياق النفى» والمراد بالمال: هذا التسعير لأنه 
بأحزة من العظلوم كارش جناب ؛ وإنما أتي بمظلمة توطئة له» وفي 
قوله: إني لأرجو؛ إشارة إلى أن المانع له من التسعير مخافة أن يظلمهم 
في أموالهم» فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها فيكون ظلماًء ومن 
مفاسد التسعير: تحريك الرغبات» والحمل على الامتناع عن البيعء 
وكثيراً ما يؤدي إلى القحط. 

وقال المناوي في فيض القدير: هذا الحديث يدل على أن التسعير حرام 
لأنه جعله مظلمة. وبه قال مالك والشافعي» وجوزه ربيعة» وهو مذهب 
عمرء لأن به حفظ نظام الأسعارء وقال ابن العربي المالكي: الحق 


[4 ؟] من كتاب البيوع ءلم 


يَابٌ: فِي السَّمَاحَةٍ 


17 أخبرا امد بن يودىءاثنا رَهيْره ثكا منضور بن المكيرء 
عَنْ رِبْعِيّ بن حِرَاش» أن حُدَيْقَة حَدََهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يله : تَلَقَّتِ 
لمر كر بك ا قازرا : عَمِلْتٌ مِنَ الْخَيْرٍ سَيْئاً؟ فَقَالَ: 


و 
59 


لاء قَانُوا: تَذَّكّرٌ قَالَ: كُنْتٌ أدَا انناف 3ن يقالي أذ الررا لقو 


50 


مكار نا عَن المُوسِر» قَالَ : كَل الله تحاور واهنة. 


جواز التسعيرء وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من 
الطائفتين» وما قاله المصطفى كله حق» وما فعله حكم. لكن على قوم 
صحت نياتهم وديانتهم» أمّا قوم قصدوا أكل مال الناس» والتضييق 
عليهم» فباب الله أوسع وحكمه أمضئ . 

لد در تن 


5 قوله: عن ربعي بن حراش»: 
العبسي» الإمام التابعي الثقة المخضرم. أحد العباد. حديثه في الكتب 
الستة. 
قوله: «تجاوزوا عنه): 
تابعه الإمام البخاري عن أحمد بن يونس» أخرجه في البيوع» باب من 
أنظر معسراًء رقم: 27077 وأخرجه مسلم في البيوع ‏ أيضاً من طريق 
أحمد بن يونس باب فضل إنظار المعسرء رقم: 165٠‏ (55). 
وأخرجه البخاري في الاستقراض» باب حسن التقاضي» رقم: 279١‏ 
وفي أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: 2540٠‏ 
ومسلم برقم: ٠95١(ا5.‏ 2048 59). 

د يذ تن 


6 مَابٌ: فِي الْبَيّعَانٍ بِالَخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَقَوَقا 
مدا كر كا لم 
1 ول الله 6ه كَالَ: ليان الْخيَارِ بم ا 


54 


وم 59 ه60 27 2 سجدء لماعك عه 22 
بُورِكَ لَهُمًا فِي بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كُذَبَا وَكْتَمَا مُحِقٌ بَرَكَةَ بَيْعِهمًا. 


5 


| 


375 قوله : «ما لم ينفرقا» : 
قال الإمام الخطابي رحمه الله : اختلف الناس ذ في التفرق الذي يصح 
بوجوده البيع فقالت طائفة : هو التفرق بالأبدان. وإليه ذهب عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهم» وبه قال شريح 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن ن أبي رباح والزهري». 
وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حتبل وإسحاق وأبي عبيد 
وأبي ثور. 
وقال النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صح البيع. وإليه ذهب 
مالك . 
قال الخطابي: وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق 
البدن» وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبرء وكان إذا بايع رجلاً 
فأراد أن يستحق الصفقة مشول خطوات حنَّى يفارقه» وكذلك تأوله 
أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه وهما في المنزل 
وقد ذكر القصة في هذا الباب أبو داود. 
قال الخطابي: وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة وظاهر 
الكلام إذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان» وإنما 
يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة. وحكى أبو عمر 
الزاهد: أن أبا موسى النحوي سأل أيا العباس أحمد بن يحيى هل بين 


3 من كتاب البيوع ام 


يتفرقان ويفترقان فرق؟ قال: نعم» أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل » 
قال: يفترقان بالكلام» ويتفرقان بالأبدان. 

قال الخطابي: ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه 
النخعي لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه» وذلك أن العلم محيط 
بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيارء وكذلك البائع 
خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع» وهذا من العلم العام الذي قد 
استقر بيانه من باب أن الناس مخلّون وأملاكهم» لا يكرهون على 
إخراجها من أيديهم ولا يملك عليهم إِلّا بطيب أنفسهم» والخبر الخاص 
إنما يروى في الحكم الخاصء وثبت أن المتبايعين هما المتعاقدان» 
والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين وهي لا تقع حقيقة إلا بعد 
حصول الفعل منهم كقولك: زان وسارق وإذا كان كذلك فقد صح أن 
المتبايعين هما المتعاقدانء, وإذا كان كذلك فليس بعد العقد تفرق 
إِلّا التمييز بالأبدان» ويشهد لصحة هذا الباب قوله في رواية ابن عمر: 
«إِلّا بيع الخيار؛ ومعناه أن يخبره قبل التفرق وهما بعد في المجلس» 
فيقول له: اختر؛ وبيان ذلك في رواية أيوب عن نافع» وهو قوله: 
إلا أن يقول لصاحبه اختر. 

واحتج بعض من ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن بأن المتبايعين إنما 
يجتمعان بالإيجاب والقبول لأنهما كانا قبل ذلك مفترقين فلا يجوز أن 
يحصلا مفترقين بنفس الشيء الذي به وقع اجتماعهما عليه» وأما مالك: 
فإن أكثر شيء سمعت أصحابه يحتجون به في رد الحديث : هو أنه قال: 
ليس العمل عليه عندنا وليس للتفرق حد محدود يعلم؛ قال الخطابي: 
وليس هذا بحجةء أمّا قوله: ليس العمل عليه عندنا ؛ فإنما هو كأنه قال: 
أنا أرد هذا الحديث ولا أعمل به؛ فيقال له: الحديث حجة فلم رددته؟ 
ولم لمْ تعمل به؟ وقد قال الشافعي: رحم الله مالكاً لست أدري من اتهم 


- ذه 
ار م عو 


9546 أَخْبَرنَا أَبُو الْوَلِيدِء ثَنَا شع عَنْ قَتَادَة إسَْادِه مِدْلَهُ. 
فى إسناد هذا الحديك أنهج نقنة اونانس)؟ رأعظم أت اقول انهم 
ابن عمر» فأما قوله: ليس للتفرق حد يعلم» فليس الأمر على ما توهمهء 
والأصل في هذا ونظائره أن يرجع إلى عادة الناس وعرفهم» ويعتبر حال 
المكان الذي هما فيه مجتمعان.ء فإذا كانا في بيت فإن التفرق إنما يقع 
بخروج أحدهما منه» ولو كانا في دار واسعة فانتقل أحدهما عن مجلسه 
أل نيك الضف أ نص ذلك نان قافا زق ضاهيه . وهذا كالعرف 
الجاري والعادة المعلومة في التقابض وهو يختلف في الأشياء» فمنها 
ما يكون بالتقابض فيه بأن يجعل الشيء في يده» ومنها ما يكون بالتخلية 
بينه وبين المبيع» وكذلك الأمر في الحرز الذي يتعلق به وجوب قطع 
اليد؛ فإن منه ما يكون بالإغلاق والإقفال ومنه ما يكون بيتاً وحجاباً» 
ومنها ما يكون بالشرائح ونحوهاء وكل منها حرز على حسب ما جرت 
به العادة والعرف أمر لا ينكره مالك» بل يقول به» وربما ترقى في 
استعماله إلى أشياء لا يقول بها غيره» وذلك من مذهبه معروف» فكيف 
صار إلى تركه في أحق المواضع به» حنَّى يترك له الحديث الصحيح والله 
يغفر لنا ولهء وإن كان ابن أبي ذئب يستعظم هذا الصنيع من مالك» 
ركان كوم اجر احيدا ع راتفا لي جاو مهوت 
والحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب إذا بين البيعان ولم يكتما 
ونصحاء رقم: 73١74‏ (وانظر بقية أطرافه في هذا الموضع)؛ ومسلم في 
البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم: 1977. 

15 " قوله : «ثنا شعبة» : 
فيه متابعة شعبة لابن أبي عروبة إسناداً ومتناً . 

م فم ا 


]١4[‏ من كتاب البيوع د 


7 _ بَِابٌ: إِذَا اختلف المُتَيَايعَان 


99 أَخبَرَنًا عُثْمَانُ بْنٌّ محمد 5 هَشَّيم) 5 2 أبي لل 
اانا ل ال سر عَنْ أبيه؛ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: سَمَعْتٌ 


0 اله يي يو لُ: الْبَيْعَانِ إِذَا اخْتَلمًا وَالْبيْعٌ قَايْمُ بِعَيْيِهه وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا 
لَ الْبَائِعُ أو يَتَرَادّانِ الْبَيِعَ. 


601 
١ 
6 
9 

6 
اح 
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6 قوله: «أخبرنا عثمان بن محمد» : 
وضع ناسخ «ك) فوق محمد: عمر ‏ يعني: صح -» والصواب ما أثبتناه 
كما في بقية النسخ وعند من أخرجه من طريق المصنف . 
قوله: «أنا ابن أبي ليلى» : 
هو محمد بن عبد الرحمن» تقدم أنه ضَعف بسوء حفظه. فأما في هذا 
الحديث فقد قال الحافظ البيهقي: خالف ابن أبي ليلى الجماعة في 
رواية هذا الحديث فى إسناده حيث قال: عن أيه رن فصتي اد 
فيه : البيع قائم 0 
قلت: قد روي من طريق هشيم أيضاً ‏ كما في رواية للإمام أحمد- 
وليس فيه : عن أبيه» فكأنه اختلف عليه فيه. 
قوله: «البيعان إذا اختلفا»): 
وفيه قصة مذكورة في الحديث», وهي أن الأشعث بن قيس اشترى رقيقاً 
من رقيق الإمارة» فاختلفا في الثمن» فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين 
ألفاً؛ وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف ؛ فقال عبد الله : إن 
فكت خدكتك حديقا سمفعه من رسول أن عله ؟ قال: هات. قال؛ 
فذكره. فقال الأشعث: فإني أردٌ البيع . 
قال الخطابي رحمه الله : قد يعتذر لمن عدل عن القول بهذا الحديث بأن 
في إسناده مقالاً» وهو حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل 


م 


على أن له أصلاً» كما اصطلحوا على قبول قوله يكل : لا وصية لوارث؛ 
وفي إسناده ما فيه؛ قال: ثم اختلف أهل العلم في المسألة: فقال مالك 
والشافعي: يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت؛ 
فإن حلف البائع» قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع» 
وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت؛ فإن حلف برئ منها وردتث 
السلعة على البائع» وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة 
فإنهما يتحالفان ويترادان» وكذلك قال محمد بن الحسن» وسواء عند 
الشافعي كان اختلافهما في الثمن أو في الأجل أو في خيار الشرط» 
أو في الرهن أو ذ العيدين فإنهما يتحالفان قولاً بعموم الخبير 
هري إن لض دوك كدان وى الاسلذ ف :دون مان ره ا مندات 
الرأي لا يتحالفان إِلّا عند الاختلاف في الثمن. وذهب النخعي» 
والثوري» والأوزاعي», وأبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أن القول قول 
المشتري مع يميئه بعد الاستملاك» وقول مالك قريب من قولهم بعد 
الاستملاك في أشهر الروايتين عنه» واحتج لهم بقوله في الحديث: 
والمبيع قائم؛ قالوا: فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند 
استهلاكها بخلاف ذلكء, قال الخطابي: وهذه اللفظة لا تصح من طريق 
النقل» إنما جاء بها ابن أبي ليلى» وقيل: إنها من قول بعض الرواةء 
وقد يحتمل أن يكون إنما ذكر قيام السلعة على معنى التغليب» لا من 
أجل التفريق لأن أكثر ما يعرض فيه النزاع» ويجب معه التحالف هو حال 
قيام السلعة» وهذا كقوله تعالى: #وربببكم لق في مورك * الآية» 
لكر حجري ابس حرط حر يو السك رلك هال الجا وكقرلم: 
«إِلّك أن يان ألا يُِمَا ُو آل 4. ولم يجر ذكر الخوف من مذهب أكثر 
الفقهاء ولكن لأنه الغالب» ولم يفرقوا في البيوع الفاسدة بين القائم 
والتالف منها فيما يجب من رد السلعة إن كانت قائمة والقيمة إن كانت 
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تالفة» وهذا البيع مصيره إلى الفساد لأنا نرفعه من أصله إذا تحالفاء 
ونجعله كأنه لم يقع. ولسنا نثبته ثم نفسخه. ولو كنا فعلنا ذلك» لكان 
في ذلك تكذيب أحد الحالفين ولا معنى لتكذيبه مع إمكان تصديقهء 
ويخرج ذلك على وجه يعذر فيه مثل أن يحمل أمره على الوهم وغلبة 
الظن في نحو ذلك» اه. بتصرف باختصار. 

وفي إسناد الحديث ابن أبي ليلى ‏ كما تقدم -». وقد اختلف في 
سماع عبد الرحمن من أبيه. أخرجه من طريق المصنف البغوي في 
شرح السنة[8/١7١]رقم:‏ 54١7”ء‏ وسقط من المطبوع قوله: 
عن أبيه . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )]477/1١[‏ وأبو داود في البيوع» باب 
إذا اختلف المتبايعان. رقم: 5517: ومن طريقه البغوي في شرح السَنّة 
برقم: »5١77‏ وعلقه الترمذي في البيوع» باب ما جاء إذا اختلف 
البيعان» عقب حديث رقم: وقال: هو حديث مرسل؟؛ وأخرجه 
ابن ماجه في التجارات» باب البيعان يختلفان» رقم: 25١87‏ وأبو يعلى 
في مسنده [549/48 - ]1٠0١‏ رقم: 14 والدارقطني [”/ ١؟]‏ رقم: 
”ع والبيهقي في السئن الكبرى [0/ 7:57]» جميعهم من طرق عن هشيم 
به» وتقدم أنه في إحدى روايات الإمام أحمد: عن هشيم بدون ذكر 
قوله: عن أبيه . 

وأخرجه الدارقطني [5/ ]٠١‏ الأرقام: 77 717. 58. 54 من طرق 
عن ابن أب ليلى : 

وأخرجه أبو داود في البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائمء 
رقم: »”61١‏ والنسائي في البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن» 
رقم: 45548. والبيهقي [77/0"]. والبغوي برقم: ”57١7ء‏ 
والدارقطني ["7/ ]٠١‏ رقم: 57 من طريق عمر بن حفص» عن أبيه 


"م 


شرح المسند الجامع 


حفص بن غياث؛» عن أبي العميس» أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن 
محمد بن الأشعث,. عن أبيه». عن جده عن عبد الله بن مسعودء 
وصححه الحاكم [505/1]» ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد 
حسن موصولء وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار 
الحديث بذلك قويًا . وقال الزيلعي في نصب الراية :]١١/54[‏ وأصح 
إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس. عن عبد الرحمن بن 
قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسئده 577/11]» والبيهقي في السئن الكبرى 
من طرق عن القاسم عن عبد الله . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »]5177/١[‏ والترمذي في البيوع؛ باب 
ما جاء إذا اختلف البيعان» رقم: 2157١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[/ ””]ء والبغوي في شرح السّئة برقم: #11. من طريق 
ابن عجلان» عن عون بن عبد الله . 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند »]457/١1[‏ والنسائي برقم: 47149» 
والبيهقي في السنن الكبرى [51/ 7”57”]؛ والدارقطني ]١9/7[‏ رقم: 57 
من طريق عبد الملك بن عميرء (ووقع عند النسائي: ابن عبيد). 
عن أبي عبيدة» وهذا مرسل أيضاًء أعني أنه منقطع» وقال البيهقي: 
وعبد الملك بن عمير هو الصواب. 

وأخرجه الدار قطني [5/١؟]‏ رقم: الا. من حديث الأعمشء 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود به. 

قال صاحب التنقيح معلقاً على رواية النسائي: عبد الملك بن عبيد 
لا يعرف؛ وفي رواية الإمام أحمد: عبد الملك بن عمير؛ فكأنه وهم 
فإن عبد الله بن أحمد قال بعد ذكر الحديث: قرأت على أبي قال: 
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١١/‏ بَات: 
لا فَبيع على بَيْع أَحِيدِ 


أخبرت عن هشام بن يوسف في البيعين. في حديث ابن جريج» 
عن إسماعيل بن أمية» عن عبد الملك بن عبيد» وقال أبي : قال حجاج 
الأغور: عبد الملك بن عبيدة. كذا قال: ابن عبيدة» فصار في راوي 
هذا الحديث ثلاثة أقوال. والله أعلم بالصواب. 

قال الخطابي: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله. وقال الحافظ 
البيهقي : قد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث 
ذلك قويًا: وقال صاحب التنقيح: الذي يظهر أن حديث ابن مسعود 
بمجموع طرقه له أصل» بل هو حديث حسن يحتج به» لكن في لفظه 
اختلاف» اه. 

قلت: يدل على صحة قوله تعليق مالك له بلاغاً في كتاب البيوع من 
الموطأء والله أعلم. 


قوله: ١لا‏ يبيع على بيع أخيه» : 
كذا بخط واضح في الترجمة هنا وفي المتن الاتي برقم: 7017 بإثبات 
الياء بعد الموحدة. وقد تكلمنا على ذلك في النكاح تحت حديث رقم: 

/7372. 
والترجمة منتزعة من حديث ابن عمر المتقدم في النكاح» باب النهي 
عن خطبة الرجل على خطبة أخيه» رقم: 71417 والمصنف على عادته 
يغاير بين لفظي الترجمة وحديث الباب ليجمع بين ألفاظ الرواية في 

الباب الواحد. 
وانظر كذلك الحديث الآتي برقم: 7757. 


5م . 1 


عند ب # داس ده ع 2 م هو كه -ه ور هم 
517 / أَخبَرَنًا محمد بن عَبَّدٍ الله الرَّقَاشِئٌء ثنَا يزيد بنْ 


0 0 ىو لد اه عر معيو ياه عدوم م هد سمس > ه ءًَ ا 
زريع» ثنا محمد هوّابن إسحاق ‏ عن يزيد بن أبي حبيب» 


عَنْ عَبْدٍ الرّحمّن بن شِمَاسَة عَنْ عَفْبَةَ بن عَامِر قَالَ: سَمِعْتٌ 
أ - 000 م و 21 م ٠‏ هه 5 2-00 3 ءَ؟9 
رَسُولَ الله كله يَقول: لا يحل لامُرئ يَؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أن 


5 " قوله : «ثنا محمد) : 
لم يصرح بالتحديث هناء لكنه صرح به عند غير المصنف» ثم إنه قد 
توبع» فالحديث صحيح لغيره. 
ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١417/14[‏ وأبو يعلى في 
مسنده [7/ 114 رقم : 51ل ١ا.‏ 
ومن طرق عن يزيد بن أبي حبيب» أخرجه مسلم في النكاح» باب تحريم 
الخطبة على خطبة أخيه» رقم: »١4١4‏ وابن ماجه في التجارات» 
باب من باع عيبا فليبينه» رقم: 255145 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار [/ ]0 والبيهقي في السنن الكبرى [/7/ .]18١‏ 
قوله: «أن يبيع على بيع أخيه) : 
وصورته: أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة وهما في المجلس 
لم يتفرقا بعد وخيارهما باق فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته 
أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه» فيندم المشتري فيفسخ البيع 
فيلحق البائع منه الضررء فأما ما دام المتبايعان يتساومان ويتراودان البيع 
ولم يتواجباها بعد فإنّه لا يضيق ذلكء. وقد باع رسول الله يك الحلس 
والقدح فيمن يزيد» وكما لا يحل للمرأة فيما هذه صورتهء لكذلك 
لا يحل له الشراء على شراء كأن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا 
البيع وأنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن؛ ولا السوم على سوم بأن 
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6 يَاتٌ: 
فِي الخِيَارٍ وَالعْهْدةِ 


د عو هم )بير هبي يوس و عر * وو سم ص ءَ_ اع 

/ع ">١5‏ حد حَدَنمَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاجِيمَ نا أبان بن يزيد» حاده )> 

عَنِ الْحَسَنء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ التَبىَ كل قَالَ: عهْدَةٌ الرَّقِيِقٍ 
وا 2 
ثلاثة ١‏ 


يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب في شرائتها على البيع ولم يعقداه 
فيقول الآخر للبائع: أنا اشتريه. قال الإمام النووي: وهذا حرام بعد 


استقرار الثمن. 


/1 27 قوله : «عن عقبة بن عامر) : 
ظاهر إسناده أنه صحيح» رجاله رجال الصحيح. إِلّا أنه معلول» اختلف 
فيه على قتادة» فروي عنه» عن الحسن» عن عقبة» وعنه؛ عن الحسنء. 
عن سمرة؛ وأهل الحديث لا يثبتون للحسن سماعاً من عقبة» فأما سمرة 
فصححه البخاري» وقال بعضهم : سمع منه حديث العقيقة والمثلة» وقد 
ضعف الإمام أحمد حديث الباب» وقال: لا يثبت في العهدة حديث؛ 
مع إخراجه له في المسند» وسيأتي مزيد من أقوال أهل الحديث في هذا 
عند الكلام على تخريجه . 
قوله: «١عهدة‏ الرقيق»: 
قال الإمام الخطابي رحمه الله : معنى عهدة الرقيق: أن يشتري العبد 
أو الجارية» ولا يشترط البائع البراءة من العيب» فما أصاب المشتري 
من عيب بالمبيع في الأيام الثلاثة لم يرد إِلّا ببيئة؛؟ هكذا فسره قتادة 
كما ميات عنه . 
قال: وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وقال: هذا إذا لم يشترط البائع 


ككلم 
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البراءة من العيب؛ قال: وعهدة السنة: من الجنونء والجذام» 
والبرصء» فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها؛ قال: 
ولا عهدة إِلّا في الرقيق خاصةء وهذا قول أهل المدينة: ابن المسيب» 
والزهري» ‏ يعني : عهدة السنة ‏ في كل داء عضال» وكان الشافعي 
لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منها وينظر إلى العيب» فإن كان يحدث 
مثله في مثل المدة التي اشتراها فيها إلى وقت الخصومة فالقول قول 
البائع مع يمينه» وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على 
البائع . 

وتقدم ما في الحديث من العلل» قال الإمام أحمد بن حنبل : لا يثبت في 
العهدة حديث, وقال ابن أبي حاتم في العلل /١[‏ 1790]» عن أبيه : ليس 
هذا الحديث عندي بصحيح ‏ يريد اتصاله. بدليل قوله ‏ وهذا عندي 
مرسل» ووصفه الطحاوي في المشكل بالااضطرابء وفي زوائد 
البوصيري: رجال إسناده ثقات إِلّا أن في سماع الحسن من سمرة 
مقالا . 

تابع المصنف عن مسلم : 

١_أبو‏ داودء أخرجه في البيوع. باب في عهدة الرقيق» رقم: 7005. 
١‏ عبد الله بن خشيش» أخرجه الطحاوي في المشكل . 

وتابع أبان العطارء عن قتادة: 

١‏ -همام بن يحيى» أخرجه المصنف عقب هذا من طريقين عنه» 
وأبو داود برقم : 0017ء والطحاوي في المشكل . 

؟ ‏ شعبة بن الحجاج» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [54/ ؟91١].‏ 

* ورواه هشام الدستوائي على الوجهين» أخرجه الطيالسي في مسئده» 
برقم: 24048 ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى [5/ 7377]» والإمام 
أحمد في المسند [51/١5١]ء‏ وصححه الحاكم [5/١؟]‏ ووافقه 
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ا لكر عاد زُونْء عَنْ هُمَّامء عَنْ قَتَادََ عَنٍ 
لَ رَسُول الله يكل : عُهدَةُ اقيق ناث . 


تل 5-01 
لاع مس ملظ 6 دداةه 77 له ” مسو 2ه 


48 أقَالَ:] فَفَسَرَه قَتَادَة: إِنْ وَجَدَ فِي الثلاث عيبا رده بغير 


يق وَإِنْ وَجَدَُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَمْ رده أ ببِينَةٍ . 
الذهبيء إِلّا أن في رواية هشام: عهدة الرقيق أربعة أيام. وفي رواية: 
أربع ليال. 
* وكذلك رواه ابن أبي عروبة على الوجهين» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [5١//17؟7]),‏ والإمام أحمد في المسند [4/ »]١61‏ وابن ماجه 
في التجارات باب عهدة الرقيق» رقم: 57555» والطبراني في الكبير 
]١ 55 /5[‏ رقم: ع8 والطحاوي في المشكل» والبيهقي في السنن 
الكبرى [5/ 777]» وصححه الحاكم في المستدرك [5/١؟1].‏ 

قوله : «ثلاث»: 
هكذا يقول همام عن قتادة مخالفاً أبان» وأراد بالثلاث: ثلاث ليال» 
وخالفهما هشام عند الإمام أحمد فقال: أربع ليال؛ وقال قتادة عقبه: 
أهل المدينة يقولون: ثلاث ليال؛ فكأن قتادة اضطرب فيه» بين ثلاثة 
أيام» وثلاث ليال» وأربع ليال أو أربعة أيام . 

848 قوله: «ففسره قتادة» : 
هو موصول بإسناد الذي قبلهء وأخرجه أبو داود من طريق عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن همامء وبعضهم أخرجه متصلاً بالرواية كما 
تقدم . 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١77/8[‏ باب العهدة يعد 
الموت والعتق من حديث معمر عن قتادة قال: لا عهدة بعد الموت» 
إذا مات جاز عليه . 


5ه سمه ان 35 - َس سه >موعاسة 
998 أَحخبَرَنَا عَفانء ثنَا هَمَامْء عَنْ قَتَادَةَ عَن الحَسَنء 


عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِر : أَنّ النَِيَ يكل كَالَ: عُهْدَةُ الرَقِيق ثلاث . 


2 
8 مَابٌ: فى المُحَفْلَاتِ 


0١‏ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المِنْهَالٍء ثَنا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْعء ثَنَا هِشَامٌ 
مع سمس م 5 و 2 
- هو ابْنُ حَسَّانَ ‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَا 


رَحُوَل اله :من افك شْترَى شَاءً مُصَكَاةً أؤ لَمْحَدَّ مُصَدَاةً فَهَُ 


6 قوله : «أخبرنا عفان»: 
هذا الحديث لم أجده إِلّا في «ك»: النسخة المقروءة على الحافظ» ولا 
رأيت إسنادها في إتحاف المهرة» » وقد خرجنا حديث عفان تحت رقم : 
ا . 


قوله: «فى المحفّلات» : 
أي : في حكمهاء والتحفيل : بمهملة بعد التاء الفوقية: التجميع» 
بذلك لأن اللبن احتفل في ضرعهاء أي: اجتمعء قال أبو عبيد: 
ومنه قيل: قد احتفل القوم إذا اجتمعوا وكثرواء ولهذا سمي محفل 
القوم» ومنه قول النبي كَكِّ: من اشترى محفلة. . . الحديث» سميت 
محفلة لأن اللبن قد حمل في ضرعها واجتمع» وكل شي كثرته فقد 
5" قوله: «مصراة): 
قال أبو عبيد: هي الناقة أو الشاة أو البقرة التي قد صرّي اللبن في 
ضرعها ‏ يعني: حقن فيه وجمع فلم تحلب أياماً ‏ قال: وأصل 
التصرية: حبس الماء وجمعهء يقال: منه صَرَيت الماء» وصريته. 


1 من كتاب البيوع خنا 


يام فإن ردها رد مَعَهَا صَاعا مِنْ طَعَام لا سَمْرَاءً. 
- # 


٠٠‏ جَابٌ: قِي النّفي عَنْ مَيْعِ القَر 


2 ورا س8 وو -ه 


5 ت أخيركا مُحَند إن عبتى ٠»‏ تا يخي القكلان ء عق شيل الله 
عَنْ أَبي الرّنَادِء عَنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كل 


سم اسه 


قوله: «صاعاً من طعام» : 
قال الإمام البخاري بعد أن أخرج الحديث من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة: وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعاً من طعام 
وهو عالكيان ثلانا. وقال بعضهم عن ابن سيرين : ضباعا هن قمر 
ولم يذكر ثلاثاً؛ قال البخاري: والتمر أكثرء اه. 
فهذا يعد من المعلق في صحيحه. كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن 
لا يحفل الإبل والبقر والغنم»ء ووصله مسلم في البيوع» باب حكم بيع 
المصراة من طرق عن ابن سيرين رقم: ١801754‏ (21505 2055 57). 
وأخرجه البخاري برقم: 21١0١17١9٠١ 27١54‏ ومسلم برقم: ١075‏ 
(7. 54 2078 من طرق عن أبي هريرة. 
كنا تن تن 

9 قوله: «نهى رسول الله كَل عن بيع الغرر؛ : 
أصل الغرر: ما طوي عنك علمهء وخفي عليك باطنه وسرهء وهو مأخوذ 
من قولك: طويت الثوب على غره؛ أي: على كسر الأول» وكل بيع 
كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه 
فهو غرر. 
قال الإمام النووي: أمّا النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول 
كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الابق» 


١‏ يات 
في النِّي عَنْ بَيْعِ الثمَارِء حَتّى يَبْدُوَ صَلَاحُهًا 

و سمه - ع ىمو م 5م 0 د عا لها وان 04 . 

567" أخيرنا خالِد بن مَخَلدٍ. ثنا مَالِك» عن نافِع» عن ابن 


عُمَرَ قال : نهن :رَسُول آله 6ه 3:22 بيْْ التمَار يي ا 


والمعدومء. والمجهولء. وما لا يقدر على تسليمهء وما لم يتم ملك 
البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثيرء واللبن في الضرع. والحمل 
في البطن». وبيع ثوب من الأثواب» وشاة من الشياه. قاله الإمام النووي 
وقال: وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [4777/7]» ومسلم في البيوع. 
باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غررء رقم: 215١7‏ وأبو داود 
في البيوع» باب بيع الغررء رقم: 270377 والنسائي في البيوع» باب بيع 
الحصاة. رقم: 4014» وابن ماجه في التجارات» باب النهي عن بيع 
الحصاةء وعن بيع الغررء رقم: ا 
وابن الجارود في المنتقى برقم: 25١915‏ وابن حبان في صحيحه برقم : 
0١‏ 497» والبغوي في شرح السَّنّة برقم: 275١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى [0/ 1778 وسيعيده المصنف في باب بيع الحصاة برقم : 
؟كلا؟. 


76" قوله : «ثنا مالك» : 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه الإمام البخاري في البيوع» باب بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء رقم: 15١75ء‏ ومسلم في البيوع. باب 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. رقم : 65ل . 


[4؟] من كتاب البيوع الم 
حَنَى يَبْدَوَ صَلَاحْهَاء نَهَى الْبَائِمَ وَالمَشْتَرِي . 


قوله: «حتى يبدو صلاحها» : 

بين أمارة الصلاح في الحديث الآخر وهو الاحمرار أو الاصفرار» وفي 
الحب في سنبله حنَّى يبيض ويشتدء قال الإمام الخطابي رحمه الله: إذا 
بدا صلاحها أمنت العاهة غالياً وما دامت وهي رخوة رخصة؛ أي: 
رطبة قبل أن يشتد حبها أو يبدو صلاحها فإنّها بعرض الآفات» وكان 
نهيه كِِ البائع عن ذلك لأحد وجهين : أحدهما : احتياطاً له بأن يدعها 
حنَّى يتبين صلاحها فتزداد قيمتها ويكثر نفعه منهاء وهو إذا يعجل ثمنها 
لم يكن فيها طائل لقلته فكان ذلك نوعاً من إضاعة المال. 

والوجه الآخر: أن يكون ذلك مناصحة لأخيه المسلم واحتياطا لمال 
المشتريء لثلا ينالها الآفة فيبور ماله أو يطالبه برد الشمن من أجل 
الجائحة فيكون بينهما في ذلك الشر والخلاف» وقد لا يطلب للبائع مال 
أخيه منه في الورع إن كان لا قيمة له في الحال إذ لا يقع له قيمة فيصير 
كأنه نوع من أكل المال بالباطل . 

وأما نهيه يَكةِ المشتري فمن أجل المخاطرة والتغرير بماله» لأنها ربّما 
تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب مالهء فنهى عن هذا البيع تحصيئاً للأموال 
وكراهة للتغرير. 

ولم يختلف العلماء أنه إذا باعها أو شرط عليه القطع جاز بيعها وإن 
لم يبد صلاحهاء وإنما انصرف النهي إلى البيع قبل بدو الصلاح من 
التبقية» إِلَّا أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا باعها بعد بدو الصلاح» فقال 
أبو حنيفة : البيع جائز على الإطلاق وعليه القطع» فيكون في معنى من 
شرط القطع. وقال الشافعي : البيع جائز وعلى البائع تركها على الشجر 
حنَّى تبلغ أناها؛ وجعل العرف فيها كالشرطء واستدل بما روي 
عن النبي كَِ من طريق حميد عن أنس : أنه نهى عن بيع الثمرة حنَّى يبدو 


ننه 5 1 


1" بَِابٌ: في الجَايْحَةٍ 
0 در له مر + م ب :هق 3 يدخ 2 0 
5 د أخيرنا حثمان بن عمر 4 أنا ابْنُ جرَيْجء عَنْ أبي الرُبَبْر 
م هاس ع 1 لاه > 77 ده 212 د ّ 
عَنْ جابر: أَنْ رَسُولَ الله يَكِ قَالَ: من ابَْاعَ ثُمَرَةَ فَأْصَابَبْه جَايِحَة 


275 رمو >2 مو > 


وسكت 
4 7 36 م22 لحن م2 هه > -2 
قلا يَأَحَذْنَ مِنْهَ سَّيْئاء يم تأخذ مَالَ أَخِيك بِعَيّْر حَق؟! 


صلاحها؛ وقال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 
قال: فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية» ولو كان حكمها القطع 
ب وسرت ود 
دن ين ا 

قوله: «في الجائحة»: 
هي النازلة تجتاح المال فتستأصله» فسرها أبو عبيد بالمصيبة تحل 
بالرجل في ماله» وفسرها النضر بن شميل بالسنة الشديدة تجتاح المال 
فلا تدع منه وجاحاً» أي: بقية الشيء من المال؛ وعلى هذا فقوله يكل 
في الحديث : نهى عن بيع السّنين؟ يشبه أن يكون أراد هذا المعنى لقوله 
في نفس الحديث: وأمر بوضع الجوائح؛ فبان المعنى» وفسر الخطابي 
السنين ببيع الشمر سنين أو : ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر؛ قال: وهذا غرر 
وسيأتي هذا في بابه ‏ وهو باب رقم: 14 قال إمامنا الشافعي 
رحمه الله: جماع الجوائح : كل ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر 
سماوي بغير جناية ادمي . 

714 قوله : «عن أبي الزبير» : 
صرح بالسماع في غير هذه الرواية» فانتفت شبهة تدليسه. 
قوله : «فلا يأخذنٌ منه شيئاً» : 
وفي رواية: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. قال الخطابي: يشبه أن 
يكون هذا في الثمرة تباع قبل بدو صلاحها فتصيبها الجائحة» فلو كانت 


1 من كتاب البيوع تاللك 


إذا بيعت وقد بدا صلاحها مضمونة على البائع لم يكن لهذا النهي فائدة» 
وأما أمره يك في الحديث الآخر بوضع الجوائح فهو عند أكثر الفقهاء 
أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان لا على سبيل 
الوجوب والإلزام» وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد من أصحاب 
الحديث: الجائحة لازم للبيع» إذا باع الثمرة فأصابتها الآفة فهلكت. 
وقال مالك: يوضع في الثلث فصاعداً» ولا يوضع فيما هو أقل من 
ذلك. 

قال: واستدل من تأويل الحديث (الآمر بوضع الجوائح) على معنى 
الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك 
المشتري عليهاء فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيهاء وقد 
نهى رسول الله يك عن ربح ما لم يضمن فإذا صح بيعها ثبت أنها من 
ضمانه وقد نهى رسول الله يك عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي 
فائدة. 

والحديث أخرجه مسلم في المساقاةء باب وضع الجوائحء رقم: 
4 وأبو داود في البيوع. باب وضع الجائحة» رقم: ١٠407ء‏ 
والنسائي في البيوع. باب وضع الجوائح. رقم: لا”40. 2.1558 
وابن ماجه في التجارات» باب بيع الثمار سئين والجائحةء رقم: 
084 والدارقطني [79/ 7٠١‏ ا"اء ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[1707/5؛ من طرق عن ابن جريج به. 

هذا وللحديث طرق أخرى عن جابر وألفاظ مختلفة منها الأمر بوضع 
الجوائح. ومنها النهي عن بيع السنين» واكتفينا بالإشارة إلى لفظ وطريق 
حديث الباب إعراضاً عن الإطالة. 


ند يح نا 


5م . : 
شرح المسند الجامع 


7 بَابٌ: فِي المُحَاقلَةِ وَالمُرَابَنَةهِ 
06 9 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء أَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ الله» عَنْ 
حمل بْنِ عرد [ح] 
375-. وَحَدَثَنَا 1 ا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أبي 
سَلَمَدَه عَنْ أبي سَعِبدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كل عَنِ المُحَائَلَةِ وَالمُرَبئةٍ. 
قوله: «في المحاقلة»: 
مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وهو بيع الحنطة في 
سنبلها بحنطة صافية» والمزابنة: مشتقة من الزبن» وهو المخاصمة 
والمدافعة» وهو بيع الرطب بالتمر. 
 70705-6‏ قوله: «نهى رسول الله تكِنهِ عن المحاقلة والمزابنة»: 
قال الإمام النووي: أجمعوا على تحريمهماء وسواء عند جمهورهم كان 
الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً» اه. 
فأما العرايا فسيأتي الكلام عليها بعد هذا الباب» والحديث أخرجه 
الإمام أحمد في مسئده 2171/71 والنسائي في المزارعة»ء باب النهي 
عن كراء الأرض بالثلث والربع» رقم: 27885 وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده [407/71] رقم : اث جميعهم من طرق عن محمد بن عمرو 
به . 
ورواه عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» أخرجه النسائي 
برقم: 7884ء ورواه ابن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن جابر» أخرجه 
النسائي برقم: 27847 ورواه الأسود بن العلاء عن أبي سلمة» 
عن رافع بن خديج» أخرجه النسائي برقم : /7841. 
قلت: لا ينبغي الإطالة في تخريجه لأنه في الصحيحين من حديث 
أبي سعيد الخدريء فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة عنه وعن 
غيره من الصحابة» والله أعلم. 


[15] من كتاب البيوع لم 


ابرسحيد قال بعضهم: العاف : بيع الرّرع ادر 
وَكَالوا: كَذَّلِكَ يَقُولٌ ا بْنُ المَسَيّْب . 
4" بَابٌ: في العَرَايًَا 
9261 أَخْبَرنَا مُحَمَّدٌ بن يُوسُفء عَنِ الأَوْرَاعِيٌ عَنٍ ابن 
٠ 0‏ عَنٍ ابْنِ عْمَرَه عَنْ رَيْدِ بْنِ نابت قَالَ: رخص 
رَسُولُ الله يل في , ْم الَْرَايَ : بَالَّمْرِ وَالوُطبِء 


أخرجه مالك في الموطأ عن داود بن الحصين» عن أبي سفيان» 
عن أبي سعيد» ومن طريقه البخاري في البيوع» باب بيع المزابنة» رقم: 
7» ومسلم في البيوع» باب كراء الأرض» رقم: .١9015‏ 
قوله : «قال بعضهم»: 
سقطت من المطبوعة» وجعل من كلام المصنف وهو خطأ وضرب ناسخ 
«ل» على قوله : قال عبد الله؛ وكتب في الهامش: قال أبو محمد صح؛ 
وكل ذلك صحيح . 
0 ف 

/اه/” ‏ قوله : ار ا 1 
ذكر أهل اللغة في معنى اشتقاقها قولين: أحدهما: أنها مأخوذة من قول 
القاتل: أعريت الرجل النخلة؛ أي: أطعمته ثمرهاء يعروها متى شاء؛ 
أي : يأتيها فيأكل رطبهاء يقال: عروت الرجل؟ إذا أتيته تطلب معروفه» 
كما يقال: طلب إلي فأطلبته؛ وسألني فأسألته؛ قال: والقول الآخر: 
إنما سميت عرية لأن الرجل يعريها من جملة نخله أي يستثنيها لا يبيعها 
مع النخل» فربما أكلها وربما وهبها لغيره أو فعل بها ما شاءء وقد فسر 
ابن إسحاق العرية بالنخلات يهبها الرجل للرجل فيشق عليه أن 
يقوم عليها فيبيعها قبل خرصهاء وقد ذكر أبو داود هذا التفسير عنه» 


كلم 


وروى الشافعي خبراً فيه: أن رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى 
النبي كل أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع 
الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا 
خرصاً من التمر في أيديهم يأكلونها رطباً. 7 

قال الخطابي: العرايا: ما كانت من هذه الوجره فإِنّها مستثناة من جملة 
النهي من المزابنة» والمزابنة: بيع الرطب بالتمرء ألا تراه يقول: رخص 
في بيع العرايا؛ والرخصة: إنما تقع بعد الحظرء وورود الخصوص على 
العموم لا ينكر في أصول الدين» وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر 
وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر أن لا يحملا على 
المنافاة ولا يضرب بعضها ببعض لكن يستعمل كل واحد منهما في 
موضعهء وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديثء» ألا ترى أنه 
لما نهى حكيماً عن بيع ما ليس عنده» ثم أباح السلم كان السلم عند 
جماعة العلماء مباحاً في محله» وبيع ما ليس عند المرء محظوراً في 
محلهء وذلك أن أحدهما وهو السلم من بيوع الصفات» والآخر من 
بيوع الأعيان» وكذلك سبيل ما يختلف إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل 
على النسخ ولم يبطل العمل به» وإنما جاء تحريم المزابنة فيما كان من 
التمر موضوعاً على وجه الأرض» وجاءت الرخصة في بيع العرايا فيما 
كان منها على رؤوس الشجر في مقدار معلوم منه بكمية لا يزاد عليها 
وذلك من أجل ضرورة أو مصلحة» فليس أخدهما مناقض] للآخجر 
أو مبطلاً لهء وقد قال بهذه الجملة في معناها أكثر الفقهاءء مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد ين حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأبو عبيد» وامتنع من القول به أصحاب الرأي وذهبوا إلى جملة النهي 
الوارد في تحريم المزابنة» وفسروا العرية تفسيراً لا يليق بمعنى 
الحديث». وصورتها عندهم أن يعري الرجل من حائطه نخلات ثم يبدو 


[4؟] من كتاب البيوع ل 


0 
رده يمر هو 


ولم يرخص فِي غير ذلِك. 
6 يَابٌ: 
فِي النّهِي عَنْ بَيْعِ الطّعَام قَبْلَ القَئْضٍ 
9964 أَححبَرَنَا خَالِدٌ بْنُ مَحُلَّدِء ثَنَا مَالِكُء عَنْ نَافِع» عَن 
03 0000 24 ى يزان 5ل 2 و > سوسم 2 وعى د لاه 9 َو 
ابْنِ عَمَرَء عَنٍ النبي كَلِهِ قَالَ: مَنٍ ابد طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. 
له فها فيبيطلها ويغطيه مكاتها تمر فسمى هذانيعا فى العقدير على 
المجاز وحقيقة الهبة عندهم. قال: ويزيد هذا اديت :انا ويك 
في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً . 
قوله: «ولم يرخص في غير ذلك» : 
في هامش ١ل»‏ و«ك): لم يرخصه صح. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في البيوع» باب بيع المزابنة» رقم : 
5غ ومسلم في البيوع. باب تحريم بيع الرطب إِلّا في العراياء 
رقم: 1614. 


” قوله : «ثنا مالك» : 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه البخاري في البيوع. باب بيع الطعام قبل 
أن يقبضء رقم: 27١77‏ ومسلم في البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض . 
قوله : «حتى يقبضه» : 
وفي رواية عن مالك حنَّى يستوفيه» وفي لفظ روايتنا زيادة في المعنى 
على قوله : حتَّى يستوفيه؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل ولا يقبضه المشتري بل 
يحبسه البائع عنده لينقده الثمن مثلاً . 


86 


قوله: ١حتى‏ يقبضه» : 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز 
بيعه قبل القبض» واختلفوا فيما عداه من الأشياء»ء فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعامء إِلّا الدور والأرضون فَإِنَّ 
بيعها قبل قبضها جائز. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن : الطعام وغير 
الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواءء لا يجوز بيع شيء منها 
حَنّى تغبفن- وه وقول ابن عباس» وقال مالك بن أنس ما عنذا 
الماكول والعشروت جائز أن يباع: قبل أن يقبض. وقال الأوزاعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل 
والموزون. وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم 
وحمادء وحجة من ذهب إلى جواز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبيض 
بخبر ابن عمر أنهم كانوا في عهد رسول الله يَكدِ يبيعون الإبل بالبقيع 
بالدنانير فيأخذون الدراهمء وبالدراهم يأخذون الدنانير» فأجازه 
رسول الله يله إذا وقع التقابض قبل التفرق» قالوا: وهذا بيع الثمن الذي 
وقع به العقد قبل قبضه» فدل على أن النهي مقصور على الطعام وحدهء 
وقالوا: إن الملك ينتقل بنفس العقد بدليل أن المبيع لو كان عبداً فأعتقه 
المشتري قبل القبض عتق» وإذا ثبت الملك جاز التصرف ما لم يكن فيه 
إيطال حق لغيره» قال الخطابي: وقد يقال على الفرق بين الدراهم 
والدنائير إذا كانت أثماناً وبين غيرها أن معنى النهي أن يقصد بالتصرف 
في السلعة الربح» وقد نهى َيِه عن ربح ما لم يضمن» ومقتضي الدراهم 
من الدنائير لا يقصد به الربح إنما يريد به الاقتضاء والنقود مخالفة 
لغيرها من الأشياء لأنها أثمان وبعضها ينوب عن بعضء وللحاكم أن 


1 من كتاب البيوع 9م/ 


5" سايَاتٌ: 
فِي الدهي عَنْ شز طيُّنٍ فِي بَيْعِ 
يحكم على من أتلف على إنسان مالا بأيهما شاء فكانا كالنوع الواحد 


من هذا المعنى» وأما العتق فإنّهِ إتلاف وإتلاف المشتري عين المبيع 
يقوم مقام القبض . 


7 
2 
4 


قوله: «في النهي عن شرطين في بيع؟ : 

اعلم أن الشروط على ضروبء فمنها ما يناقض البيوع ويفسدهاء ومنها 
ما لا يلائمها ولا يفسدهاء وقد ثبت عنه يَكِِ أنه قال: المسلمون عند 
شروطهم. وثبت عنه يَكٍ أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل؛ فعلم أن بعض الشروط يصح.ء وبعضها يبطل» وقال كك : من باع 
عبداً وله مال» فماله للبائع إِلّا أن يشترط المبتاع؛ فهذه الشروط قد 
أثبتها رسول الله تك في عقد البيع ولم يرد أن العقد يفسد بهاء فعلم أن 
ليس كل شرط مبطلاً للبيع . 

وجماع هذا الباب أن ينظر: فكل شرط كان من مصلحة العقد أو من 
مقتضاه فهو جائز» مثل أن يبيعه على أن يرهنه دارهء أو يقيم له كفيلاً 
بالثمن فهذا من مصلحة العقد والشرط فيه جائز. وأما مقتضاه: فهو مثل 
أن يبيعه عبداً على أن يحسن إليهء وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيقه» 
وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب عليه أن يفعلهاء وكذلك لو قال له: 
بعتك هذه الدار على أن تسكنها أو تسكنها من شئت وتكريها وتتصرف 
فيها بيعاً وهبة؛ وما أشبه ذلك مما له أن يفعله في ملكهء فهذا شرط لا 
يقدح في العقد لأن وجوده ذكراً له وعدمه سكوتاً عنه في الحكم سواء . 


5م 


وأما ما يفسد البيع من الشروط: فهو كل شرط يدخل الثمن في حد 
الجهالةء أو يوقع في العقد؛ أو في تسليم المبيع غرراً» أو يمنع 
المشتري من اقتضاء حق الملك من المبيع . 

فمن ذلك: نهيه عن بيعتين في بيعة» وذلك مثل أن يقول له: أبيعك هذا 
العبد بخمسين ديناراً على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى 
أجل . ومثله نهيه عن سلف وبيع كأن يقول: أبيعكه بكذا على أن 
تقرضني ألف درهم ؛ ويكون معنى السلف القرض؛ وذلك فاسد لأنه 
إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن» فيدخل الثمن في حد الجهالة» 
ولأن كل قرض جر منفعة فهو رباء وأما ربح ما لم يضمن وهو أن يبيعه 
سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضهاء فهي من ضمان البائع الأول ليس من 
ضمانه فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه فيكون من ضمانه . 

وأما قوله: ولا شرطان في بيع ؟ فإنه بمنزلة بيعتين: وهو أن يقول: بعتك 
هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين؛ فهذا بيع واحد تضمن شرطين 
يختلف المقصود منه باختلافهما وهو الثمن» ويدخله الغرر والجهالة» 
ولا فرق في مثل هذا بين شرط واحد وبين شرطين أو شروط ذات عدد 
في مذاهب أكثر العلماء. 

وفرق أحمد بن حنبل بين شرط واحد وبين شرطين اثنين» فقال: إذا 
اشترى منه ثوباً واشترط قصارته صح البيع» فإن شرط عليه مع القصارة 
الخياطة فسد البيع. قال الخطابي: ولا فرق بين أن يشترط عليه شيئاً 
واحداً أو شيئين لأن العلة في ذلك كله واحدة» وذلك لأنه إذا قال: 
بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصره لي ؛ فإن العشرة التي هي 
الثمن تنقسم على الثوب وعلى أجرة القصارة فلا يدري حينتلٍ كم حصة 


م8١ من كتاب البيوع‎ ]١4[ 


5 أَْبَرنَا يزيد : ْم كَارُونَ عَنْ حُسَيْن المُعلّم؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ 
شُعَيِْبِ عَنْ أبيء عَنْ جَدَوِ قَالَ: نَهَّى رَسُولٌ الله َك عَنْ سَلْفٍ وَبَبْع ؛ 


وعَنْ َرْطيْنٍ في بيع وعَنْ ربح مَا لَمْ يُضْمَنْ . 
الثوب من حصة الإجارة؛ وإذا صار الشمن مجهولاً بطل البيع. وكذلك 
هو في الشرطين وأكثرء وكل عقد جمع تجارة وإجارة فسبيله في الفساد 
هذا السبيل» وفي معناه: أن تبتاع منه قفيز حنطة بعشرة دراهم على أن 
يطحنه» أو أن تشتري منه حمل حطب على أن ينقله إلى منزله» وما أشبه 
ذلك مما يجمع بيعاً وإجارة» اه. كلام الخطابي رحمه الله بتصرف 
في الجمع والترتيب» وفيه من الفوائد ما يخرج منه مجلد وأكثرء 
رحمه الله ورضي عنه . 
حنكف حاقوله “اومن ربح ما لم عنمن 

حتَّى يقبضهء زاد بعضهم في هذه الرواية : ولا تبع ما ليس عندك . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ ١175‏ -هشلاكء 4لاا ب 
49 ,» 0١17]ء‏ وأبو داود في البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
رقم: 250١4‏ والترمذي في البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليبس 
عندكء وكال: حسن صحيح ؛ رقم: 21١1514‏ والنسائي في البيوع, باب 

بيع ما ليس عندك, رقم: »45١5 »451١١‏ وابن ماجه في التجارات» 
نجه لقو عر بين نا قو .ران : 25188 واد بن الجارود في 
المنتقى برقم: »50١‏ والطيالسي في مسئده برقم: 776017» والدارقطني 
[؟/ 75]ء والطحاوي في شرح معاني الآثار [47/5». 0147 والبيهقي 
في السنن الكبرى [0/ 47 1]» جميعهم من طرق عن عمرو به»؛ وصححه 
الحاكم ]١77/1[‏ ووافقه الذهبي. 

03 قد فيح 


بَابٌ: فِيْمَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَال 


الى خرن عي الله ل 5 ابْنِ أبي ذِنْبٍء عَنٍ ابْنٍ 


قوله: «من اشترى عبداً) : 
هو طرف من حديث أوله: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع 
إلا أن يشترط المبتاع . 
أخرجه الإمام البخاري في البيوع. باب بيع النخل بأصله مقتصراً على 
الشطر الأول منهء رقم: 2757١0“‏ وأخرجه في الشرب والمساقاة» باب 
الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل» رقم: 7719., بطولهء 
وأخرجه مسلم في البيوع؛ باب من باع نخلاً عليها تمرء رقم: ١547‏ 
(/الاء ملاء 4لاء وما بعده» »8١‏ وما بعده). من طرق عن ابن شهاب» 
ونافع . 
وقد قيل: إن الشطر الثاني منه قد اختلف فيه على ابن عمر بين نافع 
وسالمء فقيل: عن نافع؛ عن ابن عمرء عن عمرء علقه الإمام 
البخاري. وقيل: هو مرسل» بسط الاختلاف النسائي في الكبرى» وقد 
رأيت في تخريج الشيخين له غنى عن الإطالة وكفاية» وبالله التوفيق. 
قوله: «ولم يشترط ماله»: 
مفهومه أنه إذا اشترط ماله أن له ذلك. وهو كذلك» وممن ذهب إلى 
ظاهر الحديث في أن ماله للبائع إِلّا أن يشترط المبتاع : مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق» وروي عن الحسن والنخعي أنهما قالا فيمن باع وليدة 
قد زنت: أن ما عليها للمشتري.ء إِلَّا أن يشترط الذي باعها ما عليها . 
ولا يجوز على مذهب الشافعي أن يكون ماله الذي يشترطه المبتاع 


[15] من كتاب البيوع *عم 


إلا معلوماً» فإن كان مجهولاً لم يجز لأنه غرر وللثمن منه حصة فإذا لم 
يكن معلوماً جهل الثمن فيه فبطل البيع . 7 
وإن كان المال الذي في يد العبد شيئاً مما يدخله الربا لم يجز بيعه إِلّا بما 
يجوز فيه بيوع الأشياء التي يدخلها الربا ولا يتم إلا بالتقابيض» وإن كان 
ماله ديناً لم يجز أن يشتري بدين» وعلى هذا قياس هذا الباب في مذهبه 
وقوله الجديدء فأما مالك فإنه يجعل ماله تبعا لرقبته إذا شرطه المبتاع في 
الققة ‏ وسواءضيده كان المالأنقدا أو عرها أودينا أو كان مال العيد 
أكثر من الثمن أو أقل ويجعل تبعاً للعبد بمنزلة حمل الشاة ولبنها . 

وفي هذا الحديث من الفقه أن العبد لا يملك مالاً بحال» وذلك لأنه 
جعله في أرفع أحواله وأقواها في إضافة الملك إليه مملوكاً عليه ماله 
ومنتزعاً من يده فدل ذلك على عدم الامتلاك أصلاً وإلى هذا ذهب 
أصحاب الرأي والشافعي» وقال مالك: العبد يملك إذا ملكه صاحبه ؛ 
وكذا قال أهل الظاهرء وفائدة هذا الخلاف والموضع الذي يبين أثره فيه 
مسألتان: 

إحداهما : هل له أن يتسرى أم لا؟ فمن جعل له ملكاً أباح له ذلك» ومن 
لم يره يملك لم يبح له الوطء بملك اليمين. 

والمسألة الأخرى : أن يكون في يده نصاب من الماشية فيمر عليه الحول 
ثم يبيعه سيده ولم يشترط الميتاع ماله فإذا عاد إلى السيد هل يلزمه 
الزكاة فيه أم لا؟ فمن لم يثبت له ملكاً أوجب زكاته على سيده» ومن 
جعل للعبد ملكاً أسقط الزكاة عنه لأن ملكه ناقص كملك المكاتب 
ويستأنف السيد به الحول. هذا كله كلام الخطابي بتصرف. رحمه الله 


ورضي عنه . 


م7 بَاتٌ: 


فِى النَّهُى عَن المُنَايَدَةٍ وَالمَُامَسَةِ 
ابام" 21م عَمْرِو بن عون نا ا عن الرُهْريٌ 


له 2 


عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٌ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيّ قَالَ: نهَى رَسْولَ الله كله 


وو 


عَنْ بِيِعَتَيْنِء وعَنْ لبْسَتَيْنِ : ع ده وَالمَلَامْسَةٍ 

أبُو مُحَمَّدِ: المُتَابَدَةٌ: يَرْمِي هَذَا إِلَّى ذَاكَء وَيَرْمِي ذَاكَ إِلَى 

ذّاء قَالَ: كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيّة . 

5 قوله: «عن بيع المنابذة» : 
هو أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته إليك فقد وجب البيع؛ 
ويمكن أن تكون صورته» صورة بيع الحصاة بأن يقول: انبذ الحجرء 
فأي ثوب وقع عليه فهو عليك بكذا . 
قوله: «والملامسة»: 
هو أن يلمس بيده الثوب ولا ينشره أو يتأمله» ويقول: إذا لمسته فقد 
وجب البيع؛ ثم لا يكون فيه خيار إن وجد عيباً: قال الخطابي : وفي نهيه 
عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه» لأنه إنما يستدل 
وكات بالتعين كما مله أن يتتدرله_السااو حم التصميرة »ال 
ولم يذكر في الحديث نههه يَْةِ عن اللبستين» وهي: اشتمال الصماءء 
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء», فاللفظ هنا 
مختصر اقتصر فيه على الشاهد منه. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في البيوع. باب بيع المنابذة» رقم: 
1ه وفي الاستئذان» باب الجلوس كيفما تيسر» رقم: 57815. 
وقد رواه الزهري أيضاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء. عن 
أبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري في البيوع. باب بيع الملامسةء 


[1"] من كتاب البيوع 6 


لله بون 


9765 9 أَيَرَنَا عَيْدٌ الله 
عَنْ أبي الزّنَادِء عَنٍ الأغرَّج» 00 هرد 
عن ب يع الْكَرَرِهِ وَعَنْ بَيْع الْحَصَاة. 


رقم: ,5١54‏ وفي اللباسء. باب اشتمالالصماءء رقم: 
٠‏ ومسلم في البيوعء باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» 
رقم: .١6١7‏ 

قوله: «في بيع الحصاة» 
يفسر على وجهين : أحدهما: أن يرمي بحصاة» ويجعل رميها إفادة 
للعقد. فإذا سقطت وجب البيع» ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار. 
والثاني : أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاةء 
فأي شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع؛ قال: وهذا من جملة 
الغرر المنهى عنه . قاله الخطايبى رحمه الله . 

7 قوله: أخبرنا عبد الله بن سعيد» : 
تقدم حديثه قريباً في النهي عن بيع الغرر برقم : 271/07 من طريق يحيى 
القطان» عن عبيد الله» دون قوله: وعن بيع الحصاة؛ وقد خرّجناه 
هناك . 
قوله: «وعن بيع الحصاة) 
زيد في نسخة الشيخ صديق حسن خان عبارة للمصنف : قال عبد الله : 
إذا رمى بحصا وجب البيع . 


5 شرح المسند الجامع 


َِابٌ: 
في الدهي عَنَ بَيْع الحَيَوَانٍِ بِالحَيَوَانٍ 


- 
ع ه سلسم و َه مه ومي 


#والان اونا سَعِيد بْنْ عَامِرٍ وَجَعْفْرٌ بْنْ عَوْنْء عَنْ سحِيدٍ» 
سه ساسج ب 2 سه لا يرميج ه ومع 4 2 4 و صسَيَلاَ 
عَنْ قتادة» عن الحسن» عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جَنْدبٍ قَالَ: نْهَى رَسُولَ الله كَل 
هن مة 0 535 6 ب« 3 م 


2717 قوله: «(عن سعيد» : 
اختلف التصحيف وتنوع في الأصول الخطية ففي نسختي «ل» د): 
عن يحي بن دعيك» عن اناده :وى نبيخة اع الااعن يحوي خن شعي 
وفي سائر النسخ: عن سعيد؛ وهو الصوابء كذلك وقع في إتحاف 
المهرة» وقد كنت أثبته في الطبعة الأولى من الشرح : عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد؛ كما رواه جماعة من طريقه عن سعيد» منهم الإمام 
أحمد في في المسند »]١9/5[‏ وفي تحفة الأشراف [4/ 16] عزاه 
الحافظ المزي للنسائي من رواية عمرو بن علي» عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد. 
نعم» ومثل هذا الاختلاف بين النسخ يقع كما يعرفه المطلعون 
والباحثون» والتعويل في هذا على النسخ المتقنة» والله أعلم. 
قوله: «نهى رسول الله يَكِْهْ عن بيع الحيوان بالحيوان» : 
اختلف الفقهاء في بيع الحيوان بالحيوان حالاً ونسيئة» فمنعه جماعة 
منالصحابة لحديث الباب» ولحديث ابن عباس نحوهء 
وهو قول عطاءء وإليه ذهب الثوري؛ وأصحاب الرأي» وأحمد بن 


[4؟] من كتاب البيوع 51م 


ورخص فيه جماعة من الصحابة منهم: ابن عمرء وهو قول ابن المسيب» 
وابن سيرين» والزهريء وإليه ذهب الشافعي وإسحاق» وسواء في ذلك 
كان الجنس واحداً أو مختلفاً» مأكول اللحم أو غير مأكول اللحمء 
نسيئة أو حالا . 

وتوشط نالك ره :اله قال إن كان الننسس مكدافا جات ورلا وذ 
واحتج من جوز بما رواه عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يكِهِ أمره 
أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء 
فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وبما روي عن علي بن 
أبي طالب أنه باع جملاً له يقال له: عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل . 
وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها 
بالرّيذة. أخرجه مالك والشافعي بإسناد صحيح . 

قال غير واحد من أهل العلم: حديث عبد الله بن عمرو في قلائص 
الصدقة دليل على جواز السلم في الحيوان وهو قول أكثر أهل العلم 
ولم يجوزه أصحاب الرأي ‏ ودليل على أن الجنس بانفراده لا يحرم 
النساء. قال الخطابي : ووجه حديث سمرة عندي أن يكون إنما نهى 
عما كان منه نسيئة في الطرفين» فيكون من باب بيع الكالئ بالكالئ بدليل 
حديث عبد الله بن عمرو. 

والحديث رجال إسناده على شرط الصحيح» وهو متصل عند من يصحح 
سماع الحسن من سمرة كابن المديني» ورواه الترمذي عن البخاري. 
تابعه عن سعيد: 

١‏ يحيى بن سعيد عند النسائي فيما ذكره الحافظ المزي في التحفة 
[:/ 6 ]رقم: 04487:ء ولم أقف عليه في الكبرى ولا الصغرى 
وهو عنده من رواية يحيى بن سعيدء عن شعبة» عن قتادة. 


فداه شرح المسند الجامع 
قل ثم إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ عَذَا الْحَدِيتَء وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَدٌ: 5 
الحدم 00 هَذَا الجوية: 


)؟١/5( عبدة بن سليمان» حديثه عند الإمام أحمد في المسند‎ "١ 
رقم: 0 وآء بن ماجه في البيوعء باب بيع الحيوان بالحيوان‎ 
. 5 : نسيكة » رقم‎ 

اسه اسم ا 5 . 
0 رقم: .457١‏ 

وتابع سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة جماعة. منهم : 

١‏ حماد بن سلمة» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند [5/ ؟؟] 
رقم: 20071 وأبو داود في البيوع» باب: في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة» رقم: 75494 والترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم: ١577‏ وقال: حسن صحيح؛ وسماع 
الحسن من سمرة صحيح؛ هكذا قال على بن المدينى وغيره» اه. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [5/ .]1١ 5٠‏ 

457١ شعبة بن الحجاج» أخرج حديثه النسائي برقم:‎ - ١ 

قوله: «ثم إن الحسن»: 

0 
الحسن للحديث هو سعيد دون جعفر. وفي مسند الإمام أحمد 
[/19]: قال يحيى: ثم نسي الحسن فقال بعد ذلك: إذا اختلف 
الصنفان فلا بأس . 

تنبيه: جاء في هامش «ل»: آخر الجزء التاسع من الأصل . 


عط نا تنا 


31 من كتاب البيوع 15 

"١‏ بَِابٌ: فِي الرُخْصَةٍ في اسْتِقَرَاضِ الحَيَوَانِ 
8ت أغمرنا الككم بن المبارلره عن ما لكه قراءة ب 
تَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ» عَنْ عَطَاءٍ بْنٍِ يَسَارِه عَنْ أبي رَافِعِ مَؤْلَى 
رم ار ما ما ا مِنْ إبل 
بع #اكا قْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَة فَقُلْتُ: 


! 


كن 
سس 
9+ 
65 


9164 قوله: «فأمرني أن أقضي الرجل»: 
فيه دليل على أنه يَكِِ استسلف لأهل الصدقة من أرباب الأموال» 
إذ لا خلاف بين أهل العلم أن الصدقة لا تحل له» فلا يجوز أن يقضي 
من أهل الصدقة شيئا كان لنفسه» قال الخطابي: وهو استدلال 
الشافعي. وقد تقدم نقل الخلاف بين أهل العلم في تعجيل الصدقة في 
كتاب الزكاة . 
والإسناد على شرط الصحيح., قال الحافظ البغوي: متفق على صحتهء 
أخرجاه من رواية أبي هريرة» اه. 
حديث الباب في الموطأ. ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده 
3 40"]» ومسلم في المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً 
منه رقم: 2١5٠6٠١‏ والشافعي في المسند51/١!١]رقم:‏ 6 
والترمذي في البيوع» باب استقراض البعير.... رقم: 2١5١8‏ 
وأبو داود في البيوع» باب حسن القضاءء رقم: 7757. والنسائي في 
البيوع؛ باب استلاف الحيوان. رقم: »457١‏ وابن ماجه في 
التجارات» باب السلم في الحيوان» رقم: 55805» والبيهقي في السئن 
الكبرى [5/١7]ء‏ والطبرات فى معفم 14/11 10 ]رت اا 
والبغوي في شرح الشّنّه [4/ ]١191١‏ رقم: .71١5‏ 


5 . هم‎ ٠ 


جَمَلاً خّاراً رَبَاعِنّاء قَقَالَ رَسُولٌ الله يله: أغطه 
أَخْسَنْهُْ عا 
يَِابُ النّهْي عَنْ تَلَقَّي البيُوع 
فت أن كيد ب الويهال: ا يرد بن زرَيِء ا حِسَام بن 
سان عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَا قَالّ: قال 3 سُولُ الله ء عليه لا تلَقَّدا 
الْجَلَبَء مَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ سَيْئاً فَهُوَ بال 10000 


لام ب الل ا )2 والبيهقي في 
السنن الكبرى [0/ 0607]. 

مسلم بن خالد. أخرجه الطبراني في معجمه الكبير /1١[‏ 8/8؟] رقم : 
١5‏ وابن خزيمة في صحيحه (تصحف في المطبوع إلى : مسلمة) 
ين 
قوله: «أحسنهم قضاء»: 
زيد في نسخة الشيخ صديق عبارة منسوبة للمصنف: قال عبد الله : هذا 
الأصول الخطية. 


65 قوله : «لا تلَقّوا الحلب): 
المعنى في ذلك كراهة الغبن» ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك 
أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سعر السوق» فيخبروهم 
كذباً بسقوط السعر وكساد السوق ليحملوهم بذلك على أن يتنازلوا 
عما في أيديهم بالسعر الذي يرونه» فنهاهم النبي يك عن ذلك» 


1 من كتاب البيوع ١6م‏ 


: يات‎  ”"* 
لا يَبِيعٌ على بَيْع أَخِيهِ‎ 


وجعل للبائع الخيار إن هو قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما 
صوّر له. 

وقد كره التلقي جماعة من أهل العلم منهم : مالك بن أنس» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. قال الخطابي : ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع. 
غير أن الشافعي أثبت الخيار للبائع قولاً بظاهر الحديث؛. وأحسبه 
مذهب أحمد أيضاًء ولم يكره أبو حنيفة التلقي؛ ولا جعل لصاحب 
السلعة الخيار إذا قدم السوق. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع. باب تحريم تلقي الجلب؛ رقم من 
طرق عن هشام به رقم: .)١9/015( 21١6١19‏ 

وأخرجه الإمام البخاري في البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان» من 
حديث المقبري» عن أبي هريرة» رقم: .5١77‏ 


قوله: ١لا‏ يبيع على بيع أخيه» : 

هكذا في الترجمة وحديث الباب: لا يبيع بلفظ الخبرء والمراد به 
النهي» قال الإمام النووي رحمه الله: وهو أبلغ في النهي لأن خبر 
الشارع لا يتصور وقوع خلافه. والنهي قد تقع مخالفته. فكان المعنى: 
عاملوا هذا النهي معاملة الخبرء اه. وقد مضى في الباب السابع عشرء 
ومضى أيضا في كتاب النكاح» وربما يتعجب من تكرار المصنف 
للترجمة مع أن المراد هو الشطر الثالث من حديث الباب» فقد ترجم 
للشطر الأول بنفس الترجمة مقتصراً عليه في الحديث الذي أورده» 
وللشطر الثاني قبل هذا الباب. 


هم . 5 
ماس > سيد 


0-4 


53ت شين خبالد كر تمدن كتااقالك»: عَنْ نَافِعِء 
عَن ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : 
بَعغض» ولا تَلَقَوًا السَلعَ حَتّى يبط بها الأَسْوَاقء ولا تَنَاجَشُوا. 


1 3 
1١ 
1١ 

١ 

وا 0-35 
]8 

5 

3 

عام 

١ 

1 

لاسا 
ا 


755 قوله : «ولا تناجشوا» : 

النجش - بنون مفتوحة» ثم جيم ساكنة» ثم شين معجمة ‏ وأصله 
الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه نجشا : إذا استثرته» وكل من استثار 
شيئاً فهو ناجش » سمي الناجش في السلعة ناجشاً لأنه يثير الرغبة فيها 
ويرفع ثمنهاء وقال ابن قتيبة أصل النجش الختل» وهو الخداعء 
ومنه قيل للصائد: ناجش ؛ لأنه يختل الصيد ويختال له وقال الهروي: 
قال أبو بكر: النجش: المدح والإطراء؛ وعلى هذا معنى الحديث: 
لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة؛ والصحيح الأول. 
قاله الإمام النووي. 

وعلى هذا فالناجش : هو الذي يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل 
ليخدع غيره ويغره ليزيد من ثمنها ويشتريهاء قال الإمام الخطابي 
رحمه الله : وفيه غرور للراغب فيها وترك لنصيحته التي هي مأمور بهاء 
ولم يختلفوا أن البيع لا يفسد عقده بالنجش» ولكن ذهب بعض أهل 
العلم إلى أن الناجش إذا فعل ذلك بإذن البائع فللمشتري فيه الخيارء 
وقال الإمام النووي: النجش حرام بالإجماع والبيع صحيح. والإثم 
مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك أُِمَا جميعا 
ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة» وكذا إن كانت في 
الأصح لأنه قصر في الاغترارء وعن مالك رواية: أن البيع باطل وجعل 
النهي عنه مقتضيا للفساد. 

والحديث أخرجه مالك في الموطأ. ومن طريقه الإمام البخاري في 
البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان» رقم: 2.5١70‏ ومسلم فيه أيضاء 


1 ] من كتاب البيوع وم 


4" باب : فِي الدَّهْي عَنْ تَمَنِ الكَلّبِ 


” بي الا 5 ا قال 


فى رَشُول لله يك عن كن 50 


ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم في النكاح برقم : 
ا . 
 "731/‏ قوله : «نهى رسول الله يك عن ثمن الكلب»: 

نهيه يك عن ثمن الكلب يدل على فساد بيعه» لأن العقد إذا صح كان 
دفع الثمن واجبا مأمور ا كه له عدها عيفب فدل نهيه على سقوط وجوبيهء 
وإذا بطل الثمن بطل البيع» لأن البيع إنما هو عقد على شيء بثمن 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها؛ فجعل حكم 
الثمن والمثمن في التحريم سواء. قاله الخطابيء» وقال أيضاً: 
وقد اختلف الناس في جواز بيع الكلب فروي عن أبي هريرة أنه قال: 
هومن السحت. وروي عن الحسن والحكم وحمادء وإليه ذهب 
بيع الكلب. وتوسط قوم فقالوا: ما أبيح اقتناؤه فبيعه جائزء وما حرم 
اقتناؤه منها فبيعه محرم. يحكى ذلك عن عطاء» والنخعيء وكان مالك 
يحرم ثمن الكلب» ويوجب فيه القيمة لصاحبه على من أتلفه لأنه أبطل 
منفعته» شبهوه بأم لا يحل ثمنها وفيها القيمة على من أتلفها 

قال الخطابي: جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لا يدل 
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وَمَهْرِ البَغِىٌ » وَحَلْوَان الكَامِن . 


على جواز بيعه» فإن الميتة يجوز الانتفاع بها للمضطر ولا يجوز بيعها. 
فالكلب إذا لم يحل ثمنه لم يحل بيعه» لأن البيع إنما هو على ثمن ومثمن» 
فإذا فسد أحد الشقين فسد الشق الآخرء وفي ذلك تحريم العقد من أصله . 
قوله: «ومهر البغى»: 

يأتي الكلام عليه عند الكلام على حديث رافع بن خديج الآتي برقم : 
14 . 

قوله: «وحلوان الكاهن»: 

الحلوان: ما يأخذه الكاهن على كهانته» يقال: حلوت الرجل شيئاً ؛ 
إذا رشوته. قال الخطابي: وهو محرم. وفعله باطل؟ قال: وكذلك 
حلوان العراف» والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى 
الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار» والعراف: 
هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من 
الأمور. 

وقد ورد في حديث رافع بن خديج ما يقتضي النهي عنه؛ وسيأتي الكلام 
عليه عند التعليق على حديثه رقم : 0 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في البيوع». باب ثمن الكلبء رقم: 
(وانظر أرقام أطرافه في هذا الموضع)». ومسلم في المساقاة» 
باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهمن ومهر البغي» رقم: /لاكة١‏ 
وت وما بعذه) . 

تنبيه : جاء في نسخة الشيخ صديق عقب الحديث عبارة معزوة للمصنف 
ليست في الأصول الأخرى وفيها: قال عبد الله: حلوان الكاهن: 
ما يعطى على كهانته» لم نثبتها لعدم ورودها في الأصول. 


#4 #8 


1 من كتاب البيوع ه86 


5 بَابٌ: فِي النَّهْي عَنْ بَيْع الكَمْر 


9_4 أَخْبَرَنَا يَعْلَىء ثَنَا الأَعْمَشٌء عَنْ مُسْلِمء عَنْ مَسْرُوقٍء 
عَنْ عَائِعَةَ قَالَتُ: لما نَرَلّتٍ الآيةٌ التي في آخر سُورَة الْبَقَرَْ في الريا» 
حَرَجَ رَسُولُ الله يكل َكَاهُنَّ عَلَى النّاسء» ثُمّ حَرّمَّ النّجَارَةَ في الْكَمْرِ . 

928 أَخبَرَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ؛ أنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورٍ 
عَنْ أبي الضكى» عَنْ مَسْرُوق: عَنْ عَائْقَةَ قالث: لما نَرَلَّتَالآيَات 
مِنْ أَوَاخِرٍ سُورَة الْبقَر خَرَجَ رَسُولُ الله ل فَافْتَََمُنَّ عَلَى النّاسِء 
ُمّ َهَى عَنٍ التجَارَة في الْحَمْرِ. 


 10/‏ احيرا أحَمد بن خالنه ثنا محمد بهو ابن إسكاق ده عن 


0 


294 قوله : «عن مسلم»: 
هوابن صبيح» كنيته ‏ كما في الحديث التالي -: أبو الضحى» 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في الصلاة» باب تحريم التجارة في 
الخمرء رقم: 5094» (وانظر بقية أطرافه في هذا الموضع)»؛ ومسلم في 
المساقاة» باب تحريم الخمرء رقم: .١908٠‏ 

8 ” قوله: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» : 
هو في مسنده [608/5] رقم: ١544‏ غير أنه وقع عنده: فاقرأهن على 
الناس؟ وقد أشرت في الحديث قبله إلى موضعه في الصحيحين لذلك 
أعرضت عن الإطالة في تخريجه. 

قوله: ١عن‏ عبد الرحمن بن أبي زيد» : 
هو ابن البيلماني أحد أفراد المصنف ذكره البخاري وابن أبي حاتم»ء 
وأنه من شيوخ ابن إسحاقء وقد ذكرنا عند تخريج الحديث في 
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ا ف عي قَيفٍِ يا أذ تس شولا كله 
ئَ 


ا 


ور هو 


عام قا 0ه بِعْهَاء كَمَالَ لَه را 
0 


و 


4 مه مه 


قَالَ َأَمَرَ بها تَأفْرِعَتْ فِي الْبَظحَاء . 
5 بَابٌ: فِي الشَّهْي عَنْ بَيْعْ الولاء 
00000 حَالِدُ بْنُ مَخُلَّدِءِ ثَنَا مَالِكُّء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيتَارء 


5 2 


امسساوة الاسسما 


الأضاحى أنه من المزيد فى متصل الأسانيد. 
انظر تعليقنا على الحديث رقم: .3١6‏ 


: قوله: «عن عبد الله بن ديئار)‎ ١ 
. أخرجه مالك فى الموطأ‎ 
ومن طرق عن عبد الله بن دينار أخرجه البخاري في البيوع» باب بيع‎ 
الولاء وهبتهء رقم: 1575ء وفي الفرائضء باب إثم من تبرأ من‎ 
مواليه» رقم: تمده ومسلم في العتق» باب النهي عن بيع الولاء‎ 


وهيته » رقم: 665 .١‏ 


3 من كتاب البيوع اهم 


ها سه 


َهَى رَسُولٌ الله يك عَنْ ببْع الْوَلَاءِ وَعَنْ هبته 
بات في بع الشقر 


قوله: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» : 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: قال ابن الأعرابي: محمد بن زياد: 
كانت العرب تبيع ولاء مواليها وتأخذ عليه المال» وأنشد: 

فباعوه مملوكا وباعوه معتققا فليس له حتى الممات خلااص 
قال: فنهى رسول الله يكِِ عن ذلك قال الخطابي : وهذا كالإجماع من 
أهل العلم إلا أنه قد روي عن همون أنها كانت هدنت ولا مواليها من 
العباس أو من ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الإمام النووي: فيه 
تحريم بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصحان. وأنه لا ينتقل الولاء عن 
مستحقه. بل هو لحمة كلحمة النسب . بهذا قال جمهور العلماء» وأجاز 
بعضهم نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث . 

وسيأتي عند المصنف في الفرائض. باب بيع الولاء من حديث سفيان 
وشعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار رقم: 251467 "8801". 

تنبيه : جاء في نسخة الشيخ صديق عقب الحديث عبارة منسوبة للمصنف 
لم نثبتها كونها لم ترد الأصول» وهي: قال عبد الله : الأمر على هذاء 
لا يباع ولا يوهب. 


قوله: «في بيع المدبر» : 
المدير: اف الو عر سمى بذلك لأن الموت 
دبر الحياةء أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته : أما نجاف انك مان 
الانتفاع بخدمة عبده» وأما 06 العتق» وهو راجع إلى 
الأول. لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة» فيرجع إلى دبر 
الأمر وهو آخره. قاله الحافظ في الفتح. 
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اي أ دربي غير وعبي ل 5 23 مه مده ٠.‏ د 
ب احجير سم بن 0 سعبية » عمر وين 32 ر 
ا ل ان ورك ال 5 0 هي داه غوسم وال ل رهم > كو 
5 سمعت جابر عبك الله الانصَاري قال: | ع5 رجل م عدأ له 
امايو لخر روا بير صات 5س ساظر 
عَنْ دبرء قدعا به رسول الله 2 


7" قوله : «فدعا به رسول الله كَللِلَةِ فباعه» : 
ظاهره جواز بيع المدبر» ولم يختلفوا في أن عتق المدبر من الثلث. 
فكان سبيله سبيل الوصاياء وللموصي أن يعود فيما أوصى به وإن كان 
سبيله سبيل العتق بالصفة فهو أولى بالجواز ما لم يوجد الصفة المعلق 
بها العتق» وقد اختلف مذاهب أهل العلم في بيع المدبر واختلفت 
أقاويلهم في تأويل هذا الحديث. فأجاز الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه بيع المدبر على الأحوال كلهاء وروي ذلك عن 
مجاهد وطاووسء وكان الحسن البصري يرى بيعه إذا احتاج صاحبه 
إليهء وكان مالك يجيز بيع الورثة إذا كان على الميت دين يحيط 
برقبته ولا يكون للميت مال غيره» وكان الليث بن سعد يكره بيع المدبر 
ويجيز بيعه إذا أعتقه الذي ابتاعه» وكان ابن سيرين يقول: يباع إلا من 
نفسه . 
ومنع من بيع المدبر: سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري» 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وإليه ذهب سفيان والأوزاعي» وتأول 
بعض أهل العلم الحديث في بيع المدبر على التدبير المعلق» قال: وهو 
أن يقول لمملوكه: إن مت من مرضى هذا فأنت حر؛ قال: وإذا كان 
كذلك جاز بيعه» قال: وأما إذا قال: أنت حر بموتي أو بعد موتي؛ 
فقد صار المملوك مديراً على الإطلاق ولا يجوز بيعه. 
قلت أعنى : الخطابى -: ليس فى الحديث بيان ما ذكره من تعليق 
العدييرع وإنما جاء الحديث ببيع 5 واسم التدبير إذا أطلق كان 
على هذا المعنى لا على غيره. قاله الإمام الخطابي رحمه الله. 


[4؟] من كتاب البيوع 6 


مسرت 26 عر ُ 7 ع مه له 0 6 6 
"لا/ا؟ ‏ اخيرنا أبو نعيمء تنا شريكة عَنْ حَسَين بن عَبدٍ الله بن 


ه 


عومه 80م آَّ 0 م 0 ص هه 1 4 لات 5105 . 
عبيلٍ الله بن عباس عَنْ عِكرِمّة عَنٍ ابن عباس » عَنٍ النبي كَكْةْ قال : 
مع 2و ومو 


4 7 رع 2ع عر و م - وو 
ذا وَلدَتٌ أمَهَ الرجل منه فهى معتقة عَنْ دبر منه أو بعذه. 


والحديث أخرجه الإمام البخاري في البيوع» باب بيع المدبر» رقم: 
١‏ (وانظر أرقام أطرافه في البيوع» باب بيع المزابئة» رقم: 
.))211١‏ 
وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور» باب جواز بيع المدبرء من طرق 
عن عمرو به رقم: لا99 (54. 09). 
قوله: «وإنما مات عام أول»: 
زيد في نسخة الشيخ صديق: قيل لعبد الله : تقول به؟ قال: قوم يقولون. 
فد كنا 

*"/ا/ا؟ ‏ قوله: ١عن‏ حسين بن عبد الله) : 
الهاشمي» أحد الضعفاء» ممن يكتب حديثه في الشواهد. 
قوله: ١فهي‏ معتقة عن دبر منه» : 
ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوزء وإذا مات المولى 
تعتق بموته من رأس المال مقدما على الديون والوصاياء وقد روي 
عن عطاء عن جابر قال: يعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ككل 
وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهيناء فقال بعض أهل العلم : يحتمل 
أن يكون ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ثم نهي عنه» ولم يظهر النهي 
لمن باعهاء ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة 
أيامه واشتغاله بأمور الدّين ومحاربة أهل الردة» وظهر ذلك في زمن عمر 


كم 


فنهى عن ذلك ومنع منه» وروي فيه عن علي خلاف» وعن ابن الزبير أنه 
كان يبيعهاء وعن ابن عباس أنها تعتق في نصيب ولدها. وروي 
عن محمد بن سيرين قال: قال لي عبيدة: بعث إلي علي وإلى شريح 
يقول: إني أبغض الاختلاف» فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في أم الولد 
حنَّى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي. فهذا يدل على 
أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع» واختلاف الصحابة إذا ختم 
بالاتفاق» وانقرض العصر عليه» كان إجماعاً. قاله البغوي. 

وإسناد الحديث ضعيف بشريك» وحسين بن عبد الله والعمل عليه عند 
أهل العلم كما تقدم. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١1[‏ 707 70117» 2]77 وابن ماجه في 
العتق» باب أمهات الأولادء رقم: 5516» والطبراني في معجمه الكبير 
[94/11١5]ء‏ رقم: 519١1١ء‏ والدارقطني [54/ 1٠ 2.1١٠١‏ ١"١]ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 47/٠١1‏ 7]» جميعهم من طرق غن شريك 
به. 

وقال الحاكم :]١9/5[‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبي 
بأن حسين متروك الحديث. قلت: ليس هو بيمتروك» ولكن ضعفه 
الجمهون. 

تابعه أبو بكر ابن أبي سبرة ‏ أحد الضعفاء ‏ عن حسين . 

أخرجه الدارقطني [5/ ١1١‏ 1] رقم: ١اء‏ 0704 55 والحاكم في 
المستدرك »]١9/7[‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 577/٠١1‏ 7] 
ولفظه : قال رسول الله يَكِِ لأم إبراهيم حين ولدت: أعتقها ولدها . 

قال البيهقي: ابن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به إِلّا أنه قد روى عن غيره» 
عن حسين ؛ ثم ساقه من طريق أبي أويس .]757/1٠١[‏ وأخرجه أيضا 
الدارقطني [54/ 015 ]١77‏ رقم: 2514 709. 


[4؟!] من كتاب البيوع اكلم 


قال البيهقي : زواة أنو وني ع حسين مرا وقيل : عن أبى أويسن 
موصولاً بذكر ابن عباس فيه على معنى اللفظ الأول [لفظ ابن أبي سبرة]؛ 
قلت: رواه سفيان أيضاً عن حسين ؛ أخرجه الدارقطني ]١7١/54[‏ رقم : 
ف" ورواه أيضاً عبد الله بن سلمة بن أسلمء عن حسين؛ أخرجه 
الدارقطني ]١7١/4[‏ رقم: 17 ورواه الدارقطني [5/ 111 117]» 
ومن طريقه البيهقي .]"17/٠١[‏ من حديث ابن أبي سارة ‏ وهو 
مجهول ‏ وعن حسين به. 

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [/7/ »]174٠‏ عن أبي سفيان» 
عن شريك» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً ليس فيه حسين بن 
عبد الله ؛ لا أدري سقط من الطبع أو هو هكذاء للا 

قال الحافظ البيهقي: ولحديث عكرمة علة عجيبة بإسناد صحيح . 

روي عن شريكء» عن أبي سفيان الثوري» عن عكرمة» عن عمر قوله؛ 
قال: وتابعه سفيان» عن أبيه . 

قلت: وتابعهما أبو عوانة أخرجه سعيد بن منصور برقم: ,705١‏ قال: 
ورواه خصيف. عن عكرمة»؛ عن ابن عباس قال: قال عمر؛ قال: فعاد 
الحديث إلى عمر» اه. وأخرجه سعيد بن منصور في ستنه برقم : 
0 0. 

نعم ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة فاختلف عليه : 

* فرواه سفيان» عنهء عن عكرمة» عن عمر قوله. أخرجه سعيد بن 
منصورء ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى .]747/١١[‏ 

* وخالفه الحسين بن عيسى الحنفي ‏ وهو ضعيف ‏ عن الحكم» فقال 
عنه» عن عكرمة» عن أبن عباس مرفوعاً؛ أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبين 111 ]رق 15 

وأكثر الروايات تدل على أنه عن عمر قوله وفعله. وهو كذلك في 


؟كم/ . 1 


8 مبَِابٌ: في صَاع المَدِينَةِ وَ مُدّهَا 
بات اخ نابو محتي الكدية القدية تنا بالك 


الموطأء وعند عبد الرزاق فى المصنف  781//1[‏ 7946]» وسعيد بن 
منصور في سننه [7/ 70 -752] من طرق» وأخرجه البغوي في شرح 
السّنَّةَ من طريق مالك [59/9"] رقم: 7478. 


د يت فين 


قوله: «في صاع المدينة ومدها)» : 
تختلف الصيعان باختلاف البلدان وما تعارف عليه أهل كل بلدء قال 
الخطابي رحمه الله ورضي عنه : الصيعان مختلفة» فصاع أهل الحجاز: 
خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وصاع أهل البيت ‏ فيما يذكره زعماء 
الشيعة وينسبونه إلى جعفر بن محمد : تسعة أرطال وثلث. وصاع أهل 
العراق ‏ وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق -: ثمانية 
أرطال؛ ثم لما ولي خالد بن عبد الله القسري العراق ضاعف الصاع فبلغ 
به ستة عشر رطلاً؛ فإذا جاء باب المعاملات حملنا العراقي على الصاع 
المتعارف المشهور عند أهل بلاده؛ والحجازي على الصاع المعروف 
بيلاد الحجازء وكذلك كل أهل بلد على عرف أهله. وإذا جاءت 
الشريعة وأحكامها فهو صاع المدينة. 

615 قوله : «أخبرنا أبو محمد الحنفي»: 
كذا في الأصول وتقدم مثله» وذكرت أن المصنف يروي عن أبي علي 
الحنفي» وعن أخيه أبي بكر الحنفي كلاهما عن مالك» فلا يبعد أن 
يكون لأحدهما كنية أخرى فالمصنف أعرف بشيوخه . 
قوله: «ثنا مالك» : 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه البخاري في البيوع» باب بركة صاع 


[5؟] من كتاب البيوع 5 


عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبى طلحة, عَن أ 


ب لب 


- 


7 
4 
١ 

6 


ه موك 


النبي كِ. رقم: .7١١‏ وفي كفارات الأيمان» باب صاع المدينة» 
رقم: 25714 وفي الاعتصام باب ما ذكر النبي كَلهِ وحض على اتفاق 
أهل العلم. رقم: 77/ا, ومسلم في الحجء باب فضل المدينة» رقم: 
54" (1560). 

قوله: «وبارك لهم في صاعهم ومدهم»: 

قال القاضي عياض: البركة هنا بمعنى النمو والزيادة» وقد تكون بمعنى 
الثبات واللزوم» فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية» وهي ما تتعلق 
بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات» فتكون بمعنى 
الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء ويحتمل أن 
تكون ذنيوية من تكثير الكيل والقدر به الأكال حت يكفي من ما لا 
يكفي من غيره في غير المدينة أو ترجع البركة إلى التصرف بها في 
التجارة وأرباحها وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارهاء أو تكون 
الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم 
ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق 
ومصر وغيرها حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت 
هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدهم وصار هاشميًّا مثل مد النبي كله 
مرتين أو مرة ونصفاً» وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته يَلْةْ وقبولهاء اه. 
ذكره الإمام النووي وقال: والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس 
المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها . 


3 0 


5ك 5 : 
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+ داتاتث: 


و سمب هر * هم هه ع مم و ره 2 1 

960 أَخبَرَنا عثمَان بْنْ عَمَرَء أنا إِسْرَائيل» عَنْ أبى إِسْحَاق» 
ديه - 2ه 1 -0 الا يه 006 رم معو 
عَنْ مَسَرُوقَ» عَنْ بلالٍ قال: كان عِنْدِي مد تَمْر للنبيت طَللِلِ فوجدت 


َه مو 2< > و سوير 62ي0 سر هَ 00 
أطيّبَ مِنه صَاعا بصّاعين» فاشترَيُت» فأتيّت به النبك كل فقال: 
ل _- 07 2 ان 


هيه 


مِن أَيْنَ لَكَ هَذَا يَا بلال؟ قُلْتٌ: اشْتَرَيْتٌ صَاعاً بصَاعَيْن 


قوله: «في بيع الطعام» : 
كذا في الأصول الخطية؛ وفي النسخ المطبوعة: في النهي عن بيع 
الطعام إلا مثلاً بمثل! 

6 قوله: «عن مسروق» عن بلال»): 
قد ذكرت في المقدمة أن الترمذي أخرج هذا الحديث في العلل الكبير 
وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن مسروق 
عن النبي كلِ مرسلاً. قال الترمذي: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
- يعني المصنف -_؟؛ قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة: 
عن مسروق» عن بلال؛ ووقع عند أهل الكوفة عن مسروق : أن اذل : 
والحديث إسناده على شرط الصحيح إِلّا أنه لا يروى إِلّا هكذا كما قال 
المصنف, على معنى الإرسال أو الانقطاع» لكن كثرة طرقه تقويه بل 
أصله في الصحيحين كما سيأتي . 
تابعه عن عثمان بن عمر: 
١‏ يحيى بن معين» أخرج الطبراني في معجمه الكبير ]1١ 414 /١1[‏ رقم : 
.٠١1/‏ 
١‏ إبراهيم بن مرزوق» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[:/5-8]. 


[4"!] من كتاب البيوع مكم 
َالَ: مك وَرُدٌ عَلَينا تَدْرَنَا. 


وتابع عثمان بن عمرء عن إسرائيل: عمرو بن محمد بن أبي رزين» 
أخرجه البزار في مسنده ٠١8/171‏ كشف الأستار] رقم: .17١1‏ 

نعم» وقصة بلال رواها غير واحد من الصحابة والتابعين» فأخرج الإمام 
أحمد في المسند 217١/51‏ وأبو يعلى في مسنده ]7/١١[‏ رقم: 
٠‏ من حديث الفضيل بن غزوان قال: حدثنا أبو دهقانة قال: 
كنت جالساً عند ابن عمر» فقال: أتى النبي يلِةِ ضيف فقال لبلال: 
ائتنا بطعام. قال؛ فذكر القصةء وأخرج البزار في مسنده [1/ ٠١8‏ 
كشف الأستار]ء والطبراني في الأوسط ]٠١7/5[‏ رقم: 2189٠‏ 
من حديث روح بن عبادة قال: حدثنا كثير بن يسارء عن ثابت» عن أنس 
قال: أتي رسول الله يك بتمر الريان. . . الحديث بنحوه» قال الطبراني: 
لم يرو هذا الحديث إِلّا كثير أبو الفضل» تفرد به روح. 

وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده 0٠7 /١[‏ 005 بغية الباحث] 
من حديث ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن إبراهيم قال: كان عند بلال 
تمر قد سوّس . . . القصة» إسناده معضل . 

قوله: «ردهء ورد علينا تمرنا» : 

ترجم له الإمام البخاري في البيوع فقال: باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً 
فبيعه؛ وأورد فيه حديث الباب من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: جاء بلال إلى النبي يَكِْةِ بتمر برني فقال له النبي كَكِ: من أين 
هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء» فبعت منه صاعين بصاع لنطعم 
النبي كَلِدِ. فقال النبي كَلهِ عند ذلك: أوهء أوه» عين الرباء عين الرباء 
لا نفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخرء ثم اشتره. 

قال الحافظ في الفتح: ليس فيه تصريح بالرد بل فيه إشعار به ولعله 
أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه ؛ فعند مسلم من طريق أبي نضرةء 


ككلم ُ - 


و ال و مشلقةة انا لمان سرغو ابن بلذلبت 


عَنْ عَبِدٍ الم لمَحِيدٍ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَهُ سَوِعَ سَعِيدَ بْنّ المُسَيِّبِ 
بحَدتُ أن أب سعيدٍ الْخُذر 


52 0 0 00 أ ا 2 4 عض تن 0 25 4 2 ا 
ذى الا 7 رئى فاستء كك 3 رء مم 2 - ِ ٠‏ قال 
- مون 2 0 2 
03 - 2 َو 2ه 


عن أبي سعيد في نحو هذه القصة فقال: هذا الرّبا فردوهء ثم بيعوا 
تمرناء واشتروا لنا من هذاء أه. 
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد 
يجب رده على بائعه» وإذا رده استرد الثمن» فإن قيل : فلم يذكر في 
الحديث الآخر أنه يَلِلهِ أمر برده؟ فالجواب: أن الظاهر أنها قضية واحدة 
وأمر فيها برده» فبعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يحفظه.» فقبلنا 
زيادة الثقة» ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى .على أنه أيضا أمر نه 
وإن لم يبلغنا ذلك» ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها 
على أنه جهل بائعه ولا يمكن معرفته فصار مالا ضائعا لمن عليه دين 
بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضاًء فحصل أنه لا إشكال في الحديث 
وله امد 

: قوله: «بعث أخا بني عدي الأنصاري»‎  71///-57 
 ةيطع سماه أبو عوانة فى مستخرجهء فقال: سوادة بن غزية  بوزن‎ 
ْ قوله: (جنيب»:‎ 
بوزن: عظيم» فسره مالك أنه الكبيس. وقيل : الطيب. وقيل: الصا‎ 
الذي لا يخلط بغيرهء بخلاف الجمع المذكور.‎ 


3 من كتاب البيوع 5م 


كناك 4016 لك والة نا وشوش :انا انتدري الضَّاعَ بالصاعَيْنِ مِنَّ 


الْجَمْع قَقَالَ رَسولٌ: الله كله : لا تَفْعَلْواء وَلَكِنْ مِنْلا بِوثْلٍ» أَوْ بِيعُوا 


هَذَا وَاثْ ار ال 222200 
١‏ يَِابٌ: فِي النَّهْي عَن الصََرْفٍ 


والحديث أخرجه الإمام البخاري في غير موضع من صحيحه. 
منها: في البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم: 255١١‏ 
؛ ومسلم في المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» 
.١6917‏ 

نا ينا فنا 

قوله: «في النهي عن الصّرف»: 

أصل الصرف: الفضل والزيادة» ومنه فى الحديث: لا يقبل الله منه 
صرفاً؛ أي : نفلاء والدر فحنا فمنل الدرهو عدلن الدرهيه والدينان 
على الدينار» وكذا بيع الذهب بالفضة لأنه ينصرف به من جوهر إلى 
جوهرء ولأن كل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه؛ء قال الإمام 
النووي رحمه الله: إذا بيع الذهب بذهبء أو الفضة بفضة سميت 
مراطلة» وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا لصرفه عن مقتضى 
البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل» وقيل: من 
صريفهما ؛ وهو تصويتهما في الميزان» اه. 
قال غير واحد من أهل العلم: وللصرف شرطان: منع النسيئة مع اتفاق 
النوع واختلافه وهو المجمع عليه ومنع التفاضل في النوع الواحد 
منهما وهو قول الجمهورء وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا 
يخالفان في ذلك ثم ثبت رجوعهما. 
انظر التعليق على الحديث الآتي برقم : .77/8٠١‏ 


لفائلد شرح المسند الجامع 


لالب اخرنا يريد نر هارون» آنا محمد بن إسشحكاقة 
2 0 0 غير اجو سي 8 8 َه 8 ا 2 ى 0 م همه اتير سمس هم 
عَنِ الْزّهرِي» عَنْ مَالِكِ بن أوس بن الحدثان النضري» عَنْ عمَر بن 
الكَكلَات قَالَ: 0 الله كَل مَقَولُ: الذْمَبُ بالذْمَّب مَاءَ 
002 5 د 2 م 002 كوج كو 
وَهاءً» وَالفِضة بالفضة هما هاعء» وَالثَمْرُ ب ِالثّمْرِ م هاءَ وهاءء» 87 باليد 


2-2-2-2 قوله: «أنا محمد بن إسحاق»: 
لم يصرح بالتحديث. والحديث من غير طريقه عند الشيخين» عن 
الزهري فحديثه هنا صحيح لغيره. 
قوله: ١عن‏ عمر بن الخطاب»: 
وفيه قصةء أنّ مالك بن أوس التمس صرفاً بمائة دينارء فقال طلحة: 
أنا عندي» قال: فتراوضنا حنّى اصطرف مني » فأخذ الذهب يقلبها في 
يده» ثم قال: حنَّى يأتي خازني من الغابة؛ وعمر يسمع ذلك» فقال: 
والله لا تفارقه حنَّى تأخذ منه» قال رسول الله كَكِلة؛ فذكره. 
قوله: «الذهب بالذهب»: 
هكذا في متن البخاري كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعير»ء من 
رواية عبد الله بن يوسف». عن مالك وفي الفتح: قوله: الذهب 
بالورق» اه!! ‏ كذا وهو مخالف لما في المتن ‏ قال ابن عبد البر في 
التمهيد [718”7-5417/5]: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث؛ 
وهكذا قال مالك» ومعمرهء والليثء. وابن عيينة في هذا الحديث 
عن الزهري: الذهب بالورق؛ ولم يقولوا: الذهب بالذهب. والورق 
بالورق؛ قال: وهؤلاء هم الحجة في ابن شهاب على كل. من خالفهم ؛ 
قال: ورواه ابن إسحاق عن الزهري؛ عن مالك بن أوس» عن عمر: 
الذهب بالذهب ؛ قال: ورواه أبو نعيم» عن ابن عيينة كذلك» ولم يقله 


[] من كتاب البيوع حلللد 
وَالشَّعِيرٌ يالشّعِيرٍ 


وفي رواية الإمام البخاري من طريق مالك. وما رواه سيد الحفاظ 
والفقهاء الإمام الشافعي» وما رواه البيهقي [77/5] من طريق القعنبي 
وأبي مصعب جميعهم عن مالك» إيطال لما قاله ابن عبد البر» حيث 
وافقوا ابن إسحاق؛ عن الزهري. وأبا نعيم عن ابن عيينة» عن الزهري 
في قولهما : الذهب بالذهب! فينظر في قول ابن عبد البر. 

قوله : «والشعير بالشعير»: 

رواية عبادة الآتية بعده» قال الإمام النووي رحمه الله : نص النبي يَلِهِ في 
الحديث على تحريم الربا في ستة أشياء : الذهب والفضة والبر والشعير 
والتمر والملح» فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة؛ بناء على 
أصلهم في نفي القياس. وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة 
بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة؛ ثم اختلقوا في 
العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستةء فقال الشافعي: العلة في 
الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان» فلا يتعدى الربا منهما إلى 
غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة؛؟ قال: والعلة في الأربعة 
الباقية كونها مطعومة» فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. وأما مالك 
فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه؛ وقال في 
الأربعة: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له؛ فعدّاه إلى الزبيب 
لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير. وأما أبو حنيفة 
فقال: العلة فى الذهب والفضة الوزن» وفى الأربعة الكيل» فيتعدى إلى 
كل موزون من نحاس وحديدٍ وغيرهماء وإلى كل مكيل كالجص 
والأشنان وغيرهما. وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعى فى 


امم 


هَاءَ وما 
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يا 0 سس مع مه 
َع ولا فضل سنهما . 


القديم: العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط 
الأمرين» فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا 
يوزن» وأجمع العلماء على جواز الربوي بربوي لا يشاركه في العلة 
متفاضلاً ومؤجلاً وذلك كبيع الذهب بالحنطة؛ وبيع الفضة بالشعير 
وغيره من المكيل» وأجمعوا على أنه يجوربيع الربوي جه 
وأحدهما مؤجل» وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا 
كالذهب بالذهبء. وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه 
بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة 
بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بِيدٍ 
كصاع حنطيٌ بصاعي شعير . 

قوله: «هاء وهاء): 

فيه لغتان: المد والقصرء والمد أفصح وأشهرء وأصله: هاك؛ فأبدلت 
المدة من الكاف» ومعناه: خذ هذاء ويقول صاحبه مثله» والمدة 
مفتوحة ويقال: بالكسر أيضاً. ومن قصره قال: وزنه وزن خفء يقال 
للواحد: ها كخف ؛ والاثنين: هاءا كخافا؛ وللجمع: هاوًا كخافوا 
والمؤنثة: هاك؛ ومنهم من لا يثني ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها 
في التأنيث بل يقول في الجميع : هاء وغلط الخطابي وغيره المحدثين 
في رؤاية القصر وقال: الصواب المد والفتح؛ وليست بغلط بل هي 
صحيحة كما ذكرنا وإن كانت قليلة قال القاضى : وفيه لغة أخرى هاءك 
بالبد :وا لعافم عال الملعاء 9 ومعاء الها بعل » ننه سمز اعلا لتقا بط قن 
بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الوا سؤاء الى حجنسهما كللتب 
بذهب أم اختلف كذهب بفضة.ء ونبه ككةِ في هذا الحديث بمختلف 
الجنس على مُتَّفْقِهِ» واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط 
التقابض عقب العقد. حتى لو أخَّره عن العقد وقبض في المجلس لا 


[4؟] من كتاب البيوع ١/ام‏ 


6 9 أَخبَرَنًا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء نا خائد: قز خالل الكداء 
عَنْ أبي قِلَابَةَ» عَنْ بي الأَشْعَتِ الصَّنْعَانِيَ» قَالَ: قَامَ نَامنٌ فِي إِمَارَةٍ 
مُعَاوِيَةٌ يعون أنَيَة الذعت وَالْفِضَّةٍ إِلَى الْعَطَاءِء قَقَامَ عبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ 
كَقَالَ: إن َسُول الله 8 نَهَى عَنْ بَبْعِ الذَّبٍ يَالذّمبء وَالْفِحَّةٍ 
ِالْفِضَّةٍ 1 اير وَالثّمْر بِالتَّمٍْ وَالسَّعِير ِالشَّعِيرٍ: وَالملُح بالملح 
إلا مِثْلاً بول ب سَوَاءً ِسَوَاءٍء قَمَنْ رَادَ أو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. 


يصح عندهم. ومذهبنا صحة القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد 
يوماً أو أياماً وأكثر ما لم يتفرقا. وبه قال أبو حنيفة وآخرون» وليس في 
هذا الحديث حجة لأصحاب مالكِ» وأما ما ذكره فى هذا الحديث أن 
طلعنة رن عند الله رض عله أراد أن يعارت هنا طيةالذعن فياقة 
الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم؛ فإنما قاله لأنه ظن 
جوازه كسائر البياعات وما كان بلغة حكم المسألة فأبلغه إياه عمر 
رضى الله عنه فترك المصارفة . 

والتحديت أخرجه الإمام البخاري في البيوع» باب ما يذكر في بيع الطعام 
والحكرة» رقم: ”275177 وفي باب بيع الشعير بالشعير» رقم: ١٠١١ك2‏ 
وفي باب بيع الشعير بالشعير رقم: .7١1/5‏ ومسلم في المساقاة» باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم: ١585‏ (وما بعده). 

79_2-6 قوله: ١عن‏ أبي الأشعث الصنعاني» : 

اسمه شراحيل بن آدة» تقدم» وفي الحديث قصة أخرجها بطولها مسلم 
في البيوع» قال أبو قلابة: كنت بالشام في حلقةٍ فيها مسلم بن يسار 
فجاء أبو الأشعث. قال: قالوا: أبو الأشعث. أبو الأشعث؛ فجلس»ء 
فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت؛ قال: نعم؛ غزونا 
غزاة وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا آنية من 
فضدّء فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناسء» فتسارع الناس 


هن 
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في ذلك» فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت رسول الله يكل 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح» إلا سواء بسواء؛ عينا بعين. 
فمن زاد أو ازداد فقد أربى؛ فرد الناس ما أخذوا؛ فبلغ ذلك معاوية فقام 
خطيباً فقال: ألا ما بال رجالٍ يتحدثون عن رسول الله يَلةِ أحاديث» 
قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت 
فأعاد القصةء ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله َك وإن كره 
معاوية_أو قال: وإن رغم -. ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة 
سوداء. 

وقوله هنا: الذهب بالذهب: زاد مسلم بن يسار» عن أبي الأشعث: 
تبرها وعينها ؛ وكذا زادها بعد قوله: الفضة بالفضة. قال الإمام النووي 
رحمه الله : قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق» من 
جِيدٍ ورديء» وصحيح ومكسورء وحلي وتبرء وغير ذلك» وسواء 
الخالص والمخلوط بغيره» وهذا كله مجمع عليه. 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند »]7٠١/0[‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف [07/ 3١7‏ 5١٠1]ء‏ والحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم : 
4 وأبو داود في البيوع» باب في الصرف رقم: 7759. ٠‏ هلالا 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» رقم: 
١‏ » والنسائي في البيوع» باب بيع البر بالبرء الأرقام: 4557», 
14 وابن الجارود في المنتقى برقم : 5» والدارقطني [5/ 5 ؟]. 
وابن حبان بيرقم: 601١8 65١١6‏ والطحاوي في شرح معاني الاآثار 
[غ/ركااء والبيهقي في السنن الكبرى [5/5ل/ا7ى, لالاآك. 54175 749 
5 من طرق عنه به. 


[5؟] من كتاب البيوع رام 


5 أَحبَرَنَا أبُو عَاصِمء عَنَ ابْن جُرَيْحء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ 
0 0 ل 2 3 017 د 000 غ 2 5 ٠‏ 08 أ - 00 
أبى يَرِيدَء عن ابن عَبَّاس قَالَ: أخبرنى أَسَامَه بْنْ رَيْدٍِ: أن رَسُولَ الله عن 


قوله: «لا ربا إِلّا فى النسيئة» : 
الترجمة إحدى ألفاظ حديث الباب أخرجها الشيخان من طرق بألفاظ 
عن ابن عباس كما سياتي . 

قوله: «عن ابن جريج»: 
كذا في جميع الأصول: بالعنعنة» وفي إتحاف المهرة ]79١ /١[‏ رقم: 
١١‏ : ثنا ابن جريج. 
قوله: «إنما الربا في الدين؟: 
يعني فيما كان أثماناً كالدراهم والدنائيرء بخلاف ما كان عيئاً من تمر 
وغيره من السلع. والرواية المشهورة في الصحيحين وغيرهما: لا ربا 
إلا في النسيئة ؛ ولها بؤب المصنف» وقد روي عن ابن عمر واين عباس 
رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان بأساً بالصرف. أخرج مسلم في 
عن الصرف فلم يريا به بأسأء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته 
عن الصرفء فقال: ما زاد فهو ربا؛ فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: 
لا أحدثك إِلّا ما سمعت من رسول الله يكِ: جاءء صاحب نخلة بصاع 
من تمر طيب» وكان تمر النبي كَل هذا اللون» فقال له النبي وَكِوْ: 


/م/ 
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أنى لك هذا. قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فإن سعر 
هذا في السوق كذا. وسعر هذا كذاء فال رسول الله يِ: ويلك 
أربيت» إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثم اشتر بسلعتك أي تمر 
شكت. قال أبو سعيد: فالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: 
فأتيت ابن عمر بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس ؛ قال فحدثني أبو الصهباء 
أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. 

نعم» ورجوع ابن عباس ونهيه عن ذلك أشد النهي ثابت في الكتب» 
مشهور عند أهل العلم فلا نطيل البحث بنقل الروايات في ذلك» 
قال الإمام النووي رحمه الله : كان ابن عمر وابن عباس يعتقدان أنه لا ربا 
إذا كان يداً بيدء وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين» وصالح 
تمر بصاعين» وكذا سائر الربويات كانا يزيان جواز بيع الجنس بعضه 
ببعض متفاضلاً» وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إِلّا إذا كان 
نسيئة» وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد هذا؛ قال: ثم رجعا 
عن ذلك» وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما 
حديث أبي سعيد الخدري. 

قال الإمام النووي: وأما حديث أسامة فقد أجمع المسلمون على ترك 
العمل يظاهره» وهذا يدل على نسخه» قال: وتأوله آخرون بتأويللات: 
أحدها: أنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع الدّين بالدين مؤجلاً» 
بأن يكون عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلاء فإن باعه به 
حالاً جاز. الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة فإنّه لا ربا فيها 
من حيث التفاضلء بل يجوز تفاضلها يداً بيد. الثالث: أنه مجمل» 
وحديث عبادة بن الصامت المتقدمء وكذا حديث أبي سعيد هذا مبين؛ 


[1"] من كتاب البيوع هبام 


الشافعي» اه. 

زاد غير النووي: وقيل: معنى قوله: لا ربا؛ أي: الربا الأغلظ الشديد 
التحريم» المتوعد عليه بالعقاب الشديد. فالمراد نفي الأكمل» لا نفي 
الأصلء قالوا: وتحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم, 
فيقدم عليه حديث عبادة وحديث أبي سعيد لأن دلالتهما بالمنطوق» 
ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر. 

وحديث عبيد الله بن أبي يزيدء أخرجه مسلم في المساقاة» باب بيع 
الطعام مثلا بمثل» رقم: .)٠١7(1١595‏ 

وهو في الصحيحين من طرق عن ابن عباس فلا نطيل البحث في 
تخريجهء فأخرجه البخاري في البيوع» باب بيع الدينار بالدينار نساءء 
رقم: 57١1747١18‏ قال: حدثنا علي بن عبد الله»؛ ثنا الضحاك بن 
مخلد شيخ المصنف في حديث الباب -» ثنا ابن جريج قال: 
أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم؛ فقلت له: فإن 
ابن عباس لا يقوله! فقال أبو سعيد: سألته؟ فقلت: سمعته من 
النبي كله أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول ‏ وأنتم 
أعلم برسول الله يك مني ولكن أخبرني أسامة أن النبي يَكلِةِ قال: لا ربا 
إلا في النسيئة. وأخرجه مسلم من طريق ابن عيينة» عن عبيد الله بن 
أبي يزيدء ومن طرق عن أبي سعيدء وابن عباس برقم: 1١995‏ (١١٠ء‏ 
.)٠١5 0٠٠‏ 

تنبيه: زيد في نسخة الشيخ صديق بعد حديث الباب عبارة منسوبة 
للمصنف. وفيها : قال عبد الله : معناه: درهم بدرهمين. 


كنا فنا نا 
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4 بَابُ الرُخْصَةٍ فِي اقتِضاء الوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ 


لوالا ادر أو الو قوع كما د سلما ماع ماك 


١ الك‎ 


حَرَب» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ انور قاك: لك بيع لير 
ا لق 4 أَبِيعٌ بالتتائير وَآتحْدٌ الدَرَاهِمَ وَأَبِيعٌ بِالدَرَاِم د 
رك ب 1 أفيف ند فأد يا وَسُول اله كله فغلك»: 


: قوله: «أخبرنا أبو الوليد)‎ 20١ 
2306 هو الطيالسي» ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى برقم:‎ 
والطحاوي في المشكل‎ »417١ وابن حبان في صحيحه برقم:‎ 
.]9/7[ 
وأخرجه الإمام في مسنده [7/ 87 284 1794]» والطيالسي في مسنده‎ 
برقم: 1874» وأبو داود في البيوع» باب اقتضاء الذهب من الورق»‎ 
رقم: 25704 والترمذي في البيوع, باب ما جاء فى الصرف» رقم:‎ 
والنسائي في البيوع. ناي النفة بالذعت ري الدقت‎ . 5 
بالفضة. رقم: 45087» وابن ماجه في التجارات» باب اقتضاء الذهمب‎ 
77 /”[ من الورق والورق من الذهبء» رقم: 5577» والدارقطني‎ 
من طرق‎ »]”١5 .784/0[ والبيهقي في السنن الكبرى‎ +145 
»]514/7[ عن حماد بن سلمة به»ء وصححه الحاكم على شرط مسلم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 
والإمام أحمد‎ 2١406٠ رقم:‎ »]١١9/4[ وأخرجه الحافظ عبد الرزاق‎ 
في مسنده[5/”لاء “47]ء وأبو داود برقم: 700 والنسائي في‎ 
البيوع» باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق» رقم: 50/17»؛‎ 
وابن ماجه برقم: 27777 والطحاوي في المشكل [5/ 145» من طرق‎ 
عن سماك بن حرب به.‎ 


1 من كتاب البيوع لاخ 


- 


قال الحافظ البيهقي: تفرد به سماك؛, عن ابن جبير من أصحاب 
ابن عمرء اه. 

خالفه ابن أبي هند. عن ابن جبير فأوقفه على ابن عمرء والصحيح أنه 
لا مخالفة للاختلاف في اللفظ. فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 
3+ قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن داود بن أبي هندء 
عن سعيد بن جبير»ء قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق» فيعطي 
بقيمته دنانير إذا قامت على سعرء ويكون عليه الدنانير» فيعطي الورق 
قوله: «وأبيع بالدراهم, وآخذ الدنانير؟» : 

قال الإمام الخطابي رحمه الله : اقتضاء الذهب من الفضة والفضة من 
الذهب عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض» فدل جوازه 
على أن النهي عن بيع ما لم يقبض إنما ورد في الأشياء التي يبتغي في 
بيعها وبالتصرف فيها الربح كما روي أنه نهى عن ربح ما لم يضمنء» 
واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى لأنه إنما يراد به 
التقنايعن» والعقاتعن من خيت لايعق ولا يتعدزنردوث العضازف 
والترابح» ويبين لك صحة هذا المعنى قوله: لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومها؛ أي: لا تطلب فيها الربح ما لم تضمن» واشترط أن لا يتفرقا 
وبينهما شيء لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف» وعقد الصرف 
لا يصح إلا بالتقابض؛ قال: وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من 
الدنانير» فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه» ومنع من ذلك أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وابن شبرمة» وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر 
يومه» ولم يعتبر غيره السعرء ولم يتألوا كان ذلك بأغلا أو بأرخص من 


1 لام 


سعر اليوم» والصواب ما ذهبت إليه وهو منصوص في الحديث؛» ومعناه 
ما بينته لك فلا تذهب عنه فإنّه لا يجوز غير ذلك. 

قوله : (إنْ تأخذ بسعر يومك»: 

وفي رواية: لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها. وفي رواية: لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها. وفي رواية: لا بأس إذا أخذتهما بسعر يومهما. 
وفي رواية: إذا كان ذلك من صرف يومكما . 

قال الطحاوي: فإن قال قائل: ما معنى سعر اليوم الذي يتصارفان فيه 
وقد رأينا البياعات تجوز بين الناس في مثل هذا بسعر يومهاء وبأكثر من 
سعر يومهاء وبأقل من سعر يومهاء لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك» 
وفي جوازه وفي استقامته» فما بال سعر يومها التمس في هذا الحديث؟ 
فكان جوابنا: أن رسول الله يَكِةِ دل عبد الله بن عمر في سؤاله إياه 
عما سأله عنه في هذا الحديث على الورع الذي يجب على الناس 
استعماله فيما سأله عنه» وإن كان الأمر لو جرى بخلافه فيما سأله عنه 
لم يمنع ذلك من جواز البيع ووجوبه. وذلك أن من كانت له دنانير على 
رجلء أو كانت له دراهم فجاء يطلبها منهء فبدل له مكان الدنانير 
دراهم. أو مكان الدراهم دنانيرء ودعاه إلى أخذها بالذي له عليه من 
خلافهاء جاز أن يكون يريد منه أن يهضمه مما له عليه بإعطائه به غيره 
وتدعو الضرورة صاحب الدَّين إلى أخذ ذلك واحتمال الضيم فيه: 
والهضيمة من دينه؛ فعلم رسول الله يَكْهِ ابن عمر ما يكون إذا فعله 
بخلاف ذلك» وأن يكون يعتبر سعر يومه فيما يعطيه غريمه بما له عليه 
من خلاف جنس ما يعطيه» فإن كان ما يعطيه سعر يومه يهنأ لغريمه أن 
يتحول عنه بما يأخذه منه إلى من سواه من الباعة» فيعطيه ذلك بمثل ذَيُنه 
الذي كان له على غريمه فينصرف موفوراً» ويصير أخذه ذلك من غير 


[14؟] من كتاب البيوع لم 
4 مَاتٌ: فى الرّهُن 


غريمه كأخذه إياه من غريمه لأنه قد عاد إليه مثل الذي كان له على غريمه 
واستوى أخذه إياه من غير غريمه وأخذه إياه لو أخذه من غريمه . 

وإذا أعطاه بغير سعر يومه خلاف دَيُنه مما إذا تحوّل به إلى غيره من 
الباعة» ثم طلب منه أن يعطيه به مثل دَيّنه الذي كان له على غريمه؛ 
لم يُعطه ذلك لما عليه فيه من الهضيمة. فعلّم رسول الله كك عبد الله بن 
عمر التورع من ذلك» واستعمال ما لا هضيمة فيه على غريمه وما يستطيع 
غريمه أن يتعوض به من غيره مثل دَيُنه لا ما يستطيع ذلك. وهذه حكمة 
جليلة لا يحتملها إِلَّا الله عز وجل وهي التي ينبغي لذوي المعاملات أن 
لا يَعْدُوها في معاملاتهم إلى ما سواها من أضدادها . 

كن فد نا 
قوله: «بابٌ: في الرّهْن) : 

هو في اللغة: الاحتباس» وهو في كلام العرب أيضاً الشيء الملزم» 
يكال هد رامن لك أي :داتع محبوس علبك ومنه قوله تعالى: 
كل تفي ينا كي بت رهيئة 4 . وهو في الشرع: جعل مال وثيقة على دين» 
وعرفة ابن شاه ايها :01م وفع غود الانينان نما يوت تعبات ها ايد 
منه. قال تعالى: #هَنُ مَفَبُوْصَةٌ 24 وقرأ المكي والبصري. #فرهنٌ 
مقبوضة» بلفظ الجمع» وتقييده في الآية بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب» 
فأخرجه مخرج الغالب» وقيل: لا مفهوم له لدلالة الحديث على 
مشروعيته في الحضر. وهو قول الجمهورء واحتجوا بأنه شرع توثقه 
على الدين» وبأنه في قوله تعالى: #َإِنَ أَمِنَ بَمَصُّكُم بَنَضَا» الآية. إشارة 
إلى أن المراد به الاستيثاق» وخالف اماه ويف لا اه 
الطبرئ فى تكسيرة فقا لا لا بشرع الا في السفل: وهو مذهب داود 
وأهل الظاهر. قال الحافظ في الفتح: قال ابن حزم: إن شرط المرتهن 


َه سمه 


00 يَزِيدٌ بْنُ مَارُونَ ا 0-5 عَنْ عِكْرِمَة 
عَنِ ابْنٍِ عَبِّاسٍ قَالَ: : تَوْفيَ رَسُوَل الله كه وَإِنَ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ ع عِنْدَ عِنْدَّ رَجَلِ 
من الود بعلَائينَ صَاعاً مِنْ شَّعِيرِ 


الرهن في الحضر لم يكن له ذلك» وإن تبرع به الراهن جازء وحمل 
حديث الباب على ذلك . 

5“ 2 قوله : «وإن درعه لمرهونة» : 
قيل: إنما فعله يَكةِ دون أصحابه لبيان الجواز. وقيل: لأنهم كانوا 
لا يأخذون رهنهء ولا يقبضون منه الثمن. قاله النووي. 
قوله: «من اليهود): 
قال الإمام النووي: أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة 
وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه» لكن لا يجوز للمسلم 
أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة الحرب ولا ما يستعينون به في إقامة 
دينهم» ولا بيع مصحف. ولا العبد المسلم لكافر مطلقا . 
وجرن عدي عار ال لط باحر جو لام او ليده 
[1لره*”, آولألء والترمذي في البيوع, باب ما جاء في الرخصة في 
الشراء إلى أجل . رقم : "١١+‏ وقال: خسن ميخو والنسائي في 
البيوع» باب مبايعة أهل الكتاب» رقم: .»450١‏ وأخرجهالإمام 
البخاري في البيوع» باب شراء النبي وو بالنسيئة» رقم: 250674 وفي 
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه» رقم: 270947 وفي باب شراء الطعام 
إلى أجل»ء رقم: »55٠٠١‏ وفي السلمء باب الكفيل في السلمء 
١؛‏ وفي باب الرهن في السلم. رقم: 7507”» وفي الاستقراض» 
باب من اشترى بالدين وليس عنله ثمنه» رقم: 27985 وفي الرهنء 
باب من رهن درعهء رقم: »55٠04‏ وفي المغازي باب بدون ترجمة» 
رقم: 44717» ومسلم في المساقاةء باب الرهن وجوازه في الحضر 
والسفرء رقم: 2٠١‏ من حديث الأسود» عن عائشة 


1 من كتاب البيوع 8/١‏ 


بَِابٌ: في السَّلَفٍ 


و سمه ورمع مداع عل.م 


ا اا ال ا 


وأخرجه البخاري في البيوع» باب شراء النبي كَكةِ بالنسيئة» رقم: 
648 .» وفى الرهن» باب في الرهن في الحضرء رقم: : 5508”ء من 
جنيك اكد عن امن 

فد ف 


قوله: «بابٌ: فى السَّلّف): 
لغة: القرض» وفي الشرع : نوع من البيوع يعجل فيه الثمن» وتضيط فيه 
السلعة بالوصف إلى أجل معلوم» وترجم له الجمهور: بالسلم؛ وذكر 
الماوردي أن السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجازء وقيل: 
السلف: تقديم رأس المال. والسلم: تسليمه في المجلس؛ فالسلف 
أعم ««رعرفوا البنلم : بانواعقن على مرفتوفه في الدمة] مدل يعطئ 
عاجلاً: والأصل فيه قوله تعالى : يكبا ألَرِيِت َامَنُوَا إدًا ديم دين إل 
أجل نكي تحب 4 الآيق ثم شرع بالسنة» ثم الإجماع إِلّا ما روي 
عن ابن ن المسيب» أمَا القياس فيأباه لأنه بيع معدوم أو موجود غير 
مملوك» أو مملوك غير مقدور على التسليم» » لكنه أذن فيه للحاجة» ولذا 
لم يستدل بما ورد من أنه كل نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان. 

“7378 - قوله: «عن عبد الله بن كثير» : 
الداري» الإمام الحافظ الثقة» صاحب قراءة أهل مكةء وأحد الأعلام. 
قوله: «عن أبى المنهال» : 
كوهد لمحو بن طلا السالري لشاف لك وأحد الثقات» 
حديثه فى الكتب الستة . 


لفلد شرح المسند الجامع 
0س )وله 3100 دمي مساغعده و لا ا 2 5 0000 را - 
قَدِمَ النْبئٌ كلد الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي الثْمَارٍ في سَبَتَيْنِ وَثْلَاثِء فَقَالَ 
عي و ركلاته ء ايعو 5 كَ_ 5 0 ا 6 00 
رَسول الله عله : سَلفوا فِي الثمَارٍ فِي كيل معلوم. وَوَرْنِ مُعلوم. 

َ 3 32 - ع 


والحديث أخرجه الإمام البخاري في السلم» باب السلم في كيل معلوم؛ 
رقم: 27779 وفي باب السلم في وزن معلوم» رقم: ٠575؛‏ وما بعدهء 
١‏ وفي ياب السلم إلى أجل معلوم رقم: 7”057. ومسلم في 
المساقاة» باب السلم» رقم: 1١5054‏ (ا6015 118 وما بعده). 

قوله: «سلفوا في الثمارا: 

في هذا الحديث بيان أن السلف يجب أن يكون معلوماً بالأمر الذي 
قوط ولة كلك وآأنهمهما كان سجهولا يطل , 

وفيه دليل على أنه قد يجوز السلم إلى سنة في الشيء الذي لا وجود له 
في أيام السنة إذا كان موجوداً في الغالب وقت محل الأجلء وذلك أن 
التمر اسم للرطب واليابس في قول أكثر أهل العلم» وعند بعض أهل 
اللغة اسم للرطب لا غيرء وعلى هذا ما جاء من النهي عن بيع التمر 
بالتمر وعلى الوجهين معاًء فقد أجاز السلم فيه السنة والسنتين والثلاث 
إذ كان قد وجدهم يفعلون ذلك فلم ينكره عليهم» فكان تقريره ذلك إذنا 
لهم فيه وإجازة له ومعلوم أن الرطب لا يوجد في وقت معلوم من السنة 
وهو معدوم في أكثر أيام السنة. 

وفيه: أن السلم جائز وزناً في الشيء الذي أصله الكيل لأنه عمَّ ولم 
يخص. فقال: في كيل معلوم» أو وزن معلوم؛ فخيره بين الأمرين. 
فإذا صار الشيء المسلم فيه معلوماً بأحدهما جاز فيه السلم . 

وفيه: أن الآجال المجهولة كالحصاد وإلى العطاء وإلى قدوم الحاج 
يبطل السلمء وأنها لا تجوز إِلَا أن تكون معلومة بالأمر الذي لا يختلف 
كالسنين والشهور والأيام المعلومة. 


[4؟1] من كتاب البيوع 1م 


و 


9-4 لْقَالَ:] وَقَدْ كَانَ سُمْيَانْ يَذْكُرُهُ زَمَاناً «إِلَى أجل مَعْلُوم) 


وقد يحتج بهذا الحديث من لا يجيز السلم حالاً» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالكء قالوا: وذلك لقوله: إلى أجل معلوم؛ فشرط الأجل كما شرط 
الكيل والوزن» وقال الشافعي إذا جاء أجلاً فهو حالاً أجود ومن الغرر 
أبعد؛ وليس ذكر الأجل عنده بمعنى الشرطء. وإنما هو أن يكون إلى 
أجل معلوم غير مجهول إذ كان مؤجلاً كما ليس ذكر الكيل والوزن 
شرطاً» وإنما هو أن يكون معلوم الكيل والوزن إذ كان مكيلاً أو موزوناً. 
ألست ترى أن السلم في المزروع جائز بالزرع وليس بمكيل ولا موزون» 
دجام ال زتها أراة.العسير لد ماعطا وكا جتن كرجه دزو عوط التمهالة 
يوا عن الخرب ولو كان ذكر الكيل والوزن شرطاً في جواز السلم لم 
يجز إِلّا في مكيل أو موزون فكذلك الأجل» والله أعلمء اه. كلام 
الخطابي باختصار وتصرف . 

92-14 قوله : «يذكره زماناً» : 
أي أنه كان يقول في حديثه: في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم؛ وهكذا رواه عنه: أبو نعيم» وصدقة» وابن المديني» وقتيبة عند 
الإمام البخاري». وهكذا قال عمرو الناقد» ويحيى بن يحيى ‏ في إحدى 
الروايتين عنه ‏ عند مسلم . كلهم ذكروا الأجل عن ابن عبينة 
قوله: «ثم شك» : 
فصار بعد لا يذكر الأجل» هكذا رواه عنه عبد الله بن الوليد عند الإمام 
البخاري» وهكذا قال عنه يحيى بن يحيى في الرواية الثانية له 
وابن أبي شيبة» وإسماعيل بن سالم عند مسلم. 
قوله: «ولم يشك فيه عبد الله بن كثير : 
إنما ذكر عبد الله بن كثير ولم يذكر ابن أبي نجيح لأن ابن عليةء 


5 


5-2 
68ل اس 0ت 


سمعت جابرا: 


45 - بَابٌ: 
8 8امه هه ن القذ اع 


5 سول الله يل رون 1 َه كا . بو ' 


وعبد الوارث بن سعيد رووا هذا الحديث عن ابن ن أبي نجيح» ولم يذكروا 
الأجل. فكأنه يقول: وهو مذكور في حديث عبد الله بن كثيرء 
والله أعلم. 

تنبيه: وقع في جميع الأصولء وكذا النسخ المطبوعة: ثم شككه فيه 
عباد بن كثير؛ لكن في نسخة «د): ثم شككه؛ ولم يشك في عباد بن 
كثير» ولا أدري عباد لقب لعبد الله أو أن اسمه تصحفف. 


كد ين كك 


6 قوله: «عن محارب»: 


هو ابن دثارء والحديث أخرجه الإمام البخاري في مواضع كثيرة من 
صحيحه, منها في الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم: 447» 
ومسلم في الصلاة» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم: 5١لاء‏ 
وفي المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. 

قوله: «أن رسول الله يكل وزن له دراهم فأرجحها»: 

هو على سبيل المجاز لآن الذي وزن له هو بلال» والآمر له النبي يَكِهِ: 
وكان ذلك ثمناً للبعير الذي اشتراه منه النبي يكِ جبراً لجابر رضي الله 
عنه» ثم بعدها وهبه إياه بعد أن نقده ثمنه كرماً منه ككل أخرج البخاري 
في البيوع الحديث» باب شراء الدواب والحمر قصة البعير من طريق 
وهب بن كيسان» عن جابر وفيها : فأمر بلالاً أن يزن له أوقية, فوزن لي 
بلال» فأرجح لي في الميزان. . . القصة»ء وفي الوكالة من الصحيح من 


1 من كتاب البيوع همم 


طريق عطاء؛ عن جابر قال: يا بلال اقضه وزده؛ فأعطاه أربعة دنانيرء 
وزاده قيراطاً» قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله كله فلم يكن 
القتزاظ'يقاوق جرابه جا دن عن الله الحدية. 

وقد اختلفت الروايات في الثمنء» قال الإمام أبو عبد الله البخاري في 
ا “قال بيد اله وابن إسحاق: عن وهبء عن جابرٍء 


شتراه النبي ككل بوقية؛ وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج» 
00 وغيره»ء عن جابر : أخذت باريعة وتاتتن؟ وهيذا ريكون وقة 
على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن» مغيرة» عن الشعبي» 
عن جابر؛ وابن المنكدرء وأبو الزبير» عن جابر؛ وقال الأعمش» عن 
بالم؛ عن جابر: وقية ذهب . وقال أبو إسحاق : عن سالم» عن جابر: 
بمائتى ثتي درهم . . وقال داود بن قيس » عن عبيد الله بن مقسم» عن جابر: 
اكعراء عكار كزوكك :اسه قال تنا رض أرا ف رفاك ادو قمر 1 فين 
جابر: اشتراه بعشرين ديناراً. وقول الشعبي: بوقيةٍ أكثرء والاشتراط 
أكثر وأصح عندي . 
وللؤمام القرطبي رحمه الله تعليقات مهمة نافعة لحديث جابر 
رأيت في إيراد ما يتعلق بشطر حديث الباب هنا مزيد فائدة» قال في 
المفهم : 
حديث جابر هذا: كثرت طرقه» واختلفت روايته» وألفاظه.» وخصوصا 
تمر اهما + لقا امسطريت فيه الرواة التيطرابا لذ شيل القلقيق» وفكلف 
ذلك بعيدٌ عن التحقيق» ومع ذلك فهو حديث عظيمء فيه أبواب من 
الفقه» أكثرها واضحة؛ فلنقصد إلى إيضاح ما يمكن أن يخفى منها؛ 
فمنها : 
قال لبلال: اعطه وزده؛ دليل: على صحة الوكالة» وعلى جواز الزيادة 


كلم 


شرح المسند الجامع 


في القضاءء وهي من باب قوله يكِةِ: إن خيركم أحسنكم قضاءً؛ وهذا 
لا يختلف فيه إذا كان من بيعء وإنما يختلف فيه إذا كان 
من قرضء فاتفق على جوازه في الزيادة في الصفة؛ إذا كان بغير 
شرطء ولا عادة. وزاد أصحابنا: ولا قصد من المقرض للزيادة؛ لقوله 
- يكِةِ -: كل قرض جر نفعاً فهو ربا؛ وأما الزيادة في العدد 
والوزن» فمنعها مالك في مجلس القضاء حسماً للذريعة» وأجازها 
ابن حبيب» ولم يختلف في جواز ذلك؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس 
القضاء. 
وقوله: أعطه أوقية من ذهب؛ قال أبو جعفر الداودي: ليس لأوقية 
الذهب وزن:يعرف. وأما أوقية الفضة: فأربعون درهماً ؛ وفيه دليل على 
أن وزن الثمن وكَيّله على المشتريء» كما أنه على البائع إن كان المبيع 
مما يكال» أو يوزن. ولأن على كل واحد منهما أن يسلم ما لزمه دفعه. 
ولا ينحقق التسليم إِلَّا بذلك. 
وقوله: وزادني قيراطاً؛ وفي أخرى: دقفا أن رسيي هذا 
اضطراب. وقد تكلّف القاضي أبو الفضل الجمع بين هذه الروايات 
المختلفة التي في الثمن» وفي الزيادة» تكلفاً مبنيًا على تقدير 
أمر لم يصح نقلهء ولا استقام ضيطههء مع أنه لا يتعلق بتحقيق 
ذلك حكم. ولا يفيد حكمة. والحاصل: أنه باعه البعير بثمن 
معلوم لهماء وزاده عند القضاء زيادة محققة» ولا يضرنا جهلنا بمقدار 
ذلك . 
وقؤله جهيا ,وال سودت > يدل على أنهازادة نهد العيزاط عرفا الغر 
ولعلها : الدرهم» والدرهمان اللذان قال في الرواية الأخرى. 

ف يع فاح 


1[ من كتاب البيوع 1م 
7 - بَابٌ الرّجْحَانٍ فِي الوَرْنٍِ 


اه سه ره 3 0 4110-7 سوه عت مم فرظ رورة 2 

حرب ») عن سويد بن فيس قالَ: جلبت آنا ومخرقة العدي يرا من 
المحرية إلين مكة» فاكانا رَسْوَلُ اله كله ينشى فساومنا بسراويل بت 
عله 0 2060 - هه م مر و 1 لملا - 0 3 
اشْتَرَى مِنا سَرَاوِيلَ ‏ وَنُم وَزَانَ يَرِنَ بالأجرء فال لِلوران: 


5 
0 سا عه 


5 إن ك2 ل سه ا 2 ”0 و 3 070 
ردب وأرجح. فلما ذهب يَمشِى قالوا: هنا رَسُوْل اله علد . 


5 ” قوله : «أنا ومخرفة العبدى»): 
مخرفة: بالفاء» ذكروه في الصحابة وأوردوا له حديث الباب» وفي 
المطبوعة : مخرمة! 
قوله: #زن وأرجح» : 
وفيه دليل على جواز هبة المشاع» وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه 
للبائع » وهو غير متميز من جملة الثمن. 
وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل» وفي معناهما 
أجرة القسام والحاسب وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام» 
وكرهها أحمد بن حتبل . 
وفي مخاطبة النبي يَلِةِ وأمره إياه به كالدليل على أن وزن الثمن على 
المشتريء فإذا كان الوزن عليه لأن الإيفاء يلزمه» فقد دل على أن أجرة 
الوزان عليه؛ فإذا كان ذلك على المشتري فقياسه فى السلعة المبيعة أن 
تكون على البائع . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [54/ 057 ؟]» والطيالسي في مسنده برقم : 
07 148+ وأبو داود في البيوع» باب في الرجحان في الوزن» 
رقم : لرضضسة فر ةرور والترمذي فى البيوعء باب ما جاء فى الرجحان» 
رقم: مل وقال: حسن صحيح؛ والنسائي في البيوع. بياب 


144 فوع النسله اساي 


مَِابٌ: فِي مَطلٍ الغَنِيّ ظَلَمٌ 


لخر خالد نذ كلوه نا مالك عن أب لاقع 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كِِ: مَظلّ الْمَنِىٌ ظُلْمٌ 


الرجحان في الوزن» رقم: 40947» وابن ماجه في التجارات» باب 
الرجحان في الوزن» رقم: 2777١677١١‏ وابن الجارود في المنتقى 
برقم: 559, وابن حبان في صحيحه برقم : 201417 والبيهقي في السنن 
الكبرى 757/71 ”177» والطبراني في معجمه الكبير برقم: 21157 
؛ من طرق عن سماكء غير أن شعبة وهم فيه فكان يقول: 
عن سماك؛ عن أبى صفوان؛ قال غير واحد: القول قول سفيان ومن 
تابعه؛ وصححه الحاكم [9/ 70 81]. 
د يد ينك 

: قوله : «ثنا مالك»‎  ">91/ 
أخرجه في الموطأء ومن طريقه أخرجه البخاري في الحوالة» باب هل‎ 
يرجع في الحوالةء رقم: 27541 ومسلم في المساقاة» باب تحريم‎ 
.١954 مطل الغني » رقم:‎ 
قوله: «مطل الغني ظلم»:‎ 
دلالته أنه إذا لم يكن غنيًا يجد ما يقضيه لم يكن ظالماً» وإذا لم يكن‎ 
. ظالماً لم يجز حبسه لأن الحبس عقوبة» ولا عقوبة على غير الظالم‎ 
يقول الفقير خادمه: وفي الحديث من جوامع الكلم ما يعجز الإتيان‎ 
بمثله ذوي العقل والفهم. ففي قوله: مطل الغني؛ وجهان ومعنيان:‎ 
الأول: أن يكون الفقير هو المماطل للغني فيتأخر عن أداء حقه له‎ 
وإعطائه ما اقترضه منه كونه غنيّا غير محتاج لقليل ما أقرضه مثلاً» وقد‎ 
يكون الغني هو المماطل للفقير أو غيره لبخل فيه وشدة حبه للمال‎ 
. وجمعهء فيماطل في أداء الحق مع كونه غنيًا‎ 


[15] من كتاب البيوع 1/4 
ا 70 عةروروق 
وإذا اه اذك عن لو للا 


قوله: «وإذا أتبع» : 

بضم الهمزةء وإسكان التاءء صوّبه الخطابي وغلط من قال بتشديد 
التاء» قال: ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتمل» يقال: تبعت 
الرجل بحقي اتبعته اتباعة؟ إذا طالبته وأنا تبيعه. 

قوله: ١افليتبع»‏ : 

معناه فليحتل» قال الخطابي: وهذا ليس على الوجوب وإنما هو الإذن 
له والإباحة فيه إن اختار ذلك وشاءه» وزعم داود: إن المحال عليه إن 
كان مليئاً كان واجباً على الطالب أن يحول ماله عليه» ويكره على ذلك 
إن أباه. 

قال: وفيه من الفقه إثبات الحوالة. وفيه دليل على أن الحق يتحول بها 
إلى المحال عليه ويسقط عن المحيل ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند 
موت المحال عليه أو إفلاسه. وقد اختلف العلماء في ذلك فقال 
أصحاب الرأي: إذا مات ولم يترك وفاء أو أفلس حيًّا فإن المحتال 
يرجع به على الغريم . وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: 
لا يرجع؛ واحتجوا كلهم بهذا الحديث. وفيه قول ثالث: ذكره 
ابن المنذر عن بعضهم فلا أحفظه: أنه لا يرجع ما دام حيًّا فإن الرجل 
يوسر ويعسر ما دام حيّاء فإذا مات ولم يترك وفاءً رجع به عليه . 

قال الخطابي: وقد يكون من الحجة لأصحاب الرأي أنه إنما أمر بأن 
يتبعه إذا كان مليئاً والمفلس غير مليء؛ قال الخطابي : والدلالة على 
الوجه الأول: هي الصحيحة لأنه إنما اشترط له الملاءة وقت الحوالة 
لا فيما بعدهاء لأن_إذا ‏ كلمة شرط موقتء فالحكم يتعلق بتلك 
الحال لا بما بعدهاء والله أعلم. 


ا يننا نا 


84 بَابٌ: فِى إِنْظار المُغْسِر 


ما دن راقم اموا وداه ا عو عل و 2 ا 


قوله: «في إنظار المعسر' : 
قد يقال: وجه المطابقة بين الحديث والترجمة غير موجودء فإن النبي كَل 
أمر بالقضاء على الفورء ولعل وجهه عند المصنف أن كعباً أنظره 
طويلاً»ء حتى بلغ به الحال أن فعل ما فعل مع ابن أبي حدرد من 
الملازمة والملاحاة خشية أن يذهب بماله ولا يقضيه مع وجود حاجة 
كعب إليهء والله أعلم. 

2-4 قوله : «أخيرنا عثمان بن عمر»: 
إسناد المصنف هنا عال» فقد شارك المشايخ في رواية هذا الحديث 
عن عثمان بن عمر» رواه الإمام البخاري في الصلاة» باب التقاضي 
والملازمة في المسجدء رقم: 451»: وفي الخصومات باب كلام 
الخصوم بعضهم في بعض رقم: 25118 وفي الصلح بالدين والعين» 
رقم: 77٠١١‏ عن ابن أبي شيبة» عن عثمان بن عمر به؛ كأن البخاري 
ومسلم سمعاه من الدارمي . 
وأخرجه مسلم في المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» 
عن ابن راهويه» عن عثمان بن عمر بهء رقم: 1988 .)5١(‏ 
وأخرجه البخاري في المساجد» باب رفع الصوت في المساجدء رقم: 
الا ومسلم برقم : )59١(١‏ من طريق أبن وهب» عن يونس . 
وأخرجه البخاري في الخصومات» باب الصلح بالدين والعين» رقم: 
٠‏ من طريق الليث» عن يونس . 
وأخرجه البخاري في الخصوماتء باب في الملازمة» رقم: 271474 


[4؟] من كتاب الببوع ١5م‏ 
أنَهُ تَقَاضَى ابْنَ أبي حَدْرَدٍ دَيْناً كانَ لَهُ عَلَيْهِ في المَسْجِدٍء فَارْتَمَعَتْ 
أَصْرَاتُهُمَا حَنَّى سَمِعَهَا النَِي كل وَهْرَ فِي بَبْيِه كَحَرّجَ إِلَيْهِمَا قَنَادَى : 
وفي الصلحء باب هل يشير الإمام بالصلح» رقم: .1717١5‏ من حديث 
الأعرج؛ عن عبد الله بن كعب به وعلقه مسلم في الكتاب والباب 
المشار إليهما . 
قوله: «أنه تقاضى أبن أبي حدردا: 
سماه عبد الرحمن بن هرمز في روايته عن عبد الله بن كعب عند البخاري 
في الخصومات,. باب الملازمة» وفيه: عن كعب بن مالك رضي الله 
عنهء أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي دين» فلقيهء فلزمه. 
فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما. . . الحديث» يقال: أول مشاهده مع 
النبي وَل الحديبية . 
قوله: «وهو في بيته؟ : 
نائماً له يوحى إليه تعيين ليلة القدر فانقطع عنه يَكلِِ التثبت فيها لحكمة 
يريدها الله عز وجل من ذلك؛ لكن كونهما السبب في ذلك رزية» أخرج 
الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله كَكْةِ خرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين 
فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدرء وإنه تلاحى فلان وقلان؛ 
فرفعت, وعسى أن يكون خيراً لكم. التمسوها في السبع والتسع 
والخمس. 
ووقع في بعض روايات الصحيحين وغيرهما : أن النبي َكل مرّ بهما؛ 
فكأنه تصرف من الراوي لأن الإشارة بوضع النصف إنما كانت من 
البيت» قال الإمام القرطبي في المفهم : فيه دليل على أن الإشارة بمنزلة 
الكلام إذا فهمت؛ لأنها دلالة على الكلام كالحروف والأصوات» 


4م شرح المسند الجامع 


يَا كَعْبٌء قَالَ: لبَيْكَ يا رَسُولَ الله قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكِ ‏ فَأَوْمَأ إِليْه : 
أي الشَّظْرَّ» قَالَ كَدْ مَعَلْتُء كَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ 


فتصح شهادة الأخرس ويمينه ولعانه» وعقوده إذا فهم ذلك عنهء وهذا 
منه كك أمر على جهة الإرشاد إلى الصلح؛ وهذا صّلح على الإقرار؛ 
لأن نزاعهما لم يكن في أصل الدَّين وإنما كان في التقاضي وهو متفق 
عليه» وأما الصّلح على الإنكار»ء فهو الذي أجازه مالك وأبو حنيفة 
والشعبي والحسن البصري» وقال الشافعي: الصلح على الإنكار باطل ؛ 
وبه قال ابن أبي ليلى . 

قوله: ١قم‏ فاقضه»: 

أمرٌ على جهة الوجوب؛ لأن ربٌ الدّين لّما أطاع ما وضع تعيّن على 
المديان أن يقوم بما بقي عليه» لئلا يجمع على رب الدين وضيعة 
ومُطل. وهكذا ينبغي أن يبب الأمر بين المتصالحين» فلا يترك بينهما 
علقة ما أمكن. قاله القرطبي. وقال الإمام الخطابي : فيه من الفقه أن 
للقاضي أن يصلح بين الخصمين وأن الصلح إذا كان على وجه الحط 
والوضع من الحق يجب نقداً. وفيه جواز ملازمة الغريم واقتضاء الحق 
منه في المسجد. 

تنبيه: تصحف عبد الله بن كعب في النسخ المطبوعة إلى : عبيد الله بن 
كعب؛ وتصحف عبد الرحمن بن هرمز الأعرج في بعض نسخ 
البخاري في الخصوماتء باب الملازمة إلى: عبد الله بن هرمز؛ 
والصواب عبد الرحمن بن هرمزء وهو الأعرج كما في التحفة 
وغيرها . 


]١[‏ من كتاب البيوع 41م 


5ه يَاتٌ: فِيِمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا 


َو لله 


5706 اخيرنا اكد رم ا راكد عَنْ عَبِْدٍ المَلِكِ بن 


عُمَيْرِء عَنْ رِبْعِيّ» عَنْ أبي الْيَسَرِ قَالَ: سَمِهْ عقف زمر ن اش عله كرك : 


مَنْ أنْر 


ال 0 


68 ” قوله: ١عن‏ أبى اليسر»: 


أسمه : 50000 الأنصاري؛ صحابي بدري جليل» مات 
بالمدينة سنة خمس وخمسين. 

وفي الحديث قصة» أخرجها بطولها مسلم في الزهد باب حديث جابر 
الطويل» رقم: 27٠٠05‏ والطبراني في معجمه الكبير [9١/9ا؟])‏ 
وابن حبان في صحيحه برقم: 2600٠44‏ والحاكم في المستدرك 
3 والبيهقي في السنن الكبرى [517/5”] » وهذا لفظ مسلم عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب 
العلم في هذا الحي من الأنصارء قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا 
اليسرء صاحب رسول الله عل ومعه غلام له.» معه ضمامة من صحف» 
وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلى غلامه بردة ومعافري» فقال له 
ابي يا عمء إني أرى في وجهك سفعة من غضب . قال: أجل» كان لي 
على فلان ابن فلان الحرامي مال» فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو؟ 
قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر؟ فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع 
صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي». فقد علمت أين أنت. 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك» 
ثم لا أكذيك». خشيت والله أن أحدثك فأكذبك؛» وأن أعدك فأخلفك» 
وكنت صضاحب رسوؤل الله كل وكدك والله معسرا ::قال: قلت: الش؟ قال: 
الله.ء قلت: آلله؟ قال: الله. قلت: الله» قال: الله. قال: فأتى بصحيفته 


5 


كال فَمَدَّقَ صَحِيفَئه» فَقَالَ: اذْمَبْ فَهِيَ لَك لِغْرِيِمِهِء وَذْكُوَ 


2721 


و 
أنه 


ضع 12دقاة هو 
كان معيِرا . 
ص- 7« 


نكا عفان 31 متتل + كا خكاة إن شلمة آنا ابن عند 
الْحَظْمِيُ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ بْنِ كغب الْقرَظِيٌ» عَنْ أبي قََادَةَ كَالَ: تحت 
ا ا 0 
الْعَرْشٍ يَوْمَ الام 


فمحاها بيده» فقال: إن وجدت قضاء فاقضنيء وإلّا أنت في حل» 

فأشهد بصر عيني هاتين - ووضع إصبعيه على عينيه ‏ وسمع أذني 

هاتين» ووعاه قلبي هذا وأشار إلى مناط قلبه ‏ رسول الله َه وهو 

يقول: من أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله في ظله. 

ومن دون ذكر القصة., أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة فى المصنف 

»]47177/9[ 117لء والإمام أحمد في المسند‎ 23571١ رقم:‎ ]١١/1[ 

وابن ماجه في الصدقات» باب إنظار المعسرء رقم: 1519» والطبراني 

في معجمه الكبير الأرقام: الال #الالى 4لاساى هلالا الال 

والقضاعي في مسند الشهاب, الأرقام: 255١ 247٠‏ 2457 وأبو نعيم 

.]7١ - ١9/5[ في الحلية‎ 

قوله : «فمزق صحيفته) : 

تصحفت الكلمة في النسخ المطبوعة إلى : فبزق في صحيفته!! 
قوله: «أنا أبو جعفر الخطمي»: 

اسمه: عمير بن يزيد الأنصاري» تقدم ورجال الإسناد ثقات. رجال 

الصحيح غير أبي جعفر وهو مدني ثقة. 

أخرجه من طريق المصنف الحافظ البغوي في شرح السّنّة ]١9/4[‏ رقم : 

.51١17 


[ ؟!] من كتاب البيوع 6 


١‏ مَِابٌ: فِي المُفلِس إذا وَحِدَ المَتَاعٌ عِنْدَهُ 
و سمه 8 مي ديع ام 31 موس 2 عم رس مسلا ابماس 
١ك‏ _أآخرنا يزيد بن هارون» انا يحيى » أن ١‏ بكر ابن 0 
2ه سس ع م ذه قي خر  :‏ اع ‏ ع-# 2 بر اع م 2 لل 
أخبّره أنه شَمِعَ عَمَّرَ بْنَ عَبّْدٍ العَزِيزٍ يَحَدَث أنه سَمِعَ أبَا بكر 


2 
.١س‏ لماه -ه / 


ابْنّ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْحَارِثِ بْن هِضَام لَه سَمِعَْ أبَا اناك 
: : ا 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [9/ .١1١7‏ ١6؟]‏ رقم: 235١5‏ 
8» والإمام أحمد في المسند [0/ 2.7٠١‏ 048"]» والبيهقي في 
الشعب برقم: 59؟١١.‏ 
تن يد ا 

: قوله: «أنا يحبى)‎ 0١ 
هو ابن سعيد الأنصاري» وهذا إسناد عالء» رواه الشيخان جميعا عن‎ 
أحمد بن عبد الله بن يونس» ثنا زهير» ثنا يحيى به» كأنهما سمعاه من‎ 
الدارمي» أخرجه الأول في الاستقراضء باب: إذا وجد ماله عند‎ 
والثاني في المساقاة»‎ »51٠07 مفلس في البيع والقرض والوديعة» رقم:‎ 
.)55( ١559 باب من أدرك ما باعه عند المشتري» رقم:‎ 
رواه مالك في الموطأ. عن ابن شهابء عن أبي بكر ابن عبد الرحمن‎ 
فأرسله» لم يذكر أبا هريرة» لكن وصله الحافظ عبد الرزاق عن مالك‎ 
في المصنف. قال الحافظ في الفتح: المشهور عن مالك إرساله؛ لكن‎ 
ما ذكر الحافظ سبب اعتماد البخاري له مع كونه روي هكذا مرسلاً»‎ 
. كعادته في التعليل لما ترك البخاري إيراده في صحيحه‎ 
: قوله: «من أدرك ماله بعينه)‎ 
وفي رواية ابن شهاب» عن أبي بكر ابن عبد الرحمن: أيما رجل باع‎ 


بَابُ 
مَا جَاءَ فِى التََشْدِيدٍ فِى الدّدْن 


متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد 
متاعه بعينه فهو أحق به»ء وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا 
الحديث؛ وقال: إن كان قبض شيئاً من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء. 
وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئاً أو لم يقبضه في أنه إذا 
وجد عين ماله :كان أحق به. وقال مالك: دياك الم فرجد الماتع 
عين سلعته لم يكن أحق بها . وعند الشافعي: : إذا مات المبتاع مفلساً 
والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيهاء اه. 

وقال الإمام القرطبي في المفهم: وقد تعسّف بعض الحنفية في تأويل 
أحاديث الإفلاس» بتأويلات لا تقوم على أساس» ولا تتمشى على لَعدٍ 
ولا قياس» قال أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيهما. وقال مالك: 
هو أحق بها في القّلّس دون الموت. وسبب الخلاف: معارضة اللأصل 
الكلّي للأحاديث وذلك أن الأصل أن الدين في ذمّة المفلس والميت» 
وما بأيديهما محل للوفاء؛ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس 
أموالهم». ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان السلع موجودة أو لا؛ 
إذ قد خرجت عن ملك بائعها , ووجبت أثمانها لهم في الذمة بالإجماع. 
فلا يكون لهم إِلّا أثمانها إن وجدت»ء أو ما وجدمنها »؛ فتمشسّك 
أبو حنيفة بهذاء ورد الأخبار بناءً على أصله فى ردٌ أخبار الآحاد عند 
ينها ره القناس ْ 


قوله: «باب ما جاء»: 
سقطت هذه الترجمة من أكثر الأصول. 


[؛] من كتاب البيوع 81م 


2 دعا ور نس * مو و سه 


05د أخيرا كمد بن ترسف عن سفيان 6 عن سعوق بن 


0 


ست هم ووه سما اه - 


إِيِرَاهِيمَ ؛ عَنْ عْمَرَ بْنِ أبي ل عَنْ أبيه» عَنْ أبي هَرَيْرَة قَالّ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلِه: نَفْس المُؤْمِن مُعَلْقَة مَا كَانَ عَلَيّهِ دَيْنٌ . 


5 قوله: اعن سعد بن إبراهيم» : 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده[5/٠١44».‏ 470]» والترمذي في 
الجنائزء باب ما جاء عن النبي ككْهِ أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه 
حنَّى يقضى عنهء رقم: ٠١14‏ وقال: حسن ‏ وابن ماجه في 
الصدقات, باب التشديد في الدين» رقم: 15417ء والطيالسي في مسنده 
رقم: »775٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 17/71 والبغوي في شرح 
الشنة برقب 7147 
ورواه سعد أيضاًء عن أبي سلمة بلا واسطة؛ أخرجه الترمذي» رقم: 
4/ا١5ء,‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2175/51 وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين [7/ ٠١77‏ 01707 ووافقه الذهبي. 
تابعهما الزهري» عن أبي سلمة» أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم : 
0" 
لوا تمتك أنقياء عن أبي معبد» عن أبي هريرة» أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده .]95٠8/7[‏ 
قوله: «نفس المؤمن معلقة»: 
أي: أن روحه محبوسة عن المقام الذي يستحقه عند الله يوم القيامة» إن 
كان من أهل الصلاح والاستقامة» قد حالت حقوق العباد أن ينال 
نعيمها إلى يوم المعادء قال الحافظ العراقي: أي: أمرها موقوف. 
لا يحكم لها بنجاةٍ ولا هلاكِ حتى ينظر: هل يقضي ما عليه من الدين 
أم لا؟ وقال الماوردي: الحديث محمول على من لم يخلف وفاءء 
وقد يحتج لهذا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث 


46 . .: 
شرح المسند الجامع 
ةو سءمك> ورا س2 موا ده 4 وى بير - - + مو 000 


4 0 د ٠ه‏ 25ج-2 س اه سه كَ عًٍ د سداه امه كيم ه 
ثنا سعِيدء عن قتادة. عَنْ سَالِم بن أبي الجعدٍء عن معدان بن 


أبى طَلْحَةَء عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله كللِ: أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: 


أبي موسى : إن أعظم الذنوب عند الله عز وجلء أن يلقاه عبد بها يعد 
الكبائر التي نهى عنهاء أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع قضاء. في 
إسناده أبو عبد الله القرشي لا يعرف» وقد ثبت عن الصحابة استدانتهم» 
وقضى عنهم من بعدهم عنهم ديونهم» وعن معمر قال: قيل 
لاين طاووس في دين أبيه : لو استنظرت الغرماء. قال: أستنظرهم». 
وأبو عبد الرحمن عن منزله محبوس؟! قال: فباع مال ثمن ألف بخمس 
مائةٍ. وقال غير واحد من أهل العلم: محله ما إذا استدان لمعصية أو 
نيته أن لا يردها. ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
وفي الباب عن البراء بن عازب مرفوعاً: صاحب الدين مأسور بدينه» 
يشدكو الى رزب الوسحدة زوم لقنا مق أخرجه الطبراني في الأوسط والبغوي 
في شرح السّنّة بإسناد فيه المبارك بن فضالة» رجل وسط . 

وفي مسند الفردوس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً: صاحب الدين مغلول في قبره. لا يفكه إِلّا قضاء دينه. غريب» 
وفي إسناده نظر. 

9 قوله : «عن معدان بن أبي طلحة» : 

تقدم أنه ثقة» من رجال الجماعة سوى البخاري» والحديث أخرجه 
الإمام أحمدد في مسنده [0/ 5لا لالالاء لاك ١مك‏ 187]ء 
والترمذي في السيرء بياب ما جاء في الغلول؛ رقم: 15177. والنسائي 
في السير من السنن الكبرى [77”/5]. باب الغلول» رقم: 2410514 


1 من كتاب البيوع ححد 


سه كمه عرزن ون اع د مرا 2 3 سه >> لت 0 و اعترنة 
مَنْ فارّق الروح الجسد. وهو بَرِيءٌ مِنْ ثلاث دخل الجنه : مِنَ الكبَرٍء 


00 سل كه 
وَالعْلولٍ» وَالْدِينٍ . 


وابن ماجه في الصدقات. باب التشديد في الدين» رقم: 2551١75‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى [7”8005/0. »]٠١7-3١١/94‏ وصححه 
الحاكم على شرط الشيخين [757/17]» وأقره الذهبي في التلخيص. 
قوله: «من فارق الروح الجسد»: 

يعني : من مات؛ كما في لفظ الترمذي. 

قوله: «الكبر): 

وفي رواية الترمذي: الكنز؛ وقال: هكذا قال سعيد. اه. ونقل كلامه 
الحافظ البيهقي في الشعب, وقال: في كتابي عن أبي عبد الله : الكنز 
مقيد بالزاي والصحيح في حديث أبي عوانة بالراء. 

قيل : هو إبطال الحق بأن لا يقبله من الناس . وقيل : أن يحقر الناس فلا 
يراهم شيئا . وقد ثبت بذلك الحديث عند مسلم وغيره عن ابن مسعود 
مرفوعاً : الكبر بطر الحق وغمط الناس. 

وذكر أبو عيسى الترمذي أن أبا عوانة روى حديث الباب فقصر في 
إسناده. ولم يذكر ابن أبي طلحة فيه» ولم أقف على هذه الرواية» والذي 
رأيته في المستدرك ]7١/1‏ هو موافقة أبي عوانة لقتادة» قال الحاكم: 
تابعه أبو عوانة ‏ يعني : قتادة ‏ في إقامة إسناده» والله أعلم . 

قوله: «والغلول»: 

تقدم أنها الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل أن تقسمء» سميت 
غلولاً لأن الأيدي تغل بسببها يوم القيامة يجعل فيها الغل. 

قوله: «والدين»: 

ضمه إلى أقبح السيئات وأشنع الذنوب كون من أخذها ولم ينو أداءها 


أن شرح ال 06 الجامع 


0*7 - يَاتٌ: 
فِي الصَّلاةٍ عَلَى مَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنْ 
2ه سمه هم و 2 
9_4 أَخبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو الوليد» عن شمية 


ة ا برةس 


ري و ا اه 


أ رسو ا ته أني جل لصي علب قال: صَلُوا عَلَى صَاحِكُمْ؛ 


0 مَل | 525 : حول اله قال بن ند ق؟ 
ٍ بو : هَوَ عَليَ يَا رسو بالوفاع 
قَالَ: بالوّقًا وال كضلى قله 


بمنزلة السارق كما ورد في الحديث» وقد مضى في الحديث قبله شيء 


من هذا. 


615 _ قوله : «بالوفاء»: 

قال الخطابى : فيه من الفقه: جواز الضمان عن الميت» سواء ترك وفاء 
بقدر الدين أو لم يترك. وهو قول الشافعي» وإليه ذهب ابن أبي ليلى . 
الضامن لأن الميت منه بريء» وإن ترك وفاء لزمه ذلك» وإن ترك وفاء 
ببعضه لزمه بقدر ذلك؛ قال: ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغه. 

قوله: «ذ فصا عليه» : 

زأذغنوة: وكاة عليه ثائية تعفر أو تبعة عكر بورهيا :.وأشرحه شتاعة 
أتم منه وفيه : فلما فتح الله على رسوله يكم قال: أنا أولى بكل مؤمن من 
نفسهء فمن ترك دينا فعلت قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته. .وسيآتى عند 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده[0/١707-70]»‏ والترمذي في 
الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على المديون» رقم : ٠١4‏ وقال: 


[] من كتاب البيوع 4١‏ 


عَنٍ الأغرّج» عن أي هَرَيرَة 


ن لحف 


4 - يَِابٌ: 
فى الرّخصّة فِى الصّلاةِ عَلَيْهِ 


هس دجب وروع هظر 


6 9_8 أَبَرَنَا عُبَيْكُ الله 0 عَنُ 0 عَُ أ 00 


حسن صحيح -» والنسائي في الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين» 

رقم: .١509‏ واب بن ماجه في الصدقات» باب الكفالة» رقم: 25101 

وصححه ابن حبان برقم: .5١5١‏ 

تابعه أبو عوانة عن عثمان» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ .]7”١١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [2]7917/50 من طريق المقبري 

عن عبد الله بن أبي قتادة» وصححه ابن حبان برقم: /700. 

ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/١94؟]‏ رقم: 15758ء من 

حديث أبي النضر عن عبد الله بن أبي قتادة» ورواه ابن حبان برقم: 

48 من طريق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي قتادة به. 
ا ا 


قوله: «عن أبى الزناد» : 


هو عبد الله بن ذكوان» أخرجه مسلم في الفرائكضء» باب من ترك 
مالا فلورثته» من طريق ورقاء» عن أبي الزناد به» رقم: 1519 .)١15(‏ 
وأخرجه الإمام البخاري في الكفالة» باب الدَّين رقم: 27794 وفي 
النفقات» باب قول النبى يكل من ترك كلا أو ضياعاً فإلى» رقم: 
١‏ وفي الفرائض» باب من ترك مالاً فلورثته» رقم: 231/1١‏ 
ومسلم برقم: »)١5( ١519‏ من طرق عن الزهري» عن أبي سلمة». 
عن أبي هريرة . 


ِيَدِهِمَا عَلَى الأَرْض مُؤْمِنٌ إلا وَأَنَا أَوْلَّى النَّاسٍ بوء فَمَنْ تَرَكَ كينا 
َه 00 > يروم > مع م 9 “0 
أو ضَيَاعاً فَلأَدْعَ لَه فَأَنَا مَوُلَام و ولط كيه وان كن 


17 0 5-5 


فَالَ عند الله متاع : بعيي: : عِيَالاَ وَقَالَ: فَلأَدْءَ لَه ٠‏ يَعْنِي : 


وأخرجه البخاري في تفسير سورة الأحزاب برقم: 2414١‏ من طريق 
ابن أبي عمرة» عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في الاستقراض» باب 
الصلاة على من ترك ديناً» رقم: 259794 وفي باب ميراث الأسيرء 
رقم: الا ومسلم برقم: 7(8ى١).‏ من حديث أبى حازمء 
عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري في الفرائض» باب ابني عم أحدهما 
أخ للأم من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة به رقم : . 
وأخرجه مسلم برقم: 48 (5١)ء‏ من حديث همام بن منبه» 
عن أبي هريرة. 

قوله: «لّا وأنا أولى الناس به»: 

جاء ذلك في الكتاب العزيزء قال الله تعالى: #آلتَئُ أَوْكَ بِالْمؤْمِينَ مِنّ 
شيم 4 ؛ أي : أحق» قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال 
أصحابنا : فكأن النبي كلةِ إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه 
لنفسه كان للنبى يَكِ أخذه من مالكه المضطر ووجب على مالكه بذله 
له يك قالوا: ولكن هذا وإن كان جائزاً فما وقع. 

قوله: «فمن ترك دَيْناً أو ضياعاً فلأدع له): 

وعند البخاري: فإلينا. وعند مسلم : فإليّ وعليّ . وهو تفسير لقوله 345: 
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وفسر المصئف رحمه الله ورضي عنه 
الضياع بأنه العيال» وهو موافق لما فسره أهل اللغة» قال ابن قتيبة: 
أصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً المراد: من ترك أطفالاً وعيالاً ذوي 


[4؟] من كتاب البيوع فاه 


© انَات: 
- تيع . فى دم 
عو مو عو ردس عي 


980 أَخبَرَنا إِيْرَاهِيمْ بن المُنْذِرٍ الْحِرَامِنُء تَنَا مُحَمَّدُ بن 


8 


إِسْمَاعِيل 0 أ قَدَبُكِ 5 يد ب فسان مَولىَ الاسلميية 


ضياعء فأوقع المصدر موضع الاسمء قال القاضي عياض : وهذا مما 
يلزم الأئمة من الفروض في مال الله تعالى للذرية وأهل الحاجة» والقيام 
بهم وقضاء ديون محتاجيهم, ذكره القرطبي في المقهم, وقال الإمام 
النووي: قال أصحابنا : كان النبي يَكهْ لا يصلي على من مات وعليه دين 
لم يخلف به وفاء لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء. 
فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم»ء فلما فتح الله على المسلمين 
مبادي الفتوح قال كَكِ: من ترك ديناً فعلي؛ أي: قضاؤه. فكان يقضيهء 
واختلف أصحابنا هل كان النبي كه يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان 
يقضيه تكرماً؟ الأصح عندهم: أنه كان واجباً عليه كل. واختلف 
أصحابنا هل هذه من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم : هو من خصائص 
رسول الله كلو ولا يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات 
وعليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك 
أهم منه . 
يمر فك 

1795 قوله: «ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» : 
تقدم أنه من رجال الجماعة لا بأس به. 
قوله: «ثنا سعيد بن سفيان» : 
مدني» روى عنه اثنان» ولم يوثقه سوى ابن حبان» ولعله ليس في مقدار 
مايرويه مايتيين به حاله. قال الحافظ الذهبي: لا يكاديعرف؛ 


روقو 


قَالَ رَسُولُ الله يكل إِنَ الله مَعَ الدَّائْنِ حَنَّى يُقْضَى دَيْنْهُ مَا لَمْ يَكْنْ فِيمًا 


لكنه صحح حديثه في التلخيص مقرًا الحاكم فيما قال. وقال ابن حجر: 
مقبول؛ وحسن حديثه في أول الاستقراض من الفتح . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في تاريخه [9/ 4/0 415]» 
الترجمة: .١5094١‏ واد بن ماجه في الصدقاتء باب من ادَّان ديناً 
وهوينوي قضاءه. رقم: 5104. وقالالبوصيري في الزوائد 
[717/7]: إسناده صحيح» ورجاله ثقات؛ وأخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط )]58”/١[‏ رقم: 45١‏ وقال: تفرد به أبن أبي؟ 
ومن طريقه أبو نعيم في الحلية [/ 01٠١5 ٠١4‏ وقال: غريب من 
حديث جعفر وأبيه؛ والمزي في تهذيبه /٠١[‏ 418 -475]» وصححه 
الحاكم في المستدرك [77/5]. لا على شرط أحد منهماء وأقره 
الذهبي في التلخيص. 

قال أبو عاصم: ذكر بعض الأئمة الحفاظ في حديث الباب علة لم أرها 
قادحة ولا مضعفة له فقال الإمام البخاري عقب روايته للحديث: قال 
أبو نعيم: حدثنا القاسم بن الفضلء, عن أبي جعفرء عن عائشة» 
عن النبي كك بمعناه» كأن البخاري يريد القول بأن القاسم بن الفضل 
خالف جعفر بن محمد؛ أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك» والقاسم 
ثقة» وجعفر كذلكء ولا يبعد أن يكون الحديث عند أبي جعفر من 


الوجهين . 


31 من كتاب البيوع 58 
02 كه دنس هالا 5 مو رةه بعر بي 4 ٠.‏ :سه م 
1 “7 قال: وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ 
َه 5 
> 2 عه م ءَ 8 2 2 2-6 03 6 5 26 سهة بت سلس اه م ير .6 
لِي بدَيْن فإني أكره أن أبيت ليله إلا وَالله مَعِي بَعْدَ ما سَمِعَت مِنْ 
1 0# 2 ان أ 7 .- 


رَسَولٍ الله كِ. 


617 " قوله: «وكان عبد الله بن جعفر»: 
جعل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه الدائن هنا بمعنى المستدين 
أو المديونء والذي يتبادر إلى الذهن أنْ الدائن هنا هو الذي أقرض 
المال وأعان صاحب الحاجة. ويؤيده أحاديث منها: إِنْ الله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه. لكن ذكر أهل اللغة أن الدائن قد تأتي 
وتستعمل في المعنيين. 
وكذلك يروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: 
مالك وللدين؟ قالت: سمعت رسو ل الله يله يقول: ما من عيد 
كانت له نية في أداء دينه إِلّا كان له من الله عون؛ فأنا ألتمس 
ذلك العون. 
وكذلك يروى عن السيدة ميمونة لما كثر دينها وأنكر عليها؛ أخرج 
الحديثين الحاكم في المستدرك. 
وعلى هذا ففي حديث الباب الترغيب في الدَّين مع تحسين النية بالوفاء 
لصاحبه»ء وكون الدين لقضاء حاجة» إذ مفهوم الحديث: أن من كان دينه 
فيما يكره الله لم يكن الله معهء بل خصمه يوم القيامة» ففيه الترهيب من 
ذلك» والله أعلم. 
تنبيه: عزا الشيخ الزمرلي» وتبعه الدكتور مصطفى البغا حديث الباب 
إلى الشيخين فوهما جميعاً؛ فيتنبه لهذا . 


0 


حك شرح المسند الجامع 


2 و ومع ا افير مم ماهم َتَادَةّ 2 ا 2 هم ل عوميّ ه وو 
سشعيكل بي" عرويهة. ٠‏ كناده» : لحسن ء ١‏ 6م م٠‏ جندبء 
فيد ابن ان حرو عن 3 5 عن 3 20 


هه ” 4 
- ور 0 


قَالَ: قَالَ رشو الله عله : عَلَى انما أحَذث حَتّى نوديَه . 


5-2-6 قوله: «على اليد ما أخذت»: 
فيه دليل على أن العارية مضمونة» وذلك أن «على» كلمة إلزام» وإذا 
ضنارت البد آخدذة»؛ :ضار الأذاء لأزماً لهاء والآداء قد يتضمن العين إذا 
كانت موجودة» والقيمة إذا صارت مستهلكة. ولعله أملك بالقيمة منه 
بالعين. قاله الخطابي . 
ورجال إسناد الحديث صحيح» متصل عند من يقول بسماع الحسن من 
سمرة كالبخاري والترمذي. وابن المديني» ومنقطع عند غيرهم . 
أخرجه الإمام أحمد في مسئده [28/5 ال لل وابن أبي شيبة 
في المصنف »]١57/7[‏ وأبو داود في البيوع» باب في تضمين العارية 
رقم: ١5دلل‏ والترمذي في البيوع. باب العارية مؤداة» رقم: ١7١151‏ 
وقال: حسن صحيح -» والنسائي في العارية من السئن الكبرى 
!]١١[‏ باب المنيحة» رقم: 5187». وابن ماجه في الصدقات» باب 
العارية» رقم: »51٠٠‏ وابن الجاورد في المنتقى برقم: 74١٠ء‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى [5/ »14٠‏ والقضاعى فى مسند الشهاب 
رقم : ا امك والطبرائي في معتجمة الكبير [9/ رقم : 17 ]. 
وصححه الحاكم على شرط البخاري» وتعقبه الشيخ تقي الذين في 
الإمام بأنه على شرط الترمذي» وكذا تعقبه غير واحد من المعاصرين» 
وفاتهم بأنه إنما قال على شرط البخاري لكونه يصحح سماع الحسن من 
سمرة» رواه عنه الترمذي في غيرما حديث. وكذا في العلل له» وإذا كان 
البخاري يصحح سماع الحسن من سمرة فهي على شرطه من ناحية 
الاتصالء فتأمل هذه فإِنْها دقيقة خفيت على الكثير» وبالله التوفيق. 


[] من كتاب البيوع 9 


باه اتات 
فى أذاء الأمانة و د خكتنات ١‏ لحناد 


١ 


6 سم 


9924 أَخُبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاءء ثنا 0 عَنْ شَرِيكِ 


وَقْسِ ٠:‏ عَنْ أبي حَصِينء ‏ عَنْ أب 0 عَنْ أي مراع عَنِ لني يلل 


4 . قوله : «ثنا طلق بن غَتّام» : 
تقدّم أنه من شيوخ المصنف. وروايته عن شريك لم تقع في الكتب الستة 
لذلك لم يذكر المزي شريكاً في جملة شيوخه» ولعل المصنف لم يقع له 
حديث الباب عن شيخه مباشرة لذلك روى عنه بواسطة أبي كريب: 
محمد بن العلاء . 
قوله: «وقيس»2: 

ابن الربيع الأسدي» الإمام الحافظ الصدوقء كنيته: أبو محمد 

9 تغير لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه؛ فمن روى 
عنه قديماً فحديثه مستقيم» ولا يعرف ذلك إلا رواشطة الفقات المتفنين: 
وطلق منهم. ثم إنه توبع . 
قوله : عن أبي حصين» : 
اسمه: عثمان بن عاصم الأسديء تقدم أنه من رجال الستة الثقات. 
قوله: (أدٌ الأمانة» : 
سقطت كلمة (الأمانة) من جميع النسخ» وأثبتناها من المصادرء وهي 
ثابتة فى المطبوعة! 
قوله : «ولا تخن من خانك»: 
قال الخطابي: هذا الحديث يعد في الظاهر مخالفاً لحديث هند التي أذن 


شرح المسند الجامع 


لها النبي يَللْهِ أن تأخذ من مال زوجهاء قال: وليس بينهما في الحقيقة 
خلاف» لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلماً وعدواناً» فأما 
من كان مأذوناً له في أخذ حقه من مال خصمه» واستدراك ظلامته منه 
فليس بخائن» وإنما معناه: لا تخن من خانك» بأن تقابله بخيانة مثل 
خيانته» وهذا لم يخنه لأنه يقبض حقًا لنفسه. والأول يغتصب 
حقًا لغيره» وقد كان مالك بن أنس يقول: إذا أودع رجل رجلاً ألفا 
درهم فجحدها المودع. ثم أودعه الجاحد» ألفاً لم يجز له أن يجحلده . 
قال ابن القاسم صاحبه: أظنه ذهب إلى هذا الحديث. وقال أصحاب 
الرأي: يسعه أن يأخذ الألف قصاصاً عن حقه»ء ولو كان بدله حنطة 
أو شعيراً لم يسعه ذلك لأن هذا بيع» وأما إذا كان مثله فهو قصاص. 


ذا 


وقال الشافعي: يسعه أن يأخذه عن حقه في الوجهين جميعاً» واحتج 
بخبر هند» أه. 

وقال غيره: المراد من قوله: ولا تخن من خانك؛ أن يخونه بعد استيفاء 
حقه بزيادة جزاء لخيانته» نأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة 
الشرع في حديث هند. فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة . 

وحديث الباب تكلم فيه أهل الحديث لتفرد طلق بن غنام ‏ وهو ثقة من 
رجال البخاري ‏ به»ء قال ابن أبي حاتم في العلل /١1[‏ 7765]: سمعت 
أبي يقول: طلق بن غنام كاتب شريكء روى حديثاً منكراً؛ فذكره 
وقال: لم يروه غيره. 

قلت: التفرد من الثقة مقبول كما هو معلوم ومقررء لأن الحديث إذا تفرد 
به الثقة يعد صحيحاً غريباً» وإذا تفرد به الصدوق ومن دونه يعد منكراًء 
وهذا من المقرر في أدنى كتب المصطلح» وهناك أحاديث كثيرة» 
لا تعرف إلا من جهة واحدة ولم يضعفها أهل الحديث. منها حديث 
إنما الأعمال بالنية» ومنها حديث الاستخارة؛ قال الإمام أحمد: روى 


3 من كتاب البيوع 4:4 


عيض :انان النواة- هتيها بكرا هرا الابههازة لس يروية 
غيره» قال أبو طالب: قلت له: هو منكر؟ قال: ليس يرويه غيره. 
والحديث كما هو معلوم في الصحيحين» ومنها حديث نزول الطعام من 
السماءء قال الحافظ الذهبى: رواه أرطاة بن المنذر وهو ثبت» 
إذا تبين هذا بقى أن نناقش الحافظ ابن حجر فيما نقله عن ابن الجوزي 
في تلخيصه. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن الجوزي: لا يصح من 
جميع طرقه ‏ كذا قال! . قال ابن حجر: ونقل عن الإمام أحمد أنه 
قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصحء اه. 

تعم» فأما قول ابن الجوزي فذاك رأيه ولسنا ملزمين به» وهو متساهل في 
التضعيف والقول بالوضع» وقد انتقد غير واحد من الحفاظ كتبه» في هذا 
الفن» وأما ما نقله عن الإمام أحمدء فلم أقف عليه في شيء من الكتب 
إلى الآن لكن يبطله إخراج الإمام أحمد له في المسند من وجه آخر 
]]١5 61‏ قال: ثنا ابن أبي عدي». عن حميد» عن رجل من أهل مكة 
يقال له يوسف قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام؛ قال: وكان 
رجل قد ذهب مني بألف درهم ؛ قال: فوقعت له في يدي ألف درهم؛ 
قال: فقلت للقرشي: إنه قد ذهب لي بألف درهمء وقد أصبت له ألف 
فذكره» فأين ما نقله عن الإمام؟ ولا يعرف في مسنده حديث باطل . 

ثم اعلم أن من أقوى الأدلة على ثبوته» رواية الإمام البخاري له في 
تاريخه وسكوته عنهء إذ لا يسكت على ما لا متابع له وما لا أصل لهء 
يعرف ذلك جيداً من له أدنى ممارسة لتاريخه العظيم النفع . 

قال العلامة الشوكاني في النيل: بعد ذكره لتصحيح الحاكمء وابن 
السكن» وتحسين الترمذي له قال: لا يخفى أن وروده يهذه الطرق 


8٠ 


المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين» وتحسين إمام ثالث 
منهم مما يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج» اه. 

أيضاً مما يثبته ما روي عن الحسن البصري بإسناد على شرط الصحيح 
مرفوعاً : كان النبي تك يقول؛ فذكرهء فهذا وإن كان مرسلاً لكن يدل 
على أنه ثابت عندهم عن النبي كلوه أخرجه الطبري في تفسيره 
[17/5١1.ء‏ بإسناد على شرط الصحيحين» وعلقه البيهقي في السنن 
الكبرى »]77١/٠١١[‏ وأعله بالإرسال حسبء. وقد أشار ابن عدي في 
الكامل ]754/١1[‏ عقب روايته لحديث أبي التياح» عن أنس. أن 
الصواب فيه: عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

أما حديث الباب فأخرجه أبو داود في البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه 
من تحت يدهء رقم: 07575 والترمذي في البيوعء باب (بدون ترجمة) 
رقم: ١5154‏ وقال: حسن غريب» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث -» والبخاري في تاريخه الكبير [54/ ]"5٠‏ الترجمة رقم: 
2,7 والدارقطني [75/ 70]» وتمام في فوائده1[١/44١]رقم:‏ 
9 . والخرائطي في مكارم الأخلاق 2)]187/١1[‏ رقم: 1548ء 
والطبراني في الأوسط [777/4] رقم: 7719» والطحاوي في المشكل 
7378-1 778”]ء وابن الجوزي في العلل ]٠١١/5[‏ 
رقم: 937» والقضاعي في مسند الشهاب ]1477/١[‏ رقم: ”47لاء 
والبيهقي في السئن الكبرى »177١/١١[‏ وفي الشعب برقم: 205807 
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق أحمد بن الخليل البلخي ‏ ثقة ‏ 
عن طلق وفيه: عن شريك. عن الأعمش؛ بدل أبي حصين [١/19؟]»‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم [45/7]» 
وأقره شالذهبي» وهذا إنما يصح كونه على شرطه إذا توبع شريك بن 
عبد الله» والله أعلم. 


[ من كتاب البيوع 041١‏ 


ومن شواهد حديث الباب القوية ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[7*4/1]رقم: 7/٠١‏ من حديث يحيى بن عثمان بن صالح المصري 
صدوق - ثنا أحمد بن زيد القزاز ‏ رملى ثقة ‏ قال: ثنا ضمرة» 
عن ابن شوذب» عن أبي التياخ. عن أنين رقي الله عقد قال : قال 
رسول الله عله فذكره. 
هذا إسناد جيد جيدء قال ابن أبي حاتم في ترجمة أحمد بن زيد: ذكره 
أبي قال: حدثنا محمود بن إبراهيم بن سميع» أنا أحمد بن زيد الرملي 
وكان ثقة» اه. وبقية رجاله ثقات» قال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد :]١45/4[‏ رجال الكبير ثقات» اه. وإنما قال هذا لأن 
أيوب بن سويد أحد الضعفاء ‏ تابع ضمرة عن ابن شوذب» 
أخرجه ابن عدي في الكامل :.]"04/١[‏ والدارقطني [9/ 0؟]ء 
والحاكم في المستدرك [157/5» والطبراني في معجمه الصغير /١[‏ 
| رقم : هلا . 
وهذا الإسناد ضعيف بسبب أيوب بن سويد وقد علمت متابعة أحمد بن 
زيد لهء إذا تبين لك هذا فقول ابن عدي في الكامل :]"554/١[‏ هذا 
الحديث لا يرويه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد وهو منكر 
الحديث!» اه. فيه نظر. 
أيضاً من شواهده: ما ذكرته قريباً من حديث رجل من قريش» عن أبيه - 
وله صحبة . أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 01514 وأبو داود في 
سننه برقم : 270174 والبيهقي في السنن الكبرى .]77١ /٠١1[‏ 
خالف محمد بن ميمون ‏ وهو صدوق ‏ عامة أصحاب حميد في هذا 
الحديث. فقال: عنه. عن يوسف بن يعقوب». عن رجل من قريش»ء 
عن أبي بن كعب؛ أخرجه الدارقطني [7/ 5 ”7]. 

كد يد كنت 
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انَات: 
مَنْ كَسَرَ شَيَةَ دامه 2ع 


قوله: «باتٌ»: 
بالتنوين لما سيأتي . 

قوله: «من كسر شيئا فعليه مثله» : 
هذه الترجمة طرف من حديث الباب أخرجه الدارقطني [4/ ]١67‏ من 
طريق عمران بن خالد قال: أنا ثابت» عن أنس قال: كان النبي كك في 
تق عناققة معه عفن تسائة يتيظرون»طعئما :قال «مسفتهنا- قال 
عمران: أكبر ظني أنه قال: حفصة ‏ بصحفة فيها ثريد؛ قال: فوضعتها 
فخرجت عائشة فأخذت الصحفة ‏ قال: وذلك قبل أن يحتجبن ‏ قال : 
فضربت بها فانكسرت» فأخذها نبي الله كَل بيده؛ قال: فضمهاء وقال 
بكفه ‏ يصف ذلك عمران ‏ وقال: غارت أمكم؛ فلما فرغ أرسل 
بالصحفة إلى حفصةء وأرسل بالمكسورة إلى عائشة فصارت قضية: من 
كسر شيئاً فهو له وعليه مثله. إسناده صحيح غير أن ابن أبي حاتم قال 
في العلل :]577/١[‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عمران بن 
و ع و ب و ل ا 
عن ثابت» عن أبي المتوكل أن النبي كي كذا ‏ وهذا الصحيح» اه 
وهلااقة أخرجه الساين في العشرة ة من السنن الكبرى [0/ 786]» ياب 
الغيرة رقم: 8405 غير أنه قال: عن أبي المتوكل» عن أم سلمة» فكأن 
قوله: عن أم سلمة؛ سقط من المطبوع من العلل كما يفهم ذلك أيضاً من 
كلام الحافظ في الفتح [5/ .]١49‏ 

5 قوله: «(أنا حميدء عن أنس»: 
إسناده عال وهو من ثلاثيات المصنف, أخرجه الإمام البخاري في 
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م سوير م ك0 117 6 الخو اي ب ع 2 قا اسل ا مل مهل 
أهدى بعض أزواج النبي كه إليهِ قصعة فِيهًا ثريد وهو فِي بَيتٍ بعض 


0-9 


سه 
- 


المظالم: باب إذا كسر قصعة أو شيئاً» معلقاً من طريق يحيى بن أيوب» 
وموصولاً من طريق يحيى بن سعيدء رقم: ١748ء‏ وأخرجه في 
النكاح» باب الغيرة» رقم: 57575, من طريق ابن علية. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسئده [7/ 01٠١5‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
[14/ 6غ رقم: ١1411ء‏ من طريق يزيد بن هارونء والإمام أحمد 
أيضاً [*/ 03١5‏ 777]» من طريق ابن أبي عدي» وعبد الله بن بكر. 
وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات» باب فيمن أفسد شيئاً يغرم 
مثله. من طريق يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث» رقم: /5051 
والترمذي» في الأحكام. باب فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال 
الكاسرء رقم: 17594» من طريق سفيان, والنسائي في العشرة» باب 
الغيرة» رقم: 29455 وابن ماجه في الأحكامء باب الحكم فيمن كسر 
شيئاً؛ رقم: 7774» كلاهما من طريق خالد بن الحارث» وأخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى [45/17] من طريق عبد الله بن بكرء ويحيى بن 
سعيد» وبشر بن المفضل جميعهم عن حميك به. 

وله طرق أخرى عن أنسء غير أن رواية ثابت في هذا الحديث خاصة 
يقال: اختلف عليه فيه؛ وتقدم أن أبا زرعة رجح رواية حماد بن سلمة» 
عنهء عن أبي المتوكل» عن أم سلمة (وحديث الباب من رواية حميد» 
عن أنس» وهو في صحيح الإمام البخاري كما سيأتي). 

قوله: «أهدى بعض أزواج النبي كَلكِل) : 

قال الحافظ المنذري: هي زينب بنت جحش ؟ ورجحه الحافظ في الفتح 
[53 ,], وذلك لما رواه ابن حزم في المحلى من حديث الليث». 
عن جرير بن حازم» عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت 


2 م سس 2 و 00 ع سه م ع مع 2 وي 7 
أَزْوَاجِوء فَضَرَيَتِ القَّصْعَةً» فَانْكَسَرَتُ» فَجَعَل النبئٌ يَكِةِ يَأخذ الثريد 
م 2 5 00 2 24 شن رو و و2 2 عع 2 2 ا 

فِيَرْدْهُ في الصَّحْمَةَء وَهُرَ يَقولَ: كلواء عَارَتُ أمكم. ثم انْتَظرَ حَنَّى 


جحش أهدت إلى النبي كله وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من 
حيس . . . الحديثء. قال الحافظ : فاستفدنا منه معرفة الطعام المذكور - 
كذا قال» ويشكل عليه حديث الباب ‏ قال: ووقع قريب من ذلك لعائشة 
مع أم سلمة؛ ثم ذكر حديث أبي المتوكل الذي أشرنا إليه قريباً» قال: 
وفي الأوسط للطبراني [175/1؟] من حديث عبيد الله العمري». 
عن ثابت» عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله كَهِ في بيت عائشة؛ إذ أتي 
بصحفة ولحم من بيت أم سلمة» قال: فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع 
طعاماً عجلة, فلما فرغنا جاءت به؛ ورفعت صحفة أم سلمة 
فكسرتها. . . الحديث» ثم أورد حديث عمران بن خالد الذي أشرنا إليه 
قريباً وقال: لم يصب عمران في ظنه أنها حفصة» بل هي أم سلمة» 
قال: نعمء وقعت القصة لحفصة أيضاً وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة 
وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قالت: 
كان رسول الله كهِ مع أصحابهء فصنعت له طعاماً»؛ وصنعت له حفصة 
طعاماً فسبقتني. فقلت للجارية: انطلقي فاكفئي قصعتها؛ فأكفأتها 
فانكسرت وانتشر الطعام» فجمعه على النطع فأكلواء ثم بعث بقصعتي 
إلى حفصة فقال: خذوا ظرفاً مكان ظرفكم. قال: وبقية رجاله ثقات. 
وهي قصة أخرى بلا ربيب» لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي 
كسرت الصحفة» وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها هي التي كسرتها؛ 
قال: وروى أبو داود والنسائي من طريق جسرة» عن عائشة قالت: 
ما رأيت صانعة طعاماً مثل صفية» أهدت إلى النبي ككل إناء فيه طعام» 
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جاءت قصعة صَحيحة » حَدَمَا فَأَعْطَامًا فاج القققة المكسو ف 


كَل عبد الله هول هدك 


فما ملكت نفسي أن كسرته» فقلت: يا رسول الله. ما كفارته؟ قال: إناء 
كإناء. وطعام كطعام. قال: إسناده حسن؛ قال: ولأحمد وأبي داود 
عنها: فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة. قال: فهذه قصة أخرى أيضاًء 
قال: وتحرر من ذلك أن المراد , بمن أبهم في حديث الباب هي زينب 
لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد؛ عن أنسء؛ وما عدا ذلك 
فقصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا : قيل : المرسلة 
فلانة» وقيل: فلانة. . . إلخ من غير تحريرء اه. كلام الحافظ» وإنما 
يستقيم ما قاله إذا صحت طرق تلك الروايات التي ساقهاء ففي بعضها 
مبهم» وفي بعضها ضعيف, وفي الثالثة جسرة بنت دجاجة قال عنها 
الحافظ في التقريب: مقبولة؛ واحتمال كون القصة لأم سلمة قوي جدًا 
ولا يبعد أن تكون لغيرها واحتمال التعدد ضعيف لكون عائشة رضي الله 
عنها اعتذرت في رواية حتَّى سألت عن كفارة ذلك» وإذا كان كذلك 
فكيف يظن بها أن تقع في ذلك مرة أخرى؟ والله أعلم بالصواب. 

قوله: ١فأعطاها‏ صاحبة القصعة المكسورة»: 

ليس هذا من باب بت الحكم بوجوب المثل لأن القصعة والطعام 
المصنوع ليس لهما مثل معلوم» وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان 
متشابه الأجزاءء فأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائهاء 
بل يشبه هذا أن يكون من باب المعونة والإصلاح» فالطعام والإناء 
حملا من بيت رسول الله كلةٍ إلى بيته َلِةِ والغالب أنه ملك 
لرسول الله كَل وله يك أن يحكم في ملكه وفيما تحت يده مما يجري 


حك 


قوله: 


0 


2 
8 بَابٌ: فى اللقطة 


مجرى الأملاك بما يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب» وليس ذلك من باب 
ما يحمل عليه الناس من حكم الحكام في أبواب الحقوق والأموال» 
ولا أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إلى أنه يجب في غير المكيل والموزون 
مثل إِلّا أن داود يحكى عنه أنه أوجب في الحيوان المثل» وأوجب في 
العبد العبد. وفي العصفور العصفورء. وشبهه بحمار الصيد. 
قاله الخطابي. وقال الحافظ البيهقي بعد إيراده لحديث الباب: قال 
بعض أهل العلم : الصحفتان جميعاً كانتا للنبي يلل في بيتي زوجتيهء 
ولم يكن هناك تضمين إِلّا أنه عاقب الكاسرة بترك المكسورة في بيتهاء 
ونقل الصحيحة إلى بيت صاحبتهاء اه. وقال الحافظ في الفتح: 
ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سداداً بينهما 
فرضيتا بذلك . 


2 
0 اه 
«باب: فى اللقطة» : 


بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين» اسم 
لما يلتقط من صبي ومالء» لكن استعمال اللقيط في الآدمي» واللقطة 
في غيره» وشرع أخذ اللقيط واللقطة لا حياء النفس والمال» قال بعض 
أهل اللغة: سمي هذا الملقوط من المال باسم الفاعل لزيادة معنى 
اختص به» وهو أن كل من رآه يميل إلى رفعهء فكأنما يأمره بالرفع لأنها 
حاملة إليه» فأسند إليه مجازاً» فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسهاء 
وهو نظير قولهم: ناقة حلوبء. ودابة ركوب؛ وهواسم الفاعل سميت 
بذلك لأن من رآها يرغب في الركوب والحلبء فكأنها حلبت نفسها 
وركبت نفسها . 


[5 ؟] من كتاب البيوع دك 


و سءعةه تش ماه 6 2 2 2 م 4 - . 
-0١‏ أخبرنا محمد بْنْ العلاء» ثنا أبو أَسَامَةَء عن الوَلِيدٍ بن 

ََ. . يم سمعيو وو 3ه سه اماه مه 7 دج 
كثِيرٍ قال: حدثني عمرو بن شعيب» عن عَمرِو وَعَاصِم ابني سفيان بن 
3 5 دآ 018 2 2 َ 1 ع 5 
غبو :الي زييقة الأقوي» أذ متبط إن عبد اه وعد عيبا فاتن بها 
0 لْخَطَابٍ فَقَالَ: عَرَْفهَا سَنَهه فإن عرفت فذاكء وَإِلا فَهِيَ لك. 
5 لوم م.ه لا مد 5 0 5 9 مه 000 2 
تَغرّفء فَلْقِيَه بها في العام المقبل فِي المَوْسِمء فَذْكَرَهَا له فَمَالَ 


عمَرٌ: هِى لَكَّء فَإِنْ رَسُولَ الله جل أَمَرَنَا بذلِكَء قَالَ: لا حَاجَةَ لِى 


: قوله: «أن سفيان بن عبد الله)‎ ١ 
ابن ربيعة الثقفي الطائفي». صحابيء؛ كان عامل عمر بن الخطاب‎ 
. رضي الله عنه على الطائف‎ 
وقد اختلف الرواة في اسم الرجل الذي التقط المال وجاء به إلى أمير‎ 
المؤمنين عمر بن الخطاب» واختلافهم لا يضرناء لأن مخارج الحديث‎ 
مختلفة ليست واحدة الأمر الذي يقوي احتمال تعددهاء ففى حديث‎ 
الباب أن الذي التقط هو سفيان بن عبد الله» وفي الموطأ من وجه آخر‎ 
أنه عبد الله بن بدر الجهتئ + وخالف شعبة مالكا عن أيوب بن موسى:‎ 
فقال: فيه ايم ركو عن يها وفي مصنف ابن أبي شيبة أنه‎ 
أبو عقرب؛ وتعدد مخارج الحديث واختلاف ألفاظه يدل على أن القصة‎ 
ليست واحدة إِلّا ما كان من حديث شعبة ومالك بن أنس.‎ 
: قوله: «عرفها سنة»‎ 
أمره بما أمر به النبي يكْةِ زيد بن خالد الجهنيء, وأبي بن كعب»‎ 
وحديثهما في الصحيحينء ولذلك قال عمر رضي الله عنه: فإن‎ 
رسول الله كك أمرنا بذلك؛ فله حكم الرفع.‎ 
قوله: «هي لك»2:‎ 
يعني: بعد أن يحفظ وعاءها ووكاءهاء وعددهاء وفي رواية:‎ 
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شرح المسند الجامع‎ 4 
بهَاء فَقَبَضَهًَا عُمَرٌّء فَجَعَلَهًا فى بَيّتِ المَالٍ.‎ 


وعفاصها. حنَّى إذا جاء صاحبها وذكر وصف اللقطة دفعها إليه من غير 
تكليف بينة سواها. 

قال الخطابي وهو مذهب مالك» وأحمدء وقال الشافعي: إن وقع في 
نفسه أنه صادق» وقد عرف الرجل العفاصء. والوكاء» والعددء والوزن 
دفعها إليه إن شاء لأنه قد يصيب الصفة بأن يستمع الملتقط يصفها. 
وكذلك قال أصحاب الرأي. قال الخطابي: ظاهر الحديث يوجب 
دفعها إليه إذا أصاب الصفة وهو فائدة 527 عفاصها ووكاءها؛ 
فإن صحت هذه اللفظة كان ذلك أمراً لا يجوز خلافه» وإن لم يصح 
فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة لقوله عليه الصلاة السلام: البينة 
على المدعي . 

هذا وللقطة أحكام مبسوطة في المطولات» وقد اقتصرنا على إيضاح 
بعض ما ورد في الحديث باختصار وبالله التوفيق. 

والحديث أخرجه النسائي في اللقطة من السنن الكيرى» باب ذكر 
الاختلاف على الوليد بن كثير في خبر سفيان بن عبد اللهء [9/ ]4٠١‏ 
رقم: ومن طريقه الطحاوي في المشكل ‏ وليس في الجزء 
المطبوع منه ‏ عن أبي عبيدة بن أبي السفرء عن أبي أسامة به 
وتصحفت عن في المطبوع من السنن الكبرى إلى : هو» فصار الإسناد 
هكذا: أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفرء ثنا أبو أسامة هو الوليد بن كثير! 
وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. 

وأخرجه النسائي برقم: 58١4‏ من طريق عيسى بن يونس [وتصحف في 
المطبوع إلى : عيسى بن موسى] ومن طريقه الطحاوي في المشكل 
وليس في المطبوع منه . 

وأخرجه الطحاوي في المشكلء وفي شرح معاني الآثار 
]١178-1[‏ من طريق ابن الأصبهاني» عن حماد بن أسامة به. 


[] من كتاب البيوع 503 


٠‏ بَابٌ: قِي التَهُي عَنْ لد لَقَطَةٍَ الحَاجٌ 


4- 
ع ةلله م ها ثر نبي 


87 أَخْبَرنَا مُعَادْ بْنُ هَانِىٍ ‏ مِنْ أَعْلٍ الْبَصْرَةِ ‏ ثَنَا حَرْبُ بْن 
كذلو اننا تفن ال كني كا انو ولف قا الر شرن الها 
فْيَحَتْ مَكَةٌ قَامَ رَسُولُ الله يله فَقَالَ: إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَدَ الْفِيل: 
َسَلَط لهم رَسْولهوَالمُؤْننَ» ألا وإِنََا َم تل لأحَدٍ قيلي وا نحل 


وأخرجه البيهقي في السئن 71/ 1417]» من طريق أحمد بن عبد الحميد» 
عن أبى أسامة. 
راع عه نعود ونان فى تسسحا ونا ا د 
حديث ابن جريج». عن مجاهد قال: وجد سفيان بن عبد الله رقم: 
8 . 
ومن وجه آخر أخرجه مالك في الموطأ في اللقطة» عن أيوب بن 
موسى» عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني» عن أبيه» ومن طريق 
مالك أخرجه الشافعي في المسند [177//7] رقم: 454» ومن طريق 
الشافعي أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .]١97/51‏ 
خالف شعبة بن الحجاج مالك بن أنس» فرواه عن أيوب بن موسى» 
عن عبد الله بن زيد» عن أبيه؛ أخرجه الطحاوي في المشكل . 
26 2 

57 قوله: «ثنا حرب بن شداد» : 
اليشكريء» أبو الخطاب البصري الحافظ» من ثقات رجال الشيخين. 
قوله: (وسلط عليهم» : 
كذا في روايتناء ووضع ناسخ «ل»24 فوق كلمة «عليهم»: صح؛ وفي 
الروايات الأخرى: وسلط عليها . 


ره 
أ 


لاع ري ١‏ َا وَإِنّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌء لا يُخْتَلَى حَلَامَاء 
وَلَا يُعْضَدُ سَجَرهَاءِ وَلَا تلْتَقّط سَاقِطَهَا لمق 


5 يَِابٌ: فِى الضَالَّةِ 


قوله: «ولا تلتقط ساقطتها) : 

يعني : للتملك., فأما التقاطها للحفظ فقط فلا يدخل في النهي لقوله في 
تفن اجيف إلا الس وهر التعوتء انا نطالنيا فسن تاعيك 

قال الإمام النووي رحمه الله: معنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن 
يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد» بل لا تحل إِلّا لمن يعرفها 
أبداً ولا يتملكها؛ قال: وبهذا قال الشافعي» وابن مهديء» وأبو عبيدء 
وغيرهمء وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كسائر البلاد» وبه 
قال بعض أصحاب الشافعي ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل 
مكة» من طريق الأوزاعي» عن يحيى به» رقم: 274174 ومسلم في 
الحج». باب تحريم مكةء من طرق عن يحيى به» رقم: ١708‏ (2441 
44 ). 


3 
0 
2 


قوله: في الضالة» : 
أي: في حكمهاء وما جاء فيهاء والضالة: الضائعة من كل ما يقتنى من 
الحيوان وغيره». يقال: ضل الشيء؟؛ إذا ضاع. وضل عن الطريق؛ 
إذا حارء» وهي في الأصل فاعلة» ثم اتسع فيها فصارت من الصفات 
الغالبة» وتقع على الذكر والأنثى» والاثنين والجمع» وتجمع على 
ضوالء والمراد بها في هذا الحديث: الضالة من الإبل والبقر مما 
يحمي نفسه ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماءء بخلاف الغنمء 


1 من كتاب البيوع فق 


مو 


7 حََدَّننَا سَعِيدٌ بن عَامِرِ ع شق خانق القداف 
عَنْ يَزِيدٌَ بن عَبّدِ الله بْن الشَّخْيرء عَنْ أبي مُسْلِمء عَن الْجَارُودٍ قَالَ: 


وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي 
النبي يل فسأله عما يلتقطهء فقال: عرفها سنة. ثم احفظ عفاصها 
ووكاءهاء فإن جاء أحد يخيرك بهاء وإلا فاستنفقها. قال: يا رسول اللهء 
فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: ضالة الإبل؟ فتمعر 
وجه النبي كَكةِ: فقال: ما لك ولهاء معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء 
وتأكل الشجر . 
63 قوله: «عن أبي مسلم» : 

الجذين تابعي معروت» روى عنه جماعة ولم يضعف». وحديثه مشهور» 
إل أن في الإسناد اختلافاً لا يقدح إن شاء الله في ثبوته . 
ا 

أبو داودء أخرجه من طريقه النسائي في الضوال من السئن الكبرى 
[8/ 5١1]ء»‏ نات دعن | غلذ ف الثاقليرن علق مطر فك رقم: 01944. 
١‏ إبراهيم بن مرزوق» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[117*/4ء وفي المشكل ]١97 /١51[‏ رقم: 2777» والبيهقي في 
السئن الكيرى [5/ .]١94٠‏ 
وتابع سعيد بن عامر عن شعبة: روح بن عبادة» أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير [5/ 1957] رقم: .75١١7‏ 
وتابع شعبة: عبد الوهاب الثقفي», عن خالد؛ أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [5/ »18١‏ والنسائي في الضوال من السنن الكبرى» برقم : 61/96 . 
* ورواه عمرو بن مرزوق عن شعبة فأسقط أبا مسلم الجذمي» أخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير [97/5؟] رقم: .7١١١‏ 
* ولم يتابع ابن مرزوق عن شعبة أحد ‏ فيما أعلم » لكن رواه كذلك: 


فد 


شرح المسند الجامع 


سفيان الثوري عن خالد الحذاء لم يذكر أبا مسلم في الإسناد» أخرجه 
الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١7١/١١[‏ رقم: *8» ومن 
طريقه وطريق غيره أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ »]4١‏ والنسائي 
في الكبرى برقم: 51/947» والطبراني في معجمه الكبير ]١977/5[‏ رقم : 
»٠‏ والطحاوي في المشكل من طريق النسائي المتقدم ]١554 /١5[‏ 
رقم: 4175» والبيهقي في السئن الكبرى .]1١91١/571[‏ 

ورواه خالد بن عبد الله الواسطي» عن خالد الحذاءء عن مطرف أخي 
يزيد والحديث عندهما جميعاً -؛ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
7 ادا 

* ورواه قتادة فاختلف عليه أصحابه فيه اختلافا كثيراً : 

١‏ فرواأه المثنى بن سعيد عنه مرة كرواية الجمهورء وقال: عن قتادة» 
عن يزيد» عن أبي مسلم الجذمي» عن الجارود؛ أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [5/ »]18١‏ والنسائي في الكبرى برقم: 51/47. والطيالسي في 
مسنده برقم: 1595» والطبراني في معجمه الكبير برقم: 25١١5‏ 
فانن أب عاصم في الآحاد والمثاني [/ 74 1] رقم : 56١‏ . 

* وقال مرة: عن قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمروء. 
عن الجارود به؛ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم: .5١١9‏ 

* ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من هذا الوجه. إِلّا أنه 
لم يذكر عبد الله بن بابي 71/ 715 ]١‏ رقم : 155 . 

١‏ - ورواه أبان عن قتادة مثل رواية الجماعة أعني: عن يزيدء 
عن أبي مسلم» عن الجارود بهء أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 

فيما ذكر الحافظ في الأطراف [7/ »]18١‏ والطبراني في معجمه الكبير 
[1917/1؟]ء رقم: 281١4‏ وأبو يعلى في مسنده[؟/ ]٠١9/78 2,5٠١‏ 
رقم: 2١16559 .691١19‏ وصححه ابن حبان برقم : /58/1 . 


[ ؟] من كتاب البيوع رف 
مع 54 رش لات . مه و وه 0 ص 


١‏ وهكذ قال همامء عن قتادة؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[5/ ١٠4]ء‏ والطحاوي في الشرح [17/4] وفي المشكل ]١15١/1١7[‏ 
رقم: 24177١‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم: .7١١8‏ 

؛ ‏ وكذلك قال هشام الدستوائي» أخرجه البيهقي في معجمه الكبير 
3 ]. 

* ورواه ابن أبي عروبة» عن سعيد فأسقط يزيد من الإسناد» أخرجه 
الترمذي برقم: ١188ء‏ والطبراني يرقم: .1١١1‏ 

ولتمام التخريج انظر التعليق على الطريق الآتي . 

قوله: «حرق النار»: 

بفتح الراء ويجوز تسكينهاء أي: لهبهاء والمعنى : أن من أخذها بقصد 
الخيانة في تملكها وعدم تعريفهاء حتى إذا جاء صاحبها وسأل عنها لا 
يؤديها فسيرديه ذلك ويطرحه في النارء لكن إذا أخذها ليعرفها أو 
ليحفظها لأخيه من الضياع والهلاك ولتلا يأخذها من لا يستحق من 
السراق» أو لينتفع بها على أن يعطيها لصاحبها؛ فهذا له أن يأخذها. 
وقد ترجم لذلك البخاري في صحيحه فقال: باب هل يأخذ اللقطة ولا 
يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ قال الحافظ في الفتح: 
والمعنى لا أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة» ومن احتج 
حلي الخارروة مرفوها 1 فذكر حديث الباب وقال: أخرجه النسائي 
بإسناد صحيح؛ قال: وقد حمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها 
وحجتهم جديث زيد بن خالد عند مسلم : من آوى الضالة فهو ضال 
ما لم يعرفها؛ قال: وأما ما أخذه البخاري من حديث أبي وفيه: وجدت 
صرة على عهد النبي وَلِةِ فيها مائة دينار» فأتيت بها النبي كك فقال: 
عرّفها حولاً؛ فعرفتها حولاً» ثم أتيتء فقال: عرفها حولاً؛ 


4 أَخُبَرَنَا يَزِيدٌ بْنُّ هَارُونَء أ : ءِ 
عز بي نل اللي غو الغا َالَ: قَالَ وَسُولٌ الله ككل : 


لتقو د ناي لا كرابا د فَقَالَ رَجَل : يَأ رَسوْلَ الله 
اللفقلة مجرت انيه ا فوا التو ل 0خ تهنا 


الرابعة: فقال: اعرف عدتهاء ووكاءهاء ووعاءهاء فإن جاء صاحيهاء 
وإلّا استمتع تع بها . قال الحافظ : فمن جهة أنه يك لم ينكر على أبي أخذه 
الصرة فدل على أنه جائز شرعاً» ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلّا 
كان تصرفاً في ملك الغير» وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن 
الخونة» وتعريفها لتصل إلى صاحبهاء ومن ثم كان الأرجح من مذاهب 
العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فمتى رجح 
أخذها وجب أو استحب» ومتى رجح تركها حرم أو كره وإِلّا فهو 
جائز. 

14 قوله: «أنا الجريري»: 
هو: سعيد بن إياس» وقد تابع هنا عامة الرواة» عن يزيد إِلَّا أنه قد 
اختلف عليه فيه أيضا . 
تابع المصئف عن يزيد: الإمام أحمدء أخرجه في المسند [0/ .]4١‏ 
الكبرى برقم: لوم ومن طريق النسائي الطحاوي في المشكل 
7 رقم: 4770» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
لل رقم: /ا51١1.‏ 


[5؟!] من كتاب البيوع ه446 


؟-> َاتٌ: 


5 
عو سسهةم وى افع مو رةه 
8 


* وخالفهما : ابن علية» فقال: عن الجريري» عن أبي العلاء» عن أخيه 
مطرف. عن أبي مسلم. عن الجارود. أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[ه/ 18٠١‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم: 9١١؟.‏ 
وتابعه : 
١‏ عبد الوارث بن سعيد. ؟ ‏ بشر بن المفضل .  ”‏ هلال بن حق؛ 
أخرج أحاديثهم الطبراني في معجمه الكبير الأرقام: 25١5١ 67١٠١‏ 
ا 
وتابعهم أيضاً : 
4 خالد الواسطي» أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم : 
. 
هذاء والحديث رواه أيوب السختياني عن يزيد وفيه اختلاف أيضاً. 
ورواه الحسن البصري عن مطرف» وفيه اختلاف أيضاً أعرضت عن ذكر 
الاختلاف في حديثيهما خشية الإملال والإطالة» واكتفيت بذكر ما جاء 
من الاختلاف في الطريقين اللذين أوردهما المصنف. وبالله التوفيق. 
5-6 قوله: «أخبرنا أحمد بن يعقوب»: 
هو المسعودي. أحد الثقات. من مشايخ الإمام البخاري في الصحيح. 
قوله: ١عن‏ العلاء»): 
هو ابن عبد الرحمن الحرقي» تقدم . 


كن شرح المسند الجامع 


- م 0 - ءًَ - : 2 - ءََ مه 

عَنْ مَعْبَدِ بن كعب السَلميٌ» عَنْ أخيه عَبَدٍ الله بن كعب» عَنْ أبى أمَا 
لك اس شُُ -. س2 > رل ل 06 -_- م اي 

م رو 31 5 ته > و - 5س سا سا له و 2 >ده 2 207 

أن رَسول الله كَل فال: مَنِ افطع حق امري مسَّلِم بِيْمِيئِهِ فمَد أَوْجَبَ 


2 - 
# 
يو .+ ل ع واس سه 26 0 2 ا > >ى 2ت 
الله له النْارَء وَحََرّمَ عَلَيْهِ الْجَنْةَ فَقَالَ له رَجل : وَإِنْ كان سَيْئا يَسِيرا 


يَا رَسُوَلَ الله؟ 


قوله: «عن معبد بن كعب السلمى» : 

مدني » من رجال الشيخين . 

قوله : «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» : 

وفي رواية ابن مسعود عند البخاري: من حلف على يمين ‏ زاد مسلم : 
صبر ‏ يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر ‏ وقال مسلم : هو فيها 
فاجر _؟؛ لقي الله وهو عليه غضبان. 

قوله: «وإن قضيبٌ»: 

كذا في روايتناء ورواية للبيهقي» وفي رواية مسلم وغيره: وإن قضيبا؛ 
على أنه خبر لكان المحذوفة» أو مفعول لفعل محذوف تقديره: وإن 
اقتطع أو استحل أو أخذ قضيباً. وبالنصب جاءت في نسختي المغربية» 
وكتب ناسخ السليمانية فوقها: صح؛ وأكثر الروايات وردت بإثبات 
كان: وإن كان قضيباً من أراك. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنارء رقم: 14 واي ومن طريقه ابن منده في 
الإيمان[209/5]رقم: لالاه, والإمام أحمد في مسنده [ه0/ «داتل 
والنسائي في القضاةء باب القضاء في قليل المال وكشيره. رقم: 
48 وأبو عوانة في مستخرجه 7”7/11] جميعهم من طريق 
إسماعيل بن جعفر به. 

ورواه مالك في الموطأء ومن طريقه الشافعي في السنن المأثورة برقم : 


[4] من كتاب البيوع يَف 


و سسهةه رويع نل همير سه سه 1 0 ُ 
بردع ار اعد أله د مضيو كا ارا 


5 والطبراني في معجمه الكبير /١1[‏ 775] رقم : 417 والطحاوي 
في المشكل :.]١187/1١[‏ والبغوي في شرح السّنّة [١1/؟7١١]‏ رقم: 
07 والبيهقي في السنن الكبرى »]١1/9/١١[‏ وابن منده في الإيمان 
]10١8/1[‏ رقم: هلان وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: 25041 
والطبراني في معجمه الكبير /١[‏ 2777 ]| رقم: 7ل ولء 
وابن منده في الإيمان [1094-508/57] رقم: 5لادء 4لاهء وأبو عوانة 
في مستخرجه [17/1] جميعهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن به. 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الطريق الآتي. 

5 قوله: اعن محمد بن كعب»): 
الأنصاريء, السَّلميء المدني» تابعي ثقة» أخرجه من طريقه مسلم 
برقم: .»)١177(15١9‏ والنسائي في القضاء من الكبرى برقم: 2098١‏ 
وابن ماجه في الأحكام؛ باب من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها 
مالآء رقم: 774؟» وابن أبي شيبة في المصنف [7/ 7]» وابن منده في 
الإيمان 509/571 ]٠١١‏ رقم: 2019 والطبراني في معجمه الكبير 
[75/1؟] رقم: 49/اء والدولابي في الكنى .]١١/١1[‏ 
وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم: ,480١‏ والحاكم في 
المستدرك [7/ 17944 من حديث عبد الرحمن بن كعب» عن أبي أمامة 


به. 
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ومسي 5 2 ص سن 0 س0 د ورم جل ل 8 
/ا 6 د أخبر أبُو الوَّلِيدِ وَحَجَاحٌ لا: د شعية ل حدتنيى 

25 0 0 7 - 2 00 2 وم م # بي سم ه ا 
عَلِنَ بن مذرك قَالَ يعت أبا.زرعة كدت عن خرشة بن 
:8 5 هه ًَ ال ب و ع عتما 3 0 ٌُ / 
الجر عر ابي در فاك قَالَ رَسُول الله عل ثلاثة لا يكلمهم الله 


ل ينه لغ ذم لفياقة ولا وبين وله 
اه تال ل الفشيك: اج 


: قوله : «حدثني علي بن مدرك»‎  60/ 
النخعي» تقدم أنه ثقة من رجال الستة.‎ 
قوله: «سمعت أبا زرعة»:‎ 
هو ابن عمرو بن جرير» تقدم.‎ 
قوله: ١«عن خرشة بن الحر»:‎ 
الفزاري» كان يتيماً في حجر عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال‎ 
أبو داود: له صحبة. وقال غيره: تابعي ثقة.‎ 
قوله: «المسبل»:‎ 
يعني : إثان مغر وخيلاء؛ قال الخطابي: إنما نهى عن الإسبال لما فيه‎ 
من النخوة والكبرء وقد روّينا أن أبا بكر استأذن رسول الله كلِِ فيما‎ 
يسقط من الإزار فرخص له في ذلك وقال: لست منهم» وكأن السبب في‎ 
ذلك ما علمه من نقاء سره» وأنه لا يقصد به الخيلاء والكبر. وكان‎ 
رجلاً نحيفاًء» قليل قليل اللحم وكان لا يستمسك إزاره إذا شده على حقوه»‎ 
فإذا سقط إزاره جره» فرخص له رسول الله يكَهْ في ذلك وعذره.‎ 
ْ قوله: «والمنان»:‎ 
بعطيته» قال الخطابي : ويتأول على وجهين : أحدهما : من المنة» وهي‎ 


]!١15[‏ من كتاب البيوع اح 
و مدق سِلْعمَهُ َالْحَلِفِ كَاذِباً . 


إن وقعت في الصدقة أبطلت الأجرء وإن كانت في المعروف كدرت 
الصنيعة وأفسدتها . 

قوله : «والمنفّق سلعته» : 

أ المروّج لها وهو كاذب أنه أعطي فيها كذا وكذا. 

والإسناد على شرط الصحيحين» أخرجه ابن منده في الإيمان [1149/5] 
رقم : 5» وأبو عوانة في مستخرجه 14٠ /١[‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم : 4401» من طريق أبي الوليد الطيالسي. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ »]١748 0157 ١١54‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف [9/ 197» والطيالسي في مسنده برقم : 571 » ومسلم في 
الإيمانء باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم: ,)١5(‏ 
وأبو داود في اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار» رقم: 24041 
والترمذي في البيوع» باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباء رقم: 
:١‏ والنسائي في البيوع» باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
رقم: 24508 وأبو عوانة في مستخرجه »]4٠ /١[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [0/ 7705]» وعثمان بن سعيد في الرد على الجهمية» رقم: 
[/ 19؛ جميعهم من طرق عن شعبة. 

تابعه المسعودي» عن علي بن مدرك» أخرجه الإمام أحمد [ه/رمهك 
/ا/١].‏ 

وأخرجه مسلم برقم (ما بعد »)0١5- ١1١‏ وأبو داود برقم: 1084غ2 
والنسائي برقم: 4154» وأبو عوانة في مستخرجه »]79/1١[‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى »]١9١/4[‏ وابن منده في الإيمان 1 ]50١‏ رقم: 
1١8 07‏ من حديث سليمان بن مسهرء عن خرشة به. 


د ين تن 
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عذكبي طلز ع انث ؤي لعي الخ ا 


قوله: «باتٌ»: 
بالتنوين» فالترجمة طرف من ألفاظ حديث الباب» لذلك غاير المصنف 
بينهما على عادته جمعاً للألفاظ؛ ففي رواية ا ا من الأرض 
لبا . وفي أخرى: فو أل كتنر ا هن الأراضى ير نه 
الحديث. 

5-86 قوله: «حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف»: 
الزهري. القاضيء. المدني. الإمام الفقيه التابعي الثقة» حديثه عند 
الجماعة سوى مسلم. 
قوله: «أنّ عبد الرحمن بن سهل»: 


لبي لصن وهو عبد الرحمن ين عمرو بن سهل الأنصاري» المدني. 
الثقة) ال البخاري في صحيحه . 


قوله : «أَنْ سعيد بن زيد): 

هو ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة الذين حظوا بالبشارة» رضي الله عنه 
وأرضاه. 

قوله : «من ظلم من الأرض شبراً» : 

وفي رواية: قيد شير؛ بكسر القاف. وسكون التحتية أي: قدرء 
قال الحافظ في الفتح: كأن أشار بهذا إلى استواء القليل والكثير في 
الوعيد. 


[] من كتاب البيوع من 


6" مَِابٌ: مَنْ أَخمًا أزضًا مَْتَهَ فهى له 
ع ه سس مه بن ا ث6 غير س م عو 0 سه 0 0 
8 9 أخيرنا عيد الله بن سعِيدٍء ثنا ابو أسامة» عن هشام بن 
و همسج 5 ب عه سس ورميم ن هغير سه 1 92 8 4 0 -ه 2 
# 2 0-4 د ء دو 


عبن الله جره عن سول الله عله قال: من أحنا أرضبا مينة قله 
فبهًا أخ وما أكلت الْمَافية متها كَلَهُ فيا صَدَقة. 
كَالَ أب محمد الْعَافيهُ : الكَليْرُ وَغَيْر ذَلِكَ: 
قوله: «يطوقه): 
بالبناء للمجهول أي: قلده. كما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي 
عوانه: جاء به مقلده. 
والإسناد على شرط البخاري» أخرجه في المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً 
من الأرض»ء عن أبي اليمان ‏ كالمصنف_ به» رقم: 74017. 
وأخرجه في بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم: 98١7ء‏ 
ومسلم في المساقاةء باب تحريم الظلم ونصب الأرض وغيرها رقم: 
١11١٠ ». 1754 87٠‏ ) من طرق من حديث سعيد بن زيل به. 
كن يد ا 
قوله: «بابٌ»: 
بالتنوين» وقد غاير المصنف بين لفظ الترجمة وحديث الباب لوروده 
باللفظين جميعاً فأراد الجمع بينهما على عادته في ذلك . 
2-48 قوله: «أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع»: 
ابن خديج الأنصاري» روى عنه جماعة: إِلّا أنه لم يوثقه أحد إنما أثبت 
الإمام أحمد حديثه في بكر بضاعة. وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف 
حاله. وقال الحافظ في التقريب: مستور. 


فضت 


قلت: حديث الباب حديث حسن.ء وقد توبع عبيد الله كما سيأتي» 
وزعم الحافظ ابن حجر رحمه الله وأعاد علينا من بركاته أن الإمام 
البخاري إنما علق حديث جابر لما فيه من الاختلاف على هشام بن 
عروة» واختلف فيه على عروة أيضا . 

يقول الفقير خادمه: قد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 
أحاديث كثيرة اختلف على بعض رواتها فيها اختلافا كثيراء 
وأوردها مسئدة غير معلقة» وهذا من أدل الدليل على أن الاختلاف 
في الإسناد لا يضعف الحديث أو يؤثر في صحتهء فمن ذلك 
حديث إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» ومن ذلك حديث: من مات 
وعليه صوم؛ وفي إسناد هذا ومتنه اختلاف كثيرء ومع ذلك أخرجه 
في صحيحه» ولئن سلمنا للحافظ أنه إنما عدل عن إخراج حديث 
هشام للاختلاف فيه فما بال حديث أبي الزبير» عن جابر» إسناده 
على شرط مسلمء وأحاديث أبي الزبير معلقة عنده بصيغة الجزم؟! 
وقد مضى قريباً حديث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في المفلس 
إذا وجد المتاع عنده اعتمده في صحيحه مع أن مالكا رواه عن الزهري 
مرسلا! 

وقد أخرج الإمام البخاري في تاريخه الكبير [7”89/5] حديث الباب 
ولم يذكر الاختلاف في إسناده أو يعلق عليه بشيء فدل هذا على 
ما ذكرت. والذي يظهر أن إلحاق قوله: وليس لعرق ظالم حق؛ بحديث 
جابر هو المعني بالضعف لأنه لا يروى من حديث جابر» بل طرف 
حديث جابر على الصحيح هو : وما أكلت العافية؛ فتأمل هذاء والله 
أعلم بالصواب . 

تابع عبد الله بن سعيد» عن أبي أسامة: الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه 
في المسند [7/ .]780١‏ 


[] من كتاب البيوع 4 


وتابع أبا أسامة» عن هشام بن عروة: 

2] ١1 /95[ يحيى بن سعيدء أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
والنسائي في إحياء الموات من السنن الكبرى» باب الحث على إحياء‎ 
07 : الموات» رقم : 7» وصححه ابن حبان برقم‎ 

١‏ أبو معاوية الضريرء أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال 
[/0رقم: 707 ومن طريقه البغوي في شرح السَّنَّة [1/ ]165١‏ 
رقم : ١؛‏ والبيهقي في السئن الكبرى .]١5/8/5[‏ 

“٠‏ ابن أبي الزنادء أخرجه ابن زنجويه في الأموال [1727/5] رقم: 
النل/ 

 :‏ عبد الله بن عقيل» أخرجه الإمام أحمد في مسنده ان ل 
/71”]. 

حماد بن سلمة» أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: .017١17‏ 

أنس بن عياض» أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .]١4/8/5[‏ 

7 حماد بن زيد» أخرجه البيهقي .]١48/51[‏ 

ورواه بعضهم عن هشام بن عروة فاختلفوا عليه فيه: 

١‏ روأه وكيع مرة عنه فقال: عن ابن أبي رافع. عن جابر به» أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف [/7/ 74] رقم : 5577 (ولا يبعد أن يكون 
المراد: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع وزيدت (أبي) في المصنف 
خطأ من الطبع)» بل هو كذلك. لأن الحافظ في الفتح ذكر أن هشام بن 
عروة رواه مرة فقال: عن ابن رافع؛ وليس هذا من الاختلاف لأن 
المحدثين قد ينسبون الرجل إلى جده فيقولون: ابن جابر» وابن ثويان» 
وابن رافع؛ وإنما هو ابن فلان بن جابرء وابن فلان بن ثوبان». وهذا 
مشهور. 

١‏ - ورواه وكيع» عن هشام؛ عن أبيه مرسلاً» أخرجه ابن أبي شيبة في 


4 
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المصنف [7/ 5] رقم: 784175. 

وهذا أيضاً لا يعد من الاختلاف لأن رواة هذا الحديث ألحقوا به قوله: 
وليس لعرق ظالم حق. وهذه الزيادة ليست في حديث جابر فظهر 
الفرق» فالتي في حديث جابر: وما أكلت العافية. . . ؟ يدلك على هذا 
أن أبا معاوية ‏ وهو أحد الأثبات ‏ رواه عن هشام أيضاً من هذا الوجه 
بهذا اللفظ كما سيأتي. 

تابع وكيعاً عن هشام في إرساله ومتنه : 

(أ) مالك بن أنس» أخرجه في الموطأء ومن طريقه الشافعي في المسند 
رقم: 57017 874» والبيهقي في السنن الكبرى [1/ .]١57‏ 

(ب) أبو معاوية» أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال [/98؟] 
رقم: 704 ومن طريقه البغوي في شرح السَّنَّة [8/ ١٠٠؟]‏ رقم: 
/1 1 . 

(ج) سعيد بن عبد الرحمن الحجمي؛ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام 
برقم: 704. 

(د) سفيان بن عيينة» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 57/51 .]١‏ 

(ه) سفيان الثوري» أخرجه ابن زنجويه في الأموال [1174/71] رقم : 
.٠١6‏ 

(و) يحيى بن سعيد» أخرجه النسائي في إحياء الموات من السئن الكبرى 
يرقم: 17ا6. 

فهذا بهذا اللفظ عن هشام هو الذي فيه الاختلاف» لا في حديث جابر 
فتأمل هذا. 

وتابع هشام بن عروة في إرساله : يحيى بن عروة» أخرجه أبو داود في 
الخراج والأمارة» باب في إحياء الموات» رقم: 27074 والبيهقي في 
السئن الكبرى [49/51]. 


41 من كتاب البيوع نيك 


*# ورواه ابن إسحاق» عن يحيى فتارة يقول: عن عروة» عن رجل ؛ 
وتارة يقول: عن عروة أن رجلين اختصما؛ ولعل الثاني هو الصواب». 
أخرجه ابن زنجويه في الأموال» برقم: .٠١55‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »]١١8/4[‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام برقم: .7١1‏ 
وخالف أيوب السختياني الرواة عن هشامء فقال عنه: عن أبيه. 
عن سعيد بن زيد به مرفوعاً ؛ أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة» باب 
في إحياء الموات» رقم: 27017 والترمذي في الأحكام» باب ما ذكر 
في إحياء أرض الموات» رقم: 4 ».» والنسائي في إحياء الموات من 
السنئن الكبرى برقم: 25175١‏ والبيهقي في السئن الكبرى [194/57]» 
وأبو يعلى في مسنده [5؟/ 07؟] رقم: 401 . 

عودة إلى تخريج حديث الباب: 

قد ذكرنا من تابع أبا أسامة عن هشام بلفظ حديث الباب وإسنادهء 
وقد رواه جماعة آخرون من ثقات أصحاب هشام؛ عنه. عن وهب بن 
كيسان» عن جابر به» منهم : 

١‏ عباد بن عبادء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 4 »]٠١‏ ومن 
طريقه الحافظ ابن حجر في التغليق [5/ 217٠١‏ والنسائي في إحياء 
الموات من السئن الكبرى؛ باب الحث على إحياء الموات» رقم: 
هلاه . 

؟ ‏ حماد بن زيد» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 7728] . 

أيوب السختياني» أخرجه الترمذي في الأحكام. باب ما ذكر في 
إحياء أرض الموات» رقم: ١74‏ وقال: حسن صحيح؛ والنسائي في 
إحياء الموات من السنن الكبرى» برقم: لادلاه . 

قلت: هو كما قال أبو عيسى: حسن صحيح؛ وروايته من المزيد في 
متصل الأسانيد» رواه عن الثقفي عن أيوب, وقد رواه: 


ضن شرح المسند الجامع 


75" بَِابٌ: فِي القطايْع 
ولاب احيرا عَبْدُ الله بن الربَيْرٍ الْحْمَيْدِيُء ثَنَا امَو بن 
سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عبد بن يض بن حمل السبَائك 5-9 4ه الماريك قَالَ: 


خذتن عمق كاين بن سَعِيدٍ بْنِ أَبْيَضَء نََ بَاهُ سَعِيدَ بن يض عَدَّكَكُ: 


5 - الثقفي أيضاً عن هشام بلا واسطةء أخرجه ابن حبان في صحيحه 
برقم: 6706. 
قال ابن حبان: سمع هشام بن عروة الخبر من وهب بن كيسان»ء ومن 
عبيد الله بن عبد الرحمن» عن جابر» وهما طريقان محفوظان. 
تابع أبو الزبير وهب بن كيسان وعبيد الله بن عبد الرحمن» عن جابرء 
بإسناد رجاله رجال الصحيح. أخرجه الإمام أحمد [507/7؟]» 
وأبو يعلى في مسنده [7/ 1794 ]71٠‏ رقم: 218٠0‏ وابن زنجويه 
في الأموال [؟/717] رقم: 2.٠١44‏ ومن طريقه البغوي في شرح 
السّنّة ]١6١  ١494/7[‏ رقم: »159٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
[58/7١]ء‏ وصححه ابن حبان برقم: 4 .07١‏ 
ين فنا 

5 قوله: «السبائي» المأربي»: 
كنيته : أبو روح اليماني صدوق. 
قوله : ١احدثني‏ عمي؟ : 
تفرد عنه ابن أخيهء لذلك لوح بجهالته الحافظ الذهبي في الميزان» 
وقال الحافظ فى التقريب: مقبول. 
قوله: الست ين ابش : 
كنيعةة أبو غات تفرد أيه انمه ثاحت بالرواية نه قال التحافظ 
الذهبي : فيه جهالة. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : مقبول. 


3 من كتاب البيوع 41 


عن انتض ن حثال 21 لطع الولح ون رشول اه 334 الذي كاك 41 


مِلْحُ كداء يعارت نا تلق ثم إن الأقْرَعَ بْنَّ حايس التَّمِيمِيَ قَالَ: 
يَا نَبِىَ الله إِنّي قَدْ وَرَدْتُ المِلّحَ فِي الْجَامِلِيّة وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسٌ بها 


مَاءٌء وَمَنّْ وده ادف وَهُوَِئْل مَاء اعد فَاسْعفال النَبِئُ له 
انه ْيَضسَ فِي قَطِبِعَيِهِ فِي المِلّح فَقُلت: يِذ أفَلتك على أن تشعلة 


ضر 07 4 


مِن صَدَقَة قَقَالَ رَسُولٌ الله 6 : هُوَ مِنْكَ صَدَنَة وَهْوَ مِثْل مَاءِ الْعِدّء 
موده أذ 014 وفطله له رول ابل كلل اهيا 


قوله: «ثم إن الأقرع بن حابس»: 

يستفاد من رواية المصنف تسمية المبهم في غير رواية المصنف حيث 
وقع فيها: فقام رجل» وفي بعضها : فقال رجل . 

قوله: «مثل ماء العِذا : 

الذي لا انقطاع له» كماء البئرء والعين» والعِدٌ: الكثرة» أو الشيء 
الكثير والوفير. 

قوله : «فاستقال النبي كوا : 

إكراماً له وتطييباً لخاطره» يظهر هذا من اللفظء قال الخطابي: إذا أقطع 
الحاكم معدناً نظر : فإن كان المعدن شيئاً ظاهراً كالنفط والقار ونحوهما 
نه مردود لأن هذه منافع حاصلة» وللناس فيها مرفق» وهي لمن سبق 
إليها ليش لأحد آن يتملكها فيستائر بها على الناس 4 قال: وفي هذا من 
الفقه: أن الحاكم إذا تبين له الخطأ فى حكمه نقضهء وصار إلى 
ما أستبان له:من الصوات. 

قوله: «قد أقلتك»: 

في «ك2: قد أقلته . 


3 


وَكذا بِالْجَوْفٍِ ‏ جوف مَرَادٍ ‏ مَكَانهِ حِين أَقَالَهُ مِنه. 
2 دعو 2 أ( ا سه ملع يدمو 
قال الفرج : فهمّ على ذلِك. من ورده أخذه. 


قوله: «وكذا بالحوف»: 

هكذا في الأصولء وكأن الراوي لم يضبط اللفظةء فأشار إليها ب: 
كذاء ووقع في رواية ابن سعد وابن أبي عاصم: وغيلاً ‏ بالغين 
المعجمة» بعدها تحتية ‏ والغيل: موضع كالواد به الماء والشجر 
الكثيف. وفي رواية الدارقطني: ونخيلاً (ولا يبعد أن تكون تصحفت) 
وفي رواية الطبراني : وعقنا. 

وكذا الجوف ‏ تصحفت ‏ فوقعت في بعض الروايات: الجرف» قال 
ياقوت: الجوف من أرض مراد وهو في أرض سبأ. وقال غيره: من 
أعمال صنعاء باليمن. 

والحديث طرف من الحديث الآتي في الحمى برقم: 0٠//ا7»‏ منهم من 
يرويه بطوله؛ ومنهم من يفرقه؛ أخرجه من طريق الحميدي: ابن سعد في 
الطبقات [577/5 --075].» وأبو داود في الخراج والإمارة» باب في 
إقطاع الأرضين» باختصار» رقم: 7076. 

تابع الحميديً» عن الفرج: ابن أبي عمرء أخرجه الترمذي في 
الأحكام. باب ما جاء في القطائع. رقم: ١٠‏ وقال: غريب؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلمء يرون جائزاً أن يقطع الإمام لمن رأى 
ذلك وابن ماجه في الرهونء باب إقطاع الأنهار والعيون» رقم: 
20/5 والدارقطني »]77١/5[‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
[:/419-١45]رقم:‏ 75476ء 74177ء ومن طريق ابن أبي عاصم 
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أخرجه الضياء في المختارة [5/ 50 -55] رقم : 21787 والطبراني في 
معجمه الكبير [١/07١]غ»‏ رقم: 28١8‏ ومن طريقه وطريق غيره» 
أخرجه الضياء في المختارة [05/54] رقم: 11587. 

* وروي من وجه آخر من حديث شمير بن عبد المدان ‏ يمامي تابعي 
لم يضعف ‏ عن الأبيض به أخرجه أبو داود برقم: 27074 والترمذي 
برقم: 38 والنسائي في إحياء الموات من السنن الكبرى 
]5١ 5 +٠0 /[‏ الأرقام: 51/78, 20179 وأبو عبيد القاسم بن سلام 
في الأموال ]١184/[‏ رقم: كقمك ومن طريقه البغوي في شرح السّنّة 
[/8 | رقم: 7197. وحميد بن زنجويه كذلك [118/7] رقم: 
4 اه وابن سعد فى الطيقات [ه/ 577]. والضياء فى المختارة 
[5/ لاه -08] رقم : 4 » 15860ء. 1580ء والدارقطنى [5/١؟؟7]»‏ 
والطبراني في معجمه الكبير ]١5 14/١11‏ رقم: وحلى ١٠اآنى‏ وصححه 
ابن حبان كما في الإحسان برقم: 5494. 

#* ورواه بعضهم فأبهم شميرء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[07/11"] رقم: 21701794 وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال 
برقم: 584.» والبيهقي في السئن الكبرى .]١59/57[‏ 

* ورواه بعضهم بالعنعنة منقطعاً. أخرجه النسائي في الكبرى برقم : 
1م هشكلاه. لاكلام, ورواةسمي بن فبين يمائي سكو ر أيفنا 
عن أبيضء» أخرجه ابن زنجويه في الأموال برقم: 2٠١17‏ والطبراني في 
معجمه الكبير ]١05/١[‏ رقم: 8١١‏ . وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني [4/ ]57١‏ رقم: 74177 . 
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-ه -_-ه 
ع وسسةه و م2 راتس 


0١‏ أخرنا محمد بد ا شُعْبَة» عَنْ سِمَاكِ بْنِ 


عر هر 2 و ع يي لي هوه اس َس 0 2 ا 
57 قا ل ا ا 11 يي ا 
ل يَحيَى بن ل ر بهد 


0 0 
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الحديث. 
ايا 4خ 


"١‏ قوله: «عن علقمة بن وائل»: 
الحديث على شرط مسلمء فأما قول الحافظ: علقمة لم يسمع من أبيه 
فمعارض بالتصريح الواقع في صحيح مسلم وغيره» وقد تقدم بيان هذا 
في كتاب الصلاة. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 44”]» والطيالسي في 
مسنده برقم: 2٠١117‏ ومن طريقه الترمذي في الأحكام» باب ما جاء 
في القطائع. رقم: ١8١‏ وقال: حسن صحيح ‏ -» وأبو داود 
في الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضينء, رقم: الم" 
وابن زنجويه في الأموال برقم: 2٠١١18‏ 49 والطبراني في معجمه 
الكبير [؟71/ رقم: ١١7‏ 17]ء والبيهقي في السئن الكبرى [5/ »]١55‏ 
جميعهم من طرق عن شعية به» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 
برقم: .!5١6‏ 
وأخرجه أبو داود برقم: 7054, والطبراني في معجمه الكبير 
[١؟/‏ رقم : ]ا من طريق جامع بن مطرء عن علقمة به. 

55 قوله: «قال يحيى» : 
هو القطان. أحد شيوخ ابن بشار. 

يم فك 


[5؟] من كتاب البيوع 45١‏ 


17" بَابٌ: فِي قَضْلٍ الغَرْس 


أخيوا التملى ين أشن نا عيذ الؤاعة تن رياد 


: يَانَ قَالَ: سم . 
دول متووسه ا لم مي 

سُولٌ الله يكةِ في حا يط لِي فَمَالَ ار 1 أفشل عرب هذا 
أن كافر؟ قلك: مُسْلِمٌ فَقَالَ: مَا مِنْ مُسلٍ بم يسن عرسا بأ يث؛ 
إِنْسَان أو دَابَدٌ أو طَيْرٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَهُ. 


8 قوله: (حدد ثتني أم مبشر» : 
روي من مسندهاء وروي من مسند جابر بن عبد الله» وقد صرح جابر 
بأنه سمعه من النبي يكل ولذلك روي عنه. عن أم مبشرء وعنه من 
مسنده» وروى جابر أيضاً أنَّ النبي يكل دخل على أم معبد حائطاً فذكر 
لحوه . 
فأما حديثه عن أم مبشر » فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [51/ 07517 
ومسلم في المساقاة» باب فضل الغرس والزرعء. رقم: ١657‏ 
.)0١(‏ وابن سعد فى الطبقات [558/8]» والبيهقى فى السنن الكبرى 
[ك/م؟ ١‏ ]. 1 0 
وأما حديثه من مسنده فأخرجه من طرق عنه: الإمام أحمد في مسنده 
[*/ ١51؟].‏ ومسلم برقم: ١557‏ (1» 4)» والحميدي في مسنده برقم : 
54؛ وأبو يعلى في مسنده ]١59/4[‏ رقم: ]١0١ /5[ »774١7‏ رقم: 
65:؛ والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 2171 328 ١‏ ]. 
ورواه مسلم أيضاً عن جابر أن النبي يكِ قال ذلك لأم معبد» أخرجه 
برقم: 1057 .)1١(‏ 


145 شرح المسند الجامع 


بَابٌ: فِي الحِمّى 
اا اا عند اله بن الربَيو تَنَا الْمَرَحُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: 


مر سس ه ه# 0 إن 


أخْبَرَنِي عَمَي : ابت بْنُ سَعِيدِء عَنْ أيه سَعِيلِء عَنْ جَدّو: بيض بن 
حَمَالِ: أَنَّهُ سَأََ رَسُولَ الله كلل عَنْ حِمَى الْأَرَاكِء كَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : 
لا حِمَى فِي الأَرَاكِء فَقَالَ: أَرَاكَهُ فِي حِطَارِي؟ فَقَالَ النّبِىْ كل : 
لا حِمَى فِي الْأَرَاكِ. 

َالَ المَرَجٌ ‏ يَعْنِي ابْنّ نض -: بِحِطَارِي: الأَرْض التي فِيهَا 
الزَّرْعْ المحَاط عَلَيْهَا . 


14 قوله: «أراكه في حظاري»: 

قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض وحظر 
عليها قائمة فيها فملك الأرض بالإحياء» ولم يملك الأراكة إذ كانت 
مرعى للسارحة» فأما الأراك: إذا نبت في ملك رجل فإنّه محمي 
لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه ولا فرق بينه وبين سائر 
الشجر الذي يتخذه الناس في أراضيهم . 

قال: وفيه أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة» فلا تبلغه 
الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي» وفي هذا دليل على أن الكلاً 
والرعي لا يمنع من السارحة» وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر 
الباش: 

والحديث طرف من الحديث المتقدم تخريجه في باب القطائع برقم : 
8٠‏ 7. 


1 من كتاب البيوع ذل 


84" يَابٌ: فِي النَّهْي عَنْ بَيْع المّاء 


6 حدثنًا ل 5 لغيه عسي عَنْ عَمْرِو بْنِ 
ويتارء عن أب المتهال قال: م ا عل الزن - وكا من 


5-6 قوله: «عن أبى المنهال» : 

هو عبد الرحمن بن مطعم؛ تقدم. 

قوله: «إياس بن عبد المزني»: 

كنيته : أبو عوف» ميجاى من أهل الحجاز. 

قوله: «ينهى عن بيع الماء» : 
اعلم أن البئر يتصور حفرها على أوجه: أحدها: الحفر في المنازل 
للمارة. والثاني: في الموات على قصد الارتفاق كمن ينزل في الموات 
فيحفر للشرب وسقي الدواب, والثالث: الحفر بنية الملك» فالمحفورة 
للمارة ماؤها مشترك بينهم والحافر كأحدهم, والمحفورة للارتفاق 
الحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل لكن ليس له منع ما فضل منه للشرب 
لا الزرع» فإذا ارتحل صارت البئر كالمحفورة للمارة» فإن عاد 
فهو كغيره» وأما المحفورة للتملك فهل يكون ماؤها ملكا؟ فيه وجهان: 
أصحهما : نعم؛ وبه قال ابن أبي هريرة» وهو المنصوص في القديم» 
ويجري الخلاف فيما إذا انفجرت عين في ملكه فإن قلنا: لا يملك فنبع 
وخرج منه ملكه من أخذه» وإن قلنا بالأصح؛ لا يملكه الأخذء أقول: 
بعض هذه المسائل ملحق بالتعليل» وبعضها بالمعلل في المنع وعدم 
المنع . قاله الطيبي. 


قلت: الأحاديث يبين بعضها بعضاً» ويفسر بعضها بعضاًء فيمكن حمل 
النهي الوارد هنا على ما جاء في لفظ حديث جابر رضي الله عنه: 
ففي رواية له: نهى عن بيع فضل الماء. وفي رواية أخرى: نهى عن بيع 
الماء والأرض لتحرث . وفي رواية لأبي هريرة: لا يمنع فضل الماء 
ليمنع به الكلأً. وعلى هذا فإذا كان التركيب من باب نهي الفعل 
المعلل» فيلزم بالمفهوم جواز بيع الماء لا لتلك العلة» كالذي يبيع فضل 
الماء لسقي زرع الغير» قال الإمام النووي رحمه الله: أمّا الرواية الأولى 
يعني : نهى عن بيع فضل الماء ‏ فهي محمولة على هذه الثانية التي 
فيها: ليمنع به الكلاً ؛ ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه؛ قال: 
واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكاً له 
لكن قال أصحاينا : يجب بذل الماء بالفلاة بشروط : أحدها: أن لا يكون 
ماء آخر يستغنى به. والثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي 
الزرع. والثالث: أن لا يكون مالكه محتاجاً إليه . 

قوله: «ماءٌ جار2: 

يقول: لا أدريء. أماءٌ جار أراد أو الماء المستقى؟ ووقع في النسخ 
المطبوعة: ماءً جارياً؛ والمثبت كما في الأصولء وتوجيهه ممكن 
بحمد الله . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »14١//9[‏ 1758/54]ء 
وأبو داود في البيوع» باب في بيع فضل الماءء رقم: 754174» والترمذي 
في البيوع» باب ما جاء في بيع فضل الماء» رقم: 2177١‏ وقال: حسن 
صحيح ؛ والنسائي في البيوع» باب بيع الماء» رقم: 2.437١‏ وابن ماجه 


3 من كتاب البيوع 05 


ل يَابٌ: 
فِي الَّذِي لا يَحِلَّ مَنْعَهُ 
15ح حدننا ان م مسن عَنْ سيار د رجل 
مِنْ كَرَارَه ‏ عَنْ أبيوء عَنْ بُهَْسَة عَنْ أبيهًاء عَنِ النَِيَ 5 أنه أنَى 
الى يكل كَاسْتَاَدْنهُ 


في الرهون. باب النهي عن بيع الماء. رقم: كلا 5 والحميدي في 
مسنله برقم : 56١‏ وابن الجارود في المنتقى برقم : + والطبراني 
في الكبير .747/١[‏ 714]ء رقم: 45لا 01/87 والبيهقي في السنن 
65405 والحاكم في المستدرك .]1١/5[‏ 
د ين ا 

665 قوله: «عن سيار): 
هو ابن منظور الفزاري» بصري ١»‏ تفرّد بالرواية عنه كهمس بن الحسن» 
لكن قال العجلي : كوفي تابعي ثقة. وجهله غيره. 
قوله: «عن أبيه) : 
هو منظور بن سيار الفزاري» بصري روى عنه ابنه والربيع بن عميلة» 
جهله ابن القطان. وقال الذهبي: لا يعرف. وذكره ابن حبان في الثقات 
على قاعدته . 
قوله: «عن بهيسة»: 
فزارية لها إدراك» وأثبت صحبتها ابن حبان» وأبوها صحابيء 
سماه أبو غهر: عمدرا وترجم له في كتب الصحابة فيمن لا يعرف 
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ه. 
م 2 مهم هم 4 اس ملو 


فدخل بم بيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ ‏ وَقَدُ قَالَ عَثْمَانَ فَالتَرّمَهُ ‏ فَقَالَ: مَا الشَئْءٌ 


2 


ا فَمَالَ: الملح وَالمَاءٌ قَالَ: ما السَىْءٌ الذي 
لا يج مها قال إن تَفعَل الْكَير شير له قَالَ: مَا السَيْءٌ الي 
كال إن تفغرج الخثر خبر لك وَانْتَهَى إِلَى الملّح 


- ل -_ 
مئعة 


ا يَحِلَّ مَنْعْهُ 
الباق 


قوله: «فدخل بينه وبين قميصه' : 

يريد بركة إلصاق جسمه بجسمه وملامسته إياه» وفي رواية: فأدخل يده 
في قميصه فمس الخاتم . 

قوله: «وانتهى إلى الملح والماء» : 

لأن الناس شركاء فيه ما لم يكن في ملك أو حيزء قال الخطابي: 
معناه: الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك» فإِنَّ أحداً 
لا يمنع من أخذه. فأما إذا صار في حيز مالكه» فهو أولى به وله منعه 
وبيعه والتصرف فيه كسائر أملاكه. والحديث أخرجه من طرق: الإمام 
أحمد في مسنده [5/ »]148١ 4/١ .48٠١‏ وأبو داود في الإجارة» باب 
في منع الماء» رقم: 274177 ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
[3١5١].ء‏ والبخاري في تاريخه الكبير [5/ ١7٠‏ ١5١]ء‏ والدولابي 
في الكنى .]4١/١[‏ وأبو يعلى في مسنده [١/ا17١58-1١]ء‏ 
والطبراني في معجمه الكبير -1١7/177[‏ ]2 رقم: 21784 وعلقه 
ابن الأثير في أسد الغابة [57/ 79]. 

تنبيه: زيد في النسخة الهندية عبارة: قيل لعبد الله: تقول به؟ فأوماً 
برأسه. ولم أرها في غيرها من الأصول. 


نم ند ين 


1 من كتاب البيوع /945 


١‏ بَِابٌ: آن الذبى يَكِهِ عَامَلَ خَيْيَرَ 


0107 أَخبَرَنًا مُسَدَدٌء ثنَا يَحْيَىء عَنْ عُبَيّدٍ الله قَالَ: حَذثيي 


- 
سه مره / 21 


امعو ْ يو 
نافع عن عبد الله : ل رسو 


1ه 


ل يك عَامَلَ حَْْرَ قر ما يَخرُجٌ مِنْهَا 


0 


 1١/‏ قوله: «عامل خيبر بشطر ما يخرج»: 

هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة» وذهب قوم إلى 
حديث رافع بن خديج في النهي عن ذلك» قال الخطابي رحمه الله : فيه 
إثبات المزارعة على ضعف خبر رافع بن خديج في النهي عن المزارعة 
بشطر ما تخرجه الأرض» وإنما صار إليه ابن عمر تورعاً واحتياطاً 
وهو راوي خبر أهل خيبرء وقد رأى رسول الله يكِةِ أقرهم عليها أيام 
حياته» ثم أبا بكر» ثم عمر إلى أن أجلاهم عنها . 

وفيه إثبات المساقاة» وهي التي تسميها أهل العراق: المعاملة» وهي : 
أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها أو صلاح 
ثمرها ويكون له الشطر من ثمرها وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقين 
رقاب الشجرء ومن الشق الآخر العملء. كالمزارعة: يكون فيها من قبل 
رب المال الدراهم والدنانير» ومن العامل التصرف فيهاء وهذه كلها في 
القياس سواء. والعمل بالمساقاة ثابت في قول أكثر الفقهاء ولا أعلم 
أحداً منهم أبطلها إِلّا أبا حنيفة» وخالفه صاحباه فقالا بقول جماعة أهل 
العلم. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الحرث والمزارعة» باب المزارعة 
بالشطر ونحوهء رقم: 27778 وفي باب إذا لم يشترط السنين في 
المزارعة» رقم: 247779 وفي باب في المزارعة مع اليهود» رقم: 
١؛‏ وأخرجه مسلم في الشرب والمساقاة»ء باب المساقاة والمعاملة 


11464 


7 بَابٌ: فِى النَّهْى عَن المّخَايَرَةٍ 


بجزء من الثمر والزرعء. رقم: ١68١‏ -(1. 5». ”), من طرق 
عن عبيذ الله بن عمرء به. 

وأخرجه الإمام البخاري في الإجارة» باب إذا استأجر أرضاً فمات 
أحدهماء رقم: 2.5786 وفي الشركةء باب ما كان للنبي يك يعطي 
المؤلفة قلوبهم» رقم: 594”» وفي المغازي» باب معاملة النبي كَكِلٍ 
أهل خيبرء رقم: 4714. ومسلم برقم: 2»4(_-١66١‏ 566)» من 
طرق عن نافع» به. 


قوله: «في النهي عن المخابرة» : 


اختلف في معناها واشتقاقهاء قال الإمام النووي رحمه الله : المخابرة 
والمزارعة متقاريتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من 
الزرع كالثلث والربع» وغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة 
يكون البذر من مالك الأرض» وفي المخابرة يكون البذر من العامل . 
هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي» وقال بعض 
أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم: هما بمعنى ؛ قالوا: والمخابرة 
مشتقة من الخَبْرء وهوالأكار» أي : الفلاح. هذا قول الجمهورء. 
وقيل: مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. وقيل: من الخُبْرة وهي 
النصيب» وهي بضم الخاء. وفي المجموع : قال أبو عبيد في المخايرة: 
هي المزارعة بالنصف والثلث والربع فأقل من ذلك أو أكثر. وقال 
ابن الأعرابي: مأخوذة من خيبر لأن أول هذه المعاملة كان فيها؛ قال: 
وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف. فاحتج الشافعي 
وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة ‏ وإن كانت عندهم لا تجوز 
منفردة» وإنما تجوز تبعا للمساقاة ‏ بحديث ابن عمر ‏ يعني المتقدم في 


[4؟] من كتاب البيوع 41 


أَخبَرَنَا أبو الحَسّنء عَنْ زَكَرِياءَ بن إِسْحَاقَء 
عدو 


0 سه -ه 0 لد ص اعداع ده ا تك هو ره - 
ثَنَا أبو الرُبَيْرِ أَنّهُ سَمِعَ جَابراً يَقَولُ: كُنَا نَحَابرٌ ‏ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا 


معاملته يَكِلِ أهل خيبر ‏ وقال مالك: لا تجوز المزارعة لا منفردة 
ولا تبعاً إِلّا ما كان من الأرض بين الشجر. وقال أبو حنيفة وزفر: 
المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهماء ولو عقّدتا 
فسختا. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء 
المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون: تجوز المساقاة 
والمزارعة مجتمعتين» وتجوز كل واحدة منهما منفردة» وهذا هو الظاهر 
المختار لحديث خيبرء ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما 
جازت تبعاً للمساقاة» بل جازت مستقلة: ولأن المعنى المجوز للمساقاة 
موجود في المزارعة قياساً على القراض فإنّه جائز بالإجماعء 
وهو كالمزارعة في كل شيء. ولأن المسلمين في جميع الأمصار 
والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة؛ قال: وأما أحاديث النهي 
عن المخابرة فمحمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من 
الأرض. 

وقال في موضع آخر: وتأولوا ‏ يعني أهل العلم ‏ أحاديث النهي 
تأويلين: أحدهما: حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع 
قطعة معينة» أو بالثلث والربع ونحو ذلك . والثاني: حملها على كراهة 
التنزيه. والإرشاد إلى إعارتهاء كما نهى عن بيع الغرر نهي تنزيه. 
بل يتواهبونه» ونحو ذلك؛ قال: وهذان التأويلان لا بد منهما أو من 
أحدهما للجمع بين الأحاديث» وقد أشار إلى التأويل الثاني البخاري 
وغيره» ومعناه عن ابن عباس . 

5 قوله: «أخبرنا أبو الحسن»: 
هو أحمد بن عبد الله بن مسلمء الإمام الحافظ: أبو الحسن بن 
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رَسُولُ الله يل عن الْكَبْرٍ بِسََعَيْنِ أو ثََاثِ ‏ عَلَى الثُّْثِ وَالمَّظرِ 


وَشَيْءٍ مِنَ التَبْنء فَقَالَ لنا رَسَوَلُ الله كله :من كانت له أرضٌ 


َلْيَحْرنْهَاء فَإِنْ كَرِهَ با يي ا َإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْتَحَهَا 


020110 


4 للد عه 


أبي شعيب الحرانيء القرشيء الأموي مولاهم. مولى عمر بن 
عبد العزيز. وأحد شيوخ الإمام البخاري الثقات» ولا أعلم له عند 
المصنف سوى هذا الموضع 

قوله: «من التبن»: 

وهو عصيفة الزرع من البر والشعير ونحوهماء معروف؛ واحلته تبنة» 
والتبن لغة فيه . 

قوله : «فليمنحها أخاه»: 

أمر ندب وإرفاق» كما تقدّم. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع» باب كراء الأرض» رقم: ١١75‏ 
(946. 950) والإمام أحمد في مسنده ».1"١7/[‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار [5/ 8 ٠]من‏ طرق عن أبي الزبير به. 

تابعه عطاء؛ عن جابر بن عبد الله أخرع الإمام البخاري في الحرث 
والمزارعة» باب ما كان أصحاب النبي يَكِِ يواسي بعضهم بعضاًء رقم : 
٠‏ وفي الهبةء باب فضل المنيحة» رقم: 27777 ومسلم في 
البيوع» باب كراء الأرض» رقم: ١975‏ (لالى» قل 244 4١‏ للء 
من طرق بألفاظ . 


1 من كتاب البيوع 598 


"لا يَاتٌ: 
فِي النَّفْي عَنِ المُرَّارعَةٍ بالثَلْثِ وَالرْبْعِ 
54 أَخْبَرنًا مُحَمَدُ بْنُ عُيبَِةَ عَنْ عَلِيَ بْنِ مُسْهِرِء عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ المتامة عر صواك لمات 0ل سالك كه اله : ” 
0 لَ: أَخْبَرَنِي نَابتٌ بْنُّ الضَّحَاكِ الأَنْصَارِيٌ: 
أنَّ رَسُولَ الله يله نَهَى عَنٍ المُرَارَعَةٍ . 


24 قوله: «عن أبي إسحاق الشيباني»: 
هو سليمان بن أ بي سليمان» تقدّم. 
قوله: «١عن‏ عبد الله بن السائب»: 
هو الكندي. أو الشيباني» كوفي تابعي ثقة» حديثه عند مسلم والنسائي . 
قوله: «عبد الله بن معقل» : 
بالعين المهملة. والعاف المكسورة» تصحف في - جميع النسخ المطبوعة 
إلى : عبد الله بن معَقّل. 
قوله: «نهى عن المزارعة»: 
وفي رواية أبي عوانة؛ عن الشيباني: دخلنا على عبد الله بن معقل 
فسألناه عن المزارعة» فقال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله ككل 
نهى عن المزارعة» وأمر بالمؤاجرة» وقال: لا بأس بها. 
واعلم أن أحاديث النهي عن المزارعة لا خلاف في صحتها وثبوتهاء 
ووجه من عدل عنها ولم يأخذ بها أنها مجملة وعلى هذا عامة فقهاء 
الحديث, كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وابن خزيمة 
وابن المنذر وأبي داودء وهو قول أبي يوسف ومحمدء وهو قول عمر بن 
عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة وابن سيرين وكثيرين غيرهم؛ قال 
البخاري في صحيحه: قال قيس بن مسلم» عن أبي جعفر : ما بالمدينة 
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أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي وسعد بن 
مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة 
وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين» وعامل عمر التاس على أنه 
إذا جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا هم بالبذر فلهم كذا . 
وعلق الخطابي على أحاديث النهي فقال: ليس المراد به تحريم 
المزارعة على شطر ما تخرجه الأرض» وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا 
أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضاًء قال: وقد جوز أحمد المزارعة» 
واحتج بأن النبي يَللِةِ أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة ونخلها مساقاة» 
وأجازها ابن أبي ليلى ويعقوب ومحمدء وهو قول ابن المسيب 
وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيزء وأبطلها أبو حنيفة ومالك 
والشافعي لحديث رافع بن خديج. وإنما صاروا إليه ولم يقفوا على علته 
كما وقف عليه أحمدء وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وجوزه وصئف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي 
وردت فيها» فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضيا به 
الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة. والشروط الفاسدة 
معدومة» وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها 
وغربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي 
الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها . 

قال: ولحديث رافع طرق وألفاظ وسبيلها كلها أن يرد المجمل فيها إلى 
المفسر من الأحاديث؛ على أن الإمام أحمد قد ضعف حديث رافع 
وقال: هو كثير الآلوان؛ يريد اختلاف الروايات عنه» وقد ذكر زيد بن 
ثابت بقوله : يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه؛ إنما أتاه 
رجلان من الأنصار قد اقتتلاء فقال رسول الله كك: إن كان هذا شأنكم 
فلا تكروا المزارع؛ فسمع قوله: لا تكروا المزارع؛ قال الخطابي: فقد 
ذكر زيد العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام» اه. بتصرف. 


[4]] من كتاب البيوع تله 


ا َاتٌ: 
في التي عَنْ بَيْعْ الأَرْضِ سِنِينَ 


ع 
سمه 


7 
6 


ل رت 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة» رقم: 
١١19 .118( 8‏ ). والإمام أحمد في مسنده [5/ ”7]» وابن حبان في 
صحيحه برقم: 50184», والطحاوي في شرح معاني الآثار [/ 
:هو والطبراني في معجمه الكبير برقم: 2١74 2١7415‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى [8/5؟١].‏ 

ديه رداق شسكة شيع مليم عارة اريف لحتني قر شبن 
الأصولء وفيها: قيل لعبد الله : تقول به؟ قال: لاء أقول بالأول. 


قوله : «في النهي عن بيع الأرض سنين» : 
وهو غير بيع السنين» كما يظهر من الحديث الذي أورده المصنف 
وهو حديث جابر في النهي عن كراء الآرض» وأما بيع السنين فهو أن 
يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً 
أو أكثر من ذلك» وهو من بيع الغرر المنهي عنه لأنه بيع غير موجود 
ولا مخلوق حال العقدء ولا يدرى هل يكون ذلك أو لاء وهل يتم 
النخل أو لا 

2-9 قوله: «عن بيع الأرض البيضاء» 

روى مسلم من حديث سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: 

سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله كَكِ قال: من كان له فضل 

أرض فليزرعهاء أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد: ما قوله: 
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6 بََابٌ: 


فِي الرّخْصَةٍ فِي كِرَاءٍ الأَرْضِ بِالذَّهَبٍ وَالفِضْةٍ 


ولا تبيعوها؛ يعنى الكراء؟ قال: نعم . وقد روى غير واحد هذا الحديث 
عن جابر بلفظ الكراء» وبه يفسر حديث الباب» وفيه جواز إطلاق اسم 
البيع على الإجارة. 
قال الإمام النووي رحمه الله: قد اختلف العلماء في كراء الأرض؛ فقال 
طاوس » والحسن البصري: لا يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام 
أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لعموم حديث النهي عن كراء 
الأرض؛ وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب 
والفضةء وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع 
فيها أم من غيره» ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث 
والربع وهي المخابرة وقد تقدم الكلام عليها . 
مسنده [15/ 778 1740 ومسلم في البيوع» باب كراء الأرض» رقم: 
.)٠١٠١( ٠5‏ 
تابعه أبن جريج» عق أ الريير» أخرجه مسلم برقم: 6ه 00 
والنسائي في البيوع. باب بيع ضراب الجمل» رقم : 6.» وابن حبان 
في صحيحه برقم: /ا24904 والطحاوي في المشكل (وليس في الجزء 
د 

10١‏ قوله: «أنا يزيد بن هارون»: 

من شيوخ المصنف تقدم مرات» ولعل حديث الباب لم يقع له عنه 


[]] من كتاب البيوع 5254 


أنا إِبْرَامِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْنِ 
عماس 


الْحَارثٍ بْنِ هِشَام عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي لَِيبَةَ 2 سعد 
ابن المتسياه عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَفَّاصٍ قَالَ: كنا نكري الأَوْض على 

عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل بمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الرَّرْع؛ وَيِمَا سَعِدَ مِنَّ المّاءِ 
فاه نيا نارول الل كله 12 دزاكي: وأون لكاب أث كان خط قات 
في أَنْ نُكْرِيَهًا بالذَّهَبٍ وَالْوَرِقٍ. 


مباشرة فرواه عنه بواسطة اين راهويه. 

قوله: ١عن‏ محمد بن عكرمة» : 

تفرد بالرواية عنه إبراهيم بن سعد. لذلك لوح الحافظ الذهبي بجهالته 
في الميزان» وقال في التقريب: مقبول. 

قوله: «محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» : 

ضعفه غير واحدء وكان يرسل كثيراً. 

قوله: «بما على السواقي»: 

وفي رواية حنظلة بن قيس عند مسلم قال: سألت رافع بن خديج عن كراء 
الأرض بالذهب والورق فقال: لا يأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون 
على عهد النبي يلِ على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من 
الزرع» والماذيانات: الأنهار؛ قال الخطابي: من كلام العجم» صارت 
دخيلاً في كلامهم . وقال غيره: هي مسايل المياه. وقيل : ما ينبت على 
حافتى مسيل المياه. وقيل : ما ينبت حول السواقى. 

قوله: ويم منعد من الماء منها»: ْ 

أي : جاء سيحاً من غير طلب. 

قوله: «فنهانا رسول الله يَلهِ) : 

بين رافع سبب النهي فقال: كان الناس يؤاجرون على عهد النبي وَكِةٍ 


565 شرح المسند الجامع 
كلا ايَاتٌ: فى الخّدْص 


على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم 
هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك 
زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وفي رواية أخرى عند 
مسلم أيضاً : فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك» فأما 
الورق فلم ينهنا. قال الإمام النووي: معنى هذا أنهم كانوا يدقعون 
الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض 
ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول, أو هذه القطعة» والباقي 
للعامل» فنهوا عن ذلك لما فيه من الغررء فربما هلك هذا دون ذاك 
وعكسه.ء اه. 

وقد تقدم بيان مذاهب الفقهاء في هذا عند التعليق على الحديث المتقدم 
قبل هذا. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١87 2 ١0/8/1١[‏ وأبو داود 
في البيوع» باب في المزارعة رقم: 2774١‏ والنسائي في المزارعة» 
باب ذكر الأحاديث في النهي عن كراء الأرض بالثلث» رقم: 278414 
وأبو يعلى في مسنده [؟/ ١7”‏ 175] رقم: »81١‏ والبيهقي في السئن 
الكبر 73/501 1], 


قوله: «بابٌ: في الخَرّص»: 
أصل الخرص: التظني فيما لا يستيقن» ومنه قوله تعالى: ما لَهُم 
ذلك مِنْ عِلْمَ إن هُمَ إلا يوسي 4» ثم استعمل في تقدير النخل والكرم 
على النخل والشجرء لأنه تقدير بالظن لا إحاطة» قال أهل اللغة: 
الخرص حزر ما على النخل من الرطب تمراً» ومن العنب زبيباً» وقد 
خرص التمر يخرصه خرصاً إذا حزر ما على النخل وغيره من الثمر. 


[5"!] من كتاب البيوع /ذه4 


2 


عَبْدِ الرَّحْمَنء عن بد ارصن بن مشو أن ا 
و 


جاء سَهْلُ بن أبي حَدْمَة إَِى مَجَلِسِنَا مَحَدّتَ 


2 
ِذَا حَرَصْتَمُ ا وَدَعُواءِ دَعَوا الثلتُ» 


57 قوله: عن حُبيب بن عبد الرحمن» : 
الأنصاري» تقدم أنه من رجال الستة الثقات. 
قوله: «عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الآنصاري» : 
تفرد بالرواية عنه خبيب بن عبد الرحمن لكن قال البزار: معروف. وزعم 
ابن القطان الفاسي أنه لا يعرف حاله. وقال الحافظ : مقبول. 
قوله: «فخذوا»: 
كذا في أكثر الروايات» ولم يتبين لي غيرها في الأصول لعدم تنقيطها 
وتشكيلهاء وقد وقع في بعض نسخ أبي داود: فجذوا ؛ بالجيم» والذال 
المشددة. 
قوله: «فخذوا ودعوا»: 
قال الخطابي: في هذا الحديث إثبات الخرص والعمل بهء وهو قول 
عامة أهل العلم إِلّا ما روي عن الشعبي أنه قال : الخرص بدعة» وأنكر 
أصحاب الرأي الخرص . قال: وقال بعضهم: إنما كان ذلك الخرص 
تخويفاً للأكرة لئلا يخونوا؛ فأما أن يلزم به حكم فلا وذلك أنه ظن 
وتخمينء وفيه غرر وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار.ء قلت 
يعني الخطابي -: العمل بالخرص ثابت وتحريم الربا والقمار 
والميسر متقدم» وبقي الخرص يعمل به رسول الله وَكِْةْ طول عمره؛ 
وطكل بد أرنك وعبر رضني الل متها في رهما وعامة الصحابة 
على تجويزه» والعمل به لم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف» فأما قولهم 


شرح المسند الجامع 


أنه ظن وتخمين فليس كذلك بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار 
وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير كما يعلم ذلك 
بالمكاييل والموازين وإن كان بعضها أحصر من بعض وإنما هذا 
كإباحاته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص مع كونه معرضاً للخطأ. وفي 
معناه تقويم المتعلقات من طريق الاجتهاد» وباب الحكم بالظاهر باب 
واسع لا ينكره عالم . 

قوله: «فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»: 

ذهب بعض العلماء في تأويل هذا إلى أنه متروك لهم من عرض المال 
توسعة عليهم» فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأضر ذلك بهم» وقد يكون 
منها الساقطة وينتابها الطير ويخترفها الناس للأكل» فترك لهم الربع 
توسعة عليهم. كان عمر بن الخطاب يأمر الخراص بذلك» ويقول عمر 
قال أحمد وإسحاق: وذهب غير هؤلاء إلى أنه لا يترك لهم شيئاً شائعاً 
فى جملة النخل» بل يفرد لهم نخلات معدودة قد علم مقدار ثمرها 
بالخرص . قاله الخطابي . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [17/ 144 »2 اخ لل 
وابن أبي شيبة في المصنف [7/ »]١940‏ والطيالسي في مسنده برقم: 
22 وأبو داود فى الزكاة» باب في الخرص رقم: كت 
والترمذي في الزكاة. باب ما جاء في الخرص» رقم: 147» والنسائي 
فى الزكاة. باب كم يترك الخارص» رقم: ١غ‏ وابن الجارود فى 
المنتقى برقم: 27”57 والبيهقي في السنئن الكبرى [5/ »]1١77‏ والطبراني 
في معجمه الكبير 49/51] رقم: 25575 وصححه أبن خزيمة برقم: 
شرف رفرضك وابن حبان برقم: ضر والحاكم في المستدرك 
[ )يلا على شرط أحد -» ووافقه الذهبي. 


[!] من كتاب البيوع 5 


7 بَابٌ: فِي النَّهْي عَنْ كَسْب الْأَمَةِ 
ل 5 لع ىو دامس ع .ره 6 و ل تس مو 
867 أخبرنا سهل بن حمادء ثنا شعبة ثنا محمد بن 
لطاسمااي ي خازم» عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَهَى رَسُولُ الل 6! 


78777 قوله: «ثنا محمد بن جحادة» : 
من رجال الستة ثقة. 
قوله: ١عن‏ كسب الإماء» : 
زاد بعضهم عن شعبة: مخافة أن يبغين. وقال رافع بن خديج في حديثه : 
حتَّى يعلم من أين هو. وفي رواية ابن رفاعة الأنصاري: إلا ما عملت 
بيدها؛ وقال هكذا بأصابعه نحو الخبزء والغزل» والنفش . 
قال الخطابي رحمه الله : 
كان لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدمن الناس: 
تخبزن» وتسقين الماء وتصنعنّ غير ذلك من الصناعات» ويؤدين الضريبة 
إلى ساداتهن, والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتيذلن ذلك التبذل - 
وهن مخارجات وعليهن ضرائب ‏ لم يؤمن أن يكون منهن أو من 
بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاحء فأمر كَل بالتنزه عن كسبهن» 
لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النهي وأشد في 
الكراهة» قال: وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كان في يدها 
عمل . 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في الإجارة» باب كسب البغي 
والإماء. رقم: 27547 وفي الطلاق» باب مهر البغي» رقم: 25744 
والإمام أحمد في المسند [741/5 745 /اا5 -458» 104]ء 
وا بن أبي شيبة في المصنف [7/ 6 7]ء وأبو داود في البيوع. باب في 


و5 .2 5 


بَابٌ: فِي النَّهْي عَنْ كَسْب الحَجّام 


4ه الخترنا وت كن كريس ؛: نكا هكامة عن يسنن 
عَنْ إِبْرَامِيمَ بْنِ عَبّدِ الله بْنِ كا رِظِء أن السَّايِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّتَهُ أن 
َافِعَ بْنَ حريج حَدَئَهُ أن رَسولَ الله كه قَالَ: : كَسْبٌ الْحَسَامٍ حَبِيثٌ» 


6ساه 


وَمَهْرُ مَهْرَ الْبَنِيٌ حَحبِيثٌ ) عن الكلب حَبِيثُ . 


كسب الإماءء رقم: 2514756 وابن الجارود في المنتقى برقم: /20/1 
والطيالسي في مسنده برقم : 56 وغيرهم. 
د ع عه 


515 قوله: «عن يحيى» : 
هو ابن أبي كثير» تقدم . 
قوله: «عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» : 
تابعي ثقة» من رجال مسلم . 
قوله: «كسب الحجام خبيث»: 
قال الإمام الخطابي رحمه الله ورضي عنه: قد يجمع الكلام بين القرائن 
في اللفظ الواحد ويفرق بينها في المعاني وذلك على حسب الأغراض 
والمقاصد فيهاء. وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على 
الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجازء 
وإنما يعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها . 
فأما قوله: كسب الحجام خبيث؛ فالخبيث هنا بمعنى الدنيء» كقوله 
تعالى: “ولا تَيَمَّمُوا ألْحَِيتَ مِنه تُنَفِقُونَ. . . © الآية» أي: الدونء» وإنما 
فنا هذا لأن الجتجامة مباخة؛ وفيها تفع وضلاح الأنذاة. -ولآن فى 
حديث محيصة ‏ يعني : الذي أخرجه مالك يدل على أن أجرة الحجام 
ليست بحرامء وأن خبثها من قبل دناءة مخرجهاء وقد قال له النبي كةِ: 


[5"] من كتاب البيوع 45١‏ 


اعلفه ناضحك ورقيقك؛ وهذا يدل على صحة ما قلناهء وذلك أنه 
لا يجوز له أن يطعم رقيقه إِلَّا من مال قد ثبت له ملكه» وإذا ثبت له ملكه 
فقد ثبت أنه مباح» وإنما وجهه التنزيه على الكسب الدنيء والترغيب في 
تطهيره والإرشاد فيه إلى ما هو أطيب وأحسن» وبعض الكسب أعلى 
وأفضل» وبعضه أدنى وأوكح» وقد قال ابن عباس : احتجم رسول الله بك 
وأعطى الحجام أجره؛ ولو علمه محرما لم يعطه. 
قال: فأما قوله: ثمن الكلب خبيث, ومهر البغي خبيث؛ فإنهما على 
التحريم» وذلك أن الكلب نجس الذات محرم الثمن» وفعل الزنا 
محرم» وبدل العوض عليه وأخذه في التحريم مثله لأنه ذريعة إلى 
التوصل إليه؛ اه. بتصرفء وانظر بقية مباحثه في حديث أبي مسعود 
رقم: 277/7١‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 4514]» 
وابن أبي شيبة في المصنف [2757/5 .]77١‏ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [79/ 24515, 5458. 110/4١ء‏ 
0١‏ وابن أبي شيبة في المصنف [747/57» »]77١‏ والطيالسي في 
مسنده برقم: 957. ومسلم في المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن» رقم: »)4١ .»50( ١0574‏ وأبو داود في البيوع» باب 
في كسب الحجامء رقم: 25145١‏ والترمذي في البيوع. باب ما جاء في 
ثمن الكلب» رقم: ه/ا١١2‏ والنسائي في الصيد والذبائح» باب النهي 
عن ثمن الكلب» رقم: 55914 وابن حبان في صحيحه برقم : 651 0غ 
5167» والطحاوي في شرح معاني الآثار »]١79/54[‏ والطبراني في 
معجمه الكبير الأرقام: 24504 24709 2475١ 2455٠0‏ 4557غ 
2,27 والحاكم في المستدرك 157/51 وصححه على شرطهما 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الكبرى [94/ 757 /37”] . 

كنا ين ين 


6 بَابٌ: فِي الرّخْصَةٍ فِي كَسْبٍ الحَجِّام 
اراي أغررنا بريد رن عارووة الا شكتد التلويل ‏ 32 نتن ذل 
سُولَ الله كله حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَمَرَ لَه صَاعَيْنِ مِنْ طَعَام . 


امأ 
الاسم 
١ .‏ 
١١‏ 
5١‏ 


٠‏ يَِابٌ: فِي النَّهْي عَنْ عشب الفخل 
5 أخيرنا ميد بن 5-8 3 ابن فُضَيْل: عن الأعمث 3 

م6 * ما ره 5 سومي 2م مس رو بر 5008ذظ مه شوم س ه 
عن ابي حازم. عَنْ أبي هريرة قال: نهَى رَسول الله كي عَنْ ثمَنِ عسب 


9-606 قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون»: 
إسناده عال» وهو من ثلاثيات المصنف, أخرجه الإمام البخاري في 
الطب». باب الحجامة من الداء؛ عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك» 
عن حميد وزاد فيه: وكلم مواليه فخففوا عنه؛ وقال: إن أمثل ما تداويتم 
به الحجامة والقسط البحري؛ وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من 
العذرة» وعليكم بالقسط. رقم: 0597. 
وأخرجه الإمام البخاري في البيوع؛ باب ذكر الحجام. رقم: 25١١7‏ 
وفي باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم» رقم: 277١١‏ 
وفي الإجارة باب ضريبة العبدء رقم: 2771 وفي باب من كلم موالي 
العبد أن يخففوا من خراجه» رقم: .5758١‏ ومسلم في المساقاة؛ باب 
حل أجرة الحجامة» رقم: ل/اا16 (77. 254)» من طرق عن حميد به. 
قوله: «وأمر له بصاعين» : 
تقدم الكلام على كسب الحجام في باب النهي عن كسب الحجام . 

ندر يننا نك 

555 قوله: «عسب الفحل» : 

هو الذكر الذي يؤخذ على ضرابه» قال الخطابي: لا يحل» وفيه غررء 


[] من كتاب البيوع بذ 


0 أَحْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاحِيمَ » ثَنَا الْمَاسِمُ بْنُ الْمَضْلٍ» ثَنَا أبي 


لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب» وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح 

فهو أمر مظنونء والغرر فيه موجودء وأكثر الفقهاء على تحريمه» وقال 

مالك : لا بأس إذا استأجروه ينزونه مدة معلومة» وإنما يبطل إذا شرطوا 

أن ينزوه تعلق الرّمكة» وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع» وإبار 

النخل» وزعم أنه من المصلحةء ولو منعنا منه لانقطع النسل؛ قال 

الخطابي : وهذا كله فاسد لمنع السنة منه» وإنما هو من باب المعروف» 

فعلى الناس ألا يتمانعواء فأما أخذ الأجرة عليه فمحرمء وفيه قبح وترك 

مزوة 05و قد رخص قه أآيضا الين ).وان سيرين» وفال عطاءة لا اباس 

به إذا لم يجد من يطرقه . 

والحديث أخرجه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في كراهية ثمن 

الكلب والسنور معلقاً عقب حديث أبي سفيان عن جابر رقم: ١7179‏ 

فقال: وروى ابن فضيل» عن الأعمش. عن أبي حازم عن أبي هريرة» 
عن النبي كك والنسائي ذ في البيوع من الكبرى [7/ »]١١6‏ باب عسب 

الفحل رقم: 24 24554 وفي ضراب الجمل» رقم: الاكى 

وابن ماجه في التجارات. باب النهي عن ثمن الكلب» رقم: 2751١‏ 

والطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 57]. 

* خالف سفيان بن وكيع ‏ وليس يعتمد عليه لضعفه ‏ »ء فرواه 

عن ابن فضيل» عن الأشعث؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» أخرجه 

في معجم الشيوخ لأبي يعلى برقم: 197 . 

17 قوله : «ثنا القاسم بن الفضل»: 

ابن معدان الحدائي» الحافظ الثقة: أبو المغيرة البصري» حديثه عند 

الجماعة سوى البخاري 

قوله : «ثنا أبي) : 

هو الفضل بن معدان البصري من أفراد المصنف. ذكره البخاري في 


14 د > عو وروداة 2 رع بر ل امم اه ام هم 9 
قال: ل أبو هريرة: نهى رسول الله عن عسب الفحل 


١‏ بَابٌ: 
فِيِمَنْ بَاعَ دَارَا فَنَمْ يَجْعَلُ تَمَنَهَا فِي مِخْلِهَا 
8 أخبرنا ابو تكو كنا إسماعيل ب هو ابن إلراهية تن 


0# معي س © سس 
5 
2 


ووم 02 4 معميى دود - ةوسلا بردمدهة ا .سمس 
مهّاجر ‏ قال: سمعت عبد المَلِكِ بنّ عمير قال: سَومعت عمرو بنّ 


تاريخه وسكت عنه هو وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان. 

قوله : (اعن المهري»: 

نسبة إلى مهرة واسمه معاوية» ذكره أيضاً البخاري» وابن أبي حاتم 
وسكتا عنه. ووثقه ابن حبان. 

تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن القاسم». أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [0]777/51 وأبو نعيم الفضل بن دكين» أخرجه الإمام البخاري 
في تاريخه [/ا/ »]١١5‏ الترجمة رقم : 49 . 

* ورواه عفان بن مسلم عن القاسم فقال: عن رجل من مهرة؛ أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده [7/ .]4١6‏ 

قوله: «وأجر المومسة»: 

هي المعبر عنها في الحديث الآخر بالبغي» وقد تقدم الكلام عليه في 
باب ثمن الكلب. 


ند يننا تنا 


64 قوله: «هو ابن إبراهيم ين مهاجر»: 


تقدم أنه ممن يعتبر بهء وحديثه في الشواهد صالحء. ومن ضعف 
حديث الباب به؛ فلقصر باعه؛ فقد تابع اسماعيل أحد الحفاظ الأثبات 
كدا سيا تند 


[4] من كتاب البيوع 456 


ل 5 وم ع 2 ع 1 74 06 05 كان 4 و كه قَالَّ: 
حريتث» يحدث عن حبق سعيك بن جر يتارت ودانيت صحبية ل ب 
2 ماع الع الى لل الات ع ماهوا سه ممعق و لل > 56و راي # اي في 5 © 
سَمعت رسول الله كَكْةْ يَقول: مَنْ باع منكم دار أو عقاراء قمن أن 


إِلّا أَنْ يَجِعَلَهُ في مِثْلِه . 

قوله: ايحدث عن أخيه) : 

وضع ناسخ «ل» علامة بعد (عبد الملك بن عمير» وقبل كلمة «قال» 
ووضع كلمة «يحدث» في الهامش» ويظهر لي والله أعلم بالصواب - 
أن كلمة يحدث تأتي بعد اسم «عمرو بن حريث»» ففي الطبراني : 
سمعت عبد الملك بن عمير يقول: سمعت عمرو بن حريث قال: حدثني 
أخي سعيد بن حريث ‏ وكان له صحبة -. . . الحديث . 

قوله: «إلّ أن يجعله في مثله» : 

زاد خلف بن تميم» عن إسماعيل: فصدقت أخي بقوله» والتمست 
البركة بقول رسول الله َكل وابتعت بعض دارنا هذه من ذلك فأعقبنا الله 
بها ما هو خير. روى الحافظ البيهقي بإسناده إلى المفضل بن غسان 
الغلابي» قال: حدثني شيخ من بني تميم أن ابن عبينة قال في تفسير هذا 


د مه م 


الحديث: إن الله تعالى يقول: ##وبرَكَ فا وَقَدَرَ فها أَفْواتهَا»# يقول: فلما 
خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له. وقال الطحاوي في 
المشكل : فعاقبه الله بأن جعل ما استبدله به يعني : ما سواه من الآدر 
والعمارات ‏ غير مبارك له فيه. 

ومثله ما رواه ابن أبي المليح الهذلي؛ قال: حدثني رجل من الحي أن 
يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له: يا يعلى» ألم أنبأ أنك 
بعت دارك بمئة ألف؟ قال: بلى» قد بعتها بمئة ألف. قال: فإني سمعت 
رسول الله كَكِ يقول: من باع عقرة مالء سلط الله عليه تالفاً يتلفها. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند والرجل الذي لم يسم سماه الطحاوي 


55و 


في روايته فقال: عن قبيصة بن الجعد السلمي» حدثني أبو المليح 
الهذلي. عن عبد الملك بن يغعلئ» » عن عمران بن حصين ؛ ولفظه: 
ما من عبد يبيع تالداً إلا سلط الله عليه تالفاً . والتالد: الشيء 
الذي قد طال مكثه عند الإنسان حئّى صار أصلاً من أصوله نعمة 
من الله عليه . 

أيضاً من شواهد حديث الباب ما رواه حذيفة بن اليمان: من باع داراً 
ولم يشتر بثمنها داراً لم يبارك له فيها. أخرجه الإمام البخاري في تاريخه 
77/41" ” -758]ء وابن ماجه برقم: ١ه‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [5/ ””]» وابن عدي في الكامل [1/ 7777]» وقال: ما أرى 
بها بأسأًء والطحاوي في المشكل وليس في المطبوع منه- 
وابن أبي الدنيا في إصلاح المال برقم: ١9؟.‏ 

وهذا الحديث ‏ حديث حذيفة ‏ روي موقوفاً ومرفوعاً والذين رفعوه 
أكثرء قال ابن أبي حاتم» عن أبيه في العلل [؟1/١4١]:‏ الموقوف 
عندي أقوى» اه. 

قلت: ومثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي سيما وقد ثبت مرفوعاً من 


أوجه. 


مظعون: وجدت أحد ما يقول أهل الكتاب حقّاء إنه مكتوب في 
التوراة: من باع عقاراً أو ورثها عن أبيه لم يجعل ثمنها في عقار دعت 
عليه طرفي النهار أن لا يبارك له فيه. 

فأما حديث الباب فقد اختلف على إسماعيل بن إبراهيم فيه» أخرجه من 
طرق عنه هكذا: الإمام أحمد في مسنده [4717/7]» وابن ماجه في 
الرهون» باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله» ما بعد رقم: 


[] من كتاب البيوع /461 


57 بَابٌ: فِي حَرِيِمِ البِثرٍ 


0 إسْحََاق 0 0 أَنَا ١‏ عَرْعرَه : ْنُ لمر 


وأبو يعلى في مسنده [5/ 547 147]» رقم : »١1404‏ والطحاوي 
في المشكل - وليس في المطيوع منه-» والبيهقي في السئن الكبرى 
3 "]ء والطبراني في معجمه الكبير 5[1/ 9/] رقم: 256077 وابن عدي 
في الكامل /١[‏ 57485 186]. 
* ورواه وكيع عن إسماعيل فأسقط عمرو بن حريث من الإسناد» أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده [5/ 21701 وابن ماجه برقم: .5149٠‏ 
تابعأبو حمزة السكري أحد الأثيات إسماعيل , بن إبراهيمء 
عن عبد الملك بن عميرء أخرجه الحافظ البيهقى فى السنن الكبرى 
[ك/ة"ا]ء وبه يصير حديث الباب حسن لغيره. 
* وخالفهما : عبيدة بن حميد فقال : عن عبد الملك بن عمير » عن عمرو بن 
حريث به مرفوعاً ؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال برقم : , 
ولعل الخطأ من الراوي عن عبيدة . 
ا 

5-48 قوله: «أنا عَرْعَرَة بن البرند السامى» : 
التاجي» كنيته: أبو عمرو البصريء لقبه: قُرْمانَء من رجال النسائي 
صدوق. 
قوله: (ثنا إسماعيل بن مسلم» : 
المكي» ممن يعتير به» وقد ضعفه غير واحدء لكنه توبع عن الحسن 
كما سيأتى» ولحديثه شاهد من حديث أبى هريرة. 


457 شرح المسند الجامع 


أَرْبَعِينَ ؤْرَاعاً عَطَداً لِمَاشِيته 


. 
-ه سيية 


قوله: «أربعين ذراعاً» : 

وبه أخذ أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي» قال الطحاوي: قال 
أصحابنا : في بئر العطن أربعون ذراعاً؛ وهو قول الشعبي» والحسن بن 
صالحء وكان مالك لا يرى في الحريم حدًّا مؤقتاً ويقول: إنما هو بقدر 
ما لا يدخل البئر ضررء فلو أن رجلا احتفر في داره بئراء ثم احتفر جار 
له بئراً بعد الأولى فغار ماء الأولى ردمت الثانية. وكان الشافعي يقول: 
للبكر مرافقها التي لا يكون صلاحها إِلّا بهاء وكان أحمد بن حنبل 
يذهب إلى حديث ابن المسيب: حريم البئر خمسة وعشرون ذراعاً» وقد 
اختلف في رفعه ووقفه. قال الدارقطني: من أسنده فقد وهم. 

وقد انتصر ابن الجوزي في التحقيق للإمام أحمد؛ء فضعف حديث الباب 
الذي احتج به أبو حنيفة» قال الزيلعي : اعلم أن ابن الجوزي إنما تمحل 
في تضعيف هذا التدية لأئه اعت ,4 لأبي حيقة على أحمد في :قوله؛ 
إن حريمها خمسة وعشرون ذراعاً ؛ واحتج لأحمد بحديث أخرجه 
الدارقطني عن محمد بن يوسف المقرئ, ثنا إسحاق بن أبي حمزة» 
ثنا يحيى بن أبي الخطيب» ثنا هارون بن عبد الرحمن» عن إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يكِ: حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً» وحريم 
البئر العادية خحمسون ذراعاً. قال الدارقطني: الصحيح مرسل 
عن أبن النسينيه ومن أسئده فقد وهمء قال في «التنقيح»: قال 
الدارقطني: محمد بن يوسف المقرئ» وضع نحواً من ستين نسخة» 
ووضع من الأحاديث المسندة» والنسخ ما لا يضبط» وقد رواه أبو داود 
في «المراسيل» عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن 
أمية عن الزهري» عن سعيد مرسلاً» وهو الصواب» اه. 


1 من كتاب البيوع 434 


تابعه عن إسماعيل : عبد الوهاب بن عطاء الخفاف». أخرجه ابن ماجه 
في الرهون» باب حريم البئرء رقم: 275585 ومن طريق ابن ماجه 
ابن الجوزي في التحقيق [5/7؟؟] رقم: 21504 وعلقه الحافظ 
البغوي في شرح السَّنّة .]78١/4[‏ قال الحافظ البوصيري في الزوائد 
01 ]هذا إستاد ضعي من الطريفي هع لأ مدان العدية ف 
على إسماعيل بن مسلم المكي» وقد تركه ابن مهديء وابن المبارك, 
ويحيى القطان. . . قال: ورواه الدارمي في مسنده من طريق إسماعيل بن 
مسلم به اه. 
كذا قال رحمه الله: مداره على اسماعيل بن مسلم فوهم,» فقد تابعه 
الأشعث عن الحسن, أخرجه الطبراني فيما ذكره الحافظ الزيلعي في 
نصب الراية »]191١/5[‏ وكذا قال الحافظ ابن حجر وغيره. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه الإمام أحمد بإسناد على شرط 
الصحيح إلا أنَّ فيه راو لم يسمء ففي المسند [7/ 495]: ثنا هشيم» 
أنا عوف. عن رجل حدثه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : 
حريم البكر أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنمء 
وابن السبيل» أول شارب» ولا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلا . 
تند نا نا 

قوله: «باتٌ: في الشفْعة) : 
لغة: من الشفع الذي هو نقيض الوترء مشتقة من الزيادة» لأن الشفيع 
وهو صاحب الشفعة ‏ يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به» كأنه كان 
واحداً وتراً فصار زوجاً شفعاً؛ هذا تفسير أبي العباس في الشفعة» وقال 
القتيبي: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أتاه رجل فشفع إليه 
فيما باع فشفعهء وجعله أولى بالمبيع ممن بَعْد سببه» فسميت شفعة» 


مله شرح المسند الجامع 


99 أَخبَرَنًا يَعْلَىء ثَنَا عَبْدُ المَلِكِء عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جابرء 


عَن النَيت يلل فى الشَفْعَةَ: إِذَا كَانَ طَريقهُمَا وَاجِداً قَالَ: ينْتَظَرٌ بها وَإِنْ 
كان صَاحيَهًا غايياً : 


طاع مع 


وسمي طالبها شفيعاً . 

وعرفها بعضهم في الشرع: بأنها انتقال حصة شريك إلى شريك كانت 
انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى» ولم يختلف في مشروعيتها 
إِلّا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارهاء وروي عن شريح أنه قال: 
الخليط أحق من الشريك» والشريك أحق من الجارء والجار أحق من 
غيره. 


6 9 قوله : «ثنا عبد الملك» : 
هو ابن أبي سليمان» تقدم أنه أحد الثقات» من أحفظ الناس لحديث 
عطاءء وإنما ذكرت هذا لأن الحفاظ تكلموا في حديثه هذا وقالوا: تفرد 
به؛ وشنعوا عليه؛ قالوا: قد روي عن جابر ما يخالفه؛ وسيأتي بقية 
كلامهم والرد عليه. 
قوله: «إذا كان طريقهما واحدا»): 
بهذه اللفظة أعلّ الحفاظ حديث عبد الملك وتكلموا فيه» وقالوا: انفرد 
بهذه الزيادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله : سمعنا بعض أهل الحديث 
يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظاً. قيل له: ومن أين 
قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر» وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن 
عن جابر مفسراً أن رسول الله يكِ قال: الشفعة فيما لم يقسمء فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة. وأبو سلمة من الحفاظء وروى أبو الزبير 
وهو من الحفاظ ‏ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة» ويخالف ما روى 
عبد الملك بن أبي سليمان. 


1[ من كتاب البيوع 0 


وقال غيره من أهل العلم: إنما شرعت الشفعة لدفع الضررء والضرر 
بحسب الأغلب إنما يكون عن شدة الاختلاط وتشابك الانتفاع» وذلك 
يكون مع الشريك في الأصل أو في الطريق» وحديث جابر المقيد 
بالشرط لا يحتمل التأويل المذكورء لأنه إذا كان المراد بالجار الشريك 
فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحداً» ثم مفهوم الشرط أنه إذا كان 
نعم» وهذا الذي لخّصته لك مما قد فهمته ممن أعلّ به حديث البابب: 
لا حجة فيه» وليس فيه ما يوهن حديث الباب» وقد وجدت جماعة من 
أهل الحفظ والإتقان» والفقه والإمعان قد خرجوا لنا معنى حديث 
عبد الملك مما به يجمع بين روايته ورواية غيره عن جابر. 

قال الإمام الحافظ» الققيه العارف بالله الخطابي رحمه الله ورضي عنه: 
قد يحتمل أن يوفق بين هذا الحديث وغيره في هذا الباب فيتأول على 
المشاع؛ لأن الطريق إنما يكون واحداً على الحقيقة في المشاع دون 
المقسوم. 

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ فيما نقله عنه الحافظ الزيلعي في 
نصب الراية : اعلم أنْ حديث عبد الملك حديث صحيح. ولا منافاة 
بينه وبين رواية جابر المشهورة وهي الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة» فإن في حديث عبد الملك إذا كان طريقهما 
واحداًء وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إِلّا يشرط 
تصرف الطرق» فيقول: إذا اشترك الجاران في المنافع كالبئر أو السطح. 
أو الطريق فالجار أحق بصقب جاره؛ لحديث عبد الملكء وإذا 
لم يشتركا في شيء من المنافع فلا شفعة لحديث جابر المشهورء وطعُن 
شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنه ثقة» وشعبة 


ا 


لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها إنما 
كان حافظاء وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة» وقد احتج بعبد الملك 
مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا 
حديثه هذا لتفرده به» وإنكار الأئمة عليه فيه؛ وجعله بعضهم رأيا لعطاء 
أدرجه عبد الملك في الحديثء» ووثقه أحمدء والنسائي وابن معين» 
والعجلي» وقال الخطيب: لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن 
عبيد العرزمي» وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان فإن 
العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته» وعبد الملك ثناءهم 
فبان بهذا أن أحاديث جابر متفقة غير مختلفة ولا متعارضة بحمد الله 
والحديث من أدلة شفعة الجار»ء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إثباتها 
للجار إذا اشتركا في الطريق» قال ابن القيم ‏ فيما نقله الصنعاني في 
سبل السلام : وحديث جابر هذا صريح فيه فإنّه أثبت الشفعة بالجوار 
مع اتحاد الطريق ونفاها به في حديثه الآخر مع اختلافهاء حيث قال: 
«فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». فمفهوم حديث جابر 
هذا هو بعينه منطوق حديثه المتقدم فأحدهما يصدق الآخر ويوافقه 
لا يعارضه ولا يناقضهء وجابر روى اللفظين فتوافقت السنئن وائتلفت 
بحمد الله . انتهى بمعناه . 

والحديث إسناده على شرط الصحيح» أخرجه الإمام أحمد [7/ 2]707 
وابن أبي شيبة في المصنف [/1/ 1760 ]١5752-‏ رقم : » ومن طريق 
ابن أبي شيبة ابن حزم في المحلى [9/ 21١77‏ وأبو داود في البيوع» 
باب في الشفعةء رقم: 7014 والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في 
الشفعة للغائب. رقم: ١١59‏ وقال: غريب, والعمل على هذا 


[4؟] من كتاب البيوع تفن 


98١‏ أَخبَرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْعَلَاءِء ثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ إدْريسٌ» 
001 عه داس م 2 58 و سس 
عَنِ ابن جُرَيْج» عَنْ أبِي الزَُيْرِءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولٌ الله يا 


. 8 3 ل ا له 5ه ما ها 2 39 برا ايز 
ا : رَبْعَوَه أوْ حَائِطء لا يحل له أن يَبِيعَ 


الحديث عند أهل العلم إن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائباً» 
فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك -». والنسائي في الشروط 
وفي الشفعة من السئن الكبرى كما في التحفة [9/15؟1] رقم: 
4 وابن ماجه في الشفعة, باب الشفعة بالجوارء رقم: 
14» والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 2.17١ 21١‏ ١5١]ء,‏ 
والبغوي في شرح السّنَّة معلقاً [4/ 01147 والبيهقي في السنن الكبرى 
.]٠١١/5[‏ 

١‏ قوله: «(ربعة»: 
أصله المنزل الذي يتربعون فيهء والرّبعة: تأنيث الربع» وقيل: واحدهء 
والجمع ‏ الذي هو اسم الجنس ‏ ربع» كثمرة» وثمر. قاله النووي. 
قوله: «حتى يؤذن شريكه» : 
أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار»ء لأنه أكثر 
الأنواع ضرراًء واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة 
وسائر المنقول» وأثبتها بعضهم في العروض وهو رواية عن عطاء. 
تثبت في كل شيء حنَّى في الثوب» وعن أحمد رواية أنها تثبت في 
الحيوان» والبناء المنفردء وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ 
فيه خلاف» مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: لا تثبت 


ا 


بالجوار. وحكاهابن المنذر عن عمر بن الخطاب» وعثمان 
وابن المسيب؛ وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيز» والزهري» 
ويحيى الأنصاريء» وأبي الزناد» وربيعة» ومالكء والأوزاعي. 
والمغيرة بن عبد الرحمن» وأحمد وإسحاقء وأبي ثور» وقال أبو حنيفة» 
والثوري: تثبت بالجوار؛ واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على 
أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة» بخلاف الحمام الصغير» 
والرحى ونحوهما. قاله الإمام النووي. وفي الفتح: تضمن هذا الحديث 
ثبوت الشفعة في المشاع» وصدره يشعر بثبوته في المنقولات». وسياقه 
يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقارء اه. باختصار. 

والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [8/ 87] رقم: 
*55١ء‏ والحميدي في مسنده رقم: فقت والشافعي في مسنده 
[7/ الل والإمام أحمد في المسند »]7١7/5[‏ ومسلم في المساقاة» 
باب الشفعة. رقم: »)١70 .١785( ١708‏ وأبو داود في البيوع» باب 
الشفعة» رقم: 2501 والنسائي في البيوع. باب بيع المشاع. رقم: 
7» وفي باب الشركة في الرباع» رقم: »572١١‏ وابن الجارود في 
المنتقى برقم: 7147. وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 
4 , والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 2.1١٠١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى [1/ 2٠١5 ٠٠١4‏ 4١٠]ء‏ والبغوي في شرح السنّة برقم : 
» جميعهم من طرق عن أبن جريج به. 

ومن طرق عن أبي الزبير أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم : 
4407 وابن أبي شيبة في المصنف »]١18/17[‏ والإمام أحمد في 
مسنده [8*/ 7017 0737١‏ 0]7"87 والنسائي في البيوع» باب الشركة في 
النخيل» رقم: »47١‏ وفي باب ذكر الشفعة وأحكامهاء رقم: »407٠9‏ 
وابن ماجه في الشفعة» باب من باع رياعا فليؤذن شريكه. رقم: 


1 من كتاب البيوع عد 


7؛ وأبو يعلى في مسنده [7717/5] رقم: 21878 وابن الجارود 
في المنتقى برقم: »54١‏ والطبراني في معجمه الصغير ]71/١1[‏ رقم: 
6" 
تنبيهان: 
الأول: جاء في نسخة الشيخ صديق ما نصه: قيل لأبي محمد: تقول 
بهذا؟ قال: نعمء اه. وليست ثابتة في بقية الأصول لذلك نثبتها . 
الثاني : جاء في هامش «د»2: بلغ الشيخ تقي الذين المعمري قراءة على 
زيئب المقدسية في المجلس الثامن بمنشاة المهراني . 
ْ ند ين ينك ْ 
آخر كتاب البيوع. 
وبه ينتهي المجلد الثامن في تقسيمناء 
ويليه إن شاء الله المجلد التاسع وأوله كتاب الاستئذان» 
وصلى الله وسلم على أفضل الإنس والجان» 


وعلى آله وصحبه وسائر الإخوان 


لالالا 


فهرس الموضوعات/ المجلد الثامن 


فهرس الموضوعات 
المجلد الثامن 


رقم الباب 
65" كتاب الأشربة 
١‏ باب ما جاء في الخمر 
؟" اباب: ف ورب التدرء كيف كان؟ 
باب: في التشديد على شارب الخمر 
بيات النهن عن القغرد على عافن ثذار عليه الشف 
باب: في مدمن الخمر 
5 باب: ليس في الخمر شفاء 
باب: مما تكون الخمر؟ 
8 باب ما قيل في المسكر 
9 باب النهي عن بيع الخمر وشرابها 
٠‏ - باب العقوبة في شرب الخمر 
١‏ باب: في التغليظ لمن شرب الخمر 
7 -باب: فيما ينبذ للني 3 ني 
٠‏ اباب: في النقيع 
4 باب النهي عن نبيذ الجرء وما ينبذ فيه 
6 باب: في النهي عن الخليطين 
5 باب: في النهي أن يسمى العتب الكرم 
١‏ باب: فى النهى أن يجعل الخمر خلا 
١6‏ باب: فى نين الشراتة كيف هي؟ 


/ا/ا4 


ييند شرح المسند الجامع 


عات توي لاحر ع ري السقاء 4ه 

*" باب: في الشرب بثلاثة أنفاس 5ه 
١‏ باب من شرب بنفس واحد كه 
؟»"دباب: في الذي يكرع في النهر 4ه 
#اندبات : في الشوت قائما 5 
الأ بان من كر الشرت: فانم 3 

باب الشرب في المفضض 184 
55" باب: في تخمير الإناء 8 
- باب: في النهي عن النفخ في الشراب 7 
4- باب: ساقي القوم آخرهم شرباً 7 

67 كناب الرؤيا 

/ باب: في قوله تعالى: «لَهُمٌ ارك في الْحَيَرَ لديا‎ ١ 
م١ باب: في رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة‎ " 
"ا باب : ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات ذه‎ 
1 باب: في رؤية النبي يك في المنام‎ 5 
باب: فيمن يرى رؤيا يكرهها 5م‎  ه‎ 
باب: الرؤيا ثلاث م4‎ 
014 باب: أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً‎ 
5 باب النهي أن يتحلم الرجل رؤيا لم يرها‎ 8 
94١ باب: أصدق الرؤيا باللأسحار‎ 8 
4 باب كراهية أن يعبر الرؤيا إِلّا على عالم أو ناصح‎ - ٠ 
4 باب الرؤيا لا تقع ما لم تعبر‎ ١ 
15 باب: في رؤيا الرب تعالى في النوم‎ 5 


1 باب: فى القمصء والبكرء واللبن» والعسل» والسَّمنء والتمر 
وغير ذلك في النوم حال 


فهرس الموضوعات/ المحلد الثامن 


١17‏ كناب التكاح 
١‏ باب الحث على التزويج 
؟ ‏ باب: من كان عنده طول فليتزوج 
 '"‏ باب النهي عن التبتل 
5 باب: تنكح المرأة على أربع 
ه ‏ باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة 
5 باب: إذا تزوج الرجل» ما يقال له؟ 
باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 
باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها 
عدا :الكو هن الشفاة 
٠‏ ياب: في نكاح الصالحين والصالحات 
١‏ - باب النهي عن التكاح بغير ولي 
7 باب: في اليتيمة تزوج 
٠‏ باب استثئمار البكر والثيب 
4 باب: الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة 
6 باب المرأة يزوجها الوليان 
5 باب النهى عن متعة النساء 
 ١١/‏ باب: فى تكاج المحْرِم 
باب: كم كانت مهور أزواج النبي كله وبناته؟ 
تبات ما يجوز أن كوت مهراً 
٠‏ باب: في خطبة النكاح 
١‏ باب الشرط في التكاح 
5 باب: في الوليمة 
اجام الى إجابة الزلينة 
يدابات “في العذل بين التساء 
باب: في القسمة بين النساء 


غ34 


يفيل 
كيل 
١‏ 
١5‏ 
5 
١54‏ 
٠6١‏ 
انل 
لحل 
لجل 
يدل 
١/١‏ 
ف 
5 
يل 
ديل 
يل 
يل 
حل 
ولحل 
ال 
١1‏ 
نك 
لا 


5 


9 


75" باب الرجل يكون عنده النسوة. 

7" باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها 
باب بناء الرجل بأهله في شوال ْ 
4 باب القول عند الجماع 

باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن 
اكات انال حرف البراة فيكات على به 
؟' باب: في تزويج الأبكار 

“” ا باب: في الغيلة 

5 باب النهي عن ضرب النساء 

0“ باب مداراة الرجل أهله 

5 باب: في العزل 

لا باب: في الغْيْرة 

4 باب: في حق الزوج على المرأة 

4 باب: في اللعان 

٠م‏ باب: في العبد يتزوج بغير إذن سيده 

١‏ - باب: الولد للفراش 

45 باب من جحد ولده وهو يعرفه 

 4*‏ باب الرجل يتزوج امرأة أبيه 
4؛ ‏ باب قوله تعالى : «لّا تَحِلّ لك النََآكُ مِنْ بَعَدُ4 الآية 
ه؛ ‏ باب: في الأمة يجعل عتقها صداقها 

7 باب فضل من أعتق أمة ثم تزوجها 

47 باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن يفرض لها 
- باب ما يحرم من الرضاع 

4 باب: كم رضعة تحرم؟ 

5٠‏ باب ما يذهب مذمة الرضاع 

١‏ باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع 


للا 
لا 
وكا 
51" 
16" 
احلا 
516 
الو 
فق 
38> 
غرف 
كرف 
هع" 
5" 
كه" 
4ه >" 
6" 
55" 
يلين 
ا" 
ذف 
نيف 
4" 
الك 
32305 
لاحر 


فهرس الموضوعات/ المجلد الثامن 


باب: في رضاعة الكبير 
67 باب : في النهي عن التحليل 
4 باب في وجوب نفقة الرجل على أهله 
6 باب: في حسن معاشرة النساء 
5 باب: في تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن 
- كتاب الطلاق 
١‏ باب السنة في الطلاق 
"١‏ باب: في الرجعة 
 “‏ باب: لا طلاق قبل نكاح 
باب: ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها قَبَتّ طلاقها 
ه باب: في الخيار 
١‏ باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها 
لااباب: في الخلع 
8 باب : في طلاق البتة 
4 باب: في الظهار 
٠‏ باب: في المطلقة ثلاثاً ألها السكنى والنفقة أم لا؟ 
١‏ باب: في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة 
7 باب: في إحداد المرأة على الزوج 
٠‏ باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة 
4 باب: في خروج المتوفى عنها زوجها 
6 باب: في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق 
باب: في تخبير الصبي بين أبويه 
١‏ باب: في طلاق الأمة 
2 باب: في استبراء الآمة 


دك 


14 كناب الحدود 

باب: رفع القلم عن ثلاث 

#دياكاها بحل واكم الحقلم 

زان ]لسار حوفت له لقب بان ا س3 

1 باب ما تقطع فيه اليد 

ه ‏ باب: فى الشفاعة فى الحد دون السلطان 
ناب المحرقة بالحرفة 

باب ما لا يقطع فيه من الثمار 


4 باب ما لا يقطع من السراق ة [ز[ؤ [ [ز [ [ 1 200100 


4 باب: في حد الخمر 

٠‏ باب: َّ شارب الخمر إذا أتي به الرابعة 
١‏ باب التعزير في الذنوب 

#اتسباس: الام اهلزنا 

١١‏ باب المعترف يرجع عن اعترافه 

4 باب الحفر لمن يراد رجمه 


ينض 
8 
شف 
ام 
ا 
8 
8 


0 الرض 


كن 
م 
يلخن 
406 
1 


1 / 


6 باب: في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين 4٠١‏ 


5 باب: فى حد المحصنين بالزنا 
١‏ باب الحامل إذا اعترفت بالزنا 


1 
للف 


باب: في المماليك إذا زنوا يقيم عليها سادتهم الحد دون السلطان 475١‏ 


48 باب: في تفسير قوله تعالى: 2 عل جَعلَ لد طن سبيلة» 


٠ب‏ اياب: فيمن يقع على جارية امرأته 
“١‏ باب الحد كفارة لمن أقيم عليه 


٠‏ كتاب التذور والأيمان 


كنات الوفاء بالتثر 
"١‏ باب: في كفارة النذر 


وف 
نفى 
ةا 


1 
يضف 
حت 


فهرس الموضوعات/ المجلد الثامن 


باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس أيجزؤه أن يصلي بمكة؟ 
ه ‏ باب النهي عن النذر 
7 باب النهي أن يحلف بغير الله 
 '٠7‏ باب الاستثناء في اليمين 
باب القسم يمين 
4 باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
٠‏ باب: إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة 
١‏ - باب الرجل يحلف على الشيء وهو يوَرّك على يمينه 
باب: بأي أسماء الله حلفت لزمك 
١‏ كتاب الديات 
١‏ باب الدية في قتل العمد 
؟ بياب: فى القسامة 
ريات القووززيق الرهان والشناد 
اباب: كيف العمل في القود؟ 
ه ‏ باب: لا يقتل مسلم بكافر 
١‏ باب: فى القود بين الوالد والولد 
- باب في القود بين العبد وسيده 
8 باب: لمن يعفو عن قاتله 
اباب التشديد فئ قتل النفسن المسلمة 
٠‏ - باب التشديد على من قتل نفسه 
١‏ باب: كم الدية من الورق؟ 
باب: كم الدية من الإبل؟ 
٠‏ باب: كيف العمل فى أخذ دية الخطأ؟ 
- باب القصاص بين العبيد 
6 باب: في دية الأصابع 
7 باب: في الموضحة 
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هم 
5ع 
5 
6 
١ه‏ 
>6 
مه 
/اهء 
14 


1 
ك5 
157 
18 
املاع 
5 /ع 
ةل 
حتف 
كت 
ام 
آ/ظ 
41م 
حك 
يف 
هةؤ 
للح 
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3١7‏ باب : في دية الأسنان 
4 باب : فيمن عض يد رجل فانتزع المعضوض يده 
4 باب: العجماء جرحها جبار 
٠‏ باب: فى دية الجنين 
١‏ -باب ف الخظا على او 
لبان كته العدند 
باب: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم 
4 باب: لا يقتل قرشي صبراً 
6" 3 باب: لأ حك جد يجنانة عه 
"١‏ كتاب الجهاد 


١‏ باب: الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال 
؟ ‏ باب فضل الجهاد 

 “*‏ باب: أي الجهاد أفضل؟ 

 :‏ باب: أي الأعمال أفضل؟ 

ه ‏ باب: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة 

1 باب: أفضل الناس رجل ممسك برأس فرسه 
باب فضل مقام الرجل في سبيل الله 

باب فضل الغبار في سبيل الله 

8 باب الشُدرة فى سبي الل والروحة 

سات سو يهاه يرما فن مدعل الل 

١‏ باب الذي يسهر في سبيل الله حارساً 
باب: في فضل النفقة في سبيل الله عز وجل 
#اأايافت: من أنفق زوجين من مال في سبيل الله 
8 باب: في فضل الرمي والأمر به 

6 باب: في فضل من جرح في سبيل الله جرحاً 
باب: فيمن سأل الله الشهادة 


فهرس الموضوعات/ المجلد الثامن 


١‏ باب: فضل الشهيد 

باب ما يتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا 

8 باب: في صفة القتلى في سبيل الله 

الالزياية فم كاتزوى ميل الاير ميا 
اشاب نا دي الوناة 

5 باب ما أصاب أصحاب النبي كَلَةِ في مغازيهم من الشدة 
7 باب: من غزا ينوي شيئا فله ما نوى 

4 باب: في صفة الغزو: غزوان 

60 ياب: واه ل 

575 باب فضل من جهز غازيا 

باب: في فضل غزاة البحر 

".2 باب: في النساء يغزون مع الرجال 

24_ باب: في خروج البي 5 مغ يعضن نسائه في الغزو 
١‏ باب فضل من رابط يوما وليلة 

١‏ باب: في فضل من مات مرابطاً 

7١‏ باب فضل الخيل في سبيل الله 

3 باب ما يستحب من الخيل وما يكره 

4 اباب: في السبق 

ه” ‏ باب: فى رهان الخيل 

نات انا فى جهاة النشر فين باللمناة وزاليد 

/اىا ‏ باب : لا تزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق 
4“ باب : في قتال الخوارج 


 "'“‏ كتاب السير 
١‏ باب: بارك لأمتي في بكورها 
؟ ‏ باب: في الخروج يوم الخميس 
*" اباب: فو حسن الصحابة 


83 


4 باب: في الأصحاب والسرايا والجيوش 
0 السرايا 

حانات :له متو لقاء العدو 
باب: في الدعاء عند القتال 
4 باب: في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 
بات الإغارة غلى العدئ 
٠‏ باب: في القتال على قول لا إله إِلّا الله 
١‏ باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا لا إله إِلّا الله 
١١‏ باب: في بيان قول النبي يكذ الصلا ة جامعة 
٠‏ ' باب: في المستشار المؤتمن 
5 باب: في الحرب خدعة 
٠6‏ باب الشعار 
5 باب: في قول النبي كَكْهِ: شاهت الوجوه 
١‏ باب: في بيعة النبي َكل 
نان فى ليفته أن لا يرو 
8 باب: في حفر الخندق 
٠‏ باب: كيف دخل النبى كم مكة؟ 
باب: في قبيعة سيف النبي !2 
باب: أن النبي ككِ أقام بالعرصة ثلاثاً 
باب: في تحريق النبي كَل نخل بني النضير 
4 باب: في النهي عن التعذيب بعذاب الله 
0" باب: في النهي عن قتل النساء والصبيان 
5 ' باب حد الصبي» متى يقتل؟ 
 /‏ باب فكاك الأسير 
4 باب: فى فداء الأسارى 
يات الع لهل تحن فنا 


فهرس الموضوعات/ المحلد الثامن 


باب قسمة الغنائم في يلاد العدو 

“١‏ باب: في قسمة الغنائم» كيف تقسم؟ 

5" باب سهم ذي القربى 

 ”*‏ باب: في سهمان الخيل 

5“ اباب: في الذي يقدم بعد الفتح هل يسهم له؟ 

6“ باب: في سهام العبيد والصبيان 

57“ باب: في النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم 

لا" باب: فى استبراء الأمة 

8 باب: في النهي عن وطء الحبالى 

49 باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها 

 *٠‏ باب: في الحربي إذا قدم مسلماً 

١‏ - باب: في أن النفل إلى الأمام 

7 باب: في أن ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث 
“4 باب: في النفل بعد الخمس 

4 - باب: من قتل قتيلاً فله سلبه 

ه: ‏ باب: فى كراهية الأنفال 

لاسا بات الوى عو ركوب الدا يلدي ليقت لين الكو نيت 
5 باب ما جاء في الغلول من الشدة 

- باب: في عقوبة الغالٌ 

4 باب: في الغالٌ إذا جاء بما غل به 

6 باب النهي عن النهبة 

١‏ باب: لا تقطع الأيدي في الغزو 

67 باب: في العامل إذا أصاب في عمله شيئا 

لاه باب: في قبول هدايا المشركين 

4 باب: في قول النبي كَْةّ: إنا لا نستعين بالمشركين 
55 باب: إخراج المشركين من جزيرة العرب 


في الشرب في آنية المشركين 
في أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة 
في أخذ الجزية من المجوس 
يجير على المسلمير: أدناهم 


ب: في التهي عن قتل الرسل 

: في النهى عن قتل المعاهد 

: إذا أحرز العدو من مال المسلمين 

ب: في الوفاء للمشركين بالعهد 

: في صلح النبي وه يوم الحديبية 

ب: في عبيد المشركين يفرون إلى المسلمين 
ب: في نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ 
ب: في إخراج النبي يله من مكة 

: في النهي عن سب الأموات 

ب : لا هجرة بعد الفتح 

ب: أن الهجرة لا تنقطع 


١‏ باب: في قول النبي كَكِ: لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار 
"7 باب: في التشديد في الإمارة 

“لا ا باب: في النهي عن الظلم 

باب: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 


: فى افتراق هذه الأمة 
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: الإمارة في قريش 


في فضل قريش 
في فضل أسلم وغفار 
لا حلف في الإسلام 


فهرس الموضوعات/ المجلد الثامن 1 


7 باب : في مولى القوم وابن أختهم منهم 0/١‏ 
8 باب: في الذي ينتمي إلى غير مواليه ١م70‏ 
215" كناب البيوع 
١‏ باب: في الحلال بِيّن والحرام بين م 
؟ ‏ باب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 91“ 
8“ باب : فى الريا الذي كان فى الجاهلية 5/ 
دياك :في آكل: الزيا وموكله. 0 
اينات في التشديد في أكل الربا 1/ 
“انان في السب بوصيل الزجلبييدة ١م‏ 
باب: فى التجار 0 
م ياب: ف لاع الفسيوق 1 21131311 
4-ياب: في النصيحة ١6م‏ 
٠‏ باب: في النهي عن الغش 18م 
١‏ باب: فى الغدر ١6م‏ 
الب ان نى الثير نوم الاسهان الم 
#ااب نامة فى انتب تق أذ لبط اقل سويد ام 
١4‏ باب: فى السماحة هام 
#أحديات في + اليناف بالكياردما لم تيضرنا 15م 
5 - باب : إذا اختلف المتبايعان 14 
١‏ باب: لا يبيع على بيع أخيه يفن" 
باب: في الخيار والعهدة م 
4 باب: في المحفلات 4م 
٠‏ باب: في النهي عن بيع الغرر احنه 
١‏ باب: في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها عم 
5 باب: في الجائحة م 


##أحديان: فى المخافلة والمنزابنة م 
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باب: في العرايا 

0 باب: في النهي عن بيع الطعام قبل القبض 
7 اباي في النهي عن شرطين: في بيخ 

لا" باب: فيمن باع عبدا وله مال 

“2 باب: في النهي عن المنابذة والملامسة 
8 ' باب: في بيع الحصاة 

٠٠‏ باب: في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 
"١‏ باب: في الرخصة في استقراض الحيوان 
5 باب النهي عن تلقي البيوع 

باب: لا يبيع على بيع أخيه 

4" باب: في النهى عن ثمن الكلب 

0 باب: في النهي عن بيع الخمر 
5”ااياب: في النهي عن بيع الولاء 

ل" باب: في بيع المدبّر 

باب: في بيع أمهات الأولاد 

4 _ باب: في صاع المدينة ومدها 

١‏ اباب: في بيع الطعام مثلاً بمثل 

١‏ - باب: في النهي عن الصرف 

7 - باب: لا ريا إِلَّا في النسيئة 

*؛ اياتب الرخخضة فى اسفناء الورق من الذهب 
- باب: في الرهن 

ه ‏ باب: في السلف 

7 باب: في حسن القضاء 

باب الزيجحات فن الوزن 

4 باب: في مطل الغني ظلم 

4 باب: في إنظار المعسر 


فهر س الموضوعات/ المحلد الثامن 


١ه‏ باب: فيمن أنظر معسراً 

١‏ باب: في المفلس إذا وجد المتاع عنده 

7 باب ما جاء في التشديد في الدين 

5 باب: في الصلاة على من مات وعليه دين 
4 باب: في الرخصة في الصلاة عليه 

هه باب: فى الدائن معان 

5ه اباب: : العارية موّداة 

لاه باب: في أداء الأمانة» واجتناب الخيانة 
باب: من كسر شيئاً فعليه مثله 

84 باب: في اللقطة 

٠‏ باب: في النهي عن لقطة الحاج 

١‏ باب: في الضالة 

7 باب: فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه 
باب: في اليمين الكاذبة 

4ه اننا من أل اشير مرخ الارافن 

6 باب: من أحيا أرضاً ميتة فهي له 

7 باب: في القطائع 

7" باب: في فضل الغرس 

باب: في الحمى 

84 باب: في النهي عن بيع الماء 

٠/ا-باب:‏ في الذي لا يحل منعه 

١‏ باب: أن النبي يل عامل خيبر 

7 باب: في النهي عن المخابرة 

7 باب: في النهي عن المزارعة بالثلث والربع 
4" باب: في النهي عن بيع الأرض سنين 
باب: في الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة 
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؟4'7م/ 
6م 
45م 
٠ر6‏ 
40١‏ 
دل 
حل 
/ا.8 
41 
1411 
41 
حك 
6ظ13ؤ 
148 
يل 
حي 
هد 
8١‏ 
حل 
يذ 
تناك 
/اع8 
44 
66١‏ 
اذل 
66 
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5 بات 
اا باب 
باب 
4 باب 
6 باب 
١‏ باب 
5 باب 
87 باب 


: في الخرص, 

: فى النهى عن كسب الأمة 

: في النهي عن كسب الحجام 

: في الرخصة في كسب الحجام 

: في النهي عن عسب الفحل 

: فيمن باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها 
: في حريم البئر 

: فى الشفعة 


